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وصلل الله على سيدنا همد وآله وصحبه وسام 


خطبة الكتاب: سبحان الله المنزه عن الأشباه والنظائر » والحمد لله 
المتفضل بغفران الكبائر والصغائرء ولا إله إلا الله وحده لا شريك له العام 
ا في الضائرء والله أكبر من أن يضاف إليه سمة حَدّث أو يحاط بإشارة 
مشير أو عبارة عابرء ولا حول ولا قوة إلا بالله في جيع الموارد والمصادر . 
والصلاة والسلام على رسوله مد المنسوب إليه جوع الفضائل والمفاخر, 
المذكور في كتب الله تعالى بأشر ف الأسماء والألقاب والنعوت والمآثر» وعلى 
آله الطيبين الأماثل وصحبه النجوم الزواهر. 

العربية أول فنون المؤلف: أما بعد: فإن الفنون العربية على اختلاف 
أنواعها هي أول فنوني» ومبتدأ الأخبار التي كان في أحاديثها سمري 
وشجونيء طلما أسهرت في تتبع شواردها عيوني» وأعملت فيها بدني إعال 
المجد ما بين قلبي وبصري ويدي وظنوني. 

وم أزل من زمن الطلب اعتني بكتبها قدياً وحديثاً وأسعى في تحصيل 
ما دثر منها سعياً حثيثاً » إلى أن وقفت منها على الجم الغفير » وأحطت بغالب 
الموجود مطالعة وتأملاً بحيث لم يفتني منها سوى النزر اليسيرء وألفت فيها 
الكتب المطوّلة والمختصرة» وعلقت التعاليق ما بين اول وتذكرة» واعتنيت 


0 


بأخبار أهلها وتراجمهم وإحياء ما دثر من معالمهم وما رووه أو رأوه» وما 
تفرد به الواحد منهم من المذاهب والأقوال ضعفه الناس أو قوّوهء وما وقع 
هم مع نظرائهم وني مجالس خلفائهم وأمرائهم. من مناظرات ومحاورات, 
وتجالسات ومذاکرات. ومدارسات ومسایرات» وفتاو ومراسلات» ومعاياة 
ومطارحات» وقواعد ومناظم» وضوابط وتقاسے› وفوائد وفرائد » وغرائب 
وشوارد. حتى اجتمع عندي من ذلك جَمل» ودونتها رزماً لا أبالغ وأقول 
وقر جمل . 


وكان نما سودت من ذلك كتاب ظریف» لم أسبق إلى مثله» وديوان منيف 
لم ينسج ناسج على شكله» ضمنته القواعد النحوية ذوات الأشباه والنظائرء 
وخرّجت عليها الفروع السائرة سير المثل السائر» وأودعته من الضوابط 
والاستثناءات جلا عديدة» ونظمت في سلكه من النوادر الغريبة والألغاز كل 
فريدة» ولم يكن انتهى المقصود منه لاحتياجه إلى إلحاق» ولا سود بتسطير 
جنيع ما أرصد له من بياض الأوراق» فحبسته بضع عشرة سنة وحُرم منه 
الكاتبون والمطالعون. ثم قدر الله أني أصبت بفقده ‏ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. فاستخرت الله تعالى في إعادة تأليفه ثانياً والعود ‏ إن شاء الله 
تعالى - أحمد» وعزمت على تجديده طالباً من الله سبحانه المعونة؛ فهو أجل 
من في المهبات يقصد . 


سبب تأليف الكتاب: واعام أن السبب الحامل لي على تأليف ذلك 
الكتاب الأول أني قصدت أن أسلك بالعربية سبيل الفقه فما صنفه المتأخرون 
فيه وألفوه من كتب الأشياه والنظائر , 

وقد د كر الإمام بدرالدين الزر كشى في أول قواعده : أن الفقه أنواع : 


أحدها: محر فة أحكام الحوادث نصا واستنباطاً» وعليه صنف الأصحاب 
تعاليقهم المبسوطة على مختصر المزفي . 


الثاني: معرفة الجمع والفرق: ومن أحسن ما صنف فيه كتاب الشيخ ألي 
محمد الجويني. 

الثالث : بناء المسائل بعضها على بعض لاجتاعها في مأخذ واحد» وأحسن 
شىء فبه كتاب السلسلة للجوينى › وقد اختصره الشيخ شمس الدين ابن القماح 
وقد يقوى التسلسل 3 بناء الشيء عل الشيء . ولهذا قال الرافعي مثله » وهذه 
سلسلة طوها الشيخ . ۰ 

الخامس : المغالطات . 

السادس : الممتحناث . 

السابع : الألغاز . 

الثامن: الحيل» وقد صنف فيه أبو بكر الصيرفي وابن سراقة وأبو حاتم 
القزويني وغيرهم . 

التاسع : معرفة الأفراد وهو معرفة ما لكل من الأصحاب من الأوجه 

العاشر: معرفة الضوابط التي تجمع جموعاً والقواعد التي ترد أكثرها إليها 
أصولا وفروعاً» وهذا أنفعها وأعمها وأكملها وأغها» وره يرتقي الفقه إلى 
الاستعداد لراتب الاجتهاد. وهو أصول الفقه على الحقيقة, انتهى. 

وهذه الأقسام أكثرها اجتمعت في كتاب (الأشباه والنظائر) للقاضي تاج 
الدين السبكي » و نجتمع ف كتاب سواه وأما ( قواعد الزر كشي ) فليس 
فيه إلا القواعد مرتبة على حروف المعجم. وكتاب ( الأشباه والنظائر) للإمام 
صدر الدين ابن الو کیل دونه بكثير: وقد قصد السبكي بكتابه تحرير كتاب 
ابن الوكيل بإشارة والده له في ذلك كرا ذكره في خطبته. 


۷ 


وأول من فتح هذا الباب سلطان العلماء شيخ الإسلام عز الدين ابن 
عبدالسلام في ( قواعده الكبرى) و ( الصغرى)» وألف الإمام جال الدين 
الأسنوي کتاباً 3 الأشاه والنلائر لكنه مات عنه مسودة وهو صغير جدا 
نحو حمس كراريس مرتب على الأبواب» وله كتابان في قسمين من هذا 
النوع وها (التمهيد) في تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية› 
و(الكوكب الدري) في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية» وهذان 
القسمان مما تضمنه كتاب القاضي تاج الدين السبكي. وألف الإمام سراج 
الدين ابن الملقن كتاب (الأشباه والنظائر) مرتباً على الأبواب وهو فوق 
كتاب الأسنوي ودون ما قبله. 


وألفت ( كتاب الأشباه والنظائر) مرتباً على أسلوب آخر يعرف من 
مراجعته» وهذا الكتاب الذي شرعنا في تجديده في العربية يشبه كتاب 
القاضي تاج الدين الذي في الفقه فإنه جامع لأكثر الأقسام» وصدره يشبه 
كتاب الزر كشي من حيث أن قواعده مرتبة على حروف المعجم. 


وقد قال الكبال أبو البركات عبدالرحمن بن مد الأنباري في كتابه ( نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء : علوم الأدب ثمانية: اللغة» والنحوء والتصريف› 
والعروض. والقوافي» وصنعة الشعر» وأخبار العرب» وأنسابهم. قال: 
وألحقنا بالعلوم الثانية علمين وضعناهاء عام الجدل في النحوء وعام أصول 
النحوء فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه: من قياس العلة وقياس الشبه 
وقياس الطردء ' إلى غير ذلك على حد أصول الفقه» فإن بينهما من المناسبة ما 
لا خفاء به لأن النحو معقول من منقول» كما أن الفقه معقول من منقول. 

وقال الزر كشي في أول قواعده: كان بعض المشايخ يقول: العلوم ثلاثة. 
عام نضج وما احترق وهو عام النحو والأصولء وعم لا نضج ولا احترق 
وهو عام البيان والتفسيرء وعام نضج واحترق وهو عام الفقه والحديث ‏ 
انتهى . 


ما اشتمل عليه الكتاب: وهذا الكتاب بحمد الله مشتمل على سبعة 
فنون: 

الأول: فن القواعد والأصول التي ترد إليها الجزئيات والفروع وهو 
مرتب على حروف المعجم وهو معظم الكتاب ومهمه» وقد اعتنيت فيه 
بالاستقصاء والتتبع والتحقيق » وأشبعت القول فيه» وأوردت في ضمن كل 
قاعدة ما لأئمة العربية فيها من مقال وتحرير وتنكيت وتهذيب» واعتراض 
وانتقاد وجواب وإيراد » وطرزتبها بما عدوه من المشكلات من إعراب الأيات 
القرآنية والأحاديث النموية والأبيات الشعرية وتراكيب العلماء في تصانيفهم 
المروية »> وحشوتها بالفوائد » ونظمت في سلكها فوائد القلائد . 

الثاني : فن الضوابط والاستثناءات والتقسهات» وهو مرتب على الأبواب 
لاختصاص كل ضابط ببابه» وهذا هو أحد الفروق بين الضابط والقاعدة› 
لأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى والضابط يجمع فروع باب واحد. 
وقد تختص القاعدة بالباب وذلك إذا كانت أمرآ كلياً منطبقاً على جزئياته, 
وهو الذي يعبرون عنه بقولهم: قاعدة الباب كذاء وهذا أيضاً يذكر في هذا 
الفن لا في الفن الأول» وقد يدخل في الفن الأول قليل من هذا الفن» وكذا 
من الفنون بعده لاقتضاء الحال ذلك . 

الثالث: فن بناء المسائل بعضها على بعض» وقد ألفت فيه قدياً تأليفاً 
لطيفاً مسمى ( بالسلسلة) كا سمى الجويني تأليفه في الفقه بذلك» وألف 
الزر كشي كتاباً في الأصول كذلك ومماه (سلاسل الذهب). 

الرابع : فن الجمع والفرق . 

الخامس : فن الألغاز والأحاجي والمطارحات والممتحنات» وجعتها كلها 
في فن » لأنها متقاربة » كما أشار إليه الأسنوي في أول ألغازه. 

السادس: فن المناظرات والمجالسات والمذاكرات والمراجعمات 
والمحاورات والفتاوى والواقعات والمراسلات والمكاتبات. 
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السابع : فن الأفراد والغرائب . 

وقد أفردت كل فن بخطبة وتسمية؛ ليكون كل فن من السبعة تأليفا 
مفرداً» ومجموع السبعة هو كتاب (الأشباه والنظائر) فدونكه مؤلفاً تشد إليه 
الرحال» وتتنافس في تحصيله فحول الرجالء وإلى الله سبحانه الضراعة أن 
ييسر لي فيه نية صحيحة» وأن يمن فيه بالتوفيق للإخلاص» ولا يضيع ما 
بذلته فيه من تعب الجسد والقريحة» فهو الذي لا يخيب راجية» ولا يرد 


داعية . 


أول من كتب في النحو: قال أبو القامم الزجاجي في ( أماليه): حدثنا 
أبو جعفر جمد بن رست الطبري» قال حدثنا أبو حاتم السجستاني. حدثني 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي» حدثنا سعيد بن سالم الباهلي » حدثنا أبي عن 
جدي عن ألي الأسود الدؤلي قال دخلت على عل بن ألي طالب رضي الله عنه 
فرأيته مطرقاً متفكرا. فقلت في تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: إفي سمعت 
ببلد > هذا لحناً فأردت أن أصنع كتاباً في أصول العربية » فقلت: إن فعلت 
هذا أحيبتنا وبقيت فينا هذه اللغةء ثم أتيته بعد ثلاث فألقى إل صحيفة فيها 
- سم الله الرحمن الرحم - الكلام كله اسم وفعل وحرف» فالاسم ما أنبأ عن 
المسمى» والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى» والحرف ما أنبأ عن معنى ليس 
باسم ولا فعل. ثم قال لي تتبعه وزد فيه ما وقع لكء واعام يا أبا الأسود : أن 
الأشياء ثلاثة: ظاهر » ومضمرء وشيء ليس بظاهر ولا مضمرء وإثما تتفاضل 
العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر . 

قال أبو الأسود: فجمعث منه أشياء وعرضتها عليه فكان من ذلك 
حروف النصب» فذكرت منها إن وأن وليت ولعل وكأنء ولم أذكر لكن 
فقال لي 1 تركتها ؟ فقلت لم أحسبها منها » فقال بل هي منها فزدها فيها . 


قال ابن عساكر في ( تاريخه) كان أبو إسحاق إبراهم بن عقيل النحوي 
العروف بابن المكبري يذكر أن عنده تعليقة ألي الأسود الدؤلي التى ألقاها 


و1 


عليه الإمام عل بن ألي طالب رضي الله عنه- وكان كثيراً ما يعد بها 
أصحاب الحديث إلى أن دفعها إلى الفقيه ألي العباس أحمد بن منصور المالكي 
وكتيها عنه وسمعها منه في سنة ست وستين وأربعهائة » وإذا به قد ركب عليها 
إسناداً لا حقيقة له. وصورته: قال أبو إسحاق» إبراهم بن عقيل: حدثني 
أبو طالب عبيدالله بن أحمد بن نصر بن يعقوب بالبصرة» حدثني يحبى بن أي 
بكير الكرماني, حدثني إسرائيل » عن همد بن عبيدالله ابن أي رابع عن أبيه. 
قال : وحدثني مد بن عبيدألله بن الحسن بن عياش » عن عمه عن عبيدالله ابن 
أبي رافع» أن أبا الأسود الدؤلي دخل على عل رضي الله عنه» وذكر 
التعليقة » فلا وقفت على ذلك بينت لألي العباس أحمد بن منصور أن يحبى بن 
أي بكير الكرماني مات سنة ثمان ومائتين» فجعل إبراهم بن عقيل هذا بين 
نفسه وبين يحبى بن ألي بكير رجلا واحداً وهذه التي مماها ( التعليقة) هي 
في أول أمالي الزجاجي نحو من عشرة أسطر فجعلها إبراهي قريباً من عشرة 
أوراق - انتهى . 


فن القواعد والأصول العامة 


وهو الفن الأول من كتاب الأشباه والنظائر ولا يحتاج إلى إفراده بخطبة 
اكتفاء بخطية الكتاب لقرب العهد مها وهو مسمى ( بالمصاعد العلية في القواعد 
النحوية ) . 


حرف الهمزة 
الاتباع 
هو أنواع: فمنه اتباع حركة آخر الكلمة المعربة لحركة أول الكلمة بعدها 
كقراءة من قرأ ال حمل لله بكسر الدال اتباعاً لكسرة اللام . 
واتباع حركة أول الكلمة لحركة آخر الكلمة قبلها كقراءة من قرأ 
والحمد لله بضم اللام اتباعاً لحر كة الدال. 
واتباع حركة الحرف الذي قبل آخر الاسم المعرب لحركة الإعراب في 
الآخر وذلك في امریء وابنم فإن الراء والنون يتبعان الممزة والميم في حر كته 
حو ( إن امرۇ هلك ) )١(‏ و ما کان أو ك امراً سوء # 5(7) #لكل امرىء 
منهم 4 (5) وكذا ابم ولا ثالث لما في اتباع العين اللام . 
واتباع حر كة الفاء اللام وذلك ف مریء وفم خاصة ۽ فان الم والفاء 
يتبعان حركة الممزة والمم في بعض اللغات فيقال هذا مرء وفم ورأيت مرأ 
وفها ونظرت إلى مرء وفم ولا ثالث هما . 





. ١9/5 سورة النساء : آية‎ (١) 
. ۲۸ (؟) سورة مريم:اية‎ 
.١١ سورة اللور: آية‎ )۴( 


واتباع حركة اللام للفاء في المضاعف من المضارع المجزوم والأمر إذا لم 
يفك الادغام فيها في بعض اللغات » فيقال عض ولم يعض بالفتح وفر ولم يفر 
بالكسر ورد ول يرد بالضم . 

واتباع حر كة العين للفاء في الجمع بالألف والتاء حيث وجد شرطه كتمرة 
وتمرات بالفتح وسدرة وسدرات بالکسر › وغرقة وغرفات بالهم . 

واتباع حراكة اللام للفاء ف البناء على على الفم في منز فان الزال صمت 
اتباعاً حر كه الم ول بعتد بالنون حاجزا . قال أبن يعيش ونظيرها في ذلك 
ناء بل على الفتح اتباعاً لفتحة الباء ولم يعتد باللام حاجزا لسكونهاء وقوهم : 
| يلده أبوان» فتح الدال اباعا لفتحة لاء عند سكون الام . 
قال لد بضم الفاء والعين فإنه أتبع الضم الضم بعد حذف اللام . 


واتباع حر كة المم لحركة الخاء والتاء والغين في قوم منخر ومنتن ومغيرة. 
وقال أبن يعيش : : منهم من يقول مُنتن بضم التاء اتباعاً لضمة الم» ومنهم من 
يقول منتن بكسر اليم اتباعاً لكسرة التاء اد النون لخفائها وكونها عة في 
الخيشوم حاجز غير حصين» وقالوا كل فعل على فعل بكسر العين وعينه 
حرف حلق يجوز فيه كسر الفاء اتباعاً لكسر العين نحو نعم وبئس. 

ومنه: اتباع حركة فاء كلمة لحركة فاء أخرى لكونها قرنت معهاء 
وسكون عين كلمة لسكون عين أخرى أو حركتها لحركتها كذلكء قال ابن 
دريد في الجمهرة: تقول ما سمعت له جَرْسا إذا أفردت» فإذا قلت: ما 
سمعت له حسا ولا جرساء كسرت اليم على الاتباع. 

وقال الفارابي في (ديوان الأدب) يقال -رجس نجس - فاذا أفردوا 
قالوا نجس 

ومنه: اتباع الكلمة في التنوين لكلمة أخرى منونة صحبتها كقوله تعالى 
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[وجثتك من سبأ ينبأ يقين4 7ء إنا أعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالا 
وسعيراً © في قراءة من نون الجميع » وحديث - ١‏ انفق بلالا ولا تخش من 
ذي العرش إقلالا ». 

ومنه: اتباع كلمة لأخرى في فك ما استحق الإدغام كحديث - « أيتكن 
صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب » - فك الأدبب وقياسه الأدب 
اتباعاً للحوأب. 

ومنه اتباع كلمة في إبدال الواو فيها همزة لهمزة أخرى كحديث 
« لرجعن مأزورات غير مأجورات » والأصل موزورات لأنه من الوزر. 

وقال أبو علي الفارسي في التذكرة: لا يصح أن يكون القلب فيه من أجل 
الاتباع لأن الأول ينبغي أن يجيء على القياس والاتباع يقع في الثاني وإنما 
مأزورات على يأجل» قال: والغدايا والعشاياء لا دلالة فيهء لأن غدايا في 
جمع غدوة مثل حرة وحرائر وكنة وكنائن. 

ومنه : اتباع كلمة في إبدال واوها ياء لياء في أخرى كحديث ١‏ لا دريت 
ولا تليت » والأصل تلوت لأنه من التلاوة. 

ومنه: اتباع ضمير المذ كر لضمير المؤنث كحديث. « اللهم رب السموات 
السبع وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ». 
والأصل أضلوا بضمير الذكورء لأن الشياطين من مذكر من يعقل» وإنما 
أنت اتباعاً لأظللن وأقللن » وكذا قوله في حديث المواقيت « .. هن لمن 
أصله لهم أي لأهل ذي الحليفة وما ذكر معهاء وإنما قيل هن اتباعا لقوله 
هن . 

ومنه اتباع اليزيد للوليد في إدخال اللام عليه وهو عام في قول الشاعر: 


رأيت الوليد بن اليزيد مباركا 
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قال ابن جرير: حسن دخول اللام في اليزيد الاتباع للوليد. وقال ابن 
يعيش في شرح المفصل- لما كثر إجراء (ابن) صفة على ما قبله من 
الأعلام إذا كان مضافاً إلى عم أو ما يجري مجرى الأعلام من الكنى 
والألقاب» فلا كان ابن لا ينفك من أن يكون مضافاً إلى أب وأم وكثر 
استعماله» استجازوا فيه من التخفيف ما لم يستجيزوه مع غيره» فحذفوا ألف 
الوصل من ابن لأنه لا يئوي فصله مما قبله إذا كانت الصفة والموصوف 
عندهم مضارعة للصلة والموصول من وجوه. وحذفوا تنوين الموصوف 
أيضاً. كأنهم جعلوا الاسمين اسا واحداً لكثرة الاستعبال» واتبعوا حركة 
الاسم الأول حركة الاسم الثاني. ولذلك شبهه سيبويه بامرىء واب في كون 
حركة الراء تابعة لحركة الهمزةء وحركة النون في ابم تابعة لحركة الممء فإذا 
قلت هذا زيد بن عمرو وهند ابئة عاصم فهذا مبتدأ وزيد الخبر وما بعده 
نعته» وضمة زيد ضمة اتباع لا ضمة إعراب, لأنك عقدت الصفة 
والموصوف وجعلتهها اسمأ واحداً وصارت المعاملة مع الصفة والموصوف 
كالصدر له» ولذلك لا يجوز السكوت على الأول» وكذلك النصب» تقول: 
رأيت زيد بن عمرو فتفتح الدال اتباعاً لفتحة النون» وتقول في الجر مررت 
بزيد بن عمرو فتكسر الدال اتباعا لكسرة النون من أبن » وقد ذهب بعضهم 
إلى أن التنوين إنما سقط لالتقاء الساكنين: سكونه وسكون الباء بعده وهو 
فاسد» إنما هو لكثرة استعمال ابن . 


ليذلا 


نسنية 

رأى ابن جني في قراءة الحمد لله بالاتباع: قال ابن جنى في المحتسب في 
قراءة الحمد لله بالاتباعء هذا اللفظ كثر في كلامهم وشاع استعراله. وهم لما 
كثر في استعرالهم أشد تغييراً كا جاء عنهم كذلك: لم يك ول أدر» ول أبل, 
وايش تقول» وجايحى وسا يسو بحذف همزتيهماء فلا اطرد هذا ونحوه لكثرة 
استعياله أتبعوا أحد الصوتين الآخر وشبهوه) بالجزء الواحد فصارت الحمد 
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لله: كعنق وطنب» والحمد لله كإبل وإطلء إلا أن الحمد لله بهم الحرفين 
أسهل من الحمد لله بكسرها من موضعين. أحدها: أنه إذا كان اتباعا 
فأقيس الاتباع أن يكون الثاني تابعاً للاول. وذلك أنه جار مجرى السبب 
والمسبب . وينبغي أن يكون السبب أسبق رتبة من المسبب» فتكون ضمة اللام 
تابعة لضمة الدال» كا تقول: مد وشد وشم وفرء فتتبع الثاني الأول فهذا' 
أقيس من اتباعك الأول للثاني في نحو اقتل اخرج» والآخر أن ضمة الدال 
في الحمد لله إعراب وكسرة اللام في لله بناء» وحركة الاعراب أقوى من 
حركة البناء » والأؤْلى أن يغْلّب الأقوى .على الأضعف لا عسكه» ومثل هذا 
في اتباع الإعراب البناء قوله: 


وقال اضرب الساقين امك هابل 
کسر الم لكسرة الممزة. انتهى . 


وفي الكشاف قرأ أبو جعفر « .. للملائكة اسجدوا » بضم التاء للاتباع 
ولا حوز استهلاك الحركة الاعرابية بجركة الاتباع إلا في لغة ضعيفة كقو 
جو ,عر باع إلا ف 
الحمد لله . 


فائدة 


رأى ابن أبان في الاتباع: قال ابن ابان في ( شرح الفصول) اعام أن 
العرب قد أكثرت من الاتباع حتى قد صار ذلك كأنه أصل يقاس عليه وإذا 
كانت قد زالت حركة الدال مع قوتها للاتباع وذلك ما حكاه الفراء من 
الحمد لله بكسر الدال اتباعا لكسرة اللام» وقلبوا أيضاً الياء إلى الواو مع أن 
القياس عكس ذلكء فقالوا أنا أخوك يريدون أنا أخيك حكاه سيبويه. 
كان الاتباع في نحو مد وشد أجوز وأحسن» إذ ليس فيها نقل خفيف إلى 
ثقيل » وأما الساكن الحاجز فلا يعتد به لضعفه» انتهى . 
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فائدة 


عد من الاتباع حركة الحكاية: قال أبو حيان في شرح التسهيل: اختلف 
الناس في الحركات اللاحقة اللائى في الحكاية » فقيل : هى حركات إعراب 
نشأت عن عوامله» وقيل ليست للإعراب» وإنما هي اتباع للفظ المتكام على 
الحكاية . 


وقال أبو الحكم الحسن بن عبدالرحمن بن عذرة الخضراوي في كتابه 
المسمى ب (الإعراب عن أسرار الجركات في لسان الأعراب) حركة 
المحكى في حال حكاية الرفع » منهم من يقول: إنها للإعراب لأنه لا ضرورة 
في تكلف تقدير رفعه مع وجود أخرى» وإنما قيل به في حالة النصب والجر 
للضرورة» ومنهم من يقول إنها لا للبناء ولا للإعراب حملا لحالة الرفع على 
حالة النصب والجر. قال: وهذا أشبه بمذاهب النحاة وأقيس بمذاهمب 
البصريين. ألا تراهم ردوا على الكوفيين في اعتقادهم الرفع في خبر إن 
وأخواجبا وفي اسم كان وأخواتها على ما كان عليه قبل دخول 
العامل - انتهى . 


الانساع 


عقد له ابن السراج بابا في الأصول فقال: اعام أن الاتساع ضرب من 
الحذفء إلا أن الفرق بينها أنك لا تقي المتوسع فيه مقام المحذوف وتعربه 
باعرابه» وفي الحذف تحذف العامل فيه وتدع ما عمل فيه على حاله في 
الإعراب والاتساع العامل فيه بجاله» وإنما تقم فيه المضاف إليه مقام 
المضاف. أو الفلرف مقام الاسم » فالأول نحو : « واسثل القرية »٠ء‏ والمعنى 
أهل القرية « ولكن البر من آمن » والثافي. نحو صيد عليه يومان» والمعنى 


.۸۲ سورة يوسف: أبة‎ )١( 
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صيد عليه الوحش في يومين, ولد له ستون عاماء والمعنى ولد له الولد لستين 
١‏ بل مكر الليل والنهار »» نهاره صائم وليله قائم» يا سارق الليلة أهل الدار, 
والمعنى مكر في الليل › > صائم في النهارء سارق في الليل؛ قال وهذا الاتساع 
في كلامهم أكثر من أن يحاط به . قال وتقول سرت فرسخين يومين إن شئت 
جعلت نصبها على الظرفية وإن شئت جعلت [ نصبهها على أنهها ] مفعولان 
على السعة. وعلى ذلك قولك سير به يومان» فتقيم يومين مقام الفاعل » وقال 
في موضع آخر: إن بالي المفعول له والمفعول معه نصبا على الاتساع إذ كان 
من حقه| أن لا يفارقهها حرف الجرء ولكنه حذف فيها ولم يجريا مجرى 
الظروف في التصرف وفي الإعراب وفي إقامتهها مقام الفاعل» فدل ترك 
العرب لذلك أنها بابان وضعا في غير موضعهها وأن ذلك اتساع منهم فيههاء 
لأن المفعولات كلها تقدم وتؤخر وتقام مقام الفاعل وتقع مبتدأ وخبراً وهذا 
كله كلام ابن السراج. 


وأنا أشبع القول في هذا الباب لقلة من عقد له بابا من النحاة فأقول: قال 
أبو حيان في ( شرح التسهيل ) الاتساع يكون في المصدر المتصرف فينصب 
مفعولا به على التوسع والمجازء ولو لم يصح ذلك ما جاز أن يبنى لفعل ما م 
یسم فاعله» حين قلت ضرب ضرب شديد؛ لأن بناءه لفعل ما لم يسم فاعله 
فرع عن التوسع فيه بنصبه نصب المفعول به وتقول الكرم أكرمته زيداً, 
وأنا ضارب الضرب زيداً . 


قال في (البسيط) وهذا الاتساع إن كان لفظيا جاز اجتاعه مع المفعول 
الأصلى إن كان له مفعول» وإن كان معنويا بأن يوضع بدل المفعول به فلا 
يجتمع معه لأنه كالعوض منه حال التوسع نحو قولك ضرب الضرب على 
معنى ضرب الذي وقع به الضرب ضربا شديداء فوضعت بدل مصدره. 
وقيل: يجوز الجمع بينها على أن يكون المفعول منصوبا نصب التشبيه 
بالمفعول به» وإذا كان الاتساع معنى فلا يجمع بين المتوسع فيه والمظلق . 
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وي (البسيط) أيضاً : المصادر يتوسع فيها فتكون مفعولاء كا يتسع في 
الظروف فتكون إذا جرت أخبارا بمنزلة الأسماء الجامدة» ولا تحري صفة 
بهذا الاعتبار. وإذا كان بمعنى فاعل جاز أن يكون صفة ‏ قال: وإذا توسع 
بها وكانت عامة على أصلها لم تثن ولم تجمع رعيا للمصادر» أو خاصة نحو 
ضرب زيد وسير البريد . فربما جازت التثنية والجمع بينها ‏ انتهى . 

وأما الاتساع في الظرف» ففيه مسائل . 


الأول أنه يجوز التوسع في ظرف الزمان والمكان بشرط كونه متصرفاً 
فلا يجوز التوسع فيا لزم الظرفية لأن عدم التصرف مناف للتوسع ؛ إذ يلزم 
من التوسع فيه كونه يسند إليه ويضاف إليه وذلك ممنوع في عادم التصرف› 
وسواء في المتصرف المشتق نحو المشتى والمصيف» وغيره كاليوم» والمصدر 
المنتصب على الظرف كمقدم الحاج وخفوق النجم» ومنه «لقد تقطع 
بينكم 7 ولا يمنع التوسع إضافة الظرف إلى المظروف المقطوع عن الإضافة 
المعوض مما أضيف إليه التنوين نحن سير عليه حينئذ . 

الثانية: إذا توسع في الظرف جعل مفعولا به مجازاًء ويسوغ حينئذ 
إضاره غير مقرون بفي نحو: اليوم سرتهء وكان الأصل عند إرادة الظرفية 
سرت فيه » لأن الظرف على تقدير في» والإضار يُوجب الرجوع إلى الأصل . 

وقال الخضراوي : الضمائر من الزمان والمكان لم تقع في شيء من كلام 
العرب خبرا للمبتدأ منصوبة كا يقع الظرفء ولم يسمع نحو يوم الخميس 
سفرى إياه» إلا أن يقرن (بفي) فدل هذا على أن الضائر لا تنتصب ظروفاء 
لأن كل ما ينتصب ظرفا يجوز وقوعه خبراً إذا كان ما يصح عمل 
الاستقرار فيه» قال: ولم ار أحدأً نبه على هذا التنبيه. 


الثالثة: يضاف إلى الظرف -المتوسع فيه المصدر على طريق الفاعلية نحو 
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« بل مكر الليل والنهار » وعلى طريق المفعولية نحو « تربص أربعة أشهر » ١‏ 
والوصف كذلك نحو: يا سارق الليلة أهل الدارء ويا مسروق الليلة أهل 
الدار» د كرهمأ سبمبو ية . 


قال الفارسي: وإذا أضيف إلى الظرف لم يكن إلا اسماء وخرج بالإضافة 
عن أن يكون ظرفاء لأن ( في) مقدرة في الظرف وتقديرها بمنع الإضافة 
إليهء كا لا يجوز أن جال بين المضاف والمضاف إليه بحرف جر ي 
ُو غلام لزيد . وقال الخضراوي هذا غير ظاهرء لأن المضاف يقدر باللام 
وبمن» ومع ذلك لم يُمنع من الإضافة» قال وقوهم الظرف على تقدير ( في) 
إنما هو تقدير معنى» وليس المراد أنها مضمرة ولا مضمنة؛ ولذا لم تقتض 
المناء . 

وقال ابن عصفور : ما قاله الفارسى ضعيف عندي» لأن الفصل بين 
الضاف والمضاف إليه بحرف الجر ملفوظا به وجد في باب (لا) والنداءء 
فإذا جاز ظاهراً فمقدراً أولى . قال : نعم» العلة الصحيحة أن يقال إن الظرف 
إذا دخل عليه الخافض خرج عن الظرفية؛ ألا ترى أن وسّطا إذا دخل عليها 
الخافض صارت اسا بدليل التزامهم فتح سينهاء ووسط المفتوحة السين لا 
تكون إلا اسماء والسبب في خروج الظروف بالخفض عن الظرفية إلى الإسمية 
ما ذكره الأخفش في كتابه (الكبير) من أنهم جعلوا الظرف بمنزلة الحرف 
الذي ليس باسم ولا فعل لشبهه به من حيث كان أكثر الظروف قد أخرج 
منها الإعراب» وأكثرها أيضا لا تثنى ولا تجمع ولا توصف› قال فلا كانت 
كذلك كرهوا أن يدخلوا فيها ما يدخلون في الأسماء. 
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الرابعة: قد يسند إلى ا متوسع فبه فاعلا نحو ر ف يوم عاصف ) ( یوما 
عبوسا قمطريرا 7( ونائبا عن الفاعل نحو: ولد له ستون عاماً ؛ وصيد عليه 
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الليل والنهارء ويرفع خبراً نحو الضرب اليوم. قال بعضهم ويؤكد ويستثنى 
منه ويبدل وإن لم يجز ذلك في الظرف. لأنه زيادة في الكلام غير معتمد عليها 
بخلاف المفعول» وتوقف في إجازته صاحب البسيط . 

الخامسة: ظاهر كلام ابن مالك جواز التوسع في كل ظرف متصرف. 

وقال في (البسيط) ليس التوسع مطرداً في كل ظروف الأمكنة كا في 
الزمان» بل التوسع في الأمكنة سماع نحو: نحا نحوك. وقصد قصدك» وأقبل 
قبلك» ولا يجوز في (خلف) وأخواتهاء لا تقول: ضربت خلفك فتجعله 
مضروباء وكذا لا يتوسع فيها بجعلها فاعلا كا في الزمانء وإنما كان ذلك 
لأن ظروف الزمان أشد تمكناً من ظروف المكان. 

السادسة: لا يتوسع في الظرف. إذا كان عامله حرفا أو اسما جامداً 
بإجاعهم » لأن التوسع فيه تشبيه بالمفعول بهء والحرف والجامد لا يعملان في 
المفعول به. 

وهل يتوسع فيه مع كان وأخواتها؟ قال أبو حيان: يبني على الخلاف في 
كان» أتعمل في الظرف أم لا؟ فإن قلنا لا تعمل فيه فلا توسع, وإن قلنا 
تعمل فيه فالذي يقتضيه النظر أنه لا يجوز الاتساع معها لأنه يكثر المجاز 
فيهاء لأنها إنما رفعت المبتدأ ونصبت الخبر تشبيها بالفعل المتعدي إلى واحد 
فعملنا بالتشبيه وهو مجاز » فإذا نصبت الظرف اتساعا كان مجازا أيضاً فيكثر 
المجاز فيمنع منه. ونظير ذلك قولهم: دخلت في الأمرء لا يجوز حذف ( في) 
لان هذا الدخول مجازء ووصول دخل إلى الظرف بغير وساطة في مجاز فم 
يجمع عليها مجازان؛ والذي نص عليه ابن عصفور جواز الاتساع معها كسائر 
الأفعال. 

ويحوز الاتساع مع الفعل اللازم ومع المتعدي إلى واحد بلا خلاف. وهل 
يجوز مع المتعدي إلى اثنين أو ثلاثة؟ خلاف. ذهب الجمهور إلى الجوازء 
وصحح ابن عصفور المنع . لأنه لم يسمع معهما كبا سمع مع الأولين» قالوا : 
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يوم الجمعة صمته. وقال: 
ويوماً شهدناه سلما وعامرا 

لأنه ليس له أصل يشبه به لأنه لا يوجد ما يتعدى إلى ثلاثة بحق 
الأصل. وباب أعام وأرى فرع من علم ورأى» والحمل إنما يكون على 
الأصول لا على الفروع. 

و صضحح ابن مالك الجواز مع المتعدي إلى ان › والمنع مع المتعدي إلى 
ثلاثة. لأنه ليس لنا ما يشبه به» إذ ليس لنا فعل يتعدى إلى أربعة. 

وأجاب الجمهور بأن الاتساع ليس معتمده التشبيه بدليل جريانه مع 
اللازم . 

السابعة: إذا توسع في واحد لم يتوسع فيه نفسه مرة أخرى؛ مثال ذلك 
أن يتوسع فتضيف إليه ثم تنصبه نفسه نصب المفعول به توسعاء وهل يجوز 
أن يتوسع في الفعل أكثر من واحد بأن يتوسع معه في الظرف ثم يتوسع في 
المصدر ؟ إن قلنا: يتوسع في اللفظ لم يبعد أو في المعنى فيبعد ؛ لأنه لا يوضع 
شيئان بدل شيء واحد . وذهب بعضهم إلى أنه لا يتوسع في شيء من الأفعال 
إلا إذا حذف المفعول الصريح إن كان التوسع في المعنى» وإن كان توسعاً 
في اللفظ جاز مطلقا نحو: يا سارق الليلة أهل الدار» وسببه أن التوسع في 
المعنى يجبعل المتوسع فيه واقعاً به المعنى » ولا يكون معنى واحد في محلين من 
غير عطف ولا ما حجري جراه. 


اجتاع الأمثال مكروه 


ولذلك يفر منه إلى القلب أو الحذف أو الفصل. 


فمن الأول: قالوا في دهدهت الحجر: دهديت. قلبوا الماء الآخيرة ياء 
كراهة اجتاع الأمثال» وكذلك قولهم في حاحا زيد حيحي زيدء قلبوا 
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الألف ياء لذلك» وقال الخليل أصل مها الشرطية » ماماء قلبوا الألف الأولى 
هاء لاستقباح التكرير . 

وقالوا في النسب إلى نحو شج وعم: شجوى وعموى بقلب الياء واوا 
كراهة لذلك» وكذا قالوا في نحو حى حيوي. وفي نحو تحية تحوي لذلك» 
وهنيهة أصلها هنية فأبدلت الماء من الياء كراهة لاجتاع الأمتال ‏ والحيوان 
من مضاعف الياء وأصله حييان» قلبت الياء الثانية واوا وإن كان الواو أثقل 
منها كراهة اجتاع الأمثالء وكذا دينار وديباج وقيراط وديماس وديوان: 
أصلها دنار ودباج ودوّان» قلب أحد حرفي التضعيف ياء لذلك. ولى أصله 
لبب» قلبت الباء الثانية. التى هي اللام ياء هربا من التضعيف فصار لبىء ثم 
أبدلت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قيلها فصار لبى. ونحو حمراء وصفراء 
تقلب منه الهمزة في التثنية واوا. 

قال الشلوبين: وسببه اجتاع الأمثال. فإن هناك ألفين وبينها همزة 
والهمزة قريبة من الألفء قال: وكان قلبها واوا أولى من قلبها ياء » لأن الياء 
قريبة من الألف والواو ليست في القرب إليها مثلهاء والجمع بين الأمثال 
مكروه عندهم» فكان قلب الهمزة واوا أذهب في أن لا يجمع بين الأمثال من 
قلبها ياء . 

ومن الثانى : حذف أحد مثلى ظللت ومسست وأحسست فقالوا ظلت 
ومست وأحست» وحدف إحدى اليائين من سيد وميت وهين ولين. وقيل 
وهو مقيس على الأصح› وقال ابن مالك يحفظ ولا يقاس› وقال الفارسي 
يقاس في ذوات الواو دون ذوات الياء» وحذف الياء المشددة من الاسم 
المنسوب إليه عند إلحاق ياء النسب كراهة اجتاع الأمثال ككرسي وشافعي 
وبختى ومرمى., إلا في نحو كساء إذ صغر ثم نسب إليه فانه يقال فيه كسبي 
بيائين مشددتين وستأتي علتهء وحذف الياء الأخيرة في تصغير نحو غطاء 
وكساء ورداء وإداوة وغاوية ومعاوية وأحوى؛ لأنه يقع في ذلك بعد ياء 
التصغير ياء ان فيثقل اجتاع الياءات . 
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وبيانه أن ياء التصغير تقع ثالثة فتنقلب ألف المد ياء وتعود الهمزة إلى 
أصلها من الياء أو الواوء وتنقلب ياء لانكسار ما قبلهاء فاجتمع ثلاث 
ياءات: ياء التصغير وياء بدل ألف المد وياء بدل لام الكلمة ولفظة غطيني 
فتحذف الأخيرة لأنها طرف والطرف محل التغيير » ولأن زيادة الثقل حصلت 
بهاء ثم تدغم ياء التصغير في المنقلبة عن ألف المد ويقال غطيني» وفي إداوة 
تقع ياء التصغير بعد الدال فتنقلب الألف ياء وتحذف الياء الأخيرة. ويقال 
أدية ويقال في غاوية ومعاوية غوية ومعية» وفي أحوى أحي, ذكره في 
البسيط. ومن ذلك قومم» لتضربن ياقوم ولتضربن يا هندء فإن أصله 
لتضربونن ولتضربينن » فحذفت نون الرفع لاجتاع الأمثال» كا حذفت مع 
نون الوقاية في نحو «اتحاجونفي ۾ ) كراهة اجتاعها مع نون الوقاية. 

قال ابن عصفور في (شرح الجمل) والتزم الحذف هنا ولم يلتزم في 
«أتحاجوني »؟ لأن اجتاعها مع النون الشديدة أثقل من اجتاعها مع نون 
الوقاية» لأن النون الشديدة حرفان ونون الوقاية حرف » وحكم النون الخفيفة 
حكم النون الثقيلة في التزام حذف علامة الإعراب معها لأنها في معناها 
ومخففة منهاء انتهى . 

ومن ذلك قال أبو البقاء في (التبيين) تصغير ذاء ذياء وأصله ثلاث 
ياءات: عين الكلمة» وياء التصغير ولام الكلمة» فحذفوا إحداها لثقل الجمع 
بين ثلاث ياءات» والمحذوفة الأولى , لأن الثانية للتصغير فلا تحذف. والثالثة 
تقع بعدها الألف والألف لا تقع إلا بعد المتحركة» والألف فيها بدل عن 
اللحذوف» والتصغير يرد الأشياء إلى أصوطا. 


ومن ذلك قولهم في الجمع أخون وأبون, ولم يرد المحذوف كبا هو 
القياس فيقال أخوون وأبوون» قال الشلوبين لأنه كان يؤدي إلى اجتاع 
ضات أو كسرات .ع فلأ أدى إلى ذلك ل برد وأجرى ا جمع على حكم 
)10( سورة الأنعام: آية A‏ 
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المفرد, ولا كان هذا المانع مفقودا في التثنية رد فقيل : أخوان وأبوان. ومن 
ذلك قال ابن هشام في تذكرته: الأصل في يا بني يا بنيتي بثلاث ياءات 
الأولى ياء التصغير والثانية لام الكلمة والثالثة ياء الاضافة. فأدغمت ياء 
التصغير فا بعدها لأن ما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه. وبقيت 
الثانية غير مدغم فيها؛ لأن المشدد لا يدغم لأنه واجب السكون فحذفت 
الثالثة . 


ومنهم من بالغ في التخفيف فحذف الياء الثانية المتحركة المدغم فيها 
وقال يا بني بالسكون کا حذفوها في سيّد وميّت لما قالوا سيد وميت. ومن 
ذلك قال ابن النحاس في التعليقة: إنغا لم تدخل اللام في خبر إن إذا كان 
منفيا؛ لأن غالب حروف النقي أوها لام كلا وم ولا ولن فيستثقل اجتاع 
اللامين. وطرد الحكم يأتي في باقي حروف النفي. 


ومن الثالث: وجوب إظهار أن بعد لام كي إذا دخلت على لا نحو 
١‏ لثلا يعلم؛ حذرا من توالي مثلين لو قيل للا يعلم» ووجوب إبقاء الياء والواو 
في النسب إلى نحو شديدة وضرورة» فيقال شديدي وضروري. إذ لو حذفت 
كا هو قاعدة فعيلة وفعولة وقيل شددي وضرري لاجتمع مثلان. 


ومن كراهة اجتاع الأمثال: حكايتهم المنسوب عن دون أي» خلافاً 
للأخفش » للا يؤدي إليه من اجتاع أربع ياءات فيقال لمن قال رأيت المكى 
المكى المئى » وأجاز الأخفش الألي. 


ومن ذلك قال الشلوبين ( في شرح الجزولية) إنما قدرت الضمة في جاء 
الفاضي وزيد يرمي ويغزو والكسرة في مررت بالقاضي لثقلها في أنفسه] 
وانصاف إلى ثقلهها اجتاع الأمثال» وهم يستثقلون اجتاع الأمثال. قال 
والأمثال التي اجتمعت هنا هي الحركة التي في الياء والواو والحركة التي 
قله » والياء والواو مضارعتان للحركات لأنا من جنسها ألا ترى أن 


۲1 


ينشئان عن إشباع الحركات. فلا اجتمعت الأمثال خففوا بأن أسقطوا 
الحركة المستثقلة. 


قال ويدل على صحة هذه العلة أنهم إذا سكنوا ما قبل الواو والياء في نحو 
غزو وظبي لم يستثقلوا الضمة لأنه قد قلت الأمثال هناك لكون ما قبل الواو 
والياء ساكنا لا متحركا فاحتملوا ما بقي من الثقل لقلته. ومن ذلك قال ابن 
عصفور : لم تدخل النون الخفيفة على الفعل الذي اتصل به ضمير جع المؤنث 
لأنه يؤدي الى اجتاع المثلين وهو ثقيل فرفضوه لذلك» ولم يمكنهم الفصل 
بينها بالألف؛ فيقولون هل تضريئان لأن الألف إذا كان بعدها ساكن غير 
مشدد حذفت» فيلزم أن يقال هل تضربنن فتعود إلى مثل ما فررت منه 
فلذلك عدلوا عن إلحاق الخفيفة وألحقوا الشديدة» وفصلوا بينها وبين نون 
الضمير بالألف كراهية اجتاع الأمثال فقالوا هل تضربنان. 


قال ابن فلاح في (المغني): فإن قيل قد وجد اجتاع الأمثال في نحو 
زيدي من غير استثقال, قلنا ياء النسب بمنزلة كلمة مستقلة» وقال ابن الدهان 
في (الغرة) إذا كنا قد استثقلنا الأمثال في الحروف الصحاح حتى حذفنا 
الحركة وأدغمناء ومنه ما حذفئا أحد الحرفين» ومنه ما قلبنا أحد الحروف. 
فمثال الأول: مد وأصله مددء. ومثال الثاني ظلت وأصله ظللت» ومثال 
الثالث» تقتضي البازي وأصله تقضض ‏ فلأولى أن نستثقلها في الحروف 
المعتلةء» فإن اعترض بزيدي واجتاع الأمثال ياءات وكسرات - فالجواب أن 
ياء السب في تقدير الطرح كتاء التأنيث. 


ومن كراهة اجتاع المثلين فتح من الرجل وام الله لتوالي الكسرتين 
ولمذا 1 يفتحوا عن الرجل. 


وفي ( شرح المفصل ) للسخاوي لا يجوز « إن أن زيداً منطلق يعجبني ) 
عند سيبويه » وذكر أن العرب اجتنبت ذلك كراهة إجتاع اللفظين المشتبهين › 
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وأجاز ذلك الكوفيون» فإن فصلت بشيء جاز ذلك باتفاق نحوه « إنه عندنا 
أن زيدا في الدار ». 

ومن ذلك قال السيرافي: إن قيل لم وجب ضم الأول في المصغر ؟ قيل لما ل 
يكن بد من تغيير المصغر ليمتاز عن المكر بعلامة تلزم الدلالة على التصغير 
كان الضم أول» لأنهم قد جعلوا الفتح في الجمع من نحو ضوارب فم يبق إلا 
الكسر أو الهم فاختاروا الضم لأن الياء علامة التصغيرء وإن وقع بعدها 
حرف ليس حرف الإعراب وجب تحريكه بالكسر» فلو كسروا الأول 
لاجتمعت كسرتان مع الياء» فعدلوا إلى الضمة فراراً من اجتاع الأمثال. 


إجراء اللازم مجرى غير اللازم 
وإجراء عير اللازم مجرى اللازم 
عقد لذلك ابن جنى بابا في الخصائص وقال من الأول قوله. 
الحمد لله العلى الأجلل 
وقوله: تشكو الوجى من أظلل وأظلل وقوله: 
وإن رأيت الحجج الرواددا قواصرا بالعمر أو مواددا 
ونحو ذلك مما ظهر تي تضعيفه فهذا عندنا على إجراء اللازم مجرى غير 
اللازم؛ من المنفصل نحوء جعل لك . وضرب بكر» كا شبه غير اللازم من 
ذلك باللازم فأدغم نحو : ضرب بكرء وجعل لكء فهذا مشبه في اللفظ : بشت 
ومد استعد ونحوه نما لزم فام يفارق. ومن ذلك ما حكوه من قول بعضهم, 
عوی الكلب عوية» وهذا عند ي - وان کان لازماً قانه أجرى جرى 
بنائك من باب طويت فعلة» وهو قولك طوية فعلة» وهو قولك طوية 
كقولك : امرأة جوية ولوية» من الجوي واللوي» فإن خففت حركة العين 
فأسكنتها قلت طوية وجوية ولوية فصححت العين ولم تعللها بالقلب 
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والإدغام؛ لأن الحركة فيها منويّة. وعلى ذلك قالوا في فعلان من قويت 
قويان » فان أسكنوا صححوا العين أيضاً ولم يردوا اللام أيضاً. وإن زالت 
الكسرة من قبلها لأنها مرادة في العين فلذلك قالوا: عوى الكلب عوية, 
تشبيها بباب «امرأة جوية ولوية وقويان». 

فإن قلت: فهلا قالوا أيضاً على قياس هذا طويت الثوب طوية وشويت 
اللحم شوية؟ 

فالجواب : أنه لو فعل ذلك لكان قياسه قياس ما ذكرنا وأنه ليست لعوي 
فيه مزية على طوي وشوي» كا لم يكن لجاشم وقاشم مزية يجب ها العدل بها 
إلى جتم وقثم على مالك وحاتم» إذ لم يقولوا ملك ولا حت » وعلى أن ترك 
الاستكتار مما فيه إعلال أو استثقال هو القياس. ومن ذلك قراءة ابن مسعود 
« فقلا له قولا لينا» وذلك أنه أجرى حركة اللام هنا وان كانت لازمة 
مجراها إذا كانت غير لازمة في نحو قوله تعالىء «قل اللهم2#, «وقم 
اليل » وقول الشاعر : 
زيارتنا نعان لا تنسيها تق الله فينا والكتاب الذي نتلو 

ويروى خف الله » ويروى لا تنسينهاء تق الله » ونحوه ما أنشده أبو زيد 
من قول الشاعر : 
وأطلس يبديه إلى الزاد أنفه أطاف بنا والليل داجي العساكر 
فقلت لعمرو صاحي ورأيته ونحن على حوض دفاق عواسر 

أي عوى الذئب فسر أنت» فلم يحفل بجحركة الراء فيرد العين التي كانت 
حذفت لالتقاء الساكنين. فكذلك شبه ابن مسعود حركة اللام من قوله 
تعالى: فقلاء وإن كانت لازمة بالحركة في التقاء الساكنين في قل اللهم» 
وقم الليل € وحركة الإطلاق الجارية مجرى حركة التقائهما في سرء ومثله 
قول الضبي في فتية « كلا تجمعت البيد لم مهلعوا ولم يخموا »» يريد ولم يخيموا 
فلم يحفل بضمة اليم وأجراها مجرى غير اللازم نما ذكرناه وغیره» فلم یردد 
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العين المحذوفة من لم يخم وإن شئت قلت في هذين : إنه اكتفى بالحر كة من 

الحرف کا اكتفى الآخر بها منه في قوله: 

كمّاك كف ما تليق درهها ‏ جودا وأخرى تعط بالسيف الدما 
وقول الآخرى بالذي تردات. أي تريدات. 


ومن الثاني: وهو إجراء غير اللازم مجرى اللازم قول بعضهم في الأحمر 
إذا خففت همزته لحمر حكاها أبو عثان» ومن قال الحمر قال حركة اللام 
غير لازمة إنما هى لتخفيف الهمزة والتحقيق ها جار فيهاء ونحو ذلك قول 
الآخر: 
وقد كنت تخفى حب سمراء حقبة ٠‏ فبح لان منها بالذي أنت بائح 

فأسكن الحاء الت كانت محركة لالتقاء الساكنين في بح الآن لما تحركت 
لتخفيف اللامء وعليه قراءة من قرأ « قالوا الآن جئت بالحق » فأثبت واو 
قالوا لما تحركت لام لأنء والقراءة القوية « قالوا الآن» بإقرار الواو على 
حذفها لأن الحركة عارضة للتخفيف» وعلى القول الأول قول الآخر: 
حد بد بي حد بد لي منكم لان إن بي فزارة بن ذبيان 
قد طرقت ناقتهم بإنسان مشيئكاً سبحان ري الرحمن 

أسكن ضم مي منكم لما تحركت لام لان وقد كانت مضمومة عند التحقيق 
في قوله منكم الآن» فأعيد حركة اللام بالتخفيف وإن لم تكن لازمة. وينبغي 
أن تكون قراءة ألي عمرو « وأنه أهلك عاد الول » على هذه اللغة وهى قولك 
مبتدياً لولي؛ لأن الحركة على هذا في اللام أثبت منها على قول من قال 
الحمروان» كان حملها على هذا أيضاً جائزاً؛ لأن الإدغام وإن كان بابه أن 
يكون في المتحرك فقد أدغم أيضاً في الساكن » فحرك في شد ومد وفرّ يا 
رجل وعصر ونحو ذلك ومثله ما أنشده أبو رید : 
ألا يا هند هند بى عمير أرث لان وصلك أم جديد؟؟ 
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أدغم تنوين رث في لام لان. 

وما يجري على سمته قول الله عز وجل «إلكنا هو الله ربي# وأصله 
«لكن أنا) فخفف الممزة بحذفها وإلقاء حركتها على نون لكن فصارت 
لكنناء فأجرى غير اللازم مجرى اللازم فاستثقل التقاء المثلين المتحركين 
فأسكن الأول وأدغم في الثاني فصار لكنا كا ترىء وقياس قراءة من قرأ 
قالء لان. فحذف الواو ولم يحفل بحركة اللام أن يظهر النونين» لأن حركة 
الثانية غير لازمة فتقول لكننا بالإظهار» كا تقول في تخفيف جوأبة وجيأل» 
جوبة» وجيل» فيصح حرفا اللين هنا ولا يقلبان لما كانت حركتها غير 
لازمة. 

ومن ذلك قوم في تخفيف رؤيا ونؤي: رويا ونوي فيصح الواو هنا وإن 
سكنت قبل الياء من قبل أن التقدير فيها الممزة كا صحت في ضو ونو 
تخفيف ضوء ونوء لتقديرك الهمزة وإرادتك إياه» وكذلك أيضاً صح نحو 
شي وفي تخفيف شيء وفيء كذلك. 

وسألت أبا على فقلت : من أجرى غير اللازم مجرى اللازم» فقال ( لكنا) 
كيف قياس قوله إذا خفف نحو جوآبة وجيأل أتقلب فتقول جابة وجالء أم 
تقم على الصحيح فتقول جوبة وجيل» قال: القلب هنا لا سبيل إليه وأومأً 
إلى أنه أغلظ من الإدغام فلا يقدم عليه. 

فإن قيل: فقد قلبت العرب الحرف للتخفيف وذلك قول بعضهم ريا ورية 
في تخفيف رؤيا ورؤية. 

قبل: الفرق أنك لما صرت إلى لفظ رؤيا ورؤية ثم قلبت الواو إلى الياء 
فصار إلى ريا ورية إنما قلبت حرفا إلى آخر كأنه هوء ألا ترى إلى قوة 
شبه الواو بالياء وبعدها عن الألف. فكأنك لما قلبت مقي على الحرف نفسه 
ولم تقلبه » لأن الواو كأنها هي الياء نفسها وليست كذلك الألف لبُعدها عنها 
بالأحكام الكثيرة التي قد أحطنا بها علما. قال: وما يجري من كل واحد من 


۳١ 


الفريقين مجرى صاحبه كثير وفيا مضى كفاية ‏ انتهى. 

وفي تذكرة الشيخ جال الدين بن هشام قال ابن هشام المنضراوي: أجرت 
العرب حركات الاعراب للزومها على البدل مجرى الحركة اللازمة لكون 
حروفها لا تعرى من حركة؛ فلذلك قالوا: عصا ورحى» کا قالوا: قال 
وباع. وكذلك قالوا: يخثئى ويرضىء كا قالوا في الماضي: رمى وغزا ‏ 
انتهى . 


إجراء المتصل مجرى ال منفصل 
وإجراء المنفصل مجرى المتصل 


عقد ابن جني في الخصائص بابا لذلك قال فمن الأولى قوم اقتتل القوم 

واشتتموا فهذا بيانه بيان: شئت تلك , وجعل لكء إلا أنه أحسن من قوله: 
الحمدلله العلى الأجلل 

وبابه» لأن ذلك إنما يظهر مثله ضرورةء وإظهار نحو اقتتل واشتتم 
مستحسن وعن غير صرورة. 

وكذلك باب قوله: هم يضربونني وها يضربانني أجرّى وإن كان متصلا 
مجحرى يضربان نعمء ويشتان نافعا. ووجه الشبه بينها أن نون الإعراب هذه 
لا يلزم أن تكون بعدها نون ألا ترى أنك تقول يضربان زيداً 
ويكرمونك» ولا تلزم هي أيضاً نحو لم يضرباني » ومن أدغم نحو هذا واحتج 
بأن المثلين في كلمة واحدة فقال يضرباني « وقل أتحاجونا » فإنه يدغم أيضاً 
نحو اقتتل فتقول قتل ومنهم من يقول قتل ومنهم من يقول قتل ومنهم من 
يقول اقتل فيثبت همزة الوصل مع حركة الفاء لما كانت الحركة عارضة 
للتقل أو لالتقاء الساكنين. 

ومن الثاني : قوم ها الله 4 أجرى بجرى داية وشاية . وكذلك قراءة 


iı 


من قرأ لفلا تناجوا #20 و إحتى إذا ادا ر كوا فيها# 7 ومنه عندي قول 
الراجز : 
في أي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدر 

كذا أنشده أبو زيد يقدر بفتح الراءء وقال أراد النون الخفيفة فحذفها 
أنه يقضى الغرض إذ كان التوكيد من مظان الاسهاب والاطناب» والحذف 
من مظان الاختصار والإيجازء لكن القول فيه عندي أنه أراد يوم لم يقدر أم 
يوم قدرء ثم خفف همزة أم فحذفهاء وألقى حركتها على راء يقدر فصار 
تقديره أيوم لم يقدرء ثم أشبع فتحة الراء فصار تقديره أيوملم يقدر أم 
فحرك الألف لالتقاء السا كنين واتقلبت همزة فصار بعل بقدر أمء واختار 
الفتحة اتباعا لفتحة الراء. ونحوٌ من هذا التخفيف قوهم في المرأة والكيأة إذا 
خففت الهمزة المرأة والكأة» وكنت ذاكرت الشيخ أبا على بهذا منذ بضع 
عشرة سنة فقال: هذا إنما يجوز في المنفصل» قلت له فأنت أبداً تكرر ذكر 
إجرائهم المنفصل مجرى المتصل فام يرد شيئاً. 

ومن داك إجراء المنفصل خرق المتصل قوله : 

فشبه هنك بعضد فأسكنه كا يسكن نحو ذلك ومنه: 

كأنه شبه ربغ بعضد وكذلك ما أنشده او زيل : 


قالت سليمى اشتر لنا دقيقا 


)010 سورة المجادلة: آية 83 
)١(‏ سورة الأعراف: آية م". 


۳۴ 


هو مشبه بقولهم في عام عام لأن نزل بوزن عام وكذلك ما أنشده أيضاً من 
قوله : 
واحذر ولا تكتر كريا أعرجا 
لأن ترك بوزن عامء قلت وقد خرج على ذلك قراءة ألم تر إلى الملأ من 
بني اسرائيل 4 7 بسكون الراء» ثم قال ابن جني وهذا الباب نحو من الذي 
قبله فيه ما يحسن ويقاس وفيه ما لا يحسن ولا يقاس ولكل وجه. 


إجراء الأصلى مجرى الزائد 
وإجراء الزائد مجرى الأصلي 
قال أبو حيان فمن الأول قولهم في السب إلى تحية نحوي بحذف الياء 
الأولى وقلب الثانية واواً. أما القلب ففراراً من اجتاع الياءات» وأما الحذف 
فإن تحية أجرتها العرب مجرى رمية» ووزن رمية فعيلة كصحيفة» فكا إذا 
نسبت إلى صحيفة تقول صحفي » كذلك إذا نسبت إلى رمية تقول رموي, 
لأنك تحذف ياء المدة وهي المدغمة في لام الكلمة كا حذفتها في صحيفة. 
وأما تحية فالياء الأولى فيها ليست للمدة إنما هي عين الكلمة والثانية لام 
الكلمة وأصله تحيية؛ ثم أدغم وأجرى الأصلى مجرى الزائد لشبهههما لفظاً لا 
أصلاً » فقالوا تحوي. قال ومثل تحية تئية وهى التمكث. قال: ولا أحفظ لما 
تالٹا» انتهى . 
ومنه أيضاً ما أجازه أبو على من قوهم في تشنية ما همزته أصلية نحو قراء 
ورضاء قراوان بالقلب واوا تشبيها ها بالزائدةء وغيره يقرها من غير قلب 
لأنها أصلية فيقول قراءان. 


)١(‏ سورة البقرة: اية *1؟. 


۳٤ 


ومن الثاني قوم في تثنية ما همزته منقلبة عن حرف إلحاق نحو علباء 
وحرباء علباءان بالإقرار تشبيها لها بالمنقلبة عن الأصل» وقول بعض 
الكوفيين في تثنية نحو حمراءان بإقرار الهمزة من غير تغييرء لأنه لما قلبت 
ألف التأنيث همزة التحقت بالأصلية فلم تغير كالأصلية. 


الاختصار 


هو جل مقصود العرب وعليه مبنى أكثر كلامهم ومن ثم وضعوا باب 
الضمائر لامها أخصر من الظواهر خصوصاً ضمير الغيبة » فانه يقوم مقام أساء 
كثيرة فإنه في قوله تعالى «أعد الله هم مغفرة» قام مقام عشرين ظاهراً. 
ولذا لا يعدل إلى المنفصل مع إمكان المتصلء وباب الحصر إلا وإِبما 
وغيره] لأن الجملة فيه تنوب مناب جلتين» وباب العطف لأن حروفه 
وضعت للاغناء عن إعادة العامل وباب التثنية والجمع لأنها أغنيا عن العطف» 
وباب النائب عن الفاعل لأنه دل على الفاعل بإعطائه حكمه ‏ وعلى المفعول 
بوضعه. وباب التنازع » وباب علمت أنك قائم لأنه منحل لاسم واحد سد 
مسد المفعولين » وباب طرح المفعول اختصارا على جعل المتعدي كاللازمء 
وباب النداء لأن الحرف فيه نائب مناب أدعو وأنادي» وأدوات الاستفهام 
والشرط . فإن 5 مالك . يغني عن قولك أهل عشرون أم ثلاثون ؟ وهكذا 
إلى ما لا يتناهى والألفاظ الملازمة للعموم كأحد وأكثروا الحذف تارة جرف 
من الكلمة من الكلمة كام يك. ول أبلء وتارة للكلمة بأسرهاء وتارة للجملة 
كلها وتارة لأكتر من ذلك ولهذا تحد الحذف كثيراً عند الاستطالةع 
وحذفت ألف التأنيث إذا كانت رابعة عند النسب لطول الكلمة. 


وقال اين يعيش في شرح المفصل ) : الكناية التعبير عن المراد بلفظ غير 
الموضوع له لضرب من الإيجاز والاستحسان» وقال ابن السراج (قي 
الأصول) من الأفعال ضرب مستعارة للاختصار وفيها بيان أن فاعليها في 
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الحقيقة مفعولون نحو: مات زيد ومرض بكر وسقط الحائط. وقال ابن 
يعيش : المضمرات وضعت نائبة عن غيرها من الأسماء الظاهرة لضرب من 
الإيجاز والاختصار كا تجيء حروف المعاني تائبة عن غيرها من الأفعال 
فلذلك قلت حروقها کا قلت حروف المعاني . 


وقال أبو الحسين بن أي الربيع في ( شرح الإيضاح) قوهم: لله درك من 
رجل» (من) فيه للتبعيض عند بعضهم والتقدير لقد عظمت من الرجال» 
فوضع المفرد موضع الجمع والنكرة موضع المعرفة للعام وطلبا للاختصار, 
قال ونظير هذا قولك كل رجل يفعل هذاء الأصل كل الرجال يفعل هذاء 
فاستخفوا فوضعوا المفرد موضع الجمع والنكرة موضع المعرفة لفهم المعنى 
وطلباً للاختصار . 

وقال أبو البقاء في (اللباب) وتلميذه الأندلسي في ( شرح المفصل) إنما 
دخلت إن على الكلام للتوكيد عوضاً من تكرير الجملة وني ذلك اختصار 
تام مع حصول الغرض من التوكيد . فإن دخلت اللام في خبرها كان اكد, 
وصارت إن وإللام عوضا من ذكر الجملة ثلاث مرات. وهكذا أن المفتوحة 
إذ لولا إرادة التوكيد لقلت ‏ مكان قولك بلغني أن زيدا منطلق ‏ بلغي 
انطلاق زيد ‏ انتهى . 1 1 

ومن الاختصار تركيب إما العاطفة على قول سيبويه من إن الشرطية وما 
النافية ؛ لأنها تغنى عن إظهار الجمل الشرطية حذراً من الاطالة» ذكره في 
السيط» وتركيب أما المفتوحة من أن المصدرية وما المزيدة عوضاً من كان 
في نحو أما أنت منطلقاً انطلقت» وجعل اما الشرطية عوضاً من حرف 
الشرط وفاعله في نحو اما زيد فقائم. 

وفال- ابن أياز في ( شرح الفصول) إنما ضمنوا بعض الأسماء معاني 
الحروف طلبا للاختصار ء ألا ترى أنك لو لم تأت بمن وأردت الشرط على 
الأناسي لم تقدر أن تفي بالمعنى الذي تفى به من » لأنك إذا قلت من يقم أقم 

۳٦ 


معه استغرقت ذوي العلمء ولو جئت يإن لاحتجت أن تذكر الأسماء إن يقم 
زيد وعمرو وبکر » وتزيد على ذلك ولا تستغرق الجنس»ء وكذلك في 
الاستفهام ‏ انتهى. 

ومما وضع للاختصار العدد فإن عشرة ومائة وألفاً قائم مقام درهم ودرهم 
ودرهم إلى أن تأت بجملة ما عندك مكررا هكذاء ومن ثم قالوا ثلاث مائة 
درهم ولم يقولوا ثلاث مئات كا هو القياس في تمييز الثلاثة إلى العشرة أن 
يكون جعاً كثلاثة دراهم؛ لأنهم أرادوا الاختصار تخفيفاً لاستطالة الكلام 
باجتاع ثلاثة أشياء : العدد الأول والثاني والمعدود» فخففوا بالتوحيد مع أمن 
اللبس» هكذا علله الزمخشري في (الأحاجى) وأورد عليه السخاوي في 
شر حه أنهم قالوا ثلاثة الاف درهم فلم يخففوا بالتوحصد مع اجتاع ثلاثة 
أشياء » قال: والصواب في التوحيد ان الماثة للا كانت مؤنثة استغني فيها بلفظ 
الإفراد عن الجمع لثقل التأنيث بخلاف الألف» وقيل إنما جعوا في الألف 
دون المائة لأن الألف آخره مراتب العدد فحملوا الآخر على الأول كما قالوا 
ثلاثة رجال. وما بني على الاختصار منع الاستثناء من العدد, لأن قولك 
عندي تسعون اخصر من ماثة إلا عشرة. 

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام في تذكرته: باب التصغير معدول به عن 
الوصف» وقال إنهم استغنوا بياء وتغيير كلمة عن وصف المسمى بالصغر بعد 
ذكر اسمهء ألا ترى أن ما لا يوصف لا يجوز تصغيره. فدل ذلك على أن 
التصغير معدول به عن الوصف. 

وقال الأندلسي الغرض من التصغير وصف الشىء بالصغر على جهة 
الاختصار . ٠‏ 1 

وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل) وصاحب (البسيط) إنما أنى بالأعلام 
للاختصار وترك التطويل بتعداد الصفات» ألا ترى أنه لولا العام لاحتجت 
إذا أردت الاخبار عن واحد من الرجال بعينه أن تعدد صفاته حتى يعرفه 


۳۷ 


المخاطب» فأغنى العلّم عن ذلك أجمع . 

قال صاحب (البسيط) وهذا المعنى قال النحاة العام عبارة عن جموع 
صفات , 

قال صاحب ( البسيط) فائدة وضع أسماء الأفعال الاختصار والمالغة» أما 
الاختصار فإنها بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع نحو صه يا 
زيد وصه يا هند وصه يا زيدان وصه يا زيدون وصه يا هندات؛ ولو جئت 
بمسمى هذه اللفظة لقلت أسكت واسكتى واسكتا واسكتوا واسكتن» وأما 
البالغة فتعلم من لفظها فإن هيهات أبلغ في الدلالة على البعد من بعد وكذلك 
باقيها» ولولا إرادة الاختصار والمبالغة لكانت الأفعال التي هي مسماها تغني 
عن وضعها. 


وقال الشيخ بباء الدين بن النحاس في التعليقة على المعرب: كان الأصل 
أن يوضع لكل مؤنث لفظ غير لفظ المذكر كما قالوا عير وأتان وجدي 
وعناق وجل ورجل وحصان وحجر إلى غير ذلك» لكنهم خافوا أن يكثر 
عليهم الألفاظ ويطول عليهم الأمر» فاختصروا ذلك بأن أتوا بعلامة فرقوا 
مها بين المذكر والمؤنث». تارة في الصفة كضارب وضاربة» وتارة في الاسم 
كامرىء وامرأة ومرء ومرأة في الحقيقي, وبلد وبلدة في غير الحقيقي» ثم 
إنهم تجاوزوا ذلك إلى أن جعوا في الفرق بين اللفظ والعلامة للتوكيد 
وحرصا على البيان» فقالوا: كيش ونعجة وحمل وناقة وبلد ومدينة. 
وقال ابن القواس في ( شرح ألفية ابن معطى) 7( التصغير وصف في 
المعنى وفائدته الاختصارء فإذا قلت رجل احتمل التكبير والتصغير» فإن 
)١(‏ أبن معطى أبو الحسين يحبى بن عبدالمعطي ابن عبدالنور الزواوي المغرلي الملقب بزين الدين 
النحوي الحنفي. قرأ على الجزولي وسمع من ابن عساكر وصتف تصانيف كثيرة منها ألفيته 
في النحو المسماة بالدرة الألفيةء وتعرف بألفية ابن معطي توفي عام ۲٠۸‏ هجرية. 


۳۸ 


أردت تخصيصه قلت رجل صعبر » فان أردته مع الاختصار قلت وجيل› 
وكذلك لا يصغر الفعل. 


وقال ابن النحاس : فإن قيل فا فائدة العدلء فالجواب أن عمر أخصر من 
عامرء وقال الشلوبين في ( شرح الجزولية) الفاعل إذا كان مخاطباً في أمره 
وجهان. و 


أحده] : أن يبنى فعل الفاعل بناء مخصوصاً بالأمر وهو بناء أفعل وهو 
معناه تعر قم واقعد. 

والثاني: أن يدخل لام الطلب على فعله المضارع فيقال لنقم ولتقعد 
والأجود الأول لأنه أخصر: فاستغنوا بالأخصر عن غيرهء كا استغنوا 
بالضمير المتصل عن الضمير المنفصل في قولك قمت ولم يقولوا قام أنا 
وقمت ولم يقولوا قام أنت ؛ إلا أنه قد جاء المستغني عنه في الأمر ول يجيء 
في الضمائر في حال السعة. وقال في ( البسيط): لما كان الفعل يدل على المصدر 
بلفظه وعلى الزمان بصيغته وعلى المكان بمعناه اشتق منه اسم للمصدر ولكان 
الفعل ولزمانه طلباً للاختصار والإيجاز, لأنهم لم لو يشتقوا منه' أسماءها للزم 
الاتيان بالفعل وبلفظ الزمان والمكان» وفيه ذهب بعضهم إلى أن باب مثنى 
وثلاث ورباع معدول عن عدد مكرر طلبا للمبالغة والاختصار. 


وقال أيضاً: إنما عدل عن طلب التعبين بأي إلى الممزة وأم طلا 
للاختصار لان قولك ‏ أزيد عندك أم عمروء اخصر من قولكءاي 
الرجلين عندك زيد أم عمرو. 

وقال ابن يعيش فصّل سيبويه بين ألقاب حركات الإعراب وألقاب 
حركات اليناء فسمى الأولى رفعاً ونصباً وجراً وجزماً» والثانية ضما وفتحا 
وكسراً ووقفاء للفرق والاغناء عن أن يقال ضمة حدثت بعامل ونحوه. 
فكان في التسمية فائدة الايجاز والاختصار. 


۳۹ 


اختصار المختصر لا يجوز 

لأنه إجحاف به ومن ثم لم يجز حذف الحرف قياسا. قال ابن جني في 
المحتسب: أخبرنا أبو على قال: قال أبو بكر: حذف الحرف ليس بقياس 
لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصارء فلو ذهبت تحذفها 
لكنت مختصراً ها هي أيضاً واختصار المختصر إجحاف به ومن ثم أيضاً م 
يحز حذف المصدر والحال إذا كانا بدلا من اللفظ يفعلههاء ولا الحال النائية 
عن الخبرء ولا اسم الفعل دون معموله لأنه اختصار للفعل . 

وني ( شرح التسهيل) لأني حيان لا بجوز حذف (لا) من لاسياء لأن 
حذف الحرف خارج عن القياس فلا ينبغي أن يقال لشيء منه إلا حيث 
سمع » وسبب ذلك أنهم يقولون حروف المعاني إنما وضعت بدلا من الأفعال 
طلبا للاختصار » ولذلك أصل وضعها أن تكون على حرف أو حرفن وما 
وضع مؤديا معنى الفعل واختصر في حروف وضعه لا يناسبه الحذف ها. 

وقال ابن هشام في ( حواشي التسهيل) لايجوز [ حذف] جواب اما لأن 
ترطها حذف فلو حذف الجواب أيضاً لكان إجحافا بها. 

وقال صاحب ( البسيط ) القياس يقتضي عدم حذف حروف المعاني وعدم 
زيادتها لأن وضعها للدلالة على المعاني ؛ فإذا حذفت أخل حذفها با معنى الذي 
وضعت له» وإذا حكم بزيادتها نافى ذلك وضعها للدلالة على المعنى » ولأنهم 
جاءوا بالحروف اختصارا عن الجمل التي تدل معائيها عليهاء وما وضع 
للاختصار لا يسوغ حذفه ولا الحكم بزيادته » فلهذا مذهب البصريين: المصير 
إلى التأويل ما أمكن صيانة عن الحكم بالزيادة أو الحذف. 


وقال ابن جني في (الخصائص) تفسير قول ألي أنها دخلت الكلام 





)١(‏ ابن جني ۳۳۰ - ۳۹۲ أبو الفتح عثمان بن جني النحوي الموصلى البغدادي أحسن من 
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لضرب من الاختصار. أنك إذا قلت ماقام زيدء فقد أغنت ما عن أنفى 
وهي جملة فعل وفاعل. وإذا قلت قام القوم إلا زيدا فقد نابت (إلا) عن 
( استثنى). وإذا قلت قام زيد وعمرو فقد نابت الواو عن أعطف» وكذا 
ليت نابت عن أتمنى وهل عن استفهم» والباء في قولك ليس زيد بقائم نابت 
عن حقاء والبتة غير ذي شك. وفي قولك أمسكت بالحبل نابت عن المباشرة 
وملاصقة يدي له» (ومن) في قولك أكلت من الطعام نابت عن البعض أي 
أكلت في بعض الطعام » وكذا بقية ما لم نسمهء فإذا كانت هذه الحروف 
نوائب عا هو أكثر منها من الجمل وغيرها لم يجز من بعد ذلك أن تنتهك 
ویجحف بها . 

قال: ولأجل ما ذكرناه من إرادة الاختصار فيها لم يبز أن تعمل في تىء 
من الفضلات: اللرف والحال والتمميز والاستتناء وغير ذلك . وعلته انهم قد 
أنابوها عن الكلام الطويل لضرب من الاختصارء فلو أعملوها لنقضوا ما 
أجمعوه وتراجعوا عا التزموه. 


وقال ابن يعيش : حذف الحرف يأباه القياس لأن الحروف إنما جىء بها 
اختصاراً ونائبة عن الأفعالء فا النافية نائبة عن أنغي , وهمزة الاستفهام 
نائبة عن استفهم » وحروف العطف عن أعطف» وحروف النداء نائبة عن 
نادي » فاذا أخذت تحذفها كان اختصاراً لختصر وهو إجحاف. إلا أنه 
ورد حذف حرف النداء كثيراً لقوة الدلالة على المحذوف فصار القرائن 
الدالة على المحذوف كالتلفظ به. وقال أيضاً: ليس الأصل في الحروف 
الحذف إلا أن يكون مضاعفاً فيخفف نحو إِنْ ولكن ورب. 


إذا اجتمع مثلان وحذف أحدها فالمحذوف الأول أو الثاني فيه فروع. 


أحدها : إذا اجتمع نون الوقاية ونون الرفع جار حذف إحداها تخفيفا 
نحو: أتحاجوني وتأمروني , وهل المحذوف نون الرفع أو نون الوقاية؟ 


١ 


خلاف. ذهب سييويه إلى الأول. ورجحه ابن مالك؛ لأن نون الرفع قد 

كقوله : 

ول يعهد ذلك في نون الوقاية وحذف ما عهد حذفه أولى » ولأنها نائبة عن 
الضمة > وقد عهد حذفها تخفيفا في نحو: إن الله يأمرك». #وما 
يشع ر #. في قراءة من سكن ولأنها جزء كلمة ونون الوقاية كلمة» وحذف 
الجزء أسهل . 

وذهب المبرد والسيرافي والفارسبي وابن جني وأكثر المتأخرين » منهم: 
صاحب البسيط وابن هشام إلى الثاني ء لأنها لا تدل على إعراب فكانت أولى 
بالحذف. لأنها دخلت لغير عامل؛ ونون الرفع دخلت لعاملء فلو كانت 
المحذوفة لزم وجود مؤثر بلا أثر مع إمكانه. ولأن الثقل نشأ من الثانية فهى 
أحق بالحذف. 


الثاني : إذا اجتمع نون الوقاية ونون إن وأن وكأن ولكن» جاز حذف 
أحدها» وفي المحذوقة قولان. أحدها نون الوقاية وعليه الجمهور» وقيل 
نون إن لأن نون الوقاية دخلت للفرق بين إنني وإفيء وما دخل للفرق لا 
يحذف, ثم اختلف» هل المحذوفة الأولى المدغمة لأنها ساكنة والساكن يسرع 
إلى الحذف» أو الثانية المدغم فيها لأنها طرف ؟ على قولين» صحح أبو البقاء 
في (اللباب) أومما. 

الثالث: إذا اجتمع نون الضمير ونون الحروف الأريعة المذكورة جاز 
حذف أحدها نحوء إنا ولكناء وهل المحذوفة الأولى المدغمة أو الثانية 
المدغم فيها ؟ القولان السابقانء ولم يجز هنا القول بأن المحذوف نون الضمير 
لأنها اسم فلا تحذف. ثم رأيت ابن الصائغ قال في ( تذكرته) في كلام أبي 


۲ 


على في الاغفال ما يدل على أن المحذوف نون ضمير النصب في قولناء كأناء 
وتاء تفعل في قولناء هل تكلمء قال ذلك على لسان ألي العباس نقلا عن أي 
بكر تقوية لمن يذهب في أن المحذوف من (لاه) اللام الأصلية لا لام 
الإضافة كا ذهب إليه سيبويه» وقال: لأن ما يحذف من المكررات إنما 
يحذف للاستثقال وإنما يقع الاستثقال فيا يتكرر لا في المبدوء به الأول م 
قال عقب ذلك : والذي رجحه أبو على أن المحذوف من انا وكأننا إنما هو 
النون الوسطى دون نون الضمير. قال : لأنه عهد حذفها دون حذف نون 
الضمير . 

الرابع: إذا اجتمع نون الوقاية ونون الإناث. 

حو : 

يسوء الفاليات إذا فليني 

والأصل فلينني» فحذف إحدى النونين» واختلف في المحذوفة فقال 
المبردهي نون الوقاية لأن الأولى ضمير فاعل لا يليق بها الحذف» ورجحه ابن 
جني والخضراوي وأبو حيان وابن هشام. وفي البسيط أنه جمع عليه. وقال 
سيبويه هي نون الإناث واختاره ابن مالك قياسا على تأمروني» ورده أبو 
حيان لأنه قياس على مختلف فيه. 


الخامس : المضارع المبدوء بالتاء إذا كان ثانية تاء نحو تتعم وتتكام يجوز 
الاقتصار فيه على إحدى التائين» وهل المحذوف الأولى أو الثانية؟ قولان 
أصحها الثاني وعليه البصريون» لأن الأول دالة على معنى وهي المضارعة› 
ورجحه ابن مالك في شرح الكافية بأن الاستثقال في اجتاع المثلين إنما يحصل 
عند النطق بثانيهها فكان هو الأحق بالحذف. قال وقد يفعل ذلك با صدر 
فيه نونان كقراءة بعضهم #ونزل الملائكة تنزيلا © قال وفي هذه القراءة 
دليل على أن المحذوف من التائين هى الثانية لأن المحذوف من النوئين في 
القراءة المذكورة إنما هي الثانية» ورجحه الزنجاني في شرح اهادي ء بأن الثانية 


و 


هي التي تعل فتسكن وتدغم في تذكرون» فلم) لحقها الإعلال دون الأولى 
لحقها الحذف دون الأولىء إذ الحذف مثل الإعلال. 

السادس : الفعل المضاعف على وزن فعل نحو ظل ومس وأحسّ إذا أسند 
إلى الضمير المتحرك نحو ظللت ومسست وأحسست» جاز حذف أحد حرفي 
التضعيف فيقال ظلت ومست وأحست» وهل المحذوف الأول وهو العين أو 
الثاني وهو اللام ؟ قولان أصحه) الأول وبه جزم في التسهيل » وقال أبو على 
في الاغفال قد حذف الأول من الحروف المتكررة كا حذف من الثاني وذلك 
قولهم: ظلت ومست ونحو ذلك. 

فان قيل ما الدليل على أن المحذوف الأول؟ قيل قول من قال ظلت 
ومست» فألقى حركة العين المحذوفة على الفاء. كا ألقاها عليها في خفت 
وهبت وطلت» ولو كان المحذوف اللام دون العين لتحرك ما قبل الضمير › 
وكذلك قلب الأول من المتكررة نحو ديئار كما قلب الثاني نحو: تظنيت 
وتقضىت : وخففت الهمزة الأولى ىا خففت الثانية نحو #جاء 
اتراطها 2# . 

السابع: لاسما إذا خففت ياؤها كقوله: 


بالعقود وبالأممان لاسا عقد وفاء به من أعظم القرب 


فهل المحذوف الباء الأرلى وهي لعن أو التانية وهي اللام ؟ اختار ابن 
جني الثانية وأبو حيان الأولى. 

قال ابن أياز في ( ترح الفصول) واعام أنه قد جاء تخفيف سى من لاسهاء 
إلا أنهم لم ينصوا على المحذوف منها هل هو عينها أو لامهاء والذي يقتضيه 
القياس أن يكون المحذوف اللام لأن الحذف منها هل هو عينها أو لامهاء 


.۱۸ سورة جمد € . أيه‎ )١( 
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والذي يقتضيه القياس أن يكون المحذوف اللام لأن الحذف إعلالء 
والإعلال في اللام شائع كثير بخلافه في العين» وبعضهم يزعم أنهم حذفوا 
الياء الأولى لأمرين» أحدها سكونها والثانية متحركة والمتحرك أقوى من 
الساكن » فكانت الأولى أولى بالحذف لضعفهاء والثانية: أنها زائدة والأولى 
منقلبة عن واو أصلية» والزائد أولى من الأصلى بالحذف» ولا حذفت الماء 
الأخيرة لم ترد الياء إلى أصلها لارادة المحذوف. انتهى » وفي الكلام الأخير 
نظر . 

الثامن : باب الأمتلة الخمسة إذا أكد بالنون الشديدة نحو والله لتضرين, 
فانه يجتمع فيه ثلاث نونات نون الرفع والنون المشددة فتحذف واحدة وهي 
نون الرفع کا جزموا به ولم يحكوا فيه خلافا. 

التاسع : ذو بمعنى صاحب» أصله عند الخليل ذوو بوزن فعل » وعند ابن 
كيسان ذوو بالفتح فحذف إحدى الواوين» قال أبو حيان وفي المحذوف 
قولان أحدهم : الثانية وهي اللام وعليه أهل الأندلس وهو الظاهر, والثاني : 
الأولى وهي العين وعليه أهل قرطبة. 

العاشر : قال الشمس بن الصائغ في قوله: 
أا السائل عنهم وعني ‏ لست من قيس ولا قيس مني 

الذي ذكروه أن المحذوف من مني وعني نون الوقايةء ويحتمل أن تكون 
باقية ونون من وعن هي المحذوفة, إلا أن يقال إن الحروف بعيدة عن 
الحذف منها. ٠‏ 

الحادي عشر : ذا المشار بها عند البصريين ثلاثية الوضع» وألفها منقلبة 
عن ياء عند الأ كثرين وعن واو عند آخرين » ولامها عن ياء بانفاق» وجزموا 
بأن المحذوف اللام ولم يحكوا فيه خلافاء م رأيت الخلاف فيه محكيا في 
( البسيط) قال أكثر النحاة على أن المحذوف لامه لأنها طرف فهي أحق 
بالحذف قياسا على الإعلال» ولأن حذف اللام أكثر من حذف العين فتعليق 
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الحكم بالأعم أولى . ومنهم من قال المحذوف عينه والموجود لامه؛ لأن العين 
ساكنة والساكن أضعف من المتحرك فهو أحق بالحذف ولأنه لو كان 
الحذوف لامه لعدمت علة قلب الياء ألفاء لأن العين تكون ساكنة فلا توجد 
فيها علة القلب ء وأما اللام فمتحر كة » فإذا حذفت العين وجدت علة الإعلال 
وهو تحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله. 

الثانى عشر : قال بدر الدين بن مالك في قوله تعالى : # فأما إن كان من 
المقربين فروح 4 07 ؟ إن أصل الفاء داخلة على ( إن كان) وأخرت للزوم 
الفصل بين أما والفاء فالتقى فاء إن فاء أماء وفاء جواب إن» فحذفت الثانية 
حلا على أكثر الحذفين نظائر. 

الثالث عشر : إذا صغرت كساء قلت كسبي» وقد اجتمع فيه ثلاث 
ياءات: ياء التصغير والياء المنقلبة عن الألف والياء التي هي لام الكلمة 
فتحذف أحدهاء وهل المحذوف الياء الأخيرة التي هي لام الكلمة أو الياء 
المنقلبة عن الألف؟ قولان. نص سيبويه على الأول. كذا نقله أبو حيان بعد 
أن جزم بالثاني . 

الرابع عشر : إذا نسبت إلى نحو طيب وسيد وميت حذفت إحدى اليائين 
فقلت طيى وسيدي تخفيفاء وقد جزموا بأن المحذوف الثانية لا الأولى . كذا 
جزم به ابن مالك وأبو حيان في کتبها » وعلله أبو حيان بأن موجب الحذف 
توالي الحركات واجتاع الياءات فكان حذف المتحركة أولى» وقال الزمخشري 
في الفائق هين ولين مخففان من هيّن ولين والمحذوف من يائيها الأول » وقيل 
الثانية. 

الخامس عشر: يجوز حذف إحدى اليائين من أي قال الشاعر : 

تنظرت نسرا والسماكين أا 
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وقد جزم ابن جني في ذا بأن المحذوف الثانية» وهي اللام لقلة حذف 
العين. قال وهذا بقيت الأخرى ساكنة كبا كانت. 


السادس عشر: إذا اجتمعت همزة الاستفهام مع همزة قطع نحو (أملتم 
من في السماء ) فإنها ترسم بألف واحدة وتحذف الأخرى كذا في خط 
املصحف» واختلف في المحذوفة فقيل الأولى وعليه الكسائي ‏ لأن الأصلية 
أولى بالثبوت» وقيل الثانية وعليه الفراء وثعلب وابن كيسان لأن بها حصل 
الاستثقال ولأنها تسهل والمسهل أولى بالحذف, ولأن الأولى حرف معنى فهي 
لأولى بالثبوت. 


السابع شر : إذا وقف على المقصور المنون نحو رأيت عصا وقف عليه 
بالألف» قال ابن الخباز وكان في التقدير ألفان: لام الكلمة والألف التي هي 
بدل من التنوين» كا في رأيت زيدا في الوقف» قال: وحذفت إحدى 
الألفين لأنه لا يمكن اجتاع ألفين, قال: والمحذوفة هي الأولي عند سيبويه 
والباقية التي هي بدل من التنوين » قال: وكانت الأولى أؤلى بالحذف لأن 
الطارىء. يزيل حكم الثابت» قال: فإن كان المقصور غير منون نحو رأيت 
العصا فالألف هي لام الكلمة انفاقا وفي ( شرح الإيضاح) لأبي الحسين ابن 
أي الربيع : اختلف النحويون في هذه الألف الموجودة في الوقف في الأحوال 
الثلاثة: في الرفع والنصب وال جرء فرجعت الألف الأصلية لزوال ما أزاها . 
وذهب المازني إلى أنها بدل من التنوين لأن قبل التنوين فتحة في اللفظ فصار 
عصا في الأحوال الثلاثة بمنزلة زيد في قولك رأيت زيدا. وذهب أبو علي 
الفارسي إلى أنها في الرفع والخفض بدل عن الألف الأصلية لزوال التنوين › 
وف النصب بدل من التنوين. 


)١(‏ الكسائي على بن حمزة (۷۳۷ - ۸٠۵‏ م) نحوي مقرىء ولد بالعراق» درس القرآن على 
حمزة الزيات» وتحول إلى دراسة النحو على المراء والروامي الكوفيين وغيرها. صاحب 
واحدة من القراءات السبع . 
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الثامن عشر : تحية وتثية إذا نسبت إليها قلت تحوي وتأوي بحذف 
إحدى اليائين وقلب الأخرى واواء والياء المحذوفة هي الأول التي هي عين 
الكلمة» والباقية المنقلبة هي الثانية وهي لام الكلمةء جزم به أبو حيان. 

التاسع عشر : باب رمية ينسب إليه رموي كذلك» والمحذوف الياء 
الأولى وهي الياء المدغمة في لام الكلمة جزم به أيضا. وكذلك باب مرمي 
إذا قيل فيه مرموي, المحذوف منه الياء الأولى وهي الزائدة المنقلبة عن واو 
مفعولء والباقية المنقلبة هي لام الكلمة جزموا به. 

العشرون: قال صاحب الترشيح: إذا صغرت أسود وعقابا وقضيبا 
وحمارا قلت أسيد وعقيب وقضيب وجير» بياء مشددة مكسورة» فإذا نسبت 
إلى هذه حذفت الياء المتحركة التي آخر الاسم فقلت أسيدي وقضيبي بياء 
سا كنة . 


الحادي والعشرون: قال أبو حيان إذا صغرت مبيطر ومسيطر ومهيمن › 
أمماء فاعل من بيطر وسيطر وهيمن » تحذف الياء الأولى لأنها أولى بالحذف 
ونثشبست ياء التصغير . 

الثان والعشرون: إذا اجتمعت همزتان متفقتان ف كلمتين نحو جاءَ 
أجهلهم , والبغضاء إلى » أولياء أولائك, جاز حذف إحداها تخفيفاء ثم منهم 
من يقول المحذوف الأول لأنبا وفعت آخر الكلمة حل التغيير:» ومنهم من 
يقول المحذوف الثانية لأن الاستثقال إنما جاء عندها. حكاه السيد ركن 
الدين 3 شرح الشافية . 

الثالث والعشرون: باب الإفعال والاستفعال ما اعتلت عيئه كاقامة 
واستقامة أصلها قوام واستقوام » نقلت حركة الواو فيهما وهى العين إلى الفاء 
فانقلبت ألفا لتجانس الفتحة, فالتقى ألفان فحذفت إحداه) لالتقاء 
الساكنين ثم عوض منها تاء التأنيث. ْ 
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المحذوف ألف إفعال واستفعال لأنها الزائدة ولقربها من الطرف» ولأن 
الاستثقال بها حصل » وإليه ذهب ابن مالك . وذهب الأخفش والفراء إلى أن 
والواو إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان الأول عين الكلمة والثاني واو مفعول 
الزائدة» فوجب حذف أحدهاء واختلف في أا حذف» فذهب الخليل 
وسيبويه إلى أن المحذوف عن الكلمة لأن واو مفعول لمعنى » ولأن الساكنين 
إذا التقيا في كلمة حَذف الأول. 

الخامس والعشرون: يستحبي بيائين في لغة الحجاز, وأما تمم فتقول: 
يستحى بياء واحدة قال في (التسهيل): فيحذفون إحدى اليائين» قال أبو 
حيان إما التي هئ لام الكلمة وإما التي هي عين الكلمة » أما حذف لام الكلمة 
فلأن الأطراف محل التغيير» فلما حذفت بقيت يستحى كحاله يجزوماء فقيل 
نقل حر كة الباء الى هى عين إلى إلحاء فالتقى ساكتان : الياء الق ھی عيبن 
الكلمة, والياء التي هي لام فحذف الأولى لالتقاء الساكنين. فعلى التقدير 
الأول يكون وزن الكلمة يستفع وعلى الثاني يكون وزنها يستفل. 

السادس والعشرون: باب صحارى وعذارى فيه لغات: التشديد وهو 
الأصل » والتخفيف هروبا من ثقل الجمع مع ثقل التشديد » م الأول بالحذف 
الياء التى هى بدل من ألف المد لأنه قد عهد حذفهاء ولأن الكلمة خماسية, 
والمبدلة من ألف التأنيث بمنزلة الأصلى فهى أحق بالثبوت» وما قبلها أحق 
بالحذف. قاله في (البسيط). 


السابع والعشرون: قراءة ابن حيصن لإسواء عليهم أنذرتهم 22# بجذف 
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إحدى الهمزتين. قال ابن جني في ( المحتسب) المحذوف الأولى وهي همزة 
الاستفهام › قال فان قيل : فلعل المحذوف الثانية. قيل : قد ثيت جواز حذف 
همزة الاستفهام , وأما حذف همزة أفعل ف الماضي فبعيد. 


الثامن والعشرون: باب جاء وشاء اسم فاعل من جاءَ وشاء أصله جاءي 
وشاءي لأن لام الفعل همزةء فمذهب الخليل أن الهمزة الأولى هي لام الفعل 
قدمت إلى موضع العين كا قدمت في شاك وهار ومذهب سيبويه هي عين 
الفعلء استثقل اجتاع الممزتين فقلبت الأخيرة ياء على حركة ما قبلها وهي 
لام الفعل عنده ثم فعل به ما فعل بقاض» فوزنه على هذا فاعل» وعلى قول 
الخليل فالع لأنه مقلوب» وآل هذا إلى أن في المحذوف قولين: قول سيبويه 
اللام وقول الخليل العين. 


التاسع والعشرون: نحو يازيد زيد اليعملات» وبين ذراعي وجبهة 
الأسدء في المحذوف خلاف؛ قال المبرد: الأول وقال سيبويه: الثاني › 
ورجحه ابن هشام» قال ابن النحاس في التعليقة. قولهم قطع الله يد ورجل 
من قالهاء أجعوا على أن هنا مضافا إليه محذوفا من أحدهاء واختلفوا من 
أا حذف فمذهب سيبويه حذف من الثاني وهو أسهل لأنه ليس فيه وضع 
ظاهر موضع مضمرء وليس فيه أكثر من الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
' بغير الظرف. وحسن ذلك وشجعه كون الدليل يكون مقدما على المدلول 
عليه » ومذهب المرد أن الحذف من الأول وأن (رجل) مضاف إلى من 
المذكورة ويد مضافة إلى (من قالها) أخرى محذوفة, ويلزمه أن يكون قد 
وضع الظاهر موضع المضمرء إذ الأصل يد من قالها ورجله» وحسّن ذلك 
عنده كون الأول معدوما في اللفظ. فم يستنكره لذلك - انتهى . 

الثلاثون: نحو: زيد وعمرو قائم. ومذهب سيبويه أن الحذف فيه من 
الأول» مع أن مذهبه في نحو: زيد زيد اليعملات. أن الحذف من الثاني : قال 
ابن الحاجب : إثما اعترض بالمضاف الثاني بين المتضايفين ليبقى المضاف إليه 
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المذكور في اللفظ عوضا مما ذهب» وأما هنا فلو كان قائم خبراً عن الأول 
لوقع في موضعهء إذ لا ضرورة تدعو إلى تأخيره» إذا كان الخبر بجذف بلا 
عوض نحو زيد قائم وعمرو من غير قبح في ذلك - انتهى» وقيل أيضاً كل 
من المبتدئين عامل في الخبرء فالأولى إعال الثاني لقربهء قال ابن هشام: 
ويلزم من هذا التعليل أن يقال بذلك في مسألة الإضافة, قال: والخلاف إنما 
هو عند الترددء وإلا فلا تردد في أن الحذف من الأول في قوله: 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 
ومن الثالي قوله : 
فإ وقیار بها لغريب 


الحادي والثلاثون: ذات أصلها ذوية» تحركت الواو والياء فقلب كل 
منها ألفا فالتقى ألفان فحذف أحدها. 

قال ابن هشام في ( تذكرته) وينبغي أن ينظر هل المحذوف فيها الألف 
الأولى أو التانية؟ فقياس قول سيبويه والخليل في إقامة واستقامة أن يكون 
الحذوف الأول ؛ وقياس قولما في مثل مصون أن يكون المحذوف الثانية . 

الثاني والثلاثون: قوهم لاه أبوك. في لله أبوك. قال الشلوبين في تعليقه 
على كتاب سيبويه: مذهبنا أن المحذوف حرف الجر واللام التي للتعريف, 
وزعم المبرد أن المحذوف اللام المعرفة ولام الله الأصليةء والمبقاة لام الجر 
فتحت رداً إلى أصلهاء كا تفتح مع المضمرء قال: وهذا أولى لأن في 
مذهبكم حذف ما لا معنى له. قال الشلوبين: وهذا المذهب قد وافق في 
حذف اللام المعرفة وبقي الترجيح بين حرف الجر وحرف الأصل» فزعمنا 
أن المحذوف حرف الجرء وزعم أن المحذوف اللام الأصلية ورجح مذهبه 
بأن حرف الجر لمعنى وفيه إبقاء عمله. 

وينبغي أن يترجح مذهبنا لأنه قد ثبت حرف الجر محذوفا وعمله مبقى 
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في نحو ( خير عافاك الله) وفي مذهبه ادعاء فتح اللام » ونحن نبقي الكلام على 
ظاهرهء وأيضاً فإن الذين يفتحون اللام الجارة قوم بأعيانهم. لايفعل ذلك 
غيرهم. وجميع العرب يقولون لاه أبوك بالفتح فدل على أنها ليست الجارة. 
إذ لو كانت الجارة لما فتحها إلا من لخته أن يقول المال لزيد ولعمرو فهذا 
يؤيد ما ذهبنا إليه ‏ انتهى . 


الثالث والثلاثون: الآن أصله أوان ثم قيل حذفت الألف بعد الواو 
وقلبث الواو ألفاء وقيل بل حذفت الواو وبقيت الألف بعدها فوقعت بعد 
الممزة. حكاه) في البسيط. 


قال أبو حيان: اختلف النحويون في أي الحرفين من المضاعف هو 
الزائد» فذهب الخليل إلى أن الزائد هو الأول فاللام الأول من سم هي 
الزائدة. وكذلك الزاي الأولى من فلز» وذهب يونس فيا ذ كره الفارسي عنه 
إلى أن الثاني هو الزائد . 


حجة الخليل: أن المثل الأول قد وقع موقعاً يكثر فيه أمهات الزوائد 
وهي الياء والواو والألف» ألا ترى أنها تقع زائدة ساكنة ثانية نحو حوقل 
وصيقل وكاهل» وثالثة نحو كتاب وعجوز وقضيب ؛ فإذا جعلنا الأولى من 
سام وفلز زائدة كانت واقعة موقع هذه الحروف»ء وكذلك في قردد وما أشبه 
ما تحرك فيه المضاعفان» الأول هو الزائد عند الخليل. 

وحجة يونس : أن امثل الثاني يقع موقعا يكثر فيه أمهات الزوائد, ألا 
ترى أن الواو والياء تزادان متحركتين نحو جهور وعثيرء ورابعين نحو 
كنهور وعفرية» فإذا كان الثاني من سام وفلز زائداً كان واقعاً موقع هذين 
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الحرفين» قال أبو حيان: ولا حجة فما استدل به الخليل ويونس لأنه ليس فيه 
أكثر من التأنيس بالإتيان بالنظيرء وأما سيبويه فقد حكم بأن الثاني هو 
الزائد .ع م قال بعد ذلك؛ وكلا الوجهين صواب ومذهب» فهذا يدل على 
احتال الوجهين. 

واختلف في الصحيح, فذهب الفارسي إلى أن الصحيح مذهب سيبويه. 
واستدل على ذلك بوجود اسحنكك واقعنسس وشبهههما في کلامهم» قال: 
وذلك أن النون في افعنلل من الرباعي لم توجد قط الا بين أصلين نحو 
احرنجم. فينبغي أن يكون ما ألحق به من الثلاثي بين أصلين لثلا يخالف 
الملحق بهء ولا يكن ذلك الا بجعل الاول هو الاصل والثاني هو الزائد » واذا 
تبت ذلك في هذا حملت سائر المضاعفات عليه. وذهب ابن عصفور الى أن 
الصحيح مذهب الخليل بدليلين. 

أحدها : قول العرب في تصغير صمحمح صميح» فحذفوا الحاء الأول 
فثبت أنها الزائدةء لأنه لا يجوز حذف الأصلى وإبقاء الزائد. 

والثاني: أن العين إذا تضعفت وفصل بينها حرفء. فذلك الحرف لا 
يكون إلا زائدا نحو عتوثل وعقنقل » ألا ترى أن الواو والنون الفاصلتين بين 
العينين زائدتان» فإذا ثبت ذلك تبين أن الزائد من الحائين في صمحمح هي 
الأولى لأنها فاصلة بين العينين » فلا ينبغي أن تكون أصلاء لثلا يكون في 
ذلك كسر لما استقر في كلامهم من أنه لا يجوز الفصل بين العينين إلا بحرف 
زائد » وإذا ثبت أن الزائد من المثلين في هذين الموضعين هو الأول حملت 
سائر المواضع عليها. 

وذهب ابن خروف والشلوبين إلى التسوية بين مذهب الخليل ومذهب 
سيبويه . 

وذهب ابن مالك إلى تفصيل فحكم بزيادة الثاني والثالث في صمحمح 
ونحوه» والثالث والرابع في مرمريس» وأن الثاني في نحو اقعنسس والأول في 
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نحو عم أولى بالزيادة. قال أبو حيان وهذا التفصيل الذي ذكره ليس مذهبا 
لأحد. وإنما هو إحداث قول ثالث جريا على عادته. 

وفي (البسيط): اختلف في مغدودن هل الزائد فيه الدال الأولى أو 
الثانية » فعلى الأول يقال في تصغيره مغيدن بحذف الواو مع الدالء لأن الواو 
وقعت الثة. وعلى الثافي مغيدين بقلبها ياء لأنها رابعة فلا تحذف. 

ومن ذلك أيضاً قال أبو حيان: سألني شيخنا بهاء الدين ابن النحاس عن 
قوهم هاذان بالتشديد ما النون المزيدة. 

قلت له: الأولى » فقال: قال الفارسي في ( التذكرة) هى الثانية لئلا يفصل 
بين ألف التثنية ونونها ولا يفصل بينهماء قلت له يكثر العمل في ذلك لأنا 
نكون زدنا نونا متحر كة ثم أسكنا الأولى وأدغمنا أو زدناها ساكنة ثم أسكنا 
الأولى وأدغمنا فتحر كت لأجل الإدغام بالكسر على أصل النقاء السا كنين » 
وعل م ذ كرثه نكون زدنا نونا ساكئة وأدغمتا فقط فهذا أولى عند ي لقلة 
العمل ء ثم ظهر لي تقويته أيضاً بأن الالف والنون ليستا متلازمتين فيكره 
الفصل بينهماء ألا ترى إلى انفكاكها منها بالحذف والاضافة وتقصير الصلة _ 
انتهى . 

وقال الشلوبين: قال بعض النحويين: إن النون الثانية بدل من اللام 
المحذوفة من ذا وهن ذلك قول زهير : 
أرافي إذا ما بت بت على هوى فم إذا أصبحت أصبحت غاديا 

وقول الآخر: 

الت ما فيه م بذك | 


قال وزيادة الفا قد وقعت كثيراً ولم تقع زيادة 5 إلا نادرآ فالقضاء بزيادة 
الفاء أولى . 
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وقال صاحب السسيط : زاد الفاء مع ثم وقيل ثم هي الزائدة دون الفاء حرمة 
التصدر. 
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قال ابن مالك : ثاني المثلين فيه أولى بالزيادة لوقوعه موقع ألف احرنبي, 
قال أبو حيان: جهة الأولوية أنه لما ألحق احرنبي باحرنجم واحرنبي من باب 
الثلاثة؛ لم يأتوا بالزائد الذي للإلحاق إلا أخيراً وهي الألف» وكذلك ما 
جيء به للإلحاق في هذا النوع هو مقابل لهذه الألف» والمقابل لما في 
اقعنسس إنما هي السين الثانية » فلذلك حكم عليها بانها الزائدة ليجري باب 
الثلاثي في الالحاق مجرى واحداًء ألا ترى أنا مشتقان من الحرب والقعس › 
فلذلك كان الأولى أن تكون السين الثانية هي الزائدة. 


ما يناظر ما نحن قبه 
ويناظر ما نحن فيه مسألة» قال الشيخ بهاء الدين ابن النحاس في التعليقة: 
أجع النحاة على أن ما فيه تاء التأنيث يكون في الوصل تاءً وفي الوقف هاء 
عل اللغة الفصحى › واختلفوا أا بدل من الأخرى› فذهب البصريون إلى 
أن التاء هى الأصل وأن الماء بدل عنهاء وذهب الكوفيون إلى عكس ذلك . 


واستدل البصريون بأن بعض العرب يقول التاء في الوصل والوقف 
كقوله : 
ولا كذلك الماء» فعلمنا أن التاء هى الأصل» وأن الماء بدل عنهاء وبأن 
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لنا موضعا قد ثبتت فيه التاء للتأنيث بالإجماع وهو في الفعل نحو قامت 
«قعدت» ولیس لنا موضع قد ثبتت الطاء فيه فالمصير إلى أن التاء هي 
الاصلء أولى لما يؤدي قولهم إليه من تكثير الأصول. 

واستدلوا أيضاً بأن التأنيث في الوصل الذي ليس بمحل التغيير» واطاء 
إنما جاءت في الوقف الذي هو محل التغيير » فالمصير إلى أن ما جاء في بحل 
التغيير هو البدل أولى من المصير إلى أن البدل ما ليس في محل التغيير. 


(إذا اجتمع النكرة والمعرفة غلبت المعرفة) تقول هذا زيد ورجل 
منطلقين » فتنصب منطلقين على الحال تغليبا للمعرفة ؛ ولا يجوز الرفع. ذكره 
الأندلسي في ( شرح المفصل). 

(إذا اجتمع للذكر والمؤنث) غلب المذكر وبذلك استدل على أنه الأصل 
والمؤنث فرع عليه» وهذا التغليب يكون في التثنية وقي الجمع وفي عود 
الضمير وني الوصف وف العدد. 


(إذا اجتمع طالبان روعي الأول) فيه فروع. 


منها: إذا اجتمع القسم والشرط جعل الجواب للأول منهاء إذا لم 
يتقد مهمأ شيء . 


ومنها أن العرب راعت المتقدم في قوهم عندي ثلاثة ذكور من البط 
وعندي ثلاث من البط ذكورء فأتوا بالتاء مع ثلاثة لما تقدم لفظ ذكور» 
وحذفوها لما تقدم لفظ البط. 


ومنها : قال الكوفيون: إذا تنازع عاملان فالأولى إعبال الأول جريا على 
هذه القاعدة, إذا أمكن أن يكون حرف موجود في الكلمة أصليا فيها أو 
غير أصل »› فكونه أصليا أو منقليا عنه أولى» ذكر هذه القاعدة الشلوبين في 
شرح الجزولية» وبنى عليها أن الواو والألف والياء في الأسماء الستة لامات 
للكلمة لا زائدة للإشباع . 
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(إذا اجتمع الواو والياء) غلبت الياء نحو طويت طيا والأصل طويا. 
ذكره ابن الدهان في الغرة. 

( إذا اجتمع ضميران متكام ومخاطب) غلب المتكام نحو قمناء وإذا اجتمع 
خاطب وغائب غلب المخاطب نحو قممّا. 

(إذا تم الفعل بفاعله) أشبها حينئذ الحرف فلذلك لم يستحقا الإعراب 
ذكره ابن جني في (الخاطريات). قال وجه شبه الفعل وفاعله بالحرف أنهما 
جزما الفعل عند أي الحسن في نحو قولنا: إن تقم أقم» وأيضا فإن الفعل 
بفاعله قد ألغيا كا يلغى الحرف» وذلك نحو زيد ظننت قائم. 

(إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى) ومن ثم رجح أبو 
حيان وغيره قول البصريين: إن اللام» في نحو ( فالتقطه ال فرعون ليكون 
لَهُمْ عَدُواً) () هي لام السبب على جهة المجازء لا لام أخرى تسمى لام 
الصيرورة» أو لام العاقبة» لأنه إذا تعارض المجاز ووضع الحرف لمعنى 
متجرد» كان المجاز أولى؛ لأن الوضع يؤول فيه الحرف إلى الاشتراك. 
والمجاز ليس كذلك. 


والاستقبال أو حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال؟ قال والثاني أرجح» لأنه 
إذا تعارض الاشتراك والمجاز فالمجاز اولى على المختار. 

وقال ابن القواس في ( شرح الدرة) الكلمة تطلق مجازا على الجمل 
المركبة. 

فان قيل: هلا كان إطلاقها عليها حقيقة فتكون مشتركة؟ 

أجيب : بأنه إذا أمكن الحمل على المجاز كان أولى إذا دار الأمر بين 
التراد ف والحذف لا لعلة ؛ فادعاء الترادف أو ؛ أن باب الترادف أكثر من 
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باب الحزقف لا لعلة. مثاله قفوهم: سبط وسبطر ودمث ودمثر وهصدي 
وهند کی فهذ ه ألفاظ كعنى واحد وتعارض امرات: أحد هرا أن يکونا 
أصلين ويصير هذا من الترادف. والآخر أن تقول: حذفت الراء من سبط 
ودمث شذوذاً إذ لا يمكن أن يدعى أن الراء زائدة لأنها ليست من حروف 
الزيادةء فكان ادعاء الأصالة في كل من الكلمتين أولى من ادعاء ان أصلها 
واحد وأنه حذفت لام الكلمة شذوذاً وانبها لفظ واحد. 

(إذا دار الاختلال بين أن يكون في اللفظ أو في المعنى كان في اللفظ 
أولى) لأن المعنى أعظم حرمة إذ اللفظ خدم المعنىء وإنما أتي باللفظ من 
أجله. ذكره ابن الصائغ في ( تذكرته) وبنی عليه ترجيح زيادة ( كان) في 
قوله : 

وجيران لنا كانوا کراماً 

على القول بأنها تامة. لأن المعنى حينئذ وجدوا فيا مضى» وذلك معلوم› 
فتصير الجملة حينكذ حشواً لا معنى طا. 

(إذا نقل الفعل إلى الاسم لزمته أحكام الأسماء ) ذكر هذه القاعدة ابن 
يعيش في ( شرح المفصل) ومن ثم قطعت همزة (اصمت) اسا للفلاة وأصله 
فعل أمر. 

(إذا وقع إن بين علمين فله خصائص) أحدها أنه يحذف التنوين من 
الأول لذن العلمين مع ابن کشيء وأنحل و حاء زيد بن عمرو. قال ابن 
ما زلت أغلق أبواباً وأفتحها ‏ حت أتيت أبا عَمرو بن عار 

قال فحذف التنوين من ألي عمرو بمنزلة حذفه من جعفر بن عار. 

التاني: يحوز حكاية العام الموصوف به كقولك لمن قال» رأيت زيد بن 
عمروء ومن زيد بن عمرو؟ لان صارا بمنزلة واحدة» ولا يجوز حكاية العام 
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الموصوف بغيرهء بل ولا المتبع لشيء من التوابع أصلا . 


الثالث : إذا نودي نحوء يا زيد بن عمروء كانت الصفة منصوبة على كل 
حال وجاز في المنادى وجهان» أحده) الفم على الأصل» والثاني: الاتباع, 
فتفتح الدال من زيدا تباعا لفتحة النون. قال ابن يعيش وهو غريب لأن 
حق الصفة أن تتبع الموصوف في الإعراب» وهنا قد تبع الموصوف الصفة› 
والعلة في ذلك أنها جعلا لكثرة الاستعمال كالاسم الواحدء ولذلك لا يحسن 
الوقوف على الاسم الأول ويبتدأ بالثاني فيقال: ابن فلان. 

الرابع : يحذف ألف ابن في الخط لكثرة الاستعمال ولأنه لا ينوى فصله مما 
قمله. 


أسبق الأفعال 


قال الزجاجي في كتاب ( ايضاح علل النحو) اعام أن أسبق الافعال في 
التقدم الفعل المستقبل » لأن الثيء لم يكن ثم كانء والعدم سابق» ثم يصير في 
الحالء ثم يصير ماضيا فيخبر عنه بالماضي» فأسبق الأفعال في الرتبة المستقبل , 
نم فعل الحالء ثم فعل الماضي. 

فإن قيل : هلا كان لفعل الحال لفظ ينفرد به عن المستقبل لا يشر كه فيه 
غيره ليعرف بلفظه أنه للحال كا كان للهاضي لفظ يعرف به أنه ماض ؟.. 


فالجواب: قالوا لما ضارع الفعل المستقبل الأسماء بوقوعه موقعها وبسائر 
الوجوه المضارعة المشهورة قوى فأعرب وجعل بلفظ واحد يقع بمعنيين حملا 
له على شبه الأسماءء كا أن من الأسماء ما يقع بلفظ لمعان كثيرة كالعين 
ونحوهاء كذلك جعل الفعل المستقبل بلفظ واحد يقع لمعنيين ليكون ملحقا 
بالأسماء حين ضارعهاء والماضي لم يضارع الأسماء فيكون له قوتها فبقي على 
حاله . 
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الاستغئاء 


هو باب واسع فكثيراً ما استغنت العرب عن لفظ بلفظ. من ذلك 
استغناؤهم عن تثنية سواء بتشية سي فقالوا سيان ولم يقولوا سواءان» وتثنية 
ضبع الذي هو اسم لمؤنث عن تثنية ضبعان الذي هو اسم لمذكر فقالوا 
ضعان و يقولوا ضمعاتان. 


قال أبو حيان: العرب تستغنى ببعض الألفاظ عن بعضء ألا ترى 
استغناءهم بترك وتارك عن» وذرء وواذرء وبقولهم رجل آلي عن أعجز 
وامرأة عجزاء عن الياء ف أشهر اللغاث . 


وقد عقد ابن جني في ( الخصائص ) بابا في الاستغناء بالشيء عن الشيء › 
قال سيبويه: اعلم أن العرب قد تستغني بالشيء عن الشبيء حتى يصير المستغنى 
عنه مسقطا من كلامهم التة » فمن ذلك استغناؤهم بترك عن وذر وودع » 
وبلمحة عن ملمحة وعليها كسرت ملامح» وبشبه عن مشبه» وعليه جاء 
مشاه » وبليلة عن ليلاة» وعليها جاءت ليالي » على أن ابن الأعرالي قد أنشد : 


في كل يوم ما وکل ليلاه 


وهذا شاذ لم يسمع إلا من هذه الجهة. وكذلك استغنوا بأنيق عن ان 
يأتوا به والعين في موضعهاء فألزموه القلب أو الإبدال فام يقولوا أنوق إلا 
في شيء شاذ حكاه الفراء » وكذلك استغنوا بقسى عن قووس فم يأت إلا 
مقلوباء ومن ذلك استغناؤهم بجمع القلة عن جع الكثرة نحو قوهم أرجل لم 
يأتوا فيه مجمع الكثرة. 

وكذلك آذان جع أذن لم يأتوا فيه بجمع الكثرة, وكذلك شسوع ل يأتوا 
فيه بجمع القلة» وكذلك أيام لم يستعملوا فيه جع الكثرة» كذلك استغناؤهم 
بقوهم ما أجود جوابه عن: هو أفعل منه في الجواب» واستغناؤهم باشتد 
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وافتقر عن قوهم فقر وشد» وعليه جاء فقير» ومن ذلك استغناؤهم عن 
الاصل جردا عن الزيادة با استعمل منه حاملا للزيادة» وهو صدر صالح من 
اللغة كقولهم حوشب لم يستعمل منه حشب عارية من الواو الزائدة» ومثله 
كوكب لم يستعمل منه ککب» ومنه قوم دودري لأنا لا نعرف درر» ومثله 
كنير في ذوات الأربعة وهو في الخمسة أكثر منه في الأربعة» فمن الأربعة 
فلنقس وصر نفح وسميدع وعميثل وسرومط وجحجبا وقسقب وقسحب 
وهرشف. ومن ذوات الخمسة جعفليق وحنبريت ودردبيس وعضرفوط 
وقرطبوس وقزعبلانة» وفنجيلس . 


ومن ذلك استغناؤٌ هم بواحد عن اثن وباثنين عن واحدين وستة عن 
ثلاثتين وبعشرة عن خستين وبعشرين عن عشرتين وما جرى هذا المجرى. 
وأجاز أبو الحسن أظننت زيدا عمرا عاقلا وغو ذلك » وامتنع منه أبو 
عثمان» وقال: استغنت العرب عن ذلك بقولهم جعلته يظنه عاقلا انتهى 
كلام ابن جني . 


وقال الزخشري في (الأحاجي ) سرادق وحمام وبوان في الأسماء وسبحل 
وسبطر في الصفات لم يجمعوها إلا بالألف والتاء وهي مذكرات وإنما قصر 
جمعها على ذلك استغناء به عن التكسيرء كما استغنوا بأشياء عن اشياء . 


ومن ذلك استغناؤهم باليه عن حتاه وبمثله عن که» وقال سيبويه وقد 
يجمعون الثىء بالتاء ولا يجاوزون به استغناء» وذكر سيات وشیات» ومن 
عكس ذلك استغناؤهم بشفاه وشياه عن الجمع بالألف والتاء . وقال الشلوبين 
استغنوا عن تثنية أجمع وأبصع وأبتع في باب التوكيد بكليهاء كا استغنوا 
عن جع امرء بقولهم قوم. 

وقال أيضاً: كان العرب استغنت عن الجزم بكيف بالجزم بغيره ما هو في 
معناه على عادتهم» من أنهم قد يستغنون بالشيء عا هو في معناه» وكان هذا 
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هنا ليكون ذلك كالتنبيه على أن الجزم عندهم بالأسماء ليس أصلاء كا 
فعلوا في الاستغناء بتصغير المفرد وجعه بالألف والتاء في اللاي فقالوا: 
اللتياء واستغنوا بذلك عن اللويتيا في تصغير اللاني لعدم تمكن التصغير في 
الأسماء المبهمة. 


وقال أبو حيان: واستغنوا بتصغير عشى عن تصغير قصر بمعناه. وبقوهم 
في جع صي وغلام: صبية وغلمة عن أصبية وأغلمةء وبقوهم في صغير 
وصبيح وسمين: صغار وصباح وسمان عن صغراء وصبحاء وسمناء» وبقوهم 
في نحو ولي وغني : أولياء وأغنياء عن فعلاء» وبقولهم حكام وحفاظ جمع حام 
وحافظ عن جع حکے وحفيظ. 


قال أبو حيان: هذا عندي من باب الاستغناء خلافاً لقول ابن مالك في 
( التسهيل) إنبها جنع حكم وحفظ على وجه الندورء قال وكذا قولهم بررة 
عندي أنه من باب الاستغناء عن جع بر بجمع بار إذ قد سمع بار وبررة 
وليس جعا لبر ندوراً خلافا لما قيل في (التسهيل)» وباب الاستغناء في 
الجموع أكثر من أن يحصى. 


وقال ابن يعيش : العام الخاص لا حور إضافته ولا إدخال لام التعريف فيه 
لاستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف آخر. وفي ( البسيط) باب أفعل فعلاء : 
وفعلان فعلى لا تلحقه تاء التأنيث استغناء بفعلاء أو فعلى عن التأنيث بها . 


وقال: قد يكون الجمع لمفرد في التقدير غير مستعمل في اللفظ فيستغنى 
بجمع المقدر عن جع الملفوظ به» كا استغنى بمصدر بعض الأفعال عن 
مصدر بعضها نحو أنا أدعه تركاء وبمطاوع بعض الأفعال عن مطاوع بعض 
نحو أنخته فبرك ولم يقولوا فناخ. فما جاء من الجمع لمفرد مقدر: باطل 
وأباطيل وقياس مفرده إبطال أو إبطيل» وعروض وأعاريض وقياس مفرده 
إعريض » وحديث وأحاديث وقطيع وأقاطيع. 
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الاسم أصل للفعل والحرف 
قال الشلوبين: ولذلك جعل فيه التنوين دونها ليدل على أنه أصل وأنهما 
فرعان» قال: وإنما قلنا إن الاسم أصل والفعل والحرف فرعانء لأن الكلام 
المفيد لا يخلو من الاسم أصلا ويوجد كلام مفيد كثير لا يكون فيه فعل ولا 
حرف. فدل ذلك على أصالة الاسم في الكلام وفرعية الفعل والحرف فيه. 
لا يخبر به ولا يخبر عنه» فلا كان الاسم من الثلاثة هو الذي يخبر به ويخبر عنه 
دوب الفعل والحرف دل ذلك عل أنه أصل 2 الكلام دومها - انتهى . 

وقال الزجاجي في كتاب ( إيضاح علل النحو): 


باب القول في الاسم والحرف 
أا أسبق في المرتبة والتقديم 
قال البصريون والكوفيون: الأمماء قبل الأفعال» والحروف تابعة للأسماء» 
وذلك ان الأفعال احداث الأسماء, يعنون بالأسماء أصحاب الأسماءء والاسم 
قبل الفعلء لأن الفعل منه» والفاعل سابق لفعله. وأما الحروف فإنما تدخل 
على الأسماء والأفعال معان تحدث فيهاء وإعراب تؤثرهء وقد دللنا على أن 
الأمماء سابقة للإعراب والإعراب داخل عليهاء والحروف عوامل في 
الأسماء» والأفعال مؤثرة فيها المعاني والاعراب قد وجب أن يكون بعدها. 
سوال يلزم القائلين هذه المقالة. 
يقال هم: قد أجمعتم على أن العامل قبل المعمول فيه كا أن الفاعل قبل 
فعله» وكا أن المحدث سابق لحدثه. وأنتم مُقرُون أن الحروف عوامل في 
الأسماء والأفعال» فقد وجب أن تكون الحروف قبلها جيعا سابقة لها وهذا 
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الجواب» أن يقال: هذه مغالطة ليس شبه هذا الحديث والمحدث ولا 
العلة ولا المعلول, وذلك إنا نقول: إن الفاعل في جسم فعلا ما من حركة 
وغيرها سابق لفعله ذلك فيه لا للجسم» فنقول: إن الضارب سابق لضربه 
الذي أوقعه بالمضروب ولا يجب من ذلك أن يكون المضروب أكبر سنا من 
الضارب» ونقول أيضاً: إن النجار سابق للباب الذي نجره» ولا يجب من 
ذلك أن يكون سابقا للخشب الذي نجر منه الباب, وكذلك مثال هذه 
الحروف العوامل في الأسماء والأفعال وإن لم تكن أجساماء فنقول: الحروف» 
سابقة لعلمها في هذه الأساء والأفعال الذي هو الرفع والنصب والخفض 
والجزمء ولا يجب من ذلك أن تكون سايقة للأسماء والأفعال نفسهاء وهذا 
شيء بين واضح - انتهى . 


الاسم احم من الصقة 

وذلك أن الصفة ثقلت بالاشتقاق وبالحاجة إلى الموصوف وتتحمل 
الضمير › وفرع عل ذلك فروع. 

منها : ان الجمع بالألف والتاء تسكن فيه العين في الصفة كصعبة وصعبات 
وجذلة وجذلات وعيشة رغد وعيشات رغدات» وطريق نهج أي واضح 
وطرق نهجات. ونحرك في الاسم كجفنة وجفنات وهند وهندات وسدرة 
وسدرات وعرفة وغرفات قال : 

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى 

وشذ تحريك الصفة في قومم شاة لجبة لجبات أي قليلات الألبان. وقال 
أبو علي : من العرب من يحرك لجبة في الإفراد فجاء الجمع على لغته وتسكين 
الاسم ضرورة في قوله: 
أبت ذكْرٌ عوّدن أحشاء قلبه لخفوقا ورقصات الموى في المفاصل 
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قال في (البسيط): وإثما فعل ذلك فرقا بين الاسم والصفة»› وخص الاسم 
بالحركة لنفته وثقل الصفة. 

قال : وان ثقل الصفة من أوجه : 

أحدها: أنها تناسب الفعل في الاشتقاق. 

التاني: أنها تئاسبه في تحمل الضمير . 

الثالث: أنها تناسبه في العمل . 

الرابع : أنها تفتقر إلى موصوف تتعه» فلا ثقلت من هذه الجهات أشبهت 
ثقل المركب» فكان زيادة الحركة للفرق على الخنفيف أولى من زيادتها على 
الثقيل . 

وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل) الفرق بين الاسم والصفة من حيث 
اللفظ أن الاسم غير الصفة ما كان جنسا غير مأخوذ من فعل نحو رجل 
وفرس وعام وجهل » والصفة ما كان مأخوذاً من الفعل نحو اسم الفاعل واسم 
المفعول كصضارب ومصروب وما أشبههما من الصفات الفعلبة ‏ وأجر وأصفر 
وما أشهها من صفات الحلية» ومصري ومغرلي ونحوه)ا من صفات النسبة. 

قال: والفرق بينهها من حيث المعنى أن الصفة تدل على ذات وصفة نحو 
أسود متلا » فهذه الكلمة تدل على شيئين» أحدها ؛ الذات والآخر السوادء 
إلا أن دلالتها على الذات دلالة اسمية ودلالتها على السواد من جهة أنه مشتق 
المسمى . 
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الاشتفقاق 


بسطت الكلام عليه فبا يتعلق باللغة في (المزهر) وتذكر هنا فوائد 


الفعل والمصدر أيبها أصل : الأول : مذهب البصريين. أن الفعل مشتق 
من المصدرء وقال الكوفيون المصدر مشتق من الفعل» قال أبو البقاء في 
( التبيين) ولا كان الخلاف واقعا في اشتقاق أحدها من الآخر لزم في ذلك 
بيان شيئين . 

أحدها : حد الاشتقاق ‏ والثاني أن المشتق فرع على المشتق منهء فأما 
الحدء فأقرب عبارة فيه ما ذكره الرمالي وهو قوله: الاشتقاق اقطاع فرع من 
أصل يدور في تصاريفه الأصل» فقد تضمن هذا الحد معنى الاشتقاق ولزم 
منه التعرض للفرع والأصل. 

أما الفرع والأصل فها في هذه الصناعة غيرهما في صناعة الأقيسة 
الفقهية» فالأصل ههنا يراد به الحروف الموضوعة على المعنى وضعا أولياء 
والفرع لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير ينضم إليه معنى زائد على 
الأصل» والمثال في ذلك الضرب مثلاء فإنه اسم موضوع على الحركة المعلومة 
المسماة ضرباء ولا يدل لفظ الضرب على أكثر من ذلك»ء فأما ضرّب ويضرب 
وضارب ومضروب ففيها حروف الأصل وهي: الضاد والراء والباء» 
وزيادات لفظية لزم من جموعها الدلالة على معنى الضرب ومعنى آخر. 

وقال الزملكاني في ( شرح المفصل) مأخذ الخلاف بين البصريين 
والكوفيين في أن المصدر مشتق من الفعل أو عكسهء الخلاف في حد 
الاشتقاق. فقال قوم: هو عبارة عن الإتيان بألفاظ يجمعها أصل واحد مع 
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زيادة أحدها على الآخر في المعنى, نحو قوله تعالى: 9 فأقم وجهك للدين 
الق © . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها © 
وأما قوله تعالى: # وجنى الجنتين دان © () فشبه المشتق وليس به لأن الجنا 
ليس في معنى الاجتئان. 

وقال بعضهم الاشتقاق أن تحد بين اللفظين مشاركة في المعنى والحروف 
الأصول مع تغيير ما أما المشاركة في المعنى فلأنهم لا يجعلون الوجد 
. والموجود من باب الاشتقاق» وأما المشاركة في الحروف الأصول فلأنهم لا 
يقولون إن الكاذب ولمائن من أصل واحد . وأما التغيير من وجه فلا بد 
منحه وإلا لكان هو إياه. 

ثم إن التغيير قد يكون بزيادة» وقد يكون بنقصان» وقد يكون بتغيير 
حركة. ولا بد من زيادة أحدها على الآخر في المعنى وإلا لزم أن تكون 
المصادر التي هي من أصل واحد بعضها مشتق من بعض نحوء كل بَصَرى 
كلولا وكلة» وحست الحساب حسبا وحساناء وقدرت الثىء ‏ مسن 
التقدير ‏ قدراً وقدرانا» وقدرت على الشيء بمعنى قويت عليه قدرة وقدرانا 
وتقدرة ومقدرة» فهذا ونحوه متحد الأصل» مع أنه لا ينبغي أن يقال 
أحدها مشتق من الآخرء على أن ذلك بحث لفظي آئل إلى جرد اصطلاح. 

وأما المشتق فهو ما وافق غيره في حروفه الأصول ومعناه الأصلي وزاد 
معنى من غير جنس معناه. 

قال : وإنما قلت من غير جنس معناه لتخرج التثنية والجمع ويدخل المصغر 
والمنسوب» فنسبة المشتق إلى المشتق منه نسبة الأخص إلى الأعم. نحو إنسان 
وحيوان. قال: وهذا إن سلمه الكوفيون لزم أن يكون الفعل مشتقا من 
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المصدر لموافقته للمصدر في معناه وزيادته عليه بالدلالة على الزمان 


المخصوص . 
الثانية: قال أبو البقام في (التبيين): الدليل على أن الفعل مشتق من 
المصدر طرق. 


منها: وجود حد الاشتقاق في الفعل. وذلك أن الفعل يدل على حدث 
وزمان تخصوص فكان مشتقا وفرعا على المصدر كلفظ ضارب ومضروب». 
وتحقيق هذه الطريقة أن الاشتقاق يراد لتكثير المعاني» وهذا المعنى لا يتحقق 
إلا في الفرع الذي هو الفعل» وذلك أن المصدر له معنى واحد وهو دلالته 
على الحدث فقط ولا يدل على الزمان بلفظه . والفعل يدل على الحدث والزمان 
الخصوص» فهو بمنزلة اللفظ المركبء فإنه يدل على أكثر مما يدل عليه 
المفرد » ولا تركيب إلا بعد الإفراد» كا أنه لا دلالة على الحدث والزمان 
المخصوص إلا بعد الدلالة على الحدث وحده. وقد مثل ذلك بالسقرة من 
الفضة » فانها كالمادة المجردة عن الصورةء فالفضة من حيث هي فضة لا 
صورة طاء فإذا صيغ منها جام أو مرآة أو قارورة» كانت تلك الصورة مادة 
خصوصة فهي فرع على المادة المجردة» كذلك الفعل هو دليل الحدث وغيره. 
والمصدر دليل الحدث وحده» فيهذا يتحقق كون الفعل فرعا لهذا الأصل . 

طريقة أخرى : وهي أن نقول: الفعل يشتمل لفظه على حروف زائدة على 
حروف المصدرء تدل تلك الزيادة على معان زائدة على معنى المصدر» فكان 
مشتقا من المصدر كضارب ومضروب ونحوهاء ومعلوم أن ما لا زيادة فيه 
أصل لا فيه الزيادة. 

طريقة أخرى: وهي أن المصدر لو كان مشتقا من الفعل لأدى ذلك إلى 
نقض العاني الأولىء» وذلك يخل بالأصول. 


بيانه: أن لفظ الفعل يشتمل على حروف زائدة ومعان زائدة وهى دلالة 
عل الزمان المخصوص » وعل الفاعل الواحد والجياعة والمؤنث والحاضر 
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والغائب والمصدر. يذهب ذلك كله إلا الدلالة على الحدث» وهذا نقض 
للأوضاع الأول» والاشتقاق ينبغي أن يفيد تشييد الأصول وتوسعة المعاني: 
وهذا عكس اشتقاق المصدر من الفعل. 

قال: واحتج الآخرون بوجهين, أحدها : أن المصدر يعتل باعتلال الفعل 
والاعتلال حكم تسبقه علتهء فإذا كان الاعتلال في الفعل أو لا وجب أن 
يكون أصلاء ومثال ذلك قولك صام صياما وقام قياماء قالوا وفي قام أصل 
اعتلت في الفعل فاعتلت في القيام » وأنت لا تقول: اعتل قام لاعتلال القيام . 


والثاني: أن الفعل يعمل في المصدر كقولك ضربته ضرباء فضرباً 
منصوب بضربتء والعامل مؤثر في المعمول» والمؤثر أقوى من المؤثر فيه» 
والقوة تجعل القوى أصلا لغيره. 

قال: والجواب عن الأول أنه غير دال على قوهم» وذلك أن الاعتلال 
شيء يوجبه التصريف وثقل الحروف. وباب ذلك الأفعال؛ صيّغها تختلف 
لاختلاف معانيهاء فقام أصله قوم فأبدلت الواو ألفا لتحركها [ وانفتاح ما 
قبلها ]» فاذا ذكرت المصدر من ذلك كانت العلة الموجبة للتغيير قائمة في 
المصدر وهو الثقل . 

وأما الوجه الثاني : فهو في غاية السقوط» وبيانه من ثلاثة أوجه, أحدها: 
أن العامل والمعمول من قبيل الألفاظ » والاشتقاق من قبيل المعاني: ولا يدل 
أحده) على الآخر اشتقاقا والثاني: أن المصادر قد تعمل عمل الفعل» 
كقولك : يعجبنى ضرب زيد عمراً» ولا يدل ذلك على أنه أصل . الثالث : أن 
الحروف تعمل في الأسماء والأفعالء ولا يدل ذلك على أنها مشتقة أصلاء 
فضلا عن أن تكون مشتقة من الأسماء والأفعال ‏ انتهى. 

الثالثة: قال السهيلٍ فائدة اشتقاق الفعل من المصدر أن المصدر اسم 
كسائر الأسماء يخبر عنه كبا يخبر عنها كقولك: أعجبني خروج زيد» فإذا 
ذكر المصدر وأخبر عنه كان الاسم الذي هو فاعل مجرورا بالإضافة 
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والمضاف إليه تابع للمضاف. فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل 
للمصدر لم يكن الإخبار عنه وهو مخفوض تابع في اللفظ لغيره» وحق المخبر 
عنه أن يكون مرفوعا مبدوءا به فلم يبق إلا أن يدخلوا عليه حرفا يدل على 
أنه خبر عنه» كا تدل الحروف على معان في الأسماء . وهذا لو فعلوه لكان 
الحرف حاجزاً بينه وبين الحدث في اللفظ. والحدث يستحيل انفصاله لأنه 
تابع للمعنى» فم يبق إلا أن يشتق من لفت الحدث لفت يكون كالحرف في 
النيابة عنه دالا على معنى في غيره ويكون متصلا اتصال المضاف بالمضاف 
إليه» وهو الفعل المشتق من لفت الحدث. فإنه يدل على الحدث بالتضمن 
ويدل على الاسم مخبراً عنه لا مضافا إليه. إذ يستحيل إضافة لفت الفعل إلى 
الاسم كاستحالة إضافة الحرف» لأن المضاف هو الشيء بعينه » والفعل ليس 
هو الشيء بعينه ولا يدل على معنى في نفسهء وإثما يدل على معنى في الفاعل 
وهو كونه مخيراً عله . ۰ 

فان قلت: كيف لا يدل على معنى في نفسه وهو يدل على الحدث؟ 

قلنا: إثما يدل على الحدث بالتضمن والدال عليه بالمطابقة هو الضرب 
والقتل » لا ضرب وقتل» ومن ثم وجب أن لا يضاف ولا يعرف بشيء من 
الات التعريف» إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه لا بلفظ يدل على معنى في 
غيره» ومن ثم وجب أن لا يثنى ولا يجمع كالحرفء وأن يبنى كالحرف» وأن 
يكون عاملا في الاسم كالحرف. وإثما أعرب المضارع لأنه تضمن معنى 
الاسم, كا أن الاسم إذا تضمن معنى الحرف بنى » ولا قدمناه من دلالة الفعل 
على معنى في الاسم وهو كون الاسم مخبراً عنه وجب أن يخلو عن ذلك الاسم 
مضمراً أو مظهراً بخلاف الحدث. فانك تذكره ولا تذكر الفاعل مضمراً ولا 
مظهراً . والفعل لا بد من ذكر الفاعل بعده كا لا بد بعد الحرف من الاسم » 
فإذا ثبت المعنى في اشتقاق الفعل من المصدر وهو كونه دالا على معنى في 
الاسم فلا يحتاج في الأفعال الثلاثة إلا إلى صيغة واحدة» وتلك الصيغة هي 
لفت الماضي» لأنه أخف وأشيه بلفت الحدث. إلا أن تقوم الدلالة على 
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اختلاف أحوال المحدث فتختلف صيغة الفعل» ألا ترى كيف لم تختلف 
صيغته بعد (ما) الظرفية نحو لا أفعله ما لاح برق وما طار طائرء لأنهم 
يريدون الحدث برا عنه على الإطلاق من غير تعرض لزمن ولا حال من 
أحوال الحدث. فاقتصروا على صيغة واحدة وهي أخف أبنية الفعل . 
وكذلك فعلوا بعد التسرية نحو: سواء عل أقمت أم قعدت» لأنه أريد 
التسوية بين القيام والقعود من غير تقييد بوقت ولا حال» فلذلك لم يحتج إلا 
إلى صيغة واحدة وهي صيغة الماضي, فالحدث إذاً على ثلاثة أضرب: 


ضرب يحتاج إلى الإخبار عن فاعله وإلى اختلاف أحوال الحدث» فيشتق 
منه الفعل دلالة على كون الفاعل مخبرا عنه وتختلف أبنيته دلالة على اختلاف 
أحوال الحدث. 

وضرب يحتاج إلى الاخبار عن فاعله على الإطلاق من غير تقييد بوقت 
ولا حال» فيشتق منه الفعل. ولا تختلف أبنيته. 

وضرب لا يحتاج إلى الا/خبار عن فاعلهء لكن يحتاج الى ذكره خاصة على 
الإطلاق مضافا إلى ما بعده نحو (سبحان الله) فإنه ينبىء عن العظمة 
والتنزيه » فوقع القصد إلى ذكره مجرداً من التقييدات بالزمان أو بالأحوال, 
ولذلك وجب نصبهء كا يجب خصب كل مقصود إليه بالذكرء نحو إياك 
وويله وويحه. وها مصدران لم يشتق منهها فعل» حيث لم يحتج إلى الإخبار 
عن فاعلهها ولا إلى تخصيصها بزمن ونصبها كنصبه لأنه مقصود إليه. 

وما انتصب لأنه مقصود إليه بالذكر (زيدأ ضربته) في قول شيخنا ألي 
الحسن وغيره من النحويينء وكذلك زيداً ضربت - بلا ضمیر - لا يجعله 
معمولا مقدماء لأن المعمول لا يتقدم على عامله. وهو مذهب قوي» ولكن 
لا يبعد عندي قول النحويين إنه مفعول مقدم» وإن كان المعمول لا يتقدم 
على العامل» والفعل كالحرف» لأنه عامل في الاسم» وذلك على معنى فيه 
فلا ينبغي للاسم أن يتقدم على الفعل كا لا يتقدم على الحرف. ولكن الفعل 
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في قولك (ضربت زيدا) قد أخذ معموله وهو الفاعل فمعتمدة عليه ومن 
أجله صيخ . 

وأما المفعول فم يبالوا بهء إذ ليس اعتاد الفعل عليه كاعتاده على الفاعل › 
ألا ترى أنه يحذف والفاعل لا يحذف فليس تقديمه على الفعل العامل فيه 
بأبعد من حذفه ‏ وأما زيدا ضربته فينتصب بالقصد إليه كا قال الشيخ - 
انتهى كلام السهيل . 


قال ابن الق في ( بدائع الفوائد ) وهذا الفصل من أعجب كلامه ولا 
أعرف أحدا من النحويين سىقه إليه. 


الرابعة: قال ابن يعيش في ( شرح المفصل) قد يكون الاسان مشتقين من 
شيء . المعنى فيهها واحد وبناءها مختلف فيختص أحد البنائين شيئا دون شيء 
للفرق؛ ألا ترى أنهم قالوا عدل لما يعادل من المتاع» وعديل لا يعادل من 
الأناسي والأصل واحد وهوء عدل. والمعنى واحد» ولكنهم خصوا كل بناء 
بمعنى لا يشاركه فيه الآخر للفرق» ومثله بناء حصين وامرأة حصان, 
والأصل واحد والمعنى واحد وهو الحرزء فالبناء يحرز من يكون فيه ويلجأ 
إليه» والمرأة تحرز فرجهاء وكذلك النجوم اختصت بهذه الأبنية التي هي 
الدبرّان والسماك والعبّوق فلا يطلق عليها الدابر والعائق والسامك وإن كانت 
معناها للفرق. 

الخامسة: قال ابن يعيش الفرق بين العدل وبين الاشتقاق الذي ليس بعدل 
أن الاشتقاق يكون لمعنى آخر أخذ من الأول كضارب من الضرب فهذا 
ليس بعدل ولا من الأسباب المانعة من الصرف» لأنه اشتق من الأصل لمعنى 
الفاعل وهو غير معنى الأصل الذي هو الضرب» والعدل هو أن تريد لفظا ثم 
تعدل عنه إلى لفظ آخر فيكون المسموع لفظا والمراد غيره. ولا يكون العدل 
في المعنى, إنما يكون في اللفظ» فلذلك كان سبيا في منع الصرف لأنه فرع 
عن المعدول عنه. انتهى . 
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وقال الرماني: العدل ضرب من الاشتقاق» إلا أنه مضمن بتقدير وضعه 
موضع المشتق منه, ولذلك ثقل المعدول لأنه مضمن › وم يثقل المشتق لعد م 
وقوعه موضع المشتق منه» حكاه في (البسيط). 


السادسة: قال في (البسيط) اختلف في وزن الأسماء الأعجمية» فذهب 
قوم إلى أنها لا توزن لتوقف الوزن على معرفة الأصلي والزائد ء وإنما يعرف 
ذلك بالاشتقاق ولا يتحقق ها اشتقاق فلا يتحقق لما وزن كالحروف. وذهب 
قوم إلى أنها توزن ولا يخفى بُعده لتوقف الوزن على معرفة الأصلي والزائد 
ولا يتحقق ذلك في الأعجمية. 


السابعة : اختلف هل يقدح الاشتقاق في كون العام مرتجلا ؟ فقيل لاء لأن 
غطفان من الغطف وهو سعة العيش » وعمران وحمدان ها افعالء وإثما الذي 
يقدح فيه أن يكون موضوعا لمسمى ثم,ينقل إلى غيره؛ قال صاحب ( البسيط) 
والتحقيق أن الاشتقاق يقدح في الارتحجال لأنه حال الاشتقاق لا بد وأن 
يكون اشتقاقه لمعنى » فإذا سمي به كان منقولا من ذلك اللفظ المشتق لذلك 
المعنى فلا يكون مرتلا . 


الثامئة : قال ابن جني في ( الخاطريات) لاته يليته حقه ‏ أي انتقصه إياه- 
يجوز أن يكون من قوم ليت لي كذاء وذلك أن المتمنى للشيء معترف 
بنقصه عنه وحاجته إليهء فان قلت كيف يجوز الاشتقاق من الحروف؟ قيل 
وما في ذلك من الانكار ؟! قد قالوا أنعم له بكذا أي قال له نعم» وسوفت 
الرجل. اذا قلت له سوف أفعل» وسألتك حاجة فلوليت لي أي قلت لي لولاء 
ولالبت لي أي قلت لي لالا وقالوا صهصيت بالرجل أي قلت له صه صه. 
ودعدعت الغنم أي قلت لا داع داعء وها هيت وحا حيت وعا عيت. 
فاشتقوا من الأصوات كا ترىء وهي في حكم الحروف» فكذلك يكون 
لاته أي انتقصه من قولهم ليست إذا تمنيت وذلك دليل النقص . 
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فإن قيل: فكان يجب على هذا أن يكون في قوهم لاته يليته معنى التمني› 
كا أن في لا ليت معنى الردء وني لو ليت معنى التعذرء وفي أنعمت معنى 
الاجابة» قيل قد يكون في المشتق اقتصار على بعض ما في المشتق منه ألا 
تراهم سموا الخرقة التي تشير بها الناتجة المئلاة وذلك لأنها لا تألو أن تشير بها 
فمئلاة على هذا مفعلة من ألوت وحده لفظاء وإن كان المراد بها أنها لا تألو 
أن تشير بهاء وسموا الحرم ( النالة) وذلك أنه لا ينال من حلهء فهذه فعلة من 
نال وهو بعض لا ينال» وجاز الاشتقاق من الحروف لأ:ها ضارعت أصول 
كلامهم الأول إذ كانت جامدة غير مشتقة» كا أن الأوائل كذلك. 


الأصل مطابقة المعنى للفظ 


ومن ثم قال الكوفيون: إن معنى (افعل به) في التعجب أمر كلفظه› 
وأما البصريون فقالوا إن معناه التعجب لا الأمرء وأجابوا عن القاعدة بأن 
هذا الأصل قد ترك في مواضع عديدة فليكن متروكا هنا . قال ابن النحاس 
في التعليقة » وللكوفيين أن يقولوا لم يترك هذا الأصل في موضع إلا لحاملء 
فا الذي لهم على تركه هناء ويجاب بأن الحامل موجود وهو أن اللفظ إذا 
احتيج في فهم معناه إلى إعمال فكر كان أبلغ وآكد مما إذا لم يكن كذلك, 
لأن النفس حينئذ تحتاج في فهم المعنى إلى فكر وتعب فتكون به أكثر كلفا 
وضنة مما إذا لم تتعب في تحصيله» وباب التعجب موضع المبالغة. فكان في 
خالفة المعنى للفظ من المبالغة ما لا يحصل باتفاقها فخالفنا لذلك» وقد ورد 
الخبر بلفظ الأمر في قوله تعالى « فليمدد له الرحمن مدا») وجاء عكس 
ذلك - التهى. 


ومن المواضع الخارجة عن ذلك ورود لفظ الاستفهام بمعنى التسوية في : 
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سواء على أقمت أم قعدت . ولفظ النداء بمعنى الاختصاص ف ( اللهم اغفر 
لنا أيتها العصابة). 


الأصل أن يكون الأمر كله باللام 
من حيث كان معنى من المعابي 
والمعاني إنما الموضوع ها الحروف فجاء الأمر ما عدا المخاطب لازم اللام 
على الأصل » واستغنى في فعل المخاطب عنها فحذفت هي وحروف المضارعة 
لدلالة الخطاب على المعنى المرادء وقد يؤتى بها على الأصل كقوله تعالى 
9 فلتفرحوا © فيمن قرأها بالتاء الفوقية » وفي الحديث ١‏ لتأخذوا مصافكم؛ 


الأصل في الأفعال: التصرف 


ومن التصرف تقديم المنصوب بها على المرفوع واتصال الضمائر المختلفة بها 
ذكره ابو البقاء في ( التبيبن) قال: وقد استٹنی منها نعم وبئس وعسى وفعل 
التعجب فإن تقديم المنصوب فيها غير جائز. 


إصلاح اللفظ 


عقد له ابن جني بابا في (الخصائص) قال: اعلم أنه لما كانت الألفاظ 
للمعاني أزمّة وعليها أدلة وإليها موصلة وعلى المراد بها محصلة عنيت بها 
وأوليتها صدراً صابحاً من تثقيفها وإصلاحها. فمن ذلك قوهم (أما زيد 
فمنطلق) ألا ترى أن تحرير هذا القول إذا صرحت بلفظ الشرط فيه صرت 
إلى أنك كأنك قلت مها يكن من شىء فزيد منطلق » فتجد الفاء في جواب 
الشرط في صدر الجزئين مقدمة عليها وأنت في قولك أما زيد فمنطلق, إنغا 
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تجد الفاء واسطة بين الجزئين» ولا تقول أما زيد منطلق كا تقول فيا هو 
بمعناه مها يكن من شيء فزيد منطلق » وإنما فعل ذلك لاإصلاح اللفظ , ووجه 
إصلاحه أن هذه الفاء وإن كانت جوابا ول تكن عاطفة» فإئما هي على لفظ 
العاطفة وبصورتها فلو قالوا أما فزيد منطلق کا يقولون مها يكن من شيء 
فزيد منطلق لوقعت الفاء الجارية مجرى فاء العطف بعدها اسم وليس قبلها 
اسم وإنما قبلها في اللفظ حرف وهو أماء فتنكبوا ذلك لما ذكرنا ووسطوها 
بين الجزئين ليكون قبلها اسم وبعدها آخر فتأتي على صورة العاطفة فقالوا أما 
زيد فمنطلق» كا تأتي عاطفة بين الاسمين في نحو قام زيد فعمروء ومثله 
امتناعهم أن يقولوا انتظرتك وطلوع الشمس أي مع طلوع الشمس فينصبوه 
على أنه مفعول معه» كا ينصبون نحو (قمت وزيداً) أي مع زيد. 

قال أبو الحسن : وإنما ذلك لأن الواو التي بمعنى ( مع) لا تستعمل إلا في 
الوصع الذي لو استعملت فيه عاطفة لجاز. ولو قلت انتظرتك وطلوع 
الشمس أي وانتظرتك طلوع الشمس لم يجزء أفلا ترى إلى إجرائهم الواو 
غير العاطفة في هذا مجرى العاطفةء فكذلك أيضا تجري الفاء غير العاطفة في 
نحو أما زيد فمنطلق مجرى العاطفة» فلا يؤق بعدها بما لا شبيه له في جواز 
العطف عليه قبلهاء ذلك قوم في جع تمرة وبسرة ونحو ذلك تمراث 
وبسرات» وكرهوا إقرار التاء تناكراً لاجتاع علامتي تأنيث في لفظ اسم 
واحد» فحذفت وهي في النية مرادة البتةء لا لشيء إلا لإصلاح اللفظ لأنها 
في المعنى مقدرة منوية» ألا ترى أنك إذا قلت تمرات لم يعترض شك في أن 
الواحدة منها تمرة وهذا واضح» فالعناية إذاً في الحذف إنما هي بإصلاح 
اللفظ إذ المعنى ناطق بالتاء مقتض لا حام بموضعها. 

ومن ذلك قوم إن زيداً لقائم » فهذه لام الابتداء » وموضعها أول الجملة 
وصدرها لا آخرها وعجزهاء فتقديرها أول لأن زيداً منطلق» فلا كره 
تلاقي حرفين لمعنى واحد وهو التوكيد أخرت اللام إلى الخبرء فصار إن 
زيدا لمنطلق. 
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وإنما أخرت اللام ولم تؤخر إن لأوجه. 
من عادتها نصبه. 

ومنها: أنه لو تأخرت ونصب لأدى إلى عمل إن فيا قبلها (وإن) لا 
تعمل إلا فا بعدها. 


ومن: إصلاح اللفظ» قوهم كأن زيداً عمرو وأصل الكلام زيد كعمرو, 
ثم أرادوا توكيد الخبر فزادوا فيه إن فقالوا إن زيدا كعمروء ثم إنهم بالغوا 
في توكيد الشبه فقدموا حرفه إلى أول الكلام عناية به وإعلاما أن عهد 
الكلام عليه فلما تقدمت الكاف وهي جارة لم يجز أن تباشر إن لأنها تقطع 
عنها ما قبلها من العوامل» فوجب لذلك فتحها فقالوا كأن زيدا عمرو. 

ومن ذلك قوهم لك مال» وعليك دين » فالمال والدين هنا مبتدآان وما 
قبلهها خبر عنهماء إلا أنك لو رمت تقديها إلى المكان المقدر لما لم يز لقبح 
الابتداء بالنكرة في الواجب . فلا جفا ذلك في اللفظ أخروا المبتداً وقدموا 
الخبر فكان ذلك سهلا عليهم ومصلحا ما فسد عندهم, وإنما كان تأخيره 
مستحسنا من قبل أنه لما تأخر وقع موقع الخبرء ومن شرط الخبر أن يكون 
نكرة» فلذلك صلح به اللفظ» وإن كنا قد أحطنا علا بأنه في المعنى مبتدأ 
فما من رفع الاسم في نحو هذا بالظرف فقد كفى مؤونة هذا الاعتذارء لأنه 
ليس مبتدأ عنده» ومن ذلك امتناعهم من الإلحاق بالألف إلا أن تقع آخرا 
نحو أرطى ومعزى وحبنطى وسرندى» وذلك أنها إذا وقعت طرفا وقعت 
موقع حرف متحرك» فدل ذلك على قوتها عندهم» وإذا وقعت حشوا وقعت 
موقع الساكن فضعفت, لذلك فام تقوء فيعام بذلك إلحاقها بما هي على 
سمت متحركةء ألا ترى أنك لو ألحقت بها ثانية فقلت حاتم ملحق بجعفر» 
لكانت مقابلة لعينه وهى ساكنةء فاحتاطوا للفظ بأن قابلوا بالألف فيه 
الحرف المتحرك ليكون أقوى هما وأدل على شدة تمكنها وليعل ثبوتها أيضاً 
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وكون ما هي فيه على وزن أصل من الأصول له أنها للإلحاق به» وليست 
كذلك ألف قبعثري وضبغطري؛ لأنها وإن كانت طرفا ومنونة فإن المثال 
الذي هي فيه لا مصعد للأصول إليه فيلحق هذا بهء لأنه لا أصل لنا 
سداسيا فإنما ألف قبعثري قسم من الألفات الزوائد في أواخر الكل ثالث لا 
للتأنيث ولا للالحاق. 


ومن ذلك: أنهم لما أجعوا الزيادة في آخر بنات الخمسة كا زادوا في آخر 
بنات الأربعة خصوا بالزيادة فيه الألف استخفافاً لما ورغية فيها هناك دون 
أختمها الناء والواو» وذلك أن بنات الخمسة لطوطا لا ينتهي إلى آخرها إلا 
وقد ملت فلا تحملوا الزيادة في آخرها طلبوا أخف الثلاثة وهي الألف 
فخصوها بها وجعلوا الواو والياء حشوا في نحو عضرفوط وجعفليق » لأنهم 
لو جاءوا با طرفاً وسداسيين مع ثقلهها لظهرت الكلفة في تجشمهها» وكدت 
في احتال النطق بها كل ذلك لإصلاح اللفظ. ومن ذلك باب الإدغام في 
التقارب نحو ود في وتد ومن الناس من يقول ميقول في من يقول ومئه جميع 
باب التقريب نحو. اصطبر وازدان» وجميع باب المضارعة نحو مصدر وبابه. 


ومن ذلك تسكينهم لام الفعل إذا اتصل عام الضمير المرفوع نحو ضربت 
وضرين وضربناء وذلك أنهم أجروا الفاعل هنا مجرى جزء من الفعل فكره 
اجتاع الحركات التى لا توجد في الواحد فأسكنئوا ما قبل الضمير ( اللام) 
إصلاحاً للفظ. 

ومن ذلك: أنهم أرادوا أن يصفوا المعرفة بالجملة كا وصفوا بها الدكرة 
ولم يجز أن يجروها عليها لكونها نكرةء فأصلحوا اللفظ يإدخال (الذي) 
ليباشر بلفظ حرف التعريف المعرفة. فقالوا مررت بزيد الذي قام أخوه» 

وذكر ابن يعيش في قوهم سواء على أقمت أم قعدت: أن سواء مبتدأ 
والفعلان بعده كالخير لأن ا تمام الكلام وحصول الفائدة, قال: فكأنهم 
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أرادوا إصلاح اللفظ وتوفيته حقه. 


وقال ابن يعيش : اعم أن قوهم أقائم الزيدان: إنما أفاد نظراً إلى المعنى , 
إذ المعنى أيقوم الزيدان» فع الكلام لأنه فعل وفاعل » وقائم هنا اسم من جهة 
اللفظ. وفعل من جهة المعنى » فلا كان الكلام تاماً من جهة المعنى أرادوا 
إصلاح اللفظ فقالوا أقائم مبتدأ والزيدان يرتفع به وقد سد مسد الخبرء من 
حيث أن الكلام تم به ول يكن ثم 'خير محذوف. 


قال: وأما قولهم ( ضري زيداً قائاً) فهو كلام تام باعتبار المعنى » إلا أنه 
لا بد من النظر للفظ وإصلاحهء لكون المبتدأ فيه بلا خبرء وذلك أن 
(ضرلي) مبتداً وهو مصدر مضاف للفاعلء (وزيداً) مفعول به (وقائاً) 
حال وقد سد مسد خبر المبتدأء ولا يصح الذي هو الضرب ليس القائم» ولا 
يصح أن يكون حالاً من زيدء لأنه لو كان حالا منه لكان العامل فيه المصدر 
الذي هو ضربي.ء لأن العامل في الحال هو العامل في ذي الحال» ولو كان 
المصدر عاملا فيه لكان من جلتهء وإذا كان من جلته لم يصح أن يسد مسد 
الخبرء وإذا كان كذلك كان العامل فيه فعلا مقدراً فيه ضمير فاعل يعود 
إلى زيد» والخبر ظرف زمان مقدر مضاف إلى ذلك الفعل والفاعل » والتقدير 
ضربي زيداً إذا كان قائا» فإذا هي الخبر. 

وقال ابن يعيش أيضاً: إذا قلت ما أتاني إلا زيداً إلا عمرو فلا بد من 
رفع أحدها ونصب الآخر ولا يجوز رفعها جميعاً ولا نصبها جميعاً وذلك 
نظراً إلى إصلاح اللفظ وتوفيته ما يستحقه» وذلك أن المستثئى منه محذوف, 
والتقدير ما أتاني أحد إلا زيداً إلا عمراًء لكن لما حذف المستثنى منه بقي 
الفعل مفرغاً بلا فاعل» ولا يجوز إخلاء الفعل من فاعل في اللفظ فرفع 
أحدها وتعين نصب الآخر. 

وقال ابن عصفور زيدت الباء في فاعل أفعل به في التعجب ولزمت حتى 
صار لفظ الفاعل كلفظ المجرور في نحو قولك (أمرر بزيد) إصلاحاً للفظ 
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من جهة أن أفعل في هذا الباب لفظه كلفظ الأمر بغير لام والأمر بغير لام 
لا يقع يعده الاسم الظاهر إلا منصوباً نحو اضرب زيداء أو بجروراً نحو 
امرر يزيدء فزادوا الماء والتزموا زيادتها حتى تكون في اللفظ بمنزلة امرر 
بزيد» ذكره في شرح (المغرب). 

قال ابن هشام في تذكرته: هذا باب ما فعلوه بمجرد إصلاح اللفظ في 
مسائل . 

أحدها: قوهم (لهنك قائم) لأنهم لو قالوا لأنك لكان رجوعاً إلى ما 
فروا منهء لكنهم لا أرادوا الرجوع إلى الأصل أبدلوا الهمزة هاء لإصلاح 
اللفظ. هذا قول المحققين. 

وقال أبو عبيد فيا حكي عنه صاحب الصحاح: إن الأصل (لله إنك) 
فحذفت إحدى اللامين وألف الله وهمزة إنك. 


الثانية : زيادة الباء ف فاعل أحسن ونحوه لتلا يكون نظير فاعل فهل أمر 


بغير اللام. 
الثالثة: زيادة الباء في فاعل أحسن وغوه ليلا يكون نظير فاعل فعل أمر 


لثالثة : تأخير الفاء في أما زيد فمنطلق» مع أن حقها أن تكون في أول 
الجواب» إلا أنهم كرهوا صورة معطوف بلا معطوف عليه. 
الرابعة: اتصال الضمير المؤكد للجار والمجرور بكان الزائدة في قوله: 
٭ وجيران لنا كانوا کرام + 
على تقرير ابن جني . 


الخامسة: تقد المعمول في ( زيداً فاضرب) على ما قيل إن الفاء عاطفة 
جملة على جلة وإن الأصلء تنه فاضصرب زيدا. 


بر 


السادسة: زيادة اللام في (لا أبا لك) على الصحيح ثلا تدخل لا على 
معر فة . 

السابعة : تأكيد الضمير المرفوع المستتر إذا عطف عليه نحو «اسكن أنت 
وزوجك ,3" . 

الثامنة: تأكيد المجرور في (مررت بك أنت وزيد ) على ما حكاه ابن 
أياز في ( شرح الفصول). 

التاسعة: إدخالهم الفصل في نحو زيد هو العالم. 

العاشرة: الفصل بين أن والفعل في ( نحو عام أن سيكون) لثلا يليها الفعل 
في اللفظ . 

وقال أبو حيان قال بعض أصحابنا: الذي ظهر بعد البحث أن الأصل في 
(زيداً فاضرب) (تنبه فاضرب زيداً) ثم حذف تنبه فصار فاضرب زيداء 
فلا وقعت الفاء صدراً قدموا الاسم إصلاحاً للفظ. 


الأصول المرفوضة 
منها جلة الاستقرار الذي يتعلق به الظرف الواقع خبراً. 
قال ابن يعيش ؛ حذف الخبر الذي هو استقر أو مستقر وأقم الفثفرف 
مقامه وصار الظرف هو الخبر والمعاملة معه» ونقل الضمير الذي كان في 
الاستقرار إلى الظرف وصار مرتفعاً بالظرف كا كان مرتفعاً بالاستقرار ثم 
حذف الاستقرار وصار أصلاً مرفوضاً لا يجوز إظهاره للاستغناء عنه 


بالظرف . 
ومنها: خبر المبتدأ الواقع بعد لولا نحو لولا زيد لخرج عمروء تقديره لو 
لا زيد حاضر. 


.۳۵ سورة الىقرة: اية‎ )١( 


م١‎ 


قال ابن يعيش ارتیطت الجحملتان وصارتا كالجملة الواحدة. وحذف خر 
المبتدأ من الجملة الأولى لكثرة الاستعيال حتى رفش ظهوره ولم يحز استعاله. 

ومنها : قوهم (افعل هذا إما لا) قال ابن يعيش ومعناه أن رجلا أمر 
بأشياء يفعلها فتوقف في فعلهاء فقيل له: افعل هذا إن كنت لا تفعل 
الجميع. وزادوا على إن (ما) وحذف الفعل وما يتصل به وكثر حتى صار 
الأصل مهجوراً. 

ومنها: قال ابن يعيش بنو نمم لا يجيزون ظهور خبر لا البتة ويقولون هو 
من الأصول المرفوضة. 

وقال الأستاذ أبو الحسين بن ألي الربيع في ( شرح الإيضاح) : الإخبار عن 
ستحان الله يصح کا صح ال خبار عن البراءة مر السوء » لكن العرب 
رفضت ذلك كا أن مذاكير جع لمفرد لم ينطق به » وكذلك ليبلة تصغير 
لشيء لم ينطق به» وأصيلان تصغير لشيء لم ينطق بهء وإن كان أصله أن 
ينطق به » و كذلكڭ سبحان الله ادا نظرت إلى معئأه وجدت الإخبار عله 
صحيحاً » لكن العرب رفضت ذلك » وكذلك لكاع ولكع وجيع الأسماء التي 
لا تستعمل إلا في النداء ادا رجعت إلى معائيها وجدت الاخبار مكنا فيهاء 
بدليل الإخبار عا هي في معناه. لكن العرب رفضت ذلك . 

وقال أيضاً في قولك زيداً اضربه: ضعف فيه الرفع على الابتداءء 
والمختار النصب وفيه إشكال من جهة الاسناد لأن, حقيقة المسند والمسند إليه 
ما لا يستقل الكلام بأحدهها دون صاحبه» واضرب ونحوه يستقل به الكلام 
و سحل و » ولا تقدر هنا أن تقدر مفرداً تكون هذه الجملة ف موصعة » کا 
قدرت في زيد ضربته. 

فان قلت : فكيف جاء هذا مرفوعاً وأنت لا تقدر على مفرد يعطى هذا 
المعنى ؟ 

قلت: جاء على تقدير شيء رفض ولم ينطق به واستغنى عنه بهذا الذي 
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وضع مکانه» وهذا وإن كان فيه بعد اذا أنت تدبرته وجدت له نظائرء ألا 
ترى أن ( قام) أجع النحويون على أن أصله قوم وهذا ما سمع قط فيه ولا ' 
في نظيره» فكذلك زيدا ضربه» كان اضربه وضع موضع مفرد مسند إلى 
زيد على معنى الأمر ولم ينطق به قط» ويكون كقام» وقال أيضأ: مصدر 
عسى لا يستعمل وإن كان الأصل» لأنه أصل مرفوض. 


الاضافة ترد الأشياء إلى أصوما 


ولذلك أعربت (أي) مع وجود شبه الحرف فيها للزومها الإضافة فردتها 
إلى الاعراب الذي هو الأصل في الأسماء ء وإذا أضيف ما لا ينصرف رد إلى 
أصله من الجر . 


الأضار اسهل من التصمين 
لأن التضمين زيادة بتغيير الوضع والإضمار زيادة بغير تغيير قاله بدرالدين 
ابن مالك في ( تكملة شرح التسهيل) واستدل به على أن الجزم في نحو: ١‏ قل 
لعبادي يقولوا التى هى أحسن » باضار أن لا بتضمين لفظ الطلب معنى 
الشرط . 


الاضار أحسن من الاشتراك 


ولذلك كان قول البصريين أن النصب بعد حتى بأن مضمرة أرجح من 
الاسم . 

قال ابن أياز فإن قيل يلزم على مذهب البصريين إضار الناصب والاإضمار 
خلاف الأصلء قلنا: الاضمار مجاز والمجاز أولى من الاشتراك. 


A 


الاضار خلاف الأصل 
ولذلك رد على قول من قال: إن الاسم بعد لولا مرتفع بفعل لازم 
الإضمار » فإنه لا دليل على ذلك مع أن الإضمار خلاف الأصل » وعلى من قال 
في قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم # 7 إن يوم ليس منصوبا 


بمصر ف بل بفعل دل الكلام عليه تقديره يلازمهم يوم يأتيهم أو مهجم 
عليهم , لأنه لا حاجة إليه مع أن الاضار خلاف القياس. 


)001( سورة هود الآية ۸A‏ 
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الااعراب 
فيه مياحث : 


المسبحث الأول 


في حقيقته 


أن الإأعراب معلى وهو عبارة عن الاختلااف واحتجوا بو جهن . 
أحدهما: إضافة الحركات إلى الاعراب» والثشىء لا يضاف إلى نفسه. 
والثاني : أن الحركات قد تكون في المبنى فلا تكون إعراباًء وهذه 

الحركة عندهم بمنزلة قولهم. مطية حربء أي صالحة للحرب» وكذلك هذه 

الحركات صالحة للاختلاف في آخر الكلمة. 


وذهبا قوم إلى أن الاعراب عبارة عن الحركات وهو الحق لوجهين. 


أحدها : أن الاختلاف أمر لا يعقل إلا بعد التعددء فلو جعل الاختلاف 
إعراباً لكانت الكلمة في أول أحواها مبئية لعدم الاختلاف. 


الثاني : أنه يقال أنواع الإعراب رفع ونصب وجر وجزم» ونوع الجنس 
مستلزم الجنسء والجواب عن الإضافة أنها من باب إضافة الأعم إلى الأخص 
للبيان كقولنا ( كل الدراهم), وعن الوجه الثاني أنه لا يدل وجود الحركات 
في المبني على أنها حركات الإعراب» لأن الحركة إن حدثت بعامل فهي 
للإعراب وإلا فهي للبناء» ولذلك خصصها البصريون بألقاب غير ألقاب 
اللأعراب» وقال غيره في الأعراب مذهبان. 


أحده : أنه لفظى وهو اختيار ابن مالك ونسبه إلى المحققين» وحذه في 
( التسهيل ) بقوله: ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو 
سكون أو حذف. 


AQ 


والثانى: أنه معنويء والحركات إنما هی دلائل عليهء هو ظاهر قول 
سيبويه» واختيار الأعم وكثير من المتأخرين - وحذوه بقولهم: تغيير أواخر 
الكام لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً» وجعله ابن أياز قول 
أكثر أهل العربية. قال: ويدل عليه وجوه. 

منها أنه يقال حر كات الاعراب» فلو كانت الحركة الاعراب لامتنعت 

ومنها: أن الحركة والحرف يكونان في المبنى فلو كانت الحركة بعض 
الإعراب لم يكونا فيه. 

ومنها: أنه قد تزول الحركة في الوقف مع الحكم بالاإعراب. 

ومنها: أن السكون قد يكون إعراباً. 

ومنها تفسيرهم بالتغيبر والاختلاف. ولڪل وأسحد منهمأ معنى . 

نم قال: ولقائل أن يقول لا دلالة في جميع ذلك. 

أما الأول فجوابه: أن الحركة لما كانت تنقسم إلى حركة إعراب 
عامة والإعراب خاص» ولا شبهة في مغايرة العام للخاص» فمسوغ الإضافة 
المغايرةع وهي هنا موجودة. 

وأما الثاني فجوابه: أنا لم نقل إن مطلق الحركة يكون إعراباًء بل 
الحادث بالعامل هو الاعراب ولا يوجد في المبنى شىء من ذلك. 

وأما الثالث فجوابه: أن الوقف عارض لا اعتبار به وإنما الاعتبار يحال 
الوصل وأصوهم تقتضي ذلك. 

وأما الرابع فجوابه: أن الإعراب هو الحركة أو حذفهاء ولهذا قال ابن 
الحاجب : إنه ما اختلف أواخر المعرب به» والاختلااف ثارة يحصل باحر كه 


41م 


وتارة بحذفها. وإذا لم يكن مرادهم أن الحر كة وحدها الاعراب فكيف يرد 
عليهم النقض بالسكون. 


وأما الخامس فجوابه: أن الاعراب إنما يفسره بالتغيير أو الاختلاف 
من كان مذهبه أنه معنوي ؛ ومن خالف ذلك فسره بغير ذلك » وتفسير الخصم 
للشيء على مقتضى مذهبه لا يكون حجة على خالفة. 

وقال ابن مالك في ( شرح التسهيل): اللإعراب عند المحققين من 
النحويين عبارة عن المجعول آخر الكلمة مبينا للمعنى الحادث فيها بالت ركيب 
من حركة أو سكون أو ما يقوم مقامههاء وذلك المجعول قد يتغير لتخير 
مدلوله وهو الأكثر كالضمة والفتحة والكسرة في نحو (ضرب زيد غلام 
عمرو) وقد يلزم للزوم مدلوله كرفعء لا. نولك أن تفعل ولعمرك» 
وكنصب سبحان الله ورويدك» وكجر الكلاع وعريط من ذي الكلاع وأم 
عريط. 


وببذا الإعراب اللازم يعم فساد قول من جعل الإعراب تغييراً. 

أحد هرا : أن ما لا يلزم وجهاً واحداً من وجوه الاعراب فهو صالح 
للتغيير فيصدق عليه متغير» وعلى الوجه الذي لازمه تغيير. 

والثاني: أن الإعراب تجدد في حال التركيب فهو تغيير باعتبار كونه 
منتقلا إليه من السكون الذي كان قبل التركيب. 

والجواب عن الأول: أن الصالح لمعنى لم يوجد بعد لينسب إليه ذلك 
لمعنى حقيقة حتی يصير قائاً به» ألا ترى أن رجلا صالح للبناء إذا ركب 
مع لاء وخمسة عشر صالح للإعراب إذا فك تركيبه» ومع ذلك لا ينسب 
إليها إلا ما هو حاصل في الحال من إعراب رجل وبناء خسة عثرء فكذا 
لا ينسب تغيير إلى ما لا تغيير له في الحال له. 


AY 


والجواب عن الثاني : أن المبني على حركة مسبوق بأصالة السكون فهو 
متغر أيضاً وحاله تغيير » فلا يصلح أن جد بالتغيير الإعراب لكونه غير 
مانع من مشاركة البناء» ولا يخلص من هذا القدح قولهم: لتغير العامل» فإن 
زيادة ذلك توجب زيادة فساد لأن ذلك يستلزم كون الحال المنتقل عنها 
حاصلة لعامل تغير ثم خلفه عامل آخر حال التركيب وذلك باطل بيقين» إذ لا 
عامل قبل الت ركيب » وإذا لم يصح أن يعبر عن الإعراب بالتغيير » صح التعبير 
عنه بالمجعول اخرا من حركة وغيرها على الوجه المذكور. 

وقال بعضهم: لو كانت الحركات وما يجري مجراها إعراباً لم تضف إلى 
الإعراب» لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه» وهذا قول صادر عمن لا تأمل 
لهء لأن إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقه| معنى أو تقارب) واقعة 
في كلامهم بإجماع, وأكثر ذلك فيا يقدر أوها بعضاً أو نوعاً. والثاني: كلا 
أو جنساً » وكلا التقديرين في حركات الإعراب صالح» فم يلزم من استعاله 
خلاف ما ذكرنا . انتهى. 


AA 


المسبحث الثابى 
في وجه نقله من اللغة إلى اصطلاح النحويين 

قال ابن فلاح في (المغني) فيه خمسة أوجه. 

أحده) : أنه منقول من الاعراب الذي هو البيانء ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام « والثيب يعرب عنها لسانها » أي يبين» والمعنى على هذا أن الإعراب 
يبين معنى الكلمة كبا يبين الانسان عا في نفسه. 

الثانى : أنه مشتق من قولهم عربت معدة الفصيل إذا فسدت وأعربتها أي 
أصلحتها والهمزة للسلب كبا تقول أشكيت الرجل إذا أزلت شكايتهء 
والمعنى على هذا أن الاعراب أزال عن الكلام التباس معانيه. 

الثالث : أنه مشتق من ذلك والهمزة للتعدية لا للسلب» والمعنى على هذا 
الكلام كان فاسداً لالتباس المعاني, فلا أعرب فسد بالتغيير الذي لحقه› 
وظاهر التغيير فساد وإن كان صلاحا في المعنى . 

الرابع : أنه منقول من التحبب ومنه امرأة عروب إذا كانت متحببة إلى 
زوجهاء ولمعنى على هذا أن المتكلم بالاعراب يتحبب إلى السامع. 

الخامس : أنه منقول من أعرب الرجل إذا تكلم بالعربية» لأن المتكام بغير 
الاعراب غير متكام بالعربية لأن اللغة الفاسدة ليست من العربية ‏ انتهى . 
والمعنى على هذا أن المتكلم بالإعراب موافق للغة العربية. 


۸۹ 


المسبحث الثالث 
في الاعراب والكلام أيه) أسبق 


قال الزجاجي في (إيضاح علل النحو) فإن قال قائل: أخبروني عن 
الإعراب والكلام أا أسبق ؟ 

قيل له: إن للأشياء مراتب في التقديم والتأخير إما بالتفاضل أو 
بالاستحقاق أو بالطبع أو على حسب ما يوجبه المعقول» فنقول: إن الكلام 
سبيله أن يكون سابقاً للإعراب » لأنا قد نرى الكلام في حال غير معرب ولا 
يختل معناه» ونرى الإعراب يدخل عليه ويخرج ومعناه في ذاته غير معدوم. 
مثل ذلك أن الاسم نحو زيد وجمد وجعفر وما أشبه ذلك معرياً كان أو غير 
معرب لا يزول عنه معنى اللإسميةء وكذلك الفعل المضارع نحو يقوم ويذهب 
وي ركب معرباً كان أو غير معرب لا يسقط عنه معنى الفعليةء وإنما يدخل 
الاعراب لمعان تعتور هذه الأشياء» ومع هذا فقد رأينا الشيء من الكلام 
الذي ليس بمعرب قريباً من معربه كثرة؛ وذلك أن الأفعال الماضية مبنية على 
الفتح وفعل الأمر للواحد إذا كان بغير اللام مبني على الوقف نحو (يا زيد 
اذهب واركب) وحروف المعاني مبنية كلهاء وكثير من الأسماء بعد هذا مبني 
ولم تسقط دلالتها على الاسمية ولا معانيها عا وضعت له»ء فعلمئا بذلك أن 
الإعراب عرض داخل في الكلام لمعنى يوجده ويدل عليه» فالكلام إذا سابق 
في الرتبة والإعراب تابع من توابعه. 


فإن قال: فأخبرني عن الكلام المنطوق به الذي نعرفه الآن بيننا أتقولون: 
إن العرب كانت نطقت به زماناً غير معرب ثم أدخلت عليه الإعراب أم 
هكذا نطقت به في أول تبلبل ألسنتها به؟ 


قيل له: هكذا نطقت به في أول وهلة ول تنطق به زماناً غير معرب ثم 
أعربته . 


فإن قال: من أين حكمتم على سبق بعضه بعضاً وجعلتم الإعراب الذي لا 
يعقل أكثر المعاني إلا به ثانياء وقد علمتم أنها تكلمت به هكذا جملة. 

قيل له: قد عرّفناك أن الأشياء تستحق المرتبة والتقديم والتأخير على 
ضروب فنحكم لكل واحد منها بما يستحقه. وإن كانت لم توجد إلا 
مجتمعة. ألا ترى أنا نقول: إن العرض داخل في الأسود» عرض الأسود 
والجسم أقدم من العرض بالطبع والاستحقاق» وإن العرض قد يجوز أن 
يتوهم زائلا عن الجسم والجسم باق فنقول: إن الجسم الأسود قبل السواد 
ونحن لم نر الجسم خاليا من السواد الذي هو فيه ولا رايئا السواد قط عاريا 
عن الجسم بل يجوز رؤيته لأن المرئيات إنما هي الأجسام الملونة ولا تدرك 
الألوان خالية من الأجسام» ولا الأجسام غير ملونة» ول نرد باللأسود مهنا . 
جسم أسود بحضرتنا بل ما شوهد كذلك من الأجسام» وكذا القول في 
الأبيض والأحمر وما أشبه ذلك ومنها: أنا نعام أن الذكر في المرتبة مقدم 
على الأنثى» ونحن لم نشاهد العالم خاليا من أحدها ء ثم حدث بعده الآخر إلا 
ما وقفنا عليه بالخبر الصادق من سبق خلق الذكر الأنثى في خلق آدم وحواء » 
وأما في غيرهما فكذلك إن عام بخبر صادق وإلا جاز تقدم كل واحد منها 
صاحبه» فكذلك في الكلام والإعراب نقول: ان الإعراب في الاستحقاق 
داخل على الكلام لما يوجبه مرتبة كل واحد منها في المعقول» وإن كان لم 
يوجدا مفترقين؛ ونظير ذلك أنا نقول: إن الأسماء قبل الأفعال؛ لأن الأفعال 
أحداث الأسماء ولم توجد الأسماء زماناً ينطق بها ثم نطق بالأفعال بعدهاء بل 
نطق بها معاء ولكل حقه ومرتبته» وقد أجاز بعض الناس أن تكون العرب 
نطقت أولا بالكلام غير معرب ثم رأت اشتباه المعاني فأعربته» ثم نقل معرياً 
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المىحتث الرابع 
في أن الاعراب لم يدخل في الكلام؟ 

قال الزجاجي في الكتاب المذكورء فإن قال قائل»ء قد ذكرت أن 
الإعراب داخل عقب الكلام فا الذي دعا إليه واحتيج إليه من أجله؟ 

فالجواب أن يقال: إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني وتكون فاعلة 
ومفعولة ومضافة ومضافاً إليهاء ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذا 
المعافي بل كانت مشتركة. جعلت حركات الاعراب فيها تنبىء عن هذه 
المعاني فقالوا: ضرب زيد عمراً فدلوا برفع زيد على أن الفعل له وينصب 
عمرو على أن الفعل واقع به وقالوا (ضرب زيد) فدلوا بتغيير أول الفعل 
ورفع زيد على أن الفعل ما لم يسم فاعلهء وأن المفعول قد ناب منابه» وقالوا 
هذا غلام زيدء فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه» وكذلك سائر 
المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل 
إذا أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه. وتكون الحركات دالة على 
المعاني» هذا قول جميع النحويين إلا أبا على قطربا فإنه عاب عليهم هذا 
الاعتلال وقال لم يعرب الكلام للدلالة على المعافي والفرق بين بعضها وبعض» 
قد نجد في كلامهم أسماء متفقة في الاعراب تختلفة المعاني» وأمماء مختلفة 
الاعراب متفقة المعاني . 

فما اتفق إعرابه واختلف معناه قولك» إن زيداً أخوك ولعل زيداً 
أخوك وكأن زيداً أخوك» اتفق إعرابه واختلف معناه. 

وما اختلف إعرابه واتفق معناه» قولك. ما زيد قائ وما زيد بقائم ثم 
اختلف إعرابه واتفق معناه» ومثله ما رأيته منذ يومين ومنذ يومان و (لا مال 
عندك ولا مال عندك) وما في الدار أحد ألا زيد وما في الدار أحد إلا 
زيداً. ومتله: إن القوم كلهم ذاهبونء وإن القوم كلهم ذاهبون ومثله « إن 
الأمر كله لله » وإن الأمر كله للهء قرىء بالوجهين جميعاًء ومثله ليس زيد 
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بحبان ولا بخيلا ولا بخيل» ومثل هذا كثير جداً مما اتفق إعرابه واختلف 
معناه» ومما اختلف إعرابه واتفق معناه. قال فلو كان الاعراب إثما دخل 
الكلام للفرق بين المعاني لوجب أن يكون لكل معنى إعراب يدل عليه لا 
يزول إلا بزواله. 


قال قطرب: وإنما أعربت العرب كلامهاء لأن الاسم في حال الوقف 
يلزمه السكون للوقف» فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاء لكان يلزمه 
الإسكان في الوقف والوصل» فكانوا يبطئون عند الإدراج؛ فلا وصلوا 
وأمكنهم التحريك جعلنا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام ألا تراهم 
بنوا كلامهم على متحرك وساكن ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة ولا 
في حشو بيت ولا بين أربعة أحرف متحركة, لأمهم في اجتاع الساكنين 
يبطئون في كثرة الحروف المتحركة ويستعجلون وتذهب الصلة من كلامهم» 
فجعلوا الحركة عقيب الاسكان. 

قيل له: فهلا لزموا حركة واحدة لأنها مجزية لهم إذ كان الغرض إنما هو 
حركة تعقب سكونا ؟ 

فقال: لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسهم فأرادوا الاتساع في الحركات 
ولم يحظروا على المتكام الكلام إلا بحركة واحدة» هذا مذهب قطرب 
واحتجاجه . 

وقال المخالفون له رداً عليه: لو كان كما ذكر لجاز جر الفاعل مرة 
ورفعه أخرى ونصبه» وجاز نصب المضاف إليه لأن القصد في هذا إنما هو 
الحركة تعاقب سكوناً يعتدل بها الكلام» فأي حركة أتى بها المتكام أجزأته. 
فهو مخير في ذلك. وفي هذا إفساد للكلام وخروج عن أوضاع العرب 
وحكمة نظم في كلامهم. 

واحتجوا لما ذكره قطرب من اتفاق الاعراب واختلاف المعاني واختلاف 
الإعراب واتفاق المعاني في الأسماء التي تقدم ذكرها بأن قالوا: إنما كان أصل 
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دخول الاعراب في الأسماء الى تذكر بعد الأفعال لأنه يذ كر بعدها اسمان 
أحدها : فاعل والآخر مفعول» ومعناه] مختلف فوجب الفرق بينها ثم جعل 
سائر الكلام على ذلك» وأما الحروف التي ذكرها فنحمولة على الأفعال. 


المىحث الخامس 
في أن الاعراب حركة أم حرف؟ 


قال الزجاجى : باب القول في الاعراب أحركة أم حرف: قد قلناان 
اللاعراب دال على العا وإنه حراكة داخلة على الكلام بعد کال بنائهء فهو 
عندنا حركة نحو الضمة في قولك هذا جعفرء والفتحة في قولك رأيت 
جعفراً والكسرة في قولك مررت بجعفرء هذا أصله» ومن المجمع عليه أن 
الاعراب يدخل على آخر حرف في الاسم المتمكن والفعل المضارع» وذلك 
الحرف هو حرف الاعراب فلو کان الأعراب حرفا ما دخل على حرف». 
هذا مذهب البصريين. 

ولد الكوفيين: أن الاعراب يكون حركة وحرفاء فاذا كان حرفا قام 
بلفسه» وإذا كان حركة لم يوجد إلا في حرفء ثم قد يكون الاعراب 
سكونا وحذفا وذلك الجزم في الأفعال المضارعة وحرفاء وهذا مما قد ذكرت 
لك أن الثيء قد يكون له أصل ثم يتسع. 

فإن قال قائل: فأين يكون الاعراب سكونا وحذفا وحرفا؟ 

قيل له يكون سكونا في الأفعال المضارعة السالمة اللامات نحو لم يضرب› 
وم يذهب» وحذفاً في هذه الأفعال إذا كانت معتلة اللامات نحو لم يقض ول 
بغز ولم يخش. ولكل شيء من هذا علة. | 

فإن قال قائل: فهل يكون الإعراب حرفا عند سيبويه في شيء من 
الكلام ؟ 
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قلنا: هذا الذي ذكرنا الأصل وعليه أكثر مدار كلام العرب» وقد ذكرنا 
أن الشيء يكون له أصل يلزمه وتو يطرد فيه » ثم يعرض لبعضه علة تخرجه 
عن جهور باباء فلا يكون ذلك ناقضا للباب» وذلك موجود في سائر العلوم 
حتى في علوم الديانات كا يقال بالإطلاق ( الصلاة واجبة على البالغين) ( من 
سرق من حرز قطع)ء فقد تجد القطع ساقطاً عن بعضهم. ولهذا نظائر 
كثيرة» فكذلك حكم الإعراب. وحقيقة ما ذكرنا من أنه عرض في بعض 
الكلام ضرورة دعت إلى جعل الااعراب حرفا وذلك في تثنية الأفعال 
المضارعة وجعها وفعل المؤنث المخاطب في المستقبل وذلك في خسة أمثلة من 
الفعل وهي يفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين يا هذهء وعلامة الرفع في هذه 
الأفعال الخمسة إثبات النون. وحذفها علامة الجزم والنصب. 

فإن قال قائل: ما الذي أوجب تصيير الاعراب في هذه الأفعال حرفا 
وهي النون؟ 

قيل له ما قال سيبويه: وهو أنه قال: اللإعراب يدخل على آخر حرف 
حذف في الكلمة وذلك الحرف يسمى حرف الإعراب» وآخر حرف في هذه 
الأفعال النون» فلو جعلت النون حرف الإعراب لوجب ضمها في حال 
الرفع وفتحها في حال النصبء» وكان يلزم من ذلك أن تسكن في حال 
الجزم» ولو أسكنت وجب سقوط الألف التي قبلها والواو والياء لالتقاء 
الساكنين» وكان يذهب ضمير الاثنين والجمع والمؤنث في حال تأخير الأفعال 
بعد الأمماء » ويسقط عل ذلك في تقدم الأفعال على الأساء في لغة من يثنى 
ويجمع الفعل مقدما فكان تغيير الفعل كأنه للواحد ويبطل المعنى» فلا 
صارت عل الرفع وجب حذفها في الجزم» لأن الجازم قد يحذف ما يثبت في 
الرفع › فان كان في حال الرفع حرف ساكن حذفه الجازم نحو لم يغز وم 
يخش» فجعلت النون محذوفة في الجزم لسكونها كا حذفت الياء والواو 
والألف لسكونهاء وجعل النصب مضموما إلى الجزم. فحذفت النون فيه 
أيضاً فقيل لم يفعلا ولن يفعلا ولم يفعلوا ولن يفعلواء كما ضم النصب في 
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تثنية الأسماء وجعها إلى الجرء لأن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأساء . 
فإن قال قائل: فإن النون في يفعلان وتفعلان وسائر هذه الأفعال 
متحر كة» وقد حكمت عليها بالسكون وزعمت أن الجازم إنما دخل على 
حرف ساكن حذفه, فام حذفت النون وهي متحركة, ولم زعمت أنها ساكنة ؟ 
والجواب في ذلك أن يقال له: إن النون في هذه الأفعال مضارعة 
للسكون کا ذكرنا لأنها ليست جرف إعرابء فلا أسكنت وقبلها ساكن 
حركت لالتقاء الساكنين» وليست الحركة فيها بلازمة استحقاقاً. فحكمها 
حكم الساكن» فلذلك حذفها الجازم. 
فان قال قائل: فهلا جعلت الحروف التي قبل هذه النون حروف 
الاعراب. 
فالجواب في ذلك؛ أن الألف التى قبل هذه النون في يفعلان وتفعلان› 
والواو في يفعلون وتفعلون . والباء في تفعلين » ليست من بناء الفعل ولا مامه 
إنما هي ضمير الفاعلين علامة كيا ذكرناء ولم يز أن تكون حروف اللإعراب 
كذلك . 


فإن قال قائل: ولم جاز أن يجيء إعراب الفعل للمستقبل بعد الفاعل في 
قولك الزيدان يقومان والزيدون يقومون وما أشبه ذلك جاءت علامة رفع 
الفعل بعد الفاعل وهي ثبات النون» وهو بعد الفاعل يجوز أن يكون إعراب 
شيء موجوداً في غيره ويكون ذلك الثيء معرباً؟ 


قيل له: إن الفعل لما كان لا يخلو من الفاعل ولا يستغنى عنه ضرورة ثم 
اتصل به مضمرا صار كبعض حروفه: وصارت الجملة كلمة واحدة. فجاز 
لذلك وقوع الإعراب بعد ضمير الفاعل لما صارت الجملة كلمة واحدة» 
والدليل على ذلك إسكان لام الفعل في قولك فعلت» أسكنت اللام لثلا 
يتوالى في كلمة واحدة أربع متحرراكات . 
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المىحث السادس 
٤‏ الاعراب وقع ٤‏ آخر الاسم دوت أوله وأوسطه 


قال الزجاجي : باب القول في الإعراب لم وقع في آخر الاسم دون أوله 
وأوسطه ؟ 

قال بعض النحويين: الإعراب يدخل في الاسم لعنى فوجب أن يلفظ به 
بكاله ثم يؤتى بالإعراب في اخره. 

وقال أبو بكر بن الخياط : ليس هذا القول بمرضي لأنا قد رأينا الأسماء 
يدخلها حروف المعاني أولاً ووسطاً فا دخلها أولا كقولك الرجل والغلام» 
وما دخلها وسطا ياء التصغير في قولك: فريخ وفليسن. 

ولو كان الأمر على ما ذهب إليه قائل هذا القول لوجب أن لا يدخل 
على اسم حرف معنى إلا بعد کال بناءء قال: والقول عندي فيه هو الذي 
عليه جلة النحويين أن الأسم يبنى على أبنية مختلفة. 

منها: فَحَل وفعل وقعل وفعل وما أشبه ذلك من الأبنية» فلو جعل 
الإعراب وسطاء لم يدر السامع أحركة إعراب أم حركة بناء» فجعل 
الإعراب في آخر الاسم ء لأن الوقف يدرك فيسكن فيعام أنه إعراب» فإذا 
كان وسطا لم يمكن ذلك فيه. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: كان أبو العباس المبرد يقول لم يجعل الاإعراب 
أولا لأن الأول تلزمه الحركة ضرورة للابتداء لأنه لا يبتدأ إلا بمتحرك ولا 
يوقف إلا على ساكن» فلا كانت الحركة تلزمه لم تدخل عليه حركة 
الاعراب» لأن حركتين لا تجتمعان في حرف واحدء فلا فات وقوعه اولا لم 
يمكن أن تجعل وسطاء لأن أوساط الأسماء مختلفة لأنها تكون ثلاثية ورباعية 
وخماسية وسداسية وسباعية وأوساطها مختلفة فلا فات ذلك جعل آخرا بعد 
كال الاسم ببنائه وحر كاته. 
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وقال اخرون: الإعراب إنما دخل في الكلام دليلا على المعاني. فوجب أن 
يكون تابعاً للأساءء لأنه قد قام الدليل على أنه ثان بعدهاء وهذا القول 
قريب من الأول. وكل من هذه الأقوال مقنع في معناه. 


إعطاء الأعيان حكم المصادر 
وإعطاء المصادر حكم الأعيان 


قال ابن الشجري في أماليه: من مذاهب العرب للمبالغة إعطاء الأعيان 
حكم المصادر وإعطاء المصادر حكم الأعيان. 

فمن ذلك قولهم: أخطبُ ما يكون الأمير قائماء فأخطب إنما هو للأميرء 
وقد أضافوه إلى (ما) المصدريةء ولفظة أفعل التي وضعوها للمفاضلة مها 
أضيفت إليه صارت بعضه» ولا أضافوا أخطب إلى (ما) وهي موصولة 
بيكون صار أخطب كونا فالتقدير أخطب كون الأمير. فهذا وصف 
للمصدر بما يوصف به العين » والمعنى راجع إلى الأمير » فلذلك سدت الحال 
مسد خير هذا المبتدأ. إذ الحال لا تسد مسد خبر المبتدأ إلا إذا كان الممتدأ 
اسم حدث كقولك ضر بي زيداً جالساء ولا تسد مسد خبر المبتدأ إذا كان 
اسم عين. 

ومن إعطاء العين حكم المصادر حتى وصفوه بالمصدر أو جرى خيرا عنه 
قوله تعالى « وجاءوا على قميصه بدم كذب 0( أي مكذوب به» وقوله « إن 
أصبح ماؤم غورا» ” أي غائرا وقوله «ثم ادعهن يأتينك سعيا»9) أي 
ساعيات» فسعيا مصدر وقع موقع الحال كقوطم. قتلته صبراء أي مصبوراً, 
والمعنى حبوسا. 
)١(‏ سورة يوسف: آية ۱۸. 
(؟) سورة الملك: آية ٣١‏ 
(؟) سورة البقرة: آية .5٠‏ 
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ومن ذلك قوله تعالى « إنه عمل غير صالح» أي ابنك عمل في أحد 
الأقوال وهو أوجههاء جعله العمل اتساعا لكثرة وقوع العمل غير الصالح منه 
كقوهم . ما أنت إلا نوم» وما زيد إلا أكل وشربء وإنما أنت دخول 
وخروج؛ ومية قول الختساء : 

فإنما هي إقبال وإدبار 

فهذا كله من تنزيل الأعيان منزلة المصادر. 

فأما تنزيل المصادر منزلة الأعيان فكقوهم موت مائت . وشيب شائب » 
وشعر شاعر ‏ انتهى. 


الأفعال نكرات 


لأنبا موضوعه للخبرء وحقيقة الخبر أن يكون نكرة لأنه الجزء المستفاد , 
ولو كان الفعل معرفة لم يكن فيه للمخاطب فائدة؛ لأن حد الكلام أن 
تبتدىء بالاسم الذي يعرفه المخاطب ىا تعرفه أنت ثم تأتي بالخبر الذي لا 
يعلمه ليستفيده» ذكر ذلك ابن يعيش في ( شرح المفصل). 

ومن فروعه: أن الإضافة الى الأفعال لا تصح › قال ابن يعيش : لأن 
الإضافة ينبغي بها تعريف المضاف وإخراجه من إبهام الى تخصيص على حسب 
خصوص المضاف إليه في نفسه. والأفعال لا تكون إلا نكرات» ولا يكون 
شيء منها أخص من شيء فامتنعت الاضافة إليها لعدم جدواهاء إلا أنهم قد 
أضافوا أسماء الزمان إلى الأفعال تنزيلا للفعل منزلة المصدرء واختص الزمان 
بذلك من بين سائر الأسماء لملابسة بين الفعل وبينهء وذلك لأن الزمان حركة 
الفلك والفعل حركة الفاعل» ولاقتران الزمان بالحدث. 

وقال أبو القاسم الزجاجي في كتاب (إيضاح أسرار النحو) أجمع 
النحويون كلهم من البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات» قالوا 
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والدليل على ذلك أنها لا تنفك من الفاعلين» والفعل والفاعل جملة تقع بها 
الفائدة: والجمل كلها نكرات., لأنها لو كانت معارف لم تقع بها فائدة» فلا 
كانت الجمل مستفادة عام أنها نكرات فلذلك لم تضمرء وكذلك الأفعال لما 
كانت مع الفاعلين جلا كانت نكرات وم بحز إضمارها . 

فان قيل: فإذا كانت الأفعال نكرات فهلا عرفت كما تعرف النكرات ؟ 

فالجواب عند الفريقين: أن تعريف الأفعال محال, لأتها لا تضاف كما أنها 
لا يضاف إليها ولا يدخلها الألف واللام لأنها جلة» ودخول الألف واللام 
على الجمل تخال. 

فإن قيل: لم لا يجوز إضافتها وإن لم يضف إليها؟ 

قلنا لأن الفعل لا ينفك من فاعل مظهر أو مضمر» والفعل والفاعل جملة 
بمنزلة المبتدأ وخبره. فكا لا يجوز إضافة الجمل كذلك لم يجز إضافة الفعل 
- انتهى. 

الأفعال كلها مذكرة 

نص على ذلك الزجاجي في (الجمل) قال الشلوبين في تعليله : لأن التأنيث 
الحقيقي والمجازي وعلامات التأنيث وأحكامه معدومة فيهاء قال: ومنهم من 
قال إن فيها مذ كرة ومؤنثة بحسب مصادرهاء فإذا كان الفعل يدل على مصدر 
مذ كر قیل فيه مذ كر بتذ كير مصدره ۾ وإذا کان الفعل یدل عل مبدر 
مؤنث قيل فيه مؤنث بتأنيث مصدره. 

وقال ابن عصفور في ( شرح الجمل): الدليل على أن الأفعال كلها 
مذكرة أنها إذا أخبر بها عن الأسماء فإنما المقصود الاخبار بما تضمنه من 
الحدث وهو المصدرء والمصدر مذكرء فدل ذلك على أنها مذكرةء إذ اللفظ 
على حسب ما يراد به من تذكير أو تأنيث» ألا ترى أن لفظ هند لا أريد به 
المؤنث كان هو مؤنثاً» ولفظ زيد لا أريد به المذكر كان هو مذكرا. 
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اقتصاء الموضع لمظا 
وهو معك إلا أنه ليس بصاحبك 


ترجم على ذلك ابن جني في (الخصائص) وأورد فيه فروعاء منها قوهم 
لا رجل عندك. فإن (لا) هذه ناصبة لاسمها وهو مفتوح» إلا أن الفتحة 
فيه ليست فتحة النصب التي تتقاضًاها (لا) بل هي فتحة بناء وقعت موقع 
فتحة الآإعراب الذي عمل لا في المضاف. قال واصنع من ذلك قولك لا 
خمسة عشر لك. فهذه الفتحة التي في راء عشر فتحة بناء وللتركيب في هذين 
الاسمين. وهي واقعة موقع فتحة البناء في قولك لا لا رجل عندك» وفتحة 
لام رجل واقعة موقع فتحة الإعراب في قولك لا غلام رجل عندك؛ ويدل 
على أن فتحة خسة عشر هي فتحة تركيب الاسمين لا التى تحدثها لاء لأن 
خسة عشر لا يغيرها العامل الأقوى. أعني الفعل في نحو جاءك خسة عشرء 
والجار في مررت بخمسة عشر › فإذا كان العامل الأقوى لا يؤثر فيها فالعامل 
الأضعف الذي هو (لا) أولى. 

ومنها : قولهم مررت بغلامي » فالمم تستحق جرة الإعراب بالباء والكسرة 
فيها ليست الموجبة بحرف الجرء بل هي التي تصحب ياء المتكام في الصحيح › 
ويدل لذلك ثباتها في الرفع والنصب» نحو هذا غلامي ورأيت غلامي» وهذا 
يؤذن أنها ليست كسرة الإعراب وإن كانت بلفظها. 

ومنها : قولك يسعنى حيث يسعك» فالضمة في حيث ضمة بناء واقعة 
موقم ضمة رفع الفاعل » فاللفظ واحد والتقدير مختلف. 

ومنها : قولك جئتك الآنء فالفتحة فتحة بناء الآن» وهي واقعة موقع 
فتحة نصب الظرف. 

ومنها : قولك كنت عندك في أمس » فالكسرة كسرة بناء وهي واقعة 
موقع كسرة الإعراب المقتضية الجر. ٠‏ 
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ومنها: قوله: 
وإني وقفت اليوم والأمس قبله بابك حتى كادت الشمس تغرب 

روى قوله والأمس بالنصب على الاعراب لأنه لما عرفه باللام الظاهرة 
زال عنه تضمنها فأعرب» وبالكسر على البناء المعهود فيه » واللام فيه زائدة, 
فإئما يعرف الأمس بلام أخرى مرادة غير هذه مقدرة» وهذه الظاهرة ملغاة 
زائدة للتوكيد . 

قال: ومثله مما يعرف بلام مرادة وفبه لام أخرى غيرها زائدة» قولك 
(الآن) فهو معروف بلام مقدرة» وهذه الظاهرة فيه زائدة كما ذكره أبو 
عل . 

الالغاء 

فيه فوائد : 

الأولى قال في (الإيضاح): حقيقته ترك المعنى مع التسليط نحو زيد قاثم 
ظننت . 

قال: وأما قول النحويين في نحو (إن زيداً إذن يكرمك) أن إذن ألغيت 
عنه العمل ففيه تجوز حيث سموه الالغاءء لأن يكرمك في المثال خبر » وما 
دخلت عليه إذن محذوف كجواب (إن) في نحو (زيد إن قمت يقوم) لأن 
ما يطلب جواباً لا بدله منه لفظاً أو تقديراً» فكيف يصح أن يقال ألغي عنه 
وهو لم يدخل عليه ولا توجه حكمه عليه لکن النحويين تجوزوا في ذلك 
فسموه إلغاءَ من حيث دخل على فعل قد يعمل فيه في موضع ما على وجه ما 
فلم يعمل فيه. قال: ويدل على هذا أنك إذا قلت (أنا أكرمك إذن) كيف 
يصح تسليط إذن على ما قبلهاء وإنما حذف جوابها لدلالة ما تقدم عليه - 
انتهى . 


الثانية : قال أبو حيان لا ينكر معاني إلغاء الألفاظ كا يتأول في الشىء ما 
لا يكون في أصله. 


وأما إلغاء العمل فلا يكون إلا فيا لا يكون أصله العمل وهو سماع في 
الأفعال فأجرى في الحروف إذا لم يلغ منها إلا ما كف. 


الثالثة : نظير باب ظن وأرى في الالغاء عند التأخر وفي التوسط دونه إذن 
فإنها تلغى إذا تأخرت فلا تنصب جال نحو أكرمك إذن وتلغى في التوسط في 
أكثر صورهاء وذلك إذا توسطت بين الشرط وجزائه نحو إن تزرني إذن 
أكرمك. أو بين القمم وجوابه نحو إذن والله لأكرمنك» أو بعد عاطف على 
ما له محل من الإعراب نحو: إن تزرني أزرك» وإذن أحسن إليك» فإن كان 
العطف على ما لا محل له بأن تقدره في المثال على جملة الشرط جاز حينئذ 
الإلغاء رعياً لحرف العطف والاععال؛ لأن المعنى على استئناف ما بعد حرف 
العطف لكنه قليل » والأكثر في لسان العرب إلغاؤها» وكذا إذا توسطت بين 
مبتدأ وخبر نحو: زيد إذن يكرمك» جاز الالغاء والاعمال؛ بقلة عند 
الكوفيين» واختاره ابن مالك . ومذهب البصريين أنه يتحت الإلغاء كا يتحت 
في الصور السابقة. 


ونظيرٌ آخر رأيته في (الخاطريات) لابن جني قال: إذا كانت العين 
حرف علة وليت همزة حفظت نفسها في موضعها نحو قائم وقويئم» وكذاإن 
تقدمت نحو آدر وأدور » فإن تأخرت لم تحفظ نفسها نحو شائك وشاك ولائت 
ولات وذلك آنا لما تأخرت ضعفت فام تقو على حفظ نفسها. 

الرابعة: قال ابن يعيش : الإلغاء ثلاثة أقسام: إلغاء في اللفظ والمعنى 
وإلغاء في اللفظ دون المعنى والعكس. فالأول: مثل (لا) في « لثلا يعام أهل 
الكتاب » والثاني: نحو ( كان) في (ما كان أحسن زيد) والثالث: حروف 
الجر الزوائد نحو ( كفى بالله شهيداً). 
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الأمثال لا تغبر 


من ذلك قوهم في مَثل ( شر أهر ذا ناب) فابتدأوا بالنكرة وجرى مثلا 
فاحتمل .ع والأمثال تحتمل ولا تغير ومثله قوهم في المثل ( شيء ما جاء بك ) 
يقوله الرجل لرجل جاءه ومجيثئه غير معهود في ذلك الوقت. 

ومن ذلك قوم في المثل ( في أكفانه لف الميت ) ( وفي بيته يُؤتى الحكم) 
بتقديم الخبرء وفيه ضمير يعود على المبتداً المتأخر , 

ومن ذلك قولهم (أصبح ليل وأطرق كرا) بحذف حرف النداء من 
النكرة لأنها أمثال معروفة فجرت بجرى العام في حذف حرف الئداء منها . 
قال المبرد الأمثال يستجاز فيها ما لا يستجاز في غيرها لكثرة الاستعمال ها. 

ومن ذلك قوم (هذا ولا زعباتك) أي هذا هو الحق ولا أتوهم 
زعباتك ع قال ابن يعيش : ولا يجوز ظهور هذا العامل الذي قبله أتوهم لأنه 
جرى أتوهم مثلاً ع والأمثال لا تغير وظهور عامله ضرب من التغير, 

ومثله: قوهم ( كليهها وتمرا) أي أعطني (وامرأ ونفسه) أي دعه 
(وأهلك والليل) أي بادرهم» و ( كل شيء ولا شتيمة حر) أي ايت كل 
تيء ولا ترتکب شتر شتمة حر . ْ 

قال ابن يعيش : ولم تظهر الأفعال في هذه الأشياء كلها لأنها أمثال. 

وقال ابن السراج في (الأصول): نعم وبئس وحبذا جعلت كالأمثال لا 
ينبغي أن نستجيز فيها إلا ما أجازوه. 

وقال الزجاجي ( في الإيضاح) وأما القول في إضافة ذي إلى الفعل في 
قولحم (اذهب بذي تسام) فإن هذه اللفظة جرت في كلامهم كالمثل. 

قال الأصمعي تقول العرب (اذهب بذي تسام) والمعنى اذهب والله 
يسلمك دعاء له بالسلامة » واذهبا بذي تسلان. والمعنى اذها والله يسلمكياء 
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واذهيوا بذي تسلمون» والمعنى والله يسلمكم. وإذا كانت هذه الكلمة 
جارية مجرى المثل فإن الأمثال تحتمل ما لا يحتمل غيرها وتزال كثيرا عن 
القياس» كذلك مجراها في كلامهم» واحتمل ذلك فيها لقلة دورها في 
الكلام . 


الإيجاب 


الإيجاب أصل لغيره من النفي والنهي والاستفهام وغيرها تقول مثلا قام 
زيدء ثم تقول في النفي ما قام زيد» وفي الاستفهام أقام زيد ؟ وفي النهي لا 
تقم» وفي الأمر قمء فترى الإيجاب يتركب من مسند ومسند إليهء وغيره 
تاج إلى دلالة في التركيب على ذلك الغير» وكلما كان فرعا احتاج الى ما 
يدل به عليه كا احتاج التعريف إلى علامة من (ال) ونحوهاء لأنه فرع 
التنكير » والتأنيث إلى علامة من تاء أو ألف لأنه فرع التذكيرء ذكره أبو 
حيان في ( شرح التسهيل) 


باب الشرط مبناه على الاابهام 
وباب الاضافة مبناه على التوضيح 


ولهذا لما أريد دخول إذ وحيث في باب الشرط لزمته) ما لأنها لازمان 
للاضافة والاضافة توضحها فلا يصلحان للشرط حينئذء فاشترطنا (ما) 
لتكفهها عن الإضافة فيبهان فيصلح دخولهما في الشرط حبنئذ» ذكره ابن 
النحاس في التعليقة. 


البدل 


قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في التعليقة: الفرق بين البدل والعوض أن 
العوض لا يحل حل المعوض منهء والبدل إنما يكون نحل المبدل منهء وقال ابو 
حيان في تذكرته: البدل لغة العوض ويفترقان في الاصطلاح» والبدل أحد 
التوابع يجتمع مع الممدل منه؛ وبدل الحرف من غيره لا يجتمعان أصلاء ولا 
يكون إلا في موضع المبدل منهء والعوض لا يكون في موضعه» وربا 
اجتمعا ضرورة وربا استعملوا العوض مرادفا للبدل في الأصطلاح ‏ انتهى . 
وقال ابن فلاح في (المغني) في قول الشاعر: 
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هم نفثا في في من فمويم| 
فيه وجهان: أحدها أنه جع بين العوض والمعوض لضرورة الشعر. 
والتاني › أن المي بدل من الواو وليست يعوض › والبدل يتمع مع الممدل منه 
بدليل مررت بأخيك زید ؛ والعوض لا يجتمع مع العوض» فالبدل أعم من 
العوض » قال: وهذا ضعيف. لأن الكلام في إبدال الحرف من الحرف كألف 
قام وياء ميزان ولا يجمع بين البدل والمبدل منه في ذلك» وقال في موضع 
آخر قد يوجد في البدل فائدة لا توجد في المبدل منه» بدليل أن التاء في بنت 

وأخت بدل من لام الكلمة وتدل على التأنيث. 


وقال ابن يعيش : البدل على ضربين » بدل هو إقامة حرف مقام حرف 
غيره نحو تاء تخمة وتكأة, وبدل هو قلب الحرف بنفسه إلى لفظ غيره على 
معنى إحالته إليهء وهذا إنما يكون في حروف العلة التي هي الواو والياء 
والألف. وف الهمزة أيضاً لمقارنتها إياها وكثرة تغيرها وذلك نحو؛ قامء 
أصله قوم فالألف واو في الأصل وموسر أصله الياء. ورأس وآدم أصل 
الألف الحمزة؛ وإنما لينت همزتها فاستحالت ألفاء فكل قلب بدل وليس كل 
بدل قلبا. 


وقال ابن جني في (الخصائص) باب في فرق بين العوض والبدلء جاع ما 
في هذا ان البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض منهء وإنما يقع البدل 
في موضع المبدل منه والعوض لا يلزم فيه ذلك . ألا تراك تقول في الألف 
من قام إنبا بدل من الواو الت هي عبن الفعل» ولا تقول فيها إنها عرض 
منها. وكذلك يقال في (واو) جون وياء بير أنها بدل للتخفيف من همزة 
جؤن وبئرء ولا تقول إنها عوض منهاء وتقول في لام غازي وداعي انها بدل 
من الواو ولا تقول إنها عوض منهاء وتقول في العوض: إن التاء في عدة وزنة 
عوض من قاء الفعلء ولا تقول إنها بدل منها. 

فان قلت ذلك فا أقله وهو تجرّز في العبارة! وتقول في مم اللهم إنها 
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عوض من ياء في أوله ولا تقول بدل» وتقول في تاء زنادقة إنها عرض من ياء 
زناديق ولا تقول بدل منها وفي ياء أينق إنها عوض من واو أنوق فيمن 
جعلها أيفل, ومن جعلها عينا مقدمة مغيرة إلى الياء جعلها بدلا من الواو. 
فالبدل أعم تصرفا من العوض» فكل عوض بدل ولیس كل بدل عوضاء 
والعوض مأخوذ من لفظ عوض وهو الدهرء وذلك أن الدهر نما هو مرور 
الليالي والأيام وتصرم أجزائه] » فكلا مضى جزء منه خلفه جزء آخر يكون 
عوضا منهء فالوقت الكائن الثاني غير الوقت الماضى الأول» فلهذا كان 
العوض أشد مخالفة للمعوض منه من البدل - انتهى . 
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حرف التاء 
التأليف 


قال الإمام تقي الدين منصور بن فلاح في (المغني) التأليف حقيقة في 
الأجسام مجاز في الحروف؛ وقال الإمام بهاء الدين بن النحاس في ( التعليقة) 
الفرق بين التأليف والتركيب أنه لا بد في التأليف من نسبة تحصل فائدة تامة 
مع التركيب» فالمركب أعم من المؤلف» وقال ابن القواس في ( شرح ألفية 
ابن معط): التأليف أخص من التركيب من الألفة وهى الملائمة أصله في 
الأجسام , وأطلق على الألفاظ المتتالية تشبيهاً بها . ۰ 


التابع لك يتقدم على المتبوع 


ومن فروعه: إذا قلت ما قام إلا زيد إلا عمروء إن رفعت الأول على 
الفاعلية جاز فيا بعده الرفع على البدل بدل البدأء أو النصب على الاستثناء 
فتقول ما قام إلا زيد إلا عمر وإن شئت إلا عمرأء وإن أقمت إلا خير 
نصبت المتقدم على الاستثناء لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. 
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التثنية ترد الأشياء إلى أصولا 


قال أبو الحسن الأبذي في ( شرح الجزولية) يعترض على الجزولي في 
إطلاقه بناء اسماء الزمان المضافة إلى الجمل : بأنه كان ينبغي أن يقول بشرط 
ان لا تكون مثنى لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصوهما من اللإعراب» ولذلك لم 
ين اثنا عشر» وأما قوم يا زيدان فإنما جاز لأنه يشابه الإعراب» ألا ترى 
أنه يتبع على لفظه كالمعرب - انتهى . 

ومن ذلك قول من قال إن المثنى من أساء الإشارة والموصولات معرب 
لأن التثنية ردتها إلى أصوها من الإعراب. 

وما ترده التتنية إلى الأصل قولحم أبوان وأخوان وحموان وفموان وفميان 
ويديان ودميان وذواتا في تثنية ذات» وقلب ألف المقصور إلى الياء أو الواو 
والتي هي الأصل نحو فتيان وقفوان» وقلب الممزة المبدلة من واوء واوأً. 


عقد له ابن جنى في (الخصائص ) فصلا قال وقد جاء في ثلاثة أضرب: 
الاسم والفعل والحرفء فالا سم يأڻي تخريفه عل صر بن مقیس ومسموع . 

الأول ما غيّره النسب قياسا كقولك في نمر نمري وفي قاضي قاضوي وفي 
حنيفة حنفي وفي عدي عدوي ونحو ذلك وكذلك التحقير وجمع التكسير 
نحو رجيل ورجال. 


والمسموع كثير كقوهم في خراسان خرسى وفي دستوا دستواني وفي الأفق 
أفقي » وتحريف الفعل كقوهم في ظللت ظلت وفي أحسست أحست. وحكى 
ابن الأعرالي في ظننت ظنت» وهذا كله لا يقاس .» لا يقال في شممت شمت 


ومن تحريف الفعل ما جاء مقلوبا كقولهم في اضمحل امضحل» وفي 
اكفهر اكرهف. وفي أطيبت أيطبت› وكذا قوهم لم أبله» وتحريف الحرف 
قوهم لابل ولابن وقام زيد قم عمرو أي تم عمروء وهو إن كان بدلا فإنه 
ضرب من التحريف» وقالوا في سوف سووسف حرفوا الواو تارة والفاء 
أخرى» وخففوا رب وإن وأن وحذفوا ما من إما في قوله: 
سقته الرواعد من صيف 0 وإن من خريف فلن يعدما 


مذهب سيبوية أنه أرادوا ما من خریف. 


التر كيب 

التر كيب فيه مباحث : 

الأول: أنه خلاف الأصل لأنه بعد الإفراد» ثم رد على من زعم إن ألا 
وأما للاستفتاح مر كبتان من همزة الاستفهام ولا وما النافية وعلى من زعم 
تركيب لن ولولا وإذن ومنذ ومها وإما. 

قال ابن يعيش : وإنما قلنا إن المفرد أصل لأنه الأول والمركب ثانء فإذا 
استقل المعنى في الاسم المفرد ثم وقع موقع الجملة فالاسم المفرد هو الأصل 
والجملة فرع عليه. 

قال ونظير ذلك في الشريعة شهادة المرأتين فرع على شهادة الرجل. 

الثاني : قال ابن يعيش وصاحب البسيط: المركب من الأعلام هو الذي 
يدل بعد النقل على حقيقة واحدة وقبل النقل كان يدل على أكثر من ذلك 
وكان يدل بعض لفظه على بعض معناه وهو على ثلاثة أضرب: الجمل نحو : 
تأبط شرأ وشاب قرناها» وبرق نحره. والإضافئي: نحو ذي النون» وعيداللّهع 
وامرىء القيس . والمزجي وهو اسان ركب أحد هرأ مع الآخر حقی صارا 
كالاسم الواحد نحو : حضر موت وبعلبك ؛ ومعد یکرب» وشبه بما فيه هاء 
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التأنيث ولذلك لا ينصرف. ومن هذا النوع سيبويه » ونفطويه. وعمرويه. 
إلا أنه مركب من اسم وصوت أعجمي فانحط عن درجة إسمعيل وإبراهم 
فبنى على الكسر لذلك . 

وقال السخاوي في ( شرح المفصل) أكثر ما يطلق النحاة المركب على 
بعلبك وبابه. 


الثالث : قال ابن يعيش : التركيب من الأسباب المانعة من الصرف من 
حيث كان التركيب فرعا على الواحد وثانياً له, لأن البسيط قبل المركب وهو 
على وجهين. 


أحدهيا: أن يكون من اسمين ويكون لكل واحد من الاسمين معنى» 
فيكون حكمها حكم المعطوف أحده)ا على الآخرء فهذا يستحق البناء 
لتضمنه معنى حرف العطف» وذلك نحو خسة عشر وبابهء ألا ترى أن 
مدلول كل واحد من الخمسة والعشرة مرادء كا لو عطفت أحدها على 
الآخر فقلت خسة وعشرة. فلا حذفت حرف العطف وتضمن الاسمان معناه 
بنيا, 


وأما القسم الثاني وهو الداخل في باب ما لا ينصرف: فهو أن يكون 
الاسان لثبيء واحد ولا يدل كل واحد منهيا على معنى » ويكون موقم الثاني 
من الأول موقع هاء التأنيث» وما كان من هذا النوع فإنه يجري مجرى ما فيه 
هاء التأنيث من أنه لا ينصرف في المعرفة نحو حضرموت. والاسم الثاني من 
المصدر بمئزلة تاء التأنيث مما دخلت عليه » ألا ترى أنك تفتح آخر الأول 
منهما كما تفتح ما قبل تاء التأنيث . 

الرابع: قال ابن يعيش أمر المركب في الترخيم كأمر تاء التأنيث » فتقول 
٠‏ في بخت نصر اسم رجل يا بخت وفي حضرموت يا حضر وفي سيبويه ياسيب» 
کا تقول في مرجانة اسم امرأة يا مرجان فلا تزيد على حذف التاء» وفي 
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المسمى بخمسة عشر يا خمسةء جعلوا الاسم الآخر بمنزلة الماء في تمرة إِذْ كان 
حكم الأمر الآخر كحكم الماء في كثير من كلامهم» من ذلك التصغير فإنه 
إذا كان جعل الاسمان اسا واحداً ولحقه التصغير فإنه إنما يصغر المصدر منها 
ثم يق بالاسم الثاني بعد تصغيره كا يصغر ما قبل الهاء فتقول حضيرموت 
وبعيليك وعميرويه كا تقول تميرة. 


ومن ذلك النسب فإنك تقول في النسب الى حضرموت حضري. كا 
تقول في النسب إلى البصرة بصري» وإلى مكة مكي » فيقع النسب إلى الصدر 
لا غير کا يكون كذلك فيا فيه الماء» وما يؤيد عندك ما ذكرناه أن هاء 
التأنيث لا تلحق باب الثلاثة بالأربعة ولا باب الأربعة بالخمسة» كا أن الاسم 
الثاني لا يلحق الاسم الأول بشيء» من الأبنية. 


وأيضاً فإن الاسم الثاني إذا دخل على الأول وركب معه لم تغير بنيته كا 
أن التاء كذلك إذا دخلت على الاسم المؤنث لم تغير بناؤه كتمر وتمرة وقائم 
وقائمة فلا كان بينهها من التقارب ما ذكرناه حذفوا الآخر من المركب في 
الترخم کا يحذفون فيه تاء التأنيث . 


الخامس : قال ابن يعيش : ركبت (لا) مع اسمها وصارا شيئاً واحداً 
كخمسة عشرء فإن قيل أيكون الحرف مع الاسم اسا واحدا؟ فقيل هذا 
موجود في كلامهم, ألا ترى أنك تقول قد علمت أن زيداً منطلق (فأن) 
حرف وهو وما عمل فيه اسم واحد. والمعنى علمت انطلاق زيد» وكذلك 
(أن) الخفيفة مع الفعل المضارع إذا قلت أريد أن تقوم» والمعنى أريد 
قيامك» فكذلك لاء والاسم المذكور بعدها بمنزلة اسم واحد . ونظيره قولك 
يا ابن آدمء فالاسم الثاني في موضع خفض بالإضافة» وجعلا اسا واحداء 
كذلك (لا رجل في الدار) فرجل في موضع نصب منون وجعل مع لا اس) 
واحداء ولذلك حذف منه التنوين وبنى. قال: وتركيب الاسم أكثر من 
تركيب الحرف مع الاسم نحو خسة عشر وبابه» وهو جاري بيت بيت 
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ونحوهء قال وأما جعل ثلاثة أشياء بمنزلة شىء واحد فهو إجحاف» ولذلك 
جعل ثلاثة أشياء شيئاً واحدا. 

السادس: قال أبو حيان: قد يحدث بالتركيب معنى وحكم لم يكن قبله, 
ألا ترى أن هل حرف استفهام تدخل على الجملة الاسمية والفعليةء فإذا 
ركبت مع (لا) فقيل هلا صار المعنى على التحضيض » ولم تدخل إلا على 
الفعل ظاهراً أو مضمراً. وكذلك (لو) كانت لا كان سيقع لوقوع غيره 
ولا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمراً فإذا ركبت مع لا صارت حرف امتناع 
لوجود واختصت بالجملة الاسمية. 

وقال الزمخشري: ألا مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية وبعد التركيب 
صارت كلمة تنبيه تدخل على ما لا تدخل عليه كلمة لا. وقال الشيخ أكمل 
ما كان أولاء كهلا وأله ولول" ولوما وإلا كذلك . 

وقال ابن يعيش : كأي مركية أصلها أي زيد عليها كاف التشميه وجعلا 
كلمة واحدة وحصل من جموعههما معنى ثالث لم يكن لكل واحد منها في 
حال الإفراد. 

قال: ولذلك نظائر من العربية. وقال السخاوي في ( تنوير الدياجي ) فإن 
قيل: ليس في (كأي) معنى التشبيه ولا الاستفهام. 

قيل: لما ركبت أزيل عن الكاف معنى التشبيه وعن أي معناها. 

فان قيل : فكيف قلىت وهي كلمتان ؟ 

قيل: صيرت كلمة واحدة فقلبت قلب الكلمة الواحدة. كا قالوا 
رعملی › ف لعمري › قال: وبا دخل هذه الكلمة هذا التغبر صار التنوين 
بمنزلة النون التي في أصل الكلمة وصارت بمنزلة لام فاعل» فعلى هذا ترسم 
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بالنون ويوقف عليها بالنون وهي قراءة الجاعة غير ألي عمرو. 

قال : ومثل ذلك تنزيلهم النون من لدن منزلة التنوين في ضارب» فلهذا 
نصبوا غدوة» فك شبهت النون بالتنوين كذلك شه التنوين هنا بالنون - 
انتهى . 

وقال الشلوبين في ( شرح الجزولية): ذهب الخليل إلى أن لن مركبة من لا 
أن وحدث مع التركيب معنى لم يكن قبله » قال وللخليل أن يقول ردا على 
من قال الأصل عدم التركيب مأخذناء تقليل الأصول ما أمكن لا تكثيرها. 
لذلك لم تقل في: ضرب ويضرب ونضرب واضرب وتضرب واضرب 


وضارب ومضروب وضروبء إنها أصول كلهاء بل جعلنا واحداً أصلا 
والباقى فروعاً عليه. 


وقال أيضاً: إذ ما مركبة من إذ التي هي ظرف لما مضى من الزمان وماء 
وأحدث التركيب فيها أن نقلها إلى الحرفية وإلى أن صارت تعطي الزمان 
المستقبل» وذهبت دلالتها على الزمان الذي كانت تدل عليه. 

وقال أيضاً: قبل إن مها أصلها مه التى بمعنى اكفف» ضمت إليها ما 
فتر کا فصارا واحدة. وحدث فيها بالتر كيب معنى ' يكن وهو معلى 
الشرطء وهذا نظائر كثيرة. فاذا ذكرت نظائر هذا القول كان أولى من قول 
الخليل: إن أصلها ما الشرطية ضمت إليها ما الزائدة. 

وقي ( شرح المفصل ) للأندلسي: اتفق البصريون والكوفيون على تركيب 
هام» وإنما اختلفوا فها ركبت منه» والذي حمل النحويين على القول بالتر كيب 
وإن كان يجوز أن تكون كلمة برأسها أنهم رأوا بني تمم يصرفونها تصرف 
الأفعال فتكون فعلاء ولا تكون فعلا إلا إذا قيل إنها مركبة» والتركيب 
عندهم مألوف» ألا ترى أن قولك إما تفعل أفعل مركبة بدليل قول الشاعر : 

مج وان من خريف فان يعدما # 
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قال سيبويه: هي إما العاطفة حذفت منها ما وبقيت إنء فتفكيكها يدل 
على تركيبهاء إلا أن لقائل أن يقول: لو كانت مركبة لوجب أن تتصرف في 
لغة أهل الحجاز ولم يكن لكونه اسم فعل معنى» إذ لا يجوز أن يكون الفعل 
اسم فعل . ولغة بني تمم على هذا تكون القوية» وإن حكم بأنه اسم ينبغي أن 
تضعف اللغة التميميةء فكان الأولى أن تجعل في لغة أهل الحجاز اسم فعل 
وقي لغة بني تمم فعلاء إلا أن لقائل أن يقول: المركب قد يكون لكل واحد 
من مفرديه معنى عند التفصیل » وبالتركيب يحدث له معنى آخر وحكم آخرء 
فلا بعد أن تكون هلم في الأصل على ما ذكر من التركيب ثم جعلا جميعا اسم 
فعل فجعلت له أحكام اللأساء والأفعال» وبقي حكم اتصال الضائر على لغة 
بني تمم على أصله. 

قال في الحواشي : تركب أسماء من الكلمات كا تركب من الحروف فتكثر 
فوائدها عند التركيب ‏ انتهى. 


السابع : قال ابن يعيش : التركيب على ضربين تر كيب من جهة اللفظ فقط 
وتر كيب من جهة اللفظ وال معنى. 


فالأول: نحو أحد عشر وبابهء وحيص بيص» ولقيته كفة كفة, فهذا 
يجب فيه بناء الاسمين معاء لأن الاسم الثاني قد تضمن معنى الحرف وهو 
الواو العاطفة إذ الأصل أحد وعشرة» فحذفت الواو من اللفظ. والمعنى على 
إرادتها . 

والثاني: نحو حضرموتث» ومعد يكرب» وقالى قلاء وسائر الأعلام 
المركبة فهذا أصله الواو أيضا حذفت من اللفظ ولم ترد من جهة المعنى » بل 


هه جورت 


مزج الاسمان وصارا اسا واحداً بإزاء حقيقة ولم ينفرد الاسم الثاني بشيء من 
معناه فكان كالفرد غير المركب فبتى الأول لأنه كالصدر من عجز الكلمةع 
وجزء الكلمة لا يعرب» وأعرب الثاني لأنه لم يتضمن معنى الحرف إذ لم يكن 
المعنى على إرادته. 
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الثامن: قال أبو الحسين بن أي الربيع في ( شرح الإيضاح): التركيب لا 
يكون في الأفعال ولا في المصادر ولا في الأسماء الجارية على الأفعال. 


قال: ومن ثم كان قول من ذهب إلى أن حبذا فعل ماض وما بعده فاعل 
به غلطاء وأما قول العربء لا تحبذه. فإنما معناه لا تقل له حبذا کا تقول 
بسمل أو لا تبسمل» قال ولذا إذا ركبت إن مع ما لا تعمل لأنها زال عنها 
شبه الفعل بالتركيب والفعل لا يتركب. 


وقال غيره: لم يثبت تركيب فعل واسم في غير حبذا. 


وقال ابن عصفور في ( شرح الجمل): التركيب في الأسماء أكثر من 
التركيب في الأفعال» بل لا يحفظ التركيب في الأفعال إلا في هام في لغة 
إلحاقها الفمائر . 


التاسع : قال ابن الخباز إنما لم يبنوا اثني عشر لأنه لا نظير له إذ ليس هم 
مر کی صدره مثنى . 


العاشر : من تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم من كتاب (المستوفي) 
في النحو لقاضي القضاة كال الدين أي سعد على بن مسعود بن مود بن 
الحكم الفرخان قوهم نفطويه وسيبويه » الأول من جزءي المركب هو الأصل 
في التسمية وكان قبل التركيب معرباًء والثاني حكاية صوت حقه أن يكون 
مبنياً وإن أفردء وههنا أصل لا يسعك إهماله» وهو أن تعام أن نحو هذا من 
الأعلام» إنما ورد عليه البناء بسبب الاستعبال العجمي» وذلك .أن العجم 
كأنهم وجدوا لفظي نفط وسيب أصلين دعوا بهاء إلا أن لهم في لغتهم أن 
يضيفوا إلى مثل هذه الأساء في النداء وغيره واوا ساكنة قبلها ضمة نحو 
نفطو وسيبوء وقد سمعت العرب به ولم يجدوا مثل هذا في کلامهم» فحولوا 
هذا الصوت (ويه) إذ هو مما يعرفونه» وقد يخرج به الاسم عن أن يكون 
آخره واوا قبلها ضمة, م ينوا الاسمين اسا واحداً. 
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الحادي عشر : قال ابن ألي الربيع : تركيب العامل مع المعمول خارج عن 
القياس فيجب أن يقتصر على موضعه ولا يدعى في غير ما سمع فيهء والوارد 
فيه باب (لا رجل) فقط. 

الثاني عشر : قال في (المستوفي) ومن الحروف ما هو مركب نحو لولا» 
ذهب أصحابنا إلى أن الاسم بعده لا يرتفع إلا بالابتداء ء وقالوا إن الحكم 
قد تغير بالتركيب لأن (لو) لا يليها إلا الفع ولولا هذه في نحوء لولا الغيث 
ملكت الماشيةء لا يليها إلا الاممء فهذا وجه له من الفظاعة ما ترى. 

وأنت إذا استأنفت النظر ونفضت يدك من طاعة العصبية وأيقنت أن 
الحق لا يُعرف بالرجال» يوشك أن يلوح لك فيه وجه آخرء وذلك أن 
تكون (لا) بعد (لو) دلت على الفعل المنفي بها فخذف تحريا للؤيجاز ولزم 
الحذف للزوم الدلالة ولكثرة الاستعمال» والتقدير لو لم يحصل الغيث ملكت 
الماشية, فعلى هذا يرفع الاسم بعد لولا هذه ارتفاعا عن فعل مقدر كا في 
قوله تعالى «# إذا السماء انشقت 4 فيكون حكم لو باقيا على ما كان عليه 
قبل » ودالاً على امتناع الشيء لامتناع غيره» إذ المعنى لو انقطع الغيث ملكت 
الماشية. وقولنا لم يحصل قريب المحنى من قولنا انقطع وانتفى» وما يقرب 
هذا الحذف حذفهم الفعل بعد لولا التي للتحضيض في نحو قوله « لولا 
الكمى المقنعا » أليس قد أجعوا على أن التقدير لولا تعدون» فكذلك تم - 
انتهى . 


النصغير يرد الأشاء إلى أصوما 


ولذلك تظهر التاء في المؤنث الخالي منها إذا صغر كقولك في قدر قديرة 


وقي قوس قويسة وفي هند هنيدة. 
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التصمين 


قال الزمخشري: من شأنهم أنهم يضمنون الفعل معنى' فعل أخر فيجرونه 
جراه ويستعملونه استعماله مع إرادة معنى المتضمن. قال: والغرض في 
التضمين إعطاء جموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى › ألا ترى كيف 
رجع معنى « ولا تعد عيناك عنهم »' إلى قولك ولا تقتحمهم عيناك 
مجاوزتين إلى غيرهم وولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » أي ولا تضموها 
إليها اكلين ‏ انتهى . 

قال الشيخ سعدالدين التفتازاني في حاشية الكشاف فإن قيل: الفعل 
المذكور إن كان مستعملا في معناه الحقيقي فلا دلالة على الفعل الآخرء وإن 
كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيقي » وإن كان فيها جميعا 
لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

قلنا: هو في معناه الحقيقي مع حذف حال مأخوذ من الفعل الآخر بمعونة 
القرينة اللفظية» فمعنى يقلب كفيه على كذاء نادما على كذاء ولا بد من 
اعتبار الحال وإلا لكان مجازاً محضا لا تضميناء وكذا قوله: يؤمنون 
بالغيب ) تقديره معترفين بالغيب - انتهى . 


وقال ابن يعيش : الظرف منتصب على تقدير ( في) وليس متضمنا معناها 
حتى يجب بناؤه لذلك كبا وجب بناء نحو ( من) (و؟) في الاستفهام وإنما 
( في) محذوفة من اللفظ لغرب من التخفيف فهي في حكم المنطوق بهء ألا 
ترى أنه يجوز ظهور ( في) معه نحو قمت اليوم وقمت في اليوم» ولا يجوز 
ظهور الهمزة مع من وك في الاستفهام فلا يقال أمن ولا أج» وذلك من قبل 
أن من وک لا تضمنا معنى الممزة» صارا كالمشتملين عليها. فظهور الهمزة 
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حينئذ كالتكرار» وليس كذلك الظرف. فإن الظرفية مفهومة من تقدير 
( في) ولذلك يصح ظهورهاء فاعرف الفرق بين المتضمن للحرف وغير 
المتضمن مما ذكرته انتهى. 

وقال ابن أياز: معنى تضمن الاسم معنى الحرف معه أن يؤدي ما يؤديه 
الحرف من المعنى ويصاغ عليه صياغة لا يظهر ذلك الحرف مُعهء قال ابن 
النحاس في ( التعليقة): الفرق بين المتضمن معنى الحرف وغير المتضمن» أن 
المتضمن معنى الحرف لا يجوز إظهار الحرف معه في ذلك المكانء وغير 
المتضمن يجوز إظهار الحرف معه في ذلك المكانء كما إذا قلنا في الظرف إنه 
يؤاد فيه معنى ( في) فإنا لا نريد به أن الظرف متضمن معنى ( في)» كيف 
ولو كان كذلك لبني» وإئما نعني به أن قوة الكلام قوة كلام آخر فيه في 
ظاهره» وكذلك يجوز إظهار (في) مع الظرف فتقول في خرجت يوم 
الجمعة. خرجت في يوم الجمعة ولا تقول في أين وكيف مثلا هل أين ولا 
أأين ولا هل كيف ولا أكيف. 

وقال ابن جني في ( الخصائص ) اعام أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر 
وكان أحدهها يتعدى جرف والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد 
الحرفين موقع صاحبهء إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخرء فلذلك 
جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه» وذلك كقوله تعالى: #أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم# (© وأنت لا تقول رفثت إلى المرأةء 
وإنما تقول رفثت بها أو معهاء لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الافضاء . 
وكنت تعدى أفضيت بإلى كقولك أفضيت إلى المرأة جئت إلى مع الرفث 
إيذاناً وإشعاراً أنه بمعناه» كا صححوا عور وحول لما كان في معنى أعور 
وأحول» وكا جاءوا بالمصدر فأجروه على غير فعله لما كان في معثاه نحو 
قوله : 
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وإن شئتم تعاودنا عوادا 

لا كان التعاود أن يعاود بعضهم بعضاء وعليه جاء قوله ( ولیس بأن تتبعه 
اتباعا) ومنه قول الله تعالى لإوتبتل إليه تبتيلا 27 وأصنع من هذا قول 
الحذلي : 
ما أن يمس الأرض إلا منكب مه وحرف الساق طلي المحمل 

فهذا على فعل ليس من لفظ هذا الفعل الظاهر» ألا ترى أن معناه طوى 
طي المحمل فحمل المصدر على فعل دل أول الكلام عليه؛ وكذلك قوله 
تعالى : # من أنصارى إلى الله # أي مع الله » وأنت لا تقول سرت إلى زيد 
أي معه, أي لما كان معناه من ينضاف في نصرتي إلى الله جاز لذلك أن تأتي 
هنا بإلى» وكذلك قوله تعالى: #هل لك إلى أن تزكى€ وأنت إنما تقول 
هل لك في كذاء لكنه لما كان هذا دعاء منه صل الله عليه واله وسام له صار 
تقديره أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى» وعليه قول الفرزدق ( قد قتل الله 
زياداً عنى) لما كان معناه صرفه عداه بعن. ووجدت في اللغة من هذا الفن 
شيئاً كثيراً لا يكاد يُحاط به» ولعله لو جع أكثره لا جميعه لجاء کتابا 
ضخاء وقد عرفت طريقه فإذا مر بك شيء منه فتقبله وأنس به» فإنه فصل 
من العربية لطيف حسن - انتهى . 

وقال ابن هشام في (تذكرته): زعم قوم من المتأخرين منهم خطاب 
المارديني أنه يجوز تضمين الفعل المتعدي لواحد معنى صير ويكون من باب 
ظن» فأجاز حفرت وسط الدار بكراء» أي صيرت» قال وليس بترا تمييزاً إذ 
لا يصلح لمن» وكذا أجاز بنيت الدار مسجداء وقطعت الثوب قميصاء 
وقطعت الجلد نعلا» وصبغت الثوب أبيض. وجعل من ذلك قول ألي 
الطيب : 
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فمضت وقد صبغ الحياء بياضها لون كا صبغ اللجين العسجدا 


لأن المعنى صير الحياء بياضها لوني أي مثل لوني» قال: والحق أن 
التضمين لا ينقاس. وقال ابن هشام في (المغني) قد يشربون لفظا معنى لفظ 
فيعطونه حكمه ويسمى ذلك تضميناء وفائدته أن تؤدّي كلمة مؤدّى 
كلمتين» ثم ذكر لذلك عدة أمثلة منها قوله: « وما تفعلوا من خير فلن 
تكفروه) صمن معنى تحرموهء فعدى إلى اثنين لا إلى واحد «ولا تعزموا 
عقدة النکاح 2٠‏ ضمن معنى تنووه فعدى بنفسه لا بعلى « لا يسمعون إلى 
املأ الأعلى ٠‏ ضمن معتى يصغون فعدى بإلى» وأصله أن يتعدى بنفسه 
( سمع الله لمن خمده) ضمن معنى استجاب فعدى بالام « والله يعام المفسد من 
المصلح » ”) ضمن معنى ييز فجيء بمن » وذكر ابن هشام في موضع آخر من 
(المغني) أن التضمين لا ينقاس» وكذا ذكر أبو حيان. 


قاعدة 
الفرق بين التصمين والتقدير 


قال ابن الحاجب في أماليه : الفرق بين التضمين وبين التقدير في قولنا بني 
(أين) لتضمنه معنى حرف الاستفهام » وضربته تأديبا منصوب بتقدير اللام» 
وغلام زيد مجرور بتقدير اللام» وخرجت يوم الجمعة منصوب بتقدير في» 
أن التضمن يراد به أنه في المعنى المتضمن على وجه لا يصح إظهاره معه. 
والتقدير أن يكون على وجه يصح إظهاره معه سواء اتفق الإعراب أم 
اختلف» فإنه قد يختلف في مثل قولك ضربته يوم الجمعة وضربته في يوم 
الجمعةء وقد لا يختلف في مثل قولك والله لأفعلن والله أفعلن » والفرق سنهما 
أنه إذا لم يختلف الإعراب كان مراداً وجوده» وكان حكمه حكم الموجود» 
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وإذا اختلف الإعراب كان المقدر غير مراد وجوده فيصل الفعل إلى متعلقه 
بنفسه ‏ انتهى. 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصل) الأسماء المتضمنة للحرف عل ثلاثة 
أضرب: ضرب لا يجوز إظهار الحرف معه نحو من وك فيبنى لا محالة 
وضرب يكون الحرف المتضمن مرادا كالمنطوق به لكن عدل عن النطق به 
إلى النطق بدونه فكأنه ملفوظ به ولو كان ملفوظاً به لما بنى الاسم» 
فكذلك إذا عدل عن النطق به» وضرب وهو الاضافة والظرف» إن شعت 
أظهرت الحرف وإن شئت لم تظهرء فلا جاز إظهاره لم ين وهذا ضابط في 
كل ما ينوب عن الحرف من الأسماء ما يبنى منها وما لا يبنى 
فافهمه ‏ انتهى. 


قاعدة 
كل ما تضمن ما ليس له في الأصل منع شيئاً مما له في الأصل 
ليكون ذلك المنع دليلا على ما تضمنه: مثاله نعم ويئس إنما منعا التصر ف 
لأن لفظها ماض ومعناهما إنشاء المدح والذم في الحالء فلا تضمنا ما ليس 
ما في الأصل وهو الدلالة على الحال منعا التصرف لذلك. قال: وكذلك 


فعل التعجب تضمن ما ليس له في الأصل وهو زيادة الوصف والدلالة على 
بقاء الوصف إلى الحال» فمنع التصرف لذلك . 


قاعدة 
المتضمن معنى شيء لا يلزم أن يجري مجراه في كل شيء 


ومن ثم جاز دخول الفاء في خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط, نحو الذي 
يأتيي فله درهم. وكل رجل يأنيي فله درهم» وامتنع في الاختيار جزمه عند 
البصريينء ولم بجيزوا الذي يأتيني أحسن إليه» أو كل من يأتيني أحسن إليه 
بالجزم إلا في الضرورة. وأجاز الكوفيون جزمه في الكلام تشبيهاً بجواب 
الشرط ووافقهم ابن مالك: قال أبو حيان لم يسمع من كلام العرب الجزم في 
ذلك إلا في الشعر. 
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عدة 
رأي النحاة في بناء أمس 

التعريف فإنه معرفة بدليل أمس الدابرء ولیس بعام ولا مبهم ولا مضاف ولا 
مضمر ولا بلام ظاهرة فتعين تقديرهاء والفرق بين المعدول والمتضمن أن 
المعدول يجوز إظهار اللام معه والمتضمن لا. قولنا الأمس اللام دخلت بعد 
تنكيره وإعرابه كما يعرب إذا اضيف أو صغر أو ثنى او جع » وقيل زائدة 
كالتي في النسر - انتهى. 

وفي (البسيط): في علة بناء أمس أقوال: قول الجمهور أنه بني لتضمنه 
لام التعريف لوجهين. 

أحدهما : أنه معرفة في المعنى لدلالته على وقت مخصوص وليس هو أحد 

والثاني : أنه يوصف با فيه اللام كقوهم لقيته أمس الأحدث وأمس 


١1 


الدابرء ولولا أنه معرفة بتقدير اللام لما وصف بالمعرفة لأنه ليس أحد 
المعارف» وهذا مما وقعت معرفته قبل نكرته» والفرق بين العدل والتضمين 
أن المعدول عن اللام يجوز إظهارها معه فلذلك أعرب, والمتضمن لما لا يجوز 
إظهارها معه كأسماء الاستفهام والشرط المتضمنة لمعنى الحرف فلذلك بني في 
التضمن - انتهى . 


وقال ابن الدهان في (الغرة) : الفرق بين العدل والتضمين أن العدل هو أن 
تريد لفظاً فتعدل عنه إلى غيره كعمر من عامر وسحر من السحرء والتضمين 
أن تحمل اللفظ معنى غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة. 


التعادل 
فيه فروع: 


منها : قال الشلوبين لما كان الاسم أخف من الفعل تصرف بجحركات 
الإعراب فيه وزيادة التنوين» فان الخفيف يزاد فيه ليثقل ويعادل الثقيل 
ويتصرف فيه بوجه لا يتصرف به فا يثقل عليهم. فلا كان وضع الأساء 
عندهم على أنها خفاف تصرف فيها بزيادة حركات الإعراب والتئوين» ولا 
كان الجزم حذفاً والحذف تخفيفاً والتخفيف لا يليق بالخفيف إما يليق 
بالثقيل » فلذلك جزمت الأفعال وم تجزم الأسماء . 

ومنها: قال ابن النحاس في (التعليقة) إنما رفع الفاعل ونصب المفعول 
لقلة الفاعل لكونه لا يكون إلا لفظا واحدا وكثرة المفعول لكونه متعددا» 
والرفع أثقل من النصب فأعطى الثقيل للواحد والنصب للمتعدد ليتعادلا . 

ومنها: قال ابن فلاح في (المغنى): إنما كسرت نون التثنية وفتحت نون 
الجمع لأن التثنية أخف من الجمع والكسرة أثقل من الفتحة» فخص الأخف 
بالأثقل والأثقل بالأخف للتعادل. 


۲۷ 


قال: وإنما فتح ما قبل ياء التثنية وكسر ما قبل ياء الجمع لأن نون التثنية 
مكسورة ونون الجمع مفتوحة ففتح ما قبل ياء التثنية وكسر ما قبل ياء 
الجمع طلباً للتعادل لتقع الياء بين مكسور ومفتوح وبين مفتوح ومکسور» 
ولأن التثنية أكثر فخصت بالفتح لكثرتها وخص الجمع بالكسر لقلته طلباً 
لتعادل الكثرة مع الخفيف والقلة مع الثقيل . 


ومنها: قال بعصهم : إن التاء إغما لحقت عدد المذكر وسقطت من عدد 
المؤنث لأن المؤنث ثقيل فناسبه حذفها للتخفيف والمذكر خفيف فناسبه 
د -خوطا لبعتدلا» حكاه 2 ( السسيط) . 


ومنها: قال السخاوي: باب فعيلة يحذف منه الياء والتاء في النسب نحو 


حنيفة وحنفيء وباب فعيل لا يحذف مئه الياء نحو تميم وتميمي, لأن المؤنث 
ثقيل فناسب الحذف منه تخفيفاً بخلاف المذكر. 


ومنها : قال ابن فلاح في (المغني): إنما خص الضم بمضارع الرباعي والفتح 
بمضارع الثلاثي لأن الرباعي أقل والضم أثقل فجعل الأثقل للأقل والأخف 
للأكثر طلياً للتعادل. 


ومنها : قالوا إنما زيد في التصغير الياء دون غيرها من الحروف لأن الدليل 
كان يقتضي أن يكون المزيد أحد حروف المد لخفتها وكثرة زيادتها في الكل 
فنكبوا عن الواو لثقلهاء وعن الألف لأن التكسير قد استبد بها في نحو 
مساجد ودراهم» فتعينت الياء» وخص الجمع بالألف لأنها أخف من الياء 
والجمع أثقل من المصغر تعاذلا . 

ومنها. قيل : إنما اختصت تاء التأنيث الساكنة بالفعل والمتحركة بالاسم 


لتقل الفعل وخفة الاسم » والسكون أخف من الحركة فأعطي الأخف للأثقل 
والأثقل للأخف تعادلا ب40ما. 
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تعارض الأصل والغالب 

فيه فروع: 

الأول: اختلف في رحمن هل يصرف لأنه ليس له فعلي» أو لا لأنه ليس 
له فعلانة عل قولن : 

أحدها : نعم ؛ لأن الأصل في الأسماء الصرف وم يتحقق شرط المنع وهو 
وجود فعلي . 

والثاني: لاء قال في (البسيط) وعليه الأكثرون؛ لأن الغالب في 
نعلان عدم السرف فاحل عليه أول من احمل على اقل | لاني 


أحدها: الأولى منع صرفهء حملا له على الأكثر. 
والثاني : صرفه نظراً إلى الأصل لأن تقدير العدل على خلاف القياس. 


والثالث: إن كان مشتقاً من فعل منه من الصرف حملا على الأكثر وإلا 
صرف» وهو فحوى كلام سيبويه. 


التعويض 


وترجم عليه ابن جني في الخصائص ( باب زيادة حرف عوضاً من آخر 
حذوف) وقال: أعلم أن الحرف الذي يحذف فيجاء بآخر زائدا عوضاً منه 
على ضربين. أحدها : أصل » والآخرء زائد » فالأول» على ثلاثة أضرب فاء 
وعين ولام فأما ما حذفت فاؤه وجيء بزائد عوضاً منها فباب فعله في 
المصدر نحو عدة وزنة وشية وجهة؛ والأصل وعدة ووزنة ووشية ووجهة› 
حذفت الفاء لما ذكر في تصريف ذلك وجعلت التاء بدلا من الفاء » ويدل على 
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أن أصله ذلك قوله تعالى «#ولكل وجهة# 20 وأنشد أبو زيد : 
الإ تر أنني ولك شيء إذا لى توت وجهتة تعادي 
أطعست الآمري بصرم ليل ولم أسمع بها قول الأعادي 
وقد حذفت الفاء في أناس وجعلت ألف فعال بدلا منها فقيل ناس 
ووزنها عال» كما أن وزن عدة علةء وحذفت الفاء وجعلت تاء افتعل عوضاً 
منهاء وذلك قوم تقي يتقي والأصل اتقى يتقي فحذفت الفاء فصار تقي 
ووزنه تعل ويتقي يتعل . قال أوس: 
وقال : 
جلاها الصيقلون فأخلصوها خفافا كلها يتقي بأثر 
وأنشد أبو الحسن : 
+ تق الله فينا والكتاب الذي تتلو # 
ومنه قوهم أيضاً : تجه يتعجه. والأصل اتجه يتجهء ووزن تمجه تعل كتقى 
سواء أنشد أبو زيد: 
فصرت له القبيلة إذ تجهنا وما ضاقت شدته ذراعى 
فأما ما رواه أبو زيد من قوهم تجه يتجه فهذا من لفظ. آخر وفاؤه تاء 
وأما قوم اتخذت فليست تاؤه بدلا من شيء بل هي فاء أصلية بمنزلة اتبعت 
من نيع ء يدل على ذلك م أنشده الأصمعى من قوله: 


وقد تخذت رجلى إلى جنب غرزها نسيفا كأفحوص القطاة المطرّق 
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وعليه قوله تعالى : « لو شكت لتخذت عليه أجراً  »‏ . وذهب أبو إسحاق 
إلى أن اتخذت كاتقيت واتزنت» وأن ال همزة أجريت في ذلك مجرى الواو 
وهذا ضعيفء إنما جاء منه شيء شاذء وأنشد ابن الأعرالي: 
في داره تقسم الأزواد يينهام كأنما أهله منها الذي انهلا 

وروى لنا أبو على عن أي الحسن على بن سليان متمن وأنشد ( مبيض 
اتمن) والذي يقطع على أبي إسحق قول الله تعالى « لتخذت عليه أجراً» فك 
أن ته ليس من لفظ الوجه. كذلك ليس تخذ من لفظ الأخذء وعذر من قال 
اتمن وتهل من الأهل أن لفظ هذا إذا لم يدغم يصير إلى صورة ما أصله 
حرف لين» وكذلك قوهم في افتعل من الأكل ايتكل ومن الأزرة ايتزر 
فأشبه حينئذ ايتعد في لغة من لم يبدل الفاء تاء فقال اتهل واتمن لقول غيره 
ايتهل وايتمن » وأجود اللغتين إقرار الممزةء قال الأعشى: 

أيا ثبيت أما تنفك تأتكل 

وكذلك أيتزر يأتزرء فأما اتكلت عليه فمن الواو على الباب كقوهم 
الوكالة والوكيل» وقد حذفت الفاء همزة وجعلت ألف فعال بدلا منها وذلك 
قوم : 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب 

في أحد قولي سيبويهء وأما ما حذفت عينه وزيد هناك حرف عوضاً 
منها فأينق في أحد قول سيبويهء وذلك أن أصلها أنوق» فأحد قوليه فيها 
إن الواو هى عبن حذفت وعوضت منها ياء فصارت أيئق» ومثالها على هذا 
القول أيفل , والآخر أن العين قدمت على الفاء وأبدلت ياء فصارت أينق 
ومثالها على هذا أعفل, وقد حذفت العين حرف علة وجعلت ألف فاعل 
عوضاً منهاء وذلك في رجل خاف ورجل مال وهاع لاع» فيجوز أن يكون 
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هذا فعلا كفرق فهو فرق وبطر فهو بطرء ويجوز أن يكون فاعلاً حذفت 
عينه وصارت ألفه عوضاً منها كقوله (الاث به الاشاء والعبري) وما حذفت 
عينه وصار الزائد عوضاً منها قولهم سيد وميت وهين ولين» قال الشاعر : 
هيلولن لينوتث أيبسار ذوو يسر سواس مكرمة أناء أيسار 

فأصلها فيعل سيد وميت وهين ولين» حذفت عينها وجعلت ياء فيعل 
عوضاً منهاء وكذلك باب قيدودة وصيرورة وكينونةء وأصلها فيعلولة 
حذفت عينها وصارت ياء فيعلولة عوضاً منها. 

فإن قلت: فهلا كانت لام فيعلولة الزائدة عوضاً منها؟ 

قيل: قد صح في فيعل ‏ من نحو سيد وبابه - أن الياء الزائدة عوض من 
العينء وكذلك الألف الزائدة في خاف وهاع لاع عوض من العين. وجوز 
سيبويه أيضاً ذلك في أينق » فكذلك أيضاً ينبغي أن يحمل فيعلولة على ذلك . 
وأيضاً فإن الياء أشبه بالواو من الحرف الصحيح في باب قيدودة وكينونة› 
وأيضاً فقد جعلت ياء التفعيل عوضاً من عين الفعال وذلك قوهم قطعته 
تقطيعاً وكسرته تكسيراً. ألا ترى أن الأصل قطاع وكسار بدلالة قول الله 
تعالى : # وكذبوا بآياتنا كذاباً »© . 

وحكى الفراء قال سألنى أعرالي فقال: أحلق أحب إليك أم قصار » فكا 
أن الياء زائدة في التفعيل عوض من العين فكذلك ينبغي أن تكون الياء في 
قيدودة عوضاً من العين لا الدال. 

فإن قلت: فإن اللام أشبه بالعين من الزائد فهلا كانت لام القيدودة 
عوض من عينها؟ 

قيل: إن الحرف الأصلى القوي إذا حذف لحق بالمعتل الضعيف» فساغ 
لذلك أن ينوب عنه الزائد الضعيف. 

وأيضاًء فقد رأيت كيف كانت ياء التفعيل الزائدة عوضاً من عينهء 
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وكذلك ألف فاعل كيف كانت عوضاً من عينه في خاف. وهاع لاع ونحوه 
وأيضاً فإن عين قيدودة وبابها وإن كان أصلاً فإنها على الأحوال كلها حرف 
علة ما دامت موجودة ملفوظاً بها فكيف بها إذا حذفت فإنها حينئذ توغل في 
الاعتللال والضعف ولو لم يعام تمكن هذه الحروف في الضعف إلا بتسميتهم 
إياها حروف العلة لكان كافياً. وذلك أنها في أقوى أحوالها ضعيفةء ألا 
ترى أن هذين الحرفين إذا قوياً بالحركة فإنك مع ذلك مؤنس منها ضعفاً. 
وذلك أن تحملها للحركة أشق منه في غيرها ولم يكونا كذلك» إلا أن مبنى 
أمرها على خلاف القوة يؤكد ذلك عندك أن أذهب الثلاث في الضعف 
والاعتلال الألف» ولا كانت كذلك لم يكن تحريكها البتة» فهذا أقوى دليل 
على أن الحركة إنما تحملها وتسوغ فيه من الحروف الأقوى لا الأضعف› 
وكذلك ما تحجد أخف الحركات الثلاث وهي الفتحة مستثقلة فيها حتى تجنح 
لذلك وتستروح إلى إسكانها نحو قوله: 
يا دار هند عفت إلا أثافيها 

وقوله: كان أيديين بالقاع الفرق 

ونحو ذلك . وقوله : 
وأن يعرين إن كسى الجواري 2 فتنبو العين عن كرم عجاف 


نعم: وإذا كان الحرف لا يتحامل بنفسه حتى يدعو إلى اخترامه وحذفه 
كان بآن يضعف عن تحمل الحركة الزائدة عليه فيه أحرى وأحجى» وذلك 
نحو قول الله تعالى #والليل إذا يسر » 7 «إوذلك ما كنا نبغ 0 
و #الكبير المتعال 29# وقوله: 
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قرقر قمر الواد بالشاهق 
وقول الأسود بن يعفر: 
* فألحقت أخراهم طريق الأهم ٭ 

يريد أولاهم ويح الله الباطل € و ف سندع الزبانية 4 كتبت في 
المصحف بلا واو للوقف عليها كذلك» وقد حذفت الألف في نحو ذلك قال 
رؤبة وصانى العجاج فا وصنى» يريد فها وصانى » وذهب أبو عثان في قوله 
تعالى #يا أبت * أنه أراد أبتاه وحذف الألف. ومن أبيات الكتاب قول 
ليد : 


رهط مرجوم ورهط ابن المعل 

يريد المعلى» وحكى أبو عبيد وأبو الحسن وقطرب وغيرهم رأيت فرخ 
ونحو ذلك. فإذا كانت هذه الحروف تتساقط وتي عن حفظ أنفسها وتحمل 
خواصها وعواني ذواتهاء فكيف بها إذا جشمت احتال الحركات الثيفات على 
مقصور صورتهاء نعم : وقد أعرب بهذه الحروف أنفسها كا يعرب 
بالحركات التي هي أبعاضها وذلك في باب أبوك وأخوك والزيدان والزيدون 
والزيدين» وأجريت هذه الحروف مجرى الحركات في (زيد)ء (وزيداً). 
(وزيد) ومعلوم أن الحركات لا تتحمل لضعفها الح ركات» فأقرب أحكام 
هذه الحروف إن لم تمتنع من احتالها الحركات إذ احتملتها جفت عنها 
وتكاءدتهاء ويؤكد عندك ضعف هذه الأحرف الثلاثة أنك إذا وجدت 
أقواهن وها الواو والياء مفتوحاً ما قبلهما فإنها كأنهما تابعان لما هو منها » 
ألا ترى إلى نحو ما جاء عنهم من نحو نوبة ونوب وجوبة وجوب ودولة 
ودول» فمجيء فعلة على فعل يريك أنها كأنها إنما جاءت عندهم من فعلة ء 
وكأن دولة دولة وجوبة جوبة ونوبة نوبة» وإنما ذلك لأن الواو ما سبيله أن 
)١(‏ سورة الشورى: آية 1؟. 
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يأني للضمة تابعاً. وكذلك ما جاء من فعلة مما عينه ياء على فعل نحو. ضيعة 
وضيعة وخيمة وخم وعيبة وعيب كأنه إنما جاء على أن واحدته فعلة نحو 
ضيعة وخيمة وعيبة» أفلا تراها مفتوحاً ما قبلهها بجريين مجراها مكسوراً 
ومضموماً ما قبلههاء فهل هذا إلا لأن الصيغة مقتضية لسياغ الاعتلال فيهها . 

فإن قلت: ما أنكرت أن لا يكون ما جاء من نحو فعلة على'فعل نحو 
نوب وجوب ودول لما ذكرته من تصور الضمة في الفاءء ولا يكون ما جاء 
من فعلة على فعل نحو ضيع وخم وعيب لما ذكرته من تصور الكسرة في الفاء 
بل لأن ذلك ضرب من التكسير ركبوه فيا عينه معتلة کا ركبوه فیا عينه 
صحيحة نحو لأمة ولؤم وعرصة وعرص وقرية وقرى وبروة وبرى فيا ذكره 
أبو علي» ونزوة ونزى فيا ذكره أبو العباس» وحلقة وحلق وفلكة وفلك. 
قيل كيف تصرفت الحال فلا اعتراض شك في أن الياء والواو أين وقعتا 
وكيف تصرفتا معتدتان حرفي علة. ومن أحكام الاعتلال أن يتبعا ما هو 
منهم] هذاء ثم إنا رأيناهم قد كسروا فعلة ما ها عيناه على فعل وفعل نحو 
وجوب ولوب وضيع وخيمء فجاء تكسيره| تكسير ما واحدة مضموم الفاء 
ومكسورها» فنحن الآن بين أمرين إما أن نرتاح لذلك ونعلله؛ وإما أن 
بالك فيه ونتقبله غفل الحال ساذجاً وفيه ضمير يعود على المتأخرء وذلك 
ساذجاً جاء من الاعتلال. 

فإن يقال: إن ذلك لما ذكرناه من اقتضاء الصورة فيها أن يكونا في 
الحكم تابعين لما قبلها أولى من أن ننقض الباب فيه ونعطي اليد عنوة به من 
غير نظر له ولا اشتال من الصنعة إليه ألا ترى إلى قوله: وليس شيء مما 
يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاء فإذا لم يخل مع الضرورة من وجه 
من القياس محاول فهم بذلك مع الفسحة وفي حال السعة» أولى بأن يجاولوه» 
وأحجى بأن يناهدوه. فيتعللوا به ولا مهملوه فإذا ثبت ذلك في باب ما عينه 
ياء أو واو جعلته الأصل في ذلك . وجعلت ما عينه صحيحة فرعاً له وجمولاً 
عليه نحوء حلق وفلك وعرص ولؤم وقرى وبرى» کا أنهم لما أعربوا بالواو 
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والباء والألف في الزيدون والزيدين والزيدان تجاوزوا بذلك إلى أن أعربوا بم 
ليس من حروف اللين وهو النون في تقومان وتقعدين وتذهبون» فهذا 
جنس من تدريج اللعة . 

وأما ما حذفت لامه وصار الزائد عوضاً منها فكثير ‏ منه: باب سئة ومكئة 
وفئة ورئة وعضة وضعةء فهذا ونحوه مما حذفت لامه وعوض منها تاء 
التأنيث» ألا تراها كيف تعاقب اللام في نحو: برة وبرى وثبة وثبى. 

وحكي أبو الحسن عنهم رأيت ميئاً بوزن معي فل حذفوا قالوا مئة. فأما 
بنت وأخت فالتاء عندنا بدل من لامي الفعل وليست عوضا. 

وأما ما حذف لالتقاء الساكنين من هذا النحوء فليس الساكن الثاني عندنا 
بدلا ولا عوضا لأنه ليس لازماً وذلك نحو هذه عصا ورحى وكلمة معلى» 
فليس التنوين في الوصل ولا الألف التي هي بدل منه في الوقف: نحو رأيت 
عصا ورحى عند الجاعةء وهذه عصا ومررت بعصا عند ألي عثيان والفراء 
'بدلاً من لام الفعل ولا عوضاًء ألا تراه غير لازم إذا كان التنوين يزيله 
الوقف» والألف التى هى بدل منه يزيلها الوصل» وليست كذلك تاء مئة 
وعضة وسنة ولغة وشفة لأنها ثابتة في الوصل ومبدلة هاء في الوقف. 

فأما الحذف فلا حذف» وكذلك ما لحقه عم الجمع نحو القاضون 
والقاضين والأعلون والأعلين» فعم الجمع ليس عوضاً ولا بدلا لأنه ليس 
لازما . فأما قولهم هذان وهاتان واللذان واللتان والذون والذين » فلو قال قائل 
إن عام التثنية والجمع فيها عوض من الألف والياء من حيث كانت هذه أسماء 
صيغت للتثنية والجمع لا على حد: رجلان وفرسان وقائمون وقاعدون» 
ولكن على قولك ها وهم وهن لكان مذهياً. ألا ترى أن هذين من هذا 
ليس على رجلين من رجل» ولو كان كذلك لوجب أن تنكره البتة كما تنكر 
الأعلام نحو زيدان وزيدين وزيدون وزيدين, والأمر في هذه الأسماء جلاف 
ذلك» ألا تراها تجري مثناة وجموعة أوصافاً على المعارف كا تجري عليها 
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مفردة» وذلك قولك مررت بالزيدين هذين» وجاءني أخواك اللذان في 
الدار» وكذلك قد توصف هي أيضاً بالمعارف نحو قولك, جاءني ذائك 
الغلامان » ورأيت اللّذين في الدار الظريفين» وكذلك أيضاً تحدها في التثنية 
والجمع تعمل من نصب الحال ما كانت تعمله مفردة وذلك نحو قولك. هاذان 
قائمين الزيدان» وهؤلاء منطلقين أخوتك . 

وقريب من هاذان واللذان » قوهم هيهياتث مصروفة وغير مصروفة وذلك 
أبا جع هيهات» وهيات عندنا رباعية مكسورة فاءها ولامها الأولى هاء 
وعينها ولامها الثانية ياء» فهى لذلك من باب صيصية وعكسها باب يليل 
ويبياهء قال ذو الرمة: 
تلوّم مياه بياه وقد مضى من الليل جوز واسبطرت كواكبه 

وقال کشر : 
و کف ينال الحاجية الف بيليل بمساه وقد جاوزت رقدا 

فهيهات من مضاعف الياء بمنزلة المرمرة والقرقرة» وكان قياسها إذا 
جعت أن تقلب اللام ياء فيقال هوهيات كشوشيات وضوضيات, إلا أنهم 
حذفوا اللام لأنها في آخر اسم غير متمكن ليخالف آخرها آخر الأساء 
المتمكنة نحو رحيان وموليان» فعلى هذه قد يمكن أن يقال إن الألف والتاء 
في هيهات عوض من لام الفعل في هيهيات, لأن هذا ينبغي أن يكون اسا 
صي للجمع منزلة الذين وهؤلاء. 

فإن قيل: وكيف ذاك وقد يجوز تنكيره في قوهم هيهات هيهات. 
وهؤلاء والذين لا يكن تنكيره» فقد صار إذاً هيهات بمنزلة قصاع وجفان؟ 

قيل ليس التنكير في هذا الاسم المبني على حده في غيره من المعرب» ألا 
ترى أنه لو كان هيهات من هيهيات بمنزلة أرطيات من أرطاة وسعليات من 
سعلاة لما كانت إلا نكرة» كبا أن سعليان وأرطيات لا يكونان إلا نكرتين. 
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فإن قيل: ولم لا تكون سعليات معرفة إذا جعلتها علا لرجل أو امرأة 
سميتها بسعليات وأرطيات» وكذلك أنت في هيهات إذا عرفتها فقد جعلتها 
علا على معنى البعدء كا أن غاق في مَن لم ينون قد جعل علا لمعنى الفراق 
ومن نون فقال غاق غاق وهههاه هيهاه وهيهات هیهات» فكأنه قال بعداً 
بعداً» فجعل التنوين علا لهذا المعنى. كا جعل حذفه علا لذلك؟ 


قيل: أما على التحصيل فلا يصح هناك حقيقة معنى العلمية» وكيف 
يصح ذلك » وإنما هذه أسماء سمي بها الفعل في الخبر نحو شتان وسرعان وأف 
وأتأوهء وإذا كانت أسماء للأفعال» والأفعال أقعد شيء في التذكير وأبعده 
عن التعريف» علمت أنه تعليق لفظ متأول فيه التعريف على معنى لا يضامه 
إلا التدكيرء فلهذا قلنا إن تعريف باب هيهات لا يعتد تعريفاً » وكذلك غاق 
وإن لم يكن اسم فعل فإنه على سمته» ألا تراه صوتاً بمنزلة حاء وعاء وهاء» 
وتعرف الأصوات من جنس تعرف الأسماء المسماة يها. 

فإن قيل: ألا تعام أن معك من الأسماء ما يكون فائدة معرفته كفائدة 
نكرته البتةء وذلك قولهم غدوة هي في معنى غداة إلا أن غدوة معرفة وغداة 
نكرة» وكذلك أسد وأسامة وثعلب وثعالة وذئب وذوؤالة» وأبو جعدة وأبو 
معطةء فقد تحد هذا التعريف المساوي لمعنى التنكير فاشياً في غير ما ذكرته, 
نم لم بمنع ذلك أسامة وثعالة وأبا جعدة وأبا معطة وغو ذلك أن يعد في 
الأعلامء وإن لم يخص الواحد من جنسهء فلذلك لم يلا يكون هيهات كا 
ذكرنا ؟ 

قيل: هذه الأعلام وإن كانت معنياتها نكرات فقد يكن في كل واحد 
منها أن يكون معرفة صحيحة» كقولك فرقت ذلك الأسد الذي فرقته» 
وتباركت بالثعلب الذي. تباركت به» وخسأت الذئب الذي خسأته» فأما 
الفعل فما لا يمكن تعريفه على وجه» فلذلك لم يعتد التعريف الواقع عليه 
لفظا سمة خاصة ولا تعريفا. 
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وأيضاء فإن هذه الأصوات عندنا في حكم الحروف» فالفعل إذاً أقرب 
إليها ومعترض بين الأسماء وبينهاء ألا ترى أن البناء الذي سرى في باب صه 
ومه وحيهلا ورويد وإيه وأيها وهام ونحو ذلك من باب نزال ودراك ونظار 
ومناع» إنما أتاها من قبل تضمن هذه الأشياء معنى لام الأمرء لأن أصل صه 
اسم له وهو اسكت والأصل لنسكت كقراءة النبي عليه السلام #فبذلك 
فلتفرحوا # 7" . 

وكذلك مه هو اسم اكفف» والأصل لتكفف» وكذلك نزال هو اسم 
انزل وأصله لتنزل» فلا كان معنى اللام عابراً في هذا النسق وسارياً في 
إيجابه ومقصور في جميع جهاته دخله البناء من حيث تضمن هذا المعنى» كا 
دخل أين وكيف لتضمنها معنى حرف الاستفهام. وأمس لتضمنه معنى 
حرف التعريف ومن لتضمنه معنى حرف الشرط وسوى ذلك؛» فأما أف 
وهيهات وبا مما هو اسم للفعل في الخبر فمحمول في ذلك على أفعال 
الأمرء وكان الموضوع في ذلك إنما هو لصه ومه ورويد ونحو ذلك. ثم حمل 
عليه باب أف وشتان ووشكان من حيث كان اسا سمى به الفعل» وإذا جاز 
لأحمد وهو اسم عام أن يشبه بأركب وهو فعل نكرة كان أن يشبه اسم سمي 
به الفعل في الخبر باسم سمي به الفعل في الأمر أولى » ألا ترى أن كل واحد 
منهها اسم» وأن المسمى به أيضاً فعل» ومع ذا فقد تجد لفظ الأمر في معنى 
الخبر نحو قول الله تعالى #اسمع بهم وأبصر # 7( وقوله قل من كان في 
الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ©) أي فليمدن» ووقع أيضاً لفظ الخير في 
معنى الأمر نحو قوله تعالى لا تضار والدة بولدها) ) وقوهم (هذا 
الملال) معناه انظر إليهء ونظائره كثيرة» فلا كان أف كصه في كونه اسا 
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للفعل كا أن صه كذا ولم يكن بينها إلا أن هذا اسم لفعل مأمور به وهذا 
اسم لفعل عخبر بهء وكان كل واحد من لفظ الخبر والأمر قد يقع موقع 
صاحبهء صار كأن كل واحد منهها هو صاحبهء فكان لا خلاف هناك في 
لفظ ولا معنى» وما كان على بعض هذه القربى والشبكة ألحق بحكم ما حمل 
عليه» فكيف با ثبتث فيه ووفت عليه واطبأنت به فاعرف ذلك. 

وما حذفت لامه وجعل الزائد عوضاً منهاء فرزدق وفريزيد وسفرجل 
وسفيريج» وهو باب واسع » فهذا طرف من القول على ما زيد من الحروف 
عوضا من حرف أصلى تحذوف. 

وأما الحرف الزائد عوضا من حرف زائد فكثيرء منه التاء في فرازنة 
وزنادقة وجحا جحة ألحقت عوضا من ياء المد في فرازين وزناديق 
وجحاجبح . 

ومن ذلك ما لحقته ياء المد عوضا من حرف زائد حذف منه نحو قوهم في 
تكسير مدحرج وتحقيره دحيريج ودحاريج فالياء عوضا من ميمه» وكذلك 
جحافيل وجحيفيل » الياء عوضا من نونه» و كذلك مغاسيل ومعيسيل » الياء 
عوضا من يائه» وكذلك زعافير» الياء عوضا من ألفه ونونهء وكذلك الماء 
في تفعلة في المصادر عوضا من ياء تفعيل أو ألف فعال. وذلك نحو سليته 
تسلية وربيته تربيةء الهاء بدل من ياء تفعيل في تسلي وترلي» أو ألف سلاء 


ورباء . أنشد أبو رید . 


باتت تنزي دلوها تلزيا ‏ كا تنزي شهلة صبيا 


ومن ذلك تاء الفعلة في الرباعى نحو الهملجة والسرهقة كأنها عوض من 
ألف فعلال نحو الحملاج والسرهاف» قال العجاج: 


شر هفته ما شتت من سر هاف 
وكذلك ما لحق بالرباعي من نحو الحوقلة والبيطرة والجهورة والسلقاةء 
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كأنها عوض من ألف حيقال وبيطار وجهوار وسلقاء» ومن ذلك قول 
التغلى . 

والواحد مقتوى» وهو منسوب إلى مقتى وهو مفعل من القتو وهو 
الخدمة قال: 
إفي امرؤ من بنى خزية لا أحسن قتو الملوك والحفدا 

فكان قياسه إذا جع أن يقال مقتويون ومقتويين, کا أنه إذا. جمع بصړي 
وكوفي قيل بصريون وكوفيون ونحو ذلك» إلا أنه جعل عار الجمع معاقبا 
لہاء الإصافة فصحت اللام لنيه الإضافة» كا يصح معهاء ولولا ذلك لوجب 
حذفها لالتقاء الساكنين » وأن يقال مقتون ومقتين» كا يقال هم الأعلون 
وهم المصطفون فقد ترى إلى تعويض عا الجمع من بأتي الإضافة والجمع 
زائدا» وقال سيبويه في مي فاعلته مفاعلة» إنها عوض من ألف فاعلته ومنع 
ذلك المبرد فقال ألف' فاعلته موجودة في المفاعلة فكيف يعوض من حرف هو 
موجود غير معدوم. 

قال ابن جن : وقد ذكرنا ما في هذا ووجه سقوطه عن سيبويه في موضع 
غير هذا يعنى في كتاب (التعاقب) وفيه أن أبا على رد قول المبرد في الجزء 
الستين من ( التذكرة) وحاصله أن تلك الألف ذهبت وهذه غيرها وهي زيادة 
لحقت المصدر كا تلحق المصادر» وأضاف زيادتها بين ألف الافعال وياء 
التفعيل » قال: لكن الألف في المفاعل بغير هاء هى ألف فاعلته لا حالةء 
وذلك کو قاتلته مقاتلا وضاريته مضاريا » قا الشاعر : 


أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلا وأنجو اذا عم الجبان من الكرب 
فأما أقمت إقامة وأردت إرادة ونحو ذلك فإن الهاء فيها على مذهب 
الخليل وسيبويه عوض من ألف إفعال الزائدة» وهي في قول أي الحسن 
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عوض من عين إفعال على مذهبه| في باب مفعول من نحو: مبيع ومقول. 
والخلاف في ذلك قد عرف وأحيط جال المذهبين فيه فتر كناه لذلك » ومن 
ذلك الألف في يمان وتهام وشآم هي عوض من أحد يأبى الإضافة في ينى 
وتہامى وشآمئ. وكذلك ألف ثمان, قلت لألي علي لم زعمتها للنسب فقال: 
لأنها ليست بجمع مكسر فتكون كصحار» قلت له نعم ولو لم تكن للنسب 
للزمتها الهاء البتة نحو عباقية وكراهية وساهيةء فقال نعم هو كذلك. ومن 
ذلك ياء التفعيل بدل من ألف الفعالء كا أن التاء في أوله عوض من إحدى 
عبنيه» وقد وقع هذا التعارض في الحروف المنفصلة عن الكم غير المصوغة 
فيها' الممزوجة بأنفس صيغهاء وذلك نحو قول الراجز على مذهب الخليل : 
إن الكريم ‏ وأبيك ‏ يعتمسل إن لم يجد يوما على من يتكل 

أي من يتكل عليه » فحذف عليه هذهء وزاد على متقدمه» ألا ترى أنه 
يعتمل إن لم يجد من يتكل عليه» ويدع ذكر قول غيره هناء وكذلك قول 
الآخر: ْ 
أولى فأولى بامرىء القيس بعدما ‏ خصفن بأثار المطى الحوافرا 

أي خصفن بالحوافر آثار المطي يعني آثار أخفافه» فحذف الياء من 
الحوافر وزاد أخرى عوضا منها في آثار المطيء هذا على قول من لم يعتقد 
' القلب وهو أمثل» فا وجدت مندوحة عن القلب لم يرتكبه» وقياس هذا 
الحذف والتعويض قولك بام تضرب امررهء أي أيهم تضرب امرر به 
وهو كثير ‏ انتهى ما أورده ابن جني في هذا الباب» وبقي تتّات نوردها 
مزيدة عليه . 

منها : قال ابن خوليه: من العرب من إذا حَذف عَوّض» من ذلك تشديد 
اع في الفم في بعض اللغات عوضا من لامه المحذوفة فإن أصله فمى أو 
فموء أنشد الأصمعي: 

يا ليتها قد خرجت من فمه 
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وتشديد أب وأخ عوضا من لاميهاء فإن أصلها أبو وأخو. قال في 
الجمهرة ذكر ابن الكلبي أن بعض العرب يقولون أخ وأخة» وقال ابن مالك 
في ( شرح التسهيل) ذكر الأزهري أن تشديد خاء أخ وباء أب لغة» قال 
وكذا تشديد نون هن» قال سحم: 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة وهنى جاذبين لهزمتي هن 
وتشديد ميم دم عوضا من لامه المحذوفة, فإن أصله دمى قال: 


والدم يجري بينهم كالجدول 

وقال : 
أهان دمك فرغا بعد عزته ياعمرو بغيك إصراراً على الحسد 
فقد شقيت شقاء لا انقضاء له وسعد مرديك موفور على الأبد 

وذهب جماعة إلى أن تشديد النون في هذان عوض من ألف ذا المحذوفة, 
وقوم إلى أن النون في المثنى والجمع عوض من حركة المقرد. وآخرون إلى 
أنها عوض من تنوينهء وآخرون إلى أنها عوض منهم| معاء ومن هذا الباب 
تعويض هاء التأنيث من ألف التأنيثُ . 

الخامسة: تقول في جع حبنطي وعفرني حبائط وعفارن» فإذا عوضت من 
الألف فان شتت تعوض الياء تقول حبانيط وعفارين » وإن شئت تعوض الاء 
كل ما حذف منه شىء غير باب لغیزي» وأما تعويض اطاء فمقصور على ما 
ذكرء وأكثر ما يكون تعويض الطاء من ياء النسب المحذوفة كأشعثى وأشاعثة 
وأزرقى وأزارقة ومهلبي ومهالبة. 

ومن تعويض اماء عن ألف التأنيث قوهم في تصغير لغيزي لغيغيزة وفي 
تصغير حباري حبيرة. 
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ومن هذا الباب تعويض التنوين من المضاف إليه في أي وإذ ومن حرف 
العلة المحذوف في نحو جوار وغواش واعمم وقاض وداع. 

قال ابن النحاس في (التعليقة): واختلف في تنوين كل وبعض فقيل 
عوض عن المضاف إليه كإذ. 

قال الز مخشري: والأولى أن يقال ليس بعوض عن المحذوف واا هو 
التنوين الذي كان يستحقه الاسم قبل الإضافة. والاضافة كانت مانعة من 
إدخال التنوين عليه فليا زال المانع وهو الإضافة رجع إلى ما كان عليه من 
دخول التنوين عليه انتهى. 


قاعدة 
أراء بعض العلباء 8 التعريض 

قال أبو حيان: قد يكون التعويض مكان المعوض كما قالواء يا أبت 
فالتاء عوض من ياء المتكام» وقد يكون العوض في الآخر من محذوف كان 
في الأول كعدة وزنة وعكسه كاسم واست» لما حذفوا من آخره لام الكلمة 
عوضوا في أوله همزة الوصل. 

وقد يكون التعويض من حرف ليس أولا ولا آخرا فيعوض منه حرف 
آخرء نحو زنادقة في زناديق. 

وقال أبو البقاء في ( التبيين): عرفتا من طريقة العرب أنهم إذا حذفوا من 
الأول عرضوا أخيراً مثل عدة وزنة» وإذا حذفوا من الآخر عوضوا في 
الأول مثل ابن ء وقد عوضوا في الاسم همزة الوصل في أوله مكان المحذوف 
من آخخره. ٠‏ 

قال: والعوض مخالف للبدل». فبدل الشىء يكون في موضعه والعوض 
يكون في غير موضع المعوض عنه. 
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قال: فإن قيل التعويض في موضع لا يوثق بأن المعوض عنه في غيره 
لأن القصد منه تكميل الكلمة» فأين كملت حصل غرض التعويض » ألا ترى 
أن همزة الوصل في اضرب وبابه عوض من حركة أول الكلمة» وقد وقعت 
في موضع الحركة. 

فالجواب: إن التعويض على ما ذكرنا يغلب على الظن أن موضعه مالف 
لموضع المعوض منه لما ذ كرنا من الوجهين قوطم الغرض تكميل الكلمة ليس 
كذلك » وإنما الغرض العدول عن أصل إلى ما هو أخف منه» والخفة تحصل 
بمخالفة الموضع » فأما تعويضه في موضع محذوف لا يحصل منه خفةء لأن 
الحرف قد يثقل بموضعه فإذا أزيل عنه حصل التخفيف. 

وقي ( شرح التسهيل) لأبي حيان اختلف في باب قضاة ورماةء فالذي 
عليه الجمهور أن وزنه فعلة وأنه من الأوزان التى انفرد بها المعتل الذي هو 
على وزن فاعل لمذكر عاقل. 

وقال بعضهم : وزنه فعلة ککامل و كملة» وإن هذه الضمة للفرق بن 
المعتل الآخر والصحيح . 

وقال الفراء : وزنه فعّل بتضعيف العين كنازل ونزلء والماء فيه أعني في 
غزاة ورماة عوض مما ذهب من التضعيف» كاهاء في إقامة واستقامة عوض 
نما حزفف. 

قال أبو حيان وقد نظم هذا الخلاف أحمد بن منصور اليشكري في 
أرجوزته في النحوء وهى أرجوزة قديمة عدتها ثلاثة آلاف بيت إلا تسعين 
بيتأ. احتوت على نظم سهل وعم جم فقال: 
والوزن في الغزاة والرماة الأصل عند حملة الرواة 
فقتل ة ليس لا نظير سالم من شأنه الظلهور 
وآخرون فيفه قالوا فعلة عا تقول في الصحيح الجملة 
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فخص في ذلك حرف الفاء 
وخالف الفراء ما أنبسات 
وعنده وزن غلزاة فعطل 
فالهاء من ساقطها معتاضه 
كالأصل في إقامة إقوام 
وبعضها جاء على التأصيل 


بالفم في ذي الواو أو ذي الياء 
وحجهم بقوفم سراة 

تقول نازل ونسزل 
بالاعتياص اطرد الكلام 


الفرق بين البدل والعوض: وقال الزمخشري في (الأحاجي): معنى 
العوض أن يقع في الكلمة انتقاص فيتدارك بزيادة شيء ليس في أخواتها کا 
انتقص التثئية والجمع السالم بقطع الحر كة والتنوين عنههما فتدارك ذلك بزيادة 
النون» والفرق بين العوض والبدل أن البلد يقع حيث يقع المبدل منه. 
والعوض لا يراعي فيه ذلك ألا ترى أن العوض في اللهم في آخر الاسم 
والمعوض منه في أوله. 

وقد ألف ابن جني ( كتاب التعاقب ) في أقسام البدل والمبدل منه والعرض 
والمعوض منهء وقال في أوله: اعام أن كل واحد من ضرلي التعاقب وها 
البدل والعوض قد يقع في الاستعمال موضع صاحبهء وربما امتاز أحدها 
بالموضع دون وسيلةء إلا أن البدل أعم استعمالا من العوض» وذلك أنا نقول 
إن ألف قام بدل من الواو في قوم. ولا نقول إنها عوض منهاء ونقول إن 
المبم في آخر اللهم بدل من ياء في أوله كا نقول إنها عوض منهاء وإن ياء 
أينق بدل من عينها كا نقول إنها عوض منهاء أو لا ترى إلى سعة البدل» 
وضيق العوض» وكذلك جميع ما استقريته تجد البدل فيه شائعاً والعرض 
ضيقا. فكل عوض بدل وليس كل بدل عوضاء كذا وضع هذين اللفظين 
آهل هذا العام فاستعملوه في عباراتهم وأجروا عليه عاداتهم» وهذا الذي رأوه 
في هذا هو القياس» وذلك أن تصرف (ع و ض) في كلام العرب أين 
وقعت إنما هو لأن يأتي مستقبل ثان خالفا لمنقض » ومن ذلك تسميتهم الدهر 
عوض لأنه موضوع على أن ينقضي الجزء منه ويخلفه جزء آخر من بعده. 
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ومعلوم أن ما يمضي من الدهر فانه لا يعاد ومعاد لد ير نجع › وا ورد ف 
فوت المعكوض منه قوله: ) 


عاضها الله غلاما بعدما شابت الأصداغ والضرس نقد 


أي عوضها الله الولد نما أخذه منها من سواد الشعر وصحة الفم» فهذه 
حال تصرف (ع و ض) وليس كذلك تصرف ( ب د ل) لأن البدل من 
الثيء قد يكون والشيئان جميعاً موجودان» ألا ترى إلى قول النحويين في 
مررت بأخيك زيدء أن زيدا بدل من أخيك» وإن كانا جيعا موجودين, 
فأما من قال إن زيدا مترجم عن الأخ فإنه لا يأبى أيضاً أن يقول بدل منه» 
وإنما آثر لفظ الترجمة هنا وإن كان يعتقد صحة لفظ البدل فيه كألفاظ 
يختارها أحد الفريقين ويجيز مع ذلك ما أجاز الفريق الآخر كالجر والخفض 
والصفة والنعت والظرف والمحل والتمبيز والتفسير وغير ذلك. 


ونما ينبغي أن تعرف فرقا بين البدل والعوض أن من حكم البدل أن 
يكون في موضع المبدل منه والعوض ليس بابه أن يكون في موضع المعاض 
منه ء ألا ترى أن ياء ميزان بدل من الواو التي هي فاؤها وهي مع ذلك واقعة 
موقعهاء وكذلك واو موسر بدل من الياء التي هي فاؤها وهي في مكانهاء 
ودال ود الأولى بدل من تاء وتدوهي في مكانبهاء والألف في رأيت زيدا بدل 
من تنوينه وهي في مکانه» ولیس أحد يقول إن ياء ميزان عوض من واوه» 
ولا ألف قام عوض من واوه» ولا ألف رأيت زيدا عوض من ثنوينه في 
الوصل» وسبب ذلك ما قدمناه من أن (ع و ض) إنما هي لعدم الأول 
وتعويض الثاني منه. وليس كذلك الألف في قام وباع لأنهما فيها كأنبا الواو 
والياء » ومتى نطقت بواحد من هذه الأحرف الثلاثة فكأنك نطقت بالآخرع 
وكذلك الألف التي هي بدل من التنوين ومن نون التوكيد في (اضربا) 
جارية عندهم مجرى ما هي بدل منه حتى أنهم إذا نطقوا بالألف فكأئهم قد 
نطقوا بالنون. فالألف إذاً كأنها هي النون. 
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وعلى هذا ساق سيويه حروف البدل الأحد عشرء لأن كل واحد منها 
وقع موقع المبدل منه لا متقدما عليه ولا متراخياً عنه ول يسم شيئاً من ذلك 
عوضاً» وليس كذلك هاء زنادقة لأنها عوض من ياء زناديق» قيل ها عوض 
لأنها ل تقع موقع ما هي عوض منهء وكذلك هاء التفعلة نحو التقدمة 
والتجربة» وتاء التفعيل عوض من عين فعال فتاء تكذيب عوض من إحدى 
عينى كذاب» لأنها ليست في موضعهاء ولكن ياء التفعيل بدل من ألف فعال 
لأنها في موضعهاء ولأن الياء أيضاً قريبة الشبه بالألف» كأنها هي والبدل 
أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض منه - انتهى . 


قاعدة 
لا يجتمع العرض والمعوص منه 
العوض والمعوض منه لا يجتمعان ومن ثم رد أبو حيان قول شيخية ابن 
عصفور والآمدي» أنه لا يجوز حذف فعل الشرط في الكلام أو حذفه 
وحذف الجواب معاً إلا يشرط تعويض (لا) من المحذوف نحو اضرب زيد 
إن أساء وإلا فلاء فقال ليس بشيء بل ( لا) نائبة وليست عوضا من الفعل 
لأنه بجوز الجمع بينهها تقول: اضرب زيداً إن أساء وإن لا يسيء فلا تضربه › 
ولو كان تعويضا لما جاز الجمع بينهماء ورد أيضا قول الي موسی ازول ان 
(ما) اللاحقة لأي الشرطية عوض من المضاف إليه المحذوف الذي تطلبه من 
جهة المعنى» فقال لو كانت عوضا لم تجتمع مع الإضافة في قوله تعالى أا 
الأجلين #» لأنه لا يجتمع العوض والمعوض مندء بل الصواب أنها زائدة لمجرد 
التوكيد ولذلك لم تلزم» ولو كانت عوضا للزمت . 
وللقاعدة عدة فروع: 
أحدها: قوم اللهمء الم فيه عوض من حرف النداء» ولذا لا يجمع 


١4 


الثاني : قولهم في النداء يا أبت ويا أمّت التاء فيهها عوض من ياء الإضافة› 

الثالث : قولهم يماني وشآمي وتهامي, الألف فيه عوض من إحدى يأبى 
النسء ولذا لا" کم ينها . 

الرابع : قولهم عدة وزنة ونحو ذلك. الماء فيه عوض من الواو المحذوفة 
التي هى فاء الكلمة» والأصل وعد ووزنء ولذلك لا يجتمعان. 

الخامس : قوطم زنادقة الماء فيه عوض من الماء ف زناديق » ولذلك لا 
بحتمعان» ومثله دجاجلة وجابرة وما أشبه ذلك . 

السادس : قال أبو حيان يختص كاف ضمير الخطاب في المؤنث بلحوق 
شين عند بعض العرب وسين عند بعضهم في الوقف. وذلك عوض من الاء , 
فلذلك لا يحتمعان. 

السابع : قال أبو حيان قد نابت الألف عن هاء السكت في الوقف في 
بعض المواضع وذلك في حيهل» وإن قالوا حيهلة وحيهل وحيهلاء وافاء 
أيضاً بالألف فقالوا إنا وليست الألف من الضمير خلافا للكوفيينء إذ لو 
كانت منه لقلت في الوقف عليه إناه كا قلت في الوقف على هذا هذاه. 

الثامن : باب جوار وغواش يقال فيه في حالة النصب رأيت جواري بمنع 
الصرف بلا خلاف لخفة الفتحة على الياء » وفي حالة الرفع والجر تحذف ياؤه 
ويلحقه التنوين » والأصح أنه عوض من الياء» ولذا لا يجتمعان. 

قال في (البسيط) وهذه المسئلة مما يعايابها ويقالء أي اسم إذا تم لفظه 
نقص حكمه وإذا نقص لفظه 9 حکمه» ونقصان لفظه بحذف بائه وإتمام 
حكمه بلحوق التنوين به. 

التاسع : قال الكوفيون (لولا) في قولك او لا زيدا لأكرمتك» أصلها 
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لو والفعل. والتقدير لو لم يمنعنيى زيد- من إكرامك لأكرمتك إلا أنهم 
حذفوا الفعل تخفيفاً وزادوا (لا) عوضا فصار منزلة حرف واحدع وصار 
هذا لمنزلة قولك أما أنت منطلقاء فحذفوا الفعل وزادوا أما عوضا من 
الفعل , 

قالوا : يوالذي يدل على أنها عوض أنهم لا يجمعون بينها وبين الفعل» لثلا 
يجمع بين العوض والمعوض منه. 


العاشرة: قال أبو حيان في ( شرح التسهيل): لا يجوز أن يجمع بين إذا 
الفجائية والفاء الرابطة للجواب نحو إن تقم فإذا زيد قائم ء لأنها عوض منهاء 
فلا يجتمعان. 

الحادي عشير : قال في ( البسيط) : تصحب اللام اسم الإشارة فيقال ذلك 
وهي حوض من حرف التنبيه للدلالة على تحقق المشار إليه» ولذلك لا يجوز 
الجمع بينه| فيقال هذا لكء لثلا يجمع بين العرض والمحوض » بخلاف الكاف 
فإنه يجوز الجمع بينها لعدم العوض . 


الثاني : قال الزمخشري في (الأحاجي): نحو قولهم سنون وقلون وأرضون 
وحرون - جع حرة ‏ جعلوا الجمع بالواو والنون عوضا من المحذوف فيها 


وقال في ( البسيط ): سئة حذف لامها وجعل جمعها بالواو والنون عوضا 
من عود لامهاء فيقال سنون» فاذا جمعت على سنوات » عادت اللام لأنه 
قياس جعها وليس عوضاً, وأما قلة فتجمع على قلون وقلات» ولا تعود 
لامها في الجمعين لأن علامتها كالعوض من لامها بخلاف جعها على قلى 
وكذا هنة تجمع على هتوات. ولا تعود اللام لأن الألف والتاء صارا 
كالعوض ٠»‏ وكذا فئة وفتات وشية وشيات ورئة ورئون ورئات» ومئة ومئون 
ومئات. ونحو ذلك . 


وقال ابن فلاح (في المغنى): سمعت ألفاظا جموعة جع التصحيح جيرا 
ها لما دخلها من الوهن بحذف لام أو تاء تأنيث أو إدغام قالوا: سنة وسئون 
وقلة وقلون وبرة وبرون وثبة وثبون وكرة وكرون ورئة ورئون ومئة ومئون 
وأرض وأرضون وحرة وحرون. وهذا يتوقف على المساع لا جال للقياس 
فيه » وقد غيروا بنية بغضه إشعاراً بعدم أصالته في هذا الجمع فكسروا أول 
سنين» وكسروا وضموا أول ثبين وكرين. وقيل إن جعها ليس عوضا عن 
تاء التأنيث بل لأنها عندهم جارية مجرى من يعقل» وقد كثر التعويض من 
حذوف اللام لقوة طلب الكلمة للامها الذي هو من سنخهاء ولم يوجد 
التعويض في محذوف التاء إلا في أرض ليكون الزائد في قوة الأصلى في 
المراعاة والطلب - انتهى . ا 

الثالث عشر : الأسماء الستة حذفت لاماتها في حال إفرادها وجعل 
إعرابها بالحروف كالعوض من لاماتهاء ذكره ابن يعيش في ( شرح 
المفصل ) , ظ 

الرابع عشر : قال ابن يعيش الناصب للمنادي فعل مضمر تقديره أنادى 
زيداً أو أدعو ونحو ذلك» ولا يجوز إظهار ذلك ولا التلفظ به لأن (يا) نابت 


مه , 


الخامس عشر : قال أبن يعيش قال الخليل : اللام ف المستغاث بدل من 
الزيادة اللاحقة في الندبة آخر الاسم من نحو يا زيداه ولذلك يتعاقبان» فلا 
تدخل اللام مع ألف الندبة ومجراها واحدء لأنك لا تدعو واحدا منها 
ليستجيب 3 الخال 23 ٤‏ النداء . 

السادس عشر : قال ابن يعيش هاء التنبيه في يا أمها الرجل زيدت لازمة 
عوضا مما حذف مئهاء والذي حذف منها الاضافة في قولك. أي الرجلين, 
والصلة التي في نظيرها وهي من ترى أنك إذا ناديت من» قلت: يا من أبوه 
قائم » ويا من ف الدار. 
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السابع عشر : قال ابن يعيش الناس أصله أناس حذفوا ال همزة وصارت 
لاف واللام في الناس عوضاً منهاء ولذلك لا يتمعانء فأما قوله: 


ان |“ أ | يطا . عل ال اس إلا 7 1 
فمردود لا يعرف قائله : 


الثامن عشر : قال ابن يعيش لا يجوز إظهار الفعل في التحذير إذا كرر 
الاسم نحو الأسد الأسدء لأن أحد الاسمين كالعوض من الفعل فلم يجمع 

التاسع عشر : قال ابن يعيش قومم عذيرك من فلان مصدر بمعنى 
العذرء ورد منصوباً بفعل مقدر كأنه قال هات عذيرك أو احضره» وضع 
موضع الفعل فصار كالعوض من اللفظ بهء فلذلك لا يجوز إظهار الفعل لأنه 
أقم مقام الفعل . 

العشرون: قال ابن يعيش الخفض في المضاف إليه بالحرف المقدر الذي 
هو اللام أو من» وحسن حذفه لنيابة المضاف عنه وصيرورته عوضاً عنه في 
اللفظ وليس بمنزلته في العمل. قال: ونظير ذلك واو رب» الخفض في 
الحقيقة ليس بها بل برب المقدرة؛ لأن الواو حرف عطف وحرف العطف لا 
يخفض » وإعا هي نائبة في اللفظ عن رب. 

الحادي والعشرون: قال ابن يعيش إذا قلت رأيت القوم أجمعين كان في 
تقدير رأيت القوم جيعهم» وكان يحب أن تقول جاء القوم كلهم أجمعهم 
أكتعهم أبصعهم , فحذفوا المضاف إليه وعرضوا من ذلك الجمع بالواو 
والنون» فصارت الكلمة بذلك يراد بها المضاف والمضاف إليهء ولحذا لم 
يجرين على تكرة» وصار ذلك كجمعهم أرضاً على أرضين عوضاً من تاء 
التأنيث . 

فإن قيل: تاء التأنيث تتنزل من الاسم منزلة جزء منه ولذلك كانت 
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حروف الاعراب منهء فقالوا قائمة وقاعدة» عوضوا منها كما عوضوا مما 
حذف من نفس الكلمة» نحو مائة ومين وقلة وقلين وثبة وثبين» والمضاف 
إليه كلمة قائمة بنفسها وحرف إلاعراب ما قيلها. 

. فاجواب: أن المضاف إليه أيضاً يتنزل من المضاف منزلة ما هو من نفس 
الاسم » ولذلك لا يفصل بينهها» وإذا صغرت نحو عبدالله وامرىء القيس إنا 
يصغر الاسم المضاف دون المضاف إليه. كا تفعل ذلك في عام التأنيث نحو 
طليحة وحميراء» يصغر الصدر ويبقى عم التأنيث بحاله فلا تنزل المضاف 
إليه من المضاف منزلة الجزء من الكلمة جاز أن يعوض منه إذا حذف وأريد 
معناه. 


الثاني والعشرون: قال ابن هشام في (المغنى) لا يجوز حذف خبر كان 
لأنه عوض أو كالعرض من مصدرهاء ومن ثم لا يجتمعان. 


وقال اين القواس في ( شرح الدرة): كان من حيث أنها فعل لها مصدر 
في الأصل إلا أنه لا يستعمل مع خبرهاء لأن الخبر عوض منه» ولا يجمع بين 
العوض والمعوض منه. 

الثالث والعشروت: قال السخاوي 3 (تنوير الدياجي في تفسير 
الأحاجى ) ( ما) في قولك أما أنت منطلقاً عوض من كان, إذ الأصل لأن 
كنت منطلقاً » ولهذا لا يجوز إظهار الفعل معها عند سيبويه» وإن جعلت ما 
توكيداً لم يمتنع إظهار الفعل وهو قول المبرد. 

الرابع والعشرون: أما في قوهم أما زيد فمنطلق جعلت عوضاً عن مها 
يكن من شىء .2 ولمذا لا یذ کر الفعل بعدها ۽ ذكره السخاوي . 

الخامس والعشرون: ما في قوهم افعل هذا إما لاء عوض من جملةء إذ 
الأصل إن كنت لا تفعل غيره» حذفت الجملة وصارت (ما) عوضاً منهاء 
فله تمع نها › ذكره السخاوي . 
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السادس والعشرون: قد وسوف والسين وحرف النفي جعلت عوضاً مما 
سقط من أن المفتوحة المخففة إذا دخلت على الفعل» فإذا عاد الساقط زال 
العوض» ذكره الزخشري في (الأحاجي). 


السابع والعشرون: قومم» زرفي أزرك» حقيقتهء زرني فإنك إن تزرني 
أزرك» فحذفت جملة الشرط وجعل الأمر عوضاً منهاء ذكره ابن جنى في 
( كتاب التعاقب). 


قال: ومثل ذلك أيضاً الفعل المجزوم في جواب النهي والاستفهام والتمئي 
والدعاء والعوض زجيع ذلك الجمل الظاهرة» فيه أعواض من الجمل 
المحذوفة المقدرة» وتقدير الشرط نحو لا تشتمه يكن خيراً لك» أين بيتك 
أزره» أي إن أعر فه أزره» ليت لي ما له أتصدق به » اللهم ارزقني بعرا 
أحج عليه» ألا تنزل عندنا تصب خيراً. فكل ذلك محذوفة منه جملة الشرط 
معوضاً منها الجمل المذكورة. 

الثامن والعشرون: قوهم أنت ظلم إن فعلت, تقديره إن فعلت ظلمت› 
حذف جواب الشرط وجعلت الجملة المقدمة فيه عوضاً من المحذوف» ولا 
يجوز جعل الجملة المذكورة هي الجواب لأن جواب الشرط لا يتقدم» ذكره 
اين جني . 

التاسع والعشرون: (ما) في حيثما وإذما جيء بها عوضاً من إضافته) 
إلى الجملةء ذكره ابن جنى. 

الثلاثون: الجملة التي هي جواب القسم جعلت عوضاً من خبر المبتدأ في 
نحو لعمرك لأفعلن وايمن الله لأفعلن فوجب حذفه ولم يجز ذکره» ذكره ابن 

الحادي والثلاثون: جواب لولا في قولك لولا زيد لقمت» جعل عوضاً 
من خر المبتدأ أو معاقباً له فوجب حذفه» ذكره ابن جنى. 
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الثاني والثلاثون: قولك ليت شعري هل قام زيد» فهل قام زيد جلة 
منصوبة المحل بشعري لأنه مصدر شعرت» وشعرت فعل متعد فمصدره 
متعد مثلهء وهذه الجملة نابت عن خير ليت وصارت عوضاً منه فلا تظهر في 
هذا الموضع اكتفاء بهاء ذكره ابن جني. 


الثالث والثلاثون: يدوغد أصلها يدى وغدو» بسكون العبن» حذفت 


الرابع والثلائوت : قال ابن هشام 2 (المغنى) لكون الماء والهمزة 
متعاقبتين لم بحز أقمت بزيد » وكذا قال الحريري في ( درة الغواص) الجمع 
بينهها ممتنعم. كا لا يجمع بين حرفي الاستفهام. 

الخامس والتلانون »› والسادس والئلانرن : قال ابن جي 3 ( سر 
الصناعة) أما قولهم لاها الله فإن (ها) صارت عندهم عوضاً من الواو, ألا 
تراها لا تجتمع معهاء كا صارت همزة الاستفهام في آلله إنك لقائم عوضاً 
من الواوء وقال الشلوبين في ( شرح الجزولية) أمَا الله بالمد فعلى أن همزة 
الاستفهام صارت عوضاً من حرف القسم . ودليل کونہا عوضاً أنه لا يجمع 
بينها وبين حرف القسم لا تقول أو الله لأفعلن. 

السابع والثلاثون: قال الأندلسي في (شرح المفصل) يقال: إن واو 
القسم عوض من الفعل يخلاف الباءء فإنها ليست عوضاً منه. ومن ثم جاز 

الثامن والثلاثون : قال ابن أياز لا يحوز إظهار أن الناصة بعد حتى › 
لأن حتى جعلت عوضاً منها فلا يجوز إظهارهاء لثلا يكون جمعاً بين العوض 
والمعوض مئه . 

التاسع والثلاثون: قال ابن عصفور في ( شرح الجمل): المنصوب على 
إضمار فعل تارة يجعل عوضاً من الفعل المحذوف وتارة لاء فإن لم يجعل 
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عوضاً منه جاز إضماره وإظهاره كقولك لمن تأهب للحج: مكة, أي تريد, 
ومن سدد سها القرطاس أي أصبت» وإن شتت أظهرتهء وإن جعل عوضاً 
منه لم يجز إظهاره لثلا يجمع بين العوض والمعوض منهء إلا أن جعل الاسم 
المنصوب عوضاً من الفعل المحذوف لا يطردء وإنما جاء ذلك في مواضع 
تحفظ ولا يقاس عليها. 


فمن ذلك قوم مرحبا وأهلا وسهلا وسعة ورحباء فإئما جعلت العرب 
هذه الأسماء عوضاً من الأفعال لكثرة الاستعال. 


ومن ذلك هنيئاً مريئاً وكرامة ومسرة» ونعمة عيش . وسقيا ورعياء 
وسحقا وبعد وتعسا ونكساء وبهراء وما أشبه ذلك من المصادر التي استعملت 
في الدعاء للإنسان أو عليهء أو هي حاكية لذلك» كلها منصوبة بإضمار فعل 
لا يظهرء لأنها صارت عوضاً من الفعل الناصب ها - انتهى. 


الأربعون: قال ابن الدهان في (الغرة): قال قوم إنما امتنع دخول الجر 
في الفعل لأن الجزم في الفعل عوض من الجر في الاسم » فيستحيل الجمع بين 
العوض والمعوض منه. 

الحادي والأربعون: قال ابن الصائغ في ( تذكرته) نقلت من جموع خط 
علي ابن عبدالصمد بن مد بن الرماح قال: الفرق بين حسن وجهه وعبد بطنه 
وواحد أمه حيث يبعد الأول لأن فيه جعاً بين العوض والمعوض منه. إذ 
إثبات الهاء في وجهه يقتضي أن يكون الوجه فاعلاً بالصفة دون الثاني لأنه 
لا يصح رفع البطن بعبد, والأم بواحدء ثم ينقل كا في حسن» نحو حسن 
ابوه ثم حسن الاب. 

الثاني والأربعون: قال ابن القواس في ( شرح الدرة) قد عرضوا عن 
الواو في القسم ثلاثة أحرف هاء التنبيه وألف الاستفهام وقطع همزة الوصل 
فجروا بها لنيابتها عنهاء بدليل امتناع الجمع بين هذه الأحرف وبينها. 
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الجمع بين العوضين 
قال السخاوي في ( تنوير الدياجى ) أبدلوا من ياء الاضافة تاء في نحو يا 
أيت ويا أمت وأبدلوا منها ألفا فقالوا يا أباويا أما فلها بدلان التاء والألف 
ثم جعوا بينها فقالوا يا أبتا ويا أمتا ولم يعدوا ذلك جمعاً بين العوض 
والمعوض عنه لأنه جع بين العوضين» وكذا ذكر ابن النحاس في ( التعليقة) 
وقال لا يكره الجمع بين العوضين كا يكره الجمع بين العرض والمعوض منه. 


لىك 


عدم الجمع بین الابدال من الحرف والتعويض 


قال ابن جني في ( كتاب التعاقب) لا يجمع بين أن يبدل من الحرف 
ويعوص مله هذا لم يأت في شيء من كلامهم. 


ننسك 


لا بد ف التعويض من فائدة 

قال أبو حيان قال بعض أصحابنا: في قول النحاة إن التاء في فرازنة 
عوض من الياء نظر» إذ يمكن أن تكون للجمع كا استقرت في غير هذا 
الموضع وأمكن أنهم لم يجمعوا بينها وبين التاء ء لأن الاسم يطول با وها 
غير واجبين في الكلمة» وعندما رأى النحاة أنها تعاقيها اعتقدوا فيها أنها 
للمعاوضة حتى نسبوا ذلك للعرب وجعلوا أنهم وضعوها على معنى 
المعاوضة ‏ والمعاوضة ليس معنى تعتبره العرب بحيث تمعل الماء له بالقصدء 
بل هذه عبارة تكون من النحوي عند رؤية التعاقب في كلامهم» وإن كان 
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سيبويه قد جرى عل مثل هذه الطريقة في الأعواض ٠‏ إلا أنه لا يقدح فيه 
معنى » بل إنما ينبغي أن ينسب إلى العرب المعاوضة إذا كان للتعويض فائدة» 
وأي فائدة في إسقاط حرف وزيادة آخر! ‏ انتهى. 


قلت: هذا السؤال قد تعرض له ابن جني وأجاب عنه فقال في ( كتاب 
التعاقب ). فان قلت فلعل الماء في زنادقة وجحاجحة لتأنيث الجمع كهاء 
ملائكة وصياقلة فلا تكون عوضاً» قلنا لم تأت اهاء لتأنيث الجمع في مثال 
مفاعيل. إنما جاءت في مثال مفاعلة نحو ملائكة ‏ انتهى. 


قاعدة 
العرض لا يحذف التغليب 


ما كان عوضاً لا يحذف فلا تحذف (ما) في أما أنت منطلقاً انطلقت› 
ولا كلمة'(لا) من قولهم افعل هذا إما لاء ولا التاء من عدة وإقامة 
واستقامة. فأما قوله تعالى «#واقام الصلوة# 27 فما يجب الوقوف عنده» 
ومن هنا قال ابن مالك: إن العرب لم تقدر أحرف النداء عوضاً من ادعو أو 
أنادي لإجازتهم حذفها. وقال الأبذي في ( شرح الجزولية) إن قال قائل: م 
جاز دخول (يا) على هذا ولا تدخل على الألف واللام ؟ 


فالجواب ما قال المازني: إن أصل هذا أن تشير به إلى واحد حاضرء فلم 
دعوته نزعت منه إلاشارة التي كانت فيه وألزمته إشارة النداء فصارت (يا) 
عوضاً من نزع الإشارة» ومن أجل ذلك لا يقال هذا أقبلء لأن (يا) قد 
صارت عوضاً من الاشارة. 
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التغليب 

قال ابن هشام في (المغنى ): القاعدة الرابعة أنهم يغلبون على الشيء ما 
لغيره لتناسب بينهما أو اختلاط » فلهذا قالوا الأبوين في الأب والأم وفي 
الأب والخالة, والمشرقين والمغربين والخافقين في المشرق والمغرب. وإنما 
الخافق المغرب سمي خافقاً مجازأ. وإما هو مخفوق فيه والقمرين في الشمس 
والقمر » والعمرين في ألي بكر وعمرء والعجاجين في رؤبة والعجاج. 
والمروتين في الصفا والمروةء ولأجل الاختلاط أطلقت (من) على ما لا يعقل 
في نحو فمنهم من يشي على بطنه 4" الآية. واسم المخاطبين على الغائبين 
في نحو قوله تعالى #واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون 74 لأن لعل متعلقة بخلقكم لا باعبدوا ..والمذكرين على المؤنث حتى 
عدت منهم في «إوكانت من القانتين 74 والملائكة على إبليس حتى استثتى 
منهم في «فسجدوا إلا إبليس 6 29. 

ومن التغليب أو لتعودن في ملتنا  )‏ فإن شعيبا عليه السلام لم يكن في 
ملتهم قط بخلاف الذين آمنوا معه. وقوله لإيذرؤى فيه# 7 فإن الخطاب 
فيه شامل للعقلاء والأنعام» فغلب المخاطبون والعقلاء على الغائبين والأنعام . 
قالوا: ويغلب المؤنث على المذكر في مسكلتين. 

إحداها : ضيعان في تثنية ضبع للمؤنث وضبعان للمذكرء إذ ل يقولوا 
ضبعاتان. 


. ٤۵ سورة الىور: آية‎ )١( 
.۲١ (؟) سورة البقرة: أآية‎ 
.٠١ سورة التحريم: آية‎ )( 
.٠٤ سورة البقرة: اية‎ )٤( 
.۸۸ سورة الأعراف: آية‎ )0( 
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والثانية : التاريخ , فإنهم أرخوا بالليالي دون الأيام» ذد کر ذلك الزجاجي 
وجماعة . 


قال ابن هشام : وهو سهو» فإن حقيقة التغليب أن يجتمع شيئان فيجري 
حكم احدههما على الآخر ولا يجتمع الليل والنهار ولا هنا تعبير عن شيئين 
بلفظ أحدها » وإنما أرخت العرب بالليالي لسبقها إذ كانت أشهرهم قمرية. 
'والقمر إنما يطلع ليلا . 


وقال ابن فلاح في (مغنيه) العرب تغلب الأقرب على الأبعد بدليل 
تغليب لمتكم على المخاطب» وها على الغائب في الأساءء نحو أنا وأنت 
قمناء وأنت وزيد قمتا. واستدل بذلك على أن المضارع حقيقة في الخال مجاز 
في الاستقبال, لأن الخال أقرب والعرب تغلب الأقرب على الأبعد. 


التغيير يأنس بالتغيير 


فمن ذلك قال أبو حيان: باب النسب بنى على ثلاث تغييرات. لفظي : 
وهو كسر ما قبل الياء وانتقال الإعراب إليهاء ومعنوي: وهو صيرورته اسا 
لا لم يكن له ألا ترى أن علياً مثلآً يطلق على رجل اسمه على فإذا نسب 
إليه صار يطلق على رجل ينسب إلى على . وحكمي : وهو رفعه لما بعده على 
الفاعلية المشتقة نحو مررت برجل قرشي أبوه كأنك قلت منتسب إلى قريش 
أبوه» ويطرد ذلك فيه» وإن لم يكن مشتقاً وإن لم يرفع الظاهر رفع الضمير 
مستكناً فيه کا يرفعه اسم الفاعل المشتق» فهذه ثلاث تغييرات, ولا كان فيه 
هذه التغييرات كثر فيه التغيير والخروج عن القياس إذ التغيير يأنس بالتغيير. 


وقال غيره: النسب يغير الاسم تغييرات. منها أنه ينقله من التعريف إلى 
التدكير تقول في تمي تميميء والإضافة في غير هذا الباب حكمها في الأكثر 
أن تعرف. 
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ومنها: أنه ينقله من الجمود إلى الاشتقاق وإلا لما جاز وصف المؤنث به 
ولحاقه التاء , ولا عمل الرفع فیا بعذه من ظاهر أو صمرر . 


ومن ذلك قال ابن يعيش: إنما اختصت الأعلام بالحكاية دون سائر 
المعارف اكترة دورها وسعة استعالما في باب الاخبارات والعلامات ونجوها, 
ولأن الحكاية ضرب من التغيير إذ كان فيه عدول عن مقتضى عمل العامل» 
والأعلام خصوصة بالنغيير » ألا ترى أنهم قالوا حبوة ومحبب ومکره» وشاع 
فيها الترخم دون غيرها من الأسماء ؛ لأنها في أصلها مغيرة ينقلها إلى العلمية, 
والتغيير يأنس بالتغيير. 


ومن ذلك قال السخاوي في (تنوير الدياجي) دخلت تاء النأنيت في أم 
وأب ف حال النداء عوضا من باء اللاضافة جو : يأ امت ويا أبنت والأصل 
يا أمي ويا أي» والدليل على أنها تاء التأنيث قوم في الوقف يا أبه ويا أمه» 
وإنما اختص ذلك بالنداء لأنه من باب التغيير. 


ومن ذلك قال ابن يعيش : يجوز ترخم ما فيه تاء التأنيث وإن لم يكن علا 
نحوء ياثب وياعض» في ثبة وعضة, لأنها تبدل هاء في الوقف أبداً لا 
مطرداء فساغ حذفها ؛ لأن التغيير اللازم لها من نقلها من التاء إلى المهاء يسهل 
تغييرها بالحذف» لأن التغيير يأنس بالتغيير . 


ومن ذلك قاب ابن النحاس في ( التعليقة): لا يرخم المتعجب منه لأنا لا 
نرخم إلا ما أحدث فيه النداء البناء» وليس بمندوب» لأنه لما تطرق إليه 
التغيير بالبناء جاز أن يتطرق إليه تغيير آخر بالترخم» لأن التغيير يأنس 
بالتغيير . 


ومن ذلك قال ابن فلاح في (المغنى): إنما اتبعت حركة المنادي لحركة 
الصفة إذا كانت ابنا بين علمين لكثرة تغيير الأعلام بالنقل. والتغيير يأنس 
بالتغنير. 
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ومن ذلك قال السخاوي: باب فعيلة إذا نسب إليه يحذف منه التاء فيقال 
في حنيفة حنفى » لأن ياء النسبة لما تسلطت على حذف التاء تسلطت على 
حذف الزائد الآخرء والتغيير يأنس بالتغيير » بخلاف باب فعيل فلا يحذف 
تطرق إليه التغيير بحذف تاء التأنيث جاز أن يتطرق إليه تغيير آخر لأن 
التغيير يأنس بالتغيير . 

وقال ابن فلاح في (لمغنى): إثما اختص العلم بالترخم لوجهين. 

أحدهما : أن الأعلام منقولة في الأغلب عن وضعها الأول إلى وضع ثان› 
والنقل تغيير والترخم تغيير» والتغيير يأنس بالتغيير» كا قلنا في حذف الياء 
في النسب إلى حنيفة تبعاً لحذف التاء دون حذفها من حنيف. 

والثالي : أن النداء أثر فيها التغيبر بالبناء » والتغيير يأنس بالتغيير . 

ومن ذلك قال اين عصفور ف ( شرح الجمل): والذي خرج عن نظائره 
(أي) من الموصولات» وذلك أن كل موصول إذا وصل بالمبتدأ والخبر ول 
يكن في الصلة طول وكان المبتدأ مضمراً لم يجز حذف البتدأ وإبقاء الخبر إلا 
ف صرورة شعر ع وحور حذف المبتدأ ف أي 2 فصبح الكلام» حو 
يعجبني أيهم هو قائم» وإن شئت قلت أيهم قائم» فلا غيروها بالخروج عن 
نظائرها غيروها أيضاً بالبناء » لأن التغيير يأنس بالتغيير. 


التقاص 


مته حمل الجر على النصب في باب مالا ينصرف» كا حمل النصب على 
الجر في باب جع المؤنث السام وفي التثنية والجمع المذكر السام طلباً 
للمقاصة» ذكره في (البسيط). 

وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل ): أبدلت الهمزة من الماء في ماء وشاء 
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والأصل موه وشوه» وفي أيبات والأصل هيهات» وكان ذلك لضرب من 
التقاص لكثرة إبدال الماء من الهمزة» قالوا: هن فعلت» والمراد أن» وهيرت 
الثوب في أبرته. 

وقال ابن فلاح في (المغنى): قلبت الهمزة في نحو صحراء وعشراء 
ونفساء واوا في الجمع بالألف والتاء. فيقال صحراوات وعشراوات 
ونفساوات» لأن الواو قد تبدل همزة فأبدلت الهمزة واوا طلبا للتقاص. 


تقارض 1 للفظين 

هو قريب من الباب الذي قيله. وقد ذكر ابن هشام هذه القاعدة في المغنى 
فقال : القاعدة الحادية عشرة من ملح كلامهم تقارض اللفظين ولذلك أمثلة. 

أحدها : إعطاء (غير) حكم ( إلا) في الاستثناء بهاء وإعطاء إلا حكم 
غير في الوصف بها. 
. الثاني: إعطاء أن المصدرية حكم ما المصدرية في الإهال كقوله: 
أن تقسران عل أسماء ويحكما مي السلام وأن ل تشعرا أحداً 

وأعال (ما) حملا على أن نحو ( کا تكونوا يول عليكم) ذكره ابن 


الحاجب . 


الثالث : إعطاء إن الشرطية حكم لو في الإهال (نحو فإن لا تراه فإنه 
يراك) وإعطاء لو حكم إن في الجزم نحو (لو يشأ طار بها ذو ميعة) ذكره 
ابن الشجري . 


الرابع: إعطاء إذا حكم متى في الجزم بها كقوله (وذا تصبك خصاصة 
فتحمل) وإهال متى حملا على إذا كقول عائشة رضي الله عنها ‏ وإنه متى 
١17‏ 


يقوم مقامك لا يُسمع التاس# (©. 

الخامس : إعطاء لم حكم لن في عمل النصب قرىء ألم نشرح #4 7( وفي 
إعطاء لن حكم لم في الجزم كقوله: 
لن خب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة 
في الإهمال عند انتقاض النفي بالا كقوهم (ليس الطيب إلا المسك). 


السابع: إعطاء عسى حكم لعل في العمل كقوله (يا أبتا علك أو 
عساك )» وإعطاء لعل حكم عسی 2 اقتران خيرها بأن. 


الثامن: إعطاء الفاعل إعراب المفعول وعكسه كقولهم. خرق الثوب 
المسمارء وقوله (أو بلغت سواتهم هجر). 

التاسع : إعطاء الحسن الوجه حكم الضارب الرجل في النصب» وإعطاء 
الضارب الرجل حكم الحسن الوجه في الجر. 

العاشر : إعطاء أفعل في التعجب حكم أفعل التفضيل في جواز التصغير» , 
وإعطاء أفعل التفضيل حكم أفعل في التعجب في أنه لا يرفع الظاهر. 


قال ولو ذكرت أحرف الجر ودخول بعضها على بعض في معناه لجاء من 
ذلك أمثلة كثيرة. 


وذكر مد بن مسعود بن الزكي في كتابه (البديع) أن (الذي) (وأن) 
المصدرية يتقارضان فتقع الذي مصدرية كقوله: 
أتقرح أكباد المحبين كالذي أرى كبدي من حب مية تقرح 
)١(‏ حين حاولت الاعتذار لأبيها عن إمامته المسلمين في الصلاة. 
(؟) سورة الانشراح: آية .١‏ 
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وتقع أن بمعنى الذي كقوهم (زيد أعقل من أن يكذب) أي من الذي 
يكذب . 


قال ابن هشام : فأما وقوع الذي مصدرية فقال به يونس والفراء والفارسى 
وارتضاه ابن حروف وابن مالك وجعلوا منه #ذلك الذي يشر الله 
عماده # () «(وخضم كالذي خاضوا # () وأما عكسه فام أعرف قائلا به » 
والذي جرى عله إشكال هذا الكلام بأن ظاهرة تفضيل زيد في العقل على 
الكذب وهذا لا معنى له» ونظائر هذا التركيب مشهورة الاستعمال وقل من 

قال: وظهر لي توجيهان: 

أحده] : أن يكون في الكلام تأويل على تأويل فيؤول أن والفعل بالمصدر 
فيؤول إلى المعنى الذي أراده ولكن بوجه يقبله العلماء » ألا ترى أنه قيل في 
قوله تعالى # وما كان هذا القرآن أن يفتري 4 47) أن التقدير ما كان افتراء, 
ومعنى هذا ما كان مفتري. 

الثانى: أن أعقل ضمن معنى أبعد, فمعنى المثال زيد أبعد من الكذب 
لعقله من غيره ( فمن) المذكورة ليست الجارة للمفضول بل متعلقة بأفعل ل 
تضمنه من معنى البعد لا لما فيه من المعنى الوصفي » والمفضل عليه متروك 
أبداً مع أفعل هذا لقصد التعمي» وفي ( شرح الدرة) لابن القواس شبهت 
ليس بلا فحملت عليها في العطف كرا حملت (لا) عليها في العمل » قال 
بعضهم في قوله تعالى «وإن كلا لما ليوفينهم  )‏ خرج المازني الآية على أن 
(إنْ) وإن كانت مشددة فهى النافية بمعنى ( ما) ثقلت كا أن ( إنّ) المشددة 
لا نخفف وهذا من التقارض. 
)١(‏ سورة الشورى ٠‏ آية ؟. 
(؟) سورة الموبة. ايه 1۹ . 
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(؛) سورة هود. اية .١١١‏ 
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فائدة 
تقارض إلا وعير 


قال الزمخشري ( في المفصل) واعلم أن إلا وغير يتقارضان ما لكل واحد 
منه . 

قال ابن يعيش معنى التقارض أن كل واحد منها يستعير من الآخر حكاً 
هو أخص به فأصل غير أن يكون وصفاً والاستثناء فيه عارض معارٌ من 
إلا. 


التقدير 


فيه مباحث : 

الأول قال ابن هشام: القياس أن يقدر الشيء في مكانه الأصلى, ثلا 
يخالف الأصل من وجهي الحذف ووضع الشيء في غير محله» فيجب أن يقدر 
المفسر في نحو زيدا رأيته مقدما عليه. 

وجوز البيانيون تقديره مؤخرا عنه» وقالوا إنه يفيد الاختصاص حيئئذ › 
وليس كا توهمواء وإنما يُرتكب ذلك عند تعذر الأصل أو عند اقتضاء أمر 
معنوي لذلك . فالأول نحو أيهم رأيته إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله ونحو 
«وأما نمود فهديناهم) ‏ فيمن نصب» إذ لا يل أما فعل» وكنا قدمنا في 
نحو في الدار زيد أن متعلق الظرف يقدر مؤخراً عن زيد لأنه في الحقيقة 
الخبرء وأصل الخبر أن يتأخر عن المبتدأ» ثم ظهر لنا أنه يحتمل تقديره مقدماً 
لمعارضة أصل آخر وهو أنه عامل في الظرف» وأصل العامل أن يتقدم على 
المعمول» اللهم إلا أن يقدر المتعلق فعلا فيجب التأخيرء لأن الخبر الفعلى لا 


.۷ سورة فصلت: آية‎ )١( 
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يتقدم على اللمبتدأ في مثل هذاء وإذا قلت إن خلفك زيدا وجب تأخير 
المتعلق فعلا كان أو اسماء لأن مرفوع إن لا يسبق منصوبهاء وإذا قلت كان 
خلفك زيد جاز الوجهان. ولو قدرته فعلا لأن خبره كان يتقدم مع كونه 
فعلا على الصحيح» إذ لا تلتبس الجملة الاسمية بالفعلية. 

والثاني : نحو متعلق البسملة الشريفة » فإن الزمخشري قدره مؤخراً عنهاء 
لأن قريشا كانت تقول باسم اللات والعزى نفعل كذاء فيؤخرون أفعالهم عن 
ذكر ما اتخذوه معبوداً تفخباً لشأنه بالتقديم فوجب على الموحد أن يعتقد 
ذلك في اسم الله تعالى فإنه الحقيقي بذلك. 


الثاني : ينبغي تقليل المقدر ما أمكن لنقل مخالفة الأصل» ولذلك كان 
تقدير الأخفش ضرى زيداً قثا ضربه قائاء أول من تقدير باقي 
البصريين: حاصل إذ كانء أو إذ كان قائا» لأنه قدر اثنين وقدروا خسة» 
ولأن التقدير من اللفظ أولى ع وكان تقديره في أنت متى فرسخان» بعدك منى 
فرسخان» أولى من تقدير الفارسي أنت مني ذو مسافة فرسخين» لأنه قدر 
مضافا لا يحتاج معه إلى تقدير شيء آخر يتعلق به الظرف» والفارسي قدر 
شيئين يحتاج معهما إلى تقدير ثالث» وضعف قول بعضهم في «إوأشربوا في 
قلوبهم العجل 4# ( إن التقدير حب عبادة العجل ء والأولى تقدير الحب فقطء 
وضعف قول الفارسى ومن وافقه في « واللائى يسن" الآية أن الأصل 
- واللائي لم يحضن فعدتبن ثلاثة أشهر ‏ والأولى أن يكون الأصل واللائي لم 
يحضن كذلك. تقليلا للمحذوف. 

الثالث: إذا استدعى الكلام تقدير أسماء متضايفة أو موصوف وصفة 
مضافة » أو جار ومجرور ومضمر عائد على ما يحتاج إلى الرابط , فلا يقدر أن 
ذلك حذف دفعة واحدة بل على التدريج. فالأول نحو كالذي يغشى 


. ۹۳ سورة البقرةٌ: آية‎ )١( 
. 4 (؟) سورة الطلاق: اية‎ 


عليه 2 أي كدوران عين الذي والثاني. نحو « إذا قامتا تضوع المسك 
منها ... نسم الصبا » أي تضوعا متل تضوع نسم الصبا. والثالث : كقوله تعالى 
#واتقوا یوما لا نحزى نفس عن نفس شيئا » أي لا تجزى فيه » ثم حذف في 
فصار لا نحزيه ثم حذف الضمير منصوباً لا مخفوضا قاله الأخفش. 
الرابع: ينبغي أن يقدر المقدر من لفظ المذكور مها أمكن» فيقدر في 
ضري زيدا قائماء ضربه قائماء فإنه من لفظ المبتدأ دون إذ كان أو إذا كانء 
ويقدر اضرب دون أهن في زيدا اضربه» فإن منع من تقدير المذ كور مانع 
معنوي أو صناعي قدر ما لا مانع لهء فالأول نحو زيدا اضرب أخاه يقدر 
فيه أهن دون اضرب. فإن قلت : زيدا أهن أخاه قدرت أهن» والتاني نحو 
زيدا امرر به يقدر فيه جاوز دون امررء لأنه لا يتعدى بنفسه» نعم إن 
كان العامل مما يتعدى تارة بنفسه وتارة جرف الجر نحو نصح في قولك زيدا 
نصحت لهء جاز أن نقدر نصحت زيدا» بل هو أولى من تقدير غير الملفوظ 


به. 

وما لا يقدر فيه مثل الذكور لمانع صناعي قوله (يا أيها المائح دول 
دونكا) إذا قدر دلوى منصوبا فالمقدر خذ» لا دونك وقوله « واضرب منا 
بالسيوف القوانسا » الناصب فيه للقوانس فعل محذوف لا اسم تفضيل 
محذوف. لأنا فررنا بالتقدير من إعال اسم التفضيل المذكور في المفعول. 
فكيف يعمل فيه المقدر. وقولك هذا معطى زيدا أمس درهاء التقدير 
أعطاه. ولا يقدر اسم فاعل, لأنك إنما فررت بالتقدير من إعرال اسم الفاعل 
الماضي المجرد من ال. 

الخامس: قد يكون اللفظ على تقدير وذلك المقدر على تقدير آخر نحو 
# وما كان هذا القرآن أن يفتري # () فان يفتري مؤول بالافتراء مؤول 


. ٠۹ سورة الأجزاب: أآية‎ )١( 


(؟) سورة يونس: آية ۳۷. 
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بمفترى لتم يعودون لما قالوا 4 " قيل ما قالوا بمعنى القول والقول بتأويل 
المقول. وقال أبو البقاء في لحتى تنفقوا ما تحبون 74" يوز عند أي علي 
كون ما مصدرية والمصدر في تأويل اسم المفعول. 

السادس : قال أبو البقاء في (التبيين) ليس كل مقدر عليه دليل من اللفظ 
بدليل المقصور, فإن الإعراب فيه مقدر وليس له لفظ يدل عليه» وكذلك 
الأسماء الستة عند سيبويه» الإعراب مقدر في حروف المد منهاء وإن لم يكن 
في اللفظ ما يدل عليه. 


التقدم والتأخير 


قال ابن السراج في الأصول: الأشياء التى لا يجوز تقديمها ثلاتة عشر 
)١ (‏ الصلة على الموصول (؟) والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ما 
جاء منه على شريطة التفسير () والصفة وما اتصل بها على الموصوف› 
وجميع توابع الأسماء (؛ ) والمضاف إليه وما اتصل به على المضاف ( 0) وما 
عمل فيه حرف أو اتصل به لا يقدم على الحرف» وما شبه من هذه الحروف 
بالفعل فنصب ورفع فلا يقدم مرفوعها على منصوبها (1) والفاعل لا يقدم 
على الفعل (۷) والأفعال التي لا تتصرف لا يقدم عليها ما بعدها (۸) 
والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين والصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلين لا يقدم 
عليها ما عملت فيه (5) والحروف التي لا صدر الكلام لا يقدم ما بعدها 
على ما قبلها )٠١(‏ وما عمل فيه معنى الفعل فلا يقدم المنصوب عليه 
)١١(‏ ولا يقدم التمييز وما بعد إلا (؟١)‏ وحروف الاستثناء لا تعمل فيا 
قبلها )١(‏ ولا يقدم مرفوعه على منصوبه» ولا يفرق بين العامل والمعمول 
فيه بشيء لم يعمل فيه العامل إلا الاعتراضات. 


60 سورة المجادلة : أيه ۳ 
(؟) سورة آل عمران:٠‏ اية ۹۲. 
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سوى ما استثنينا - انتهى كلام ابن السراج. 


تقوية الأضعف وإضعاف الأقوى 


قال ابن جني في (الخاطريات) العرب تضعف الأقوى وتقوى الأضعف 

فمن تقوية الأضعف الوصف بالاسم نحو. مررت بقاع عرفج كله 
وبصحيفة طين خاتمها. وهو كثير . وذلك أن معنى الوصف في الاسم حكم 
زائد على شرط الإسميةء ألا ترى كل وصف اسا أو واقعا موقع الاسم 
ولیس كل اسم وصفاء فالوصية معنى زائد على الاسمية. 

ومن تقوية الأسماء إعاها عمل الفعل» وذلك أن العمل معنى قوى زائد 
على شرط الاسمية. 

ومن إضعاف الأقوى: منع فعل التعجب التصرف أو تقد مفعوله عليه 
وكذلك نعم وبئس وعسر» ومئه: والد » وصاحب » وعيد » أصلها الوصف ثم 
منعته» وكذلك (لله درك) أصله الصدر ثم منع المصدرية» وكذلك ما لا 
ينصرف أصله الانصراف» ومبنى الأسماء أصله الإعراب» والموجود من 
هذين الضربين كثير إلا إن هذا وجه حديثها .. انتهى. 


تكن الحروف يدل على تكن | . 
عقد له ابن جني بابا في (الخصائص) وترجم عليه باب في قوة اللفظ 
لقوة المعنى . 
قال : هذا فصل من العربية حسن . مله قوطم حشن » واخشوشن › فمعنى 
خشن دون معنى اخشوشن لا فيه من تكرير العين وزيادة الواوء وكذا قرطم 
1۷۰ 


أعشب المكان. فإذا أرادوا كثرة العشب فيه قالوا اعشوشب» ومثله حلا 
واحلولى » وخلق واخلولق وغدن واغدودن. ومنه باب فعل وافتعل نحو قدر 
واقتدرء فاقتدر أقوى معنى من قدرء كذا قال أبو العباس» وهو حض 
القياس وقال تعالى «9أخذ عزيز مقتدر# ‏ فمقتدر هنا أوثق من قادر, 
حيث كان الوضع لتفخي الأمر وشدة الأخذ» وعليه قوله تعالى ها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت 4 ) لأن كسب الحسنة بالإضافة إلى كسب السيئة 
أمر يسير» ومثله قول الشاعر: 

إنا اقتسمنا خطتينا بيننا فحملت برة واحتملت فجار 


عبر عن البر بالحمل وعن الفجرة بالاحتال» ومن ذلك قولهم رجل جيل 
ووضىء»ء فإذا أرادوا المبالغة قالوا جال ووضاءء وكذلك حسن وحسان» 
ومنه باب تضعيف العين نحو قطع. وقطم , وكسر وكسرء وقام الفرس 
وقومت الخيل » ومات البعير وموتت الابل» ومنه باب فعال في السب 
كاليزاز والعطار والقصاب, إنما هو لكثرة تعاطى هذه الأشياءء وكذلك 
النسّاف هذا الطائرء كأنه قيل له ذلك لكثرة نسفه بجناحه, والخضاري للطائر 
أيضاء كأنه قيل له ذلك لقوة خضرته, والحوارى لقوة حوره وهو بياضه. 
والخطاف لكثرة اختطافه » والسكين لكثرة تسكين الذبائح. 

قال : ونحو ذلك من تكثير اللفظ لتكثير المعنى المعدول عن معتاد حاله 
وذلك فعال في معنى فعيل نحو طوال فهو أبلغ من معنى طويل» وعراض أبلغ 
معنى من عريض » وكذا خفاف من خفيف» وقلال من قليل» وسراع من 
سريع » ففعال وإن كانت أخت فعيل في باب الصفة فإن فعيلا أخص بالباب 
من فعال لأنه أشد انقيادا منه. تقول جيل ولا تقول جمال؛ وبطيء, ولا 
تقول بطاء » وشديد , ولا تقول شداد» وم غریض » ولا تقول غراض» فلا 


10( سورة القمر : اية 5 . 
(؟) سورة البقرة: آية ۲۸١‏ . 
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كانت فعيل هي الباب المطرد وأريدت المالغة عدلت إلى فعال فضارعت 
فعال بذلك فعالا » والمعنى الجامع بينهها خروج كل واحد منهما عن أصلهء 
أما فعال فبالزيادة وأما فعال الخفيف فبالا نحراف عن فعيل. 

وبعد: فاذا كانت الألفاظ أدلة على المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت 
القسمة به زيادة المعنى لهء وكذلك إن انحرف به عن سمته وهديه كان ذلك 
دليلا على حادث متجدد له. 

قال ابن يعيش في ( شرح المفصل) (ذا) إشارة للقريب فإذا أرادوا 
الإشارة إلى متنح متباعد زادوا كاف الخطاب فقالوا ذاك» فإن زاد بعد 
المشار إليه أتوا باللام مع الكاف فقالوا ذلك , واستفيد باجةاعها زيادة في 
التباعد» لأن قوة اللفظ مشعرة بقوة المعنى . 


بن 


لسك 

خرج عن هذه القاعدة باب التصغير فانه زادت فيه الحروف وقل المعنى 
وهذا قال العم السخاوي : 
وأسماء إذا ما صغروها تنزيد حروقها شططا وتعلو 
وعادتهم إذا زادوا حروفا يزيد لأجلها امعنى ويعلو 
عشاء. وعشيشة تصغير عشية. 

ثلاقى اللغة 

عقد له ابن جني بابا في « الخصائص » قال: هذا موضع لم أسمع لأحد 

نه شيا إلا لأ علي » وذلك أنه كان يقول في باب أجمع وجعاء وما يتبع 
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ذلك من أكتع وكتعاء وبقيته: إن هذا اتفاق وتوارد وقع في اللغة على غير ما 
كان في وزنه منهاء قال: لأن باب أفعل وفعلاء إِنما هو للصفات وجيعها 
يجيء على هذا الوضع نكرات» نحو أحمر وحمراء وأصفر وصفراء وأخرق 
وخرقاء , فأما أجمع وجمعاء فاسمان معرفتان وليسا بصفتين» وإنما ذلك اتفاق 
وقع بين هذه الكام المؤكد بها. قال: ومتله ليلة طلقة وليال طوالق. قال: 
وليس طوالق تكسير طلقة لأن فعلة لا يكسر على فواعل» وإنما طوالق جع 
طالقة وقعت موقع جع طلقة. وهذا الذي قاله وجه صحيح» وأبين منه 
عندي وأوضح قوطم في العل» سلمان وسلمى» فليس سلان إذاً من سلمى 
كسكران من سكرى لأن باب سكران وسكرى الصفةء ولیس سلان ولا 
سلمى بصفتين ولا نكرتين» وإنما سلان من سلمى كقحطان من ليل» غير 
أنهها لما كانا من لفظ واحد تلاقيا في عرض اللغة من غير قصد لجمعهياء 
وكذلك أمهم للجمل المائج ويهاء للفلاةء ليسا كأدهم ودهراء » لأني) لو كانا 
كذلك لوجب أن يأتى فيهها مهم كدهم» ولم يسمع › فعام بذلك أن هذا تلاق 
من اللغةء وأن أيهم لا مؤنث لهء وبهاء لا مذكر ها. 

ومن التلاقي قوهم في العام: أسام وسلمى» ومثله شتان وشتى» كل ذلك 
توارد وتلاق وقع في أثناء هذه اللغة من غير قصد له ولا مراسلة بين بعضه 
وبعض . 


التمثيل للصناعة ليس ببناء معتمد 
أشار ابن جني إلى دعوى الاتفاق على هذه القاعدة» وترجم عليها: باب 
احتال اللفظ الثقيل لضرورة التمثيل. 
قال: وذلك كقوهم وزن حَبنطى فعنلى فيظهرون النون الساكنة قبل 
اللام» وهذا شيء ليس موجوداً في شيء من كلامهم, ألا ترى أن سيبويه 
قال ليس في الكلام مثل قزوعئل» ويقولون في تمثيل عرند فعنل وجحنفل 
1۷۳ 


فعنلل وعرنقصان فعنللان وهو كالأول ولا بد في هذا ونحوه من الإظهار» 
ولا يجوز إدغام النون في اللام في هذه الأماكن لأنه لو فعل ذلك لفسد 
الغرض وبطل المراد المعتمد , ألا ترى أنك لو أدغمت وقلت وزن عرند فعل 
۾ يكن فرق بينه وبين قمد وعتل وصمل» ولو قلت وزن جحنفل فعل 
لالتبس بباب سفرجل وفرزدق وبياب عديس وهمله» ولو قلت في حبنطى 
فعلى لالتبس بباب صلخدي وجلعبي. 


وقال: وبهذا يعام أن التمثيل للصناعة ليس ببناء معتمد» ألا ترى لو قيل 
لك ابن من دخل مثل جحنفل لم تجزه لأنك كنت تصير إلى دخنلل فتظهر 
النون ساكنة قبل اللام وهذا غير موجود. فدل أنك في التمثيل لست ببان 
ولا جاعل ما تمثله من جملة كلام العرب. كا تجعله منها إذا بنيته غير مثل» 
ولو كانت عادة هذه الصناعة أن يمثل فيها من الدخول كا مثل من الفعل 
لجاز أن تقول وزن جحفل من دخل دخنلل» كا قلت في التمثيل وزن 
جحنفل من ”الفعل فعنلل» فاعرف ذلك فرقا بين الموضعين. 


4: 


الثقل والخفة 


يعرفان من طريق المعنى لا من طريق اللفظ» ذكر هذه القاعدة أبو المقاء 
في (التبيين) قال فالخفيف من الكلبات ما قلت مدلولاته ولوازمه» والثقيل ما 
كثر ذلك فيه » فخفة الاسم أنه يدل على مسمى واحد ولا يلزمه غيره في حقق 
معناه» كلفظة رجل فإن معناها ومسماها الذكر من بني آدم» والفرس هو 
الحيوان الصهّال, ولا يقترن بذلك زمان ولا غيره» ومعنى ثقل الفعل أن 
مدلولاته ولوازمه كثيرة. فمدلولاته الحدث والزمان» ولوازمه الفاعل 
والمفعول والتصرف وغير ذلك. 


ثبوت الحدث في اسم الفاعل 
اقل من ثبوته في الفعل 
ذكره أبن الصائغ ف ( تذكرته) قال فعثا زيد وهو مفسد» متقاريان » 
بخلاف عثا وقد أفسد , ولهذا جعل الزمخشري مفسدين من قوله تعالى : #ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين # ). حالا مؤكدة. 
)١(‏ سورة البقرة: أية 1٠‏ . 
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حرف الجيم 
الحمل نكرات 


قال ابن يعيش : ألا ترى أنها تجري أوصافا على النكرات» قال ولولا أن 
الجمل نكرات لم يكن للمخاطب فيها فائدة. لأن ما يعرف لا يستفاد » فلم 
كانت تجري أوصافا على النكرات لتنكيرها, أرادوا أن يكون في المعارف 
متل ذلك » فام يكن أن يقال مررت بزيد قام أبوه وأنت تريد النعت لزيد, 
لأنه قد ثبت أن الجمل نكرات» والنكرة لا تكون وصفا للمعرفة» ولم يمكن 
إدخال لام المعرفة على الجملة لأن هذه اللام من خواص الأسماء , والجملة لا 
تخصص بالأسماء ‏ بل تكون جملة إسمية وفعلية فجاءوا حينئذ بالذي متوصلين 
بها إلى وصف المعارف بالجمل» فجعلوا الجملة التي كانت صفة للنكرة صلة 
للذي هو الصفة في اللفظ والغرض الجملةء كا جاءوا بأي متوصلين بها إلى 
نداء ما فيه الألف واللام. فقالوا يا أبها الرجل» والمقصود نداء الرجل 
و«أي»؛ صلة» وكا جاءوا بذي التق بمعنى صاحب متوصلين بها إلى وصف 
الأسماء بالأجناس» إلا أن لفظ الذي قبل دخول الألف واللام لم يكن على 
لفظ أوصاف المعارف» فزادوا في أوها الألف واللام ليحصل هم بذلك لفظ 
المعرفة الذي قصدوه فيتطابق اللفظ والمعنى . 


وقال الشيخ جال الدين بن هشام في تذكرته: بنى ابن عصفور ء على أن 
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إضافة أفعل لا تفيد تعريفا: أنه لا بد من حذف في قوله تعالى: # إن أول 
بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا والتقدير هو الذي ببكة, فالخبر 
جملة إسمية لا مفرد معرفة, والجمل نكرات كا قاله الزجاج في # إن هذان 
لساحران © 9) إن التقدير كبا ساحران. 

وقال صاحب (البسيط): انما اختصت النكرة بالوصف بالجملة لوجهين. 


أحده]| أنها تطابقها في التنكير بدليل وضعها على التنكير الذي لا يقبل 
التعريف . 

والثاني : أن فائدة الجمل في أحكامها وهي نکرات» ولو فرض تعريف 
الحكم في بعض الصور لكان نكرة في المعنى لاستحالة الحكم بالمعلوم على 
المعلوم » وإنما يحكم على المعلوم بما يجهله السامع فيحصل بذلك فائدة» وإذا 
كان الحكم نكرة وهو مقصود الجملة كان مطابقا لموصوفه في التنكير. 


الجوار 


عقد له ابن جني بابا في (الخصائص) ولخصه ابن هشام في (المغنى) 
بزيادة ونقص فقال ( القاعدة الثانية) إن الشيء يعطي حكم الشيء إذا جاوره 
كقول بعضهم (هذا جحر ضب خرب) بالجر وقوله ( كبير أناس في بجاد 
مزمل ) . 

قال ابن هشام وقيل في ل وأرجلكم 4 () بالخفض إنه عطف على أيديكم 
لا على رؤوسكم. إذ الأرجل مغسولة لا ممسوحة, ولكنه خفض لمجاورة 
رؤوسكم. والذي عليه المحققون أن خفض الجوار يكون في النعت قليلا 
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وفي الت وكيد نادرا كقوله (يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم) ولا يكون في 
النسق؛ لأن العاطف يمنع التجاورء قال ومن ذلك قولهمء هنتأني ومرأني. 
والأصل أمرأني وقوهم. هو رجس نجس» بكسر النون وسكون الم 
والأصل نجس بفتح النون وكسر الجم. 

قال ابن هشام : كذا قالواء وإنما يتم هذا أن لو كانوا لا يقولون هنا 
نجس بفتحة فكسرة» وحينئذ فيكون نحل الاستشهاد إنما هو الالتزام 
للتناسب» وأما إذا لم يلتزم فهذا جائز بدون تقدم رجس» إذ يقال فعل 
بكسرة فسكون في كل فعل بفتحة فكسرة نحو كتف ولبن ونبق» وقالوا 
أخذه ما قدم وما حدث بضع دال حدث. وقرأ بعضهم « سلاسلا 
وأغلالا # ) بصرف سلاسلء وفي الحديث «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات » والأصل موزورات بالواوء لأنه من الوزرء وقرأ أبو حيوة 
يؤقنون بالهمزة» وقال جرير (لحب المؤتدان إلى مؤسى) بهمزة المؤقدان 
ومؤمبى على إعطاء الواو المجاورة للضمة حكم الواو المضمونة فهمزت» كا 
قبل في وجوه أجوه وفي وقتت أقتت. ومن ذلك قوطهم في صوم صم وفي 
جوع جيع, حملا على قولهم في عصو عصيّ لأن العين لما جاورت اللام ملت 
على حكمها في القلب. 

وكان أبو علي ينشد في مثل ذلك « قد يؤخذ الجار جرم الجار » قال ابن 
جني » وعليه أيضاً أجازوا النقل لحركة الإعراب إلى ما قبلها في الوقف نحو 
هذا بكر ومررت ببكرء ألا تراها لما جاورت اللام بکونہا في العين صارت 
لذلك كأنها في اللام لم تفارقهاء وكذلك أيضاً قولهم شابة ودابة صار فضل 
الاعتاد بالمد في الألف كأنه تحريك الحرف الأول المدغم حتى كأنه لذلك لم 
جمع بين ساكنين» فهذا نحو من الحكم على جوار الحركة للحرف. 

قال : ومن الجوار استقباح الخليل العقق من الحمق المخترق» وذلك أن 
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هذه الحرركات قبل الروي المقيد لما جاورته وكان الروي ٤‏ أكثر الأمر 
وغالب العرف مطلقاً لا مقيدا صارت الحركة قبله كأنها فيه» وكاد يلحق 
ذلك بقبح الإقواء وقال ابن جنى 2 قوله : 


الأصل يقدر بالسكون, ثم لما تجاوزت الهمزة المفتوحة والراء الساكنة وقد 
أجرت العرب الساكن المجاور للمتحرك مجرى المتحرك والمتحرك مجرى 
الساكن إعطاء للجار حكم مجاوره. أبدلوا الهمزة المتحركة ألفاء كا تبدل 
الحمزة الساكئة بعد الفتحة معنى . ولزم حينئذ فتح ما قبلها إذ لا تقع الألف 
إلا بعد فتحة» قال وعلى ذلك قوهم المرأة والكبأة بالألف» وعليه خرج أبو 
على قوله: 

« كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانياً» 

قال سراقة: « أرى عيني ما لم تراياه» ثم حذفت الألف للجازم ثم أبدلت 
الممزة آلفا لما ذكرنا. 

وقال: ابن يعيش : اختار البصريون في باب التنازع إعال الثاني لأنه 
أقرب إلى المعمول. فروعي فيه جائب القرب وحرمة المجاورة. 


قال: وما يدل على رعايتهم جانب القرب والمجاورة أنهم قالوا جحر 
ضفب خرب وماء؛ شن باردء فاتبعوا الأوصاف إعراب ما قبلهاء وإن لم 
يكن المعنى عليه ألا ترى أن الضب لا يوصف بالخراب والشن لا يوصف 
بالبرودة» وإنما ها من وصف الجحر والماء. 


قال: ومن الدليل على مراعاة القرب والمجاورة قوشم خشنت بصدره 
وصدر زيد» فأجازوا في المعطوف وجهين أجود هما الخفض . فاختاروا 
ا مخفض هنا حملا على الباء وإن كانت زائدة في حكم الساقط» للقرب 
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والمجاورة» فكان إعال الثاني في ما نحن بصدده أولى للقرب والمجاورة 
والمعنى فيهما واحد. , 

وقال أبو البقاء في ( التبيين): المجاورة توجب كثيراً من أحكام الأول 
للثاني والثاني للأول» ألا ترى إلى قوهم الشمس طلعت وأنه لا يجوز فيه 
حذف التاء لما جاور الضمير الفعلء وكذلك قامت هندلا يحوز فيه حذف 
التاء» فلو فصلت بينها جاز حذفهاء وما كان ذاك إلا لأجل المجاورة. 

وقال في موضع آخر: قد أجرت العرب كثيراً من أحكام المجاور على 
اجاور له حتى في أشياء يخالف فيها الثاني الأول في المعنى» كقوطم جحر 
ضب خرب» وكقوهم ( إفي لاتيه بالغدايا والعشايا ) . والغداة لا تجمع على 
غداياء ولكن جاز من أجل العشايا وهو كثير. 

وقال في موضع آخر: ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط جزم 
لمجاورته المجزوم وللمجاورة أثرء ألا ترى أن كلا لما جاورت المنصوب 
والمجرور حملت على ما قبلها ولا سبب إلا الجوار» وما حمل على ما قله 


بسبب الجوار كثير جداً ثم قال: وكل موضع حمل فيه على الجوار فهو 
خلاف الأصل إجماعا للحاجة. 
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الحركة فيها فوائد 
الفائدة الأول 
حدوث الحركة مع الحرف 

اختلف الناس في الحركة هل تحدث بعد الحرف أو معه أو قبله, على 
ثلاثة مذاهب. 

قال ابن جنى: والأول هو مذهب سيبويه» قال الفارسى: وسبب هذا 
الخلاف لطف الأمر وغموض الحال. 1 

قال: ويشهد للقول بأنها تحدث بعده وفساد القول بأنها قبله وجودنا إياها 
فاصلة بين المثلين مانعة من إدغام الأول في الآخرء نحو الملل والضفف 
والمشش » كا تفصل الألف بعدها بينها نحو الملال والضفاف والمشاش» فلو 
كانت الحركة في الرتبة قبل الحرف لما حجزت عن الإدغام» ونحو من ذلك 
قولهم: ميزان وميعاد » فقلب الواو ياء يدل على أن الكسرة ل تحدث قبل المم» 
لأنها لو كانت حادثة قبلها لم تل الواو» وإنما تقلب ياء للكسرة التي تجاورها 
من قبلهاء فإذا كان بينها وبينها حرف حاجز لم تقلب لأنها لم تلهاء وأيضاً لو 
كانت الحركة قبل حرفها لبطل الإدغام في الكلام لأن حركة الثاني كانت 
تكون قبله حاجزة بين المثلين. 


وقال: ويفسد كونها حادثة مع الحرف أنا لو أمرنا مذكراً من الطي تم 
اتبعناه آمراً آخر له من الوجل من غير حرف عطف لقلنا اطويجل والأصل 
فيه اطووجل» فقلبت الواو التي هي فاء الفعل من الوجل ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء فلو لا أن كسرة واو اطو في الرتبة بعدها لما قلبت واو 
وجل» وذلك أن الكسرة إِنما تقلب الواو لمخالفتها إياها في جنس الصوت 
فتجتذبها إلى ما هي بعضه ومن جنسه وهي الياء» وكا أن هناك كسرة في 
الواو فهناك أيضاً الواو وهي وفق الواو الثانية لفظاً وحساً. وليست الكسرة 
على قول المخالف أدنى إلى الواو الثانية من الواو الأولىء لأنه يروم أن يثبتها 
جيعاً في زمان واحدء ومعلوم أن الحرف أوفى صوتاً وأقوى جَرْساً من 
الحركة» فإذا لم يقل لك أنها أقوى من الكسرة التى فيها فلا أقل من أن 
تكون في القوة والصوت مثلهاء وإذا كان كذلك لزم أن لا تنقلب الواو 
الثانية للكسرة قبلهاء لأنها بإزاء الكسرة المخالفة للواو الأولى الموافقة للفظ 
الثانية» فإذا تأدى الأمر بالمعادلة إلى هنا توفت الواو والكسرة أحكامها 
فكان لا كسرة قبلها ولا واوء وإذا كان كذلك لم تجد أمراً تقلب له الواو 
الثانية ياء, فكان يجب على هذا أن تخرج الواو الثانية من اطووجل صححيحة 
غير معلة لتوفى ما قبلها من الواو والكسرة أحكامها وتكافيها فا ذكرناء 
فدل قلب الواو الثانية ياء حتى صارت اطو يحل . على أن الكسرة أدنى إليها 
من الواو قبلها » وإذا كانت أدنى إليها كانت بعد الواو المحركة بها لا حالة. 

قال الفارسي: ويقوى قول من قال إنها تحدث مع الحرف أن النون, 
الساكنة خرجها مع حروف الفم من الأنفء والمتحركة مخرجها من الفمء فلو 
كانت حر كة الحرف تحدث من بعده لوجب أن تكون النون المتحر كة أيضاً 
من الأنف» وذلك أن الحر كة إنما تحدث بعدهاء فكان ينبغي أن لا تغني عنها 
شيا لسبقها هي لحركتها. 

قال ابن جني : كذا قال: الفارسي قال: ورأيته معنيا بهذا الدليل» وهو 
عندي ساقط عن سيبويه وغير لازم له لأنه لا ينكر أن يؤثر الشيء فها قبله 
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من قبل وجودهء لأنه قد عم أن سيرد فيا بعده» وذلك كثير » فمنه أن النون 
الساكنة إذا وقعت بعدها الباء قلبت النون ما في اللفظ وذلك نحو عمبر 
وشمباء في عنبر وشنباء » فكبا لا يشك في أن الباء في ذلك بعد النون وقد 
قلبت النون قبلهاء فكذلك لا ينكر أن تكون حركة النون الحادثة بعدها 
تزيلها عن الأنف» بل إذا كانت الباء أبعد عن النون قبلها من حركة النون 
فيها وقد أثرت على بعدها ما أترته» كانت حركة النون التي هي أقرب إليها 
وأشد ألتباساً بها أولى بأن تحتذبها وتنقلها من الأنف إلى الفم» وما غير 
متقدما لتوقع ما يرد من بعده ضمهم همزة الوصل لتوقع الضمة بعدها نحو 
ادخل. استصغر» استخرج. 


قال ابن جني : ونما يقوى عندي قول من قال إن الحركة تحدث قبل 
الحرف: إجماع النحويين على قولهم إن الواو في نحو يعد ويزن إنما حذفت 
لوقوعها بين ياء وكسرة, يعنون في يوعد ويوزن لو خرج على أصله» فقوهم 
بين ياء وكسرة يدل على أن الحركة عندهم قبل حرفها المتحرك بهاء ألا ترى 
أنه لو كانت الحركة بعد الحرف كانت الواو في يوعد بين فتحة وعين؛ وفي 
يوزن بين فتحة وزاءء فقوهم بين ياء وكسرة يدل على أن الواو في نحو يوعد 
عندهم بين الياء التي هي أدنى إليها من فتحها وكسرة العين التي هي أدنى 
إليها من العين بعدها. قال وهذا وإن كان من الوضوح على ما تراه فإنه لا 
يلزم من موضعين. 


أحده|: أنه لا يجب أن يكون دلالة على اعتقاد القوم في هذا ما نسبه 
السائل إلى أنهم مريدوه ومعتقدوه» ألا ترى أن من يقول إن الحركة تحدث 
بعد الحرف ومن يقول إنها معهء قد أطلقوا جيعاً - هذا القول الذي هو 
قولهم - أن الواو حذفت من يعد ونحوه لوقوعها بين ياء وكسرة» فلو 
كانوا يريدون ما عزوته إليهم وحملته عليهم لكانوا متناقضين, وهذا أمر لا 
يظن بهم. 
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والآخر: أن أكتر ما في هذا أن يكون القوم أرادوه» وهذا لا يصلح 
دلبلا على وضع الخلاف: لان هذا موضع إا يتحاك فيه إلى النفس 
ر سسء ولا يرجع فيه إلى إجماع لأن إجماع النحويين في هذا ونحوه لا يكون 
حجةء لأن كلامهم إنما يرجع فيه إلى التأمل والطبع » لا إلى التبعية والشرع , 
وهذا كله يشهد بصحة مذهب سيبويه في أن الحركة حادثة بعد حرفها 
المتحرك بها. 

قال: وقد كنا قلنا فيه قدياً قولا آخر مستقهاء وهو أن الحركة قد ثبت 
أنها بعض حرف ؛ فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء والضمة بعض 
الواوء فكما أن الحرف لا يجامع حرفا آخر في وقت واحد فينشآن معا في 
وقت واحد» فكذا بعض الحرف لا يجوز أن ينشأ مع حرف آخر في وقت 
واحد» لأن حكم البعض في هذا جار مجري حكم الكلء ولا يجوز أن 
تتصور أن حرفاً من الحروف حدث بعضه مضافا حرف وبقيته من بعده في 
غير ذلك الحرف لا في زمان واحد ولا في زمائين؛ فهذا يفسد قول من قال 
إن الحركة تحدث مع حرفها المتحرك بها وقبله أيضاًء ألا ترى أن الحرف 
الناشيء عن الحركة لو ظهر لم يظهر إلا بعد الحرف المتحرك بتلك الحركة. 
وإلا فلو كانت قبله لكانت الألف في نحو ضارب ليست تابعة للفتحة 
لاعتراض الضاد بينههاء والحس يمنعك ويحظر عليك أن تنسب إليه قبوله 
اعتراف معترف بين الفتبحة والألف التابعة لها في نحو ضارب وقائم» وكذلك 
القول في الكسرة والياء والضمة والواو إذا تبعتاهماء وهذا تناه في البيان 
والبروز إلى حكم العيان ‏ انتهى. 

وقد جزم أكثر النحاة بالقول الذي صار إليه سيبويه» فقال ابن الخباز في 
( شرح الدرة) بعد أن تكلم على إعراب الاسم المنصرف: وههنا ترتيب» وهو 
أن حرف الإعراب قبل الحركة. والتنوين بعد الحركة لكن خالفه أبو البقاء 
العكبري فقال في (اللباب): الحركة مع الحرف لا قبله ولا بعده. وقال قوم 
منهم ابن جني هي بعده» والدليل على الأول من وجهين 
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أحدها : أن الحرف يوصف بالحركة فكانت معه كالمد والجهر والشدة 
ونحو ذلك» وإنما كانت كذلك لأن صفة الثىء كالعرف والصفة العرضية لا 
تتقدم الموصوف ولا تتأخر عنه إذ في ذلك قيامها بنفسها. 

والناني: أن الحركة لو لم تكن مع الحرف لم تقلب الألف إذا حركتها 
همزة »ولم تخرج النون من طرف اللسان إذا حركتهاء بل كنت تخرجها من 
الخيشوم» وفي العدول عن ذلك دليل على أن الحركة معها. 

واحتج من قال هي بعد الحرف من وجهين. 

أحدهما: أنك لما تدغم الحرف المتحرك فبا بعده نحو طللء دل على أن 
بينهما حاجزاً وليس إلا الحركة. 

والثاني: أنك إذا أشبعت الحركة نشأ منها حرف والحرف لا ينشأ منه 

والجواب عن الأول: أن الإدغام امتنع لتحصن الأول لتحركه لا لحاجز 
بينها » كا يتحصن بحركته عن القلب نحو عوض. 

وعن الثاني من وجهين. 

أحده| : أن حدوث الحرف عن الحركة كان لأنها تجانس الحرف الحادث 
فهى شرط لحدوثه وليست بعضاله؛ وهذا إذا حذفت الحرف بقيت الحركة 
بجالماء ولو كان الحادث تماما للحركة لم تبق الحركة» ومن سمى الحركة 
بعض حرف أو حرفاً صغيراً فقد تجوز» ولهذا لا يصح النطق بالحركة 
وحدها . 

والثاني: لو قدرنا أن الحركة بعض الحرف الحادث لم يمتنع أن تقارن 
الحرف الأول. كا أنه ينطق بالحرف المشدد حرفاً واحداً وإن كانا حرفين 
في التحقيق » إلا أن الأول لما ضعف عن الثاني أمكن أن يصاحبه» والحركة 
أضعف من الحرف الساكن فم يمتنع أن يصاحب الحرف الحرف انتهى. . 
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الفائدة الثانبة 

قال أبو البقاء ويتعلق بهذا الاختلاف مسئلة أخرى وهي أن الحرف غير 
جتمع من الحركات عند المحققين لوجهين. 
معنى » لقول من قال إنه مجتمع من حركتين » لأن الحركة إذا أشبعت نشأ 
الحرف المجانس لا لوجهين. 

أحدها: ما سبق من أن الحركة ليست بعض الحرف. 

والثاني: أنك إذا أشبعت الحركة نشأ منها حرف تام وتبقى الحركة قبله 
بكالحاء فلو كان الحرف كحركتين لم تبق الحركة قبل الحرف - انتهى ؛ 
وكأنه يشير بذلك إلى تخالفة ابن جنى أيضاً فإنه عقد لذلك بابا في 
( الخصائص) قال فيه الحركة حرف صغير ألا ترى أن من متقدمي القوم من 
كان يسمى الضمة الواو الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة والفتحة الألف 
الصغيرة» ويؤكد ذلك عندك أنك متى أشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها 
حرفا من جنسها كا قال الشاعر : 

نفی الدارهي تنقاد الصياريف 

وقوله : 
وإنني حيثما يسري الهوى بصري من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور 

يريد فأنظرء وقول ابن هرمة يرثي ابنه: 

يريد بمنتزح» وهو مفتعل من النزوح› ولكون الحركات أبعاض الحروف 
أجريت الحروف مجراها في الاعراب بهاء في الأبواب المعروفة من الأسماء 
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الستة والتثنية والجمع على حدهاء والأفعال الخمسة. وتضارعت الحروف 
والح ركات في الحذف للتخفيف فحذفت الحركة في قوله « ومن يتق فإن الله 
معه؛ وقوله (وقد بدا هنك من المكزر) وقوله (فاليوم أشرب غير 
مستحقب). وحذف الحرف في قوله (فألحقت أخراهم طريق ألاهم) يريد 
أولاهم وقوله ( وصاني العجاج فيا وصني). يريد فيا وصاني. 

قال: ومن مضارعة الحرف للحركة أن الأحرف الثلاثة الألف والياء 
والواو إذا أشبعن ومطلن أدين إلى حرف آخر غيرهن إلا أنه شبيه ببن وهو 
الممزة» فإنك إذا مطلت الألف أدتك إلى ال همزة فقلت» أاأ» وكذلك الاء 
في قولك إيء. والواو في قولك أوء . فهذا كالحركة إلى الهمزة فقلت )1 - 
وكذلك الثاني في قولك أي أو الواو في قولك أوء فهذا كالحركة أدتك إلى 
صورة أخرى غير صورتها وهي الألف والياء والواو في منتزاح والصياريف 
وأنظورء وهذا غريب في موضعه. 

ومن ذلك أن تاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا نحو 
حمزة وطلحة وقائمة؛ ولا يكون ساكناء فإن كانت الألف وحدها من بين 
سائر الحروف جازت نحو قطاة وحصاة وأرطاة وحبنطاةء ألا ترى إلى 
مساواتهم بين الفتحة والألف حقی کأنہا هي هي . 

وقال: وهذا أحد ما يدل على أن أضعف الأحرف الثلائة الألف دون 
أختيهاء لأنها قد خصت هنا بمساواة الحركة دونهاء ومن ذلك أنهم قد بينوا 
الحرف بالهاء كا بينوا الحركة بهاء وذلك نحو قولهم وازيداه واغلامها 
واغلامهوه واغلامهيه وانقطاع ظهرهيه. فهذا نحو قوهم أعطيتكه ومررت 
بكه واعزه ولا تدعه» والماء في الجميع لبيان الحركة لا ضمير. 

ومن ذلك أن أقعد الثلاثة في المد لا يسوغ تحريكه وهو الألف. فجرت 
لذلك يجرى الحركة» ألا ترى أن الحركة لا يمكن تحريكها فهذا وجه أيضاً 
من المضارعة فيها. 
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وأما شه الحركة بالحرف ففى نحو تسميتك امرأة بهند وجمل فلك فيها 
مذهبان الصرف وتركهء فإن تحرك الأوسط ثقل الاسم فبتعين منع الصرف 
نحو قدم اسم امرأة» فجرت الحركة مجرى الحرف في منع الصرف كسعاد 
ووه ' 

ومن ذلك أنك إذا أضفت أي نسبت الرباعى المقصور اجزت إقرار ألفه 
البتة كحباري ومصطفى في حباري ومصطفى » وكذلك إن تحرك الثاني من 
الرباعي تحذف ألفه البتة كقولك في جمزي جمزي وفي بشكي بشكي فأوجبت 
الحركة الحذف» كبا أوجبه الحرف الزائد على الأربعة. 

ومن مشاببة ا حركة للحرف أنك تفصل بها ولا تصل إلى الإدغام معها» 
الحركة بين متقاربين. ىا يحجز الحرف بينهها نحو شمليل وجيرير. 

ومنها: أنهم قد أجروا الحرف المتحرك بجرى الحرف المشدد» وذلك أنه 
إذا وقع رويا في الشعر المقيد سكنء كيبا أن الحرف المشدد إذا وقع رويا فيه 
خفف» والمتحرك كقوله : 

وقاتم الأعاق خاوي المخترق 
فأسكن القاف وهى جرورة. والمشدد كقوله: 
أصحوت اليوم أم ساقتك هر 

فحذف إحدى الرائين كما حذف الحركة من قاف المخترق. 

قال: وهذا إن شئت قلبته فقلت إن الحرف أجرى فيه مجرى الحركة» 
وجعلت الموضع في الحذف للحركة ثم لحق بها الحرف. 

قال : وهو علد ي أقيس . 
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ومن ذلك استكراههم اختلاف التوجيه أن يجتمع مع الحركة غيرها من 
أختيهاء نحو الجمع بين المخترق وبين العقق والحمق. فكراهيتهم هذا نحو من 
امتناعهم من الجمع بين الألف مع الياء أو الواو ردفين. 

قال : ومن ذلك عندي أن حرفي العلة الياء والواو قد صحا في بعض 
المواضع للحركة بعدها كا يصحان لوقوع حرف اللين ساكنا بعدهاء 
وذلك نحو القود والحوكة والخونة والغيب والصيد وحول وروع « وإن بيوتنا 
عورة» ‏ فيمن قرأ كذلك فجرت الياء والواو هنا في الصحة لوقوع الحركة 
بعده) مجراه] فيها لوقوع حرف اللين ساكنا بعدهماء نحو القواد والحواكة 
والخوانة والغياب والصياد وحويل ورويع» وإن بيوتنا عويرة. وكذلك ما 
صح من نحو قوم هيؤ الرجل من الهيأة هو جار مجحرى صحة هيؤ لو قيل. 
فاعرف ذلك فانه لطيف غریب . 


الفائدة الثالئة 
كمية الحركات 


قال ابن جنى في باب كمية الحركات: أما ما في أيدي الناس في ظاهر الأمر 
فثلاث ع وهى الضمة والكسرة والفتحة» ومحصوها على الحقيقة ست» وذلك 
أن بين كل حركتين حركة» فلتي بين الفتحة والكسرة هي الفتحة قبل الأنف 
اممالة نحو فتحة عين عالم وكاتب» کا أن الألف التي بعدها بين الألف والياء , 
والتي بين الفتحة والضمة هي التي قبل ألف التفخيم نحو فتحة لام الصلوة 
والزكوةء وكذلك قام وعادء والتي بين الكسرة والضمة ككسرة قاف قبل 
وسين سيرء فهذه الكسرة المشمة ضا ومثلها الضمة المشمة كسرة كنحو 
قاف النقير وضمة عين مذعور وابن بورء فهذه ضمة أشربت كسرة» كا 


)١(‏ الأحزاب. 


۱۸۹ 


أنها في قيل وسير كسرة أشربت ضماًء فها لذلك كالصوت الواحد» لكن 
ليس في كلامهم ضمةءمشربة فتحةء ولا كسرة مشربة فتحة. 

ويدل على أن هذه الحركات معتدات» اعتداد سيبويه بألف الإمالة وألف 
التفخيم حرفين غير الألف المفتوح ما قبلها. 

وقال صاحب البسيط : جملة الحركات المتنوعة أربع عشرة حركة ثلاث 
للإعراب» وثلاث للبناء» وثلاث متوسطة بين حر كتين. 

أحدها: بين الضمة والفتحة» وهي الحركة التي قبل الألف المفخمة في 
قراءة ورش نحو الصلوة والزكوة والحيوة. 

والثانية: بين الكسرة والضمة. وهي حركة الإشام في نحو قيل وغيض 
على قراءة الكسائي. 

والثالثة: بين الفتحة والكسرة, وهي الحركة قبل الألف المالة نحو رمى. 

والعاشرة: حركة إعراب تشبه حركة البناء » وهي فتحة مالا ينصرف في 
حال الجر على مذهب من جعلها حركة إعراب. 

والحادية عشرة: حركة بناء تشبه حر كة الااعراب. وهي ضمة المنادي 
وفتحة المبني مع (لا) على مذهب من جعلها حركة بناء . 

الثانية عشرة: حركة الاتباع. 

الثالثة عشرة: حركة التقاء الساكنين. 

الرابعة عشرة: حركة ما قبل ياء المتكام على مذهب من جعله معرباً 
فإنه جيء بها لتصح الياء» وليست حركة إعراب ولا حركة بناء. 

قال: وإنما لقبت الحركة بهذا اللقب لأنها تطلق الحروف بعد سكونها» 
فكل حركة تطلق الحرف نحو أصلها من حروف اللين» فأشبهت بذلك 
انطلاق المتحرك بعد سكونهء وقال المهلبي في ( نظم الفرائد ) : 
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عددنا ججلة الحركات ستا وستا بعدها ثم اثنتين 
ف اعراب ثلاث أو يناء ثلاث أو ثللاث بين بين 
ومشهتان والاتباع حاد وأخرى لالتقاء الساكنين 


وواحطدة مذبذية ردت دى أخراتا ف حي ردن 


وقال بعصهم الحر کات سبع : حراكة إعراب . وحراكة ناء » وحركة 
حكاية » وحركة ابتاع, وحركة نقل» وحركة تخلص من سكونين» وحركة 
المضاف إلى ياء المتكام. 


الفائدة الرابعة 
ال خركة الاعرابية أقوى من البنائية 
قال الشريف الجرجاني في حاشية الكشاف» الحركة الإعرابية مع كونما 
طارئة أقوى من البنائية الدائمة ء لأن الإعرابية عام معان معتورة يتميز بعضها 
عن بعضء فالاخلال بها يفضي إلى التباس المعاني وفوات ما هو الغرض 
الأصلى من وضع الألفاظ وهاتئهاء أعنى الابانة ع) في الضمير. 


الفائدة الخامسة 
أسماء حركات الاعراب وحركات البناء 
يقال في حركات الاعراب» رفع ونصب وجر _ أو خفض - وجزم. 
وفي حر کات البناء صم وفتح وكسر ووقف. 


قال بعض شراح الجمل: والسبب في ذلك أن الاعراب جعلت ألقابه 
مشتقة من ألقاب عوامله. فالرفع مشتق من رافع › والنصب من اصب» 
والجر أو الخفض م حار وخافض › والجزم س جازم . 


5١ 


قال: وهذا الاشتقاق من باب ما اشتق فيه المصدر من الاسم نحو العمومة 
والخؤولة لأنهما مشتقان من العم والخال. فليا صار الرفع والنصب والجر 
والجزم لقبا للإعراب» ولم يكن للبناء عامل يحدثه يشتق له منه ألقاب, 
جعلت ألقابه الضم والفتح والكسر والوقف. 

وقال أبو البقاء العكبري في ( اللباب) إنما خصوا الإعراب بذلك لأن 
الرفع ضمة مخصوصة, والنصب فتحة مخصوصةء وكذلك الجر والجزم» 
وحركة البناء حركة مطلقة. والواحد المخصوص من الجنس لا يسمى باسم 
الجنس كالواحد من الآدميين» إذا أردت تعريفه غلبت عليه علا» كزيد 
وعمروء ولا تسميه رجلا لاشتراك الجنس في ذلك. فضمة الاعراب 
كالشخص المخصوص وضمة البناء كالواحد المطلق. 

وقال الشيخ بهاء الدين ابن النحاس في ( التعليقة على المقرب) اختلف 
النحاة هل يطلق أحدها على الآخر فيقال مثلا للمعرب مضموم وللمبني 
مرفوع أم لاء على ثلاثة مذاهب» فمنهم من قال لا يجوز إطلاق واحد منهما 
على الآخر. لان المراد الفرق وذلك يعدمه» ومنهم من قال يجوز مجازا , 
والمجاز لا بد له من قرينة وتلك القرينة تبينه» ومنهم من قال يجوز إطلاق 
أسماء البناء على الاعراب ولا ينعكس . 


الفائدة السادسة 
حر کات الاعراب والىتاء مهما أصل 
قال أبو البقاء العكبري في (اللباب) اختلفوا في حركات الاعراب هل 
هي أصل لحر كات البناء أم بالعكس» أم كل واحد منها أصل في موضعه ؟ 
فذهب قوم إلى الأولء وعلته أن حركات البناء » وما ثبت بعلة أصل لغبره» 
وذهب قوم إلى الثاني وعلته : أن حر کاٹ البناء لازمة وحر کاٹ الاعراب 
منتقلة واللازم أصل للمتزلزل» إذ كان أقوى منه. وهذا ضعيف لأن تنقل 
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حر كات اللإعراب لمعنى ولزوم حركات البناء لغير معنى. وذهب قوم إلى 
الثالث. لأن العرب تكلمت بالإعراب والبناء في أول وضع الكلام» وكل 
متها له علة غير علة الآخرء ولا معنى لبتاء أحدها على الآخر. 

وعبر في (التببين) عن هذا الخلاف بقوله: اختلفوا في حركات الإعراب 
هل هي سابقة على حركات البناء أو بالعكس» أو ها متطابقان من غير 
ترنيب» قال والأقوى هو الأول. 


الفائدة السابعة 
اثقل الح ركات الضمة ثم الكسرة م الفتحة 


قال رجل للخليل لا أجد بين الحركات فرقاً» فقال له الخليل: ما أقل من 
يميز أفعالهء أخبرني بأخف الأفعال عليك» فقال لا أدري» قال أخف 
الأفعال عليك السمع لأنك لا تحتاج فيه إلى استعبال جارحة إنما تسمعه من 
الصوت وأنت سكلف في إخراج الضمة إلى تحريك الشفتين مع إخراج 
الصوت. وفي تحريك الفتحة إلى تحريك وسط الفم مع إخراج الصوت» فا 
عمل فيه عضوان أثقل مما عمل فيه عضو واحد» هكذا نقله الزجاجي في 
( كتاب الإيضاح) في أسرار النحو. 

وقال ابن جنى : أرى الدليل على خفة الفتحة أنهم يفرون إليها من الضمة 
کا يفرون من السكون. 

إذا علمت ذلك فتتفرع عليه فروع. 


الفرع الأول: اختصاص الرفع بما اختص به والنصب والكسر بما اختص 
به » وذلك أن المرفوعات قليلة بالنسبة إلى المنصويات إذ هي الفاعل والمبتدا 
والخبر » وما ألحق بها من نائب الفاعلء واسم کان» وخبر إن بخلاف 
المنصوبات فانها أكثر من عشرة» فجعل الأثقل للأقل لقلة دورانه» والأخف 
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للأكثر ليسهل ويعتدل الكلام بتخفيف ما يكثر وتثقيل ما يقل. 

وأيضاً فالمرفوع لا يتعدد منه سوى الخبر على خلاف, والفرع الواحد من 
المنصوبات يتعدد» كالمفعول به والظرف والحال والمستثني» قال الزجاجي : 
الفعل ليس له إلا مرفوع واحد وينصب عشرة أشياء , ولا كانت المجرورات 
أكثر من المرفوعات وأقل من المنصوبات أعطيت الحركة الوسطى في الثقل 
والحنفة. 

الفرع الثاني : : اختصاص الضم بما بني عليه والفتح والكسر با بني عليه لما 
ذكر أيضأاً > فإن المبني على الفتح أكثر من المبني على الكسرء ومنه ما كان 
بحوار ياءء نحو أين و كيف فزاد بعداً عن الكسرة طلباً للخفة, إذ هو مع 
الياء أثقل منه وحده. والمبني على على الضم أقل من المبني على الكسر, إذ لم يبن 
عليه إلا حيث والظروف الستة وغير وأي في بعض أحوالا والمنادي وبعض 
الضمائر . 


فأعطى الأخف» وأعطيت لتد لخفتها الكسر لمتعاد لا . 


الرابع : قله وجود الضم في جنس الفعل فام يوجد فيه إلا إعراباً في بعض 
5-6 وذلك أنه أثقل من الأساءء فنحی ف الغالب عن الضم لعله يكثر 
الثقل . 

الخامس : امتناع الجر والكسر في الأفعال جملة فراراً من الثقل أيضاً. 
وف ( البسيط) : لا خللاف أن الفتح أخف عند هم من من الكسرى والألف أخف 
من الماء. وفيه الفتحة أقرب إلى الكسرة ة من الضمة»ء ولذا حمل الجر عل 
النصب في مالا ينصرف, والنصب على الجر في جع المؤنث السالم حملاً على 
القرب . 

وقال السخاوي في ( شرح المفصل): قال الخليل: أول الحركات الضمة 
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لأنبا من الشفة. وأول ما يقع في الكلام الفاعل » فكان حق الكلام إذا حمل 
على المشاكلة أن يقسم أول الحركات لأول الأشياء , 


وقال ابن الدهان في (الغرة): الضمة والكسرة مستثقلتان مبائنتان 
للسكون» والفتحة قريبة من السكون بدلالة أن العرب تفر إلى الفتحة كا 
تفر إلى السكون من الضمة والكسرة» وذلك أنهم يقولون في غرفة غرّفات 
وفي كسرة كسرات بالاتباع» ثم إنهم يستثقلون ذلك فيقولون كسرات 
وغرفات بالسکون» وبعضهم يقول غرفات وكسرات بالفتح» فيعرف أن بين 
الفنتحة والسكون مناسبة» ولا يقولون ذلك في ضربة وإنما يقولون ضربات 
بالفتح لا غيرء وأيضاً فإن العرب تخفف الكسرة في فخذ والضمة في عضد. 
ولا تخفف الفتحة في جمل فأما القدّر والقدّر فلغتان. وكذلك الدرّك 
والدرك . 

وما يدل على مناسبة الفتحة السكون أن الواحد إذا اعتلت عينه بالسكون 
اعتل في الجمع بالقلب إلى الياء على شرائط» تقول ثوب وثياب وسوط 
وسياط, ول يقولوا أثواب. كا قالوا طوالء لأن الواو في طويل متحركة» 
وقالوا في جواد جيادء فقلبوا في الجمع لأنها في الواحد مفتوحة والفتح 
يقارب السكون ‏ انتهى . 


الفائدة الثامنة 
قال ابن جني : باب ف مطل الحركات ومطل الحروف: 
أما الأول فيئشأ عن الحركة حرف من جنسها فينشأ بعد الفتحة ألف 
وبعد الكسرة ياء وبعد الضمة واو وقد تقدمت أمثلته ف الفائدة الثائية, 
قال: ومن مطل الفتحة قول عنترة: 
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ينباع من ذفري غضوب جسرة 
وقال أبو على : أراد ينبع فأشبع الفتحة فأنشأ عنها ألفاً. 
وقال الأصمعي : يقال انباع الشجاع ينباع انبياعاً إذا انخرط من بين 
الصفين ماضياً وأنشد فيه: 
يطرق حلا وأناة معا ثمت ينباع انبياع الشجاع 


فهذا انفعل ينفعل انفعالاً» والألف فيه عين وينبغي أن يكون عينه واوا 
لأنها أقرب معنى من الياء هناء نعم» قد يمكن عندي أن تكون هذه لغة 
تولدت » وذلك أنه لا سمع ينباع أشبه في اللفظ ينفعل فجاءوا منها بماض 
ومصدر » کا ذهب أبو بكر إليه فيا حكاه أبو زيد من قوم ضفن الرجل 
يضفن» إذا جاء ضيفا مع الضيف» وذلك أنه لما سمعهم يقولون ضيفن 
وكانت فيعل في الكلام أكثر من فعلن توهمه فيعلا فاشتق الفعل منه بعد أن 
سبق إلى وهمه هذا فيه. فقال ضفن يضفن » فلو سئلت عن مثال ضفن يضفن 
على هذا القول لقلت فلن يفلن » لأن العين قد حذفت » قال ومن مطل الفتحة 
عندنا قول اذل : 
بينا تعنقه الكاة وروغة يوما أتيح له جريء سلفع 

أي بين أوقات تعنقه فأشبع الفتحة فأنشأ عنها ألفاً. وحدثنا أبو على أن 
أجد أبن يجي حكي ( خذه من حيث وليسا) قال وهو إشباع ليس» وحكي 
الفراء عنهم, أكلت لحا شاةء أراد لحم شاةء فمطل الفتحة فأنشأ عنها ألفاً. 
ومن إشباع الكسرة ومطلها ما جاء عنهم من الصياريف والمطافيل والجلاعيد. 
والأصل جلاعد جع جلعد وهو التشديد » فأما ياء مطاليق ومطيليق فعوض 
من النون المحذوفة وليست مطلا. ومن مطل الضمة قوله: 
مكورة جم العظام عطبول كأن في أنيابها القرنفول 

وأما الثاني فالحروف الممطولة هي الحروف الثلاثة المصوتة: الألف والياء 
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والواوء وهي من حيث وقعت فيها امتداد ولين» إلا أن الأماكن التي يطول 
فيها صوتاً ويتمكن مدتها ثلاثة» وهي أن تقع بعدها وهي سواكن توايع لما 
هن منهن وهو الحركات من جنسهن الممزة والحرف المشدد وأن يوقف عليها 
عند التذكر . فالهمزة نحو كساء ورداء وخطيئة ورزيئة ومقروءة ومخبوءة, 
وإنما تمكن المد فيه مع الهمزة لأن الهمزة حرف نأي منشأة وتراخي رجه 
فاذا أنت نطقت بهذه الأحرف المصوتة قبله ثم تماديت بهن نحوه طلمن وشعن 
في الصوت فوفين له وزدن لبنائه ولكانه» ولبس كذلك إذا وقع بعدهن 
غيرها وغير المشددء. ألا تراك إذا قلت كتاب وحساب وسعيد وعمود 
وصروب وركوب لم تجدهن لدنات ناعات ولا وافيات مستطيلات؛ كا 
تحدهن كذلك إذا تلاهن الحمز أو الحرف المشدد. 


وأما سبب نعمهن ووفائهن وتماديين إذا وقع المشدد بعدهن فلأنهن كا 
ترى سواکن » وأول المثلين مع التشديد ساكن» فيجفو عليهم أن يلتقي 
الساكنان حشوا في كلامهم» فحينئذ ما ينهضون الألف بقوة الاعتاد عليها 
فيجعلون طوها ووفاء الصوت بها عوضاً ما كان يحب لالتقاء الساكنين» من 
تحريكها إذ لم يجدوا عليه تطرقاً ولا بالاستراحة إليه معلقاً وذلك نحو شابة 
ودابة. وهذا قضيب بكرء وقد تمود الثوب» وقد قوص با كان عليه وإذا 
كان كذلك فكلا رسخ الحرف في المد كان حينئذ محقوقاً بتامه وتمادي 
الصوت بهء وذلك الألف ثم الياء ثم الواوء فشابه إذا أوفي صوتاً وأنعم جرساً 
من أختيها وقضيبكر أنعم وأتم من قوص به وتمود الثوب» لبعد الواو من 
أعرق الثلاث في المد وهي الألف وقرب الياء إليهاء نعم: وربا لم يكتف من 
تقوى لغته ویتعالی تمكينه وجهارته ما تجشمه من مد الألف في هذا الموضم 
دون أن يطغي به طبعه وينحط به اعټاده ووطوءه إلى أن يبدل من هذه الألف 
همزة فيحملها الحركة التي كان كلفا بها ومصاتعاً بطول المد عنها فيقول شابة 
ودابة. قال کشر : ۰ 

إذا ما العوالي بالعبيط احمارت 
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وقال: 
وللأرض إما سودها فتجللت بياضا وإما بيضها فاسوأدت 


وهذا الهمز الذي تراه أمر يخص الألف دون أختيها. وعلة اختصاصه بها 
أن همزها في بعض الأحوال إنما هو لكثرة ورودها ههنا ساكنة بعدها 
الحرف المدغمء فتحاملوا وحملوا أنفسهم على قلمها همزة تطرفا إلى الحركةع 
إذ لم يجدوا إلى تحريكها سبيلا لا في هذا الموضع ولا في غيره. وليست 
كذلك أختاهاء لأنهها وإن سكنتا في نحو قضيبكر وقوص بهء فإنمها قد 
يتحركان كثيراً في غير هذا الموضع» فصار تحركها في غير هذا الموضع 
عوضا من سكونها فيه. فاعرف ذلك فرقا. 

وقد أجروا الياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهها مجرى التابعين لما هو 
منهاء وذلك نحو قوم هذا جيبكر أي جيب بكر وثوبكر أي ثوب بكر 
وذلك أن الفتحة وإن كانت مخالفة الجنس للياء والواو» فإن فيها سراً له 
ومن أجله جاز أت تمتد الياء والواو بعدها في نحو ما رأيناء وذلك أن أصل 
المد وأقواه وأعلاه وأنعمه وأنداه إنما هو للألف» وإِثما الياء والواو في ذلك 
مولان عليها وملحقان في الحكم بهاء والفتحة بعض الألف» فكأنها إذا 
قدمت قبله) في نحو بيت وسوط إنما قدمت الألف إذ كانت الفتحة بعضهاء 
فإذا جاءتا بعد الفتحة جاءتا في موضع قد سبقتها إليه الفتحة التي هي ألف 
صغيرة فكان ذلك سبباً للأنس بالمد ولا سها وها بعد الفتحةء لكونها أختى 
الألف وقويتي الشبه بهاء فصار شيخ وثوب نحو امرء شاخ وثاب» فلذلك 
ساغ وقوع المدغم بعدها - فاعرف ذلك. 

وأما مدها عند التذكر فنحو قولك أخواك ضرباً إذا كنت متذكراً 
المفعول به أي ضربا زيدا ونحوه» وكذلك مطل الواو إذا تذكرت في نحو 
ضربوا إذا كنت تتذكر المفعول أو الظرف أو نحو ذلك» أي ضربوا زيدا 
وضربوا يوم الجمعة أو ضربوا قياما فتتذكر الحال. وكذلك الياء في نحو 
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اضرلي. أي اضربي زيدا ونحوه» وإنما مطلت ومدت هذه الأحرف ف 
الوقف عند التذكر لأنك لو وقفت عليها غير ممطولة ولا ممكنة المد وأنت 
متذكر ولم يكن في لفظك دليل على أنك متذكر شيئاً ولا وهمت أن كلامك 
فد تم وم يبق بعده مطلوب متوقع لك فلا وقفت ومطلت عام أنك متطاول 
إلى كلام تال للأول منوط به معقود ما قبله على تضمنه وخلطه بجملته. 
ووجه الدلالة من ذلك أن حروف اللين الثلاثة إذا وقف عليهن ضعفن 
وتضاءلن ولم يعب مدهن» وإذا وقعن بعد الحرفين تمكن واعترض الصدى 
معهن . 

ولذلك قال أبو الحسن: إن الألف إذا وقعت بعد الحرفين كان لما 
صدى » ويدل على ذلك أن العرب لما أرادت مطلهن للندبة وإطالة الصوت 
بهن في الوقف وعلمت أن السكوت عليهن ينتقصهن ولا يفي بهن اتبعتهن الياء 
في الوقف توفية هن وتطاولا إلى إطالتهن وذلك قوطم: وازيداه. ولا بد من 
الحاء في الوقف» فإن وضلت أسقطها وقام التابع في إطالة الصوت مقامها 
نحوء وازيداه واعمراه» وكذلك أختاهاء نحو وانقطاع ظهرهيه واغلامكيه 
واغلامهوه واغلامهموه. وتقول في الوصل: واغلامهمو لقد كان كريما. 
وانقطاع ظهر هي من هذا الأمر. 

والمعنى الجامع بين التذكر والندبة قوة الحاجة إلى إطالة الصوت في 
الموضعين» فلا كان هذه حال هذه الأحرف» وكنت عند التذكر كالناطق 
بالحرف المستذكرء صار كأنه الملفوظ به فتمت هذه الأحرف» وإن وقعن 
أطرافاً يتممن إذا وقعن حشوا لا أواخر ‏ فاعرف ذلك. 

وكذلك الحركات عند التذكر يمطلن حتى يفين حروفاً. فإذا صرنها 
جرين مجرى الحروف المبتدأة توأم فيمطلن أيضاً حينئذ كا تمطل الحروفب.. 
وذلك قوهم عند التذكر مع الفتحة في قمت قمتاء أي قمت يوم الجمعة» 
ومع الكسرة أنتي أي أنت عاقلةء ومع الضمة قمتو أي قمت إلى زيدء فإن 
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كان الحرف الموقوف عليه عند التذكر ساكناً صحيحاً كسرء لأنه لا يجري 
الصوت في الساكن» فإذا حريك اتبعت الصوت قفي الحركة. م انتهى إلى 
الحرف. ثم أشبعت ذلك الحرف ومطلتهء كقولك في قدو انت تريد قد قام 
قدي» وني من مني» وني هل هلي» وفي نعم نعمي» وني لام التعريف من 
الغلام مثلاً إلى» وإنما حرك بالكسرة دون أختيها لأنه ساكن احتيج إلى 
حركة فجرى مجرى التقاء الساكنين» نحو قم الليلء وعيه أطلق المجزوم 
والموقوف في القوافي المطلقة إلى الكسر كقوله (وأنك مها تأمري القلب 
يفعل ) . 

وقوله (لما تزل برحالنا وكأن قدي )ء ونحو مما نحن عليه حكاية الكتاب 
هذا سيفنى يريد سيفء من أمرّه كذا فلا أراد الوصل أثبت التنوين » ولا 
كان ساكنآً صحيحاً لم يبز الصوت به كسرء مم أشبع فأنشأ عنها ياء فقال 
سيفني» وإن كان الموقوف عليه عند التذكر ساكناً معتلاً غير تابع لما قبله 
وهو الياء والواو السا كنتان بعد الفتح, نحو أي وكي ولو وأو كسر نحو 
قمت کي» أي كي تقوم» ومن كان من لغته أن يفتح أو يضم لالتقاء 
الساكنين نحو « قم الليل » فقياس قوله أن يفتح ويضم عند التذكرء نحو قا 
وبعا وسيرا. 

وعن قطرب أن من العرب من يقول شم يا رجل» فإن تذكرت على هذه 
اللغكة مطلت الضمة واوا فقلت شموا. 


ومن العرب من يقرأ «اشتروا الضلالة# ‏ بالضم» ومنهم من يكسر, 
ومنهم من يفتح» فإن مطلت مستذكراً قلت على من ضم اشترووا وعلى من 
کسر اشتروي » وعلى من فنح اشتروا. ورويئا عن مد بن مد عن أحمد بن 
مومبى عن مد بن الجهم عن جى أبن زياد قول الشاعر: 
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فهم بطانتهم وهم وزراؤهم وهم القضاة ومنهم الحكام 

فان وقفت على هم من قوله وهم القضاة قلت وهمي» وكذا الوقف على 
منهم الحكام منهمي» وإن وففت على هم من قوله وزراؤهم قلت وهمو 
لأنك كأنك رأيته فعل الشاعر, وإن شئت عكست حملا للتاني على الأول» 
وللأول على التافيء لأنك إذا فعلت ذلك لم تعد أن حملت على نظيره. 
تقدم وعليه يقول عجبت منا أي من القوم على من فتح النون» ومن كسرها 
فقال من القوم قال مني. 

التاسعة إنابة الحركة والحرف: في إنابة الحركة عن الحرف والحرف 
عن الحركة» قال ابن جنى الاولى أن تحذف الحرف وتقر الحركة قبله نائبة 
له ودلملاً عليه كقوله: 

كفاك كف لا تليق درهها ‏ جودا وأخرى تعط بالسيف الدما 

يريد تعطي » وقوله ( وآخر صفوان متى يشأ يصير منه) وقوله» ( دوامي 
الأيد يخبطن السرجا) ومنه قوله تعالى زيا عباد فاتقون4 7(" وهو كتير في 
الكسرة. وقد جاء ف الضصمة مله قوله : 

إن الفقير بيننا قاض حكم إن يرد الماء إذا غاب النجم 

يريد النجوم» فحذف الواو وأناب عنها الضمة وقوله (حتى إذا بلت 
حلاقيم الحلق) يريد الحلوق» وقال الأخطل : 

كلع أيدي مشاكيل مثلبة يندبن ضرص بنات الدهر والخطب 

يريد الخطوب» ومنه قوله تعالى «ويمح الله الباطل ‏ ويوم يدع الداع 
وسندع الزبانية كتب ذلك بغير واو دليلا في الخط على الوقف عليه بغير 
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واو في اللفظ. وله نظائرء وهذا في المفتوح قليل لخفة الألف» قال ( مثل 
النقاء لبده ضرب الطلل) يريد الطلال. ونحو منه قوله: 


ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال 


فحذف الألف من لفظة الله ومنه قولهء (أو الفا مكة من ورق الحمى) 
لأنه أراد الحمامء فحذف الألف فالتقت المهان» فغير على ما ترى. وقال أبو 
عثان في قوله تعالى: يا أبت. أراد يا أبتاء فحذف الألف, وقال الشاعر؛ 

فلست بمدرك ما فات مني يلهف ولا بليت ولا لواني 

يريد بلهفا . 

والثاني منهما : وهو إنابة الحرف عن الحركة في بعض الآحاد وهى الأسماء 
الستة وجميع التثنية» وكثير من الجمع » فإن الألف والواو والياء فيها نائبة عن 
الحركات في الإعراب» وكذا النون في الأفعال الخمسة نائبة عن الضمة: 
وليس من هذا الباب إشباع الحركات على الحركات في نحو مستراح 
والصياريف وأنظور ؛ لأن الحركة في نحو هذا لم تحذف» ويثبت الحرف عنها 
بل هي موجودة لا مزيد فيها ولا منتقص منها. 

العاشرة ‏ هجوم الحركات: في هجوم الحركات على الح ر كات » قال 
ابن جني هو على ضربين» أحدها مقيس والآخر قليل غير مقيس. 

فالأول قسمان» أحدهها: أن تتفق فيه الحركات والآآخران مختلفانع 
فيكون الحكم للطارىء منها على ما مضى » فالمتفقان نحوهم يغزون ويدعون. 
أصله يغزوون» فأسكنت الواو الأولى التي هي اللام؛ وحذفت لسكونما 
وسكون واو الضمير والجمع بعدهاء ونقلت تلك الضمة المحذوفة عن اللام 
إلى الزاي التى هى العين فحذفت هما الضمة الأصلية في الزاي لطروء الثانية 
عليهاء ولا بد من هذا التقدير في هجوم الثانية الحادثة على الأولى الراتبة 
اعتباراً في ذلك بحكم المختلفين» ألا تراك تقول في العين المكسورة بنقل 
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الضمة إليها مكان كسرتها نحو يرمون ويقضون. نقلت ضمة ياء يرميون إلى 
ميمها فابتزت الضمة المم لكسرتهاء أو حلت محلها فصارت يرمون, فكا لا 
نشك في أن ضمة ميم يرمون غير كسرتها في يرميون لفظاء فكذلك نحكم 
على أن ضمة زاي يغزون غير ضمتها في يغزوون تقديراً وحكرا. ونحو من 
ذلك قوهم في جع مئة مثون» فكسرة ميم مثون غير كسرتها في مئة اعتباراً 
بحال المختلفين في سنة وسنون وبرة وبرون» ومثله ترخم برثن ومنصور فيمن 
قال يا حارء إذا قلت يا منص ويا برث» فالضمة فيه] غير الضمة فيمن قال 
يا برث ويا منف على يا حار اعتباراً بالمختلفين» فكا لا يشك في أن ضمة يا 
حار» غير كسرة يا حار سماعاً ولفظاً » فكذلك الضمة على يا حار في يا برث 
ويا منص غير الضمة فيهها على يا حار تقديراً وحكماً. 

وكذلك كسرة صاد صنو وقاف قنو غير كسرتهها في صنوان وقنوان. 

وكذلك كسرة ضاد تقضين في الجمع غير كسرتها للقدرة فيها في أصل 
حالما وهو تقضين في المفرد على حد ما تقدم في يغزون ويدعون. 

وأما المختلفتان فأمرهما واضح نحو يرمون ويقضون, والأصل يرميون 
ويقضيون فأسكنت الياء استثقالاً للضمة عليها ونقلت إلى ما قبلها فابتزته 
كسرته لطروءها عليهاء فصارت يرمون ويقضون. 

وكذلك أنت تغزين أصله تغزوين » نقلت الكسرة من الواو إلى الزاي 
فابتزتها ضمتها فصار تغزين» إلا أن منهم من يشم الضمة إرأدة للضمة 
المقدرةء ومنهم من يخلص الكسرة فلا يشم» ويدلك على مراعاتهم لتلك 
الكسرة والضمة المبتزة عن هذين الموضعين أنهم إذا أمروا ضموا همزة 
الوصل وكسروها إرادة طراء نحو اقضوا ارموا ونحو اغزى ادعى. فكسرهم 
مع ضمة الثالث وضمهم مع كسرته يدل على قوة مراعاتهم للأصل المغيرء 
وانه عند هم مراعى معتد مقدر. 

ومن المتفقة حركتاه» ما كانت فيه الفتحتان نحو اسم المفعول من نحو 
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اشتد واحمر وهو مشتد ومر وأصله مشتدد وهمررء فأسكنت الدال والراء 
الأوليان وأدغمتا في المثل ولم تنقل الحركة إلى ما قبلها فتغلبه على حر كته التي 
فيه کا نقلت في يغزون ويرمون, يدل على ذلك قوم في اسم الفاعل أيضا 
كذلك مشتد ومر ألا ترى أن أصله هنا مشتدد ومررء فلو نقلت هنا 
لوجب أن تقول مشتد وشمرء فلا لم تقل ذلك وصح في المختلفين اللذين 
الثقل فيهها موجود لفظا امتنعت من الحكم به فيا محصل الصيغة فيه تقديرا 
ووهاً. 

وسبب ترك النقل في المفتوح انفراد الفتح عن الضم والكسر في هذا 
النحو لزوال الضرورة فيه ومعهء ألا ترى إلى صحة الواو والياء جميعاً بعد 
الفتحة» وتعذر صحة الياء الساكنة بعد الكسرة» وذلك أنك لو حذفت 
الضمة في يرميون ولم تنقلها إلى المم لصار التقدير إلى يرمون؛ ثم وجب قلب 
الواو ياء وأن تقول هم يرمين» فيصير إلى لفظ جماعة المؤنث. 

وكذلك لو لم تنقل كسرة الواو في تغزوين إلى الزاي لصار التقدير إلى 
تغزين » ثم يجب قلب الياء واوا لانضمام الزاي قبلها فتقول للمرأة» أنت 
تغزون فيلتبس بجاعة المذكر؛ فهذا حكم المضموم مع المكسور. وليس 
كذلك المفتوح؛ ألا ترى الواو والياء صحيحتين بعد الفتحة نحو هؤلاء 
يخشون ويسعون» وأنت ترضين وتخشين, فلا لم تغير الفتحة هنا في المختلفين 
اللذين تغييرها واجب ل تغير الفتحتان اللتان إنما ها في التغيير مولتان على 
الضمة مع الكسرة. 

فإن قيل: قد يقع اللبس أيضاً حيث رمت الفرق لأنك تقول للرجال أنتم 
تغزون؛ وللنساء أنتن تغزون» وتقول للمرأة أنت ترمين » ولجمع النساء أنتن 
ترمين . 

قيل: إنما احتمل هذا النحو في هذه الأماكن ضرورة, ولولا ذلك لا 
احتمل . 


وكذلك أنت ترمينء أصله ترميين فالحركتان أيضاً متفقتان» فإذا 
أسكنت المضموم الأول ونقلت إليه ضمة التاني وأسكنت المكور الأول 
ونقلت إليه كسرة الثاني بقي اللفظ جاله كأن لم تنقله ول تغير شيئاً منه فوقع 
اللبس » فاحتمل لما يصحب الكلام من أوله وآخره كأشياء كثيرة يقع اللبس 
في لفظها فيعتمد في بيانها على ما يقارنها كالتحقير والتكسير وغير ذلك ؛ فلا 
وجدت إلى رفع اللبس بحيث وجدته طريقاً سلكتهاء ونا لم تجد إليه طريقاً 
في موضع آخر احتملته ودللت بما يقارنه عليه. 


الضرب الثاني : مما هجمت فيه الحركة على الحركة من غير قياس كقوله, 
وقال (اضرب الساقين إمك هابل)ء أصله أمك فكسر الهمزة لانكسار ما 
قبلها على حد من قرأ (فلإمه الثلث) فصار إمك ثم اتبع الكسر الكسر 
فهجمت كسرة الاتباع على ضمة الإعراب فابتزتها موضعهاء فهذا شاذ لا 
يقاس عليه » ألا تراك لا تقول. قدرك» واسعة ولا عدلك ثقيل ولا بنتك 
عاقلةء ونحو من ذلك في الشذوذ قراءة الكسائي (بما انزليك) وقياسه في 
تخفيف الهمزة أن تجعل الهمزة بين بين» فتقول با أنزل ر إليك » لكنه حذف 
الهمزة حذفا وألقى كسرتها على لام أنزل وقد كانت مفتوحة, فغلبت 
الكسرة الفتحة على الموضع » فصار تقديره با أنزلليك فالتقت اللامان 
متحركتين فأسكنت الأولى وأدغمت في الثانية» كقله تعالى #لكنا هو الله 


ري4 . 


ونحو منه ما حكاه لنا أبو على عن أني عبيدة أنه سمع (دعه في حرمه) 
وذلك أنه نقل ضمة ال همزة بعد أن حذفها على الراء وهى مكسورة» فنفى 
الكسرة وأعقب منها ضمة. ١‏ 

ومنه ما حكاه أحمد بن يحبى في خبر له مع ابن الأعرالي بحضرة سعيد بن 
مسامء عن امرأة قالت لبنات لها وقد خلون إلى أعرابي كان يألفهن (أني 
السوءة تنتنه) قال أحمد بن يحبى فقال لي ابن الأعرالي تعال إلى هنا اسمع ما 
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تقول» قلت وما في هذا أرادت استفهام إنكار أفي السوءة أنتنهء فألقت 
فتحة أنتن على كسرة المحاء.ء فصارت تخفيف السوءة أفي السوء تنتئهء فهذا 
نحو مما نحن بسبيله» وجيعه غير مقيس» لأنه ليس على حد التخفيف 
القياسي» لأن طريق قياسه أن تقول في حر أمه فتقر كسرة الراء عليها وتجعل 
همزة أمه بين بينء أي بين الهمزة والواو ولأنها مضمومة» كقوله تعالى 
«ؤيسنهزون4 فيمن خفف, أو في حريمه فيبدهما ياء البتة على يستهزيون, 
وهو رأي ألي الحسنء فأما في حرمه فليس على قياس البتة وكذلك قياس 
تخفيف قوطا أفي السوءة أنتنه أن تقول أفي السوء تنتنه فتخلص همزة أنتنه 
ياء البتة لانفتاحها وانكسار ما قبلهاء كقولك في تخفيف مئزر ميزر - انتهى 
ما ذكره ابن جني . 


ومن فروع هذا الباب كسرة شرب إذا بني للمفعولء وكسرة زبرج إذا 
صخر هل تبقي ؟ 

ظاهر كلامهم نعمء قال أبو حيان ولو قيل إنها زالت وجاءت كسرة 
أخرى لكان وجهاً. كا قالوا فيمن زيد في الحكاية على أحد القولين وفي 
منصور إذا رخمت منص على لغة من لا ينتظرء فإنهم زعموا أنها ضمة بناء 
غير الضمة في منصور التي هي من حركات الكلمة الأصلية» قال: وإذا 
صغرت فعلا على فعيل فضمة فعيل غير ضمة فعلء وقيل هي هي. 

الحادية عشرة ‏ قولهم حرف متحرك: قال ابن القم في ( بدائع 
الفوائد ) قال السهيل قولهم حرف متحرك وتحركت الواو ونحو ذلك تساهل 
منهم » فإن الحركة عبارة عن انتقال الجسم من حيز إلى حيزء والحرف جزء , 
من الصوت ومحال أن تقوم الحركة بالحرف لأنه عرض» والحركة لا تقوم 
بالعرض. وإنما المتحرك في الحقيقة هو العضو من الشفتين أو اللسان أو 
الحنك الذي يخرج منه الحرف» فالضمة عبارة عن تحريك الشفتين بالضم عند 
النطق فيحدث من ذلك صوت خفي مقارب للحرف إن امتد كان واوا 
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وان قصر كان ضمة, والفتحة عبارة عن فتح الشفتين عند النطق بالحرف 
وحدوث الصوت الخفي الذي يسمى فتحة» وكذا القول في الكسرة. 

والسكون عبارة عن خلو العضو من الحركات عند النطق بالحرف؛ ولا 
يحدث بعد الحرف صوت. فينجزم عند ذلك أي ينقط > فلذلك سمي جزءاً 
اعتباراً بانجزام الصوت وهو انقطاعه. وسكوناً اعتباراً مالعضو الساكن, 
فقوم فتح وضم وكسر هو من صفة العضوء وإذا سميت ذلك رفعاً ونصباً 
وجرا وجزماً فهي من صفة الصوت, لأنه يرتفع عند خم الشفتين وينتصب 
عند فتحها وینخفض عند کسرها وينجزم عند سکونېا » وعبروا بېذه عن 
حر كات الإعراب لأنها لا تكون إلا بسبب وهو العامل» كا أن هذه إنما لا 
تكون بسبب وهو حركة العضو وعن أحوال البناء تلك» لأنه لا يكون بسبب 
أعني بعامل. كا أن هذه الصفات يكون وجودها بغر آلة. 

قال ابن القم : وعندي أن هذا ليس باستدراك على النحاةء فإن الحرف 
وإن كان عرضاً فقد يوصف بالحركة تبعاً لحركة محله, ٠‏ فإن الأعراض وإن لم 
تتحرك بأنفسها فهي تتحرك بحركة محالها فاندفع الإشكال جلة. 

الثانية عشرة ‏ الحركات هل هي مأخوذة من حروف المد : قال أبو 
حيان في ( شرح التسهيل) اختلف النحاة في الحركات الثلاثء أهي مأخوذة 
من حروف المد واللين أم لا؟ فذهب الأكثرون إلى أن الفتحة من الألف 
والضمة من الواو والكسرة من الماء اعمادا على أن الحروف قبل الحركات, 
والثاني مأخوذ من الأول. 

وذهب بعض النحويين إلى أن هذه الحروف مأخوذة من الحركات 
الثلاث : الألف من الفتحة والواو من الضمة والياء من الكسرةء اعتاداً على أن 
اح ركات قبل الحروفء وبدليل أن هذه الحروف تحدث عند هذه الحركات 
إذا أشبعت» وأن العرب قد استغنت في بعض كلامها بهذه الحركات عن 
هذه الحروف اكتفاء بالأصل على فرعه. 

۲۰۷ 


وذهب بعض النحويين إلى أنه ليست هذه الحروف مأخوذة من 
الجر كات ولا الحر کاٹ مأخوذة من الحروف» اعتاداً عل أن أحد هرا ل 
يسبق الآخر» وصححه بعضهم - انتهى. 

الثالثة عشرة تمكن النطق بالحرف أقوى من تمكنه بالج ركة: قال في 
( البسيط) تمكن النطق بالحرف أقوى من تمكنه بالحركة. 

الرابعة عشرة تقدير الحرف ساكناً: الأصل في تقدير الحرف أن يقدر 
ساكناً. لأن الحركة أمر زائد فلا يقدم عليه إلا بدليل» ومن ثم كان مذهب 
سيبويه في شاة أن الأصل فيها شوهت بسكون الواو كصحفة» لا شوهة 
بالفتح» وفي دم أن وزنه فعل بالسكون لا فعل بالتحريك . 

الخامسة عشرة ‏ قيام الحركة مقام الحرف: الحركة قد تقوم مقام 
الحرف وذلك ف الثلاثى المؤنث بغيرها, نحو » سققرء فإنه يمنع الصرف كا 
لو كان فوق ثلاثة إقامة للحركة مقام حرف رابع » بدليل تحتم حذف ألف 
جمزي في النسب؛ كتحت ألف مصطفى لا كتخبير آلف حبلى المشاركة ها في 
عل د الحروف . 

قال في (البسيط) فإن قيل» لو جرت الحركة مجرى الحرف الرابع م 
تلحقه تاء التأنيث في التصغير كالرباعي» ولا شك في لحوقها نحو سقيرة. 

قلتث: نحن لا ندعي أن الحركة تجري مجرى الحرف الرابع في كل حكم 
بل في موضع يثقل اللفظ بهاء وذلك في المكبر بخلاف المصغر. 

السادسة عشرة ‏ الحركة المنقولة في الوقف: قال أبو البقاء في 
(التبيين) أعام أنهم لا يريدون بالحركة المنقولة في الوقف في نحو هذا بكر 
ومررت ببكر؛ أن حركة الاعراب صارت في الكاف إذ الاعراب لا يكون 
قبل الطرف وإنما يريدون أنها مثلها . 

السابعة عشرة تسمية المتقدمين للحركات: قال ابن يعيش: كان 


۲۰۸ 


المتقدمون يسمون الفتحة الألف الصغيرة والضمة الواو الصغيرة والكسرة الماء 
الصغيرة» لأن الحركات والحروف أصوات» وإنما رأى التحويون صوتاً 
أعظم من صوت فسموا العظم حرفاً والضعيف حركة؛ وإن كانا في الحقيقة 
شئاً واحدا» ولذلك دخلت الامالة على الحركة كا دخلت الألف إذ الغرض 
إنما هو تجانس الصوت وتقريب بعضها من بعض. 


فائدة 
السؤال عن مبادىء اللغات يؤدي إلى التسلسل 

قال بعض شراح الجمل : السؤال عن مبادي اللغات يؤدي إلى التسلسل ع 
فلهذا لا ينبغي أن يسأل لأي شيء انفردت الأساء بالجر وانفردت الأفعال 
بالجزمء وإنما ينبغي أن يسأل عا كان يجب فامتنع » وهو خفض الأفعال 
المضارعة بالإضافة, لأن الفعل مرفوعء وإن أضيف إليه كقوله تعالى هذا 
يوم ينفع الصادقين صدقهم) 27 وجزم الأمماء التي لا تنصرف وذلك أنها لما 
أشبهت الفعل المضارع وحكم لها بحكمه فام تنون ولم تخفض كالفعل» كان 
يجب أن يحمل فيها الخفض على جزم الفعل الذي أشبهته بدل حمله على 
النصب» ويكون الاسم الذي لا ينصرف ساكناً في حال الخفض ويكون فيه 
ترك العلامة علامة. 

والجواب على ذلك: ما ذكره الزجاجي أنه 1 تخفض الأفعال المضارعة 
لأن الخفض لو كان فيها إنما كان يكون بالاضافة, لأنه ليس من عوامل 
الخفض ما يدخل على الفعل إلا الاضافة إما للملك أو للإستحقاق» والأفعال 
لا تملك شيئاً ولا تستحقه فلا يكون فيها إضافةء وإذا لم يكن فيها إضافة لم 
يكن فيها خفض » فإن أضيف إلى الفعل فإنما يضاف إليه في اللفظ ولمصدره 
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في المعنى» ولذلك لا تؤثر الإضافة فيهء ولم تجزم الأسماء التي لا تنصرف 
لأنها قد ذهب منها التنوين » فلو ذهبت الحركة لأدى ذلك إلى ذهاب شيئين 
من جهة واحدةء وذلك إخلال بالكلمة لتوالي الحذف على آخرها. 


حكاية الحال من القواعد الشهيرة 


قال ابن هشام في (المغني) القاعدة السادسة, انم يعبرون عن الماضي 
والآني كا يعبرون عن الشيء الحاضر قصدا لإحضاره في الذهن حتى كانه 
مشاهد حالة الإخبار نحو وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة 4 207 لأن لام 
الابتداء للحال ونحو # هذا من شيعته وهذا من عدوه7#() إذ ليس المراد 
تقريب الرجلين من الرسول عليه الصلاة والسلامء كا تقول هذا كتابك 
فخذهء وإنما الاشارة كانت إليها في ذلك الوقت هكذا فحكيت ومثله 
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه لبلد ميت فأحيينا به 
الأرض 4( ألا ترى أنه تعالى قصد بقوله فتثير سحاباً إحضار تلك الصورة 
البديعة الدالة على القدرة الباهرة من إثارة السحاب تبدو أولا قطعاً ثم تتضام 
متقلية بين أطوار حتى تصير رکاما» ومنه 3 قال له كن فيكون # (4) أي 
فكان ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق € . #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا » () إلى 
قوله #ونری فرعون وهامان*» ومنه عند الجمهور وکلبهم باسط 


.١١4 سورة النحل: آية‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة القصص: أآية‎ 
. ٤۸ سورة الروم: اية‎ )۳( 
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ذراعيه # )١(‏ أي يسط ذراعيه. بدليل ونقلبهم , و يقل وقلبناهم , ومهذا 
التقرير يندفع قول الكسائي وهشام أن اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي يعمل . 
ومتله « والله مخرج ما كنتم تكتمون» إلا أن هذا على حكاية حال كانت 
مستقبلة وقت التدارىء ؛ وفي الآية الأولى حكيت الحال الماضية. 

ومثلها قوله: 

جارية في رمضان الاضي تقطع الحديث بالايماض 

ولولا حكاية الحال في قول حسان (يغشون حت لا تهر كلابهم) لم يصح 
الرفع » لأنه لا يرفع إلا وهو للحال؛ ومنه قوله تعالى #حتى يقول 
الرسول # . 


الحمل على ماله نظير 
أولى من الحمل على ما ليس له نظير 

وفيه فروع: 

منها مروان» يحتمل أن يكون وزنه فعلان أو مفعالا أو فعوالا » والأول 
له نظير فيحمل عليهء والآخران مثالان لم يحيئاء ذكره ابن جني. 

ومنها: فم أصلها فوه فوز حذفت الماء لشبهها بحرف العلة لخفائها وقربها 
في المخرج من الألف, فحذفت كحذف حرف العلة » فبقيت الواو التي هي 
عبن حرف الأعراب؛ وكان القياس قلبها ألفاً لتحر كها جر كات الااعراب 
وانفتاح ما قبلهاء ثم يدخل التنوين على حد دخوله في نحو عصا ورحى, 
فتحذ ف الألف لالتقاء الساكنين فييقى المعرب على حرف واحد . وذلك 
معدوم النظير . فلا كان القياس يؤدي إلى ما ذكرء أبدلوا من الواو ميا » لأن 
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المي حرف جلد يتحمل الحركات من غير استثقال وها من الشفتين فها 
متقاربان» ذكره ابن يعيش . 

ومنها : ألف كلا وليست زائدة لثلا يبقى الاسم الظاهر على حرفين وليس 
ذلك في كلامهم أصلا . ذكره ابن يعيش أيضا . 

ومنها: مذهب سيبويه أن التاء في كلتا بدل من لام الكلمة. کا أبدلت 
منها في بنت وأخت وألفها للتأنيث» ووزنها فعلى كذ كرى؛ وذهب الجرمي 
إلى أن التاء للتأنيث والألف لام الكلمة كا في كلا والوجه الأول لأنه ليس 
في الأسماء فعتل» ولم يعهد أن تاء التأنيث تكون حشواً في كلمة» ذكره ابن 
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ومنها : قال ابن الأنباري في (الانصاف) ذهب البصريون إلى أن الأسماء 
الستة معربة من مكان واحد» والواو والألف والياء هي حروف الإعراب» 
وذهب الكوفيون إلى أنها معربة من مكانين» قال والذي يدل على صحة ما 
ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه» أن ما ذهبنا إليه له نظير في كلام العرب؛ 
فإن كل معرب في كلامهم ليس له إلا إعراب واحد وما ذهبوا إليه لا نظير 
له في كلامهم. فإنه ليس في كلامهم» معرب له إعرابان, والمصير إلى ما له 
نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير. 


ومنها: قال ابن الأنباري : ذهب البصريون إلى أن الألف والواو والياء في 
التثنية والجمع حروف إعراب» وذهب الجرمي إلى أن انقلابها هو الإعراب» 
وقد أفسده بعض النحويين بأن هذا يؤدي إلى أن يكون الاعراب بغير حركة 
ولا حرف. وهذا لا نظير له في كلامهم. 

ومنها : قال ابن فلاح في (المغني) صفة اسم (لا) المبني يحوز فتحه نحو لا 
رجل ظريف في الدارء وهي فتحة بناء؛ لأن الموصوف والصفة جعلا 
كالشيء الواحد بمنزلة خمسة عشرء ثم دخلت (لا) عليهما بعد الت ركيب » ولا 
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يجوز أن تكون دخلت عليه| وها معربان فبنيا معها؛ لأنه يؤدي إلى جعل 
ثلاتة أشياء كشيء واحد ولا نظير له. 

ومنها: قال ابن فلاح ذهب البصريون إلى أن اللهم أصله يا ألله حذفت يا 
وعوض منها اليم المشددة في آخره. 

وقال الكوفيون: ليست اليم بعرض بل أصله يا ألله أم أي أقصد فحذفت 
الهمزة من فعل الأمر واتصلت المي المشددة باسم الله فامتزجا وصارا كلمة 
واحدة» ولا يستنكر تركيب فعل الأمر مع غيره بدليل هام» فإنها مركبة عند 
البصريين من حرف التنبيه ولم» وعندنا من هل وأمء قالوا فا صرنا إليه له 
نظير وما صرتم إليه دعوى بلا دليل. 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصل): قال الكوفيون: ضمير الفصل إعرابه 
بإعراب ما قبله» لأنه توكيد لما قبله. ورده البصريون بأن المكنى لا يكون 
تأكيداً للمظهر في شيء من كلامهم» والمصير إلى ما لا نظير له في كلامهم 
غير جائز. 

وقال ابن جني في الخصائص : إذا دل الدليل لا يجب إيجاد النظير وذلك 
على مذهب الكتاب» فإنه حكي ما جاء على فعل إبلا وحدهاء ولم ينع 
الحكم بها عنده إن لم يكن ها نظير, لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو 
للأنس به لا للحاجة إليهء فأما إن لم يقم دليل فإنك محتاج إلى النظير ألا 
ترى إلى غزويت لا لم يقم الدليل على أن واوه وياءه أصلان» احتجت إلى 
التعليل بالنظيرء فمنعت أن يكون فعويلا لما لم تجد له نظيراً وجلته على 
فعليت لوجود النظير وهو عفريت ونفريت. 

وكذلك قال أبو عثان في الرد على من ادعى أن السين وسوف يرفعان 
الأفعال المضارعة: لم نر عاملا في الفعل تدخل عليه اللام» وقد قال الله تعالى 
9ولسوف يعطيك ربك فترضى# () فجعل عدم النظير ردا على من أنكر 
)١(‏ سورة الضحى: آية ۵. 


قوله » فأما إن لم يقم الدليل ولم يوجد النظيرء فإنك تحكم مع عدم النظيرء 
وذلك قولك في الهمزة والنون من أندلس أتهها زائدتان» وأن وزن الكلمة بها 
أنفعل ؛ وإن كان هذا مثالا لا نظير له وذلك أن النون لا محالة زائدة لأنه 
ليس في ذوات الخمسة شيء على فعللء فتكون النون فيه أصلا لوقوعها 
موقع العنْ» واذا تبت أن النون زائدة فقد يرد في ذلك ثلاثة أحرف 
أصول ؛ وهي الدال واللام والسين وف أول الكلمة همزة» ومتى وقع ذلك 
حكمت يكون الهمزة زائدة من أوائلها الا في الأسماء الجارية على أفعالها نحو 
مدحرج وبابه. وقد وجب اذا أن الهمزة والنون زائدتان» وأن الكلمة بها 
على انفعل؛ وإن كان هذا مثالا لا نظير لهء فإن ضام الدليل النظير فلا 
مذهب بك عن ذلك وهذا كنون عنتر فالدليل يقضي بكونها أصلاء لأنها 
مقابلة لعين جعفر ؛ والمثال أيضاً معك وهو فعلل. 


وقال ابن يعيش : ذهب المبرد إلى أن نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين لك 
معربان وليسا بمبئيين مع لاء قال: لأن الأساء المثناة والمجموعة بالواو والنون 
لا تكون مع ما قبلها اسما واحدا فام يوجد ذلك . 

وقال ابن يعيش : وهذا إشارة إلى عدم النظيرء قال: وإذا قام الدليل فلا 
عبرة بعدم النظيرء أما إذا وجد فلا شك أنه يكون مؤنساً. وأما أن يتوقف 
ثبوت الحكم على وجوده فلا . 


وقال الشلوبين: قول من قال إن الحروف في الأسماء الستة دلائل إعراب 
وليست بإعراب ولا حروف إعراب ؛ يؤدي إلى أن يكون الاسم المعرب على 
حرف واحد في قولك ذو مالء, وهذه الحروف زوائد عليه للدلالة على 
الإعراب؛ وذلك خروج عن النظائرء فلا يتبغي أن يقال به. 
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قاعدة 
قال ابن يعيش : يجوز أن يسمى الرجل ہا لا نظير له في كلام ولهذا لم 
يذكر سيبويه (دئل) في أبنية الأسماء لأنه اسم لقبيلة بي الأسود» والمعارف 
غير معول عليها في الأبنية. 


حمل الثيء على نظيره 


قال ابن الأثير في النهاية: الحَدّاث جاعة يتحدثون؛ وهو جم على غير 
قياس حلا عل نظيرهء وهو سامر وسار» فان السمار المتحدثون, 


عقد له ابن جنى باباً في الخصائص قال: وذلك أن تحضرك الحال 
ضرورتين لا بد من ارتكاب إحداهاء فينبغي حينئذ أن تحمل الأمر على 
قربا وأقلهها فحشاً؛ وذلك كواو ورنتل أنت فيها بين ضرورتين. 


إحداها ان تدعى كونها أصلا في ذوات الأربعة غير مكررة؛ والواو لا 
توجد في ذوات الأربعة إلا مع التكريرء نحو الوصوصة والوحوحة 
وضوضيت وقوقيت . 

والأخرى: أن تحعلها زائدة أولا والواو لا تزاد أولاء فإذا كان كذلك 
كان أن تحعلها أصلا أولى من أن تعلها زائدةء وذلك أن الواو قد تكون 
أصلا في ذوات الأربعة على وجه من الوجوهء أعنى حال التضعيف؛ فأما أن 
تزاد أولاء فإن هذا أمر لم يوجد على حال» فإذا كان كذلك رفضته وم 
تحمل الكلمة عليه » ومثل ذلك فيها قائ رجلء لما كنت بين أن ترفع اث 
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فتقدم الصفة على الموصوف وهذا لا يكون؛ وبين أن تنصب الحال من النكرة 
وهذا على قلته جائز. حملت المسئلة على الحال فنصبت» كذلك ما قام إلا 
ريد أحد, عدلت إلى النصب"لأنك إذا رفعت لم تحد قبله ما تبدله منه» وإن 
نصبت دخلت تحت تقدي المستثنى على ما استثنى منهء وهذا وإن كان ليس 
في قوة تأخيره عنه فقد جاء على كل حال» فاعرف ذلك أصلا في العربية 
تحمل عليه غيره - انتهى . 

وقال اين أياز - في نحو فيها قائ رجل : أبو الفتح يسمى هذا الحمل 
أحسن القبيحين : لأن الحال من النكرة قبيح» وتقدي الصفة على الموصوف 
أقبح» قحمل على أحسنها. 

وقال ابن يعيش : إنما امتنع العطف على عاملين عند الخليل وسيبويه لأن 
حرف العطف خلف عن العامل ونائب عنهء وما قام مقام غيره فهو أضعف 
منه في سائر أبواب العربية» فلا يجوز أن يتسلط على عمل الاعراب با لا 
يتسلط ما أقم مقامه, فإذا أقيم مقام الفعل لم يجز أن يتسلط على عمل الجرء 
فلذا لم يخرجوا قوهم في المثل (ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة) على 
العطف على عاملين كا هو رأي الكوفيين» حيث جعلوا جر بيضاء بالعطف 
على سوداء والعامل فيها كل. ونصب شحمة عطفا على خبر ماء ومثله عندهم 
ما زيد بقائم ولا قاعد عمروء ويخفضون قاعدا بالعطف على قائم المخفوض 
بالباء » ويرفعون عمرو بالعطف على اسم (ما) بل يخرجونه على حذف 
المضاف وإبقاء عمله. 


فإن قيل: حذف المضاف وإبقاء عمله على خلاف الأصل وهو ضعيف 
والعطف على عاملين ضعيف أيضاًء فم كان حمله على الجار أولى من حمله على 
العطف على عاملين ؟ ! 

قيل: لأن حذف الجار قد جاء في كلامهم وله وجه من القياس» فأما 
مجيته فنحو ( وبلدة ليس بها أنيس) أي ورب بلدة. وقوهم في القسم ( الله 
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لأفعلن) وقول رؤبة لما قيل له كيف أصبحت ( خير عافاك الله) أي بخير 

وقد حمل أصحابنا قراءة حزة «والأرحام» على حذف الجار» وأن 
التقدير فيه وبالأرحام » والأمر فيه ليس ببعيد ذلك البعدء فقد ثبت بهذا 
جواز حذف الجار في الاستعمال», وإن كان قليلا؛ ولم يثبت في الاستعال 
العطف على عاملين » فكان مله على ماله نظير أولى» وهو من قبيل أحسن 
القبيحين . 

وأما من جهة القياس فلأن الفعل لما كان يكثر فيه الحذف وشاركه 
الحرف الجار في كونه عاملا جاز فيه ما جاز في الفعل على سبيل الندرة. 


حمل الثيء على الشيء 
من غير الوجه الذي أعطى الأول ذلك الحكم 


عقد له ابن جني بابا في الخصائص » قال: اعام أن هذا باب طريقه الشبه 
اللفظي» وذلك كقولنا في النسب إلى ما فيه همزة التأنيث بالواو وذلك نحو 
حمراوي وصفراوي وعشراوي. وإثما قلبت الهمزة فيه ولم تقرر بحاها لثئلا 
تقع علامة التأنيث حشوا فمضى هذا على هذا لا يختلف. ثم إنهم قالوا في 
الدسب إلى علباء علباوي وإلى حرباء» حرباوي » وأبدلوا هذه الممزة وإن م 
تكن للتأنيث لكنها لما شاببت همزة حمراء وبابها بالزيادة حملوا عليها همزة 
علباء» ونحن نعام أن همزة حمراء لم تقلب في حمراء لكونها زائدة فتشبه بها 
همزة علباء من حيث كانت زائدة مثلها. لكن لا اتفقتا في الزيادة حملت 
همزة علباء على همزة حمراء؛ ثم إنهم تجاوزوا هذا إلى أن قالوا في كساء 
وقضاء كساوي وقضاوي فأبدلوا الممزة واوا حملا لها على همزة علياء من 
حيث كانت همزة قضاء وكساء مبدلة من حرف ليس للتأنيث» فهذه علة 
غير الأول » ألا تراك لم تبدل همزة علباء واوا في علباوي لأنها ليس للتأنيث , 
فتحمل عليها همزة كساء وقضاء من حيث كانتا لغير التأنيث, ثم إنهم قالوا 
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من بعد في قراء قراوي. فشبهوا همزة قراء بهمزة كساء من حيث كانت 
اصلا غير زائدة» كا أن همزة كساء غير زائدة» وأنت لم تكن أبدلت همزة 
كساء في كساوي» من حيث كانت غير زائدةء لكن هذه أشباه لفظية يحمل 
أحدها على ما قبله تشبثاً به وتصوراً له. 


وإليه وإلى نحوه أومأ سيبويه بقوله: وليس شيء ما يضطرون إليه إلا 
وهم يحاولون به وجهاء وعلى ذلك قالوا صحراوات فأبدلوا الهمزة واواً لثلا 
يجمعوا بين علمي تأنيث» ثم حملوا التثنية عليه من حيث كان هذا الجمع على 
طريق التثنية » ثم قالوا علباوان حملا بالزيادة على حمراوان» ثم قالوا كساوان 
تشبيهاً له بعلياوان» ثم قالوا قراوان حملا له على كساوان على ما تقدم. 


وسبب هذه الحمول والاضافات والالحاقات كثرة هذه اللغة وسعتها وغلبة 
حاجة أهلها إلى التصرف بها والتركح في إثباتها لما يلابسونه ويكثرون 
استعماله من الكلام المنشور والشعر الموزون والخطب والسجوع» ولقوة 
إحساسهم في كل شيء تخيلهم مالا يكاد يشعر به من لم يألف مذاهبهم؛ وعلى 
هذا ما منع الصرف من الأسماء للشبه اللفظي نحو أحمر وأصرم وأحمد وتألب 
وتنضب علمين لما في ذلك من شبه لفظ الفعل» فحذفوا التنوين من الاسم 
لشابهته ما لا حصة له في التنوين وهو الفعل » قال: والشبه اللفظى كثير وفي 
هذا كفاية. انتهى . ۰ 


الحمل على الأكثر أولى من الحمل على الأقل 


ومن ثم قال الأكثرون: إن رحمن غير منصرفء وإن لم يكن له فعلى » لأن 
ما لا ينصرف من فعلان أكثرء فالحمل عليه أولى»: قاله صاحب البسيط. 


وقال ابن يعيش : ذهب بعضهم إلى أن ألف كلا منقلية عن ياء وذلك لأنه 
رآها قد أميلت. 


۲۹۸ 


قال سيبويه: لو سميت بكلا وثنيت لقلبت الألف ياء » لأنه قد سمع فيها 
الإمالةء والأمثل ان تكون منقلبة عن واو لأنها قد أبدلت تاء في كلتاء 
وإبدال التاء من الواو أضعاف إبدالما من الياء» والعمل إنما هو على الأكثر 
وإنما إميلت لكثرة الكاف. 

وقال السخاوي ( في تنوير الدياجى): سأل سيبويه الخليل عن رمان فقال 
لا أصرفه في المعرفة وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف به. 

قال السخاوي: أي اذا كان لا يعمل من أي شىء اشتقاقه حمل على 
الاكثرء والأكثر زيادة الألف والنون. ٠‏ 

وقال ابن يعيش : القياس يقتضي زيادة النون في حسان وأن لا ينصرف 
حملا على الأكتر. 

وقال الشلوبين: المحذوف من ذو ياء أو واو لأن الغالب على الاسم الثنائي 
المحذوف منه لامه أن تكون اللام المحذوفة منه ياء او واوء والأغلب فيها 
الواو» وقل أن يكون المحذوف غيرها كالحاء من حر فينبغي أن يحكم على 
(ذو) بأن المحذوف منه ياء او واو لا غيرهماء لأنمها أكثر من غيره)ا وإن 
كان يكن أن يكون المحذوف منئه هاء. 

وقال أيضاً: قد تكون الصفة مجتمعة فيها شروط الجمع بالواو والنون ولا 
تجمع بها إذا كانت ممولة على غيرهما مما لا يجمع بالواو والنون» وذلك نحو 
ندمان» كان قياسه أن يقال في جمعه ندمانون» لأن مؤنثه ندمانة» ولكن 
سيبويه قال: إنهم لا يقولون ذلك وإن كان قد أجازه هو بعد ذلك» وتوجيه 
شذوذه أن المطرد في باب فعلان أن لا يقال فيه فعلانة» فحمل في ذلك على 
الأكثرء ولكن مثل هذا يقل في الصفات التى اجتمعت فيها هذه الشروط 
حتى لا أذكر منه إلا هذا. ٠‏ 1 

وقال أيضاً : الألف المجهولة الأصل من الثلاثي إذا لم تمل تقلب في التثنية 
واوا وإذا أميلت تقلب ياء لأنه لا يمال من هذا النوع إلا ما كانت الفه منقلبة 


۲۱۹ 


عن ياء » ولا يميلون ذوات الواو إلا شاذاء والأكثر ما يمال من هذا النوع أن 
تكون ألفه منقلية عن ياء» فحمل هذا المجهول عليه وما لم يله المميلون من 
هذا النوع فألفه منقلبة عن واوء فحمل هذا المجهول عليه » قال فإن جهل 
أمر الإمالة أعني وجودها وعدمها في هذا النوع. حمل على ما ألفه منقلبة عن 
الياء » لأن الأكثر زعموا فما لامه ألف أن يكون انقلابها عن الياء لا عن 
الواو لأن الياء أغلب على اللام من الواوء ويقوي ذلك أن ذوات الواو ترجع 
في الأربعة إلى الياءء نحو ملهيان ومدعيانء ولا ترجع الياء إلى الواوء نحو 
مرميان ‏ انتهى. 

وقال ابن عصفور : قول سيبويه إن المرفوع بعد لولا مبتدأ حذوف الخبر 
أولى من قول الكسائي إنه فاعل بإضمار فعل» لأن إضار الخبر اكثر من 
إضار الفعل» والحمل على الأكثر أولى. 

وقال ابن أياز: ذهب الكسائي إلى أن (حتى) حرف تنصب المضارع دائاً 
وإذا وقع بعدها الاسم مجروراً كان بتقدير ( إلى) وقول البصريين إنها حرف 
يجر الاسم دائيآ» وإذا نصب المضارع بعدها كان بتقدير أن أرجح» لأنه إذا 
ترددت الكلمة بين أن تكون من عوامل الأسماء أو من عوامل الأفعال فجعلها 
من عوامل الأسماء أولى. وذلك لأن عوامل الأسماء هي الأصول وعوامل 
الأفعال فروعء وأيضا فعوامل الأسماء هي الاكثر ومن أصوهم الحمل على 
الاكثر. 

وقال ابن النحاس في باب الاشتغال: إذا كان العطف على جملة فعلية 
فالمختار الحمل على إضمار فعل» لأنك حينئذ تكون قد عطفت جملة فعلية 
على جملة فعلية فتنفق الجمل» وإذا رفعت تكون قد عطفت جل اسمية على 
جملة فعلية فتختلف الجمل» وتوافق الجمل أولى من اختلافها. 

فإن قيل: توافق الجمل يعارضه أنك إذا نصبت تحتاج إلى تقدير واذا 
رفعت لم تحتج إلى تقدير شيء . 
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فالجواب: أنه إذا دار الأمر بين الاختلاف والتقدير كان التقدير أوى 
لكثرة التقدير في كلام العرب وقلة الاختلاف, والحمل على الكثير أولى. 

وقال ابن فلاح في (المغني): لام ذي بمعنى صاحب ياء على الأصح» حملا 
على الأكثر فيا عينه واو. 

وقال ابن يعيش : الماء من هذه بدل الياء من هذي» وإنغا كسرت 
ووصلت بالياء لأنها في اسم غير متمكن مبهم فشبهت بها ء الإضمار الذي قبله 
كسرة نحو به وبغلامه. 

وقال سيبويه: ولا أعام أحداً يضمهاء لأنهم شبهوها بهاء الضمير وليست 
للضمير فحملوها على أكثر الكلام. وأكثر الكلام كسر الماء إذا كان قبلها 
كسرة. ووصلوا بالياء کا وصلوا في به وبغلامه. ومن العرب من يسكنها في 
الوصل وجري على أصل القياس يقول هذه هند. 

وقال أيضاً: الياء الثانية في قوقيت وضوضيت أصل لأنها الأولى كررت. 
وأصلها قوقوت وضوضوت. وإنما قلبوا الثانية ياء لوقوعها رابة على حد 
أغزيت وأدعيت . 


فان قيل: فهلا كانت زائدة على حد زيادتها في سعليت وجعييت؟ 


قيل: لو قيل ذلك لصارت من باب سلس وقلق وهو قليل. وياب 
زلزلت وقلقلت أكثر والعمل إنما هو على الأكثر » وقال: الم من منيح ‏ اسم 
لبلد - زائدة والنون أصلء لأن زيادة الم أولا أكثر من زيادة النون أولاء 
والعمل إنما هو على الأكثر. 

وقال المالقي في وصف المباني: ألا المفتوحة المشددة حرف تحضيض 
وتبدل همزتمها هاء . فيقال هلا » ولا تنعكس القضية فتقول إن الهمزة بدل من 
لاء » لأن بدل الماء من الهمزة أكثر من بدل الممزة من الماء ‏ لأنها لم تبدل إلا 
في ماء وأمواء والأصل ماه وأمواه» وقي أهل قالوا آل والأصل أل فسهلوا 
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الهمزة والماء قد أبدلت من الممزة في إياك فقالوا هياك وفي أرحت الماشية 
قالوا صرحت › وفي أرقت الماء قالوا هرقت . وفي أشياء غير هده » فا لحمل 
على الأكثر أولى. 


وقال أبو حيان في شرح ( التسهيل ): ( إلى ) إما أن تقترن با بعدها قرينة 
تدل على أنه داخل في حكم ما قبلها أو خارج عنهء إن اقترن بذلك قرينة 
كان على حسبهاء وإن لم تقترن به قرينة فالذي عليه اكثر المحققين أنه لا 
يدخل في حكم ما قبلها وهو الصحيح » لأن الأكثر في كلامهم إذا اقترنت 
قرينة أن لا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلهاء فإذا عرى عن القرينة وجب 
الحمل على الأكثر. 


الحمل على المعنى 


قال في الخصائص : اعام أن هذا النوع غور من العربية بعيد ومذهب نازح 
فصيح » وقد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثورا ومنظوماء كتأنيث المذكر 
وتذكير المؤنث» وتصور معنى الواحد في الجاعة والجباعة في الواحد» وفي 
حل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول. أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعاء 
وغير ذلك. 


فمن تذكير المؤنث قوله تعالى « فلا رأى الشمس بازغة قال هذا 
ري 27. أي هذا الشخص « فمن جاءه موعظة من ربه» لأن الموعظة والوعظ 
واحد» وإن رحمة الله قريب » أراد بالرحمة هنا المطر. 

ومن تأنيث المذكر قراءة من قرأ « تلتقطه بعض السيارة» وقوهم ذهبت 
بعض أصابعه» أنث ذلك» لما كانت بعض السيارة سيارة في المعنى وبعض 


۲۲ 


الأصابع اصبعاء وقولهم ما جاءت حاجتك» لما كانت (ما) هي الحاجة في 

المعنى » وأنشدوا: 

أبجر بيتا بالحجاز تلفعت ‏ بهالخوف والأعداء من كان جانب 
ذهب بالخوف إلى المخالفة» وقال: 

يا أيها الراكب المزجى مطيته سائل بنى أسد ما هذه الصوت 
أن عل معنی الاستغانثةع وحكى الأصمعى عن أبي عمرو أنه سمع 

أتقول جاءته كتابي ؟ فقال: نعم أليس بصحيفة» قلت فا اللغوب قال 

الأحق. وقال: 

لو كان في قلب كقدر قلامة ‏ حبا لغيرك قد أتاها أرسل 


کسر رسولا وهو مذكر على أرسلء وهو من تكسير المؤنث كأتان وأتن 
وعناق وأعنق » لما كان الرسول هنا إنما يراد به المرأةء لأا في غالب الأمر 
بما تستخدم في هذا الباب» وكذلك ما جاء عنهم من جناح وأجنح قالوا 
ذهب بالتأنيث إلى الريشة» وقال: 
فكان نجنى دون من كنت أتقى ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
أنث الشخص لأنه أراد ره المرأة» وقال: 
وإن كلابا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر 
ذهب بالبطن إلى القبيلة وأبان ذلك بقوله من قبائلهاء وأما قوله: 
فان شئت قلت أنث لأنه أراد القناة» وإن شئت قلت إن صدر القناة 
قناةء وقال: 
لا أتى خبر الزبير تواضعمت سور المدينة والجبال الخشع 


Y۳ 


وقال ( طول الليالي أسرعت في نقضي ) وقال تعالى #ومن يقنت منكن لله 
ورسوله# () لأنه أراد امرأة. 
ومن باب الواحد والجاعة قوهم (هو أحسن الصبيان وأجمله) أفرد 
الضمير لأن هذا موضع يكثر فيه الواحد كقولك ( هو أحسن فتى في الناس) 
وقال ذو الرمة: 
ومية أحسن الثقلين وجها وسالفة وأحسنه قنالا 
فأفرد الضمير مع قدرته على جمعه. وقال تعالى #ومن الشياطين من 
يغوصون له) 7 فحمل على المعنىء وقال تعالى « ومن أسلم وجهه لله وهو 
خسن فله أجره عند ریه » ٩‏ فأفرد على لفظ من ثم جمع من بعد والحمل على 
المعنى واسع في هذه اللغة جداء منه قوله تعالى #ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهم في ربه» ثم قال أو كالذي مر على قرية» قيل فيه إنه مول على 
فجاء بالتالي على أن الأول قد سبق كذلك» ومن ذلك قول امرىء القيس : 
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي 
بنصب يحسن » والظاهر أنه يرفع لأنه معطوف على أن الثقيلةء إلا أنه 
نصب لأن هذا موضع قد كان يجوز أن تكون فيه الخفيفة» حتى كأنه قال 
ألا زعمت بسباسة أن يكبر فلان. ومنه قوله: 
يا ليت زوجك قد غدا متقل دا سينا ورعا 
أي وحاملا رمحاء فهذا مول على معنى الأول لا لفظه. وكذا قوله 
( علفتها تىنا وماء باردا) أي وسقتها ماء باردا» وقوله : 
)١(‏ سورة الأنسياء: آية 19م . 


(؟) سورة الأحزاب: آية .٠١‏ 
() سورة البقرة: أية ۲۵۸ . 
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تراه كأن الله يجدع أننه وعيله إن مولاه ثاب له وفر 


أي ويفقاً عينه. 


ومنه باب واسع لطيف ظريف 


وهو اتصال الفعل بحرف ليس ما يتعدى به لأنه في معنى فعل يتعدى 
به كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم# 7( لما كان في 
معنى الإفضاء عداه إلى » ومثله قول الفرزدق ( قد قتل الله زياداً عني ) لأنه 
في معنى صرفه وقول الأعشى ( سبحان من علقمه الفاخر) علق حرف الجر 
سيحان وهو عام لما كان معناه براءة منه. 

وقال ابن يعيش: فإن قيل قررتم أن العامل في الحال هو العامل في 
صاحبهاء والحال في هذا زيد قائما. من زيد العامل فيه الابتداء من حيث هو 
خر والايتداء لا يعمل نصبا. 

فالجواب: أن هذا كلام مول على معناه دون لفظهء والتقدير أشير إليه 
أو أنبه له فهو مفعول من جهة المعنى وصل إليه الفعلء قال وقولهم: نشدتك 
الله إلا فعلت. كلام مول على المعنى كأنه قال ما أنشدك إلا فعلك أي ما 
أسألك إلا فعلك . ومثل ذلك» شر أهر ذا ناب. وإذا ساغ أن يحمل شر أهر 
ذا ناب على معنى النفي كان معنى النفي في نشدتك الله إلا فعلت أظهر لقوة 
الدلالة على النفى لدخول إلا لدلاتها عليه ومثله من الحمل على المعنى قوله 
(وإنما يدافع عن أحسا بهم أنا أو مثلى ) والمراد ما يدافع» ولذلك فصل 
الضمير حيث كان المعنى ما يدافع إلا أنا. 

وقال أبو حيان في إعرابه: كلام العرب منه ما طابق اللفظ المعنى نحو قام 
زيد وزيد قام وهو أكثر كلام العرب وهو وجه الكلام ومنه ما غلب فيه 





. ٠۸۷ سورة اليقرة: أية‎ )١( 


۲۲0 


حكم اللفظ على المعنى نحو علمت أقام زيد أم قعد لا يجوز تقد الجملة على 
علمت. وإن كان ما بعد علمت ليس استفهاماً بل الهمزة فيه للتسوية» ومنه 
ما غلب فيه المعنى على اللفظ. وذلك نحو (على حي عاتبت المشيب عل 
الصبا) إذ قياس الفعل أن لا يضاف إليه» لكن لوحظ المعنى وهو المصدر 

وقال الزمخشري في الأحاجي : قولهم نشدتك بالله لما فعلت كلام حرف 
عن وجهه معدول عن طريقته مذهوب مذهب ما أغربوا به على السامعين من 
أمثالهم ونوادر ألغازهم وأحاجيهم وملحهم وأعاجيب كلامهم وسائر م 
يدلون ره عل اقتدارهم وتصريفهم اعنة فصاحتهم كيف شاءوا » وبيان عدله 
أن الإثبات فيه قائم مقام النفي والفعل قائم مقام الاسم وأصله ما أطلب منك 
إلا فعلك . 

وقال الشيخ عام الدين السخاوي ف ( تنوير الدياجي ) : هدا الكلام مما 
عدل من كلامهم عن طريقته إلى طريقة أخرى تصرفا في الفصاحة وتفننا في 
العبارة» وليس من قبيل الألغاز. 
معنى والمراد معنى آخرء لأن المعنى ما أهر ذا ناب إلا شر. 


قال: وقول الزخشري : أقيم الفعل فيه مقام الاسم يعني إلا فعلت أقم مقام 


إلا فعلك . قال ومثل هذا من الذي هو بمعنى ما هو متروك إظهارهء قوله: 
أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبم 

قال سيبويه: المعنى لأن كنت منطلقا انطقت لانطلاقك. أي لان كنت 
في نفر وجماعة من أسرتك فإن قومي كذلك وهم كثير لم تأكلهم السنةء ولا 
جوز عند سيمويه إظهار كنت مع المفتوحة ولا حذفه مع المكسورة. وقال 
الزخشري: من المحمول على المعنى قولهم حسبك يتم الناس» ولذا جزم به کا 


5 ؟ 


جزم بالأمرء لأنه بمعنى كفف. وقوطمء اتقى الله امرؤ فعل خيراً يشب عليه, 
لانه بمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا. 

وقال أبو على الفارسي في (التذكرة): إذا كانوا قد حملوا الكلام في 
النفي على المعنى دون اللفظ حيث لو حمل على اللفظ لم يؤد إلى اختلال معنى 
ولا فساد فيه. وذلك نحو قوهم شر اهر ذا ناب» وشيء جاء بك» وقوله 
(وإثما يدافع عن أحسابهم أنا أو مث )2 وقوهم قل أحد لا يقول ذاك» 
وقولهم نشدتك الله إلا ,فعلت» وكل هذا مول على المعنى ولو حمل على 
اللفظ لا يؤدي إلى فساد والتباس» فإن الحمل على المعنى حيث يؤدي إلى 
الالتباس يكون واجباء فمن ثم نفى سيبويه قوله مررت بزيد وعمروء إذا مر 
ا مرورين ما مررت بزيد ولا بعمرو فنفى على المعنى دون اللفظء وكذلك 
قوله ضربت زيدا أو عمرا ما ضربت واحدا منهاء لأنه لو قال ما ضربت 
زيدا أو عمراً أمكن أن يظن أن المعنى ما ضربتهماء ولا كان قوله ما مررت 
بزيد وعمروء لو نفى على اللفظ لا يكن أن يكون نفى مروراً واحداً فئفاه 
بتكرير الفعل لتخلص من هذا العنى» كذلك جع قوله ما مررت بزيد أو 
عمرو ما مررت بواحد منها ليتخلص من المعنى الذي ذكرنا. 


قاعدة 
البدء بالحمل على اللفظ 


إذا اجتمع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى بدىء بالحمل على اللفظ» 
وعلل ذلك بأن اللفظ هو المشاهد المنظور إليه؛ وأما المعنى فخفي راجع إلى 
مراد المتكاىء فكانت مراعاة اللفظ والبداءة بها أولى» وبأن اللفظ متقدم على 
المعنى, لأنك أول ما تسمع اللفظ فتفهم معناه عقبه ء فاعتبر الأسبق » وبأنه لو 
عكس لحصل تراجع » لأنك اوضحت المراد أولا ثم رجعت إلى غير المرادء 
لأن المعول على المعنى فحصل الابهام بعد التبيين. 
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وقال ابن جني في (النصائص ): اعام أن العرب إذا حملت على المعنى لم 
تكد تراجع اللفظ. لأنه إذا انصرف عن اللفظ إلى غيره ضعفت معاودته 
إياه» لأنه انتكاث وتراجع» فجرت ذلك مجرى إدغام الملحق وتوكيد ما 
حذف. على أنه قد جاء منه شيء قال رءوس كبير بهن ينتطحان. 

وقال ابن الحاجب : إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى» وإذا 
حل عل المعنى ضعف الحمل بعده على اللفظ لأن المعنى أقوى فلا يتعحدى 
الرجوع إليه بعد اعتيار اللفظ» ويضعف بعد اعتبار المعنى القوى الرجوع إلى 
الاضعف . 

واعترض عليه صاحب ( البسيط) بأن الاستقراء دل على أن اعتبار اللفظ 
أكتر من اعتبار المعنى وكترة موارده دليل على قوته» فلا يستقم أن يكون 
قليل الموارد أقوى من كتير الموارد. 

قال : وأما ضعف العود إلى اللفظ بعد اعتبار المعنى فقد ورد به التنزيل» 
کا ورد اعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ» قال تعالى : # خالدين فيها أبدا قد 
أحسن الله له رزقا 4 فحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى» وما ورد به 
التنزيل ليس بضعيف. فثبت أنه يجوز الحمل على كل واحد منهها بعد الآخر 
مس غير صعف . 

وقال الإمام أبو الحسن الآمدي في (شرح الجزولية): العرب تكره 
الانصراف عن الشيء ثم الرجوع إليه بعد ذلك في معانيهم » فكذلك يكرهونه 
في ألفاظهم وأنشد : 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر ترجع 


ولذلك يكرهون الحمل على اللفظ بعد الحمل عل المعنى في لفظ مفرد 
ومعنى جموع كمن وأخواتها. ولذلك يكرهون الرجوع إلى الاتباع بعد القطع 


.١١ سورة الطلاق: آية‎ )١( 
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في النعوت» قال الشلوبين في ( شرح الجزولية) إذا قلت ما أظن أحداً يقول 
ذلك إلا زيداً, فالنصب أجود , على أنه بدل من أحد وأما الرفع على أنه بدل 
من الضمير فحمل على المعنى مع وجود الحمل على اللفظ كاتباع الأثر مع 
وجود العين. 


فيه فروع: 
حرف التعريف اللام وحدها: منها: قال في البسيط ذهب سيبويه الى أن 
حرف التعريف اللام وحدها لأن دليل التنكير حرف واحد وهو التنوين › 


فكذلك دليل نقيضه وهو التعريف حرف واحد قياسا لأحد لنقيضين على 
الآخر ولذلك كانت ساكنة كالتنوين. 


ما يجمع من الصفات التي مذكرها أفعل على فعال: وقال في (الجمل) لم 
يجمع من الصفات التي مذ كرها أفعل على فعال الا عجفاء وأعجف وعجاف. 

قال في ( البسيط) والذي حسن جعها في قوله تعالى سبع عجاف 4 7" 
جلها على سمان؛ لأنهم قد يحملون النقيض على النقيض كا يحملون النظير على 
النظير » وقال ابن جني في (الخصائص ) كان أبو على يستحسن قول الكسائي 
في قوله. (إذا رضيت على بني قشير)ء أنه لما كان رضيت ضد سخطت 
عدي رضيت بعلى حملا للشيء على نقيضه کا يحمل على نظيره» وقد سلك 
سيبويه هذه الطريق في المصادر كثيراً فقال: قالوا كذا كيا قالوا كذا 
وأحدهها ضد الآخر» وقال ابن أياز في ( شرح الفصول): رما جعلوا 
النقيض مشاكلا للنقيض لأن كل واحد منها ينافي الآخرء ولأن الذهن يتنبه 
ما معا بذكر أحدها. 


, 27 سورة يبوسف: اة‎ ١) 


اذا جزمت لام الامر: قال وقد ذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن لام 
الأمر: إنما جزمت لأن الأمر للمخاطب موقوف الآخر نحو ذاهب فجعل لفظ 
المعرب كلفت المبني لأنه مثله في المعنى وحملت عليها لا في النهي من حيث 
كانت ضداً اء وقال ابن عصفور في ( شرح الجمل): 5 إن كانت اسم 
استفهام كان بناؤها لتضمنها معنى حرف الاستفهام وإن كانت خبرية كان 
بناؤها حملاً على رب وذلك أنها ذاك للمباهاة والافتخارء كا أن رب 
كذلك وهي أيضاً للتكثير فهي نقيضة رب؛ لأن رب للتقليل» والنقيض 
بجرى مجرى ما يناقضه كا أن النظير يجري مجرى ما يجانسه. 


کسر النون ف المثنى : وقال ابن النحاس ي ( التعليقة ) : إغما كسرت 
النون في المثنى لسكونها وسكون الألف قبلها والكسرة نقيض السكون» 
فأردوا أن يأتوا بالثيء الذي هو نقيضهء لأن الثيء يحمل على نقيضه كا 
يحمل على نظيره» وقال السهيل في «الروض الأنف» يحملون الصفة على 
صد ها قالوا عدوة دالماء جلا عل صديقة . 

لم بني عوض على الضم : وقال الشيخ شمس الدين ابن الصائغ في 
(تذكرته): قيل لم بني عوض عل الضم مع أنه غير مضاف إلى الجملةء قال 
ويمكن أن يكون بني حملا على نقيضه وهو قط کا قيل في ؟» وقال ابن 
النحاس في ( التعليقة) لا يثنى بعض ولا يحمع حملاً على كل لأنه نقيض 
وحكم النقيض أن يجري على نقيضه. 

أمثلة الأشياء حملوها على نقيضها : وقال ابن فلاح في (المغني) ألحقت 
العرب عدمت وفقدت بأفعال القلوب» فقالوا عدمتنى حملاً على وجدت 
فيكون سس باب حمل الشيء عل صذه. 

وقال الجار بردى في ( شرح الشافية) : بطنان فعلان لا فعلال لأنه نقيض 
ظهران لأن ظهرانا اسم لظاهر الريش وبطنانا لباطنه»ء وظهران فعلان 
بالاتفاق فبطنان كذلك حملا للنقيض على النقيض . 

۳۰ 


وقال ابن هشام في (تذکرته) هدا باب ما حملوا فيه الثىء على نقيضه 
وذلك في مسائل. 
الأول : لا النافية» حملوها على أن في العمل في نحو لا طالعا جبلا حسن . 
الثانية: رضي عدوها بعل حملا على سخط قاله الكسائى . 
الثالثة : فضل عدوه بعن جلا على نقص. ودليله قوله : 
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عنى ولا أنت دياني فشخزوني 
قال ابن هشام: وهذا مما خطر لي. 
الرابعة: نسي علقوها جلا على عام قال: 
ومن أنتم إنا نسينا من أنتم وريحكم من أي ريح الأعاصر 
الخامسة: خلاصة حملوها على ضدها من باب فعالة لأنه وزن نقيض 
المرمى والمنفى » قال وهذا لما خطر لي عرضته على الشيخ فاعترضه بأن الدال 
هنا على خلاف باب زبالة وفضالةء لا نسام أنه الوزن بل الحروفء قال وهو 


السادسة: جيعان وعطشان حملوه) على شبعان وريان وملآن لأن باب 
فعلان للامتلاء . 


السابعة: دخل حملوها على خرج فجاءوا بمصدرها كمصدره فقالوا 
دخولا كخروجاً هذا إن قلنا إن دخل متعدية» وإن قلنا إنها قاصرة فلا 
حمل . 

الثامنة: شكر عدوها بالباء ملا على کفر» فقالوا شكرته وله وبهء قاله 

التاسعة : قالوا بطل بطالة, حملا عل ضده من ياب الصنائع كنجر 
نجارة . 


۲۳١ 


العاشرة: قالوا مات موتاناء حملا على حي حيواناء لأن باب فعلان 


الحادية عشرة: ك الخبرية حملوها على رب في لزوم الصدرية لأنها 
نه نقىضتها . 


المانية عشرة: معمول ما بعد لم ولا قدم عليه حملا على نقيصه وهو 
الايجاب قاله الشلوبين» واعترضه ابن عصفور بأنه يلزمه تقدي المعمول على 
ما ضرب زيداً لأنه أيضاً نقيضه الإايجاب, وليس بشيء لأنه لا يلزم اعتبار 
النقيض . 


الثالثة عشرة: قالوا كثير ما تقولن ذلك حملا على قلا تقولن ذلك وإنغا 
قالوا قلا تقولن ذلك لأن قلا تكون للنفيى ‏ انتهى. 


وقال في موضع آخر من تذكرته: كا يحملون النظير على النظير غالباً 
كذا يحملون النقيض على النقيض قليلا » مثل لا النافية للجنس جلوها على 
إنء وم للتكتير أجروها مجرى رب التي للتقليل فصدروها وخصوها 
بالنكرات. وقالوا امرأة عدوة فألحقوا فيها ناء التأنيث» وحكم فعول إذا 
كانت صفة للمؤنث وكان في معنى فاعل أن لا تدخله تاء التأنيث » وقالوا 
امرأة صيور وناقة رغو لأنهم أجروا عدوة مجرى صديقة وهي ضدهاء فكا 
أدخلوا التاء في صديقة أدخلوها في عدوةء وقالوا الغدايا والعشايا فجمع 
غدوة وغداة على فعالى » وحكمه أن يقال فيه غداة وغدوات وغدوة 
وغدوات » لأنهم حملوها على العشايا وهي في مقابلتها » لأن الغداة أول النهار, 
كا أن العشية آخره. 


۲ 


حل الأصول على الفروع 


لا يضاف ضارب إلى فاعله: قال ابن جني قال أبو عثانء لا يضاف 
ضارب إلى فاعله لأنك لا تضيفه إليه مضمراً فكذلك لا تضيفه إليه مظهراًء 
قال: وجازت إضافة المضمر إلى الفاعل لما جازت إضافته إليه مظهراً. 


قال ابن جنى» كأن أبا عثان إنما اعتبر في هذا المضمر فقدمه وحمل عليه 
المظهر من قبل أن المضمر أقوى حك في باب الاضافة من المظهر» وذلك 
أن المضمر أشه ما نحذفه الاضافة وهو التنوين من المظهر. ولذلك لا 
يحتمعان في نحو ضاربانك وقاتلونه. من حيث كان المضمر بلفظه وقوة 
اتصاله مشابهاً للتنوين بلفظه وقوة اتصاله » وليس كذلك المظهر لقوته وقوة 
صورته ألا تراك تثبت معه التنوين فتنصبه نحو ضاربان زيداًء فلا كان 
المضمر مما يقوى معه مراعاة الاضافة حمل المظهر ‏ وإن كان هو الأصل - 
عليه. 


استواء النصب والجر في المظهر: ومن ذلك قوم إا استوى النصب 
والجر في المظهر في نحو رأيت الزيدين لاستوائها في المضمر نحو رأيتك 
ومررت بك وإنما كان هدا الموضع للمضمر حتى حمل عليه حكم المظهر 
من حيث كان المضمر عارياً من الإعراب» وإذا عرى منه جاز أن يأقي 
منصوبه بلفظ مجروره» وليس كذلك المظهر لأن باب الإظهار أن يكون 
موسوماً بالإعراب» فلذلك حملوا الظاهر على المضمر في التثنية» وإن كان 
المظهر هو الأصلء إذا تأملت ذلك علمت أنك في الحقيقة إنما حملت فرعا 
على أصل لا أصلاً على فرع» ألا ترى أن المضمر أصل في عدم الإعراب 
فحملت المظهر عليه لأنه فرع في البناء, كا حملت المظهر على المضمر في باب 
الاضافة من حيث كان المضمر هو الأصل في مشاببته للتنوين » والمظهر فرع 
عليه في ذلك لأنه إنما هو متأصل في الاعراب لا في البناء » فإذا بدهتك 
هذه المواضع فنعاظمتك فلا تجتمع لها ولا تعط باليد مع أول ورودها وتأن 


۳ 


لما ولااطف بالصنعة ما يورده الخصم منها مناظراً كان أو خاطرا انتهى . 


تشبيه الأصل بالفرع: وقال في باب غلبة الفروع على الأصل قد شبه 
النحاة الأصل بالفرع في المعنى الذي أفاده ذلك الأصلء ألا ترى أن سيسويه 
أجاز في قولك هذا الحسن الوجه أن يكون الجر في الوجه من موضعين› 
أحدها الإضافة والآخر تشبيهه بالضارب الرجل» الذي إنما جاز فيه الجر 
تشبيهاً له بالحسن الوجه. وذلك أن العرب إذا شبهت شيئاً بشيء مكنت ذلك 
الشبه ليا وعمرت به وجه الخال بينههاء أله تراهم لما شبهوا الفعل المضارع 
الاسم فأعربوه. نمموا ذلك المعنى بينهها بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل 
فأعملوه., وكذلك شبهوا الوقف في نحو قوطم: عليه السلا والر مت › 
وشبهوا الوصل بالوقف في نحو قوهم ثلثهربعة وفي قوم سب سبا وكل كلا 
وأجروا غير عير اللازم مجرى اللازم في قولحم (لحمروري) وهو الله وهي التي 
فعلت وقوله: ( فقلت أهي سرت أم عادني حلم) وقوله: ومن يتق فإن الله 
معه © أجرى تق ف مجرى عام حتى صار تقف ععامء وأجروا اللازم مجرى 

غير اللازم في قوله تعالى #أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى # () 
فأجرى النصب نجرى الرقع الذي لا تلزم فيه الحركة ومجرى الجزم الذي لا 
يلزم فيه الحرف أصلاً وهو كثير » وحمل النصب على الجر في التثنية والجمع. 
وحمل الجر على النصب فيا لا ينصرف. وشبهت الياء بالألف في قوله ( كأن 
أيد يون يالقاع القرق). وحملت الألف على الياء في قوله: 
إذا العجوز غضبت فطلق 2 ولا ترض اها ولا ملق 

وصع الضمير المنفصل موضع المتصل والعكس : ووضع الضمير المنفصل 
موضع المتصل في قوله (قد ضمنت إياهم الأرض) والمتصل موضع المنفصل 
في قوله ( ألا بحاورنا إلاك ديار) وقلبت الواو ياء استحسانا لا عن قوة علة 
في نحو غديان وعشيان وأبيض لياح وقلبت الياء واو استحساناً لا عن قوة 
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علة في التقوى والبقوى والرعوى والفتوى وقوهم عوى الكلب عوية وعوة» 
واتبعوا الثاني الأول في نحو شد وفر وعض ومنذء واتبعوا الأول والثاني نحو 
أقتل أدخل أخرج» فلا رأى سيبويه العرب إذا شبهت شيئاً بشيء فحملته 
على حكمه» عادت أيضاً فحملت الآخر على حكم صاحبه تتبيتاً هما وتعماً 
معنى الشبه بينهها حكم أيضاً لجر الوجه من قولنا هذا الحسن الوجه أن يكون 
مولا على جر الرجل في قولهم هذا الضارب الرجلء كا أجازوا أيضاً 
النصب في قوهم هذا الحسن الوجه حملا له منهم على هذا الضارب الرجل» 
ونظيره أيضاً قوهم يا أميمةء ألا تراهم لما حذفوا الحاء فقالوا يا آم ثم 
أعادوا الماء أقروا الفتحة الها اعتبارا للفتحة في المم» وإن كان الحذف 
فرعا » وكذلك قولهم اجتمعت أهل الهامةء أصله اجتمع أهل اليامة, مم 
حذف المضاف فأنث الفعل فصار اجتمعت اليامة» ثم أعيد المحذوف فأقر 
التأنيث الذي هو الفرع جاله» فقيل اجتمعت أهل الهامة .الاعراب في الآحاد 
بالحركات وقي غيرها بالحروف: قال ومن غلبة الفروع للأصول إعرابهم في 
الأحاد بالحركات وفي التتنية والجمع بالحروف, فأما ما جاء في الواحد من 
ذلك نحو (أخوك وأباك وهنيك) فإن أبا بكر ذهب فيه إلى أن العرب 
قدمت منه هذا القدر توطئة لما أجمعوا من الإعراب في الجمع ( والتثنية) 
بالحروف وهذا أيضاً نحو آخر من حمل الأصل على الفرعء الا تراهم أعربوا 
بعض الآحاد بالحروف حملا له على ذلك في التثنية والجمع. 

فأما قوم أنت تفعلين» فإنهم إنما أعربوا بالحروف» وإن كان في رتبة 
الآحاد والأول من حيث كان قد صار بالتأنيث إلى حكم؛ الفرعية» ومعلوم 
أن الحرف أقوى من الحركة فقد ترى إلى عم إعراب الواحد أضعف لفظا 
من إعراب ما فوقه» فصار لذلك الأقوى كأنه الأصل والأضعف كأنه 
الفرع » ومن ذلك حذفهم الأصل لشبهه عندهم بالفرع, ألا تراهم لما حذفوا 
الحركات ونحن نعام أا زوائد في نحو لم يذهب تجاوزوا ذلك إلى أن حذفوا 
للجزم أيضأ الحروف الأصول» فقالوا لم يخش ولم يرم ولم يغز. 


۵ 


حذف ألف معزي ومدعي في النسب : ومن ذلك أيضاً أنهم حذفوا ألف 
معزي ومدعي في النسب فأجازوا معزي ومدعي فحملوا الألف هنا وهي لام 
على الألف الزائد في نحو حبلي وسكري. 

حذف ياء تحية: ومن ذلك حذفهم ياء تحية وإن كانت أصلاً. حملا لا 
على ياء شقية وإن كانت زائدة» فقالوا تحوي كما قالوا شقوى. وحذفوا 
النون الأصلية في قوله: (ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل) وقوله 
( كأنها ملآن لم يتغيرا) وقوله (غير الذي يقال ملكذب) كا حذفوا الزائد 
في قوله (وحاتم الطائي وهاب المئي) وقوله (ولا ذاكر الله إلا قليلا ). 

حمل التثنية على الجمع: ومن ذلك حملهم التثنية وهي أقرب إلى الواحد 
على الجمع وهي أنأى عنه ألا تراهم قلبوا همزة التأنيث فيها واوا فقالوا 
حراوان کا قلبوها فيه واوا فقالوا حمراوات. 

ومن ذلك حملهم الاسم وهو الأصل على الفعل وهو الفرع في باب ما لا 
ينصرف نعم» وتجاوزوا بالاسم رتبة الفعل إلى أن شبهوه با وراءه وهو 
الحرف فبنوه» وعلى ذلك ذهب بعضهم في ترك تصرف ليس إلى أنها ألحقت 
ما فيه كا ألحقت ما بها في العمل وكذلك قال أيضاً في عسى إنها منعت 
التصرف لحملهم إياها على لعل فهذا ونحوه يدلك على قوة تداخل هذه اللغة 
وتلاحمها واتصال أجزائها وتلاحقها وتناسب أوضاعها. 

وقال ابن النحاس في (التعليقة) إنما عمل المصدر لأنه أصل للفعل وفيه 
حروف الفعل فأشبه فعمل . 


۲۳٦1 


خلع الأدلة 


هكذا ترجم على هذا الأصل ابن جني في (الخصائص ). وقال من ذلك 
ما حكاه يونس من قول العرب ضرب من منا أي إنساناً إنساناً» ورجل 
رجلاء ألا تراه كيف جرد من من الاستفهام ولذلك أعربهاء ونحوه قوهم في 
ا لخر مررت برجل أي رجل فجرد أي من الاستفهام أيضاًء وعليه يبييت 
الكاب ( والدهر أيةا حال دهادير) أي والدهر في كل وقت وعلى كل حال 
دهادير » أي متلون ومتقلب بأهله وأنشدنا أبو على : 


هو 


ألا ها بما لقت وها ووجا لال ألق منهن ويا 

وقال فجرد أي من الاستفهام ومنعها الصرف لما فيها من التعريف 
والتأنيث» وذلك أنه وضعها علا على الجهة التى حلتهاء فأما قوله وأينا 
جعله علا للبقعة أيضاًء فاجتمع فيه التعريف والتأنيث وجعل ما زائدة بعدها 
للتأكيد . 


TY 


والآخر : أن نكون فتحة النون من أينا فتحة التركيب وتضم أين إلى ( ما) 
فتحة مالا ينصرف في موضع الجر. ويدل على أنه قد يضم (ما) هذه إلى ما 
قبلها ما أنشدناه آبو على عن ألي عثان: 

فقوله: أثور ماء فتحة الراء مله فتحة تركيب ثور مع ما بعده كفتحة 
راء حضرموت. ولو كانت فتحة إعراب لوجب التنوين لا محالة. لأنه 
مصروف وبنيت ما مع الاسم مبقاة على حرفيها كا بنيت (لا) مع النكرة في 
نحو لا رجل» والكلام في ويا هو الكلام في أثورما. 

وأخبرنا أبو على أن أبا عثان ذهب في قول الله تعالى : # إنه لحق مثل ما 
أنكم تنطقون © إلى أنه جعل مثل وما اسا واحداً فبنى الأول على الفتح 
وهها جميعاً عنده في موضع رفع صفة لحق» وما خلعت عنه دلالة الاستفهام 
قول الشاعر ‏ أنشدناه أو على : 
أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به ريمان أنف إذا ما ضن باللبن 

فأم في أصل الوضع للاستفهام» كا أن كيف كذلك. ومحال اجتاع 
حرفين لمعنى واحدء فلا بد أن يكون أحدها قد خلعت عنه دلالة 
الاستفهام » وينبغي أن يكون ذلك الحرف (أم) دون كيف» كأنه قال بل 
كيف» حتى كأنه قال بل كيف ينفع » فجعلها بمنزلة بل للترك والتحول, ولا 
يجوز أن تكون كيف هي المخلوعة عنها دلالة الاستفهام» لأنها لو خلعت 
عنها لوجب إعرابها لأنها إنما بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام, فإذا 
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۲۴۸ 


زال ذلك عنها وجب إعرابها كا أعربت من قولهم ضرب من مناء لما خلعت 
عنها دلالة الاستفهام. 

ومن ذلك كاف الخطاب للمذكر والمؤنث نحو رأيتك› هي تفيد شيئين 
الإسمية والخطاب. تم قد تخلع عنها دلالة الاسم في قوهم ذلك وأولائك 
وهاك وأبصرك زيداء وأنت تريد ابصر زيدا وليسك أخاك في معنى ليس 
أخاك» وقوهم أرأيتك زيد أما صنع › وحكى أبو زيد» وبلاك والله وكلاء 
فالكاف في جيع ذلك حرف خطاب مخلوعة عنه دلالة الإسمية ولا موضع 
لها من الاعراب» ونظير ذلك التاء من أنت فإنها خلعت عنها دلالة الاسمية 
وتخلصت حرفا للخطاب والاسم إن وحده. 


قال: ولم يستنكر الناس خطاب الملوك بالكاف في قول الإنسان هو مثلا 
للملك ضربت ذلك الرجل هذا المعنى» وهو عروها من معلى الاسمية. 

قال: فإن قيل فكان ينبغي أن لا يستنكر خطابه بأنت لما ذكرء قيل التاء 
وإن كانت حرف خطاب لا اسمأ فإن معها نفسها الاسم » وهو أن من أنت. 
فالاسم على كل حال حاضر » وليس كذلك قولنا ذلك لأنه ليس للمخاطب 
بالكاف هنا اسم غير الكاف كرا كان له مع التاء اسم للمخاطب نفسه وهو 
أن» والمقصود إعظام الملوك بأن لا تبتذل أسماؤها. فاعرف الفرق بين 


الموضعين . 


ومر ذلك الواو في نحو (أكلوني البراغيث ) وقاموا أخوتك والألف في 
قاما أخواك, والنون في ( ويعصرن السليط أقاربه) كلها مخلوعة من معنى 
الإسميةء مقتصر فيها على دلالة الجمع والتثنية والتأنيث. 

ومن ذلك قولنا: إلا قد كان كذا وقول الله سبحانه ألا إنهم يثنون 
صدورهم © فألا هذه فيها شيئان التنبيه وافتتاح الكلام» فإذا جاء معها (يا) 
خلصت افتتاحاً لا غيرء وصار التنبيه الذي فيها ( ليا) دونهاء وذلك نحو قوله 
تعالى #ألا يسجدوا الله.»© وقول الشاعر : 


۳۹ 


ياسنا برق على قلل الحممسى فنك من برق على كريم 

ومن ذلك ولو العطف فيها معنيان العطف ومعنى الجمع» فإذا وضعت 
موضع (مع) خلصت للاجتاع وخلعت عنها دلالة العطف نحو قوهم: استوى 
الماء والخشيةء وجاء البرد والطيالسة. 

ومن ذلك فاء العطف فيها معنيان» والعطف والاتباع» فإذا استعملت في 
جواب الشرط خلعت عنها دلالة العطف وخلصت للاتباع» نحو إن تقم فأنا 
أقوم . 

ومن ذلك همزة الخطاب في هاء يا رجل وهاء يا امرأة كقولك هاك 
وهاك. فاذا ألحقتها الكاف جردتها من الخطاب لأنه يصير بعدها الكاف 
وتفتح هي بدا وهو قولك هاءك وهاءكما وهاءم. 

ومن ذلك (يا) في النداء تكون تنبيهاً أو نداء في نحو يا زيد ويا عبدالله 
وقد تحرد من النداء للتنبيه نحو قول الله تعالى «9ألا ياسجدوا# كأنه قال 
ألاها اسجدوا. 

وقول ألي العباس أنه أراد لا يا هؤلاء اسجدوا مردود عندنا. وكذلك 
قول العجاج (يا دار سلمى اسلمي ثم اسلمي) إنما هو كقولك ها اسلمي». 
وكذلك قوم هم في التنبيه على الأمر. هذا خلاصة ما ذكره ابن جني في 
هذا الأصلء وقال شيخه أبو على في (التذكرة) وقال أبو البقاء في 
(التبيين): أصل كان وأخواتها أن تكون دالة على الحدث ثم خلعت دلالتها 
عليه وبقيت دلالتها على الزمان. 


i» 


الرابط 

يحتاج إليه في أحد عشر موضعاً. 

الأول : جملة الخبر وروابطها عشرة أشياء تأتي ( في الفن الثاني) الضوابط 
. المبتدأ . 

الثالى: جملة الصفة ولا يربطها إلا الضمير. 

الثالث : جلة الصلة ولا يريطها غالياً إلا الضمير. 

الرابع : جلة الخال ورابطها إما الواو أو الضمير أو كلاها. 

الخامس : المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه» نحو زيداً ضربته أو ضربت 
أخاه . 

السادس والسابع: بدل البعض وبدل الاشتال؛ ولا يربطها إلا الضمير 
نو [عموا وصموا كثير منهم6 © لإعن الشهر الحرام قتال فيه 7 وإفا 
لم يحتج بدل الكل إلى رابط لأنه نفس المبدل منه في المعنى كا أن الجملة التي 
هي نفس المبتدأً لا تحتاج إلى رابط لذلك. 
)١(‏ سورة المائدة: أية .۷١‏ 
(؟) سورة البقرة: أية ١١1‏ 
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الثامن: معمول الصفة المشبهة ولا يربطه أيضاً إلا الضمير. 


التاسع : جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء ولا يربطه أيضاً إلا الضمير 
نحو لإقمن يكفر منكم فإني أعذيه © 7 . 


العاشر : العاملان في باب التنازع لا بد من ارتباطها إما بعاطف كا في 
قام وقعد أخوك أو عمل أولما في ثانيها نحو «9 وأنه كان يقول سفيهنا # ") 
#وأنهم ظنوا كا ظئنتم أن لن يبعث الله أحد4 . 


الحادي عشر : ألفاظ التو كيد الأول وإنما يربطها الضمير الملفوظ به نحو 
الضمير فيه مقدراً. 


فائدة 
الرابط في مثال مررت برجل حسن الوجه 
إذا قلت مررت برجل حسن الوجه ففي الرابط ثلاثة أقوال. 
أحده] : قول الكوفيين أن أل نائبة عن الاضافة أي وجهه. فربطت كما 
ربطت الاضافة. الثاني : قول البصريين أنه محذوف أي الوجه منه. الثالث : 


قول الفارسى وتبعه ابن الخباز أنه ضمير في الصفة والوجه بدل منه» ذكره 


.؟١ا/ سورة البقرة: اية‎ )١( 
. 0 سور ة المائدة: اة‎ (۲( 
. 4 (؟) سورة الجن : أية‎ 


قاعدة 
أصل الحذف للرابط 


قال الشلوبين في ( شرح الجزولية) أصل الحذف للرابط إنما هو للصلة لا 


الرجوع إلى الأصل أيسر من الانتقال عنه 


قال أبو الحسين بن أني الربيع في ( شرح الإيضاح) إذا أسند الفعل 
المضارع إلى نون الإناث بني لشبهه حينئذ بالماضي » وقد كان أصل المضارع 
أن يكون مبنيا وإنما أعرب لشبهه بالاسم من وجهين: العموم والاختصاص 
فإن يرجع إلى أصله لشبهه بما هو من جنسه أفيس وأولى, لأن الرجوع إلى 
الأصل أيسر من الانتقال عنه وتشبيه الشيء بجنسه أقرب من تشبيهه بغير 

قال: وكذلك إذا اتصلت به نون التوكيد أشبه. فعل الأمر من وجهين أنه 
لحق هذا ما لحق هذاء وإن المعنى الذي لحقت له الأمر هو المعنى الذي لحقت 
له المضارع » فبنته العرب لما ذكرناه» وهو أن الرجوع إلى الأصل وهو البناء 
في الأفعال أيسر من الانتقال عن الأصل» وتشبيه الشيء بجنسه أولى من 


قلت: ونظير ذلك أن الاسم منع الصرف إذا أشبه الفعل من وجهين, ثم 
يرجع إلى الأصل إذا دخله أل أو الإضافة التى هي من خصائص الأساء. 
رب شيء يكون ضعيفا ثم يجسن للضرورة 
قال أبو على الفارسي في (البغداديات) في قوله: 


E 


لا تجزعى إن منفسا أهلكته 


إن الفعل المحذوف والفعل المذكور مجزومان في التقدير وإن الجزم الثاني 
ليس على البدلية إذ لم يثبت حذف المبدل منه بل على تكرير إنء أي إن 
أهلكت منفسا إن أهلكته وساغ إضار إن وإن لم يجر إضمار لام الأمر إلا 
ضرورة لاتساعهم فيهاء بدليل إيلائهم إياها الاسم ولأن تقدمها مقو للدلالة 
عليها» ولهذا أجاز سيبويه بمن تمرر أمرر ومنع من تصرف انزل حتى يقول 
عليه » وقال فيمن قال مررت برجل صالح إلا صالح فطالح بالخفض» أنه 
أسهل من إضار رب بعد الواو» ورب شيء يكون ضعيفا ثم يحسن للضرورة 
کا في ضرب غلامه زيداً فإنه ضعيف جداً وحسن في ضربوني وضربت 
قومك» واستغنى بجواب الأولى عن جواب الثانية؛ كا استغنى في نحو أزيداً 
ظننته قائاً بثاني مفعولى ظننت المذكورة عن ثاني مفعولى المقدرة. 


رب سيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا 


قال ابن هشام في (المغني): أما حرف شرط بدليل لزوم الفاء بعدها نحو 
# فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا 
فیقولون  )١(‏ الآبة» ولو كانت الفاء عاطفة لم تدخل على الخبر » إذ لا يعطف 
الخبر على مبتدئه؛ ولو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها ولا إ يصح ذلك 
وقد امتنع كونها للعطف تعين أنها فاء الجزاءء فإن قلت فقد استغنى عنها في 
قوله ( فأما القتال لا قتال لديكم) قلت هو ضرورة» فإن قلت فقد حُذفت 
في التنزيل في قوله تعالى 8 فأما الذين اسودت وجوههم أكفرع 4 قلت 
الأصل فيقال لهم أكفرتم» فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في 
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. ٠١١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 


الحذف» ورب شيء تبعا ولا يصح استقلالا كالحاج عن غيره يصلل عنه 
ركعي الطواف ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح. ربا كان في الشيء 
لغتان فاتفقوا على إحداه) في موضع كقوهم لعمر الله » وأنت تقول العمر 
والعمر » ذكره الفارسي في التذكرة. 


حرف الزاي 
الزيادة 
فيها فوائد. 
الأولى: قال ابن دريد في أول الجمهرة لا يستغنى الناظر في اللغة عن 
معرفة الزوائد لأنها كثيرة الدخول في الأبنية قل ما بمتنع منها الرباعي 


والخاسى والملحق بالسداسي» فإذا عرف مواقم الزوائد في الأبنية كان ذلك 
حريا أن لا يشذ عليه النظر فيها. ظ 


الثانية: قال ابن دريد ؛ الزوائد عند بعض النحويين عشرة أحرف وقال 
بعصهم تسعة يجمع هذه الأحرف كلمتان وهو قوله ( اليوم تنساه) وهذا 
عمله أو عثان المازني وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل): يحكى أن أبا 
العباس أبا عثان عن حروف الزيادة فأنشده: 
ھویت السمان فشيبنني وما كنت قدما هويت السمان 

فقال له: الجواب؟ فقال قد أجبتك مرتين, يعنى هويت السمان» قال ابن 
يعيش : وزيادة الحرف مما يشترك فيه الاسم والفعل » وأما الحروف فلا يكون 
فيها زيادة لأن الزيادة ضرب من التصرف ولا يكون ذلك في الحروف» قال 
ومعنى الزيادة إلحاق الكلمة من الحروف ما ليس منها إما لإفادة معنى كألف 
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صارب وواو مضروب. وإما لضرب من التوسع في اللغة نحو ألف حجار وواو 
عمود وياء سعيدء قال: وإذا ثبتت زيادة حرف في كلمة في لغة ثبتت زيادتها 
في لغة أخرى بحو جؤذر حكى فيه الجوهري الفتح والفم . فا همزة فيه زائدة 
لأنها زائدة في لغة من ضم ليس إذ في الأصول مثل جعفر بفتح الفاء وضم 
اجى وإذا ثبتت زيادتها في هذه اللغة كانت زائدة في اللغة الأخرى لأنها لا 
تكون زائدة في لغة أصلا في .لغة أخرى» هذا حال. وكذلك تتفل بفتح 
الفاء وضمهاء فمن فتح كانت زائدة لا محالة لعدم النظيرء ومن غم كانت 
أيضا زائدة لأنها لا تكون أصلا في لغة زائدة في لغة أخرى ‏ انتهى. 

الثالثة: في زيادة حروف المعاني؛ قال الزمخشري في (المفصل) حروف 
الصلة إن وأن وما ولا ومن والباء. 


قال ابن يعيش في ( شرح المفصل): الزيادة والإلغاء من عبارات 
البصريين» والصلة والحشو من عبارات الكوفيين» ونعنى بالزائد أن يكون 
دخوله كخروجه من غير إحداث معنى» وجملة الحروف التي تزاد هي هذه 
الستة قال: وقد أنكر بعضهم وقوع الأحرف زوائد لغير معنىء لأنه إذ ذاك 
يكون كالعبث» وليس يخلو إنكارهم لذلك من أنهم لم يجدوه في اللغة » أو لم 
ذكروه من المعنىء فإن كان الأول فقد جاء منه في التنزيل والشعر ما لا 
يحصى » وإن كان الثاني فليس كما ظنوه» لأن قولنا زائد ليس المراد أنه دخل 
لغير معنى البتهء بل زيد لضرب من التأكيد, والتأكيد معنى صحيح. 

وقال السخاوي : من النحاة من قال في هذه الحروف إذا جاءت صلة لأنها 
قد وصل بها ما قبلها من الكلام» ومنهم من يقول زائدة. ومنهم من يقول 
لخو ومنهم من يقول توكيد, وأ بعضهم إلا هذاء ولم يجز فيها أن يقال 
صلة ولا لغوء لثلا يظن أنها دخلت لا لمعنى البتة. 

وقال ابن الحاجب في ( شرح المفصل) حروف الزيادة سميت حروف 
الصلة لأنها يتوصل بها إلى زنة أو إعراب لم يكن عند حذفها. 
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وقال الأندلسي في ( شرح المفصل): أكثر ما تقع الصلة في ألفاظ 
الكوفيين ومعناه أنه حرف يصل به كلامه وليس بركن في الجملة ولا في 
استقلال المعنى . 

وقال: والغرض بزيادة هذه الحروف عند سسويه التأكيد » قال عند ذكره 
وفيا نقضهم 4( فهي لغو في أا لم تحدث إذ جاءت شيئا لم يكن قبل أن 
تيء من العمل وهو تو كيد الكلام . 

قال السيرافي بين سيبويه عن معنى اللغو في الحرف الذي يسمونه لغوا 
وبين أنه للتأكيد » لتلا يظن إنسان أنه دخل الحرف لغير معنى البتةء لأن 
التوكيد معنى صحيح» ومذهب غيره آنا زيدت طلبا للفصاحة, إذ را ل 
يتمكن دون الزيادة للنظم والسجع وغيرههما من الأمور اللفظية» فإذا زيد شيء 
من الزوائد تأتى له وصلح. 

ومذهب الفراء : أن هذه الحروف معتير فيها معانيها التق وضعت للاء 
وإنما كررت تأكيدا فهى عنده من التأكيد اللفظى » وعند سيبويه تأكيد 
للمعنى » ويبطل مذهب الفراء بأته لا يطرد في كل الحروف» ألا ترى أن 
وجعلته عاما . 

فان قلت : العرب تحذب من نفس الكلمة طلا للاختصار فلا تزيد شيئا 
لا يدل على معنى» وهل إلا تناقض في فعل الحكي؟! 

قلت : إنما يكون ما ذكرت لو كان زائداً لا لمعنى أصلا ورأساء أما إذا 
کان فيه اذ کرتاه من الوجهين وهى التوسل إلى الفصاحة والتمكن وٿو کد 
المعنى وتقريره في النفس فكيف يقال إنها تزاد لا لمعنى؟! 

فإن قلت: فكان ينبغى أن تزاد إن المشددة في هذا الباب قلت حروف 
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الصلة تتبين زيادتها بالإضافة إلى مالها من المعنى بالإضافة إلى أصل الكلام . 
بخلاف أن وإن فإنه لم يتبين زيادته| بالإضافة إلى ما هما من المعنى - انتهى . 

وقال النبلى معنى كون هذه الحروف زوائد أنك لو حذفتها لم يتغير 
الكلام عن معناه الأصلي ء ولنا قلنا لم يتغير عن معناه الأصلى لأن زيادة هذه 
الحروف تفيد معنى وهو التوكيد . ولم تكن الزيادة عند سيبويه لغير معنى 
البتةء لأن التو كيد معنی صحيح › لأن تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى . 

وقيل: إثما زيدت طلبا للفصاحة إذ را يتعذر الظم بدون الزيادة, 
وكذلك السجع» فأفادت الزيادة التوسعة في اللفظ ما ذكرنا من التوكيد 

وقال الرضى ( فائدة) ‏ الحروف الزوائد في كلام العرب إما معنوية وإما 
لفظية فالمعنوية تأكيد المعنى كا في (من) الاستغراقية والباء في خبر ليس 
وما. 

فإن قيل: فيجب أن تكون زائدة إذا أفادت فائدة معنوية. 

قيل: إنما سميت زائدة لأنها لا يتغير بها أصل المعنى بل لا يزيد بسسها 
إلا تأكيد المعنى الثابت وتقويته» فكأنما لم تفد شيئا لما ل تغاير فائدته 
العارضة الفائدة الحاصلة قلها. 


ويلزمهم أن يعدوا على هذا : أن ولام الابتداء وألفاظ التأكيد أسماء كانت 
أو لا زوائدء ولم يقولوا به» وبعض الزوائد يعمل كالباء ( ومن ) الزائدتين» 
وبعضها لا يعمل نحو «فا رحمة من الله». 

وأما الفائدة اللفظية فهي تزيين اللفظ وكونه بزيادتها أفصح» أو كون 
الكلمة أو الكلام بسببها مهيئاً لاستقامة وزن الشعر أو حسن السجع أو غير 
ذلك من الفوائد اللفظية » ولا يجوز خلوها من الفوائد اللفظية والمعنوية معا 
وإلا لعدت عبثاء ولا يجوز ذلك في كلام الفصحاء, ولا سيا كلام الباري 
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تعالى» وأنميائه عليهم الصلاة والسلام. 

وقد تجتمع الفائدتان في حرف: وقد تنفرد إحداه] عن الأخرى» وإغا 
سميت أيضا حروف الصلة لأنه يتوصل بها إلى زيادة الفصاحة أو إلى إقامة 
وزن أو ساجع . 

الرابعة: قال ابن عصفور في ( شرح المقرب) زيادة الحروف خارجة عن 
القياس فلا ينبغي أن يقال بها إلا أن يرد بذلك ساع أو قياس مطرد كا فعل 
بالباء في خر (ما) وليس› ومن مم لى يقل بزيادة الفاء في خبر المبتدأ لأنه لم 
بجيء منه إلا ما حكى من كلامهم أخوك فوجد بل أخوك فجهد» وقول 
الشاعر : 
يموت أناس أو ويشيب فتاهم ‏ ويحدث ناس والصغير فيكر 

الخامسة : قال ابن أياز : من الزوائد ما يلزم» وذلك نحو الفاء في خرجت 
فإذا زيد. ذهب أبو عثان إلى أنها زائدة مع لزومها واختاره ابن جني في 
( سر الصناعة ) . 

وكذلك قوم أفعله آثر أما أي أول تيء فا زائدة لا يجوز حذفها , 
وكذلك الألف واللام في الآن زائدة في القول المشهور مع لزومهاء وكذلك 
الألف راللام في الذي والتيء وما في مهراء وأن في خبر عسى» قال بعضهم 
إنها زائدة وهي لازمة وحينئذ لا تتقدر بالمصدر ويزول إشكال كيف يقع 
الخبر مصدرا عن الجثة في قولك عسى زيد أن يقوم » حتى احتاج ابو على إلى 
تأويله في ( القصريات) بحذف المضاف. أي عسى زيد ذا القيام - انتهى . 

السادسة: قال ابن يعيش إنما جاز أن تكون حروف النفي صلة للتأكيد 
لأنه بمنزلة نفي النقيض في نحو قولك ما جاءني إلا زيدء فهو إثبات قد نفى 
فيه النقيض وحقق المجيء لزيدء وكذلك قول العجاج (في بئر لا حور 
سرى وما شعر) المراد في بئر حور ( ولا ) مزيدة» وقالوا ما جاءني زيد ولا 
عمروء قالوا وهي التي جمعت بين الثاني والأول في نفي المجيء ( ولا) حققت 
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النفى وأكدتهء ألا ترى أنك لو أسقطت (لا) فقلت ما جائي زيد وعمرو لم 

وذهب الروماني في ( شرح الأصول) إلى أنك إذا قلت ما جاءني زيد 
وعمرو احتمل أن تكون إنما نفيت أن يكون اجتمعا في المجيء» فهذا يفرق 
بين المحققة والصلة فالمحققة تفتقر إلى تقدم نفي» والصلة لا تفتقر إلى ذلك» 
فمثال الأول قوله تعالى: «إلم يكن الله ليغفر لهم ولا اهيدهم سبيلا © فلا هنا 
المحققة وقال # ولا تستوي الحسنة ولا السيئة# ‏ فلا فيها المؤكدة والمعنى 
ولا تستوي الحسنة والسيئة» لأن تستوي من الأفعال التي لا تكتفي بفاعل 
واحد كقولنا اصطلح واختصمء وني الجملة لا تزاد إلا في موضوع لا لبس 
فيه التهى. 

السابعة: قال ابن السراج (لا) زائد في كلام العرب لأن كل ما يحكم 
بزيادته يفيد التأكيدء ونقل عنه ابن يعيش أنه قال: حق الملغى عندي أن لا 
يكون عاملا ولا معمولا فيه حتى يلغى من الجميع ويكون دخوله كخروجه 
لا يحدث معنى غير التوكيد . واستغرب زيادة حروف الجر لانها عاملة. قال 
ودخلت لعان غير التأكيد. 


فائدة 
قولهم عجبت من لا شيء ء قال الطيي في حاشية الكشاف: يجوز فيه الفتح 
وهو ظاهر» والجر وفيه وجهان. 
أحدهها : أن تكون لا زائدة لفظا لا معنى أي لا تكون عاملة في اللفظ 
وتكون مرادة من جهة المعنى فتكون صورتها صورة الزائدة» ومعنى النفي 


.8"4 سورة فصلت: آية‎ )١( 


فيه كقول النابغة (أمسى ببلدة لا عم ولا خال) وقول الشماخ: 

إذا ما أدلجت وضعت يداها فاإدلاج ليل ةلا هجموع 
لا هجوع صفة ليلة أي لليلة النوم فيها مفقود. لأن المجوع النوم. 
افاي أن تكون (لا) غير زائدة لا لفظا ولا معنى» كقوهم غضبت من 

لا شيء و مئت بلا مال قل بو علي (فلا) ع الاسم الكرر في موضع جر 

بمنزلة حمسة عشر وقد بنى الاسم بلا. 
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عقد لذلك ابن جني بابا في (الخصائص) فمن ذلك الإدغام يقوى المعتل 
وهو أيضا بعينه يضعف الصحيح» ومنه أن الحركة نفسها تقوى الحرف وهى 
بنفسها 2 تصعمقه , 


سبك الاسم من الفعل بغير حرف سابك فيه نظائر 

منها: إضافة الزمان إلى الفعلء وهو في الحقيقة إلى المصدر نحو « هذا 
يوم ينقع .٠‏ 

ومنها: وقوع الفعل في باب التسوية والمراد به المصدرء. نحو سواء على 
اقمت ام قعدت. ص 

ومنها: وقوع المضارع بعد الفاء والواو في الأجوبة الثانية نحو ما تأتينا 
فتحدثناء أي ما يكون منك إتيان فحديث . فالفعل الذي قبل الفاء في تأويل 
المصدر . ولهذا صح النصب على إضار (أن) ليكون من عطف مصدر مقدر 
على مصدر متوهم» ومن ثم امتنع الفصل والنصب في نحو ما زيد يكرم 
فيكرمه أخانا» يريد ما زيد یکرم أخانا فيكرمه, لأنه کا تقرر معطوف على 
مصدر متوهم من لك يكرمء فكا لم جز أن يفصل بين المصدر ومعموله 
فكذلك لا يجوز أن يفصل بين يكرم ومعموله لأن يكرم في تقدير المصدر. 


Yo 


® 1 
الشذوذ 

الاطراد : قال ابن جني في (الخصائص) أصل مواضع (طرد) في 
كلامهم التتابع والاستمرار. . 

منه طردت الطريدة إذا اتبعتها واستمرت بين يديك . 

ومنه مطاردة الفرسان واطراد الجدول إذا تتابع ماه بالريح . 

وأما مواضع (ش ذ ذ) فالتفرق والتفرد هذا أصل هذين الأصلين في 
اللغةء ثم قيل ذلك في الكلام والأصوات على سمته وطريقه في غيرهما. 
فجعل أهل عم العرب ما استمر من الكلام قي الإعراب وغيره من مواضع 
الصناعة مطرداً وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره 
شاذا . 

قال: والكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب» مطرد في القياس 
والاستعمال جميعاً وهذا هو الغاية المطلوبة› وذلك نحو قام زید وضربت عمراً 
ومررت بسعيد » ومطرد ف القياس شاد ف الاستعبال وذلك نحو الماضي من 
يذر ويدع» وكذلك قوهم مكان مبقل هذا هو القياس والأكثر في السماع 


ل 


باقل والأول مسموع أيضاًء ومما يقوى في القياس ويضعف في الاستعمال 
مفعول عسبى اسما صريحا نحو عسى زيد قائ أو قياماء هذا هو القياس غير 
أن السماع ورد بحظره والاقتصاد على ترك استعال الاسم هناء وذلك قوطهم 
عسى زيد أن يقوم» وقد جاء عنهم شيء من الأول في قوله (لا تعذلن إني 
عسيت صائًا ) وقولهم (عسى العوير أبؤسا). 

والثالث : المطرد في الاستعال الشاذ في القياس نحو قوهم استحوذ 
وأخوص الرمث واستصوبت الأمر واستنوق الجمل واستفيل الجمل 
واسنتيست الشاة وأغيلت المرأة» وقول زهير: (هنالك أن يستخولوا المال 
يخولوا ) . 

والرابع : الشاذ في القياس والاستعال جيعا كتتيمم مفعول مما عيئه واو 
أو ياء نحو ثوب مصوون ومسك مذووف وفرس مقوود ورجل معوود من 
مرصه» وهذا لا يسوغ القياس عليه ولا رد غيره إليه. 

واعام أن الشيء إذا اطرد في الاستعال وشذ في القياس فلا بد من اتباع 
السمع الوارد به في نفسه, لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره, ألا ترى 
أنك إذا سمعت استحوذ واستصوب أديته| بحالما ولم تتجاوز ما ورد به 
السمع فيها إلى غيرهماء فلا تقول في استقام استقوم ولا في استباع استبيع 
ولا في أعاد أعود» فإن كان الشيء شاذا في الماع مطرداً في القياس تجاميت 
ما تحامت العرب منه وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله. 

من ذلك امتناعك من وذر وودع لأنهم لم يقولوهاء ولا غرو عليك أن 
تستعمل نظيرها نحو وزن ووعد لو لم تسمعههاء فأما قول أي الأسود: 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه 

فشاذ » فأما قولحم ودع الشيء يدع إذا سكن فإنه مسموع متبع » ومن ذلك 
استعمال (أن) بعد كاد نحو كاد زيد أن يقومء وهو قليل شاذ في الاستعبال 
وإن لم يكن قبيحا ولا مأبيا في القياس. 


۲۵00 


ومن ذلك قول العرب أقائم أخواك أم قاعدان هكذا كلامهم. قال أبو 
عثمان : والقياس يوجب أن تقول أقائم أخواك أم قاعده,ا. إلا أن العرب لا 
تقوله إلا فاعدان فتصل الضمير » والقياس يوجب فصله ليعادل الجملة 
الأول . 

قال: ومما ورد شاذا عن القياس مطردا في الاستعمال قوهم الخولة والخونة 
فهذا من الشذوذ عن القياس على ما ترى وهو في الاستعبال منقاد غير متأب 
ولا تقول على هذا في جمع قائم قومة ولا في صائم صومةء وقد قالوا على 
القياس خانةء ولا تكاد تجد شيئا من تصحيح هذا في الياء لم يأت عنهم في 
نحو بائع وسائر بيعة ولا سيرة. وإغغا شذ ما شذ من هذا مما عينه واو لا ياء 
نحو المنونة والخولة والحول والدول. وعلته عندي قرب الألف من الياء 
وبعدها عن الواو فإذا صححت غو الخونة كان أسهل من تصحيح نحو 
البيعة» وذلك أن الألف لما قربت من الياء أسرع انقلاب الياء إليهاء وكان 
ذلك أسرع من انقلاب الواو إليها لبعد الواو عنها. 

وفي ( شرح المفصل) لابن يعيش : من الشاذ في القياس والاستعمال دخول 
ال على المضارع في قوله: 


ويستخ رج اليربوع من نافقائه ومن جحره ذي الشيحة الينقصع 
قال والذي شجعه على ذلك أنه رأى الألف واللام بمعنى الذي في 

الصفات فاستعملها 2 الفعل عل ال معنى . وقوله : 

من أجلك يا التي تيمت قلى وأنت بخيلة بالواد على 
شاذ قياسا واستعالاً » أما القياس فلا فيه من نداء ما فيه الألف واللامع 

وأما الاستعمال فلآنه لم يأت منه إلا حرف أو حرفان» وقوهم: يا صاح 

واطرق كتر خم صاحب وكروان شاد قياسا واستعالاء أما القياس فلان 

الترخم بابه الأعلام. وأما الاستعمال فلقلة المستعملين له. 
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قال: وقوطهم من ابنك بالفتح شاذ في القياس دون الاستعمال وقوطهم من 
الرجل بالكسر شاذ في الاستعال صحيح في القياس وهي خبيفة لقلة 
المستعملين . 

قال: وحكى بعضهم أن من العرب من يعتقد في أمس التنكير ويعربه 
ويصرفه» ويحريه مجرى الأسماء المتمكنة» فيقول ذهب أمس با فيه على 
التنكير وهو غريب في الاستعال دون القياس. 


( فائدة) 
المراد بالشاذ 


قال : الجاربردي في ( شرح الشافية) اعام أن المراد بالشاذ في استعالهم ما 
يكون بخلاف القياس من غير النظر إلى قلة وجوده وكثرته كالقود» والنادر 
ما قل وجوده وإن لم يكن بخلاف القياس كخزعال» والضعيف ما يكون في 
ثبوته كلام كقرطاس بالضم . 


الشىء إذا أشه الشىء أعطى ححا من أحكامه 
:على حسب قوة الشبه 


ذكره ابن يعيش في ( شرح المفصل) قال: ولیس كل شبه بين شيئين 
يوجب لأحدها حكا هو في الأصل للآخرء ولكن الشبه إذا قوى أوجب 
الحكم وإذا ضعف لم يوجب. فكلا كان الشبه أخص كان أقوئ وكلما كان 
أعم كان أضعف» فالشبه الأعم كشبه الفعل الاسم من جهة أنه يدل على معنى 
فهذا لا يوجب له حكما لأنه عام في كل اسم وفعل وليس كذلك الشبه من 
جهة أنه ثان باجتاع السببين فيه » لأن هذا يخص نوعاً من الأسماء دون سائرها 
فهو خاص مقرب للاسم من الفعل. 


YOY 


ومن فروع ذلك الحال لما أشبهت الظرف عمل فيها حروف المعاني كليت 
وكأن. 

ومنها : ألف الالحاق لما أشبهت ألف التأنيث من حيث إنها زائدة وإنها لا 
تدخل عليها تاء التأنيث كانت من أسباب منع الصرف. 

ومنها: سراويل لما أشبه صيغة منتهى الجموع منع الصرف. 

قال ابن يعيش: ووجه الشبه بينهها من ثلاثة أوجه. 

أحدها أن الأول عامل في التاني كا كان المضاف عاملا في المضاف إليه. 

فإن قيل: المضاف عامل في المضاف إليه الجر وهذا عامل نصبا أو رفعا 

قل الشىء إذا أشبه من جهة فلا بد أن تفارقه من جهات أخر ولولا تلك 
المفارقة لكان إياه فام تكن المفارقة فادحة في الشبه. 
بالمضاف إليه. ألا ترى أن قولنا يا ضاربا رجلا أخص من قولنا يا ضاربا. 

الثالث: أن الاسم التافي من تمام الأول كا أن المضاف إليه من تام 
المضاف , 

وقال السخاوي في (شرح المفصل): إذا أشبه الشيء النيء في أمرين فا 
زاد أعطى حكمه ما ل يفسد المعنى » وطهذا عملت (ما) عمل ليس لما أشبهتها 
في النفس مطلقا وفي نفي الحال خاصة. 

وقال ابن هشام في (المغني): قد يعطى الثيء حكم ما أشبهه في معناه أو 
لفظه أو فيهما . فأما الأول فله صور كثيرة., 


۲۵۸ 


إحداها : دخول الباء في خبر أن في قوله تعالى أو لم يروا أن الله الذي 
خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر 4 لأنه في معنى أو ليس الله 
بقادر » وفي « كفى بالله شهيدا » لما دخله من معنى اكتف بالته شهيدا. وفي 
قوله ‏ لا يقرأن بالسور ‏ لما دخله معنى لا يتقربن بقراءة السورء وهذا قال 
السهيل : لا يجوز أن تقول وصل إلى كتابك فقرأت به على حد قوله _ لا 
يقرأن بالسور - لأنه عار من معنى التقرب. 

الثانية: جواز حذف خبر المبتدأ في نحو إن زيداً قائم وعمرو اكتفاء 
خر إن لما كان إن زيدا قائم في معنى زيد قائم؛ وهذا لم يجر ليت زيداً قائم 
وعمرو . 

الثالثة : جواز أنا زيداً غير ضارب, لما كان في معنى أبا زيدا لا أضرب 
ولولا ذلك لم يجزء إذ لا يتقدم المضاف. فكذا لا يتقدم معموله» لا تقول 
إنا زيدا أول ضارب أو مثل ضارب. 

الرابعة: جواز غير قائم الزيدان لما كان في معنى ما قائم الزيدان ولولا 
ذلك لم يجزء لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خير أو ذا مرفوع يغني عن الخبر . 

الخامسة: إعطاؤهم ضارب زيد الآن أو غدا حكم ضارب زيدا في 
التدكير » لأنه في معناه» فلهذا وصفوا به النكرة ونصبوه على الحال وخفضوه 
برب وأدخلوا عليه أل» ولا يجوز شىء من ذلك إذا أريد المضى لأنه حينثذ 
لبس 2 معنى الناصب . 

السادسة : وقوع الاستثناء المفرغ في الايجاب نحو «١‏ وإنها لكبيرة إلا عل 
الخاشعين ١ (٠‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره» 7(" لما كان المعنى وإنها لا تسهل 
إلا على الخاشعين, ولا يريد إلا أن يتم نوره. 


. ٤۵ سورة البقرة: آية‎ )١( 
۳۲ سورة التوبة: ايه‎ (۲( 
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السابعة : العطف بلا بعد الايجاب في نحو قوله (أبى الله أن أسمو بأم ولا 
أب) لما كان معناه قال الله لي لا تسم بأم ولا أب. 

الثامنة : زيادة لا في قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد 4# قال ابن 
السيد : المانع من الشيء امر للممنوع أن لا يفعل » فكانه قيل ما الذي قال 
لك لا تسجد . 

التاسعة: تعدى رضي بعلى في قوله: (إذا رضيت عل بنو قشير لما كان 
رضى عنه بمعنى أقبل عليه بوجه وده» وقال الكسائي : إنما جاز هذا حملا على 
نقيضه وهو سسخط. 

العاشرة : رفع المستثنى على إبداله من الموجب في قراءة بعضهم ١‏ فشربوا 
منه إلا قليل منهم» لما كان معناه فام يكونوا منه بدليل « فمن شرب منه 
فليس مي 1١‏ . 

الحادية عشرة: تذكير الاشارة في قوله تعالى ‏ فذانك برهانان 4 ) مع 
أن المشار إلبه اليد والعصا وها مؤنثان» ولكن المبتدأ عين الخبر في المعنى 
والرهان مذكرء ومتله م لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا© 7 فيمن نصب 
الفتنة وأنث الفعل . 

الثانية عشرة: قومم علمت زيد من هو برفع زيد جوازا لأنه نفس من 
في المعنى . 

الثالثة عشرة: قولهم إن أحدا لا يقول ذلك» فأوقع أحداً في الإثبا 
لأنه نفس الضمير المستتر في يقولء والضمير في سياق النفى فكأن أحد 
كذلك . 
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١١ سورة الاعرافف: أية‎ )١( 
.58 (؟) سورة الأنعام: آية‎ 


)٣(‏ سورة القصص : آية ؟". 


۲۰ 


والثاني: وهو ما أعطى حكم الشيء المشبه له في لفظه دون معناه له صور 
كتيرةء إحداها زيادة أن بعد ما المصدرية الظرفية وبعد (ما) التي بمعنى الذي 
لأنها بلفظ ما النافية كقوله ( ورج الفتى للخير ما إن رأيته) وقوله (يرجى 
المرأ ما إن لا يراه) فهذان حمولان على نحو قوله (ما إن رأيت ولا سمعت 
بمتله) . 

الثانية: دخول لام الابتداء على (ما) النافية حملا ها في اللفظ على ما 
الموصولة الواقعة مبتدءاً كقوله (لما أغفلت شكرك فاصطنعنى) فهذا مول 
في اللفظ على نحو قولك لما تصنعه حسن. 1 

الثالثة: تو كيد المضارع بالنون بعد (لا) النافية حملا لها في اللفظ على لا 
الناهية نحو (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)'. 

الرابعة: حذف الفاعل في نحو « أسمع بهم وأبصر » لما كان (أحسن) 
بزيد مشبها في اللفظ لقولك امرر بزيد. 

الخامسة: دخول لام الابتداء بعد إن التي بمعنى نعم لشبهها في اللفظ بأن 
المؤكدة قاله بعضهم في قراءة إن هذان لساحران 0 

السادسة : قوهم اللهم اغفر لنا أيتها العصابة » بضم أية ورفع صفتهاء کا 
يقال يا أيتها العصابةء وكان حقه النصب كقولهم نحن العرب اقرى الناس 
للضيف. ولكنه لما كان اللفظ . بمنزلة المستعمل في النداء اعطى حكمه»ء وإن 
انتفى موجب البناء . 

السابعة: بناء باب حذام تشبيها له بنزال. 

الثامنة: بناء حاشا في #وقلن حاشا ل4 تشبيها في اللفظ بحاشا 
الحرفية. 
)١(‏ سورة الانفال: آيه ۲۵. 


(۲) سورة طه: أية ٦۳‏ . 


(۳) سورة يوسف: آية الا. 
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الناسعة: قول بعض الصحابة قصرنا الصلاة مع رسول الله ل أكثر ما 
كنا قط وآمنهء فأوقم قط بعد ما المصدرية كا تقع بعد ما النافية. 

العاشرة: إعطاء الحرف حكم مقاربة في المخرج حتى أدغم فيه نحو 
« خلق کل شيء ۲ ٩‏ #ولك قصورا# 9) وحتى اجتمعا رويين كقوله: 
بني إن السر شسيء هين المنئق اللمن والطعيم 

والثالث: وهو ما أعطى حكم الشيء لمشابهته له لفظا ومعنى نحو امم 
التفضيل وأفعل في التعجب, فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر 
لشبهه بأفعل في التعجب وزنا وأصلا وإفادة للمبالغة» وأجازوا تصغير أفعل 
في التعجب لشبهم بأفعل التفضيل فيا ذكرنا. 

وقال الأبذي في ( شرح الجزولية): حذفت أن مع عسى تشبيها بكاد, 
وزعم ابن السيد أن الأحسن أن يقال شبهت عسى بلعل» لأن كلا منها 
رجاء» وکا حملوا على عسى فأدخلوا في خبرها (أن) نحو (لعلك يوما أن 
تلم ملمة). 

وقال ابن الصائغ : هذا الذي قاله ممكن وتشبيه الفعل بالفعل أولى من 
تشبهه با حرف . 


الشيئان إذا تصادا تضاد الحكم الصادر عنها 
ذكر هذه القاعدة ابن الد هان ٤‏ ( الغرة) قال: وطذا نظائر في المعقو لات 
وسائر المعلومات مشاهدا ومقيساء ألا ترى أن الاعراب لما كان ضد المناء 
وكان الاعراب أصله الحركة والتنقل كان البناء أصله الثبوت والسكون» 
وكذلك الابتداء لما كان أصله الحركة ضرورة كان الوقف أصله السكون. 
)١(‏ سورة الأنعام: آية ٠١١‏ . 
(؟) سورة الفرقاں؛ أيه .١٠١‏ 
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الشروط المضادة في الأبواب المختلفة 


قال ابن هشام : العرب يشترطون في باب شيئاً ويشترطون في آخر نقيض 
ذلك الشيء على ما اقتضته حكمة لغتهم وصحيح أقيستهم فإذا لم يتأمل 
المعرب اختلطت عليه الأبواب والشرائط. 

من ذلك : اشتراطهم الجمود لعطف البيان والاشتقاق للنعت» والتعريف 
لعطف البيان ونعت المعرفة والتنكير للحالء والتمييزء وأفعل من» ونعت 
النكرة؛ وتعريف العلمية بخصوصه لنع الصرف وتعريف اللام الجنسية لنعت 
الإشارة» وأي في النداءء وفاعل نعم وبئسء والإبهام في ظروف المكان. 
والاختصاص في المبتدأ وصاحب الحال» والإضمار في مجرور لولا ووحد 
ولبى وسعدي وحناني» وفي مرفوع خبر كاد وأخواتها إلا عسی» تقول كاد 
زيد يموت ولا يجوز يموت أبوهء ومرفوع اسم التفضيل في غير مسئلة 
الكحل» والإظهار في تأكيد الاسم المظهر والنعت والمنعوت وعطف البيان 
والمبين» والإفراد في الفاعل ونائبه» والجملة في خبر أن المفتوحة إذا خففت», 
وخبر القول المحكى نحو قولي لا إله إلا الله. وخبر ضمير الشأنء والجملة 
الفعلية في الشروط غير لولاء وفي جواب لو ولولاء والجملتين بعد لاء 
والجمل التالية لأحرف التحضيضء وجملة أخار أفعال المقاربةء وخير أن 
المفتوحة بعد لو عند الزمخشري ومتابعيه نحو ( ولو أنهم آمنوا) 7 والاسمية 
بعد إذا الفجائية وليتا على الصحيح فيهاء والإخبار في الصلة والصفة 
والحال» والخبر وجواب القسم غير الاستعطافي والإنشاء في جواب القسم 
الاستعطافي. والوصف في مجرور رب إذا كان ظاهراء وأي في النداء» 
والجماء في قولهم جاءوا الجاء الغفير. وما وطىء به من خبر أو صفة أو حال. 
وعدم الوصف في فاعل نعم وبئس والأسماء المتوغلة في شبه الحرف إلا ( من) 
(وما) النكرتين» والضميرء والتقدي في الاستفهام والشرط» وك الخبرية, 


,٠١ سورة البقرة: آية‎ )١( 


۹1۳ 


والتأخير في الفاعل ونائبه؛ ومفعول التعجب. والمفعول الذي هو أي 
الموصولة, والمفعول الذي هو (ان) وصلتهاء والمبتدأ الذي هو ان وصلتهاء 
والحذف في أحد معمولي لاتء وعدم الحذف في الفاعلى ونائبه» واجار 
الباقي عملهء والرابط في المواضع الأحد عشر السابقة» وعدم الرابط في 
الجملة المضاف إليها نحو يوم قام زيد» والإضافة في بناء (أي) الموصولة, 
والقطع عنها في بناء قبل وبعد وغير. 
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حرف الصاد 


صدر الكلام 


قال الرضي كل ما يغير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه وإن كان حرفا 
فمرتىته الصدر كحروف النفي والتنبيه والاستفهام والتحضيض وإن وأخواتها 
وغير ذلك. وأما الأفعال كأفعال القلوب والأفعال الناقصة فانها وإن أثرت 
في مضمون الجملة لم تلزم التصدر إجراء لها مجرى سائر الأفعال. 

وقال في ( البسيط): الأسماء المتضمنة للمعاني تقتضي الصدر وإن لم تكن 
معارف ولهذا تقدم الإشارة على العام في قولك هذا زيدء وإن كان العم 
أعرف لتضمنه معنى الإشارة. 


صابط 
ما يعمل ٤‏ الاستفهام 
قال ابن يعيش : لا يعمل في الاستفهام ما قبله من العوامل اللفظية إلا 


حروف الجر وذلك لثلا يخرج عن حكم الصدر» وإثما عمل فيه حروف الجر 
دون غيرها لتنزلها مما دخلت عليه منزلة الجزء من الاسم . 


وني (أمالي ابن الحاجب ): سئل» العرب تجعل صدر الكلام كل شيء دل 


1۵ 


على قسم من أقسام الكلام كالاستفهام والنفي والتحضيض وإن وأخواتها 
سوى إن فقوهم زيدا ضربت وضربت زيدا يقال عليه إنه إذا قيل زيدا 
ألبس على السامع أن يكون المذكور بعده ضربت أو اكرمت أو نحوهء وإذا 
قيل ضربت ألبس على السامع أن يكون زيدا وان يكون عمرا وغوه 
فاجاب بامور . 

أحدها : أن هذا لا يكن أن يكون إلا كذا لأنه لا بد من تقديم مفرد 
على مفرد» فمه| قدمت أحد المفردين فلا بد من احتاله كلا يقدر تجويزه في 
الآخر. 

الثاني: أن هذا إلباس في آحاد المفردات وذاك إلباس في أصول أقسام 
الكلام فكان أهم . 

الثالث: أن تلك الألفاظ وضعت للدلالة عليه وكان تقديمها مرشداً إلى 
ما وضع لهء بخلاف هذه فإنه ليس لا ألفاظ غير لفظهاء ولو كان لا ألفاظ 
غير لفظها لأدى إلى التسلسل وهو محال. 


مسملة 
القول ٤‏ دخول اللام على خبر إن 


قال ابن هشام في (تذكرته): زعم بدر الدين بن مالك أن اللام لا تدخل 
على خبر إن إذا تقدم معموله عليه » فلا تقول إن زيداً طعامك لآكل » وكأنه 
رأى أن اللام لا يتقدم معمول ما بعدها عليها لأن هما الصدر, والحكم فاسد 
والتعليل كذلك على تقدير أن يكون رآه الإمام» أما فساد الحكم فلأن السماع 
جاء بخلافهء وقال تعالى «9وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون آ١0‏ 
وقال الشاعر : 
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فإني إلى قوم سوا لأميل 
وأما فساد التعليل فلأن هذه اللام مقدمة من تأخير فهي إنما تحمي ما هو 
في حيزها الأصلى أن يتقدم عليها لا ما هو في حيزها الآنء وإلا لم يصح إن 
زيداً لقائم ولا إن في الدار لزيداء ألا ترىء أن العامل في خبر إن هو إن 
عند البصريين والعامل في اسمها هي يإجاع النحاةء فلو كانت اللام تمنع 
العمل لمنعت إن. 
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حرف الضاد 
الصرورة 
قال أبو حيان: لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين في ضرورة الشعرء 
فقال في غير موضع ليس هذا البيت بضرورةء لأن قائله متمكن من أن يقول 
كذاء ففهم أن الضرورة في اصطلاحهم هو الإلجاء إلى الثبيء » فقال إنهم لا 
يلجأون إلى ذلك» إذ يكن أن يقولوا كذاء فعلى زعمه لا توجد ضرورة , 
أصلا لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتهاء ونظم تركيب آخر غير ذلك 
الت ركيب وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر 
المختصة به ولا يقع في كلامهم النثري » وإنما يستعملون ذلك في الشعر 
خاصة دون الكلام» ولا يعني النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق 
بهذا اللفظ» وإنما يعنون ما ذكرتاه وإلا كان لا توجد ضرورةء لأنه ما من 
لفظ إلا ويمكن للشاعر أن يغيره ‏ انتهى. 
وقال ابن جني في (الخصائص ): سألت أبا على هل يجوز لنا في الشعر من 
الضرورة ما جاز للعرب أو لا؟ فقال كا جاز لنا أن نقيس منثورنا على 
منتورهم» فكذا يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم فا أجازته الضرورة 
لهم أجازته لنا وما حظرته عليهم حظرته علينا وإذا كان كذلك فا كان من 
أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن ضر وراتناء وما كان من أقبحها عندهم 
فليكن من أفبحها عندناء وما بين ذلك بين ذلك. 


1۸ 


فاندة 
استعال الأصل المهجور 
قال الأندلسي يجوز للشاعر استعال الأصل المهجور كا استعمله من 
قال: ( كأن بين فكها والفك). 
فائدة 
علة الضرائر 


قال الشلوبين علة الضرائر التشبيه لشيء بشيء أو الرد إلى الأصل. 


قاعدة 
ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها 


ومن فروعه: إذا دعت الضرورة إلى منع صرف المنصرف المجرور فإنه 
يقتصر فيه على حذف التئوين وتبقى الكسرة عند الفارسي» لأن الضرورة 
دعت إلى حذف التنوين فلا يتجاوز محل الضرورة بإبطال عمل العامل» 
والكوفي يرى فتحة في محل الجر قياسا على ما لا ينصرف لتلا يلتبس 
بالمبنيات على الكسرةء ذكره في (البسيط). 000 


ومنها: لا يجوز الفصل بين أما والفاء بأكثر من اسم واحد لأن الفاء لا 
يتقدم عليها ما بعدهاء وإنما جاز هذا التقديم للضرورة وهي مندفعة باسم 
واحد فام يتجاوز قدر الضرورة» ذكره السيرافي والرضي. 


4 


فائدة 
ما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها 


قال ابن النحاس في (التعليقة) قول الشاعر (لاه ابن عمك) اختلف 
الناس فيهء هل المحذوف لام الجر دون الأصلية واللام التي هي موجودة 
مفتوحة » أو المحذدوف اللام الأصلية والماقية هي لام الجر ؟ والأظهر أن 
الباقية هي لام الجر لأن القول بحذفها مع بقاء عملها يؤدي إلى أن يكون 
البيت ضرورة» والقول بحذف الأصلية لا يؤدي إلى ضرورةء وما لا يؤدي 
إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها. 


الضمائر ترد الأشاء إلى أصولا 
هذه القاعدة متفق عليها وفيها فروع . 


منها: قال ابن جني : الباء أصل حروف القسم والواو بدل منهاء ولهذا لا 
تحجر إلا الظاهر ء فإذا أدخلت على المضمر ردت إلى الأصل وهي الباء فيقال 
بك لأفعلن , لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصوها . 


ومنها: إذا أريد وصل مثل لم يك ولد بالضمير عادت النون المحذوفة 
فيقال لم يكنه ومن لدنه لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصوها. 


ومنها: قال الأندلسى إنما التزم دخول تاء التأنيث في الفعل المسند إلى 
ضمير المؤنث المجازي دون المسند إلى ظاهرهء لأن الأصل إلحاق العلامة 
والضمير يرد الشيء إلى أصله فوجب أن لا تحذف العلامة لأن ذلك خلاف 
مقتضأه , 


ومنها: إذا اتصل بالماضي ضمير بني على السكون نحو ضربت وضربناء 


Y۰ 


وعلله ابن الدهان بأن أصله البناء وأصل البناء السكون والضمير يرد أكثر 
الأشياء إلى أصوها. 

قال ابن أياز وهذا أحسن من التعليل بكراهة توالي أربع متحركات لأنه 
يطرد في استخرجت وأشباهه . 

ومنها : قال ابن أياز زعم بعضهم أن لولا صريحة في التعليل كقولك لولا 
إحسانك لما شكرتك . 

قال ابن بري في ( أماليه): ومذا جروا بها المضمر تنبيها على هذا المعنى» 
لأن المضمر يعيد الشيء إلى أصله. 

ومنها: قال ابن فلاح في (المغني): فإن قيل لم اختلف كلا وكلتا مع 
الضمر عند البصريين وليس اختلافه للتثنية لأن الإعراب مقدر عندهم 
مطلقا . 

قلنا: لشبهه بلدا وعلى وإلى فإنها مع المظهر بالألف ومع المضمر بالياء» 
فرقا بين المتمكن نحو ألف عصا وألف غير المتمكن نحو لداء ووجه المشابية 
بينهم| ملازمة الإضافة فيهماء ولم تقلب في الرفع لأن المشبه به ليس له حالة 
رفع » وخص التغيير مع المضمر دون المظهر لأن المضمر يرد الشيء إلى 
أصله . 
١‏ أنلزمكموها » ) رد فيه الواو الساقطة في الوصل إذا كان الضمير يرد 
الشيء إلى أصله» كما تفتح لام الجر في قولك لك مال حتى أنهم فتحوا لام 
الاستغاثة لوقوع المنادى موقع المضمر. 


ومنها: قال الأندالسي: قبل إنما . تدخل الكاف على مضمر لترددها بين 
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الاسم والحرف وذلك اشتراك فيها » والاشتراك فرعء والضمير يرد الأشياء 
إلى أصولها ولا أصل لمهاء ومذه العلة امتنع دخول حتى أيضا على المضمر . 


ومنها: قال ابن فلاح 2 (المغني ) : ہنی المضارع مع ضمير مع المؤنتٌ 
على السكون منبهة على أن أصل الأفعال البناء على السكون, لأن الضمير يرد 
الثيء إلى أصله. 


ومنها: قال ابن يعيش فائدة ‏ الاتساع في الظرف تظهر إذا كنيت عنه 
فإن كان ظرفا لم يكن بد من ظهور ( في) مع مضمره نحو اليوم قمت فيه. 
أن الإضمار برد الأشياء إلى أصوها » وإن اعتقدت أنه مفعول به على السعة لم 
تظهر (في) معه لأنها لم تكن منوية مع الظاهرء فتقول اليوم قمته» قال 
الشاعر ( ويوم شهدناه): لم يظهر في حين أضمره لأنه جعله مفعولا به مجازا , 
ولو جعله ظرفا على أصله لقال شهدنا فيه. 

قال السهيل فول د المطلب : 

فيه رد على ابن النحاس والزبيدي ومن قال بقولما حيث منعا إضافة أل 
إل الصمير لأنه برد الشيء إلى أصله > وأصله أهل » وما وجدنا قط مضمرا 


يرد معتلا إلى أصله ألا أعطيتكموه. وليس من هذا الباب في ورد ولا 
صدر . | 
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قال السخاوي ٤‏ ( سفر السعادة ) : :ل يدخل على على المقسم ره غير الياء إذا 
کان مضمرا لأا الأصل . وقال أبو الفتح , > لأن الإضمار يرد الأشياء إلى 
أصولا ف كتير من المواضع . تقول أعطيتكم درهياء م تقول الدرهم 
أعطيتكموه ع وما -حكاه يونس من قوهم أعطيتكمه شاد . 


وقال أبو بكر مد بن عبدالملك النحوي: إنما يرد الإضار الأشياء إلى 
أصوها لأسباب توجب الرد لا لأجل الإضمارء فلا يقاس عليه مالا سب 
فيه » مع أن الشيء إذا جاء على أصله ولم يمنعه مانع فلا سؤال فيه ولا تاج 
إلى تعليل إلا أن يخالف الاستعبال» فقوله أعطيتكم درهيا أصله أعطيتكمو 
فأسكنوا الى تخفيفاً وكرهوا الاإسكان مع الماء لخفائها وقربها من الساكن » 
ولذلك كان عليه مال أحسن من قولك عليهي مال» وكذلك اليوم سرت فيه 
لأن الإضمار يبطل كونه ظرفا فاحتاجوا فيه إلى ( في) كسائر الأسماء التي 
ليست ظروفا. 


قال السخاوي : قوله إنما يرد الإضمار الأشياء إلى أصوها لأسباب توجب 
الرد لا لأجل الاضمار كلام متناقض يقتضي أن الإضار يرد ولا يرد وقوله 
مع أن الشيء إذا جاء على أصله ول يمنعه مانع فلا سؤال فيهء فأقول بلى وفيه 
سؤال لأن قولنا بك لأفعلن قد جاء على أصله» وفيه من السؤال ل لم يز أن 
يقول وك ولاتك» فاختصاص الباء بهذا لا بد له من سبب ولا سبب إلا أن 
الباء الأصل» ولهذا تقول اقسم بالله ولا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله - 
انتهى . 
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المضمر لا يرد كل شيء إلى أصله 


قال ابن عصفور في ( شرح المقرب) خرج قول الفرزدق ( وإذا ما مثلهم 
بشر) على أن مثلهم مرفوع إلا أنه بني على الفتح لإضافته الى مبنى كقوله 
تعالى «#مثل ما أنكم تنطقون) فإن قيل كيف يسوغ ذلك والمبنى الذي 
أضفت إليه مضمراً والمضمر يرد الأشياء إلى أصوها فكيف يكون سبباً في 
إخراج مثل عن أصلها من الإعراب إلى البناء ؟ 


فالجواب: أن المضمر لا يلزم رده الأشياء إلى أصوها في جميع المواضع › 
ألا ترى أن التاء بدل من الواو في تكأة لأنه من توكأ, ثم إذا أضافوها إلى 
مضمر قالوا هذه تكأتك ولم يردوها إلى أصلها. 


ننسكه 


القول ف بناء أي ee ( ٤‏ أشد ) 
قال الأبذي في (شرح الجزولية) بنيت أي في نحو قوله تعالى 9أبهم 
أشد © عند سيبويه لخروجها عن نظائرها وكان حقها أن تعرب لتمكنها 
بالإضافة ولا سا وهي مضافة إلى مضمر والمضمرات ترد الأشياء إلى 
أصوها» ولذلك تقول زيد ضربتم أخاه» ثم تقول وضربتموه ولا تقول 


وضر بتمه . 


تعض 


مسكلة 
القول في عساي وأخواتها 


قال: ابن النحاس في (التعليقة) : أجمع النحاة على أنك إذا قلت عساي 
وعساك وعساه ولولاي ولولاك ولولاه أن هنا شيئاً قد تجوز فيه باستعاله 
على غير أصله» واختلف فيا وقع المجاز» فقال سيبويه: إن عسى خرجت عن 
عمل كان وعملت عمل لعل لشبهها بلعل في الطمع » فالضمير منصوب على 
أنه اسمهاء ولولا قد صارت حرف جر والضمير معها مجرور. 

وقال الأخفش : إن عسى على بابها من عملها عمل كان» ولولا على بابها 
من أنها غير عاملة واستعرنا في عسى ضمير المنصوب للمرفوع» فالضمير 
عنده في عسى في موضع رفع لا في موضع نصب, والضمير في لولا أيضا 
وإن كان صورة ضمير الجر مستعار للرفع فهو عنده أيضا في لولا في موضع 
رفع على الابتداء لذ في موضع جر . 

وقال ابن النحاس: والوجه ما ذكره سيبويه لأن التجوز في الفعل أو 
الحرف أحسن من التجوز في الضميرء لأن المضمرات ترد الأشياء إلى أصولها 
فلا أقل من أن لا تخرج هي عن أصلها وموضعها. 


الضمبر أطلب بالاضافة من الظاهر 


بدليل جواز الإضافة والنصب في ضارب زيدا قي الحال والاستقال 
والاقتصار على الإضافة في نحو ضاربك وضاربه على مذهب سيبويه أنه 
ضاف ليس إلا» ذكره الشلوبين في ( شرح الجزولية). 


الطارىء يزيل حكم الثايت 
عقد له ابن جني بابا في الخصائص وفيه فروع. 
منها: لام التعريف والإضافة إذا دخلت على المنون حذف تنوينه. 
ومنها : ياء النسبة إذا دخلت على ما فيه تاء التأنيث حذفت ها التاء ء وإذا 
دخلت على ما فيه ياء مثلها نحو كرسي وتي حذفت لأجلها. 
ومنها: علامة الجمع بالألف والتاء إذا دخلت على ما فيه التاء حذفت 


لأجلها نحو تمرة وتمرات ولو سميت رجلا أو امرأة ببندات لقلت في الجمع 
أيضا هندات بحذف الألف والتاء الأوليين لا الأخريين. 

ومن ذلك: نقض الأوضاع إذا طرأ عليها طارىء كلفظ الاستفهام إذا 
طرأ عليه معنى التعجب استحال خبراء كقولك مررت برجل أي رجل» أو 
أا رجل. فأنت الآن مخبر بتناهي الرجل في الفضل ولست مستفههاء وإنما 
كان كذلك لأن أصل الاستفهام الخبر » والتعجب ضرب من الخبرء فكأن 
التعجب لما طرأ على الاستفهام إنما أعاده إلى أصله من الخبرية. 

ومن ذلك أيضا: لفظ الواجب إذا لحقته همزة التقرير صار نفياء وإذا 


۲۷١ 


لحقه لفظ النفى عاد إيجابا نحو « الله أذن لكم 7 أي لم يأذن « ألست 
بربكم 7" أي أنا كذلك . 

ومن ذلك أن تصف العلمء فإذا أنت فعلت ذلك فقد أخرجته به عن 
حقيقة ما وضع له فأدخله معنى لولا الصفة لم يدخله إياه» وذلك أن وضع 
العلم أن يكون مستغنى بلفظه عن عدة من الصفات. فإذا أنت وصفته فقد 
سلبت الصفة له ما كان في أصل وضعه مرادا فيه من الاستغناء بلفظه عن 
كثير من صفاته ‏ انتهى. 

وقال ابن يعيش : فإن قيل هل التعريف الذي في يازيد في النداء تعريف 
العلمية بقى على حاله بعد النداء كا كان قبل النداء ء أم تعريف حدث فيه 
غير تعريف العلمية؟. 


فالجواب : أن المعارف كلها إذا نوديت تنكرت ثم تكون معارف بالنداء ‏ 
هذا قول المبرد وهو الصواب كإضافة الأعلام» وخالفه ابن السراج. 

وقال الشلوبين: إذا جمع المؤنث الحقيقي جمع تكسير جاز ترك التاء من 
فعله نحو قام امنود لأنه ذهب منه لفظ المفرد فكان الحكم للطارىء . 

وقال ابن الدهان في (الغرة): المقصور المنصرف يلحقه التنوين وهو 
ساكن والألف ساكنة فيستحيل الجمع بينها وبجحف الأمر بحذفهاء ولم نر 
ساكنين التقيا حذفا معاء ولا يجوز تحريك التنوين لأنه تحريك للساكن إذا 
كان بعده لا له إذا كان قبله ء ولا تحريك الألف لأنها تغير عن صورتها فيقع 
اللبس بين المقصور وغيره من المهموزء ولا يجوز حذف التنوين لأنه لمعنى» 
فإذا زال زال المعنى» وأيضاً فإن الطارىء يزيل حكم الثابت لأنه لو عام أنه 
إذا جيء به حذف لم يجأ به» فلم يبق إلا حذف الألف. 
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طرد الباب 


قال أبو البقاء في (التبيين): إذا ثبت الحكم لعلة اطرد حكمها في الموضع 
الذي أمتنع فيه وجود العلةء ألا ترى أنك ترفع الفاعل وتنصب المفعول في 
موضع يقطع بالفرق بينههما من طريق المعنى» كا لو قلت ضرب الله مثلا ؛ 

قال: ونظيره من المشروع أن الرّمّل في الطواف شرع في الابتداء لاظهار 
الجلد 0 زالت العلة وبقي الحكم . 

ومتل ذلك : العدة عن النكاح شر عت لراءة الرحم 2 تىتٽ ف مواصع 
ليس فيها شغل الرحم. قال وسبب ذلك أن النفوس تأنس بثبوت الحكم فلا 
ينبغي أن يزول ذلك الأنس. 

قال: ونظيره في التصريف أن الواو في مصارع وعد ووزن حذفت منه 
لوقوعها بين ياء وكسرة نحو يعد ثم حذفت مع بقية حروف المضارعة مع 
عدم العلة ليكون الباب على سنن واحد» وله نظائر أخر - انتهى. 

وقال ابن عصفور في ( شرح الجمل): الإعراب أصل في الأسماء لأنه 
يفتقر إليه للتفرقة بين المعافي نحو ما أحسن زيدا بنصب زيدء إن أردت 
التعجب من لةك ع وبر فعه إن أردت نفى الاحسان عةع وبرفع أحسن 
وخفص زيد إن أردت الاستفهام عن الأحسن.ء ألا ترى أن هذه المعاني لولا 

فإن قيل: إن الإعراب قد يوجد في الأمماء غير مفتقر إليه نحو شرب 
عمد الماء ور کی الغر س عمرو وأشياه ذلك أله ترى أن الفاعل ههنا يد 
يلتبس بالمفعول إذا أزيل الإعراب. 


فالجواب: أن الاعراب لما افتقر إليه في بعض الأسماء حمل سائرها على 


۲۷۸ 


ذلك كا أن العرب لما حذفت الياء من يعد لوقوعها بين ياء وكسرة حذفت 
من أعد ونعد وتعد حملا على ذلك. 

وقال أبو البقاء في ( التبيين): إذا جرى اسم الفاعل والصفة المشبهة على 
غير من هما له وجب إبراز الضمير فيها مطلقاً عند البصريين» لأن ترك 
إبراز الضمير فيجب أن يبرز نفيا للبس. 

تم يطرد الباب فا لا يلبس نحو زيد هند ضاريته هي کا فعلوا ذلك في 
كتير من المواضع نحو نعد وتعد وأعدء فإنهم حذفوا منها الواو كما حذفوها 
من يعد» وكذلك يكرم ونكرم وتكرم مولة على أكرم. 

وقال ابن القواس في ( شرح ألفية ابن معط): قدر الكسرة في المنقوص 
لاجماع الأمنالء إذ الياء بكسرتين» والضم حملا على الكسر للمناسبة فيه 
بدليل اجتاع أصليها ردفين دون الألف. لأن الضمة أثقل من الكسرة بدليل 
قلب الواو ياء إذا اجتمعتا مطلقاء وظهر النصب فة الفتحةء ولم تعد الواو 
3 رأيت غازيا وداعيا فيقال غازوا وداعوا لثبوت القلب رفعا وجرا تغليبا 
للحالتين وطردا للباب. 

وقال عبد القاهر : هذا أقيس من حمل أعد ونعد وتعد لأن الحمل المؤدي 
لإعلال اللام أولى من المؤدي لإعلال الفاء. لأن اللام محل التغييرء ولأن 
المنقورص حمل فيه حالة على حالتين » وباب يعد حمل فيه ثلاثة اشياء على شىء 
واحد . ٠‏ 

وقال ابن النحاس في ( التعليقة): من أجاز تقديم خبر ليس عليها دليله أن 
ليس فعل ناقص مثل أخواتهاء فإذا جوزنا في كان وأخواتها يجوز في ليس 
أيضاً طرداً للباب. 

وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل): الأصل في نرى ويرى وترى نرأى 
ويرأى وترأى» لأن الماضى منه رأى» وإنما حذفت الممزة لكثرة الاستعال 
تخفيفاء لأنه إذا قيل أر أي اجتمع همزتان بينهما ساكن والساكن حاجز غير 


۷۹ 


حصين» فكأنها قد توالتا فحذفت الثانية على حذفها في أكرم» ثم اتبع سائر 
اللاب وفتحت الراء لمجاورة الألف التي هي لام الكلمة وغلب كثرة الاستعمال 
سا الأصل حق هجر ورفض . 


وقال ابن فلاح في (المغنى): قلبت الهمزة في صحراء واوا في الجمع نحو 
صحراوات كراهة الجمع بين علامتي تأنيث » وقلبت في التثنية طردا للباب 
على سئن واحد. 

وقال ابن عصفور ( في شرح المقرب): لا ألحقوا نون الوقاية لتقي الفعل 
من الكسر حملوا على ذلك يضربانني ويضربونني وضرباني وضربوي كا 
حملوا تعد وأخواته غير ذي الياء وأكرم وأخواته غير ذي الهمزة على يعد 
وأكرم. 


وقال بعضهم: إنما بنيت المضمرات لشبهها بالحرف وضعا في كثير منهاء 
ثم حمل ما ليس كذلك طردا للباب على سنن واحدء وبهذا بدأ ابن مالك في 
(شرح التسهيل). وعبارة ابن أياز: لأن وضع المضمر بالأصالة وضع الحرف 
الواحد ألا تراه على حرف واحد في ضربت وضربك. ثم حمل على ذلك في 
البناء ما هو على أكثر نحو نحن وإياك لأن الجميع من باب واحد. 


وقال ابن فلاح في (المغنى): إنما سكنوا آخر الفعل عند اتصال تاء 
الفاعل به نحو ضربت. فرارا من اجتاع أربع حركات لوازم» ثم طرد الباب 
في مالم يجتمع فيه أربع حركات نحو دحرجت تعمها للكم» لأن الأفعال شرع 
واحد بدليل تعمي الحكم في حذف الواو من أعد ونحوه والهمزة من نكرم 
ونحوه وإن انتفت علة الحذف. 


وقال ابن القواس : ذهب الأكثرون إلى أن متعلق اللرف والمجرور إذا 
كان خبراً يقدر بفعلء لأنه إذا وقع صلة أو صفة يقدر بالفعل اتفاقاء 


شل 


وقال ابن أياز: المضاف لا يكون اسماء لأن الغرض الأهم بالإضافة 
تعريف المضاقفي والفعل يا يعرف . 

فإن قيل: هلا أضيف الفعل للتخصيص إذ يصح ذلك فيه ؟ ألا ترى أن 

فالجواب : أنه لما امتنع منه الغرض الأهم وهو التعريف امتنع الآخر طرداً 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصل): الموجب لبناء أسماء الاشارة تضمنها 
معنى احرف » وذلك أن الإشارة معنى كالاستفهام وغيره فحقه أن يوضع له 
حرف» فلا أدى هذا الاسم هذا المعنى نيابة عن الحرف في ذلك ناسب 
الحرف فبنى » ويدل على أنه تضمن هذا المعنى أنهم لم يضعوا للوشارة حرفا 
و کان هذا الاسم المسموع مستبا يفيد معنى الحرف› فوجب اعتقاد تضمينهم 
إياه هذا المعنى طرداً لأصوطم وإقامة سبب لبنائه. ۰ 

قال ابن جني: بني (أولاء) لأنه تضمن حرف الإشارةء لأن الاشارة 
معنى لم يستعملوا ها حرفا فتضمنها هذا الاسم فبنى. 

وقال ابن أياز : وأما اسم الإشارة فبنى لتضمنه معنى حرف الإشارة إذ 
الإشارة معنى والموضوع لإفادة المعاني الحروف» فلا أفادت هذه الاساء 
الإشارة عام أنها كان القياس يقتضى أن يكون لها حرف فلا تضمنت معناه 
بنيت وهذا هو قول السيراف. 

قال الأصفهاني : فلو قيل إن ذلك إنما يتصور في أولاء دون هؤلاء لظهور 
الحرف وهو (ها)ء لأمكن أن يقال فيه إن الحرف الذي هو ( ها) غير ذلك 
الذي تضمن معناه وإن هذا زائد كا أن الألف واللام في الأمس عند من 
بناه زائدة وأن الاسم بني لتضمنه معلى ألف ولام أخرى . 


۲۸1 


الظرف والمجرور 

فيه مباحث . 

الأول: لابد من تعلقها بالفعل أو ما يشبهه أو ما أول بما يشبهه أو ما 
يشير إلى معناه» فإن لم يكن شيء من هذه الأربعة موجودا قدر. 

مثال الأول والثاني أنعمت عليهم غير المغضوب عليه 0.4" 

والثالث : ( وهو الذي في السماء اله وق الأرض إله » لأنه مؤول معبود , 

والرابع : نحو فلان حاتم في قومه» تعلق با في حاتم من معنى الجود. 

ومثال المتعلق بالمحذوف ( وإلى ثمود أخاهم صالحاً) 2 بتقدير وأرسلنا 
وم يتقدم ذكر الإرسال؛ ولكن ذكر الي والمرسل إليهم على ذلك . وهل 
يتعلقان بالفعل الناقص ؟ فيه خلاف. 

أحدها: الحرف الزائد كالباء ومن في «9 وكفى بالله شهيداً 4 9) وهل 
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من خالق غير اله وذلك لأن معنى التعليق الارتباط المعنوي» والأصل 
أن أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء فأعينت على ذلك بحروف الجرء 
والزائد إنما دخل في الكلام تقوية وتوكيدا ولم يدخل للربط. 

الثاني والثالث: لعل ولولا عند من جر بهما. 

الرابع : رب ف قول الرماني وابن طاهر. 

الخامس: كاف التشبيه عند الأخفئش واين عصفور. 


السادس : حرف الاستكناء وهو خلا وعدا وحاشا إذا خفضن فإنين 
لتنحية الفعل عا دخلن عليه كا أن إلا كذلك» وذلك عكس معنى التعدية 
الذي هو إيصال معلى الفعل إلى الاسم . 


الثالث : يحب تعلقهها بمحذوف في ثانية مواضع : 


أن يقعا صفة نحو أو كصيب من السماء 74 أو حال نحو # فخرج على 
قومه في زينته 4 أو صلة نحو وله من في السموات والأرض ومن عنده 
لا يستكبرون 74 أو خبرا نحو زيد عندك أو في الدارء أو مثلا نحو قوم 
للمعرس بالرفاء والبنين بإضمار أعرست» أو يرفعا الاسم الظاهر نحو أي 
الله شك 4# أعندك زيدء أو يكون المتعلق محذوفا على شريطة التفسير نحو 
أيوم الجمعة صمت . أو قسما بغير الباء نحو والليل إذا يغشى 4 27 تال 
لأكيدن أصنامكم# " . 
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الرابع : هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟ لا خلاف في تعيين 
الفعل في بابي القسم والصلة لأن القسم والصلة لا يكونان إلا جملتين. 

واختلف في الخبر والصفة والحال» فمن قدر الفعل وهم الأكثرون فلانه 
الأصل في العمل. ومن قدر الوصف فلأن الأصل في الثلاثة الافراد. 

وأما في الاشتغال فيقدر بحسب المفسر فيقدر الفعل في نحو أيوم الجمعة 
يعتكف فيه؟ والوصف في أيوم الجمعة أنت معتكف فيه؟ 


وقال ابن النحاس في ( التعليقة) إذا وقع الظرف والمجرور خبرين فلا بد 
هيا من عامل » واختلف النحاة في تقدير العامل ما هو. فذهب بعضهم إلى أن 
العامل المقدر فعل تقديره استقر أو كان أو و جحد أو نىت » قالوا لأن بنا 
حاجة إلى تقدير عامل وتقدير ما هو أصل في العمل وهو الفعل أولى من 
تقدير ما ليس بأصل . 

قالوا : ولأن لنا موضعنا يحب فيه تقدير الظرف والمجرور بالفعل وهو ما 
إذا وقع الحرف والمجرور صلة لأن الصلة لا تكون مفرداً» فإذا وجب هنا 
تقديره بالفعل فإن لم يكن في الخبر واجماً فلا أقل من رجحانه. 

وذهب بعضهم إلى أن العامل المقدر هنا اسم لا فعل تقديره كأن أو 
مستقر أو مواجود أو تابٿ . 

قالوا: لأن بنا حاجة إلى جعل الظرف أو المجرور خبراًء والأفضل في 
الخبر المفرد فبقدر العامل الذي وقع الظرف موقعه مفرداً على ماهو الأصل 
في الخدر. 

قالوا: ولأن لنا موضعا يتعين فيه تقدير الظرف والمجرور بالمفردء وهو 
ما إذا وقع الظرف أو المجرور بين أما وقائها نحو أما عندك فزيد وأما في 
الدار فزيدء فهنا يحب تقديره بالمفرد » لأن أما وفاءها لا يفصل بينها بحملةع 
وإذا وجب تقديره هنا بامفرد فلا أقل من الرجحان فيا إذا وقع خبرا وهو 


TAL 


رای ابن عصفور » ويترجح هذا بأن تقديره بالفعل لزم في حال كونه غير 
خبر وتقديره بالمفرد لزم في حال كونه خبرا فكان تقديره بالمفرد أولى. 

قال: واعلم أنه على كل تقدير سواء قلنا العامل فيه فعل أو اسم أنا نعتقد 
أنا حذفنا ذلك العامل لما اعتزمنا أن نجعل الخبر في اللفظ نفس الظرف 
والمجرور لا الاستقرار» ولذلك التزمنا حذف العامل بعد نقل الضمير الذي 
كان في العامل إلى الظرف أو المجرور واستتاره فيه» ويبقى الضمير مرتفعا 
بالظرف أو بامجار والمجرور كا كان مرتفعا بذلك العامل لنيابة الظرف أو 
المجرور عن ذلك العامل» ولا يجوز إظهار ذلك العامل حينئذ » قال أبو على 
إظهار عامل الظرف شريعة منسوخة. | 

الخامس: في كيفية تقديره ‏ أما في القسم فتقديره أقسم. وأما في 
الاشتغال فتقديره كالمنطوق بهء وأما في المثل فيقدر بحسب المعنى» وأما في 
البواقي فيقدر كونا مطلقا وهو كائن أو مستقر أو مضارعهها إن أريد الحال 
أو الاستقيال. 


قال ابن هشام: ويقدر كان أو استقر أو وصفها إن أريد المضي . هذا 

هو الصواب وقد أغفلوه مع قوهم في نحو ضري زيدا قائاً إن التقدير إذ 
کان» إن أريد المضى» وإذا كان. إن أريد المستقبل , ولا فرق» وإذا جهل 
المعنى قدر الوصف فإنه صإلح في الأزمنة كلها وإن كانت حقيقته الخال 
ولا يجوز تقدير السكون الخاص كقائم وجالس إلا لدليلء ويكون الحذف 
حينئذ جائزا لا واجبا. 

قال ابن هشام: وتوهم جماعة امتناع حذف الكون الخاص.. ويبطله أنا 
متفقون على جواز حذف الخبر عند وجود الدليل وعدم وجود معمول, 
فكيف يكون وجود المعمول مانعا من الحذف مع أنه إما أن يكون هو 
الدليل أو مقويا للدليل» واشتراط النحويين القول المطلق إنما هو لوجوب 
الحذف لا لجوازه. 


TAO 


وما خرج على ذلك قوله تعالى ‏ فطلقوهن لعدتهن 4 7) أي مستقبلات 
وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنقس * 7( الآيةء أي تقتل وتفقأ وتصام 
وتقلع , أو مقتولة» ومققوءة ومصلومة ومقلوعة. 

قال ويلزم من قدر المتعلق فعلا أن يقدره مؤخرا في جميع المسائل. لأن 
الخر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأء قال ومن هنا لا نحتاج إلى ما ذكره 
ابن مالك وجاعة أنه يتعين تقديره وصفا بعد أماء نحو أما نحو أما في الدار 
فزيدء وإذا الفجائية نحو إذا لهم مكر » 7 لأن إذا الفجائية لا يليها الفعل 
وأما لا يليها الفعل إلا مقرونا بحرف الشرط نحو #فأما إن كان من 
المقربين 4 0) . 


قال وهذا على ما بيناه غير وارد لأن الفعلي يقدر مؤخرا. 


۾ 1 


تقدير عامل الظرف وال جار والمجرور إذا قدما على اسم إن 


قال: ابن النحاس في ( التعليقة) : اختلف النحاة في تقدير عامل الظرف 
والمجرور إذا قدما على اسم إن» فقال قوم يقدر الاستقرار بعد اسم إن لثلا 
نكون قد فصلنا بين إن واسمها بغير الظرف والمجرور. وقال قوم: لاء بل 
نقدره قبل الظرف والمجرور ولا نعتد بهذا فصلا لكونه لازم الإضار ولا 
جوز إظهاره. 

السادس 3" : في الفرق بين الظرف المستقر والظرف اللغو: قال الشيخ 
)١(‏ سورة الطلاق: أية .١‏ 
(؟) سورة المائدة: آية £۵ . 
(۳) سورة يونس: آية ١؟.‏ 
)٤(‏ سورة الواقعة: آية ۸۸ . 
(۵) أي من مباحث الظرف وال جار والمجرور. 


۲۸7٦ 


سعد الدين ألتفتازاني في حاشية الكشاف» وفي شرح المفصل للأندلسي قال 
الخوارزمي في الظرف المستقر بفتح القاف كذا سماعنا في المفصل. وفي 
الكشاف. والمراد به الموضع» ولفظ ابن السراج إذا كان الظرف غير حل 
سماه الكوفيون الصفة الناقصة وجعله البصريون لغواء ويريدون بالمستقر ما 
كان خيرا محتاجا إليه » وسمي مستقرا لأنه يتعلق بالاستقرار والاستقرار فيه 
فهو مستقر فيهء تم حذف فيه اختصاراء وباللغو ما كان فضلة. وسمي لغوا 
لأنه لو حذف لكان الكلام مستغنيا عنه لا حاجة اليه - انتهى. 


السابع : أنهم يتسعون في الظرف والمجرور مالا يتسعون في غيره] فلذلك 
فصلوا بها الفعل الناقص من معموله» نحو كان في الدار أو عندك زيد 
جالساء وفعل التعجب من المتعجب منهى نحو ما أحسن في الميجاء لقاء زيد 
وما أثبت عند الحرب زيدا. وبين الحرف الناسخ ومنسوخه نحو: 


فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله 


وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن كقوله ( أبعد بعد تقول الدار 
جامعة) وبين المضاف وحرف الجر ومجروره) نحو (لله در اليوم من لامها) 
واشتريته بوالله درهم» وهذا علام والله زيد. وبين إذن ولن ومنصوبها نحو 
(إذن والله نرميهم بحرب). 


لن ما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع القتال وأشهد الميجاء 


وقدموهها خبرين على الاسم في باب إن نحو « إن لدينا أنكالا » « إن في 
ذلك لعبرة» ومعمولين للخبر في باب مانحو (وما كل من وافي مني أنا 
عارف) وما في الدار زيد جالسا وصلة أل نحو « وكانوا فيه من الزاهدين » 
وعلى الفعل المنفي با نحو ( ونحن عن فضلك ما استغنينا) وعلى أن معمولا 
لخبرها نحو أما بعد فإني أفعل كذاء وعلى العامل المعنوي في قوم أكل يوم 


لك ثوب. 


TAY 


وقال الخفاف في ( شرح الإيضاح): الظرف والمجرور اتسع فيها ووجه 
ذلك أن جيع الأفعال وما كان على معانيها يدل على الزمان والمكان دلالة 
قائمة وإن لم يذكراء فإذا ذكرا فعلى التأكيد وما كان بهذه الصفة فهو 
كالمستغني عنه أو في حكمه» فكأنك إذا فصلت بظرف أو مجرور لم تفصل 


ت 


سی . 


فائدة 
قال الجزولي: بنو تمم لا تلفظ بخبر لا إلا أن يكون ظرفا. 


قال الشلوبين: هذا استثناء طريف لا أعلمه عن أحد ولا نقله أحد. ولا 
أدري من أين نقله وإن كان له وجه من اتساعهم في الظروف ما لم يتسع به 
في غيرها ولكنه غير منقولء وهذا ليس موضع القياس لأنه اتساع والاتساع 
نما هو منقول. 


الثامن: في (تذكرة ابن الصائغ ) قال نقلت من جموع بخط ابن الرماح : 
وينبغي أن يكون الظرف الذي يلزم به الرفع لما بعده ما كان صفة أو صلة» 
كمررت برجل أو بالذي معه صقرء لما بين الصفة والصلة من المناسبة لا 
يكونان إلا بالفعل أو المشتق منهء فأما الخبر والحال كزيد في الدار أبوه 
ومررت بزيد في الدار أبوهء فإنه يجوز في الأب الابتداء والفاعلية »> كونه 
فاعلاً لأنه يرفع الضمير كاسم الفاعل يل أقوى عند ألي على » وكونه مبتدءاً 
لأن امم الفاعل نفسه يصح فيه ذلك كزيد قائم أبوه علي » أن أبا علي جعل 
الجميع شيئاً واحداً ولم يفرق بين الصفة والخبر والحال» لأنه يجعل الظرف إذا 
اعتمد مقدرا بالفعل دون الاسم » وكذا ينبغي أن يكون قياسه» وأما ابن 
جنى فلا يرى ذلك إلا في الصفة والصلة وهو الظاهر من كلام سيبويه. 


AA 


حرف العين 


العامل 


الأول: العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء والحروف. فا وجد من 
الأسماء والحروف عاملاً فينبغي أن يسأل عن الموجب لعمله» كذا في ( شرح 
الجمل). 

وقال صاحب (البسيط): أصل العمل للفعل ثم لما قويت مشابهته له وهو 
اسم الفاعل واسم المفعول؛ تم لما شبه با من طريق التثنية والجمع والتذ كير 
والتأنيث وهى الصفة المشبهةء وأما أفعل التفضيل فإنه إذا صحبته (من) 
امتنعت منه هذه الأحكام فيبعد لذلك عن شبه الفعل فلذلك لم يعمل في 
الظاهر . 

وقال ابن السراج في (الأصول): إنما أعملوا اسم الفاعل لما ضارع الفعل 
وصار الفعل سبباً له وشاركه في المعنى» وإن افترقا في الزمان» كا أعريوا 
الفعل لما ضارع الاسمء فكا أعربوا هذا أعملوا ذاك: والمصدر أعمل كما 
أعمل اسم الفاعل إذ كان الفعل مشتقاً منه. 

م قال: واعلم أن الاسم لا يعمل في الفعل ولا في الحرف بل هو المعرض 
للعوامل من الأفعال والحروق. 


۲۸۹ 


قال: والأصل عندنا أن الأسماء لا تعمل في الأسماء إلا ما ضارع الفعل 
منهاء ولولا معنى الحرف ما جر الثاني إذا أضيف إليه الأول. 


وقال الجرجاني : الأصل في الأمماء أن لا تكون عاملة وباعتادها لا يذهب 
عنها بوصف الإسميةء فإن قيل إذا كان الاعتاد لا يوجب لما صفة زائدة فلم 
عملت أو ' اشترط الاعتاد. 

قيل: الاسم الصريح هو الذي يصح أن يحدث عنه بوجه من الوجوه. 
والصفة إذا اعتمدت لم يصح أن بر عنهاء بل هي بمنزلة خبرء لأن الاسم 
الصريح ليس فيه إلا تميز ذات عن ذات. وإذا عرفت ذلك تبين أن الاسم 
بكتسب بهذا الاعتاد تحقيقاً في شبه الفعل إذ هو واقع في موضع هو خاص 
بالفعل » والاستفهام والنفي أيضاً من حيث إنهما يطلبان الفعل وها أخص بهع 
حتى بلغ من قوة طلبه للفعل أن قدروا قبل الاسم فعلا يعمل في الاسم كقوله 
تعالى : #أبشراً منا واحداً نتبعه# 7( والنفي أخو - الاستفهام . 

وقال ابن النحاس في ( التعليقة): الأفعال أصل في العمل من حيث كان 
كل فعل يقتضي العمل أقلة في الفاعل » وللحروف المختصة أصالة في العمل 
من حيث كان كل فعل يقتضي العمل أقله في الفاعل » وللحروف المختصة 
أصالة في العمل من حيث كانت إغا تعمل لاختصاصها بالقبيل الذي تعمل 
فيهء وإنما كان الاختصاص موجباً للعمل ليظهر أثر الاختصاص» كما أن 
الفعل لما اختص بالاسم كان عاملاً فيه » فعرفنا أن الاختصاص موجب للعمل 
وأنه موجود في الحرف المختص فكان الحرف المختص عاملاً بأصالة في 
العمل لذلك» ولا كذلك الاسم لأنه لا يعمل منه شيء إلا بشبه الفعل أو 
الحرف وهو المضاف إذا قلنا إنه هو العامل » ومعنى الأصالة أن يعمل بنفسه 
لا بسبب غيره ‏ انتهى. 


)١(‏ سورة القمر: آية 8؟. 


۹۰ 


الثانى: عوامل الأساء لا تعمل في الأفعال وإلا لبطل الاختصاص 
الموجب للعملء ومن ثم كان الأصح في كي أنها حرف مشترك؛ تارة يكون 
حرفا جر يمعنى اللدم , وتارة يكون حرفا موصولا بنصب المضارع ليا أنها 
حرف واحد حر وتنصب › وكان الأصح في حتى أنها حرف جر فقط وأن 
نصب المضارع بعدها إنما هو بأن مضمرة لا بها لما ذكر. 

الثالث : العامل المعنوي قيل به في مواضع. 

أحدها : الايتداء عامل في المبتدأ على الصحيح › واختلف في تغسيره فقيل 
هنو التعري من العوامل اللفظية» وقيل هو التعري وإسناد الفعل إليه. 

قال ابن يعيش : والقول على ذلك أن التعري لا يصلح أن يكون سبباً ولا 
جزءاً من السبس» وذلك أن العوامل توجب عملا إذ لا بد للسوجب 
واحدة. 

فان قيل: العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة تأثيراً حسياً كالاحراق 
للتار والبرد للياء . وإنما هى أمارات ودلاللاات. والأمارات قل تكون بعد م 
الثيء کا تكون بوجوده. 

قيل: هذا فاسد لأنه ليس الغرض من قومم إن التعري عامل أنه معرف 
للعامل إذ لو زعم أنه معرض لكان اعترافاً بأن العامل غير التعري. 

وكان أبو أسحاق يجعل العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم يعني من 
الإخبار عنهء قال: لأن الاسم لما كان لا بد له من حديث يحدث به عنه صار 
هذا المعنى هو الرافع للمبتداً. 

قال أبن يعيش : : والصحيح أن الايتداء اهتامك بالاسم وجعلك إيأه أولة 
لثان يكون خبراً عنه» والأولية معنى قائم به يكسبه قوة إذا كان غيره متعلقا 
به وكانت رتبته متقدمة على غيره» وقيل إنه عامل في الخبر أيضاًء ثم قال ابن 


۲۹۱1 


الممتدأء إلا أن عمله في المبتدأ بلا واسطة وعمله في الخبر بواسطة المبتدا» 
فالابتداء يعمل في الخر عند وجود الممتداً وإن لم يكن للابتداء أثر في العمل 
إلا أنه كالشرط في عمله كا لو وضعت ماء في قدر ووضعتها على النار فإن 
النار د تسخن الماء فال لمسخن حصل بالتار عند وجود القدر لا ہا » فكذلك 
ههنا . 

الثانى : عامل الرفع في الفعل المضارع معنوي على الصحيح» بل ادعى 
بدر الدين ابن مالك في ( تكملة شرح التسهيل) أنه لا خلاف فيه» وليس 
كذلك» بل الخلاف فيه موجود» فقد ذهب الكسائي إلى أن عامله لفظي 
وهو حروف المضارعة» وعلى أنه معنوي اختلف فيه فقيل هو تجرده من 
الناصب والجازم» وعليه الفراء . 

وقيل هو تعرّيه من العوامل اللفظية مطلقاً وعليه جماعة من البصريين منهم 
الأخفش . 

وقال الأعام: ارتفع بالاههال» قال أبو حيان: وهو قريب من الأول. 

وقال جمهور البصريين: هو وقوعه موقع الاسم كقولك زيد يقوم» كونه 
وقع موقع قائم هو الذي أوجب له الرفع . 

وقال تعلب: ارتفع بنفس المضارعة. وقال بعضهم ارتفع بالسبب الذي 
أوجب له الإعراب لأن الرفع نوع من الإعراب. 

قال أبو حيان: فهذه سبعة مذاهب في الرافع للفعل المضارع واحد منها 
لفظي وثلاثة معنوية وهي الأخيرةء وثلاثة معنوية عدمية وهي التي قبلهاء 
قال: وليس هذا الخلاف فائدة ولا ينشأ عنه حكم نطقى. 

الثالث : الخلاف جعله الفراء وبعض الكوفيين عاملاً للنصب في الفعل 
المضارع بعد (أو) وبعد الفاء وبعد الواو في الأجوبة الثانية» يريدون بذلك 


۹۲ 


خالمة التاني للأول من حيث لم يكن شريكاً له في المعنى ولا معطوفاً عليه 
فهو عندهم نظير لو تركت والأسد لأكلك , نصبت لا ل ترد عطف الأسد 
على الضمير » إذ لا يتصور أن يكون التقدير لو تركت وترك الأسد؛ لأن 
الأسد لا يقدر عليه فيترك» وكذلك عندهم زيد أمامك وخلفك إِثما انتصب 
بالخلاف لأن الظرف خلاف البتدأء ولذلك لم يرفع كا لم يرفع قائم من 
قولك زيد قائم ويد يرفعون ايضا على المخالفة كقوله: 
على الحكم الأقي يوما إذا قضى ‏ قضيته أن لا يجور ويقصد 

قال الفراء: هو مرفوع على المخالفة. 

قال ابن يعيش : معنى الخلاف عندهم عدم الماثلة» وقال ابن يعيش : 
ذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على الخلاف» وذلك أنا إذا قلنا 
اسوى الماء والخشبة لا يحسن تكرير الفعل فيقال استوى الماء واستوت 
الخشبة» لأن الخشبة لم تكن معوجة فتستوي فلا خالفه ولم يشاركه في الفعل 
نصب على الخلافء قالوا وهذه قاعدتنا في الظرف نحو زيد عندك. 

الرابع: عامل الفاعل - ذهب قوم من الكوفيين إلى أن الفاعل ارتفع 
بإحداثه الفعل» وذهب خلف الأحمر إلى أن العامل في الفاعل معنى الفاعلية› 
كذا نقله عنه ابن عمرون وابن النحاس في (التعليقة) » وذهب ابن هشام إلى 
أنه يرتفع بالإسناد » قال ابن فلاح: ورد ذلك بأن العامل اللفظي جمع عليه 
والمعنوي مختلف فيه والمصير إلى المجمع عليه أولى من المصير إلى المختلف 
فيه . 

الخامس : عامل المعنوي ‏ ذهب خلف الأحمر إلى أن العامل في المفعول 
معنى المفعولية» نقله ابن فلاح في (المغنى). 

السادس : عامل الصفة والتأكيد وعطف البيان ‏ ذهب الأخفش إلى أنه 
معنوي وهو كونها تابعة بمنزلة عامل المبتدأً أو الفعل المضارع» ذكره في 
( البسيط) . 
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فائدة 
العرامل اللفظية 


قال ابن الحاجب في ( أماليه): العوامل اللفظية مطلقة على كان وأخواتها , 
وعلى ظننت وأخواتهاء وإن وأخواتهاء وما الحجازية» وحروف الجر وإن 
كانت لفظية أيضاً إلا أنها لما كانت تقتضي شيئاً واحداً لم تعد مع تيك 
بخلاف ما ذكر أولاً. 

المبحث الرابع: كل حرف اختص بشيء ولم ينزل منزلة الجزء منه فإنه 
يعمل» ذكره الجزولي في (حواشيه) ونقله ابن الخباز في ( شرح الدرة 
الألفية) قال: وقوله ولم ينزل إلى آخره يحترز به من قد والسين وسوف ولام 
التعريف فإنهن مختصات ولم يعملن لأنين كالجزء مما يلينه » وسبقه إلى ذلك ابن 
السراج في (الأصول)» وفي بعض شروح (الجمل) مثلهء وزاد أن الدليل 
على ذلك في سوف دخول اللام عليها في قوله تعالى #ولسوف يعطيك 
ربك 74" فلولا أنها بمنزلة حرف من حروف الفعل لما جاز الفصل بها بين 
اللام والفعل» قال: فإن وأخواتها وحروف الجر إنما عملت في الأسماء 
لانفرادها بهاء والنواصب والجوازم إنما عملت في الأفعال لانفرادها بهاء 
وكان القياس في ( ما) النافية أن لا تعمل إلا أنها لما كان ها شبهان شبه عام 
وشبه خاص عملت » فشبهها العام شبهها بالحروف غير المختصة في كونها تلى 
الأسماء والأفعالء وشبهها الخاص شبهها بليس » وذلك أنها للنفي كما أن ليس 
كذلك» وداخلة على المبتدأ والخبرء كا أن ليس كذلك؛, وتخلص الفعل 
المحتمل للحال كبا أن ليس كذلك» فمن راعي الشبه العام لم يعملها وهم بنو 
نمم» ومن راعي الشبه الخاص أعملها وهم الحجازيون. 


وقال النيلٍ: الحق أن يقال الحرف يعمل فيا يختص به ولم يكن مخصصاً له 
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كلام التعريف وقد والسير وسوف, لأن المخصص للشيء كالوصف له 
والوصف لا يعمل في ا لموصوف» وهذا أولى من قوهم ولم ينزل منزلة الجزء 
منه» لأن أن المصدرية تعمل في الفعل المضارع وهي بمنزلة الجزء منه لأنها 
موصولة. 

وفي ( شرح التسهيل) لأبي حيان: إنما أعملت (إذن) وإن كانت غير 
مختصة بالمضارع لشبهها بأن كا أعمل أهل الحجاز (ما) إعال ليس» وإن 
كانت غير مختصة بالأسماء لشبهها بهاء ووجه الشبه أن كل واحد منها حرف 
آخره نون ساكنة قد دخل على مستقيل » وبعض العرب ألغت إذن مراعاة 
لعدم الاختصاصء كا ألغي بنو تمم (ما) فام يعملوها لعدم الاختصاص . 

وفيه: قال بعض أصحابنا إنما لم تعمل أدوات التحضيض لأنها جواز 
تقديم الاسم فيها على الفعل صارت كأنها غير مختصة بالفعل. 

وفيه + أن لولا ولوما لم تعملا وإن كان لا يليهما إلا الاسم لأا ليستا 
مختصتين بالأسماء إذ لو كانتا مختصتين بالاسم لكانتا عاملتين فيه » و کان يكون 
عملهها الجر إعطاء المختص بالاسم المختص في الإعراب وهو الجر على ما 
تقرر في العوامل. أو يكونان كان وأخواتها من الحروف المختصة بالأسماء 
وإنما ها حرفان يدخلان على الجمل. لكن تلك الجمل تكون إسمية» وقد 
لاحظ معنى الاختصاص من ذهب إلى أن تاليها مرفوع ببهاء وهو مذهب 
الفراء وابن كيسان وعزاه أبو الر كات ابن الأنباري إلى الكوفيين » وقال إنه 
الصحيح وعزاه صاحب (الإفصاح) إلى جماعة من البغداديين. 

وقال أبو الحسن الأبذي : الصواب مذهب البصريين أنه مرفوع بالابتداء, 


لأن كل حرف اختص بامم مفرد فإنه يعمل فيه الجر إن استحق العمل فلو 
كانت لولا عاملة لجرث. 


قال أيضاً : والصواب أن الحروف لا تعمل با فيها من معنى الفعل» إذ لو 
كانت كذلك لعملت الممزة التي للاستفهام لأنها بمعنى أستفهم» وما النافية 
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لأنها بمعنى أنفي» ولا بالنيابة مناب الفعل» نعم تزاد كالعوض ولا ينسب 
إليها العمل . 

وقال ابن يعيش: لم تعمل حروف العطف جرا ولا غيره لأنها لا 
اختصاص ها بالأسماء والحروف التي تباشر الأسماء والأفعال لا يجوز أن تكون 
عاملة, إذ العامل لا يكون إلا مختصاً بما يعمل فيهء قال: وكذلك إلا في 
الاستتناء لا تعمل لأنها تباشر الأسماء والأفعال والحروف. تقول ما جاءني 
زيد قط إلا يقر أو لا رأيت بكراً إلا في المسجد. والعامل لا يكون إلا 


قال: واعم أن (لا) من الحروف الداخلة على الأساء والأفعال فحكمها 
أن لا تعمل في واحد منههاء غير أنها عملت في المنكرات خاصة لعلة عارضة 
وهو مضارعتها إن كا أعملت (ما) في لغة أهل الحجاز لمضارعتها ليس› 
والأصل أن لا تعمل. ٠‏ 

وقال أبو الحسين بن ألي الربيع في ( شرح الإيضاح): أعام أن الحروف 
إذا كان لها اختصاص بالاسم أو بالفعل فالقياس أن تعمل فيا تختص به فإن 
لم يكن لها اختصاص فالقياس أن لا تعمل» فمتى وجدت مختصا لا يعمل أو 
غير ختص يعمل فسبيلك أن تسأل عن العلة في ذلك فإن لم تجد فيكون ذلك 
خارجا عن القياس . 

وقال: وإذا صحت هذه القاعدة فأقول إن (ما) النافية ليس لما اختصاص 
فيجب أن لا تعمل ولذلك لم يعملها بنو تممء فهي عندهم على القياس» فلا 
سؤال في كونها لم تعمل لأن الشيء إذا جاء على قياسه وقانونه لا يسأل عنه. 
وأما أهل الحجاز فأعملوها لشبهها بليس من وجوه وذكر الأوجه السابقة. 

وقال أبو حيان في ( شرح التسهيل): أصل عمل الحرف المختص بنوع 
من المعرب أن يكون مختصأ بسوع من الإعراب الذي اختص به ذلك 
معرب ولذلك لما كان الجزم نوعاً من الاعراب مختصا بالمضارع والحرف 
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الجازم مختص به أعطى المختص للمختص» وكذا القول في حروف الجر - 
انتهى . 

وقال ابن عصفور في ( شرح المقرب): لم يجىء من الحروف المختصة باسم 
واحد ما يعمل فيه غير خفض إلا ألا التي للتمني فإن الاسم المبني معها في 


ہا تضمنت معنى ما ينصب وهو تمنيت. 


ضابط 
ليس في كلامهم حرف يرفع ولا ينصب 


قال ابن أياز ليس في كلامهم حرف يرفع ولا ينصب وهذا بطل قول من 
قال إن لولا هي الرافعة للامم . 

وقال الشلوبين: قول من قال إن أصل عمل الحروف الجر خطأء وإنما 
القول الصحيح أن أصل الحرف أن لا يعمل رفعاً ولا نصباً لأن الرفم 
والنصب إنما ها من عمل الأفعال» من حيث كان كل مرفوع فاعلا أو 
مشبهاً به. وكل منصوب مفعولا أو مشبهاً به» فإذا عملها الحرف فإئما 
يعملها لشبه الفعل» ولا يعمل عملا ليس له بحق الشبه إلا عمل الجرء إذا 
كان مضيفاً للفعل أو لما هو في معناه إلى الاسم. 

الخامس : قال السهيل أصل الحروف أن تكون عاملة لأنها ليست ها معان 
في أنفسها وإنما معائيها في غيرهاء وأما الذي معناه في نفسه وهو الاسم 
فأصله أن لا يعمل في غيره وإنما وجب أن يعمل الحرف في كل ما دل على 
معنى فيه لأنه اقتضاه معنى فيقتضيه لفظاً لأن الألفاظ تابعة للمعاني» فلا 
تشبث الحرف بما دخل عليه معنى وجب أن يتشبث به لفظأء وذلك هو 
العمل فأصل الحرف أن يكون عاملاء فنذكر الحروف التي تعمل وسبب 
سلبها للعمل . 


فمنها: هل فإنها تدخل على جملة قد عمل بعضها في بعض وسبق إليها 
الابتداء والفاعلية فدخلت لعنى في الجملة لا لمعنى في اسم مفرد» فاكتفى 
بالعامل السابق قبل هذا الحرف وهو الابتداء ونحوه. 


و كذلك الهمزة فإنها حرف دخل لعنى في الجملة ولا يمكن الوقوف عليه 
ولا يتوهم انقطاع الجملة عنه لأنه حرف مفرد لا يوقف عليه» ولو ذلك فيه 
لعمل في الجملة ليؤكدوا بظهور أثره فيها تعلقه بها ودخوله عليها واقتضاءه 
اء کا فعلوا في إن وأخواتها حيث كانت كلات من ثلاثة أحرف فصاعداً 
يجوز الوقوف عليهاء كأنه وليّته ولعله فأعملوها في الجملة إظهاراً لارتباطها 
وشدة تعلقها بالحديث الواقع بعدها. 


وربما أرادوا توكيد تعلق الحرف بالجملة إذا كان مؤلفاً من حرفين نحو 
هل » فربما توهم الوقف عليه أو خيف ذهول السامع عنه» فأدخل في الجملة 
حرف زائد ينبه السامع عليه وقام ذلك الحرف مقام القلب» نحو هل زيد 
بذاهب وما زيد بقائم» فإذا سمع المخاطب الباء وهي لا تدخل في الثبوت 
تأكد عنده ذكر النفي والاستفهام وأن الجملة غير منفصلة عنده. 


ولذلك أعمل أهل الحجاز ما النافية لشبهها بالجملة» ومن العرب من 
اكتفى في ذلك التعلق وتأكيده بإدخال الباء في الخبر ورآها نائبة في التأثير عن 
العمل الذي هو النصب وإنما اختلفوا في ما ولم يختلفوا في هل لمشاركة (ما) 
لليس في النفي» فحين أرادوا أن يكون ها أثر في الجملة يؤكد نفيها بها 
جعلوا ذلك الأثر كأثر ليس وهو النصب» والنصب في باب ليس أقوى لأنها 
كلمة كليت ولعل وكأنء والوهم إلى انفصال الجملة عنها أسرع منه إلى 
توهم انفصال الجملة عن ما وهل» فم يكن بد من إعال ليس وإبطال معنى 
الايتداء السابق . وكذلك إذا قلت ما زيد إلا قائم فام يعملها أحد منهم لأنه 
لا يتوهم انقطاع زيد عن ماء لأن إلا لا تكون إياباً إلا بعد نفي فم يتوهم 
انفصال الجملة عن ماء ولذلك لم يعملوها عند تقدم الخبر نحو ما قائم زيد» 
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إذ ليس من رتبة النكرة أن تكون مبتدءاً بها مخبراً عنها إلا مع الاعتاد على ما 
قبلها » فام يتوهم المخاطب انقطاع الجملة عا قبلها لهذا السيب الحديث, فم 
يحتج إلى إعالها وإظهارها ونفي الحديث كا كان قبل دخوها مستغنياً عن 
تأثيرها فيه. 

وأما حرف (لا) فإن كان عاطفاً فحكمه حكم حروف العطف ولا ثيء 
منها عامل » فإن لم تكن عاطفة نحو لا زيد قائم ولا عمرو فلا حاجة إلى 
إعالها في الجملة لأنه لا يتوهم انفصال الجملة بقوله ولا عمرو لأن الواو مع 
لا الثانية تشعر بالأولى لا محالة وتربط الكلام بهاء فام يحتج إلى إعمالها وبقيت 
الجملة عاملاً فيها الابتداء كا كانت قبل دخول لاء إلا أنهم في النكرات قد 
أدخلوها عل المنتدأ والخير تشبيهاً بليس » لأن النكرة أبعد في باب الايتداء 
من المعرفةء والمعرفة أشد استبداداً بأول الكلام. 

وأما التي للتبرئة فللنحويين فيها اختلاف: أهي عاملة أم لا؟ فإن كانت 
عاملة فى| أعملوا إن حرصا على إظهار نسبتها بالحديث, وإن لم تكن عاملة 
فلا كلام. 

وأما حرف النداء فعامل في المنادي عند بعضهم» والذي يظهر خلافهء 
ولو كان عاملا لما جاز حذفه وإبقاء عمله. 

فإن قلت : فام عملت النواصب والجوازم في المضارع والفعل بعدها جملة, 
م إن المضارع قبل دخوها كان مرفوعا بعامل معنوي» فلا منع هذا العامل 
هذه الحروف من العمل» كا منع الابتداء الحروف الداخلة على الجملة من 
العمل ء إلا أن يخشى انقطاع الجملة كا خيف في إن وأخواتها؟ 

فالجواب من وجهين: أحدها أن الابتداء أقوى من عامل المضارع وإن 
كان كل منهها معنوياً. لأن عامل المضارع هو وقوعه موقع الاسم المخبر عنه 
فهو تابع لهء فام يقو قوته فم يمنع شيئاً من الحروف اللفظية عن العمل. 

والثاني: أن هذه الحروف لم تدخل لعنى في الجملة إنما دخلت لمعنى في 
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الفعل خاصة فوجب عملها فيه كا وجب عمل حروف الجر في الأسماء من 
حيث دلت على معنى فيها لا في الجملة. 

وأما إلا في الاستتناء فقد زعم بعضهم أنها عاملة» والصحيح انها موصلة 
الفعل إلى العمل في الاسم بعدها كتوصيل واو المفعول معه الفعل إلى العمل 
فا بعدها فاستغنوا بإيصاا العامل عن إعالها عملا آخر وكأنها هى العاملةء 
ومتلها في ذلك حروف العطف. 

ويقاس على ما تقدم لام التوكيد وتركهم إعرالها في الجملةء مع أنها لا 
تدخل لعنى في الجملة فقط بل لتربط ما قبلها من القسم بما بعدها. 

قال: وهذا الأصل محيط بجميع أصول إعال الحروف وغيرها من 
العوامل » وكاشف عن أسرار العمل للأفعال وغيرها من الحروف في الأسماء» 
ومنبهة على سر امتناع الأسماء أن تكون عاملة في غيرها. هذا لفظ السهيل . 


وقال الشلوبين: الحروف لا تعمل بما فيها من معنى الأفعال خاصةء لأنها 
لو عملت بذلك لعملت الحروف كلهاء إذ ليس حرف معنى يخلو من معنى 
الفعل» فلو عملت با فيها من معنى الفعل لعملت كلهاء وإنما يعمل منها ما 
توفرت فيه أشباه الفعل كتوفرها في إن وأخواتها وما الحجازية» وهذا لم 
تعمل يا في النداء لأن تلك الأشباه ليست موجودة فيها. 

السادس: قال السهيلى الفعل لا يعمل في الحقيقة إلا فما يدل عليه لفظه 
كالمصدر والفاعل والمفعول بهء أو فيا كان تابعاً لواحد من هذه نعتاً أو 
توكيداً أو بدلاً, لأن التابع هو الاسم الأول في المعنى فلم يعمل الفعل إلا فيا 
دل عليه لفظه. لأنك إذا قلت ضرب اقتضى هذا اللفظ ضرباً وضارياً 
ومضروباًء وما عدا ذلك إنما يصل إليه الفعل بواسطة حرف كالمفعول معه 
والظرف. 

السابع: إذا أمكن نسبة العمل إلى الموجود لم يصر إلى نجاز الحذف» 
ومن تم ضعف بعضهم قول من قال: إن ناصب المعطوف في قول الشاعر: 


f+ « 


هل أنت باعث دينار لحاجتنا ‏ أو عبد رب أخا عون بن محراق 


فعل يدل عليه اسم الفاعل » وقال بل الناصب له اسم الفاعل الموجود لأن 
التنوين فيه مراد. وإذا أمكن نسبة العمل إلى الموجود لم يصر إلى مجاز 
الحذف. د کره ف البسط : 

وقال أيضاً: ذهب الكوفيون إلى أن أمثلة المبالغة لا تعملء لأن اسم 
الفاعل إنما عمل لجريانه على الفعل في حركاته وسكناته وهذه غير جارية 
فو جب امتناع عملها » والمنتصوب بعد ها مول عل فعل يفسره الصفةء قال 
صاحب ( البسيط ) : وهذا ضعيف لأن النص مقدم على القياس وتقدير ناصب 
غيرها على خلاف الأصل فلا يصار إليه ما أمكن إحالة العمل على الموجود . 

فائدة 


قال ابن فلاح في (المغنى): المصدر المؤكد لا يعمل لعدم تقديره بأن 
والفعل» فإن كان مما النزم حذف فعله كقوهم سقياً زيداً ورعياً له ففيه 
وجهان . 

أحدها : أن العامل هو الفعل الناصب للمصدر قياساً عل غيره من 
المصادر الى لا تقدر بأن والفعل. 

والثانى: ءأن المصدر هو العامل لنيابته عن الفعل وقيامه مقامه» ونظير 
هذا زيد في الدار واقفاً. هل العامل الظرف لنيابته عن الفعل أو نفس الفعل 
هو العامل ؟ والأكثر على أن العامل الظرف - انتهى. 

الثامن: إذا امترج بعض الكلات بالكلمة حتى صار كبعض حروفها 
تخطاها العامل » ولذلك تخطى لام التعريف وها التنبيه في قولك مررت بهذاء 
وما المزيدة في قوله «فها رحمة من ربك »© «عما قليل » ولا في نحو جئت بلا 


بالا 


زاد وغضبت من يه شيءَ وللا يكون للناس » ورإن ل تفعلوه # . 
التاسع: قال الكوقيون لا يمتنع أن يكون الشيء عاملاً في شيء والآخر 
عاملا فيه» وبنوا على ذلك أن المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ فهم| 
يترافعان . 1 
قالوا : وإنما قلنا ذلك لأنا وجدنا المبتدأ لا بد له من خبر والخبر لا بد له 
من المبتدأ فلما كان كل واحد منههم| لا ينفك عن الآخر ويقتضي صاحبه عمل 
قالوا: وقد جاء لذلك نظائر. 
وجزم تدعو بأياً فكان كل واحد منها عاملا في الآخرء ومثله #8أينا 
تكونوا يدرككم الموت 20 € فأینا منصوب بتكونوا وتكونوا مجزوم بأيناء 
وذلك كثير في كلامهم. 
وقال ابن النحاس في (التعليقة): حكى ابن جني في كتاب له يسمى 
(الدمشقيات ) غير الدمشقيات المشهورة له بين الناس قولا عن الأخفش. أن 
فعل الشرط وفعل الجواب يتجازمان كا قبل عن مذهب الكوفيين في المبتدأ 
والخبر . 
وقال ابن الدهان في (الغرة): قول الكوفيين فاسد من وجهين. 
أحده| :أن الخبر إذا كان عاملا فرتبته التقديم وإذا كان معمولا فرتبته 
التأخيرء والشيء الواحد لا يكون مقدماً ومؤخراً من كل وجه. 
والثاني: أن الاسم ليس من حقه العمل وإنما يعمل بشبه الفعل الرفع 
والنصب» وبشبه الحرف الجر والجزم وليس فيهما شبهء وأماه أياً ما تدعوا » 
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فإن تدعوا عمل في أي جكم الأصل» وأي عمل في تدعو بحكم النيابة عن 
الحرف الشرطي » ويلزمهم أيضاً أن لا يعملوا إن وكان وظندت» لأن العامل 
موجود فكيف يمع بينها . 

العاشر : فرق بين العامل والمقتضى - قال ابن يعيش في ( شرح المفصل ) : 
ليست الإضافة هي العاملة للجر وإنما هي المقتضبة له, والمعنى بالمقتضى هنا 
أن القياس يقتضي هذا النوع من الإعراب لتقع المخالفة بينه وبين إعراب 
الفاعل والمفعول فيتميز عنههما؛ إذ الاعراب إثما وضع للفرق بين المعاني 
والعامل هو حرف الجر أو تقديره» فالاضافة معنى وحرف الجر لفظ وهى 
الأداة المحصلة له كا كانت الفاعلية والمفعولية معنيين يستدعيان الرفع 
والنصب في الفاعل والمفعول. والفعل أداة محصلة لما فالمقتضى غير العامل - 
انتهى . 1 

الحادي عشر : قال ابن النحاس في ( التعليقة) : هنا نكتة لطيفة وهو أن 
الاسم العامل ومعموله يتنزل منزلة المضاف إليه في باب النداء وباب لاء فكا 
يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه. كذلك يحذف العامل ويبقى 
معموله» إلا أنه لما كان الأكثر إذا حذف المضاف يعرب المضاف إليه 
ياعرابه » ولا كذلك العامل والمعمولء أكثر حذف المضاف وقل حذف 
العامل . 

الثاني عشر : قال ابن يعيش قد يكون للحرف عمل في حال لا يكون 
في حال أخرى وفيه نظائر. 


الأول: لو لا تعمل الجر في المضمر ولا تعمله في المظهر. 
الئان : لدن تنصسب غدوة ولا تنصب غيرها . 


الثالث: عبى تنصب المضمر نحو عساك وعساي» وعملهها مع الظاهر 
الرفع . 


۴۳ 


الرابع: لات تعمل عمل ليس في الأحيانء ومع غيرها لايكون لها عمل . 
هذا ما ذكره اين يعيش . 

وذكر أبو الحسين بن ألي الربيع في ( شرح الإيضاح) مثله» وزاد في 
النظائر ( تاء ) القسم تختص باسم الله وكاف التشبيه تختص بالظاهر وكذا واو 
القسم ومذ ومنذ. 

قال أبو البقاء في (التبيين): من الحروف ما يعمل في موضع ولا يعمل 
في موضع آخرء ألا ترى أن واو القسم تحر في القسم ولا تحجر في موضع 
آخر» وما النافية تعمل في موضع آخر» وكذلك حتى تجر في موضع ولا تجر 
في موضع آخر» وذلك كثيرء ولا ذكر سيبويه لولا وأنها تجر المضمر دون 
غيره واستأنس طا بنظائر منها لدن ولات قال: ولا ينبغى لك أن تكسر الباب 
وهو مطرد وأنت تحد له نظائر. 1 

الثالث عشر : لا يجوز اجتاع عاملين على معمول واحد» ولهذا رد قول 
من قال: الابتداء والممتدأ معا عاملان في الخبر » وقول من قال: إن المتبوع 
وعامله معا عاملان في التابع » وقول من قال إن (إن) وفعل الشرط معاً 
عاملان في الجزاء» وقول من قال: إن الفعل والفاعل معاً عاملان في المفعول. 
حكاه أبو البقاء في ( التبيين) عن بعض الكوفيينء وابن فلاح في (المغني) 
عن الفراء . 

وقال ابن النحاس في (التعليقة): إذا جعلنا مجموع حلو حامض خبراً 
فالعائد ضمير من طريق المعنى, لأن المعنى هذا مُزء ولا يكون ذلك العائد 
في أحدها » لأنه حينئذ يكون مستقلا بالخبرية» وليس المعنى عليه ولا فيهاء 
لأا حينئذ يكونان قد رفعا ذلك الضمير » فيلزم اجتاع العاملين على معمول 
واحد وذلك لا يحوز. 

الرابع عشر : مرتبة العامل أن يكون مقدما على المعمول. قال ابن 
عصفور في ( شرح المقرب): فإن قيل يناقض ذلك قوهم العامل في أسماء 


5 


الشرط وأسماء الاستفهام لا يجوز تقديمه عليها؟ 


فالجواب. أن أسماء الشرط تضمنت معنى إنء وأمماء الاستفهام تضمنت 
معنى الهمزةء فالأصل في من ضربت؟ أمن ضربت؟ ثم حذفت الهمزة في 
اللفظ وتضمن الاسم معناها » وإذا كان الأصل كذلك فتقديم العامل في أمماء 
لشرط والاستفهام عليها سائغ بالنظر إلى الأصلء وإنما تقديمه عليها في 
للفظ لعارض وهو تضمن الاسم معنى الشرط والاستفهام . 


الخامس عشر : قال ابن أياز: العامل اللفظي وإن ضعف تعلقه أولى من 
العامل المعنوي» بدليل اختيارهم زيداً ضربت على زيد ضربت» وقوهم إن 
زيدا لا يجوز إلا في الضرورة. 


السادس عشر : قال الشلوبين في ( شرح الجزولية): العوامل لا يليها إلا 
الجوامد لا الصفات. إلا أن تكون خاصة لجنس بها فيجوز حينئذ حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه. فأجرى الاسم الذي بعد اسم الإشارة مجراه 
دون اسم الإشارة» فك أنه ليس بمستحسن مررت بالحسن ولا مررت 
بالجميل لأنه لا يخص جسا من جنس» فكذلك ليس بمستحسن مررت بهذا 
الحسن ولا بهذا الجميل » ولكن المستحسن إنما هو مررت بهذا الضاحك كا 
يستحسن مررت بالضاحك» لأنه يخص جنساً من جنس فيعام الموصوف هنا. 


السابع عشر : قال ابن عصفور العامل الضعيف لا يعمل فيا قبله. وهذا 
لا يتقدم أخبار إن وأخواتها عليها ‏ انتهىء ولا المجرور والمنصوب 
والمجزوم على الجار والناصب والجازم» ولا الحال على عامله الضعيف غير 
الفعل المتصرف وشبه كاسم الإشارة» وليت ولعل وكأن كالحروف المتضمنة 
معنى الاستقرارء ولا التمييز على عامله الجامد إجاعاء ولا معمول المصدر» 
وفعل التعجب» واسم الفعل. 


الثامن عشر : قال أبو البقاء في (التبيين): العامل مع المعمول كالعلة 
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العقلية مع المعلول» والعلة لا يفصل بينها وبين معلولهاء فيجب أن يكون 
العامل مع المعمول كذلك إلا في مواضع قد استثنيت على خلاف هذا 
الأصل لدليل راجح 
الحروف لم يأت فيها تعليق وقد جاء التعليق في الأفعال» وقد جاء في الأسماء 
قلىلا > قالوا مررت کر وأفضل من زيد فمن حفوضة بالثاني والأول معاق » 
وأنشد سيبويه ( بين ذراعي وجبهة الأسد). 

العشرون: قال ابن هشام العامل الضعيف لا يحذف ومن 9 لا يحذف 
الجار والجازم والناصب للفعل إلا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها 
استعال تلك العوامل ولا يجوز القياس عليها . 

الحادي والعشرون: قال ابن جني جنی يدل على ضعف عوامل الأفعال عن 
الأسباء أن جواب الشرط جزم بأن وفعل الشر ط کخر الممتدأ والابتداء. 
فجرت إن مجرى الابتداء. 


العارض لا يعتد به 

فيه فروع. 

منها: أفعل الوصف إذا طرأت عليه الإسمية فهو باق على منع صرفه ولا 
يعتد بالعارض كأدهم» وأفعل الاسم إذا طرأت عليه الوصفية فهو باق على 
الصرف ولا يعتد بعارض الوصفية كأربع في قولك مررت بنسوة أربع. 

ومنها: قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في ( شرح الإيضاح) العرب لا 
تنتقض أصوها للبس يعرض. 

ومنها قولهم: صيد وخول بتصحيح الياء والواو وإن تحركا وانفتح ما 
قبلها مراعاة للأصل وإهال العارض. 


۳۰٢ 


ومنها : الأصل في التقاء الساكنين أن يحرك الأول بالكسرة فان كان يعده 
ضمة لازم : حرك بالضم اتباعا ولا عبرة بالضمة العارضة كضمة الإعراب 
نحو لم يضرب ابن زيدء فإنك تكسر الباء لا غيرء وإن كانت النون من ابن 
مضمومة لعروض ضمتها. 

ومنها: قال الشلوبين في ( شرح الجزولية): إذا اتصل بالمضارع نون 
النسوة فإنه يبني عند الجمهور» وقال قوم هو باق على إعرابهء وإئما منع من 
لهور الاعراب فيه مانع كا منع من ظهور الإعراب في الاسم المضاف إلى 
اء المتكلرء وهذا قول قد ذهبت إليه طائفة قليلة من المتقدمين حكاه ابن 
السراج واختاره أبو بكر بن طلحة وقال إنه هو الحق وإن مذهب أكثر 
المتقدمين في ذلك خطا. 

قال: وحجة الجمهور أن هذه النون لما أوجبت ذهاب الاعراب من الفعل 
وكان أصل الفعل البناء رجع إلى اصلهء إذ قد ذهب الأمر الطاريء عليه 
الذي هو الاعراب. قال هؤلاء : وهذا فرق بين المضارع الذي يتصل به النون 
وبين الاسم الذي يتصل به ياء المتكامء إذ الاسم ليس أصله البناء إنما أصله 
الاعراب» فإذا كان أصله الاعراب فلا أن ينتقل ينبغى عن الأصل ما 
وجدنا السبيل إليه بوجه» وقد وجدنا السبيل بأن نقول إن ذهاب الاعراب 
هنا عارض والعارض لا يعتد به. 


ومنها : قال أبو البقاء في (التبيين): يجوز حذف الحرف الرابع من الاسم 
الرباعي في الترخم مطلقاء ومنعه الكوفيون إذا كان قبل الطرف ساكن فإنه 
إذا حذف وحده كان الباقي ساكنا وذلك حكم الحروف ولا نظير له في 
الأسماء المعرية. 


وأجيب بأنه عارض» ألا ترى أن ترخم حارث يصيره إلى بناء لا نظير له 
في الأصول وهو مانع » ومع ذلك جاز أن يبقى على هذا المثالء لأن الترخم 


۳۰¥ 


ومنها: قال أبو البقاء أيضاً إذا كان ما قبل آخر الاسم ساكنا مثل بكر 
جاز في الوقف أن تنقل الضمة والكسرة إليه» واختلفوا في المنصوب الذي 
فيه الألف واللام» نحو رايت البكرء فمذهب البصريين أنه لا تنقل فتحة 
الراء الى الكاف بل يوقف عليها بغير نقل » ووجهه أن هذا الاسم له حالة في 
الوقف تشبت فيه الألف والفتحة قبلها نحو رأيت بكرا فلا كانت كذلك 
اطرد حكمها حتى صارت في حال التعريف مثل حالاني التنكير, لأن حاها 
حال واحد وهذا نظير امتناع الخرم في متفاعلن في الكامل لثلا يففى إلى 
حال يلزم فيه الابتداء بالساكن » ويؤيد ذلك أن التنكير هو الأصل وللتعريف 
عارض فوجب أن لا يعتد بالعارض وأن يستمر حكم التنكير. 

ومنها : قال بعضهم: كان ينبغي أن تثبت الياء في جوار في حال الجر كما 
تنبت في حال النصب لأنحركته في الجر الفتح فينبغي أن لا يحذف. 

قال ابن النحاس في( التعليقة) : فالجواب أن النظر الى أصل الحركة لا إلى 
العارض بعد منع الصرف لأنه لالتقائه مع تنوين الصرف نظر إلى ما يستحقه 
الاسم في الأصل. 

ومنها : قال ابن النحاس : قاعدة الاعراب أن يشت وصلا ويحذف وقفا. 

فإن قيل: فإن لنا في الاإعراب ما يثبت وقفا ويحذف وصلا وهو الفعل 
المضارع إذا اتصل به ضمير جع المذكرين أو المخاطب المؤنثة وأكد» فإنه 
يحذف منه الضمير ونون الرفع لنون التوكيد» فإذا وقف عليه حذفت نون 
التوكيد للوقف وأعيد الضمير ونون الاعراب اللذان حذفا لئون التو كيد» 
فهذا إعراب يشت وقفا ويحذف وصلا . 

قيل: الحذف هنا إنما كان لعارض فأعيد عند زوال العارض. 

ومنها: قال ابن يعيش : إدا لحقت تاء التأنيث الفعل المعتل اللام حذفت 
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لالتقاء الساكنين نحو رمت المرأة» ولا يرد الساكن المحذوف إذا لحركة 
عارضة» وكذلك تقول المرأتان رمتا فلا ترد الساكن وإن انفتحت التاء لأنها 
حركة عارضة» إذ ليس بلازم أن يسند الفعل الى اثنين» فأصل التاء السكون 
وإعما حركت بسبب ألف التثنية» وقد قال بعضهم رماتا فرد الألف الساقطة 
لتحرك التاء وأجرى الحركة العارضة مجرى اللازمة من نحو قولا وبيعا وخافا 
وذلك قليل رديء من قبيل الضرورة. 


ومنها . قال الشلوبين: النحويون انما يعقدون أبدا قوانينهم على الاصول لا 
على العوارض» ولذلك حدوا الاعراب بأنه تعيير أواخر الكام لاختلاف 
العوامل الداخلة عليها » ومن الاسماء المعربة ما لا تغيير فيه ولا اختلاف 
كالمصادر والحروف اللازمة للنصب » فان الأصل فيها أن تغير لكن منع من 
ذلك قلة تمكنها فهي في حكم ما يتغير نظرا إلى الأصل وإلغاء للعرض. 

ومنها : قال الشلوبين قول من قال: إن الضمة في الخاء من جاءني أخوك 
هي ضصمة الرفع وإنها منقولة عن حرف الإعراب» وكذا الكسرة في مررت 
بأخيك فاسد» وذلك أن فيه كون الإعراب فيا قبل الآخر في الرفع 
والخفض » وهذا لا نظير له إلا في الوقف على بعض اللغات فا قبل آخره 
ساكن » والوقف عارض» والعارض لا يعتد به» وهذا في الوصل» والوصل 
ليس عارضاً بل هو الأصل. 

ومنها : قال الشلوبين إنما لحق الفعل علامة التأنيث إذا كان فاعله مؤنثاً ول 
تلحقه علامة التثنية والجمع إذا كان فاعله مثنى وجموعاً. لأن الأكثر لزوم 
التأنيث فاعتدوا به وعدم لزوم التثنية والجمع فم يعتدوا بهء لاعتدادهم 
باللازم وعدم اعتدادهم بالعارض فإنه لا يعتد به في أكثر اللغة. 

ومنها : قال ابن يعيش : قوهم يضع ويدع إنما حذفت الواو منها لأن 
الأصل يوضع ويودع» لأن فعل من هذا إنما يأتي مضارعه على يفعل 
بالكسر » وإنما فتح في يضع ويدع لمكان حرف الحلق فالفتحة إذن عارضة 


۳۹ 


والعارض لا اعتداد به لأنه كالمعدوم, فحذفت الواو فيها لأن الكسرة في 
حكم المنطوق به. 

ومنها: قال الشلوبين: ذهب بعضهم إلى أن الضمير في رب رجل وأخيه 
نكرة لأن العرب أجرته جراها فهو في معنى رب رجل ورب أخي رجل › 
وسيبويه أبقاه على معرفتهء لأن أصل وضع ضمير النكرة أن يكون معرفة لا 
نكرة» فأجراه سيبويه على أصله ولم يبان بهذا الذي طرأ عليه من جهة معنى 
الكلام لأنه أمر طارىء في هذا الموضع » والنكرة في كل موضع ليست 
كذلك» فلذلك جعل سيبويه ضمير النكرة في هذا الموضع معرفة. 

ومنها : قال الشلوبين: أوجه اللغتين في باب قاضي أنه يقال فيه في الوقف 
في حالي الرفع والجر هذا قض ومررت بقاض» ويقال في الأخرى هذا 
قاضي ومررت بقاضي ووجه هذه اللغة أن حاذف الياء في الوصل إنما كان 
التنوين لالتقائها معه وقد سقط في الوقف فرجعت الياء » ووجه اللغة الأولى 
أن حذف التنوين في الوقف عارض والعارض لا يعتد به فبقيت الياء حذوفة 
وسكن ما قبلها لأنه لا يوقف على متحرك» وهذه اللغة أوجه اللغتين لأنها 
مبنية على عدم الاعتداد بالعارض وهو الأكثر. 
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حرف الفين 
الغالب واللازم يجريان في العربية مجرى واحدا 
ذكر هذه القاعدة الرماني. وبنى عليها أن وزن الفعل الذي يغلب عليه 
يجري في منع الصرف مجرى الوزن الذي يخص الفعل. 


قال ابن النحاس في ( التعليقة): لكن شرط جريان الغالب مجرى اللازم 
هنا الزيادة في أوله والمراد بالزيادة أحد حروف المضارعة. 


حرف الفاء 
الفرع أحط رتبة من الأصل 

ومن ثم لم يجز إعمال اسم الفاعل عند البصريين من غير اعتاد. قال في 
( البسيط): لأنه' فرع عن الفعل في العمل , والقاعدة حط الفروع عن رتب 
الأصول فاشتراط اعتاده على أحد الأمورالستة ليقوى بذلك عل العمل. 

وقال ابن يعيش : قال الكسائي في قوله تعالى ل كتاب الل عليكم #إنه 
نصب بعليكم على الإغراء » كأنه قال عليكم كتاب الل فقدم المنصوبء قال 
ومثله قول الشاعر: (يا أيها الماح دلوى دونكا) أي دونك دلوى. 

قال : وما قاله ضعيف. لأن هذه الظروف ليست أفعالا وإنما هى نائبة عن 
الأفعال وفي معناها فهي فروع في العمل على الأفعال» والفروع أبداً منحطة 
عن درجات الأصول فإعالها فيا تقدم عليها تسوية بين الأصل والفرع وذلك 
لا يحوز. 

وقال أيضاً: إذا قلت عندي راقود خلا ورطل زيتاًء فلا يحسن أن يجري 
وصفاً على ما قبله. لأنه اسم جامد غير مشتق» ولا إضافته لأجل التنوين › 
فنصب عل الفضلة تشبيهاً بالمفعول وتنزيلا للاسم الجامد مئزلة اسم الفاعل من 
جهة أنه إذا نون نصب فعمل النصب. وانحط عن درجة اسم الفاعل فاختص 
عمله في النكرة دون المعرفة. كبا انحط اسم الفاعل عندنا عن درجة الفعل » 


۳1۳ 


حتى إذا أجرى على غير من هو له وجب إبراز ضميره نحو قولك زيد هند 
ضاربها هو. 

وقال أبو البقاء في ( التبيين): اسم الفاعل والصفة المشبهة إذا جريا على 
غير من هراله وجب إبراز الضمير فيها لأنهها فرعان على الفعل في العمل 
وتحمل الضمير» وقد انضم إلى ذلك جريانه على غير من هو لهء فقد انضم 
فرع إلى فرع» والفرع يقصر عن الأصل» فيجب أن يبرز الضمير ليظهر أثر 
القصور ويمتاز الفرع عن الأصل . 

وقال ابن يعيش :لا يجوز تقديم خبر إن وأخواتها ولا اسمها عليهاء ولا 
تقدي الخبر فيها على الاسم لكونها فروعاً عن الأفعال في العمل فا نحطت عن 
درجة الأفعال. 

وقال ابن فلاح في ( المغني): إتما حمل نصب جع المؤنث السام على جره 
مع إمكان دخول النصب فيه لثلا يكون الفرع أوسع مجالا من الأصل مع أن 
الحكمة تقتضي انحطاط الفروع عن رتب الأصولء ولأنه يشارك المذكر في 
التصحيح: فشاركه عن رتبة الأصل . 

وقال ابن النحاس في (التعليقة) : إنما اختص الجر بالأسماء لأنه لو دخل 
الأفعال وقد دخلها الرفع والنصب والجزم وهي فرع الأعراب على الأسماء 
لكان الفرع أكثر تصرفاً في الإعراب من الأصل والفروع أبداً تنحط عن 
الأصول في التصرف لا تزيد عليهاء فمنع الجر من الأفعال لذلك. 

وقال ابن عصفور في ( شرح الجمل): لما كان جعل الواو بمعنى ( مع) في 
المفعول معه فرعا عن كونها عاطفة. لم يتصرفوا في الاسم الذي بعدها فام 
يقدموه على العامل وإن كان متصرفاء ولا على الفاعل لا يقولون والطيالسة 
جاء البرد ولا جاء والطيالسة البردء لأن الفروع لا تحتمل من التصرف ما 
نحتمله الأصول. 

وقال أبو الحسين ابن ألي الربيع في ( شرح الإيضاح): إنما لم تعمل (ما) 
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عمل ليس مطلقاً بل بالشروط المعروفة وهي أن يكون الخبر مؤخراً وأن 
يكون منفياً وأن لا يقع بعد ما إن» فإن ( إن) تكف ما عن العمل کا تكف 
ما إن عن العمل لأنها في الدرجة الثالثة في العملء لأن (ما) مشبهة بليس 
وليس مشبهة بالفعل. وكل ما هو في الدرجة الثالثة فلا تجده يعمل أبداً إلا 
مختصاً ليفرق بينههاء ألا ترى أن تاء القسم أختصت بامم الل وإن كانت بدلا 
من الواو والواو تخفض في القسم كل ظاهرء وإنما كان الاختصاص باسم الله 
في التاء لأنها مبدلة من الواو والواو بدل من الباء في الدرجة الثالثة فلذلك 
اختصت ٠‏ 
وكذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل عملت تشبيهاً باس الفاعل» واسم 
الفاعل عمل لشبهه في الفعلء فالصفة في عملها في الدرجة الثالثة فكان عملها 
مختصاً لأنها لا تعمل إلا ما كان من سبب الأول. وهذا نظائر. 
وقال ابن أياز : لما كانت (لا) فرعا في العمل عن إن ومشبهة بها وجب 
أن تنحط عنهاء فلذلك اشترط في إعالها شروط كتنكير معموما وعدم 
في أشياء لأنه فرع عنه في العمل والفرع لا يساوي بالأصلء فما انحط فيه 
عن الفعل بروز ضميره إدا جرى على غير من هو له نحو هند زيد ضاربته 
هي» ولو كان في مكان ضاربته تضربه لم يبرز الضمير لقوة الفعل. 
وقال أبو البقاء : لا فرع على إنء وإن فرع على كان» والفروع تنقص عن 
الأصل فلذلك لا تقوى على العمل في الخبر إذ كانت فرع فرع. 
وقال ابن أياز : لما كان الفعل فرعا على الاسم في الإعراب لم تكثر عوامله 
كثرة عوامل الاسم» إذ من عادتهم التصرف في الأصول دون الفروع. 
وقال أيضاً :( أن) الناصبة للمضارع فرع (أن) المشددة لأن كلا منها 


۳10۵ 


حرف مصدري ولا كانت فرعا عليها نصبت فقط وأن الثقيلة لأصالتها 


نصبت ورفعت . 

وقال أيضاً (أن) أصل نواصب المضارع وان وإذن وكي فروع عنها 
ومولة عليها لكونها تخلص الفعل للاستقمال مثلهاء ولهذا عملت ظاهرة 
ومقدرة وأخواتها لا تعمل إلا في حل الظهور دون التقدير. 

وقال ابن القواس: قيل إن تنوين عرفات مثل تنوين الصرف لفظا 
وصورة. والجر فمها دخل تبعا للتنوين › ولو كانت لا تنصر ف لا متنع دخول 
الجر عليها . 

وأجيب بأن الجر دخلها تبعا لتنوين المقابلة» وقيل التنوين عوض عن 
الفتحة في حالة النصب» وأبطل بأنه لو عوض عنها لما حصل انحطاط الفرع 
عن رتبة الأصل . 

وقال أيضاً إنما امتنعت إضافة العدد إلى المميز لأنه فرع عن اسم الفاعل 
والصفة المشبهة في العمل» فلو تصرف فيه بالإضافة تصرفها للزم مساواة 
الفرع والأصل وهو محال. 

وقال ابن هشام في ( تذكرته): نص العبدي على أن (ما) لا تستعمل في 
الإباحة لأنها دخيلة على (أو) وفرع اء والفرع ينقص عن درجة الأصل . 


قال ابن هشام : كأن العبدي لما لم يسمعه لم يجز قياسه وهو متجه ‏ انتهى . 


قد يكثر الفرع ويقل الأصل 
قال الأندلسي في ( شرح المفصل) فإن قيل الواو أكثر استعالاً في القسم 
من الباء فكيف جعلتم القليل الاستعمال هو الأصل؟ 


۳۹71 


قيل: لا يبعد أن يكثر الفرع ويقل الأصل بضرب من التأويل» ألا ترى 
أن نعم الرجل أكثر من نعم بالكسر. 


الفروع هى المحتاجة إلى العلامات 
والأصول ل تحتاج إلى علامة 


قال الشيخ بهاء الدين ابن النحاس في ( التعليقة): وجدت ذلك بخط غالى 
بن عتمان ابن جنى عن أبيه» قال: بدليل أنك تقول في المذكر قائم وإذا 
أردت التأننث قلت قائمة. فجئت بالعلامة عند المؤنث ولم تأت للمذكر 
بعلامة» وتقول: رأيت رجلا فلا يحتاج إلى العلامة» وإن أردت التعريف 
أدخلت العلامة فقلت رأيت الرجل فأدخلت العلامة في الفرع الذي هو 
التعريف ولم تدخلها في التنكير؛ وإذا أردت بالفعل المضارع الاستقبال 
أدخلت عليه السين ليدل بها على استقباله» وذلك يدل على أن أصله موضوع 
للحال» ولو كان الاستقبال فيه أصلا لما احتاج إلى علامة - انتهى. 


وانظر إلى دين الشيخ بهاء الدين وأمانته كيف وجد فائدة بخط ولد ابن 
جني نقلها عن أبيه ولم تسطر في كتاب فنقلها عنه ولم يستجز ذكرها من غير 
عزو إليه. لا كالسارق الذي أغار على تصانيفي التي أقمت في تتبعها سنين 
وهي ( كتاب المعجزات الكبير) وكتاب الخصائص الصغرى وغير ذلك 
فسرقها وضمها وغيرها مما سرقه من كتب الخيضري والسخاوي في جموع 
وادعاه لنفسه» ولم يعز إلى كتبي وكتب الخيضري والسخاوي شيئاً مما نقله 
منهاء وليس هذا من أداء الأمانة في العام. 


۳1¥ 


الفروع قد تكثر وتطرد حت تصير 
كالأصول ونه الأصول ما 
ذكر ذلك ابن جني في الخصائص › وقال: من ذلك قول ذي الرمة: 
ورمل كأوراك العذارى قطعته 


والعادة أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء » فلا كثر ذلك واطرد 
عكس الشاعر التشبيه فجعل أوراك العذارى أصلاً وشبه به الرمل؛ قال 
ولذلك لما كثر تقديم المفعول على الفاعل صار وإن كان مؤخراً في اللفظ 
كأنه مقدم في الرتبة» فجاز أن يعود الضمير من الفاعل عليه وإن كان الفاعل 
مقدماً والمفعول مؤخراًء كما جاز أن يعود الضمير من المفعول إذا كان 
مقدما على الفاعل وإن كان مؤخراً في قولنا ضرب غلامه زيد. 


وقال ابن عصفود في ( شرح الجمل): الدليل على أن الفرع هو الذي 
ينبغي أن تجعل فيه العلامة لا الأصل» أنهم جعلوا علامة التثنية والجمع ولم 
بجعلوا علامة اللإفراد لما كانت التثة والجمع فرعين عن الإفرادء وكذلك 
أيضا جعلوا علامة التصغير ولم يجعلوا علامة التكبير لأن التصغير فرع عن 
التكبير» وكذلك أيضاً جعلوا الألف واللام علامة للتعريف» ولم يجعلوا 
للتنكير علامة. لأن التعريف فرع عن التنكير » فإن كان التنكير فرعاً عن 
التعريف جعلوا له علامة لم تكن في التعريني وهي التنوين نحو قولك سيبويه 
وسيبويه آخرء وأشباه ذلك في اللسان كثير. 


الفرق 
عللوا به أحكاماً كثيرة» منها رفع الفاعل ونصب المفعول وضم تاء المتكام 


وفتح تاء المخاطب وكسسير تاء المخاطة وتنوين التمكن دخل للفرق بين ما 
۳۹۸ 


ينصرف ومالا ينصرفء. وتنوين التنكير دخل للفرق بين النكرة والمعرفة من 
المبنيات . 

ومنها: بناء نحو سيبويه على الكسر ولم يعرب كبعلبك قال في (البسيط) 
فرقاً بين التركيب مع الأعجمي والتر كيب مع العرلي. 

ومنها: كنوا عن أعلام الأناسي بفلان وفلانةء قال في (البسيط): وإذا 
كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا عليها اللام فقالوا الفلان والفلانة فرقا بين 
الكنايتين . قال: وإنما اختصت باللام لوجهين . 
اشعارا بنقصان درجتها عن درجة الأصل . 

والثاني : أن أعلام البهائم أقل فكت أقبل للزيادة لقلتها. 

ومنها: قال في (البسيط ): فتحت همزة الوصل في أداة التعريف لكثرة 
ومع الفعل مكسورة ومضمومة. 

ومنها: قال في ( البسيط): التاء الداخلة على العدد لم تدخل لتأنيث ما 
دخلت عليه لأنه مذكر. بل دخلت للفرق بين العددين. 

ومنها: قال في ( البسبط): لا يؤكد الضمير المنصوب بال منفصل المنصوب 
فرقا بينه وبين البدل. 

ومنها: قال في (البسيط): تحذف التاء من باب صبور وشكور فرقا بين 
فعول بمعنى فاعل وفعول بمعنى مفعول» نحو حلوبة وركوبة بمعنى محلوبة 
ومركوبةء ومن باب جريح وقتيل فرقا بين فعيل بمعنى مفعول وبين فعيل 
معنى فاعل كعلم وسسميع . 

ومنها: قال في (البسيط): حذفت ألف ذا في التثنية هرباً من التقاء 
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الساكنين» ولم تقلب كرا قلبت ألف المعرب فرقا بين تثنية المبني .وتثنية'المعرب 
وشددت النون في ذان عند بعضهم فرقا بينها وبين النون في الأسماء المعربة . 

وقال: فعيل بمعنى مفعول يكسر على فَعْلي كجريح وجرحى وأسير 
وأسرى» ولا يجمع جمع تصحيح فرقا بينه وبين فعيل بمعنى فاعل» وخص 
الثاني بجمع التصحيح لأنه أشرف من المفعول» وجع التصحيح أدل على 
الشف لكون صيغة المفرد فيه غير متغيرةء قال: ولا لم يفرقوا في الذي 
بمعنى مفعول بين المذكر والمؤنث لم يفرقوا بينها في الجمع, ولا فرقوا في 
الذي بمعنى فاعل نحو كر وكريمة فرقوا بينها في الجمع 

ومنها: تغيير صيغة الفعل المبني للمفعول فرقا بينه وبين المبني للفاعل . 
قال ابن السراج في (الأصول): وقد جعل بينها في جميع تصاريف الأفعال 
ماضيها ومستقبلها وثلاثيها ورباعيها وما فيه زائد منها فروق في الأبنية. 

ومنها: قال ابن يعيش: أرادوا الفرق بين البدل والتأكيد» فإذا قالوا 
رأيتك إياك كان بدلا . وإذا قالوا رأيتك أنت كان تأكيداًء فلذلك استعمل 
ضمير المرفوع في تأكيد المنصوب والمجرور «اشترك الجميع فيه كا اشتركن 
في ناء وجروا في ذلك على قياس اشتراكها كلها في لفظ واحد. 

ومتها: قال أبو الحسن على بن محمد بن ثابت الخولاني المعروف بالحداد في 
(كتاب المفيد في معرفة التحقيق والتجويد ) الماء في هذه ليست من قبيل هاء 
الضمير بدليل امتناع جواز الضم فيهاء وإنما هي هاء تأنيث مشبهة بهاء تذ كير 
ومجراها في الصفة مجراها من حيث كانت زائدة وعلامة لمؤنث» كا أن تلك 
زائدة وعلامة لمذكر أيضاًء وإنما كسر ما قملها وهاء التأنيث لا يكون ما 
قبلها إلا مفتوحاً لأنها بدل من ياءء وإنما أبدلت منها الماء للتفرقة بين ذي 
التي بمعنى صاحب وبين ذي التي فيها معنى الإشارة. 

ومنها: قال الجزولي: قد يبني المبني على حركة للفرق بين معنى أداة 
واحدة. قال الشلوبين: كالفتحة في أنا اسم المتكلمء لأن الألف إنما هي 

۴۲۰ 


للوقفء فكان حق النون أن تكون ساكنة لأن أصل البناء السكونء إلا آنا 
فرقا بين أن إذا كانت أداة للدلالة على المتكام وبين التى تصير الفعل في تأويل 
الاسم ففتحت النون من أداة المتكام. 

ومنها: قال ابن عصفور في ( شرح الجمل) وابن النحاس في ( التعليقة) : 
أصل لام الجر أن تكون مفتوحة لكونها مبنية على حرف واحد فتحرك 
بالفتح طلباً للتخفيف., وإنما كسرت للفرق بينها وبين لام الابتداء في نحو 
قولك لموسى غلام والموسى غلامء ولذا بقيت مع المضمر على فتحها لأنه لا 
لىس معه لكون الضمير مع لام الابتداء من ضمائر الرفع › والضمير مع لام 
الجر من ضمائر الجرء ولفظ ضمائر الجر وضمائر الرفع مختلف فلا لبس حينئذ › 
وكان ينبغى على هذا أن تكسر لام المستغاث في نحو يلدالزيد لدخوها على 
الظاهر » إلا أنهم فتحوها تفرقة بينها وبين لام المستغاث من أجله» وكانت 
أحق بالفتح من لام المستغاث من أجله لأن المستغاث به منادي والمنادي واقع 

وقال ابن فلاح في (مغنيه) أفعل فعلى كالأفضل والفضلى يجمع هو 
ومؤلته جمع التصحيح فرقا بيئه وب أفعل فعلاء . 

وقال الأندلسبى: إغا تبدل التاء في قائمة في الوقف هاء فرقا بين تأنيث 
الاسم وتأنيث الفعل . 

خابمة 
التنوين نون صحيحة ساكنة 

قال ابن السراج في (الأصول): التنوين نون صحيحة ساكئلة. وإثما 
خصها النحويون بهذا اللقب وسموها تنويناً ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة 
المتحركة التي تكون في التثنية والجمع. 


۲١ 


الفعل لا يشى 

قال أبو جعفر بن الزبير في (تعليقه على كتاب سيبويه) وسبب ذلك أن 
الفعل مدلوله جنس وهو واقع على القليل والكثيرء ألا ترى أنك تقول 
ضرب زيد عمرا ويمكن أن يكون ضرب مرة واحدة» ويمكن أن يكون 
ضرب مرات» فهو إذن دليل على القليل والكثير, والمثنى إنما يكون مدلوله 
مفرداً نحو رجل» ألا ترى أن لفظ رجل لا يدل إلا على واحد وإذا قلت 
رجلان دلت هذه الصيغة على اثنين فقطء فلا كان الفعل لا يدل على شيء 
واحد بعينه لم يكن لتثنيته فائدة» وأيضاً فان العرب لم تثنه. 


فإن قيل: إن الفعل مثنى في قولك يفعلان. 

فالجواب : أن ذلك باطل » لأنه لو كان مثنى لجاز أن تقول زيد قاما إذا 
وقع منه القيام مرتين؛ والعرب لم تقل ذلك فبطل أن يكون مثنى في ذلك 
الفعل . 


الفعل أثقل من الاسم 
وعلله صاحب ( البسيط) بوجهين. 
أحده) : أنه لكثرة مقتضياته يصير بمنزلة المركب والاسم بمنزلة المفرد . 


والثاني : أن الاسم أكثر من الفعل بدليل أن تركيب الاسم يكون مع 
الفعل ومن غير فعل والكثرة مظنة الخفة كا في المعرفة والنكرة. 

قال: وإذا تقرر ثقله فهو مع ذلك فرع على الاسم من وجهين. 

أحده) : أن الفعل مشتق من المصدر على مذهب أهل البصرة والمشتق 
فرع على المشتق منه لأنه يقف وجود الفرع على وجود الأصل. 


نفس 


والثاني: أن الفعل يفتقر إلى الاسم في إفادة التركيب» والاسم يستقل 
بالتر کیب من غير توقف. 

وقال ابن يعيش : الأفعال أثقل من الأسماء لوجهين. 

أحده) : أن الاسم أكثر من الفعل من حيث إن كل فعل لا بد له من 
فاعل اسم يكون معه» وقد يستغنى الاسم عن الفعل» وإذا ثبت أنه أكثر في 
الكلام كان أكثر استعمالاً وإذا كثر استعاله خف على الألسنة لكثرة تداوله, 
ألا ترى أن العجمي إذا تعاطى كلام العرب ثقل على لسانه لقلة استعاله: 
وكذلك العرلي إذا تعاطى كلام العجم كان ثقيلاً عليه لقلة استعاله له. 

والثاني: أن الفعل يقتضي فاعلاً ومفعولاً فصار كالمركب منها إذ لا 
يستغنى عنهماء والاسم لا يقتضي شيئاً من ذلك فهو مفرد والمفرد أخف من 
الم ركب . 

وقال ابن النحاس في ( التعليقة): الاسم أخف من الفعل لوجوه. 

منها : أن الأسماء أكثر استعالا من الأفعال» والشىء إذا كثر استعاله على 
ألسنتهم خفء وإنما قلنا إنه أكثر استعمالاً لأمور. 

منها : الأوزان وعدد الحروف» أما في الأصول فلأن أصول الأسماء ثلاثية 
ورباعية وخاسية» وليس في الأفعال خماسية وأما بالزيادة فالاسم يبلغ بالزيادة 
سبعة وأكثر من ذلك على ما ذكرء والفعل لا يزاد على السنة» فقد زاد عليه 
في الأصول والزيادةء وأما الأبنية فأبنية الأصول في الاسماء المجمع عليها 
تسعة عشر وأصول الأفعال أربعة. وأما الأبنية بالزيادة فالأسماء تزيد على 
ثلاثمائة والفعل لا يبلغ الثلاثين. 

ومنها: أن الاسم يفيد مع جنسه والفعل لا يفيد إلا بانضمام الاسم. 

ومنها: أن الفعل يفتقر إلى الفاعل فيثقل ولا كذلك الاسم. 

فإن قلت: فإن المبتدأ يحتاج إلى خبر فليكن كاحتياج الفعل إلى فاعله. 


fı 


قلنا: تعلق الفعل بفاعله أشد من تعلق المبتدأ بخبرهء لأن الفاعل يتنزل 
منزلة الجزء من الفعل ولا كذلك الخبر من المبتداً. 

ومنها: أن الفعل تلحقه زوائد نحو حروف المضارعة وتاء التأنيث ونوني 
التو كيد والضمائر . فثقل بذلك . 

ومنها: أن الأفعال مشتقة من المصادر والمشتق فرع على المشتق منه فهي 
إذن فرع على الأسماء, والفرع أثقل من الأصل - انتهى. 

فائدة 
الأمور التي يعبرون بها عن الفعل 
قال ابن هشام: إنهم يعبرون بالفعل عن أمور. . 


أحدها : وفوعه وهو الأصل . 


الثاني : مشارفته نحو «9 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن » () 
أي فشارفن انقضاء العدة 3 وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ‏ 7) أي لو 
شارفوا أن يتركوا. 


الثالث : إرادته؛ وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة الشرط نحو #فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ )7 إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا 7*) 9 إذا قضى أمراً 
فإنما يقول له كن فیکون » 07). 


)١(‏ سورة المقرة: آية 9 م. 
(؟) سورة النساء . آية ه. 
() سورة النحل: أيه ۹۸. 
)٤(‏ سورة امائدة: آية 5. 


(6) سورة آل عمران : أبة ٤۷‏ . 


TE 


الرايع: مقاربته كقوله: 

إلى ملك كاد الجبال لفقده تزول وزال الراسيات من الصخر 
أي تزول الراسيات. 
الخامس : القدرة عليه نحو # وعدا علينا إنا كنا فاعلين 27 أي قادرين 


الاعادة. وأصل ذلك أن الفعل يتسب عن الارادة والقدرة» وهم يق.مون 
على اد بب عن اد هم يفيمو 


٠١١ سورة الأنبياء: آية‎ )١( 


ro 


حرف القاف 
القلب 
قال أبن هشام 1 ( المغنى ) القاعدة العاشرة من فنون كلامهم القلب » 
وأكثر وقوعه في الشعر كقول حسان رضي الله عنه: 
كأن سيئفة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء 
نصب المزاج فجعل المعرفة الخبر والأصل رفعهء ونصب العسل على أن 
المعرفة الاسم والنكرة الخبرء وقول رؤبة: 
ومهمه مغيرة أرجالزه كأن لون أرضه سماؤّه 
أي كأن لون سمائه لغبرته لون أرضه» فعكس التشبيه مبالغة وحذف 
المضاف» وقول عروة بن الورد ( فديت بنفسه نفسي ومالي ) » وقول القطامى 
أدخلت القلنسوة في رأسى» وعرضت الناقة على الحوض وعلى الماء, قاله 


الجوهري وجاعة منهم الكسائي والزمخشري وجعل منه # ويوم يعرض الذين 
كفروا على الثار # 27 , 


.٠٠١ سورة الأحقاف: آية‎ )١( 


وا 


وقي ( كتاب التوسعة) لابن السكبت: أن عرضت الحوض على الناقة 
مقلوب. ويقال إذا طلعت الجوزاء انتصب العود في الحرباء أي انتصب 
الحرياء في العود. 


وقال ثعلب في قوله تعالى: 3 في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فاسلكوه  /”١(‏ أن المعني اسلكوا فيه سلسلة» وقيل إن منه وم من قرية 
أهلكناها فجاءها بأسنا 6 () م دنى فتدلى 4 7( اذهب بكتاب هذا فألقه 
إليهم تم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 4( . 


وقال الجوهري في «إفكان قاب قوسن أن أصله قابي قوس فقلب 
التتنية والإفراد» وهو حسن لأن القاب ما بين مقبض القوس وسيته أي طرفه 
وله طرفان فله قابان» ونظيره قوله: 


إذا أحسن ابن العم بعد إساءة فلست لشري فعله بحمول 


أي لشر فعليهء وقيل في «9فعميت عليكم 074 أن المعنى فعميم عنهاء 
وني #حقيق على أن لا أقول 2#" أن المعنى حقيق عل بياء المتكام كما قرأ 
نافع» وفي لتنوء بالعصبة 4 22 أن المعنى لتنوء العصبة بها. 


. "9 سورة الحاقة: أبة‎ )١( 
.1 سورة الأعراف: آية‎ )۲( 
. 8 سورة النجم: أيه‎ )'( 
سورة النمل: ايه م؟.‎ )٤( 
.۹ سورة النجم: آية‎ )6( 
.۲۸ سورة هود: آية‎ )7( 
.٠٠۵ سورة الأعراف. أيه‎ )۷( 


(۸) سورة القصص: آية .۷١‏ 


۳۲۸ 


قد يزاد على الكلام التام فبعود ناقصاً 


قال ابن جني : وذلك قولك قام زيد كلام تام » فإن زدت عليه فقلت إن 
قام زيد صار شرطا واحتاج إلى جواب» وكذلك قولك زيد أخوك إن 
زدت عله أعلمت لم تكتف بالاسمين تقول أعلمت زيدا بكرا أخاك» 
وتقول زيد منطلق فإذا زدت عليه أن المفتوحة احتاج إلى عامل يعمل في أن 
وصلتها فتقول بلغني أن زيدا منطلق » قال وجماع هذا أن كل كلام مستقل 
زدت عليه شيئا غير معقود بغيره ولا مقتض لسواه» فالكلام باق يحاله. نحو 
زيد قائم وما زيد قائماء وإن زدت شيئا مقتضيا لغيره معقودا به عاد الكلام 
ناقصا . 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصل): الجملة قد تكون ناقصة بزيادة كا 
تكون بنقصان فإن إذا دخلت على الجملة صيرتها جزء جلة أخرى وجعلتها 
في حكم المفرد فتحتاج في تمامتها إلى أمر آخرء كما أن (أن) المصدرية إذا 
دخلت على جلة صيرتها في حكم المفرد وأخرجتها عن كونها كلاماً. 


قد يكون للشىء إعراب إذا كان وحده 
فإذا اتصل به شيء آخر تغير إعرابه 
من ذلك ما أنت وما شأنك فإنها مبتدأ وخبر إذا لم تأت بعدها بنحو 
قولك وزيداء فإن جئت بهء فأنت مرفوع بفعل محذوف, والأصل ما تصنع 
أو ما تكون» فلا حذف الفعل برز الضمير وانفصل» وارتفاعه بالفاعلية أو 
على أنه اسم لکانء وشأنك بتقدير ما يكون وما فیھا في موضع نصب خراً 
لكان أو مفعولاً لتصنع » ومثل ذلك كيف أنت وزيداً إلا أنك إذا قدرت 
تصنع كان كيف حالا إذ لا يقع مفعولا به. 


۹ 


قرائن الأحوال قد تغنى عن اللفظ 


قال ابن يعيش : وذلك أن المراد من اللفظ الدلالة على المعنى ؛ فإذا ظهر 
المعنى بقرينة حالية أو غيرها لم يحتج إلى اللفظ المطابق فإن أتى باللفظ 
المطابق جاز وكان كالتأكيد » وإن لم يؤت به فللاستغناء عنهء وفروع القاعدة 
كثيرة منها حذف الممتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول وكل عامل جاز 
حذفه وكل أداة جاز حذفها. 


PF. 


حرف الكاف 
كثرة الاستعال اعتمدت في كثير من أبواب العربية 


منها حذف الخبر بعد لولاء قال ابن يعيش في ( شرح المفصل) حذف 
خبر المبتدأ من قولك لولا زيد خرج عمرو لكثرة الاستعال حتى رفض 
ظهوره وام يجز استعماله. 

وقال صاحب ( السيط): إنما اختصت غدوة بالنصب بعد لدن دون بكرة 
وغيرها لكثرة استعمال غدوة معها. وكثرة الاستعبال يجوز معه ما لا يجوز مع 

قال ابن جنى: أصل (هام) عند الخليل (ها) للتنبيه (ولم) أي لم بنائم 
كثر استعالها فحذفت الألف تخفيفا. 

وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل): قد توسعوا في الظروف بالتقدم 
والفصل وخصوها بذلك لكثرتها في الاستعمال؛ وما حذف لكثرة الاستعمال 
ياء المتكام عند الإضافة» والتنوين من هذا زيد بن عمروء وقوهم ايش ول 
ابل ولا ادر و يك وحذف الاسم في لا عليك أي لا بأس عليك», 
والتخفيف في قد وقط إذ أصلها التثقبل لاشتقاقهها من قددت الشيء 
وقططته , وقوهم: الله لأفعلن بإضمار حرف الجر » قال سيبويه جاز حيث كثر 
في كلامهم فحذفوه تخفيفاً كما حذفوا ربء قال وحذفوا الواو كبا حذفوا 


۳۳١ 


اللامين من قوهم لاه أبوك حذفوا لام الإضافة واللام الأخرى ليخنففوا 
الحرف على اللسان. 

وقال بعضهم: لمي أبوك فقلبت العين وجعل اللام ساكنة إذ صارت مكان 
العين کا كانت العين ساكنة, وتركوا آخر الاسم مفتوحاً کا تركوا آخرين 
ابن مفتوحاً. وإنما فعلوا ذلك به لكترته في كلامهم فغيروا إعرابه کا 
غيروه. ذكر ذلك ابن السراج في (الأصول). 

قال ابن يعيش : الكلمة إذا كتر استعالها جاز فيها من التخفيف ما لم يجز 
في غيرها. 

وفي ( تذكرة الفارسي): حكى أبو الحسن والفراء أنهم يقولون ايش لك › 
قال والقول فيه عندنا أنه أي شىء فخفف الهمزة وألقى الحركة على الياء 
فتحر كت الياء بالكسرة فكرهت الكسرة فيها فأسكنت فلحقها التنوين 
فحذفت لالتقاء الساكنين» كما أنه لما خفف هو يرم إخوانه فحذفت الهمزة 
وطرح حركتها على الياء كره تحريكها فالكسرة فأسكنها وحذفها لالتقائها 
مع الخاء من الإخوان, فالتنوين في ايش مثل الخاء في إخوانه. قال؛ فان 
قلت الاسم يبقى على حرف واحد قيل إذا كان كذلك شيء في ايش وحسن 
ذلك أن الإضافة لازمة فصار لزوم الإضافة مشبهاً له بجا في نفس الكلمة 
حتى حذف منهاء فقالوا فيم وم ولم فكذلك ايش. 

وقال الزمخشري في ( المفصل ): في الذي ولاستطالتهم إياه بصلته مع كثرة 
الاستعبال خففوه من غير وجدء فقالوا اللذ بحذف الياء م اللذ بحذف الحركة 
ثم حذفوه رأساً واجتزوا بلام التعريف الذي في أوله وكذا فعلوا في التي. 

وقال ابن عصفور في ( شرح الجمل): إنما بنيت أين على الفتح لكثرة 
الاستعمال إذ لو حركت بالكسر على أصل التقاء الساكنين لانضاف ثقل 
الكسر إلى ثقل الياء التي قبل الآخر وهي مما يكثر استعاله» فكان يؤدي ذلك 
إلى كثرة استعمال الثقيل. 


HHI 


قال: وما يبين لك أن كثرة الاستعال أوجب فتح أين أنهم قالوا جير 
فحركوا بالكسر على أصل التقاء الساكنينء واحتملوا ثقل الكسرة والباء لما 
كانت قليلة الاستعمال؛ لأنها لا تستعمل إلا في القسم وهي مع ذلك من نادر 
القسم . 

قال: وكذلك (ثم) بنيت على الفتح إذ لو حركوها بالكسر على أصل 
التقاء الساكنين لانضاف ثقل الكسر إلى ثقل التضعيف مع أنها كثيرة 
الاستعالء فكان يلزم من ذلك كثرة استعال الثقيل. 

قال : وكذلك إن وأخواتها بنيت على الفتح ولم تكسر على أصل التقاء 
الساكنين استثقالاً للكسرة مع التضعيف أو الياء في ليت» مع أن هذه 
الحروف كثيرة الاستعمال فلو كسرت لأدى ذلك إلى كثرة استعمال الثقيل. 

وقال ابن النحاس في ( التعليقة): إنما لزم إضمار الفعل في باب التحذير 
لكثرته في كلامهم کا ذكر سيبويه. 

وقال الرماني: لأن التحذير مما يخاف منه وقوع المخوف فهو موضع 
إعجال لا يحتمل تطويل الكلام لثلا يقع المخوف بالمخاطب قبل تمام الكلام . 

وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل): اعا أن اللفظ إذا كثر في ألسنتهم 
واستعالهم آثروا تخفيفه» وعلى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت التخفيف, ولا 
كان القسم مما يكثر استعاله ويتكرر دوره بالغوا في تخفيفه من غير جهة. 
فمن ذلك حذف فعل القسم نحو بالله لأقو من أي أحلف» وربما حذفوا 
المقسم به واجتزوا بدلالة الفعل عليه نحو أقسم لأفعلنء والمعنى أقسم بالله» 
ومن ذلك حذف الخبر من الجملة الابتدائية نحو لعمرك وائيمن الله وأمانة الله 
فهذه كلها مبتدءات محذوفة الأخبار؛ ومن ذلك إبدال التاء من الواو نحو 
تالله تفتئو # 207. ومن ذلك قوم لعمر الله فالعمر البقاء والحياة وفيه 


.۸۵ سورة يوسف: آية‎ )١( 


نض 


لغات عمر نه بفتح العين وسكون ال وبصم العين وسكون الم ويصمههما ٠‏ فاذا 
جلت إل القسم ل تستعمل مه إلا امف العين لأنها أخف اللغات الثلادث 
والقسم كثير فاختاروا له الأخف. 

وقال أبو البقاء في (التبيين) لاسم الله تعالى خصائص منها دخول (يا) 
عليه مع وجود اللام فيهى ومنها زيادة المي في آخره نحو اللهم ولا يحور في 
غيره, ومنها دخول تاء القسم عليه نحو تالله. ومنها الإبدال كقوله ها الله 
وآله وذلك لكثرة الاستعبال. 

وقال أيضاً يجوز حذف حرف القسم في اسم الله من غير عوض ولا يجوز 
ذلك في غيره. ووجهه أن الشيء إذا كثر كان حذفه كذكرهء لأن كثرته 
ګریه خرى المذ كور» ولذلك جاز التغبير والحكاية في الأعلام دون غبرها 
وإنغا سوغ ذلك الكثرة. 

وقال ابن النحاس ي ( التعليقة ) : اذا التقى ساكئان والثالي لام التعريف 
اختير فتح الأول ( نحو من الناس) طلباً للخفة فيا يكثر استعاله» ويقل 
الكسر لثقل توالي الكسرتين فما يكثر استعباله. 

وقال ابن فلاح في (المغني): شرط الترخم أن يكون المرخم مناديء 
وذلك لأنه حذف والنداء يكثر استعاله ولذلك أوقعوه على الحى والميت 
واجاد» فنأاسب كثرة استعباله تخفيف لفظه بالحذف. کا حذ فوا مئه التنوين 
وياء المتكام المضاف إليه» قال: وشرطه أن يكون علا وإنما رحموا صاحاً 
فقالوا يا صاح لأنه لما كثر استعماله من غير ذكر موصوف صار بمنزلة العلمء 
قال واختص يا ابن أم ويا ابن عم بحذف الباء لكثرة الاستعمال» حتى أن 
امرب تلقي الغريب فتقول له يا ابن أم ويا ابن عم استعطافاً و تقربا إليه وإن 

قال: وإنما وجب إضار الفعل العامل في المنادي وفي التحذير لأن الواضع 
تصور في الذهن أنه لو نطق به لكثر استعاله » فألزمه الاضمار طلا للخفة» 


٤ 


لان كثرة الاستعال مظنة التخفيف» وأقام مقامه في النداء حرقاً يدل عليه في 
محله . 

وقال: المصدر الذي يحب إضار فعله إنما وجب إضباره لكثرة الاستعال» 
ومعنى كثرة الاستعمال أنه تقرر في أذهانهم أنهم لو استعملوها لكثر استعاها 
فخففوها بالحذف وجعلوا المصدر عوضاً منها. 

وقال ابن الدهان في (الغرة): ذهب الأخفش إلى أن ما غير لكثرة 
فابتدأوا بتغييره. علا بأن لا بد من كثرة استعاله الداعية إلى تغبيره كا 
قال : 
رأى الأمئر يفضي إلى آخر فصر آخيره ولا 

وقال السخاوي في ( شرح المفصل ): هم يغيرون الأكثر ويحذفون منه كا 
فعلوا في لم ابل وربما ألحقوا فيه كقوهم أمهات وكقولهم اللهم ويا أبت ويا 


امت . 


0 


حرف اللا م 


ومن ثم وضع له ما يزيله إذا خيف واستغنى عن لحاق نحوه إذا أمن. 


فمن الأول الإعراب» إنما وضع في الأسماء ليزيل اللبس الحاصل فيها 
باعتار المعاني الختلفة عليهاء ولذلك استغنى عنه الأفعال والحروف 
والمضمرات والاشارات والموصولات لأنها دالة على معانيها بصيغها المختلفة 
فلم تحتج إليه. ولا كان الفعل المضارع قد تعتوره معان مختلفة كالاسم دخل 
فيه الاعراب ليزيل اللبس عند اعتوارهاء ومنه رفع الفاعل ونصب المفعول 
فإن ذلك لخوف اللبس منها لو استويا في الرفع أو في النصب. 


ومن ذلك: قال في ( البسيط): يضاف اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول 
دون الفاعل لأن إضافته إلى الفاعل والمفعول تفضي إلى اللبس لعدم تعين 
المضاف إليه فالتزم إضافته إلى المفعول ليحصل بذلك تعين المضاف إليهع 
بخلاف الصفة المشبهة واسم الفاعل من اللازم فانه لا لبس في إضافته إلى 
فاعله لتعينه فجازت إضافته لذلك . 


ومن ذلك قال في (البسيط) كان قياس اسم المفعول من الثلاثي نحو 
ضرب وقتل على مفعل بأن يقال مضرب ومقتل ليكون جاريا على يضرب 
TY‏ 


ويقتل» إلا أنه عدل عنه إلى مفعول لكلا يلتبس باسم المفعول من أفعل نحو 
مكرم ومضرب من أكرم وأضرب» وخص الثلاثي بالزيادة لقلة حروفه. 

ومن ذلك» قال في (البسيط): قياس التفضيل في أفعل أن يكون على 
الفاعل نحو زيد فاضل وعمرو أفضل منهء لا على المفعول نحو خالد مفضول 
وبكر أفضل منهء لأنم لو فضلوا على الفاعل والمفعول لا تلبس التفضيل على 
الفاعل بالتفضيل على المفعول» فلا كان يفضي إلى اللبس كان التفضيل على 
الفاعل أولى لأنه كالجزء من الفعل » والمفعول فضلة» فكان التفضيل على ما 
هو كالجزء أولى من التفضيل على الفضلة. 

ومن ذلك» قال في (البسيط ): الجمهور على أن الصرف عبارة عن التنوين 
وحده» وعلة منع المرف إنما أزالت التنوين خاصة وليس الجر من الصرف». 
وإغا حذف مع التنوين كراهة أن يلتبس بالاإضافة إلى ياء المتكامء لأنه حكى 
حذف ياء المتكم وإبقاء الكسرة في غير النداء قال: 

شرقت دموع مهن فهي سجوم 

وكراهة أن يلتبس بالمبنيات على الكسر نحو حذام. 

ومن ذلك قال في ( البسيط): فائدة العدل في الأعلام خفة اللفظ ورفع 
لبس الصفة» لأن فاعلا أصل وضعه الصفة فإذا عمد إلى فعل زال ذلك 
اللبس . 

وقال: تكسير الصفة ضعيف لأنها إذا كسرت التبس فيها صفة المذكر 
بصفة المؤنث في بعض الصور عند حذف الموصوف. نحو قامت الصعاب. 
تحتمل الرجال والنساء» وإذا جعت بالواو والنون أو الألف والتاء انتفى 
اللبس . 

ومن ذلك تحور أن : يقال ٤‏ النداء : يا ابت ويا أمت بحذف ياء اللاضافة 
وتعويضص التاء عنهاً. 


۳۸ 


قال ابن يعيش: ولا تدخل هذه التاء عوضاً فا له مؤنث من لفظه لو 
قلت في يا خالي ويا عمي يا خالة ويا عمة لم يجزء لأنه كان يلتبس بالمؤنث› 
فأما دخول التاء على الأم فلا إشكال لأنها مؤنثة وأما دخوها على الأب 
فلمعنى المبالغة من نحو راوية وعلامة. 

ومن ذلك قوهم: لله دره من فارس وحسبك به من ناصر. 

قال ابن يعيش: فإن قيل كيف جاز دخول (من) هنا على النكرة 
المنصوبة مع بقائها على إفرادها ولا يقال هو أفرس منك من عبد ولا عندي 
عشرون من درهم» بل يرد إلى الجمع عند ظهور ( من) نحو من العبيد ومن 

فالجواب أن هذا الموضع ريا التبس فيه التمبيز بالحال فأتوا من لتخلصه 


ومن ذلك» قال ابن يعيش : إنما أتى بالمضمرات كلها لضرب من الإيجاز 
واحتراساً من الإلباس» أما الإيجاز فظاهر لأنك تستغنى بالحرف الواحد عن 
الاسم بكاله فيكون ذلك الحرف كجزء من الاسم وأما الإلباس فلأن 
الأسماء الظاهرة كثيرة الاشتراك» فإذا قلت زيد فعل زيد جاز أن يتوهم في 
زيد الثاني أنه غير الأول» وليس للأسماء الظاهرة أحوال تفترق بها إذا 
التبست؛ وإنما يزيل الالتباس منها في كثير من أحوالها الصفات» والمضمرات 
لا لبس فيها واستغنت عن الصفات لأن الأحوال المقترنة بها وهى حضور 
المتكام والمخاطب وتقدم ذكر الغائب تغني عن الصفات. ٠‏ 

ومن ذلك» قال ابن فلاح في (المغنى): إنما ضم حرف المضارعة في 
الرباعي دون غيره خيفة التباس الرباعي بزيادة الهمزة بالثلائي نحو ضرب 
يضرب وأكرم يكرم» لأن الهمزة في الرباعي تزول مع حرف المضارعة» فلو 
فتح حرف المضارعة لم يعلم أمضارع الثلاثي هو أم مضارع الرباعي, ثم حمل 
بقية أبنية الرباعي على ما فيه الممزة» وإنما خص الضم بالرباعي لأن الثلاثي 


۳۹ 


أصل والرباعي بزيادة الهمزة فرعء فيجعل للأصل الحركة الخفيفة وللفرع 
الحركة الثقيلة» وما زاد على التلاثي مول على الثلاثي. 

وخرج عن هذا الأصل أهراق يهريق واستطاع يستطيع فإنه ضم حرف 
المضارعة منها مع أنبها أكثر من أربعة. وفي ذلك وجهان. 

أحده) : أن الحاء والسين زيدتا على غير قياس » والمعنى على الفعل الرباعي 
فها في حكم العدم. 

والثانى: أن جعلا عوضاً عن حركة عين الكلمة فإنها نقلت إلى فائها . 
وإذا كانا عوضاً عنها لم يعتد بها حرفان مستقلان» فلذلك لم يتغير حكم 
الرباعي» ولو كانا حرفين مستقلين لخرجا إلى الخهاسي وتغيرت صيغة الرباعي 
من الضم وقطع الهمزة. وإما حكمنا بكونها بدلا عن نقل حركة العين إلى 
الفاء » وإن كان نقل حركة العين إلى الفاء لا يقتضي عوضاً لكون الرباعي لم 
تتغير صيغته بها فصارا بمنزلة الحركتين لكونه) عوضاً عن نقل الحركتين لا 
عن الح ركتين, لأن الحركتين موجودتان فكيف يعوض عنها مع وجودههما - 
انتهى . ١‏ 

ومن ذلك قال الخفاف في ( شرح الإيضاح): يقول في التعجب ما 
أحسنا!! وفي النفي ما أحسنا وفي الاستفهام ما أحسننا لا تدغم في التعجب 
ولا في الاستفهام لثلا يلتبس أحدها بالآخر والنفي بما. 

ومن ذلكء» قال ابن النحاس في ( التعليقة): لا يجوز أن يأقي المنصوب 
على الاختصاص من الأسماء المبهمة نحو إني هذا أفعل كداء لأن المنصوب 
إنا يذكر لبيان الضميرء فإذا أببمت فقد جئت با هو أشكل من الضميرء 
ولذلك لا يجوز أن يوي به نكرة فلا يقال إنا قوماً نفعل كذا لأن النكرة لا 
تزيل لبسا . 

ومن ذلك» قال ابن فلاح في (المغنى ): إنغا امتنع حذف حرف النداء من 

ل 


اسم الإشارة عند البصريين لئلا تلبس الإشارة المقترنة بقصد النداء بالإشارة 
العارية عن قصد النداءء لا يقال: ينتقض هذا بالعام لأنه تلتبس العلمية 
المقترنة بقصد النداء بالعلمية العارية عن قصد النداءء لانا نقول بناؤه عل 
الهم في أعم الصور قرينة تدل على النداءء وهذه القرينة منتفية في اسم 


قال: وإنما امتنع حذف حرف النداء من المستغاث به لثلا يلتبس لامه 
بلام الابتداء» فإنها مفتوحة مثلهاء ولا يكفي الإعراب فارقا لوجود اللبس 
في المقصور والمبني في حالة الوقف. 

ومن ذلك» لم يجمعوا حية على حي لثلا يلتبس بالحي الذي هو ضد 
اليت» بخلاف سائر ما كان من هذا النوع كبقرة ونعامة وحمامة وجرادة 
فإمهم أسقطوا في جمعه الحاء وكذا في مذ كره» قال الكسائي: سمعت كل هذا 
النوع يطرح من ذكره الماء إلا في حية» فإنهم يقولون حية للمذ كر والمؤنث 
فيقولون (رأيت حية على حية) فلا يطرحون الماء من ذكره. 

ومن ذلك» إذا التقى ساكنان وخيف من تحرك أحدهما بالكسر الإلباس» 
حرك بالفتح» نحو أنت في خطاب المذكر واضرين ولا تضربن في خطابه 
لأنه لو حرك بالكسر لالتبس بخطاب المؤنث . 

ومن ذلك إذا خيف من النسب إلى صدر المضاف لبس حذف الصدر 
ونسب إلى العجزء فيقال في النسب إلى عبد مناف وعبد أشهل منافي 
وأشهلى » لأنهم لو قالوا عبدي لالتبس بالنسبة إلى عبد القيسء فإنهم قالوا 
في النسبة إليه عبدي» فرقوا بين ما يكون الأول مضافا إلى اسم يقصد قصده 
ويتعرف المضاف الأول به وهو مع ذلك اسم غالب أو طرأت عليه العلمية - 
وبين ما ليس كذلك» فإن القيس ليس بشيء معروف معني يضاف إليه عبد . 

وقال الأخفش في (الأوسط): في النسب إلى المركب المزجي وإن خفت 
الالتباس قلت رامي هرمزي. 


۳٤1 


ومن الثاني : عدم لحاق التاء في صفات المؤنث الخاصة بالإناث كحائض 
وطالق ومرضع وكاعب وناهد وهي كثيرة جداً لأنها لاختصاصها بالمؤنث 
أمن اللبس فيها بالمذكر فام يحتج إلى فارق. 

ومن ذلك قال ابن التحاس 2 ( التعليقة ) : إغا ١‏ بحر حكابة المضمر 
والمشار به وإن كانا من جملة المعارف لأن كلا منها لا يدخله لبس. 


£۲ 


حرف اليم 


ما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به 
ذكر هذه القاعدة ابن يعيش ف ( شرح المفصل ). 
ومن فروعهاء أنهم قالوا ذلذل وجندل فاجتمع في الكلمة أربع 


متحركات متواليات لأن المراد ذلاذل وجنادل لكنهم حذفوا الألف منها 
تخفيفاً وما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به. 


ومن فروعهاء قال ابن فلاح في (المغنى): أفصح اللغتين للعرب في 
حذف الترخم أن يكون المحذوف مرادا في حكم المنطوق به. 

وقال ابن جنى في (الخصائص): باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة 
عليه كان في حكم الملفوظ به إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع 
به» ومن ذلك أن نرى رجلاً قد سدد سه نحو الغرض ثم أرسله فتسمع 
صوتاً فتقول: القرطاس واللهء أي أصاب القرطاس» فأصاب الآن في حكم 
الملفوظ به المتة وإن لم يوجد في اللفظء غير أن دلالة الحال عليه نانت مناب 
اللفظ به. وكذلك قوهم لرجل مهو بسيف في يده زيد» اي اضرب زيداء 
فصارت شهادة الحال بالفعل بدلا من اللفظ به وكذلك قوم للقادم من سفر 
خير مقدم»› أي قدمت خير مقدم» وقولك قد مررت برجل إن زيدا وإن 
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مأجوراً . 
وكذلك قوهم: 
رهم دار وففت ف طلله 


أي رب رمم دارء وكان رؤبة إذا قيل له كيف أصبحت؟ يقول, خير 
عافاك الله أي بخيرء ويحذف الباء لدلالة الحال عليها لجري العادة والعرف 
بها . 


وكذلك قوهم: الذي ضربت زيد تريد الهاء ونحذفها لأن في الموضع دليلا 
عليهاء وعلى نحو من هذا يتوجه عندنا قراءة حمزة #8واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام) ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والضعف على 
ما رآه فيها أبو العباس: بل الأمر فيها أقرب وأخف وألطف» وذلك أن 
لحمزة أن يقول لأبي العباس: لم أحمل الأرحام على العطف على المجرور 
الضمر» بل اعتقدت أن يكون فيه باء ثانية حتى كأني قلت وبالأرحام» ثم 
حذفت الباء لتقدم ذكرها كا حذفت لتقدم ذكرها أيضاً في نحو قولك يمن 
تمرر أمرر: وعلى من تنزل أنزلء وإذا جاز للفرزدق أن يحذف حرف الجر 
لدلالة ما قبله عليه مع عمخالفته في الحكم له في قوله: 
وإني من قوم بهم يتقي العدا ورأب النأي والجانب المتخوف 

أي وهم رأب الثأي » فحذف الياء في هذا الموضع لتقدمها في قوله بهم 
يتقى العداء وإن كانت حالاه) مختلفين, ألا ترى أن الباء في قوله بهم يتقي 
العدا منصوبة الموضع لتعلقها بالفعل الظاهر الذي هو يتقي» كقولك بالسيف 
يضرب زيد» والبياء في قوله وبهم رأب الثأي مرفوعة الموضع عند قوم. 
وعلى كل حال فهي متعلقة بمحذوف ورافعة للرأب - ونظائر هذا كثيرة» 
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كان حذف الباء من قوله « والأرحام » لمشابهتها الباء في ( به) موضعاً وحكاً 
اجدر . 

وقد أجازوا تا له وويل على تقدير وويل له: فحذفوهاء وإن كان اللام 
في تبا له لا ضمير فيها وهي متعلقة بنفس تبا مثلها في هلم لك» وكانت اللام 
في وويل خبرا ومتعلقة بمحذوف فيها ضمير. 

فإن قلت: فإذا كان المحذوف لدلالة عليه عندك بمنزلة الظاهرء فهل 
تجيز توكيد الماء المحذوفة في نحو قولك الذي ضربت زيد فتقول الذي 
ضربت نفسه زید» کا تقول الذي ضربته نفسه زيد؟ 

قيل : هذا عندنا غير جائزء وليس ذلك لأن المحذوف هنا ليس بمنزلة 
المثبت بل لأمر آخر وهو أن الحدف هنا إنما الغرض فيه التخفيف لطول 
الاسم » فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغرض » وذلك أن التوكيد والإسهاب ضد 
التخفيف والإيجاز , فلا كان الأمر كذلك تدافع الحكبان فم يجز أن يجتمعاء 
كا لا يجوز إدغام الملحق نوا قعنسس لا يلحق فيه من نقض الغرض. 

ومن هذا الباب قولهم: راكب الناقة طليحانء أي راكب الناقة والناقة, 
فحذف المعطوف لتقدم ذكر الناقة الدال عليه ولا كان المحذوف لدليل 
بمنزلة الملفوظ به جاء الخبر مثنى . 

وقال ابن هشام في (المغنى): أول من شرط للحذف أن لا يكون مؤكداً 
الأخفش› فإنه منع في نحو الذي رأيت زيد أن يؤكد العائد المحذوف 
بقولك نفسه, لأن المؤكد مريد للطول والحاذف مريد للاختصارء وتبعه 
الفارسي فرد في كتاب ( الاغفال) قول الزجاج في ( إن هذان لساحران) إن 
التقدير إن هذان فما ساحران فقال الحذف والتوكيد باللام متنافيان» وتبع 
أبا على أبو الفتح فقال في (الخصائص ) لا يجوز الذي ضربت نفسه زيدء كا 
لا يجوز إدغام نحو اقعنسس لا فيه| جميعاً من نقض الغرض» وتبعهم ابن 
مالك فقال: لا يوز حذف عامل المصدر المؤكد كضربت ضرباًء لأن 
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المقصود تقوية عامله وتقرير معئأه . والمحذف مناف لذلك . 

وهؤلاء كلهم مخالفون للخليل وسيبويهء سئل الخليل عن نحو مررت بزيد 
وأتاني أخوه أنفسهها كيف ينطق بالتوكيد فأجابه بأنه يرفع بتقدير ها 
صاحباي أنفسههاء وينصب بتقدير ها صاحباي أنفسهاء وينصب بتقدير 
أعينها أنفسهماء ووافقها على ذلك جاعة واستدلوا بقول العرب؛ 

إن محلا وإن مرتحلا 

وإن مالا وإن ولدا فحذفوا الخبر مع أنه مؤكد بإنء وفيه نظر؛ فإن 
المؤكد نسبة الخبر إلى الاسم لا نفس الخبر. 

وقال الصفار : إنما فر الأخفش من حذف العائد في نحو الذي رأيته نفسه 
زيد» لأن المقتضى لحذفه الطول» وهذا لا يحذف في نحو الذي هو قائم زيدء 
فإذا فروا من الطول فكيف يؤكدون؟! 

وأما حذف الشىء لدليل وتوكيده فلا تنافي بينها , لأن المحذوف للدليل 
كالثابت » ولبدر الدين بن مالك مع والده في المسئلة بحث أجاد فيه انتهى 
مأ أورده این هشام ف (المغنى ). 

والبحث الذي أشار إليه هو ما قال ابن المصنف في ( شرح الألفية). 

وقال ابن النحاس في (التعليقة): إذا كان للفعل مفعولات أقم مقام 
الفاعل المفعول المصرح لفظاً وتقديراً دون المصرح لفظاً فقط. وكذلك عمل 
الفرزدق 2 قوله : 

منا الذي اختير الرجال سماحة 

فأقام المصرح وهو الضمير المستتر في اختير ونصب غير المصرح وهو 
الرجال» ولا تحفل بقول من قال يجوز إقامة أي شئت » وذلك أن القاعدة أن 
المحذوف المنوي "الملفوظ به» وههنا حرف الجر المحذوف مراد,. فلو ظهر 
لم يز إلا إقامة المصرح» فكذلك إذا كان مراداً ‏ انتهى. 
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وقال ابن فلاح في (المغنى): أهل الحجاز يحذفون خبر (لا) كثيراء 

وإنما يحذف للعلم به وهو مراد فهو في حكم المنطوق. 
ما كان كالجزء من متعلقه لا يجوز تقدمه عليه 
كا لا يتقدم بعض حروف الكلمة عليها 

وفمه فروع. 

الأول: الصلة لا تتقدم على الموصول ولا شيء منها لأنها بمنزلة الجزء من 
الموصول. 

الثانى: الفاعل لا يتقدم على فعله لأنه كالجزء منه. 

الثالث: الصفة لا تتقدم على الموصوف لأنها من حيث إنها مكملة له 
ومتممة له أشبهت الجزء منة . 

الخامس : حرف الجر بمنزلة الجزء من المجرور فلا يتقدم عليه المجرور . 

وقال أبو الحسين ابن أي الربيع في ( شرح الإيضاح) خسة أشياء هي 
بمنزلة شىء واحد الجار والمجرور كالشيء الواحد , والمضاف والمضاف إليه 


کالشيء الوأاحد» والفعل والفاعل كالثيء الواحد. والصفة والموصوف 
كالشىء الواحد. والصلة والموصول کالشیء الواحد . 


م جوز نعدده وما له جوز 
فيه فروع. 


الأول: خبر المبتدأ وفيه خلاف» منهم من أجازه مطلقاً وبه جزم ابن 
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مالك , ومنهم من منعه وأوجب العطف نحو زيد قائم ومنطلق » إلا أن يريد 
اتصافه بذلك 5 حين وأحد فيجوز حو هذا حلو حامض أي مزع وهذا 
أعسر يسر أي أضبط» قال أبو أبو حيان: وهذا اختيار من عاصرناه من 
الشيوخ . 


الثالى: الحال وفيه خلاف. قال في (الارتشاف): ذهب الفارسي وجماعة 
إلى أنه لا يجوز تعدده» ويجعلون نحو قولك جاء زيد مسرعا ضاحكا الال 
الأول فقط وضاحكا صفة مسرعا أو حالا من الضمير المستكن» وذهب ابن 
جني إلى جواز ذلك. 


وقال ابن مالك في ( شرح التسهيل ): الحال شبيه بالخبر وشبيه بالنعت» 
فكا جاز أن يكون للمبتدأ الواحد والمنعوت الواحد خبران فصاعدا أو 
نعتان فصاعداء فكذلك يجوز أن يكون للاسم الواحد حالان فصاعدا . وزعم 
ابن عصفور أن فعلا واحداً لا ينصب أكثر من حال قياسا على الظرف» 
وقال كا لا يقال قمت يوم الخميس يوم الجمعة. كذلك لا يقال جاء زيد 
ضاحكاً مسرعاً. واستثنى الحال المنصوب بأفعل التفضيل نحو زيد راكياً 
أحسن منه ماشياء قال فجاز هذا كالظرف نحو زيد اليوم أفضل منه غداء 
وزيد خلفك أسرع منه أمامك . قال وضح هذا في أفعل التفضيل لأنه قام 
مقام فعلين» ألا ترى أن معنى قولك زيد اليوم أفضل منه غدا زيد يزيد 
فضله اليوم على فضله غدا. 

الثالث : المستثنى. والجمهور على أنه لا يستثنى بأداة واحدة ‏ دون 
عطف - شيئان» وأجازه قوم» نحو ما أخذ أحد إلا زيد درهماء وما ضرب 
القوم إلا بعضهم بعضا؟! 

الرابع : الظرف وتعدده متنع بلا خلافء فقد اتفقوا على أن الفعل لا 
يعمل في ظرفين. لا يقال مثلا: قمت يوم الجمعة يوم السبت» لأن وقوع قيام 
واحد ف يوم الجمعة ويوم السبت محال. وكذا جلست أمامك خلفك لأن 
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وقوع جلوس واحد في يوم الجمعة ويوم السبت محال» وكذا جلست أمامك 
خلفك لأن وقوع جلوس واحد في مكانين حال» ولهذا قالوا في قوله تعالى 
#ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمم 27 لا يصح أن يكون إذ ظرفا لينفع لأنه لا 
يعمل في ظرفين. 

الخامس : النعت ويحوز تعدده بلا خلاف. 


السادس: عطف البيان ذكره الزمخشري في قوله تعالى # ملك الناس إله 
الناس * 7( إنها عطفا بيان لرب الناس»ء وقال أبو حيان لا أنقل عن النحاة 
شيئاً في عطف البيان هل يجوز أن يكرر المعطوف في عم واحد أم لا يجوز 
ذلك . 

السابع : البدل. قال أبو حيان في (البحر ): أما بدل البداء عند من أثبته 
فيكرر فيه الإبدال» وأما بدل الكل وبدل البعض وبدل الاشتال فلا نص عن 
أحد من النحو بين أعرفه في جواز التكرار فيها أو منعهء إلا أن في كلام 
بعض أصحابنا ما يدل على أن البدل لا يتكرر. 


آذآ | سس 
)١(‏ سورة الزخرف: آية 9 . 
6 سورة الئاس : آية ا 
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مراجعة الأصول 


فيها مباحث. 


المبحث الأول: فيا يراجع من الأصول مما لا يراجع 
قال ابن جني اعام أن الأصول المنصرف عنها إلى الفروع على ضربين. 
أحده) :إذا احتيج إليه جاز أن يراجع » والآخر مالا يمكن مراجعته لأن 
العرب انصرفت عنه فام تستعمله . 
فالأول منه كالصرف الذي يفارق الاسم لمشابهته الفعل من وجهين فمق 
احتجت إلى صرفه جاز أن تراجعه فتصرفه, ومنه إجراء المعتل مجرى 
الصحيح نحو قوله: 
لا بارك الله في الغواني هل يصبحن إلا هن مطلب 
وبقية الباب. 
ومنه: إظهار التضعيف كلححت عينه وضبب البلد وألل السقاء وقوله: 
الحمد لله العلى الأجلل 
وبقية الباب. ومنه قوله: 
سماء الاله فوق سبع سمائيا 
ومنه قوله : 
أهبي التراب فوقه اهبايا 
وهو كثير. 
والثاني : وهو ما لا يراجع من الأصول عند الضرورة وذلك لا كالثلاثي 
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المعتل العين نحو قام وباع وخاف وهاب وطالء فهذا لا يراجع أصله أبداً. 
ألا ترى أنه لم يأت عنهم في نثر ولا نظم شيء منه مصححا نحو قوم ولا بيع 
ولا خوف. وكذلك مضارعه نحو يقوم ويبيم » فأما ما حكاه بعض الكوفيين 
من قوطهم هيؤ الرجل من الهيئة فوجهه أنه خرج مخرج المبالغة فلحق بباب 
قولهم قضو الرجل إذا جاد قضاؤه ورمو إذا جاد رميه» فكما بنى فعل مما 
لامه ياء كذلك خرج هذا على أصله في فعل ما عينه ياء وعلتها جيعاً أن 
هذا بناء لاا يتصرف لمضارعته لما فيه من المبالغة لباب التعجب ونعم وبئس. 
فلا لم يتصرف احتملوا فيه خروجه في هذا الموضع مخالفا للباب» ألا تراهم 
إنغا تحاموا أن يبنوا فعل مما عينه ياء مخافة انتقالهم من الأثقل إلى ما هو أثقل 
منهء لأنه كان يلزمهم أن (يقولوا) بعت أبوع ويبوع وبوعا وبوعوا وبوعي 
ونحو ذلك من تصاريفه» وكذلك لو جاء فعل مما لامه ياء متصرفا للزم أن 
يقولوا رموت ارمو ويرموان وهن يرمون ونحو ذلك فيكثر قلب الياء واوا 
وهي أثقل من الياء» فأما قولهم رموا الرجل فإنه لا يتصرف فلا يفارق 
موضعه هذا کا لا يتصرف نعم وبئس» فاحتمل ذلك فيه لجموده عليه 
وأمنهم تعديه إلى غيره» كذلك احتمل هيؤ الرجل ولم يُعل لأنه لا يتصرف 
لضارعته بالمبالغة فيه باب التعجب ونعم وبئس» ولو صرف للزم إعلاله وأن 
يقال هاء بهوء» فلا لم يتصرف لحق بصحة الأسماء » فكما صح نحو القود 
والحوكة والصيد والغيب كذلك صح هيؤ الرجل» فاعرفه, كا صح ما 
أطوله وأبيعه ونحو ذلك. 


وما لا يراجع باب افتعل إذا كانت فاؤه صاداً أو ضاداً أو طاء أو ظاء 
فإن تاءه تقلب طاء نحو اصطبر واضطرب واطرد واظام» وكذلك إذا كانت 
دالا أو ذالا أو زايا فإن تاءه تبدل دالا نحو ادلج وادكر وازدان» ولا يجوز 
خروج هذه التاء على أصلها ولم يأت ذلك في نظم ولا نثرء فأما ما حكاه 
خلف من قول بعضهم التقطت النوى واستقطته واضتقطته فقد يجوز أن 
تكون الضاد بدلا من اللام في التقطنه فيترك إبدال التاء طاء مع الضاد ليكون 
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إيذانا بأنها بدل من اللام أو السين فتصح التاء مع الضاد كا صحت مع الضاد 
بدل منه. ونظير ذلك قول الشاعر: 


يارب أباز من العفر صدع تقبض الذئب إليه واجتمع 
لا رأى أن لادعة ولا شع مال إلى أرطاة حقف فالطجع 

فأبدل لام الطجع من الضاد وأقر الطاء جاما مع اللام ليكون ذلك دليلا 
على أنها بدل من الضاد. وهذا كصحة عور لأنه في معنى ما يحب صحته 
وهو أعور . 

ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الواو الساكنة بعد الكسرة» ومن تصحبح 
الياء الساكنة بعد الضمةء فأما قراءة أبي عمرو في ترك الهمزة يا صالح 
ایتنا ‏ () بتصحيح الياء بعد ضمه الحاء فلا يلزمه عليه أن يقول ياغلام 
اوجل والفرق بينها أن صحة الياء في صالح ايتنا بعد الضمة له نظير وهو 
قوم قيل وبيع فحمل المنفصل على المتصل» وليس في كلامهم واو ساكنة 
صحت بعد كسرة فيجوز قياسا عليها ياغلام اوجل. 


فإن قلت: فإن الضمة في نحو قيل وبيع لم تصح لأنها إثمام ضم الكسرةء 
والكسرة في يا غلام اوجل كسرة صحيحة فهذا فرق. 

قيل: الضمة في حاء يا صالح ضمة بناء فأشبهت ضمة قيل من حيث 
كانت بناء » وليس لقولك ياغلام اوجل شبيه فيحمل عليه لا كسرة صريحة 
ولا كسرة مشوبةء فأما تفاوت ما بين الحركتين في كون إحداها ضمة 
صريحة والأخرى ضمة غير صريحة فأمر تغتفر العرب ماهو أعلى وأظهر منه» 
وذلك أنهم قد اغتفروا اختلاف الحرفين مع اختلاف الحركتين في نحو جمعهم 
في القافية بين سام وعلم مع قادم وظلمء فإذا تسامحوا بخلاف الحرفين مع 





)١(‏ في قوله تعالى: «وقالوا ياصالح ائتنا بما تعدنا إن كنث من المرسلين» سورة الأعراف: 
آية ۷۷. 
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الح ر كتين كان تسامحهم بخلاف الحركتين وحده) في يا صالح ايتنا وقيل وبيع 
أجدر بالجواز. 

فان قلت : فقد صحت الواو الساكنة بعد الكسرة نحو اجلو اذ 
واخرواط. 


قيل: الساكنة هنا لما أدغمت في المتحركة فليا اللسان عنهها جميعا نبوة 
واحدة جرتا لذلك تجرى الواو المتحركة بعد الكسرة نحو طول وحول» على 
أن بعضهم قد قال أجليو اذا فأعل مراعاة لأصل ما كان عليه الحرف ول 
يبدل الواو بعدها لمكان الياء إذ كانت هذه الياء غير لازمة فجرى ذلك في 
الصحة مجرى ديوان فيهاء ومن قال ثيرة وطيال فقياس قوله هنا أن يقوله 
اجلياذا فيقلبها جميعاً إذ كانا قد جريا مجرى الواو الواحدة المتحركة. 


فإن قيل: فالحركات قبل الألفين في سام وقادم كلتاها فتحة وإنما شيبت 
إحداهما بشيء من الكسرة» وليست كدلك الحركتان في حاء ياصالح وقاف 
قيل » من حيث كانت الحركة في حاء يا صالح ضمة البتة وحركة قاف قيل 
كسرة مشوبة بالضم» فقد ترى الأصلين هنا مختلفين. وها هناك أعني في 
سالم قادم متفقان. 

قيل: كيف تصرفت الحال» فالضمة في قيل مشوبة غير مخلصة كا أن 
الفتحة في سالم مشوبة غير مخلصة, نعم: ولو تطعمت الحركة في قاف قيل 
لوجدت حصة الضم فيها أكثر من حصة الكسر » وأدون أحوالها أن تكون في 
الذوق مثلها؛ ثم من بعد ذلك ما قدمناه من اختلاف الألفين في سالم وقادم 
لاختلاف الحركتين قبله] الناشئة هيا عنهراء وليست الياء في قيل كذلك بل 
هى ياء مخلصة وإن كانت الحركة قبلها مشوبة غير مخلصة. وسبب ذلك أن 
الياء الساكنة سائغ غير مستحيل فيها أن تصح بعد الضمة المخلصة فضلا عن 
الكسرة المشوبة بالضم » ألا تراك لا يتعذر عليك صحة الياء وإن أخلصت 
قبلها الضمة في نحو ميسر في اسم الفاعل من اليسر لو تجشمت إخراجه على 


or 


الصحة. وكذلك لو تجشمت تصحيح واو موزان قبل القلب وإنما في ذلك 
تحشم الكلفة في إخراج الحرفين مصححين غير معلين» فأما الألف فحديث 
غير هذاء ألا ترى أنه ليس في الطوق ولا من تحت القدرة صحة الألف بعد 
الضمة ولا الكسرة؟ بل إنما هي تابعة للفتحة قبلهاء فإن صحت الفتحة قبلها 
صحت بعدها» وإن شيبت الفتحة بالكسرة نحي بالألف نحو الياء نحو سالم 
وعالمء وإن شيبت بالضمة نحي بالألف نحو الواو في الصلوة والزكوة وهي 
ألف التفي» فقد بان لك بذلك فرق بين الألف وبين الياء والواو فهذا طرف 
من القول على ما يراجع من الأصول للضرورة مما يرفض فلا يراجع . فاعرفه 
وتنبه لأمثاله فإنها كثيرة انتهى. 


0 


المبحث الثاني : في مراعاتهم الأصول تارة 
واهالهم إياها أخرى 


عقد له ابن جني بابا بعد الباب الذي تقدم قال: فمن الأول قوم صغت 
الخاتم وحكت الثوب ونحو ذلك » وذلك أن فعلت ههنا عديت فلولا أن أصل 
هذا فعلت بفتح العين لما جاز أن تعمل فعلت ومن ذلك قوله: 
لبيك يزيد ضارع لخصومة وختبط مما تطيح الطوائح 

ألا ترى أن أول البيت مبني على اطراح ذكر الفاعل » وأن آخره قد عوود 
فيه الحديث عن الفاعل » فإن تقديره فيا بعد ليبكه مختبط. فدل قوله ليبك 
على ما أراده من قوله ليبكه. ونحوه قوله تعالى: إن الإنسان خلق 
هلوعا ) 27 «وخلق الإنسان ضعيفا 7" مع قوله تعالى #اقرأ باسم ربك 
الذي خلق الإنسان من علق 4 ”2 وقوله #خلق الإنسان علمه البيان) 9) 
وأمثاله كثيرة» ونو من البيت قوله تعالى #في بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال) ‏ أي يسح له 
فيها رجال. 

ومن الأصول المراعاة قوهم مررت برجل ضارب زيد وعمراء وليس 
زيد بقائم ولا قاعدا «9إنا منجوك وأهلك 22#, وإذا جاز أن تراعي 
الفروع نحو قوله: 
بدا لي أني لست مدرك ما مفبى ولا سابق شيئاً إذا كان جائياً 





00( سورة المعارج: .١9‏ 

(۲) سورة النساء: أآية ۲۸ . 
(۳) سورة العلق: آية »١‏ ۲. 
)٤(‏ سورة الرحن : آية ٣ء‏ 4. 
(۵) سورة النور: آية »۳١‏ ا 8. 


(3) سورة العنكبوت: آية . 
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وقوله: 
مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا تناع إلا سين غرابها 

كانت مراجعة الأصول أو وأجدر. 

ومن ضد ذلك هذان ضارباك. ألا ترى أنك لواعتددت بالنون 
المحذوفة لكنت كأنك قد جعت بين الزيادتين المتعقبتين في آخر الاسم » وعلى 
هذا القبيل أكثر الكلام أن يعامل الحاضر فيغلب حكمه لحضوره على الغائب 
لغيبه وهو شاهد لقوة إعال الثاني من الفعلين لقربه وغلبته على إعمال الأول 
لمعده . 

ومن ذلك قوله (وما كل من وافي منى أنا عارف) في من نوّن أو أطلق 
مع رفع كل » ووجه ذلك أنه إذا رفع كلا فلا بد من تقديره الماء ليعود على 
المبتدأ من خبره ضمير وكل واحد من التنوين في عارف ومدة الاطلاق في 
عارفونا في اجتاعه مع الحاء المرادة المقدرة, ألا ترى أنك لو جعت بينها 
فقلت عارفنه أو عارفوه لم يجز شيء من ذينك» وإنما هذا لمعاملة الحاضر 
وإطراح حكم الغائب فاعرفه وقسه فإنه باب واسع. 
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المىحث الثالث ي مراجعة الأصل الأقرب دوت الأبعد 


قال ابن جني هذا موضع بحث قلا وقع تفصيله وهو معنى يجب أن ينبه 
عليه ويحرر القول فيه. 

من ذلك قولحم في ضمة الذال من قولك ما رأيته مذ اليوم إنهم يقولون في 
ذلك إنهم لا حركوها لالتقاء الساكنين لم يكسروها لكنهم ضموها. لأن 
أصلها الضم في منذ كذا لعمري!! لكنه الأصل الأقرب, ألا ترى أن أول 
حال هذه الذال أن تكون ساكنة وأنها إنما ضمت لالتقاء الساكنين اتباعا 
لضمه الم » فهذا على الحقيقة هو الأصل الأولء فأما ضم ذال منذ فإئما هو 
بعد سكونما الأول المقدرء ويدل على أن حركتها إنما هي لالتقاء الساكنين 
أنه لما زال التقاؤهم)ا سكنت الذال في مذ وهذا واضح» فضمة الذال إذن من 
قولهم مذ اليوم إنما هو رد إلى الأصل الأقرب الذي هو منذ دون الأبعد 
المقدر الذي هو سكون الذال في منذ قبل أن تحرك. ولا يستنكر الاعتداد با 
م يخرج إلى اللفظ لأن الدليل إذا قام على شيء كان في حكم الملفوظ به وإن 
ل بجر على ألسنتهم استعياله » ألا ترى إلى قول سيبويه في سردد أنه إنما ظهر 
تضعيفه لأنه ملحق با لم يجبيء وقد علمنا أن الإلحاق إنما هو صناعة لفظية, 
ومع هذا فلم يظهر ذاك الذي قدره ملحقا هذا به» فلولا ما يقوم الدليل عليه 
نما لم يظهر إلى النطق بمنزلة الملفوظ به لما الحقوا سرددا بما لم يفوهوا به. 


ومن ذلك قوطم: بعت وقلت» فهذه معاملة على الأصل الأقرب دون 
الأبعد» لأن أصلها فعل بفتح العين بيع وقول ثم نقلا من فعل إلى فعل 
وفعل » ثم قلبت الواو والياء في فعلت ألفا فالتقى ساكنان العين المعتلة المقلوبة 
ألغا ولام الفعل » فحذفت العين لالتقائهها فصار التقدير قلت وبعت» فهذه 
مراجعة أصل» إلا أنه ذلك الأصل الأقرب لا الأبعدء ألا ترى أن أول 
أحوال هذه العين في صيغة المثال إنما هو فتحة العين التي أبدلت منها الضمة 
والكسرة وهذا واضح. 
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ومن ذلك قوهم في مطايا وعطايا: آنا لما أصارتي) الصنعة إلى مطاء 
وعطاء أبدلوا الممزة على“ أصل ما في الواحد وهو الياء في مطية وعطية» في 
الأصل مطيوة وعطيوة لأنمها من مطوت وعطوت, فأصل الياء فيهها الواو 
ولوحظ ما فيها من الياء دون الأصل الذي هو الواو رجوعا إلى الظاهر 
الأقرب إليك دون الأول الأبعد عنك. ففى هذا تقوية لإعال الثاني من 
الفعلين لأنه الأقرب. ۰ 

وليس كذلك صرف ما لا ينصرف ولا إظهار التضعيف» لأن هذا هو 
الأصل الأول على الحقيقة وليس وراءه أصل هذا أدنى إليك منه كا كان 
فيا تقدم. فاعرف الفرق بين ما هو مردود إلى أول دون ما هو أسبق رتبة 


منه» وین ما يرد إلى أول لسست وراءه رتىة متقدمة له. 
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المسبحث الرابع: ٤‏ مراجعة أصل واستكناف شرع 


قال ابن جني: اعام أن كل حرف غير منقلب احتجت إلى قلبه فإنك 
حينئذ ترتجل له فرعا ولست تراجع به أصلا. 

ومن ذلك الألفات غير المنقلبة الواقعة أطرافا للالحاق أو للتأنيث أو 
لغيرها من الصيغة لا غير فالتي للإلحاق كألف أرطي فيمن قال مأروط 
وحنبطي ودلنظي › والتي للتأننث كألف سكري وغضبي وجمادي .ع والتي 
للصيغة لا غير كألف ضبغطري وقبعثري وزبعري » فمتى احتجت إلى تحريك 
واحدة من هذه الألفات للتثنية أو الجمع قلبتها ياء فقلت أرطيان وحبنطيان 
وكذا الباقي» فهذه الياء فرع مرتجل وليست مراجعا بها أصل» لأنه ليس 
واحدة منها منقلبة أصلا لا عن ياء ولا غيرهاء بخلاف الألف المنقلية كألف 
مغزى ومدعي» لأن هذه منقلبة عن ياء منقلبة عن واو في غزوت ودعوت 
وأصلها مغزو ومدعوء فلا وقعت الواو رابعة هكذا قلبت ياء فصارت 
مغزى ومدعيء ثم قلبت الياء ألفا فصارت مغزى ومدعى» فلا احتجث إلى 
تحريك هذه الألف راجعت با الأصل الأقرب وهو الياء فصارتا ياء في 
مغزيان ومدعيان. 

وقد يكون الحرف منقلبا فتضطر إلى قلبه فلا ترده إلى أصله الذي كان 
منقلبا عنه» وذلك كقولك في حمراء حمراوي وحمراوات فتقلب الهمزة واوا 
وإن كانت منقلبة عن ألف» وكذلك إذا نسبت إلى شقاوة فقلت شقاوي 
فهذه الواو في شقاوي بدل من همزة مقدرة» كأنك لما حذفت الماء فصارت 
الواو طرفا أبدلنها همزة فصارت في التقدير إلى شقاء فأبدلت الهمزة واوا 
فصارت شقاوي » فالواو إذن في شقاوي غير الواو في شقاوة» وهذا نظائر في 
العربية كثيرة. 

ومنها: قولهم في الإضافة إلى عدوة عدوي » وذلك أنك لما حذفت الماء 
حذفت ها واو فعولة» كبا حذفت لحذف تاء حنيفة ياءها فصارت في التقدير 
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إلى عدو فأبدلت من الضمة كسرة ومن الواو ياء فصار إلى عد. فجرت في 
ذلك مجرى عم» فأبدلت من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا فصارت إلى عدي 
کهدي» فأبدلت من الألف واوا لوقوع يائي الإضافة بعدها فصارت عدوي 
ڪهدوي» فالواو في عدوي ليست بالواو في عدوة إنما هى بدل من ألف بدل 
من ياء يدل من الواو الثانية في عدوة ‏ فاعرفه. ۰ 


وفي (البسيط) قيل: إن تعريف ألفاظ التأكيد أجمع وأجمعون وجعاء 


وجمع بالإضافة المقدرة كسائر أخواتهاء والدليل على مراجعة الشاعر للأصل 
قال: 


إن الخليط باك أجمعه 


فأجعه تأكيد للضمير في باك. 


مراعاة الصورة 
قال ابن هشام 2 ( تذ كرته ): هذا باب ما فعلوه مراعاة للصورة. 
ومن ذلك (الذين) خصوه بالعاقل لأنه على صورة ما يختص بالعاقل وهو 


الزيدون والعمرون وإلا فمرده الذي وهو عر ختص بالعاقل ع قاله ابن 
عصفور في ( شرح المقرب). 


ومن ذلك (ذو) الموصولة أعربها بعضهم تشبيهاً بذي التي بمعنى صاحب 


ع 


للتأصل . 


۳۰ 


ما لم يحدث أمر من خارج 


ذكر هده القاعدة ابن النحاس في (التعليقة)ء وبنى عليها أن لما لنفي 
الماضي القريب من الحال لأنها لنفي قد فعل, وقد فعل إِنما هو الماضي 
المقرب من الخال وأنه يجوز حذف الفعل مع (لا) دون )0( وذلك لأن لا 
نفي قد فعل. وقد يجوز حذف الفعل معها كقوله: 


لما تزل برحالنا] وكأن قد 
عل الاثبات» وأما )¢( فاا هي في فعل» وفعل لا يوز حذفها لأنه حينكذ 
يكون سكوتا وعدم كلام لا حذفاء > فلا لم يحذف الفعل في إيجابه لم يحذف 


في نفيه. 


حرف النون 
النادر لا حكم له 


قال الأندلسي في ( شرح المفصل) يعنون أنه لا يفرد بحكم يصير به 
أصلاء بل ينبغي أن يرد إلى أحد الأصول المعلومة محافظة على تقريرها 
واحتراسا من نقضهاء قال: ومامن عام إلا وقد شذت منه جزثيات مشكلة 
فترد إلى القواعد الكلبة والضوابط الجميلة. 


نقض الغرض 

قال ابن جني حذف خبر كان ضعيف في القياس وقلما يوجد في 
الاستعبال. 

فان قلت : خر كان يتجاذيه شيئان أحد هرا خر الممتدأ لأنه أصله, 
والثاني المفعول بهء لأنه منصوب بعد مرفوع» وكل واحد من خبر المبتداً 

قيل: إلا أنه قد وجد فيه مئع من ذلك وهو كونه عوضا من المصدرء 
فلو حذفه لنقضت الغرض الذي جئت به من أجله وكان نحوا من إدغام 

نض 


قال ابن جني : لا يجوز حذف المقسم عليه وتبقية القسم » لأن الغرض إنما 
هو توكيد المقسم عليه بالقسم › فمحال أن يؤتى بالمؤكد ويحذف المؤكد لأنه 
نقض الغرض. ىا لا يجوز أن يؤتى بأجعين من غير تقدم المؤكد . 

قال ابن يعيش : حذف المضاف إليه أقل من حذف المضاف وأبعد 
قىاسا› لأن الغرض من المضاف إليه التعريف أو التخصيص» وإذا كان 
الغرضص منه ذلك وحذف كان تقضا للغرص وتراجعا عن المقصود. 

قال: وكذلك الموصوف والصفة القياس أن لا يحذف واحد منهماء لأن 
حذف أحدها نقض للغرض وتراجع عا التزموه لأنم) كالشيء الواحد من 
حيث كان البيان والإيضاح إنما يحصل من جموعها. 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصل): الأصل في هاء السكت أن تكون 
ساكنة لأنها إنما زيدت لأجل الوقف » والوقف لا يكون إلا على سا كن » ومنه 
سمي وقفا ؛ لأنه وقوف عن الحركة فتحريكه يناقض الغرض الذي جيء با 
لأجله . 


النهي والنفي من واد واححد 


ذكره الشيخ تقي الدين السبكي في (كتاب كُل) قال: فإذا قلت لا 
تضرب كل رجل أو كل الرجال» فالنهي عن المجموع لا عن كل واحدء إلا 
أن تكون قرينة تقتضي المي عن كل فرد. 
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النون تشابه حروف المد واللين 
من ستة عشر وجها 

الأول: أن تكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة, كا تكون الألف 
والواو علامة للرفع في الأسماء المثناة والمجموعة. 

الثاني : أنها تكون ضميراً للجمع المؤنث» كا تكون الواو ضميراً 
للجمع المذكر . 

الثالث: أن الجازم قد بحذفها في لم يك . كما يحذف الواو والياء والألف. 

الرابع: أن الاسمين إذا ركبا وهي في آخر الاسم الأول فإنها قد تسكن 
نحو دستنبويه» وباذنجانة» کا تسكن الياء في معدى كرب. 

الخنامس: أنها قد تحذف لالتقاء الساكنين في قوله: 

ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل 

كا تحذف الواو والياء والألف لالتقاء الساكنين. 

السادس : أن النون قد تحذف اعتباطا عينا ولاماً في منذ ولدن في قوله 
(من لد شولا) كا تحذف الواو عينا ولاما في ثبة في أحد القولين وفي أخ. 

السابع : أنها تحذف للطول في قوله: 

أبنى كليب إن عمي اللذا 

كا تحذف الياء للطول في قوهم أشهباب يريدون اشهيبابا. 

الثامن: أن الألف تبدل منها في الوقف نحو رأيت زيدا واضريا. 

التاسع: أن فيها غنة كا أن في الألف وأختيها مدا. 

العاشر : أنها تكون علامة للجمع لا ضميراء كا تكون الألف والنون 
علامة في قوله: 


1٤ 


يعصرن السليط أقاربه 
وقوله : 
يلومونني في اشتراء النخيل قومي 

وقوله (التقتا حلقتا البطان). 

الحادي عشر : انپا من حروف الزيادة كا أن حروف المد واللين من 
حروف الزيادة. 

الثاني عشر : أنها تدغم في الواو والياء في قولك زيد وعمروء. وزيد 
يصر ب . 


الثالث عسر : مصاحتها حروف المد واللين وحركات الأإعراب : 
فولك زيدان وزيدون وزيدين وزيد وحذفها بحذف حركات الاعراب 
الوقف في قولك زيد. 


سا .١صي)؛‏ 


الرابع عشر : تعاقبها في المحل الواحد نحو جرنفش وجرافش . 

الخامس عشر : حذفها في المحل الواحد الذي تحذف فيه الألف فيجتمع 
بحذفها أربعة أحرف متحركات نحو عرئتن وعرتن وعلابط وعلبط. 

السادس عشر : حذفها لكثرة الكلام بها كا تحذف الياء كذلك» وذلك 
نحو بلعنبر وبلحرث» كما قالوا لا أدر» ذكر ذلك ابن الدهان في (الغرة) 
قال : فلا كان بين هذه الحروف وبين النون هذه المناسية زيدت في المضارع . 
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حرف الواو 
الواسطة 


قيل بها في أبواب» الأول باب المعرب والمبني فقيل إن بينهما واسطة لا 
توصف بالإعراب ولا بالبناء وذلك في أشياء. 

أحد ها : الأمماء قبل التر كيب » ذهب قوم إلى أنها واسطة لا معربة لعدم 
موجب الاعراب., ولا مبنية لعدم مناسية ميق الأصل ع واختاره ابن عصفور 
وأبو حيان» واختار الزمخشري أنها معربة. 


الثاني : المنادى المفرد نحو يا زيدء ذهب قوم إلى أنه واسطة بين المعرب 
والميني» حكاه ابن يعيش في ( شرح المفصل) والصحيح أنه مبني. 

الثالث: المضاف إلى ياء المتكلمء قال ابن يعيش : اختلفوا في كسرته 
فذهب قوم إلى أنها حركة بناء وليست إعراباً لأنها لم تحدث بعامل » ولذلك 
لا تختلف باختلاف العوامل» إلا أنها وإن كانت بناء فهي عارضة في الاسم 
لوقوع الياء بعدهاء وإذا كانت عارضة لم تصر الكلمة بها مبنية » ونظير ذلك 
حركة التقاء الساكنين نحو لم يقم الرجل » فهذه الكسرة ليست إعراباً. لأن 1 
لا تعمل الكسر» ومع ذلك فالكلمة باقية على إعرابها لكونها عارضة تزول 


نوسن 


عند زوال الساكن فهي كالضمة في نحو لم يضربواء وكالفتحة في نحو لم 
يضربا في كونها عارضة للواو والألف. 

وقد ذهب قوم إلى أن هذه الحركة ها حكم حكمين» وليست إعراباً ولا 
بناء » أما كونها غير إعراب فلأن الاسم يكون مرفوعاً أو منصوباً وهي فيه 
وأما كونها غير بناء فلأن الكلمة لم يوجد فيها شيء من أسباب البناء . 

وقال ابن جني في (الخصائص): باب في الحكم يقف بين الحكمين؛ هذا 
فصل موجود في العربية لفظاً وقد أعطته مفاداً عليه وقياساء وذلك نحو 
كسرة ما قبل ياء المتكم في نحو صاحبي وغلامي » فهذه الحركة لا إعراب 
ولا بناء» أما كونها غير إعراب فلأن الاسم يكون مرفوعا أو منصوبا وهي 
فيه » وليس بين الكسرة وبين الرفع والنصب في هذا ونحوه نسبة ولا مقارية 
وأما كونها غير بناء فلأن الكلمة معربة متمكنة فليست الحركة في آخره 
ببناء » ألا ترى أن غلامي في التمكن واستحقاق الإعراب كغلامك وغلامهم 
وغلامنا . 

فإن قلت: فا هذه الكسرة في نحو غلامي؟ 

قلت هي من جنس الكسرة في الرفع والنصب» أكره الحرف عليها 
فلزمت في الحالات» وليست إعراباً إلا أن لفظها كلفظ حركة الإعراب» 
كا أن كسرة الصاد من صنو غير كسرة الصاد في صنوان حكماً وإن كانت 
إياها لفظاً . 

وقال أبو البقاء في (اللباب): ليس في الكلام كلمة لا معربة ولا مبنية 
عند المحققين. لأن حد المعرب ضد حد المبنى» وليس بين الضدين هنا 
واسطة» وذهب قوم إلى أن المضاف إلى ياء لمتكلم غير مبني إذ لا علة فيه 
توجب البناء » وغير معرب إذ لا يمكن ظهور الإعراب فيه مع صحة حرف 
إعرابه» وسموه خصياً والذي ذهبوا إليه فاسد لأنه معرب عند قوم ومبني 
عند آخرين» على أن تسميتهم إياه خصياً خطأ لأن الخصي ذكر حقيقة 


1۸ 


وأحكام الذكور ثابتة له وكان الأشبه با ذهبوا إليه أن يسموه ختثى 


وقال الشيخ بهاء الدين ابن النحاس في ( التعليقة): اختلف في المضاف إلى 
ياء المتكام فقيل مبني وكسرته كسرة بناء لأنه لا يحدثها عامل الجرء وعلة 
بنائه شبهه بالحروف لخروجه عن كل مضاف» لأن كل مضاف لا يتغير آخره 
لأجل المضاف إليه» وخروج الشيء عن نظائره يلحقه بالحروف. إذ لا نظير 
لها من الأسماء ؛ وقيل معرب لعدم علة البناء» ولأن الإضافة إلى المبني لا 
توجب بناء المضاف ولا تجوزه إلا في الظروف وفيا أجرى مجراه كمثل وغير 
فوجب أن يكون معرباء وقيل لا معرب ولا مبني » لأن الإعراب غير موجود 
والبناء لا علة له فوجب أن يحكم بعدمها» أو يكون للاسم منزلة بين منزلتين 
ونحو ذلك الرجل ونحوه مما فيه ألف ولام فإنه لا منصرف لأن الصرف 
التنوين ولا تنوين» ولا غير منصرف لأنه لا يشبه الفعل. 


والجواب: أن هذا لا نظير له» وما ذكره في المنصرف وغيره فصحيح 
لأن الصرف التنوين وغير المنصرف أشبه الفعل فليسا متقابلين, بخلاف 
الإعراب والبناء لأن الاسم إما معرب وهو المتمكن وإما غير متمكن وهو 
المبني ع فهها فسا الإثبات والنفى ولا واسطة نها - التهى . 


الرابع : قال اين الدهان في ( الغرة): الكلام على ضربين معرب ومبئ ؛ 
وعند الرماني وغيره قسم ثالث لا معرب ولا مبني وهو سَّحَّر المعدول لأنه لا 
يزول عن هذه الحال» وما فيه شيء يوجب البناء » وادعى قوم ذلك في غلامي 
وهدا خطأ عند الأكثرين لأنه يؤدي هذا القول إلى أن عصا كذلك. 


الخامس : قال أبو حيان في (الارتشاف) زعم قوم منهم الكسائي أن 
أمس ليس مبنياً ولا معرباً بل هو محكى من فعل الأمر من الإمساءء فإذا 
قلت جئت أمس فمعناه اليوم الذي كنت تقول فيه أمس. 


۹ 


الباب الثانى: باب المنصرف وغير المنصرف 


قيل : إن بينهها واسطة لا توصف بالصرف ولا بعدمه» قال ابن جنى في 
الباب المشار إليه: ومن ذلك ما كانت فيه اللام أو الإضافة نحو الرجل 
وغلامك وصاحب الرجل » فهذه الأسماء كلها وما كان نحوها لا منصرفة ولا 
غير منصرفة» وذلك أنها ليست بمنونة فتكون منصرفة ولا مما يجوز للتنوين 
حلوله للصرف فإذا لم يوجد فيه كان عدمه منه أمارة لكونه غير منصرف 
كأحجد وعمر. 


وكذلك التثنية والجمع على حدهاء ليس شيء من ذلك منصرفاً ولا غير 
منصرف معرفة كان أو نكرة من حيث كانت هذه الأسماء ليس مما ينون 
مثلهاء فإذا لم يوجد فيها التنوين كان ذهابه عنها أمارة لترك صرفها. 

وقال (صاحب البسيط): من قال المنصرف ما ليس فيه علتان من العلل 
التسع وغير المنصرف ما فيه علتان وتأثيرها منع الجر والتنوين لفظأ أو 
تقديرأء فقد حصر المنصرف وغير المنصرف ودخل في القيد التثنية والجمع 
والأسماء الستة وما فيه اللام والمضاف في غير مالا ينصرف» فيكون على هذا 
رجلان اسم امرأة غير منصرف لوجود العلتين وتثنية رجل منصرفاً لعدم 
العلتين . 


وأما من قال المنصرف ما دخله الحركات الثلاث والتنوين., وغير 
المنصرف ما لم يدخله جر ولا تنوين» فإن التثنية والجمع والمعرف باللام 
والإضافة تخرج عن الحصر » فلذلك ذكرها صاحب ( الخصائص) مرتبة ثالثة 
لا منصرفة ولا غير منصرفة. 

وقال أبو على ما دخله اللام أو الإضافة من باب ما لا ينصرف» لا أقول 
فيه بصرف ولا بعدمه ولا أقول إنه منصرف» لأن المانع من الصرف موجود 
فيه وهو شبه الفعل. وليس اللام أو الإضافة بسالبة إياه شبه الفعل. ولا 
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أقول إنه غير منصرف. لأن امتناع التنوين عنه ليس لكونه لا ينصرف وإما 
هو لدخول الألف واللام عليه فإنها مانع من التنوين. 


وقال الكزولي: وأما أقسام الأسهاء من جهة العموم فعل ثلاثة أضرب: 
منصرف وغير منصرف» وما لا يقال فيه منصرف ولا غير منصرف. وهو 
أربعة: المضاف وما عرّف باللام والتثنية والجمع » لا يقال منصرفة إذ ليس 
فيها تنوين » ولا يقال فيها غير منصرف إذ ليس فيها علة تمنع من الصرف. 

وقال ابن الحاجب : ظاهر كلام النحويين أن القسمة إلى المنصرف وغيره 
حاصرة» وتفسيرهم كل واحد من القسمين ينفي الحصر . 


اللاب الثالت: باب العام 


منه منقول ومنه مر تحل ومنه قسم ثالث لا منقول ولا مرتجل» وهو الذي 
علميته بالغلىة» ذكره أبو حيان. 


وقال في (البسيط): العام المعدل كعمر وزفر فيه ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنه مشتق من المعدول عنه» فعلى هذا يكون منقولا. 


والثاني: أنه مرتجل غير مشتق لأن لفظ المعدول لم يستعمل في مسمى ثم 
نقل منه» وليس وزن المعدول موافقاً لوزن المعدول عنه حتى يكون منقولا. 
والثالث : أنه ليس منقولا على الاطلاق ولا مرتحلا على الاطلاق» بل 


هو مشأيه للمنقول لوافقة حر وفه دروف المعدول نكلك ۾ ومشايه للمركل 
لاختصاصه بوزن لا يوافقه المعدول عنه. 
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الباب الرابع: باب الظاهر والمضمر 


قال الأندلسي في ( شرح المفصل): قال ابن درستويه (إيا) متوسط بين 
الظاهر والمضمر كاسم الاشارة ولذلك ألبس أمره لكونه أخذ شبهاً من هذا 
وشيهاً من هذا. 

وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل) قال ابن درستويه: (إيا) اسم لا 
ظاهر ولا مضمر بل هو مبهم كنى به عن المنصوب وجعلت الكاف واطاء 
والياء بيانا عن المقصود وليّعام المخاطب من الغائب ولا موضع لا من 
الإعراب» ويعزي هذا القول إلى ألي الحسن الأخفش . إلا أنه أشكل عليه 
أمر (إيا) فقال هي مبهمة بين الظاهر والمضمر» والجمهور على أنها اسم 
مضمر» وذهب الزجاج إلى أنها اسم ظاهر يضاف إلى المضمرات. 

وقال ابن يعيش أيضاً . قد جعل بعضهم اسم الإشارة من الأسماء الظاهرة 
وهو القياس: إذ لا تفتقر إلى تقدم ظاهر فتكون كناية عنهء ولأنه غلب عليه 
أحكام الأسماء الظاهرة نحو وصفه والوصف به وتثنيته وتحقيره» وقد أشكل 
أمره على قوم فجعلوه قسماً ثالثاً بين الأسماء الظاهرة والمضمرة لأن له شبهاً 
بالظاهرة وشبها باللضمرة. فمن حيث كانت مبنية ولم يفارقها تعريف الإشارة 
كانت كالمضمرة؛ ومن حيث صغرت ووصفت ووصف بها كانت كالظاهرة. 

وقال الأندلسي: بعض النحاة يقول أنواع المعارف ثلاثة ظاهر ومضمر 
وبينه| وهو المبهم . 


الباب الخامس: باب الوقف والوصل 
قال ابن جنى ومن ذلك قوله (له زجل كأنه صوت حاد) فحذف 
الواو من كأنه لا على حد الوصل» أما الوصف فيقضى بالسكون 


نفس 


بين الوصل والوقف» وكذلك قوله: 

يا مرحياه يحمار ناجيه إذا أتى قريته للسانيه 
فشبات الماء في مرحياً ليس على حد الوقف ولا على حد الوصل» أما 

الوقف فيؤذن بأنها ساكنة يا مرحباذء وأما الوصل فيؤذن بحذفها أصلا يا 

مرحبا بجحمار ناجيه فثباتها في الوصل متحركة منزلة بين المنزلتين. و كذلك 

قوله ( بيازل وجناء أو عيهل) فإثبات الياء مع التضعيف طريف» وذلك أن 

التثقيل من أمارة الوقف والياء من أمارة الاطلاق فهو منزلة بين المنزلتين. 


الباب السادس : باب حروف الجر 


قال ابن هشام في (المغني) التحقيق في اللام المقوية نحو « مصدقاًع 
#مصدقاً ل معهو # () 9 فعال لما يريد # () إن كنم للرؤيا تعبرون 6 2( . 
أنها ليست زائدة محضة لما تخيل في العامل من الضعف الذي نزله منزلة 
القاصر » ولا معدية محضة لاطراد صحة إسقاطها فلها منزلة بين منزلتين. 


فصل 
مراتب المنادى والاسارة 
قال ابن أياز: جعل ابن معط للمنادى مرتبتين البعد والقربء فيا وأيا 
وهيا للأول» وأي واهمزة للثاني » وابن برهان جعل له ثلاث مراتب بعدي 
وقربي ووسطى بينها » فللا ولي أيا وهيا وللثانية الهمزة» وللثالثة أي» وجعل 
يا مستعملة ف الجميع انتهى . 
)١(‏ سورة البقرة: اية .94١‏ 


(؟) سورة البروج: آية .٠١‏ 


(۳) سورة يوسف: أآية #غ2. 


YY 


ونظير ذلك الإشارة جعل له ابن عصفور ثلاث مراثئب دنيا ووسطی 
وقصوى » فللا ولي ذا وتي وللثانية ذاك وتيك بالكاف دون اللام» وللثالثة 
ذلك وتلك بالكاف واللام وجعل له..ء مرشبتن فقط . 


ورود الثيء مع نظيره موردة مع نشيرصه 


قال ابن جنى وذلك أضرب منها: اجتاع المذ كر والمؤنث في الصفة المؤنثة 
نحو رجل علامة وامرأة علامة ورجل نسابة وامرأة نسابة» ورجل هُمزة لمزة» 
وامرأة همزة لمزة» ورجل صرورة وفروقة وامرأة صرورة وفروقة» ورجل 
هلباجة فقاقة, وامرأة كذلك, وهو كثيرء وذلك أن الماء في نحو ذلك لم 
تلحق لتأنيث الموصوف با هي فيه وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا 
الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية» فجعل تأنيث الصفة أمارة لا 
أريد من تأنيث الغاية والمبالغة» وسواء كان الموصوف بتلك الصفة مذكراً أم 
مؤنثاً» يدل على ذلك أن الماء لو كانت في نحو امرأة فروقة إنما لحقت لأن 
المرأة مؤنثة لوجب أن تحذف ف المذكر فيقال رجل فروق» كا أن التاء في 
قائمة وظريفة لما لحقت لتأنيث الموصوف حذفت مع تذكيره في رجل ظريف 
وقائم وكريم وهذا واضح. 


ونحوٌ من تأنيث هذه الصفة - ليعام أنها بلغت المعنى الذي هو مؤنث أيضاً 
- تصحيحهم العين في نحو حول وصيد واعتونوا واجتورواء إيذاناً بأن ذلك 
2 معنى ما لا بد من تصحيحه وهو أحول وأصيد وتعاونوا وتجاورواء وکا 
كررت الألفاظ لتكرير المعاني نحو الزلزلة والصلصلة والصرصرة وهو باب 
وأسع . 

ومنها: اجتاع المؤنث والمذكر في الصفة وذلك نحو رجل خصم وامرأة 
خصم ورجل عدل وامرأة عدل ورجل ضعيف وامرأة ضعيف ورجل رضا 


YL 


وامرأة رضا» وكذلك ما فوق الواحد نحو رجلان رضا وعدل وقوم رضا 

وعدل» قال زهير : 

متى يشتجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا فهم رضا وهم عدل 
وسبب اجتاعها هنا في هذه الصفة أن التذكير إغا أياها من قبل المصدرية 

فإذا قيل رجل عدل فكأنه وصف بجميع الجنس مبالغة» كا تقول استولى 

ونحو ذلك» فوصف الجنس أجع تمكيئاً لهذا الموضع وتوكيداًء وقد ظهر 

عنهم ما يؤيد هذا المعنى ويشهد به وذلك نحو قوله: 

ألا أصبحت أساء جاذمة الحبل وضنت علينا والضئين من البخل 


فهذا كقولك هو مجبول من الكرم ومطين من الخير وهي مخلوقة من 
البخل» وهذا أوفق معنى من أن تحمله على القلب وأنه يريد به: والبخل من 
الضنين» لأن فيه من الإعظام والمبالغة ما ليس في القلب» ومنه قوله ( وهن 
من الإخلاف والولعان) وأقوى التأويلين في قوها (فإنما هي إقبال وإدبار) 
أن تكون من هذاء أي كأنها خلقت من الإقبال والإدبار لا على أن يكون 
من باب حذف المضاف أي ذات إقبال وذات إدبار» ويكفيك من هذا كله 
قول الله تعالى «# خلق الانسان من عجل * () وذلك لكثرة فعله إياه واعتياده 
له» وهذا أقوى معنى من أن يكون أراد خلق العجل من الإنسان» لأنه أمر 
قد اطرد واتسع فحمّله على القلب يبعد في الصنعة ويصغر في المعنى » وكأن 
هذا الموضع لما خفي على بعضهم قال في تأويله إن العجل هنا الطين. 
ولعمري إنه في اللغة كا ذكر غير أنه في هذا الموضع لا يراد به إلا نفس 
العجلة والسرعة, ولهذا قال عَقبة سأريكم آياتي فلا تستعجلون 7" 
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ونظيره قوله تعالى «#وخلق الإنسان عجولا ) [وخلق الإنسان 
ضعبفاً 74 لأن العجلة ضرب من الضعف لما تؤذن به من الضرورة والحاجة» 
فلا كان الغرض من قولهم رجل عدل وامرأة عدل إنما هو إرادة المصدر 
والجنس جعل الافراد والتذكير أمارة للمصدر . 

فان قلت فان نفس لفظ المصدر قد جاء مؤنثاً نحو الزيارة والعمادة 
والضؤولة والجهومة والمحمية والموجدة والصلاقة والبساطة وهو كثير جداًء 
فإذا كان نفس المصدر قد جاء مؤنثاً» فا هو في معناه وجول بالتأويل عليه 
أحجي بتأنيثه . 

قيل: الأصل لقوته أحمل هذا المعنى من الفرع لضعفهء وذلك أن الزيارة 
والعيادة ونحو ذلك مصادر غير مشكوك فيها فلحاق التاء ها لا يخرجها عا 
أثبت في النفس من مصدريتهاء وليس كذلك الصفةء لأنها ليست في الحقيقة 
مصدراًء وإنما هي متأولة عليه ومردودة بالصنعة إليه» فلو قيل رجل عدل 
وامرأة عدلة وقد جرت صفة كا ترى لم يؤمن أن يظن بها صفة حقيقة 
كصعبة من صعب وندبة من ندب وفخمة من فخم ورطبة من رطب» فم 
يكن فيها من قوة الدلالة على المصدرية ما في نفس المصدر نحو الجهومة 
والشهومة والطلاقة والخلافة» فالأصول لقوتها يتصرف فيهاء والفروع 
لضعفها يتوقف بها ويقتصر على بعض ما تسوغه القوة لأصوطا. 

فإن قلت: فقد قالوا رجل عدل وامرأة عدلة وفرس طوعة القيادء وقال 


أمية : 
والصسة الحتفة الرقشاء أخرجها من بيتها آمات الله والكلم 


قيل: هذا إنما خرج على صورة الصفة لأنهم لم يؤثروا أن يبعدوا كل 
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البعد عن أصل الوصف الذي بابه أن يقع الفرق فيه بين مذكره ومؤنثه» 
فجرى هذا في حفظ الأصول والتلفت إليها للمباقاة لما والتنبيه عليها - 
مجرى إخراج بعض لمعتل على أصله نحو استحوذ ومجرى إعال صنته 
وعذته» وإن كان قد قد نقل إلى فعلت ما كان أصله قعلت» وعلى ذلك أنث 
بعضهم فقال خصمة وضيفة» وجمع فقال: 

وعليه قول الآخر: 
إذا نزل الأضياف كان عزوراً على الحى حتى تستقل مراجله 

الأضياف هنا بلفظ القلة ومعناها أيضاًء وليس كقوله: 

وأسيافاً يقطرن من نجدة دماً 

في أن المراد بها معنى الكثرة وذلك أمدح لأنه إذا قرى الأضياف وهم 
قليل بمراحل الحي أجمع فا ظنك لو نزل به الضيفان الكثيرون. 

فان قيل : فلم أنث المصدر أصلا . وما الذي سوغ التأنيث فة مع معنى 
العموم والجنس و كلاه إلى التذكير حتى احتجت إلى الاعتذار له بقولك إنه 
أصل وإن الأصول تحتمل ما لا تحتمله الفروع؟ 

قيل: علة جواز تأنيث المصدر مع ما ذكرته من وجوب تذكيره أن 
المصادر أجناس للمعاني» كا أن يرها أجناس للأعيان نحو رجل وفرش 
ودار وبستان» فكما أن أسماء الأجناس الأعيان قد تأتي مؤنئة الألفاظ ولا 
حقيقة تأنيث ف معناها نحو غرفة ومشرفة وعلية ومروحة ومقرمة» كذلك 
جاءت أيضاً أجناس المعاني مؤئثاً بعضها لفظاً لا معنى, وذلك نحو المحمدة 
والموجدة والرشاقة ونحوها. نعم وإذا جاز تأنيث المصدر وهو على مصدريته 
غير موصوف به لم يكن تأنيثه وجعه وقد جرى وصفاً وحل المحل الذي من 
عادته أن يفرق فيه بين مذكره ومؤنثه وواحده وجاعته قبيحاً ولا مستنكرها 
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أعنى ضيفة وخصمة وأضيافاً وخصوماً. وإن كان التذكير والإفراد أقوى في 
اللغة وأعلى في الصنعة قال تعالى: #وهل أتاك نيأ الخصم إذ تسوروا 
الحراب# () وإنما كان التذكير والافراد أقوى من قبل إنك لما وصفت 
بالمصدر أردت المبالغة بذلك». وكان من تام المعنى وكاله أن تؤكد ذلك 
يترك التأنيث والجمع کا يحب للمصدر في أول أحواله ع ألا ترق أنك إذا 
أنثت وججمعت سلكت به مسلك الصفة الحقيقية التى لا معنى لمبالغة فيها نحو 
قائمة ومنطقة وضاربات ومكرمات» فكان ذلك يكون نيقضاً للغرض أو 
كالنقض له» فذلك قل حتى وقع الاعتذار لما جاء منه مؤنثاً أو جموعاً. 

ومما جاء من المصادر جموعاً ومعملا أيضاً قوهم : 

مواعيد عرقوب أخاه بيثرب 

ومنه عندي قولهم ‏ تركته بملاحس البقر أولادها - فالملاحس جع 
ملحس ولا یلو أن يكون مكاناً أو مصدراء فلا يحوز أن يكون هنا مكاناً 
لأنه قد عمل في الأولاد فنصبها والمكان لا يعمل في المفعول به كا أن 
الزمان لا يعمل فيه وإذا كان الأمر على ما ذكرنا كان المضاف هنا حذوفاً 
مقدراً وكأنه قال تركته بمكان ملاحس البقر أولادهاء كبا أن قوله: 
وما هي إلا إزار وعلقمة مغار ابن هام على حي خثعما 

محذوف المضاف أي وقت إغارة ابن هام على حي خثعمء ألا تراه قد 
عداه إلى قوله على حي خثعراء فملاحس البقر إذن مصدر جموع يعمل في 
المفعول به كا أن مواعيد عرقوب أخاه بيثرب كذلك وهو غريب»ء وكان 
أبو على يورد مواعيد عرقوب أخاه مورد الطريف المتعجب منة » فأما قوله : 
كم جربوه فما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنعا 

فقد يحوز أن يكون من هذاء وقد يحوز أن يكون أبا قدامة منصوباً 
)١(‏ سورة ص: أية ١؟.‏ 
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بزادت أي فا زادٿ أا قدامة تجار.هم إياه إلا المجد. والوجه أن تنصصه 
بتجاربهم لأنها العامل الأقرب» ولأنه لو أراد إعبال الأول لكان حري أن 
يعمل الثاني أيضاً فيقول فا زادت تحاربهم إياه أبا قدامة إلا كذاء كما تقول 
صربت فاوجعته زيداء ويضعف ضربت فاوجعت زيدا على إعبال الأول. 
وذلك أنك إذا كنت تعمل الأول على بُعده وجب إعال الثاني أيضاً لقريه. 
لأنه يكون الأبعد أقوى حالا من الأقرب» فإن قلت اكتفى بمفعول العامل 
الأول من مفعول العامل الثاني» قيل للك وإذا كنت مكتفياً مختصراً 
فاكتفاؤك بإعال الثاني الأقرب أولى من اكتفائك بإعال الأول الأبعدء 
وليس لك في هذا مالك في الفاعل لأنك تقول لا أضمر على غير تقدم ذكر 
إل مستنكرهاء فتعمل الأول فتقول قام وقعدا أخواك فأما المفعول فمنه بد 
فعلا ينبغي أن يتباعد بالعمل إليه ويترك ما هو أقرب إلى المعمول فيه منه. 
ومن ذلك فرس وساع» الذكر والأنثى فيه سواء» وفرس جواد» وناقة 
ضامر وجمل ضامر» وناقة بازل وجل ٻازل» وهو لباب قومه وهي لباب 
قومها وهم لباب قومهم» قال جرير: 
ندري فوق متنيها قرونا على بشر وآنسة لباب 
وقال ذو الرمة: 
سبحلا أبا شرخين أا بناته مقاليتها فهي اللباب الحبائس 
فأما ناقة هجان ونوق هجان ودرع دلاص وأدرع دلاص فليس من هذا 
الباب» بل فعال منه في الجمع تكسير فعال في الواحد» وهو من باب ما انفق 
لففله واختلف تقديره ‏ انتهى. 
قلت قد اشتمل هذا الأصل على ثلاثة أبواب: باب ما دخلت فيه التاء في 
صفة المذ كر » وباب ما دخلت فيه التاء في صفة المؤنث» وباب ما استوى فيه 
المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع» وها أنا أسوق جلا من نظائرهاء 
ذكر نظائر الباب الأول.. 


۳۷۹ 


ورود الوفاق مع وجوب الخلاف 


قال ابن جنى : هذا الباب ينفصل من الذي قبله بأن ذاك تبع فيه اللفظ ما 
ليس وفقاً له نحو رجل نسابة وامرأة عدل» وهذا الباب ليس بلفظ تبع لفظاً 
بل هو قائم برأسه وذلك قوم غاض الماء وغضته سووا فيه بين المتعدي وغير 
المتعدي» ومثله جبرت يده وجبرتهاء وعمر المنزل وعمرتهء وسار الدابة 
وسرته» ودين الرجل ودنته من الدين في معنى أدنته: وعليه جاء مديون في 
لغة بي عم وهلك الشيء وهلكتهع قال العجاج : 

ومهمه هالك من تعرجا 

فيه قولان أحدها أن هالكا بمعنى مهلك أي مهلك من تعرج فيه 
والآخر ومهمه هالك المتعرجين فيه كقوله هذا رجل حسن الوجه. فوضع 
(من) موضع الألف واللام» ومثله هبط الشيء وهبطته. قال: 
ما راعني إلا جناح هابطا على البيوت قوطه العلابطا 

أي مهبطا قوطه» ويجوز أن يكون أراد هابطا بقوطه فلا حذف حرف 
الجر نصب الفعل ضرورة والأول أقوى» فأما قوله تعالى: #وإن منها لا 
هبط من خشية الله4 27 فأجود القولين فيه أن يكون معناه وإن منها لما مببط 
من نظر إليه لخشية الله » وذلك أن الإنسان إذا فكر في عظم هذه المخلوقات 
تضاءل وخشع وهبطت نفسه لعظم ما شاهد » فنسب الفعل إلى تلك الحجارة 
لما كان المنشوع والسقوط مسبباً عنها وحادثاً لأجل النظر إليها كقوله تعالى : 
#وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى# 7(" وأنشدوا قول الآخر: 
فاذكري موقفي إذا التقت الخي ل وسارت إلى الرجال الرجالا 

أي سارت الخيل الرجال إلى الرجال» وقد يجوز أن يكون أراد وسارت 
)١(‏ سورة البقرة: آية 6لا 000 
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إلى الرجال بالرجال فحذف الجر فنصبء والأول أقوىء وقال زهير: 
فلا تغضبا من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها 
ورجنت الدابة بالمكان إذا أقامت فيه ورجنتهاء وعاب الثبيء وعبته» 
وهجمت على القوم وهجمت غيري عليهم أيضاًء وعفا الشيء كثر وعفوته 
کثرته» وفغر فاه وفغر فوه وشحا فاه وشحا فوه» وعثمت يده وعثمتها أي 
جيرتها على غير استواء » ومد النهر ومددتهء قال تعالى # والبحر يمده من بعده 
سبعة أبحر 7 قال الشاعر (ماء خليج مده حليجان) وسرحت الاشية 
وسرحتهاء وزاد الشيء وزدته» وذرا الشيء وزدتهء وذرا الشيء وذروته 
أطرته » وخسف الكان وخسفه اللهء ودلع لساني ودلعتهء وهاج القوم 
وهجتهم» وطاخ الرجل وطخته أي الطخته بالقبيح في معنى أطخته» ورفر 
الشيء يفر ووفرتهء وقال الأصمعي رفع البعير ورفعته في السير المرفوع. 
وقالوا نفي الشيء ونفيته أي أبعدته وقال القطامي ( فأصبح جارام قتيلا 
ونافيا) ونحوه نكزت البئر ونكزتها أي أقللت ماءهاء ونزفت ونزفتها. 
فهذا كله شاذ عن القياس وإن كان مطردا في الاستعمال» إلا أن له عندي 
وجها لأجله جازء وهو أن كل فاعل غير القدي سبحانه فإئما الفعل فيه شىء 
أعيره وأعطيه وأقدر عليه فهو وإن كان فاعلا بانه لما كان معانا مقدرا 
صار كأن فعله لغيره ألا ترى إلى قوله تعالى 9وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى 7# وقد قال قوم - يعني أهل السنة فإن ابن جني كان معتزليا 
كشيخه الفارسي - إن الفعل لله وإن العبد مكتسب» فلا كان قوم غاض 
الماء وغضته أن غيره أغاضه وإن جرى لفظ الفعل له تحاوزت العرب ذلك 
إلى أن أظهرت هناك فعل بلفظ الأول متعديا لأنه قد كان فاعله في وقت 
فعله إياهء إنغا هو معان عليه فخرج اللفظان لا ذكرناه خروجا واحداً 
فاعرفه - انتهى. 
)١(‏ سورة لقبان: اية ۲۷ 
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ورود الثىء على خلاف العادة 


قال ابن جنى : المعتاد المألوف في اللغة أنه إذا كان فعل غير متعد كان 
أفعل متعدياء لأن هذه الهمزة أكثر ما تجيء للتعديةء وذلك نحو قام زيد 
وأقمت زيدا وقعد بكر وأقعدت بكرا فإن كان فعل متعديا إلى مفعول 
واحد فنقلته بالهمزة صار متعديا إلى اثنين نحو طعم زيد خبزا وأطعمته خبزا 
وعطا بكر درهها واعطيته درها. 


فأما کسي زيد ثوبا وكسوته ثوباء فإنه وإن لم ينقل بالهمزة فإنه نقل 
بالمثال» ألا تراه نقل من فعل إلى فعل وإنما جاز نقله بفعل لما كان فعل 
وأفعل كثيراً ما يعتقبان على المعنى الواحد. نحو جد في الأمر وأجد» 
وصددته عن كذا وأصددته» وقصر عن الشيء وأقصر » وسحته الله وأسحته 
ونحو ذلكء فلا كانت فعل وأفعل على ما ذكرنا من الاعتقاب والتعاوض 
ونقل بأفعل نقل أيضاً فعل بفعل نحو كسي زيد وكسوته وشترت عينه 
وشترتها وغارت عينه وغرتها ونحو ذلك هذا هو الحديث أن تنقل بالهمزة 
فيحدث النقل تعديا لم يكن قبله. غير أن ضرا من اللغة جاءت فيه هذه 
القضية معكوسة مخالفة فتجد فعل فيها متعديا وأفعل غير متعد. وذلك قوم 
أجفل الظلم وجفلته» وأشنق البعير وشنقته» وأنزفت البئر إذا ذهب ماؤها 
ونزفتها » وأقشع الغ وقشعته الريح . وأنسل ريش الطائر ونسلته. وأمرت 
الناقة إذا در لبنها ومريتهاء ونحو من ذلك ألوّت الناقة بذنبها ولوت ذنبهاء 
وصر الفرس أذنه وأصر بأذنه» وكبه الله على وجهه وأكب هوء وعلوت 
الوسادة وأعليت عليهاء فهذا نقض عادة الاستعبال, لأن فعلت فيه متعد 
وأفعلت غير متعد. 


وعلة ذلك عندي أنه جعل تعدي فعلت وجود أفعلت كالعوض لفعلت 
من غلية أفعلت ها على التعدي. نحو جلس وأجلسته ونهض وأنهضته» كا 
جعل قلب الياء واوا في التقوى والرعوى والثنوى والفتوى عوضاً للواو من 
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كثرة دخول الياء عليهاء وكا جعل لزوم الضرب الأول من المنسرح لمفتعلن 
وحظر مجيئه تاما أو خبونا بل توبعت فيه الحركات الثلاث البتة تعويضا 
للضرب من كثرة السواكن فيه نحو مفعولن ومفعولات ومستفعلات ونو 
ذلك مما التقى في آخره من الضروب ساكنان, وغو من ذلك ما جاء عنهم من 
وأزكمه الله فهو مز کوم» وأكزه الله فهو مكزوز. وأقره الله فهو مقرور. 
وارضه الله فهو مأروض› وأملأه الله فهو ملوء» وأضأده فهو مضؤود. 
وأحمه من الحمى فهو خموم. وأهمه من الهم فهو مهموم. وأزعقه فهو 
مزعوق أي مذعور» ومثله قوله: 
إذا ما استحمت أرضه من سمائه جرى وهو مودوع وواعل مصدق 

وهو من أودعته ع وينبغي أن يكون جاء على ودع » وأما أحزنه الله فهو 
حزون فقد حمل على هذاء غير أنه قد قال أبو زيد: يقولون الأمر يحزنني 
ولا يقولون حزنني» إلا أن مجيء المضارع يشهد للماضي فهذا أمثل ما مفى, 
وقد قالوا أيضا فيه محزن على القياس › ومثله قرطم حب » قال عنترة: 
ولقد نزلت فلا تظنى غيره مني بمنزلة المحب المكرم 

وقال الآخر: 
ومن يناد آل يربوع يجب يأتل منهم خير فتيان العرب 

وقال: 

مكرمة محبه 

قالوا: وعلة ما جاء من أفعلته فهو مفعول نحو أجنه الله مجنون وأسله فهو 
مسلول وبابه أنهم جاءوا به على فعل نحو جن فهو نون وزك فهو مزكوم 
وسل فهو مسلول وكذلك بقيته. 
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فإن قيل: وما بال هذا خالف فيه الفعل مسنداً إلى الفاعل صورته مسنداً 
إلى المفعولء وعادة الاستعال خلاف هذاء وهو أن يجيء الضربان معا في 
عدة واحدة. نحو ضريته وضرب وأكرمته وأكرم وكذلك معاذ هذا الياب ؟ ! 


قيل: إن العرب لما قوي في أنفسها أمر المفعول حتى كاد يلحق عندها 
برتبة الفاعل » وحتى قال سيبويه فیھا وإن كانا جميعا مهانهم ويعنيائهم خصوا 
المفعول إذا أسند الفعل إليه بضربين من الصنعة أحدها تغيير صيغة المثال 
مسندا إلى المفعول عن صورته مسنداً إلى الفاعل والعدة واحدةء وذلك نحو 
ضرب زيد وضرب وقتل وقتل وأكرم وأكرم ودحرج ودحرجء والآخر أنهم 
لم يرضوا ولم يقنعوا بهذا القدر من التغيير حتى تجاوزوه إلى أن غيروا عدة 
الحروف مع ضم أوله كا غيروا في الأول الصورة والصيغة وحدها وذلك 
قوهم أزكمه الله وزک وأضأده وضئد وأملأه وملىء . 


قال أبو علي : فهذا يدلك على تمكن المفعول عندهم وتقدم حاله في 
أنفسهم إذ أفردوه بأن صاغوا الفعل له صيغة مخالفة لصيغته وهو للفاعل 
وهذا ضرب من تدريج اللغة ألا ترى أنهم لم غيروا الصيغة والعدة واحدة في 
نحو ضرب وضرب وشرب وشرب تدرجوا من ذلك إلى أن غيروا الصيغة 
مع نقصان العدة نحو أز كمه الله وزكم وآرضه الله وأرض» فهذا كقوهم في 
حنيفة حنفي لما حذفوا هاء حنيفة حذفوا أيضاً ياءهاء ولا لم يكن في حنيف 
تاء تحذف لا الياء صحت الياء فقالوا فيه حنيفي. 

وهذا الموضع هو الذي دعا علبا في كتاب ( فصيحه) أن أفرد له باباً 
فقال هذا باب فعل بضم الفاء نحو قولك عنيت بحاجتك وبقية الباب» إنما 
غرضه فيه إيراد الأفعال المسندة إلى المفعول ولا تسئد إلى الفاعل في اللغة 
الفصيحة» ألا ترى أنهم يقولون نخي زيد من النخوة ولا يقال نخاه كذاء 
ويقولون امتقع لونه ولا امتقعه كذاء ويقولون انقطع بالرجل ولا يقولون 
انقطع به كذاء فلهذا جاء بهذا الباب أي ليريك أفعالا خصت بالاسناد إلى 
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المفعول دون الفاعل كا خصت أفعال بالإسناد إلى الفاعل دون المفعول نحو 
قام زيد وقعد جعفر وذهب وانطلق» ولو كان غرضه أن يريك صور ما لم 
يسم فاعله جملا غير مفصل على ما ذكرنا لأورد فيه نحو ضرب وركب 
وأكرم واستقصى » وهذا يكاد يكون إلى ما لا نهاية له: فاعرف هذا الغرض 
فإنه أترف من مائة ورقة لغة. 


ونطير مجيء اسم المفعول هنا على حذف الزيادة نحو أحببته فهو محبوب 
ونجيء اسم الفاعل على حذفها أيضا وذلك نحو قولهم أورس الرمث فهو 
وارس وأيفع الغلام فهو يافع وأبقل المكان فهو باقل: قال تعالى #وأرسلنا 
الرياح لواقح » وقياسه ملاقح لأن الريح تلقح السحاب فتستدره» وقد 
يحوز أن يكون على لقحت [ فهي لاقح فإذا لقحت فزكت] ألقحت 
مبقل حكاها أبو زيد » وقال دؤاد بن أبي دؤاد : 
أعاشنى يعدك واد مبقل آكل من حوذانه وأنسل 
ووالله لولا تمرة ما حبته ولا كان أدنى من عبيد ومشرق 

ونظير مجيء اسم الفاعل والمفعول جيعاً على حذف الزيادة مجيء المصدر 
أيضاً على حذفها نحو قوم جاء زيد وحده» فأصل هذا أو حدته بمروري 
إعاداً ثم حذفت زيادتاه فجاء على الفعل, ومثله قوم عمرك الله لا فعلت 
أي عمرتك الله تعميراًء وقوله ( قىد الأوابد هيكل) أي تقييد الأوابد, م 
حذف زائدتيه» وإن شئت قلت وصف بالجوهر لما فيه من معنى الفعل نحو 
قوله : 
فلولا الله والملهر المفدي لرحت وأنت غريال الاهاب 

فوضع الغربال موضع المخرق» وقوله (مثبرة العرقوب أشفى المرفق) 
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أي حادة المرفق وهو كثيرء فأما قوله ( وبعد عطائك المائة الرتاعا) فليس 
على حذف الزيادةء ألا ترى أن في عطاء ألف فعال الزائدةء ولو كان على 
حذف الزيادة لقال وبعد عطوك ليكون كوحده. 

ولا كان الجمع مضارعاً للفعل بالفرعية فيها جاءت فيه أيضاً ألفاظ على 
حذف الزيادة التى كانت في الواحدة. وذلك نحو كروان وكروان وورشان 
وورشان فجاء هذا على حذف زائدتيه. حت كأنه صار إلى فعل فجري 
بجري خرب وخربان وبرق ويرقان قال ذو الرمة: 
من آل ألي موسى ترى الناس حوله كانم الكروان أبصرن بازيا 

ومنه تكسيرهم فعالا على أفعال حتى كأنه صار إلى فعل نحو جواد 
وأجواد وعياء وأعياء وحياء وأحياء » ومن ذلك قوهم نعمة وأنعم وشدة وأشد 
في قول سيبويه جاء ذلك على حذف التاء» كقوهم ذئب وأذؤب وقطع 
وأقطع وضرس وأضرس وذلك كثير جداء وما بجي ء الفا ومنتقضا أوسع 
من ذلك إلا أن لكل شيء منه عذراً وطريقاً. 

وفصل للعرب ظريف: وهو إجماعهم على عين مضارع فعلته إذا كان من 
فاعلني مضمومة البتة وذلك نحو قوهم ضاربني فضربته أضربهء وعالمني فعلمته 
أعلّمه, وعاقلني - من العقل - فعقلته أعقله وكارمني فكرمته أكرمه» 
وفاخرني ففخرته أفخره» وشاعرني فشعرته أشعره. وحكى الكسائى فاخرني 
ففخرته أفخره بفتح الخاء وحكاها أبو زيد أفخره بالضم على البابع كل 
هذا إذا كنت أقوم بذلك الأمر منه. 

ووجه استغرابنا له: أن خص مضارعه بالضم وذلك أنا قد دللنا على أن 
قياس باب مضارع فعل أن يأتي بالكسرة نحو ضرب يضرب وبابه» ورأينا 
وجه دخول يفعل على يفعل فيه فكان الأحجى به هنا إذا أريد الاقتصار به 
على أحد وجهيه أن يكون ذلك الوجه هو الذي كان القياس مقتضيا له في 
مضارع فعل وهو يفعل بكسر العين. وذلك أن العرف والعادة إذا أريد 
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الاقتصار على أحد الجائزين أن يكون ذلك المقتصر عليه هو أقيسها فيه ء ألا 
تراك تقول في تحقير أسود وجدول أسيد وجديل بالقلب» وتجيز من بعد 
الإظهار أن تقول أسيود وجديول» فإذا صرت إلى باب مقام وعجز 
اقتصرت على الإعلال البتة فقلت مقم وعجيزء فأوجبت أقوى القياسين لا 
أضعفهباء وكذلك نظائره. 

فإن قلت : فقد تقول فيها رجل قائم وتحيز فيه النصب فتقول فيها رجل 
قائاٌء فإذا قدمت أوجبت أضعف الجائزين » فكذلك أيضاً يقتصر في هذه 
الأفعال نحو أكرمه وأشعره على أضعف الجائزين وهو الضم. 

قيل: هذا إبعاد في التشبيه» وذلك أنك لم توجب النصب في قائم من 
قولك فيها رجل قائ » وقائا هذا متأخر عن رجل في مكانه في حال الرفع. 
وإنما اقتصرت على النصب فيه لما لم يجز فيه الرفع أو لم يقو» فجعلت أضعف 
الجائزين واجبا ضرورة لا اختياراء وليس كذلك كرمته أكرمه لأنه ل 
ينقص شيء عن موضعه ولم يقدم ولم يؤخرء فلو قيل كرمته أكرمه لكان 
كشتمته أشتمه وهزمته أهزمه . 

وكذلك القول في نحو قولنا ما. جاءني إلا زيداً أحد في إيجاب نصبه› 
وقد كان النصب لو تأخر أضعف الجائزين فيه إذا قلت ما جاءني أحد إلا 
زيداً. الحال فيهها واحدة» وذلك أنك لا لم تجد مع تقدم المستثنى ما تبدله 
منه عدلت به الضرورة إلى النصب الذي كان جائراً فيه متأخراً هذا كنصب 
فيها قائ رجل البتة» والجواب عنها واحد. 

وإذا كان الأمر كذلك فقد وجب البحث عن علة مجيء هذا الباب في 
الصحيح كله بالغم. وعلته عندي أن هذا موضع معناه الاعتلاء والغلبة 
فدخله لذلك معنى الطبيعة التي تغلب ولا تغلب وتلازم ولا تفارق وتلك 
الأفعال بابها فعل يفعل كفقه يفقه إذا أجاد الفقه وعم يعام إذا أجاد العامء 
وروينا عن أحمد بن يحي عن الكوفيين: ضربت اليد يده على وجه المبالغة, 
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وكذلك نعتقد نحن أيضاً في الفعل المبني منه فعل التعجب أنه قد نقل عن 
فعل وفعل إلى فعل حتى صارت له صفة التمكن والتقدم » ثم بنى منه الفعل 
فقيل ما أفعله نحو ما أشعره إنما هو من شعرء وقد حكاها أيضاً أو زيدع 
وكذلك ما أقلته وأكفره هو عندنا من قتل وكفر تقديراً وإن لم يظهر إلى 
البفظ استعالا » فلا كان قوهم كارمني فكرمته أكرمه وبابه صائر إلى معنى 
فعلت أفعل أتاه الضم من هناك» فاعرفه. 

فإن قلت: فهلا لما دخله هذا المعنى تمموا فيه الشبه فقالوا كرمته أكرمه 
وفخرته افخره؟! 

قيل: منع من ذلك أن فعلت لا يتعدى إلى المفعول به أبداً» ويفعل قد 
يكون في المتعدي کا يكون في غيره كسلبه يسلبه وجلبه يحلبه فلم يمنع من 
المضارع ما منع من الماضيء فأخذوا منها ما ساغ واجتنبوا ما لم يسغ. 


فإن قلت : فقد قالوا قاضاني فقضيته أقضيه» وساعاني فسعيته أسعيه. 


قيل: لم يكن من يفعله هنا بد » مخافة أن يأتي على يفعل فتنقلب الياء واواً 
أيضاً مضارع فعل منه مما فاؤه واو بالضم بل جاء بالكسرة على الرسم وعادة 
العرب» فقالوا واعدني فوعدته أعده وواجلنى فوجلته أجله وواضأني فوضأته 
أضئه» فهذا كوضعنه في هذا الباب أضعه. 

ويدلك على أن لهذا الباب أثراً في تغيير باب فعل في مضارعه قوهم 
فسعيته أسعيه ولم يقولوا أسعاه على قومم سعى يسعىء لما كان مکانا قد رتب 
وقرر وزوى عن نظيره في غير هذا الموضع. 

فان قلت : فهلا غيروا ما فاؤه واو کا غيروا ما لامه ياء فها ذكرت» 
فقالوا واعدني فوعدته أوعده لما دخله من المعنى المتجدد . 

قيل: فعل مما فاؤه واو لا يأتي مضارعه أبداً بالضم إنما هو بالكسرء نحو 
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وجد يد ووزن يزن وبابه» وما لامه ياء فقد يكون على يفعل كيرمي ويقضي 
وعل يفعل كيرعى ويسعى > فأمر الفاء إذا كانت واوا ف فعل أغلظط حكما 
من أمر اللام إذا كانت ياء» فاعرف ذلك فرقا. 


الوصلة 
من ذلك ذو دخلت وصلة إلى وصف الأمماء بالأجناس» ونظيرها الذي 
وأخواته دخلت وصلة إلى وصف المعارف بالجمل» وأي وصلة إلى نداء ما 
فيه الألف واللام» واسم الإشارة وصلة إلى نقل الاسم من تعريف العهد إلى 
تعريف الحضور والإشارة. 


مثال ذلك : أن يكون بحضرتك شخصان فتريد الاخبار عن أحدها ولا 
بد من تعريفه وليس بينك وبين المخاطب فيه عهد , فتدخل في الألف واللام» 
فأتى باسم الإشارة وصلة إلى تعريفه ونقله من تعريف العهد إلى تعريف 
الحضورء فتقول هذا الرجل فعل أو يفعل» ذكر ذلك كله ابن يعيش في 
( شرح المفصل). 

قال: ويجوز أن يتوصل بهذا إلى نداء ما فيه الألف واللام, فتقول يا هذا 
الرجل كما تقول يا أيها الرجل» وقد يجوز أن لا تجعله وصلة فتقول ياهذاء 
فإذا جعلته وصلة لزمته الصفة وإذا لم تجعله وصلة لم تلزمه الصفة. 

ومن ذلك قول بعضهم: إن أيا وصلة إلى اللفظ بالمضمر الذي هو الياء 
والكاف والماء لما أريد فصلها عن العامل إما بالتقديم أو بالتأخير . ولم تكن 
ما تقوم بأنفسها لضعفها وقلتها أدغمت بأيا وجعلت وصلة إلى اللفظ بها فأيا 
عندهم اسم ظاهر يتوصل به إلى المضمرء کا أن كلا اسم ظاهر يتوصل به 
إلى المضمر في قولك كلاها. 

قال ابن يعيش : وهذا القول واه لأن كلا تضاف إلى الظاهر کا تضاف 
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إلى المضمرء ولو كانت كلا وصلة إلى المضمر لم تضف إلى غيره. 


وفي (أمالي ابن الحاجب): أي جيء بها متوصلا بها إلى نداء ما فيه 
الألف واللام لأنها مبهمة يصح تفسيرها بكل ما فيه الألف واللام» والغرض 
هنا أن يأتي ما فيه الألف واللام تفسيراً لها فلما كانت كذلك صلحت لهذا 
المعنى . والذي يدل على ذلك أن أمماء الاشارة لما كانت بهذا الوصف وقعت 
هذا الموقع فقيل ياهذا الرجل وياهؤلاء الرجال. 

وفي (شرح المفصل) للأندلسي: اعلم أن ( ذو) إنما استعمل في الكلام 
وصلة إلى الوصف بأسماء الأجناس كا وضع (الذي) وصلة إلى وصف 
المعارف بالجمل فأرادوا أن يقولوا زيد المال فوجدوا هذا يقبح في اللفظ 
والمعنى , أما اللفظ فلأئهم جعلوا ما ليس بمشتق مشتقا لأن الصفة حقها أن 
تكون مشتقة» وأما قبحه من حيث المعنى فلأنهم جعلوا ما كان قويا ضعيفا 
لأن الأجناس هي القوية فلا جعلوها صفة صارت ضعيفة لأنها مقدمة في 
الرتبة لجنسيتها فجعلوها متأخرة تابعة بعد أن كانت متبوعةء فلا اجتمع فيها 
هذا القبح اللفظي والمعنوي جاءوا باسم يكون معناه فيا بعده فجعلوه صفة 
في اللفظ وهم مريدون الصفة باسم الجنس الذي بعدهء لأنه قد زال القبح 
اللفظي وبقي الآخر لم يمكنهم إزالته» فلهذا لم يضف إلى مضمر لأن المضمر 


لا يوصف به البتة. 


الوصل 


الوصل : مما تجري فيه الأشياء على أصوطاء والوقف مما تغير فيه الأشياء 
عن أصوطا. 

ذكر هذه القاعدة ابن جني في ( سر الصناعة) قال: ألا ترى أن من قال 
من العرب في الوقف هدا بكر ومررت ببكر فنقل الضمة والكسرة إلى الكاف 
في الوقف فإنه إذا وصل أجرى الأمر على حقيقته فقال هذا بكر ومررت 


۳۹۰ 


ببكر » وكذلك من قال في الوقف هذا خالد فإنه إذا وصل خفف اللام» قال 
وبذلك استدل على أن التاء في نحو قائمة هي الأصل والماء في الوقف بدل 
منها . 

قال ابن القم في (البدائع) الوصلات في كلامهم التي وضعوها للتوصل 
بها إلى غيرها خمسة أقسام. 

أحدها : حروف الجر وضعوها ليتوصلوا بالأفعال إلى المجرور بها 
ولولاها لما نفذ الفعل إليها ولا باشرها. 

الثاني : حرف (ها) التي للتنبيه وضعت ليتوصل بها إلى نداء ما فيه.أل. 

الثالث : ذو وصعوه وصلة إلى وصف النكرات بأمماء الأجناس غير 
المشتقة . 

الرابع : الذي وضعوه وصلة إلى وصف المعارف بالجمل ولولاها لما جرت 
صفات عللها. 

الخامس: الضمير الذي يربط الجمل الجارية على المفردات أحوالا 
وأخباراً وصفات وصلات» فإن الضمير هو الوصلة إلى ذلك. 


وضع الشيء موضع الثىء أو إقامته مقامه 
لايؤخذ بقياس 


ذكر هذه القاعدة ابن عصفور في ( شرح الجمل) وبنى عليها أن 
الصحيح: أن الإغراء وهو وضع الظرف أو المجرور موضع فعل الأمر لا 
يجوز إلا فا سمع عن العرب نحو عليك . وعندك» ودونك» ومكانك» 
ووراءك» وأمامك, وإليك» ولدنك. ورد قول من أجاز الاغراء لسائر 
الظروف والمجرورات» وبني عليها أيضاً أن المصدر الموضوع موضع اسم 
الفاعل أو اسم المفعول لا يطرد بل يقتصر على ما سمع منه. 


۳۹۱ 


وضع الحروف غالباً لتغيير المعنى لا اللفظ 


ذكر هذه القاعدة ابن عمرون وبنى عليها ترجيح قول من قال: إن (لم) 
دخلت على المضارع فقلبت معناه إلى الماضي فقلبت لفظه على ما كان عليه 
وضعف قول من قال: إنها دخلت على الماضي فقلبت لفظه إلى المضارع 
وتركت المعنى على ما كان عليه. 


۳4۲ 


حرف لا 
لا يجتمع أداتان معنى 


ومن ثم لا يجمع بين أل والإضافة لأنما أداتا تعريف, ولا بين أل 
وحروف النداء لذلك أيضاًء ولا بين حرف من نواصب المضارع وبين حرف 
تنفيس» لأن الجميع أدوات استقبالءولا بين كي إذا كانت جارة واللام 
بخلاف ما إذا كانت ناصبة» ولا بين كي إذا كانت ناصية وأن فلا يقال 
جئت كي أن أزورك خلاقا للكوفيين, ولا بين أداتي استثناء» لا يقال قام 
القوم إلا خلا زيداً ولا إلا حاشا زيداًء قاله ابن السراج (في الأصول)ء 
قال إلا أن يكون الثاني اسا نحو إلا ما خلا زيدأ وإلا ما عدا فإنه يجوز وفي 
بعض حواشي ( الكشاف): لا يجمع بين أداتي تعدية فلا يقال أذهبت بزيد 
بل إما الهمزة أو الباء» ومن ثم أيضا رد قول الأخفش في نحو حواء إن 
الألف والهمزة معا للتأنيث» لأنه لا يوجد في كلامهم ما أنث بحرفين؛ وإذا 
دخلت الواو على لكن انتقل العطف إليها وتجردت لكن للاستدراك كا إن 
حرف الاستفهام إذا دخل على ما يدل على الاستفهام خلع دلالة الاستفهام 
كا في قوله (أهل رأونا بسفح القاع ذي الأى) فإن هل بمعنى قدء وكا في 
قوله (أم كيف ينفع ما يعطي العلوق به) فإن أم خلعت من دلالة الاستفهام 
وتحردت للعطف بمعنى بل» ولا يجوز تحريد كيف دون أم لأن تجريدها عن 
الاستفهام يزيل عنها علة البناء فيجب إعرابهاء ذكره في (البسيط). 


4۳ 


وقال ابن يعيش : الدليل على أن ألف أرطي للإلحاق لا للتأنيث أنه سمع 
عنهم أرطاة بإلحاق تاء التأنيث , ولو كانت للتأنيث ل يدخلها تأنيث آخر لأنه 

وقال يونس وابن كيسان والزجاج والفارسي ( ما) ليست عاطفة لانها 
تقترن بالواو » وهي حرف عطف ولا يجتمع حرفا عطف, واختاره ابو البقاء 
وابن مالك والشلوبين وابن عصفور والأندلسي والسخاوي والرضي . 

وقال ابن الحاجب في ( شرح المفصل): لم يعد الفارسي (إما) من 
حروف العطف لدخول العاطف عليهاء وقد ثبت أنهم لا يجمعون بين حرفي 
عطف . 

وقال ابن السراج: ليس (إما) بحرف عطف لأن حروف العطف لا 
يدخل بعضها على بعض» فإن وجدت شيئا من ذلك في كلامهم فقد خرج 
أحده) عن أن يكون حرف عطف. نحو قولك ما زيد ولا عمرو ( فلا ) في 
هذه المسئلة عاطفة إنما هى نافية. 

وقال الشلوبين: إنغا حذفت تاء التأنيث من نحو مسلمة في الجمع بالألف 
والتاء نحو مسلمات لأنها لو لم تحذف لأجتمع في الاسم علامتا تأنيث وهم 
يكرهون ذلك . 

وقال ابن هشام في (تذکرته): لايجوز كسرت لزيد رباعيتين علياتين 
وسفلاتين لأن فيه] الجمع بين الألف والتاء . واجتاع علامتي تأنيث لا يجوز - 
انتهى . 

وقد استشكل جع علامتي تأنيث في إحدى عشرة واثنتي عشرة. قال في 
(البسيط): وجواب الاشكال من ثلاثة أوجه. 

أحدها : آنا اسمان في الأصل فانفرد كل واحد منهها با يستحقه في 
الأصل . وإنما الممتنع اجتاع علامتي تأنيث في كلمة واحدة. 


۳4٤ 


الثاني: أن ألف إحدى للإلحاق كألف معزى إلا أن التركيب منع من 
تنوينها » والتاء في اثنتين للإلحاق بجحنديج, وحمل اثنتان عليها لكونها بمعنى 
واحد . 

الثالث : أن علامتي التأنيث في إحدى عشرة مختلفتان لفظاء وإنما الممتنع 
اتفاق لفظها » والتاء في اثنتين بدل من لام الكلمة فلم تتمحضر للتأنيث حتى 
بحصل بذلك الجمع بين علامتي تأنيث, 

ومن فروع القاعدة أيضا: تأخيرهم لام الابتداء إلى خبر إنء وكان حقها 
أن تكون في أول الجملة وصدرها لكنهم كرهوا توالي حرفين لمعنى واحد 
وهو التأكيد» ذكره ابن جني. 

وقال في موضوع آخر: ليس في الكلام اجتاع حرفين لمعنى واحد »> لأن 
في ذلك نقضاً لما اعتزم عليه من الاختصار في استعال الحروف, إلا في 
التأكيد » كقوله: ( ما إن لا تحاك لهم ثياب) فإن ( ما) وحدها للنفي وإن ولا 
معا للتوكيد. قال: ولا ينكر اجتاع حرفين للتأكيد لجملة الكلام لأنهم 
أكدوا بأكثر من الحرف الواحد في قوهم لتقومن فاللام والنون جميعاً 
للتأكيد » وقوله تعالى ٠:‏ فإن ماترين من البشر أحدا 27 فا والنون جميعاً 


۴ 


للتأكيد . 
النافية إنهما حرفا نفي ترادفا كترادف حرفي التوكيد في قولك إن زيداً لقائم 
ليس بالجيد » لأنه لم يعهد اجتاع حرفين لمعنى واحد» ومثل إن زيداً لقائم قد 
فصل بينها لذلك . 
وقال ابن القواس في ( شرح الكافية): لم يعهد اجتاع حرفين لمعنى واحد 
من غير فاصلء ولذلك جاز إن زيداً لقائم وامتنع إن لزيداً قائم. 
وقال ابن أياز: إنما تعمل (لا) في المعرف يلام الجنس وإن كان في 
)١(‏ سورة مرم : آية 31 . 


۳۹۵ 


المعنى نكرة» لأن لام الجنس تقبل الاستغراق وكذلك (لا) فلو أعملوها في 
العرف بها لجمعوا بين حرفين متفقين في المعنى وذلك منوع عندهم. 

وقال الشلوبين : النحويون يقولون إن حروف لمعاني إثما هي مختصر 
الأفعال فهى نائبة مناب الأفعال تعطى من المعنى ما تعطيه الأفعال, إلا أن 
الأفعال اختصرت بالحروف فان الأفعال تقتضي أزمنة وأمكنة وأحداثاً 
ومفعولين وقاعلين ومحَالا لأفعالهم وغير ذلك من معمولات الأفعال» فاختصر 
ذلك كله بأن جعل في مواضعها ما لا يقتضي شيئاً من ذلك» ولذلك كرهوا 
أن يجمعوا بين حرفين لمعنى واحد» ولم يكرهوا ذلك في الأسماء والأفعال لأن 
ذلك نقيض ما وضعت عليه من الاختصار › قال وبهذا يبطل قول من قال إن 
الأسماء الستة وامرءا واينا معربة بشيئين من مكانين» لأن العرب إذا كانت لا 
تجمع بين حرفين لمعنى واحد لكونه نقيض موضوعها من الاختصار فلأن لا 
تفعل ذلك في الحركة أحق وأولى. لأن الحركة أخصر من الحرف. 

وقال ابن الدهان في (الغرة): فإن قيل فهلا جاز إن لزيدا قائم بالجمع 
بينها لأنها للتأكيد كا جع بين تأكيدين في أجع وأكتع ؟ 

فالجواب: أن الغرض في هذه الحروف الدوال على المعاني إنما هو 
التخفيف والاختصار فلا وجه للجمع بين حرفين لمعنى إذ فيه نقض الغرض ء 
وإذا تباعد عنه استجيز الجمع بينها كا جع بين حرف النداء والإضافة, 
ويمتنع الجمع بينه وبين لام التعريف. 


ِو جرع ألفان 
قال ابن الخباز : إذا وقفت على المقصور وقفت عليه بالألف التى هى بدل 
من التنوين فتقول رأيت عصاء فهذه الألف كالألف في رأيت زيداً. وكان 
معك في التقدير ألفان بدل من واو وبدل من التنوين » فحذفت إحداهها لثلا 
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قال: وجاء رجل إلى ألي إسحاق الزجاج فقال له زعمتم أنه لا يمكن 
الجمع بين ألعين فقال نعم فقال أنا أجع» فقال ( ما) ومد صوته, فقال له 
الزجاج حسبك ولو مددت صوتك من غدوة إلى العصر لم تكن إلا ألفا 
واحدة. قال وكانت الأولى أولى بالحذف لأن الطاريء يزيل حكم التابت. 
ومن فروع هده القاعدة: إذا جمع المقصور بالألف والتاء قبلت ألفه ياء 
كقولك في حبلى حبليات لأنه لا يجتمع ألفاء وحذفها هنا غير ممكن. 


قال أبو على في (التذكرة): الدليل على هذا الأصل قوطم أرأيتك زيداً ما 
فعل » ألا ترى أن كاف الخطاب لما لحقت الفعل خلع من التاء » والدليل على 
خلع الطاب من التاء لدخول الكاف وما يتعلق بها من تثنية وجمع وتأنيث 
وتذكير أن التاء في جميع الأحوال على صورة واحدة» فلا يجوز على هذا 
ياغلامك , لأن الغلام مخاطب والكاف خطاب آخر وهي غير الغلام فقد حصل 
في الكلام خطابان فامتنع لذلك» ولو قال يا ذاك كان (ذا) قد وقع موقع 
الخطاب فإذا وصل بالكاف لم يكن حسنا وهو أشبه من الأول؛ لأن ذا هو 
الكاف وليس الغلام الكاف» قال وقد عمل أبو الحسن في (المسائل الكبير) : 
أبوابا ومسائل » وهذا أصل تلك المسائل عندي» هذا كله كلام الي علي. 

وني (اللمع الكاملية) لموفى الدين عبد اللطيف البغدادي: فإن قيل قوفم 
أرأيتك كيف جعوا بين التاء والكاف وها جيعا للخطاب وهم يجمعون بين 
حرفين لمعنى واحد؟! 

قيل: ان التاء ضمير جرد عن الخطاب والكاف بجرد عن الضمير فكل 
منها خلع منه معنى وبقي عليه معنى . 

وقال الابذي في ( شرح الجزولية): لم يجمع بين حرف النداء وصمير 
الخطاب لأن أحد هرا يغني عن الآخر. 


۳4۷ 


لا تنقض مرتىة إلا لأمر حادث 


قال ابن جني ف ( الخصائص ) › وجعل منه امتناع تقد الفاعل ف نحو 
ضرب غلامه زيدآًء والمبتدأ في نحو عندك رجل» ووجوب تقدي المفعول إذا 
كان اسم استفهام أو شرط لما طرأ فيها. 


لا بقع التابع في موضوع لا يقع فيه المتبوع 
ذكر هذه القاعدة أبو البقاء في( التبيين) وبنى عليها جواز تقدي خبر ليس 
عليها عند جمهور البصريين لتقديم معمول الخبر في قوله تعالى١‏ ألا يوم يأتيهم 
ليس مصروفا عنهم ٠‏ وتقدي معمول الخير كتقدم الخبر نفسهء لأن المعمول 
ايع للعامل» ولا يقع التابع في موضوع لا يقع فيه المتبوع. 


.۸ سورة هود. آية‎ )١( 


۳۹۸ 


يغتفر في الثواني مالا يغتفر في الأوائل 

ومثله قوهم يحتمل في التابع ما لا يحتمل في المتبوع. من فروع ذلك ظهور 
أن مع المعطوف على منصوب (حتى) كقوله: 
حتى يكون عزيزاً في نفوسهم أو أن يبين جيعاً وهو مختار 

وإن كان لا يجوز ظهور بعد حتى لأن الثواني تحتمل ما لا تحتمل 
الأوائل. 

وقال في (البسيط): جوز الفراء إضافة اسم الفاعل المعرف بأل إذا كان 
للحال أو ألاستقبال؛ نحو الضارب زيد الآن أو غداً واحتج بالقياس على 
قول الشاعر : 

والجواب : أنه يحتمل في التابع ما لا يحتمل في المتبع بدليل قولهم رب 
شاة وسلختها » ورب لا تدخل على معرفة» وإذا عطف غير العام على العام نحو 
مررت بزيد وأخيك فنقل ابن بابشاذ جواز حكايته» لأن المتنوع تجوز 

ونقل ابن الدهان منعها لأن التابع لا تجوز حكايته ولا يمكن حكاية 


۳۹۹4 


أحده) بدون الآخر فغلب جانب المنع » أما عكس ذلك نحو مررت بأخيك 
وزيد فلا تجوز فيه الحكاية اتفاقاء بل يجب الرفع فيقال من أخوك وزيد. 
لأن المتبوع لا تجوز حكايته فكذا التابع» ذكره في (البسيط). 

وقال أيضا: قد أجاز النجاة 5 رجلا ونساؤهم جاءوك عطفا على معنى 
5» وأجازوا النصب عطفا على التمييز وإن كان نكرة لأنه لا يجوز في الثواني 
ما لا بجوز في الأوائل للبعد عن ك ومثله م شاة وسلختها وك ناقة 
وفصيلها . 

وقال ابن هشام في (المغنى): القاعدة التامنة كثيراً ما يغتفر في الثواني ما 
لا يغتفر في الأوائل» فمن ذلك كل شة وسخلتها بدرهم (وأي فتى هيجاء 
أنت وجارها) ورب رجل وأخيه «وإن نشأ ننزل عليهم من السماء اية 
فظلت » ) ولا يجوز كل سلختها ولا رب أخيه ولا أي جارها ولا أن يقم 
زيد قام عمرو إلا في الشعرء ويقولون مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين 
ويمتنع قائمين لا قاعد أبواه على إعال الثاني وربط المعنى بالأول. 

وقال ابن القواس في ( شرح الدرة): بعد أن حكى قوهم في (أنا ابن 
التارك البكري بشر ) إن بشراً عطف بيان للبكري ولا يجوز جعله بدلاً لأن 
البدل في حكم تكرير العامل. ولا يجوز أنا ابن التارك بشرء وفي امتناع 
البدل نظرء لأنه يجوز التابع ما لا يجوز في المتبوع بدليل كل شاة وسلختها 
وتبعه ابن هشام ف ( حواثي التسهيل ) . 

وقال في (تذكرته): إن قيل لأي شيء فتحت لام المستغاث ؟ فالجواب 
فرقا بينها وبين لام المستغاث له. 

فإن قيل: لأي شيء كان المفتوح لام المستغاث وكان حقه في التغير في 
لثانيةء لأن عندها تتحقق الحاجة فهو أجرى على قياسهم. كا أنهم لا 


. ٤ سورة الشعراء: اية‎ )١( 


يحذفون في نحو سفرجل إلا ما ارتدعوا عنده؟ 

فالجواب: أن الأول حال محل المضمر واللام تفتح إذا دخلت عليه . 

فان قيل : فلأي شيءَ كررت 2 المعطوف عليه ؟ 

فالجواب : أنه بعطفه على ما حصل فيه الفرق اكتفى بذلك وساعد عليه 
أن المعطوف يجوز فيه ما لا يجوز في المعطوف عليهء تقول يا زيد والرجل , 
وإن لم يحز يا الرجل. 

فإن قبل: فلأي شيء يفتح في يا لزيد ويا لعمرو مع أنه معطوف؟ 

فالجواب : أنه نداء ثان مستقل والمعطوف الجملة . قال فهذا تحرير لا تعد 
لأحد مثله ‏ إن شاء الله تعالى. 

وقال الأبذي في ( شرح الجزولية): إذا عطفت على المستغات به كسرت 
اللام ؛ لن الثواني يجوز فيها ما لا يجوز في الأوائل. 

وقال ابن هشام في (تذكرته ): سئلت عن لو لاي إذا يعطف عليها اسم 
ظاهر . 

فقلت: يجب الرفع نحو لولاي وزيد لكان كذا وكذا كما تقول ما في 
الدار من رجل ولا امرأة»وذلك لأن الاسم المضمر بعد لولا وإن كان في 
موضوع الخفض بها إلا أنه أيضاً في موضوع رفع بالابتداء » ونظيره في ذلك 
الاسم المجرور بلعل على لغة عقيل إذ قيل لعل زيد قائم. ألا ترى أن قائم 
خبر مرفوع وليس معمولا لعل» لأنها هنا حرف جر كالياء واللام فلا تعمل 
غير الجرء وإن عطف على محله من الخفض فإن التزمت إعادة الخافض لم ينأت 
هناء لأنا إذا قلنا لولاك ولولا زيد لزم جر او لا للظاهرة وهو ممتنع 
بإجماع. وإن لم تلتزمه فقد يمتنع العطف بما ذكرناه لأن العامل حينئذ هو اولا 
الثانية. وقد يصحح بأن يدعي أنهم اغتفروا كثيراً في الثواني ما لم يغتفروا في 


الأوائل . 


وقال ابن أياز في (شرح الفصول): فإن قيل هلا أضيف الفعل لفظاً 
والتقدير إضافة مصدره؟ 

فالجواب: أن ذلك اتساع وتجوّز وهو قبيح في الأوائل والمباديء» دون 
الأواخر والثواني. 

وقال البيضاوي في تفسيره في قوله تعالى « إنك أنت العليم الحكي  »‏ قيل 
أنت تأكيد للكاف كا في قولك مررت بك أنت وإن لم يجز مررت بأنت إذ 
يحز يا >رجل. 

وقال ابن الصائغ في ( تذكرته) أبو عمرو يختار النصب في الغلام من نحو 
يباشر اللام» لأنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل. 

وقال ابن النحاس في ( التعليقة): إنما جاز في الثواني ما لم يبز في الأوائل 
من قبل أنه إذا كان ثانياً يكون ما قبله قد وفى الموضوع ما يقتضيه» فجاز 
التوسع في ثاني الأمر بخلاف ما لو أتينا بالتوسيع من أول الأنر فإننا حينئذ 
لا نعطي الموضع شيئاً مما يستحقه . انتهى. 

وإذا عطف على غدوة المنصوب ما بعدها فقيل لدن غدوة وعشية حجاز 
عند الأخفش في المعطوف الجر على الموضع والنصب على اللفظ. 

وضعّف ابن مالك ( في شرح الكافية) النصب» واوجبه أو حيان» ومنع 
الجر لأن غدوة عند من نصبه ليس في موضع جر فليس من باب العطف على 
الموضع . 

قال: ولا يلزم من ذلك أن يكون ( لدن) انتصب بعدها ظرف غير غدوة 


.٠٣ سورة البقرة: أية‎ )١( 


وهو غير محفوظ إلا فيهاء لأنه لا يجوز في الثواني ما لا يجوز في الاوائل - 
انتهى . 


الأشاه والنظائر النحوية 


للإمام السيوطي - ويليه ‏ إن شاء الله الجزء الثاني وأوله الفن الثاني في 
التدريب أعان الله على إتمامه. 


الث الغلا جلا لل مو 
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2 
الفن الثاني في التدريب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. 


وبعد : هذا هو الفن الثاني من الأشباه والنظائر» وهو فن القواعد الخاصة 
والضوابط والاستتناءات والتقسهات» مرتب على الأيواب وسميته 
( بالتدريب ). 


باب الألفاظ 


سي 


كسم 
ما خرج من الفم إن لم يشتمل على حرف فصوت, وإن اشتمل على 
حرف ولم يفد معنى فلفظ» وإن أفاد معنى فقول. فإن كان مفردا فكلمة» 
أو مر كبا من اثنين ولم يفد نسبة مقصودة لذاتها فجملة, أو أفاد ذلك فكلام, 
أو من ثلاثة فكام . 


باب الكلمة 


دسي 

الكلمة إما اسم » وإما فعل» وإما حرف» ولا رابع لها. والأدلة على ذلك 

أحدها : الأثرء روي عن على بن ألي طالب رضي الله عنه أخرجه أبو 
القاسم الزجاجي في (أماليه) بسنده إليه. 
بعدهم . ٠١‏ 

الثالث: الدليل العقلى وهم في ذلك عبارات. 

منها : قول ابن معط : إن المنطوق به إما أن يدل على معنى يصح الاإخبار 
عله وبه وهو الاسم وإما أن يصح الإخبار به لا عنه وهو الفعلء وإما أن لا 
يصح الإخبار عدة ولا به وهو الحرف. 

قال ابن أياز : في هذا الاستدلال خلل ء» وذلك أن قسمته غير حاصرة» إذ 
يحتمل وجها رابعاً وهو أن يخبر عنه لا به وسواء كان هذا القسم واقعاً أو 
غير واقع » بل سواء كان ممكن الوقوع أم محالا. إذ استحالة أحد الأقسام 
المحتملة لا تصير بها القسمة عند الاخلال به حاصرة. 

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام في ( شرح اللمحة): هذا أفسد ما قيل 
في ذلك لأنها غير حاصرة. ' 

ومنها: قول بعضهم : إن العبارات بحسب المعبرء والمعبر عنه من المعالي 
ثلاث : ذات وحدث عن ذات وواسطة بن الذات والحدث . يدل عل إشاته 
لما أو نفيه عنهاء فالذات الاسم والحدث الفعل» والواسطة الحرف. 

ومنها : قول بعضهم: إن الكلمة إما.أن تستقل بالدلالة على ما وضعت له 
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أو لا تستقل» وغير المستقل الحرف» والمستقل إما أن تشعر مع دلالتها على 
معناها بزمنه المحصل أو لا تشعر 1 فإن لم تشعر ] فهي الاسمء وإن أشعرت 


فهي الفعل . 
قال ابن أياز : وهذا الوجه أقوى لأنه يشتمل على التقسم المتردد بين النفي 


ومنها : قول بعضهم إن الكلمة إما أن يصح إسنادها إلى غيرها أو لاء إن 
لم يصح فهي الحرف» وإن صح» فإما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لاء 
إن اقترنت فهي الفعل» وإلا فهي الاسم. 

قال ابن هشام: وهذه أحسن الطرق» وهي احسن من الطريقة التي في 
كلام ابن الحاجب » وهي أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لاء 
الثاني الحرفء والأول إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لاء الثاني الاسم 
والأول الفعل» وذلك لسلامة الطريقة التى اخترناها من أمرين مشكلين 
اشتملت عليها هذه الطريقة. ١‏ 


أحده) : دعوى دلالة الاسم والفعل على معنى في نفس اللفظ» وهذا 
يقتضى بظاهره قيام المسميات بالألفاظ الدالة عليها وذلك محال, وهذا وإن 
كان جوابه مكنا إلا أنه أقل ما فيه الابهام. 


والثانى : دعوى دلالة الحرف على معنى في غيره, وهذا وإن كان مشهوراً 
بين النحويين إلا أن الشيخ بهاء الدين ابن النحاس نازعهم في ذلك وزعم أنه 
دال على معنى في نفسه» وتابعه أبو حيان في ( شرح التسهيل ) . 


باب الاسم 
ضابط 


علامات الاسم : تتبعنا جميع ما ذكره الناس من علامات الاسم فوجدناها 
فوق ثلاتين علامة وهى: الجرء وحروفهء والتنوين » والنداء» وأل» والإسناد 
إليهء وإضافته» والإضافة إليهء والإشارة إلى ماه وعود ضمير إليهء 
وإبدال اسم صريح منه» والاخبار به مع مباشرة الفعل» وموافقة ثابت 
الاسمية في لفظه ومعنامء هذا ما في كُتب ابن مالك ونعته» وجعه 
تصحيحا» وتكسيره» وتصغيره. ذكر هذه الأربعة ابن الحاجب في ( وافيته) 
وتتنيته» وتذ كيره» وتأئيته» ولحوق ياء النسبة له ذكر هذه الأربعة صاحبا 
(اللب) و (اللباب) وكونه فاعلاء أو مفعولا. ذكرها أبو البقاء العكبري 
في (اللباب). وكونه عبارة عن شخص .» ودخول لام الأبتداءء وواو الحال» 
ذكر هذه ابن فلاح في (مغنية), وذكر ابن القواس في ( شرح ألفية ابن 
معط) لحوق ألف الندبةء وترخيمه. وكونه مضمراًء أو علماء أو مفردا 
منكراً أو قبيزاً أو منصوبا حالا. 


فائدة الإسناد في الأسماء: الأسماء في الإسناد على أربعة أقسام. قسم 
يسند ويسند إليه وهو الغالب وقسم لا يسند ولا يسند إليه كالظروف. 
والمصادر التي لا تتصرف» والأسماء الملازمة للنداء . وقسم يسند ولا يسند إليه 
كأسماء الأفعال. وقسم يسند إليه ولا يسند كالتاء من ضربتء والياء من 
افعلل » والآلف من اضرباء والواو من اضربواء والنون من اضربين» وايمنء 
ولعمرك. 


فائدة أقوال في المسند والمسند إليه: قال أبو حيان في ( شرح 
اللسهيل ) في المسند والمسند إليه أقوال أحدها : المسند المحكوم به والمسند 
إليه المحكوم عليه وهو الأصح. 


وثالثها : أن المسند هو الأول مبتدأ كان أو غيرهء والمسند إليه الثانيء 
فقام من قام زيدء وزيد من زيد قائم مسند. والأخير منها مسئد إليه. 


رابعها: عكس هذاء فزيد وقام في التركيبين مسد والأول من 
التر كيبين مسدد إلبه» وده المسكلة نظام . 


أحدها: المضاف والمضاف إليه فيها أقوال» أصحها أن الأول هو 
المضاف والثاني هو المضاف إليه وهو قول سيبويهء والثاني عكسه. والثالث 
يجوز في كل منها. 

ثانيها: بدل الاشتال. قال في (البسيط): وفي تسميته بذلك أقوال» 
أحدها : لاشتال الأول على الثاني فإن زيداً مشتمل على علمه» والثاني: لاشتال 
الثاني على الأول: لأنه دائر بين التعلق بالأول كأعجينى زيد غلامه» والدخول 
في الأول كأعجبني زيد علمه وحسنه» والثالث: أنه سمي بذلك للقدر 
الشترك بينها وهو عموم الملابسة والتعليق » إذ لا ينفك أحدها عن ذلك. 


فائدة الاسناد أعم من الاخبار: قال أبو البقاء العبكري في (اللباب): 
الإسناد أعم من الإخبار إذا كان يقع على الاسنفهام والأمر وغيرهياء وليس 
الإخبار كذلك بل هو مخصوص با صح أن يقابل بالتصديق والتكذيب. 
فكل إخبار إسناد» وليس كل إستاد إخبارا. 

فائدة ما يتعاقب على المفرد : قال ابن الدهان في (الغرة) ثلاثة أشياء 
ننعاقب على المفرد ولا يوجد فه منها اثنان. وهي التنوين والألف واللام 
والاضافة. 


قاعد 
الاتفاق والاختلاف في كل خاصتي نوع 
قال ابن القواس في ( شرح الدرة) كل خاصتي نوع إما أن يتفقا أو 
يختلفا, فإن اتفقا امتنع اجتاعهما كالألف واللام والإضافة في الاسم » والسين 
وسوف 32 الفعل » وان اختلفا فان تضادا ' يجتمعا كالتنوين والااضافة 2 
الاسم وسوف وتاء التأنيث في الفعلء لأن سوف تقتضي المستقبل والتاء 


18 1 الماضي . وإن ' يتضادا جاز اجتاعهها كالألف واللام والتصغير . وقد 
وتاء التأنيث . 


ضابط 
الكلمات التي تأتي اسا وفعلا وحرفا 
وتتبعتها فوصلت ثماني عشرة كلمة أشهرها (على) فإنها تكون حرف 
جرء واسما تحر بن قال الشاعر : 
غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها 
وفعلا ماضيا من العلوء ومنه # إن فرعون علا في الأرض ي . 
و (من) تكون حرف جر واسماء قال الزخشري في قوله تعالى 9 فأخرج 


به من الثمرات رزقا لكم 7# إذا كانت من للتبعيض» فهي في موضع 
المفعول به» ورزقا مفعول لأجله. 


قال الطيبي : واإذا قدرت ( من) مفعولا كانت اسا كعن في قوله : 


.5 سورة القصص: أيه‎ )١( 


(؟) سورة البقرة: أية ۲۲. 


من عن ييني مرة وأمامي 

وتكون فعل أمر من مان يمين. 

و ( في) تكون حرف جرء واسما بمعنى الفم في حالة الجرء ومنه « حتى ما 
تجعل في في امرأتك» وفعل أمر من وفي يفي. 

و (الهمزة) تكون حرف استفهام وفعل أمر من وأي»ء واسما في قول 
بعضهم إن حروف النداء أمماء أفعال. 

و (الهاء المفردة) تكون اسا ضميرا نحو ضربته ومررت به» وحرفا في 
إياه» وفعل أمر من وهي مبي. 

و (لمًا) تكون حرف نفي جازم بمعنى لم وظرفاً نحو لا جاء زيد 
أكرمته» وفعلا ماضيا متصلا بضمير الغائبين من لى. 

و (هل) تكون حرف استفهام » واسم فعل في ( حي هل ) وفعل أمر من 
وهل يهل . 

و (ها) تكون حرف تنبيه» واسما بمعنى خذ» وزجرا للإبل يمد ویقصر › 
وفعل أمر من هاء عهاء . 

و (حاشا) تكون حرف استثناء » واسها مصدرا بمعنى التنزيه نحو حاشا 
الله وهذا قرىء بتنوینه »› وفعلا ماصيا بمعنى استثلى. يقال حاشی يحاشى , 
وفي الحديث «أحب الناس إلى أسامة» قال الراوي ما حاشا فاطمة ولا 
غيرهاء وقال النابغة: 

ولا أحاشى من الأقوام من أحد 

و (رب) بفتح الراء تكون حرف جر لغة في رب بضم الراء » واسما 

بمعلى السيد والمالك. وفعلا ماضيا يقال ربهء بمعنى رباه وأصلحه. 


١١ 


و (النون) تكون اسما ضميرا نحو قمن» وحرفا وهي نون الوقاية. وفعل 
أمر من ونی يني. 

و (الكاف) تكون حرف جرء واسما كا قال في (الألفية) ( واستعمل 
اسما) وفعل أمر من وكي يكي. 

و (عل) تكون حرفا لغة في لعل وفعلا ماضيا من عله إذا سقاه مرة 
بعد مرة» واسما للقراد المهزول وللشيخ المسن . 

و (بل) تكون حرف جواب» وفعلا ماضيا يقال بلاه إذا اختبره, واسما 
له ف البلاء الممدود. 

و (أن) تكون حرف تأكيد» وفعلا ماضيا من الأنين» واسما مصدراً 

و (ألآً) تكون حرف استفتاح » واسما معنى. النعمة والجمع الام وفعلا 
ماضيا بمعنى قصر » وبمعنى استطاع. 

و(إلى) تكون حرف جر واسما بمعنى النعمة» وفعل أمر للاثنين من 
وأل بمعنى لجأء أو أمرا للواحد فيه نون التوكيد الخفيفة في الوقف» ذكره 
ابن الدهان في الغرة ) . 

و (خلا) تكون حرف استثناء» وفعلا ماضيا ومنه #وإذا خلوا إلى 
شياطينهم # ٠‏ واسما للرطب من الحشيش. 

و (لات) تكون حرف نفي بمعنى ليسء وفعلا ماضيا بمعنى صرف» 
واسمأ لاصخ وقد نظمت هده الكلبات فقلت : 
وردت في النحو كليات تت تارة حرفا وفعلا وسما 
وهي من واطاء والهممز وهل رب والنون وفي أعنى فما 


.١١ سورة البعرة: أنه‎ )١( 


على لما وبلى حاشا آلا 


وقال الجمال السرمدي: 
إذا طارح النحوي أية كلمة 
تقل هي إن فكرت في شأنها ‏ على 
عدت من عليه قد علا قدر خالد 
وقل قد سمعت اللفظ من في همد 
ولا رأى الزيدان حالي تحولت 
مواردها تنبي بما قد ذكرته 


وعلى والكاف فيما نظما 
وإلى أن ف رو الكلما 


هي اسم وفعل ثم حرف بلا مسرا 
وفي ثم لما ظاهر لمن اقتسرى 
على قدر عمرو بالسماحة في الورى 
وف موعدي يا هند لو كان في الكرى 
إلى شعث لا فلا أخف عرا 
وإن لم أصرح بالدليل محرراً 


نم رأيت في (تذكرة ابن مكتوم) قال ذكر الزين أحمد بن قطنة أحد من 
ينسب إلى النوح بمصر وكنيته ابن حطة أن ( حتى) تكون حرفا واسما لامرأة 


وأنشد : 


ماذا ابتغت حى إلى كل القرى 


أحسبتني حلت من وادي القفرى 


واسما لموضع بعان: قال» وقد ذكر ذلك ابن دريد في شعر له حيث قال: 


فا لكم إن لم تحوطوا ذمارم 


سوام ولا دار تی ورامة 


باب الفعل 
ضابط 


علامات المعل : جنيع ما ذكره الناس من علامات الفعل بضع عشرة 
علامة وهى : تاء الفاعل وياؤه» وتاء التأنيث الساكنة» وقد» والسين. وسوف» 
ولو والنواصب » والجوازم , وأحرف المضارعةء ونونا التو كيد واتصاله 
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بضمير الرفع البارزء ولزومه مع ياء المتكم نون الوقايةء وتغيير صيغه 
لاختلاف الزمان. 


بي 8ه 


نقسيم 
أقسام الفعل : قال أبو حيان في ( شرح التسهيل ) ينقسم الفعل انقسامات 
بكسب الزمان . والتعدي واللزوم» والتصرف: والجمود. والهام والنقصان › 
والخاص والمشترك». والمفرد والمر كب» وفي عام التصريف: الى صحيح › 
ومهموز» ومثالء وأجوف. ولفيف ومنقوص ومضاعف» وغير ذلك. 


قال بعضهم: وإلى معام وساذج» فالأول الماضي إذا كان مصوغا للمؤنثة 
الغائية مفرداً أو مثلى » فالعلامة هي التاء ف آخره. 


فائدة 
اقسام الفعل بالنسبة إلى الزمان 

قال أبو البقاء العكبري في (اللباب) أقسام الأفعال ثلاثة: ماضء 
وحاضر. ومستقيل . 

أي الأفعال أصل لغيره: واختلفوا في أي أقسام الفعل أصل لغيره 
منهاء فقال الأكثرون هو فعل الحالء لأن الأصل في الفعل أن يكون خبرا 
والأصل في الخبر أن يكون صدقاء, وفعل الحال يكن الاشارة إليه فيتحقق 
وجوده فيصدق الخبر عنه» ولأن فعل الحال مشار إليه فله حظ من الوجود» 
والماضي والمستقبل معدومان. وقال قوم الأصل هو المستقبل» لأنه يخبر به 
عن المعدوم ثم يخرج الفعل إلى الوجود. فيخبر عنه بعد وجوده. وقال اخرون 
هو الماضي لأنه لا زيادة فيه لأنه أكمل وجوده فاستحق أن يسمى أصلا. 
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ضابط 
أقسام الفعل بالنسبة إلى التصرف وعدمه 
كل الأفعال متصرفة إلا ستة. نعم وبئس وعسى وليس . وفعل التعجب 


الصائغ 2 ( تذكرته) الأفعال التي لا تتصرف عشرة وزاد: قلماء ويذر» 
ويدع. وتبارك الله تعالىم . 


قاعدة 
كل خاصتي نوع إن اتفقا لم يجتمعا 
قال ابن القواس في ( شرح الدرة) كل خاصتي نوع إن اتفقا لم يجتمعا 
كالألف واللام والإضافة والسين وسوف وإلاء فإن تضادا فكذلك كالتنوين 
والاضافة والتاء والسين › فان التاء للمضى والسين لالاستقال» وإلا اجتمعا 
كأل والتصغير وقد وتاء التأنيث . 


باب الحرف 
أنواع الحروف 
قال أبو القاسم الزجاجي في كتاب (إيضاح علل النحو) الحروف على 
ثلاثة أضرب› حروف المعجم التي هي أصل مدار اللألسن عربيها وعجميها, 
وحروف الأسماء والأفعال» والحروف التي هي أبعاضها . نحو العين من جعفر 
والضاد من ضرب وما أشبه ذلك » ونحو النون من لن واللام من لم وما أشبه 
ذلك وحروف المعاللي الي جيءَ مع الأسياء والأفعال معان . 
حروف المعجم : فأما حد حروف المعجم فهي أصوات غير مؤلفة ولا 
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مقترنة ولا دالة على معنى من معاني الأسماء والأفعال والحروف إلا أنها أصل 
تر كيبها . 

حروف أبعاض الكام: وأما الحروف التي هي أبعاض الكام فالبعض حد 
منسوب إلى ما هو أكثر منهء كا أن الكل منسوب إلى ما هو أصغر منه. 

حروف المعانى : وأما حد حروف المعاني وهو الذي يلتمسه النحويون 
فهو أن يقال الحرف ما دل على معنى في غيره نحو من وإلى وثم » وشرحه أن 
١‏ من » تدخل في الكلام للتبعيض فهي تدل على تبعيض غيرها لا على تبعيضها 
نفسهاء وكذلك إذا كانت لابتداء الغاية كانت غاية غيرها وكذلك سائر 
وجوهها. وكذلك « إلى » تدل على المنتهى ؛ فهي تدل على منتهى غيرها لا 
على منتهى نفسهاء وكذلك سائر حروف المعاني. انتهى. 


ضابط 
عدة ال حروف 
قال أبن فلاح 2 ( المغني ) عد ة الحروف سعون حرفا بطرح المشترك , 


ثلاثة عشر أحادية وهى: الممزة. والألف. والباء » والتاء » والسين» والفاء . 
والكاف. والللام , والممء والنون. والهاءء والواو» والياء . 

وأربعة وعشرون ثناشية وهى : أ وأم» وأنْ» وإن» وأوع وأي» وإي» 
وبل » وعن» وفي» وقد و کي ٠‏ ولا ولمء ولن» وماء ومذ» ومع ( على 
رأي) ومن » وهل » واو» ووي» وياء وبقي عليه لو» وأل» على رأي 
الخليل . 

وتسعة عشر ثلانية وهى: اجل » وإذن. وإل» وألا وأمّا وإن» وأن» 
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وأيا» ويل وم وجيرء» وخلاء» ورب » وسوفء. وعدا وعلى » ولىت»› 
ونعم» وهيا. 

وثلاثة عشر رباعية وهي : إلى وألا واماى وأما» وحاشا » وحق › 
وكأنء وكلا. ولعل » وا ولولا . ولوما» وهلا . 


وحماسي واحدل هو لكن . 


ضابط 
موقع الحروف 

ترجم ابن السراج في (الأصول) مواقم الحروف. ثم قال: الحرف لا 
يخلو من تمانية مواضع » إما أن يدخل على الاسم وحده ( كلام) التعريف. أو 
الفعل وحده كسوف والسين» أو ليربط امما باسم أو فعلا بفعل كواو العطف 
نحو جاء زيد وعمرو وقام وقعد» أو فعلا باسم كمررت بزيد » أو على كلام 
تام نحو أعمرو أخوك وما قام زید» أو ليربط جملة بجملة نحو إن يقم زيد 
يقعد عمروء. أو يكون زائدا نحو # فا رحمة من الل 0 . 

أقسام الحروف: وقال أبو الحسين ابن أب الربيع في ( شرح الإيضاح): 
الحروف تأت على عشرة أقسام - أحدها: أن يدل على معنى في الفعل وهو 
السين وسوف. الثاني : أن يدل على على معنى في الاسم وهو الألف والللام. 
الثالث: أن يكون رابطا بين اسمين أو فعلين وهي حروف العطف. الرابع : 
أن یکوں رابطا بين فعل واسم وهي حروف الجر. الخامس : أن يربط بين 
جملتين وهي الكام الدالة على الشرط . السادس: أن يدخل على الجملة مغيرا 
لفظها دون معناها وذلك أنء السابع : أن يدخل على الجملة فيغير معناها دون 
لفظها. وذلك هل وما أشبهها الثامن : أن يدخل على الجملة غير مغير لفظها 
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ومعناها نحو لام الابتداء . التاسع : أن يدخل على الجملة فيغير لفظها ومعناها 
نحو (ما) الحجازية. العاشر : أن يكون زائداً نحو #فها رحمة من الله لنت 
ف4 7 . وقال المهلى أقسام ما حاءت له الحروف: 


تفطن فإن الحرف يأتي لستة لنقل وتخصيص وربط وتعدية 
وقد زيد في بعض المواضع واغتدي جوابا كسيت العز والأمن ترديه 


وقال في الشرح: النقل من الإ يجاب إلى النفي ومن الخبر إلى الاستخبار 
وإلى التمني والترجي والتشبيه ونحوها. والتخصيص للمضارع بالاستقبال 
بالسين وسوف. وللاسم بلام التعريف» والربط بحروف الجر وحروف 
العطف» والتعدية تدخل فيها الواو في المفعول معه وإلا في الاستثناءع 
والجواب كنعم ولا. 

تقسيم الأندلسي للحروف: وقال الأندلسي في شرح (المفصل) اعام أن 
للحروف انقسامات كثيرة فتقسم إلى ما يكون على حرف واحد وإلى ما 
يكون على اثندن فصاعدا إلى خمسة نحو لكنء والزائد على حرف إما أن 
يكون مفردا أو مركبا نحو من وإلى وإما ولولا. وتنقسم أيضاً إلى عاملة 
وغير عاملة. وتنقسم إلى مختص بأحد القسمين وغير مختص» وقد قيل إن 
الحرف إما أن يجيء لمعنى في الاسم خاصة نحو لام التعريف وحرف الإضافة 
والنداء وغير ذلك أو في الفعل خاصة نحو قد والسين وسوف والجوازم 
والنواصب » أو رابطا بين اسمين أو بين فعلين كحروف العطف» أو بين فعل 
واسم كحروف الجرء أو بين جملتين كحروف الشرطء أو داخلا على جملة 
تامة قارنا لمعناها نحو إنء أو زائداً للتأكيد نحو الباء في نحو ليس زيد بقائم. 

قال: وربما قيل بعبارة أخرى إن الحرف إنما جيء به ليربط امما باسم أو 
فعلا بفعل أو جملة بجملة, أو يعين اسا فقط أو فعلا فقطء. أو ينفي فعلا 
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فقط أو ينفي اسا فقط » أو يؤكد فعلا فقط أو أسما فقطء أو يخرج الكلام 
من الواجب إلى غير الواجب . 

أقسام الحروف بالنسبة لتغيير الاعراب: وما أقسام بالنسبة إلى تغيير 
الإعراب: قسم لا يغير الإعراب ولا المعنى نحو ما الزائدة في قوله تعالى 
فا رحمة من الله 4 وقسم يغير اللإعراب والمعنى نحو ليت ولعل»› وقسم 
يغير الإعراب دون المعنى نحو إن» وقسم يغير المعنى دون الإعراب نحو هل . 

عدة الحروف العاملة: فأما عدة الحروف العاملة فثيانية وثلاثون حرفاء 
ستة منها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأخواتهاء وأربعة تنصب الفعل 
بنفسها وهي أن ولن وكي وإذنء وخمسة تنصب نيابة وهي الفاء والواو وأو 
ولام کي والجحود وحتى» وثمانية عشر تحجر الاسم وخمسة تجزم الفعل. 

الحروف غير العاملة: وأما الحروف الغير العاملة فنيف وستون حرفاء 
منها ستة غير حرف ابتداء» وهي إنما وكأنما وأخواتهاء وعشرة للعطفء 
وأربعة للمضارعة» وأربعة للإعراب» وأربعة تختص بالفعل وثلاثة 
للاستفهام » وثلاثة للتأنيث » وحرفان للتأكيد » وحرفان للتعريف» وحرف 
للتنكير» وحرفا النسبة. 

حروف تعمل على صفة ولا تعمل على صفة: ومنها حروف تعمل على 
صفة ولا تعمل هلى صفة وهي ما ولا وحروف النداء ‏ انتهى كلام 
الأندلسي. 

رأي ابن الدهان في تقسم الحروف بالنسبة إلى عملها: وقال ابن 
الدهان في (الغرة) الحروف تنقسم في أحواطا إلى ستة أقسام, الأول: ما 
يعمل في اللفظ وا معنى نحو ليت زيداً قائم. والثاني: ما يعمل في اللفظ ولا 
يعمل في المعنى نحو ما جاءني من أحدء والثالث : ما يعمل في المعنى ولا يعمل 
في اللفظ نحو هل زيد قائم» والرابع : ما يعمل في اللفظ والمعنى ولا يعمل في 
الحكم نحو لا أبا لزيد . والخامس : ما لا يعمل في لفظ ولا معنى, وإنما يعمل 
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في الحكم نحو علمت لزيد منطلق. والسادس ما لا يعمل في لفظ ولا معنى 
ولا حكم نحو فا رحمة من الله) في أحد القولين ‏ انتهى. 


رأى ابن الزجاج في أنواع الحروف: وفي (تذكرة) ابن الصائغ قال: 
نقلت من جمؤع بخط ابن الزجاج: الحروف على ثلاثة أضرب» ضرب يدخل 
للائتلاف» وضرب لحدوث معنى لم یکن » وضرب زائد مؤكد, فالأول لو 
سقط أصل الكلام » والثاني لو سقط تغير المعنى وم يختل» والثالث لو سقط لم 
يتغير المعنى» والأول على أربعة أوجه ربط اسم باسم» وربط فعل بامم ع 
وربط فعل بفعل» وربط جملة بجملة. والثاني: على ثلاثة أوجهء تخصيص 
الاسم کالر جل › والفعل كسيضرب. وينقل الكلام كحروف النفي . والثالث 
على وجهينء عامل کان زيدا قائم» وغير عامل نحو لزيد قائم. 


تقسيم ابن فلاح للحروف: وقال ابن فلاح في (مغنيه) الحرف يدخل 
إما للربط» أو للنقل أو للتأكيد أو للتنبيهء أو للزيادة» ويندرج تحت الربط 
حروف الجر والعطف والشرط والتفسير والجواب والانكار والمصدرء لأن 
الربط هو الداخل على ”الشيء لتعلقه بغيره. ويندرج تحت النقل حروف الدفي 
والاستفهام والتخصيص والتعريف والتنفيس والتأنيث» ويندرج تحت التنبيه 
حروف النداء والاستفتاح والردع والتذكير والخطاب. 


تقسم ابن الخباز للحروف: قال ابن الخباز في ( شرح الدرة) الحروف 
العاملة أربعة اقسام » قسم يرفع وينصب وهو إن وأخواتهاء ولا المشبهة بان» 
وما ولا المشبهتان بليسع وقسم ينصب فقط وذلك حروف النداء ونواصب 
الفعل المضارع . قال وأضاف عبد القاهر إلى ذلك إلا في الاستثناء والواو التي 
بمعنى مع › قال وفيه نظرء وقسم يجر فقط وهي حروف الجرء وقسم جزم 
فقط وهي حروف الجزم. 
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فائدة أشبه الحروف بالأسماء وأشيهها بالأفعال: قال عبد اللطيف 
في (اللمع الكاملية) أشبه الحروف بالأسماء, نعم ويل وجير وقطء وبالأفعال 
يا وأخواتها وقد في « كأن قد » وأضعفها الزائدة والمتطرفة كالتنوين. 


باب الكلام والجملة 


قال أبو طلحة بن فرقد الأندلسي في ( شرح فصول ابن معط) الذي 
يتصور من التأليف مع الإفادة وبدونها سبعةء الاسم مع مثلهء والفعل مع 
متلهء والحرف مع مثله أو مع المجموع, أو كل واحد مع خلافه» وذلك 
الاسم مع الفعل أو مع الحرف» أو الفعل مع الحرف.» وأما المجموع فليس 
بقسم زائد ؛ لأن الحرف لا يدخل على غير مفيد فيعتد به إنما فائدته ربط 
المفيد . انتهى. نقله ابن مكتوم في (تذكرته). ` 


ضابط 
الجمل الى لا حل ا من الاعراب 

الجمل التي لا محل لما من الاعراب سبع » قال ابن هشام في (المغني) بدأنا 
بها لأنها لم تحل محل المفردء وذلك هو الأصل في الجمل. 

الأولى: الابتدائية. وتسمى أيضاً المستأنفة كالجمل المفتتح بها السورء 
والجملة المنقطعة عبرا قلها نحو مات فلان ‏ رجه الله. . 

الثانية: المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتحسينا كقوله تعال 
إفإن لم نفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار  )‏ وقال آفالحق والحق أقول 
لأملأن# ! «إفلا أقسم بمواقع النحوم وإنه لقسم لو تعلمون عظم إنه 
)١(‏ سورة البقرة. آية ۲٤‏ 
(۲) سورة ص: أيه ۸٤‏ 


۲١ 


لقرآن كرم 27 و إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت 
مفتر 4( , 


الثالثة: التفسيرية وهى الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه نحو #وأسروا 
النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم ‏ () فجملة الاستفهام مفسرة 
للنجوى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فىكون 6( فخلقه وما بعده تفسير لمتل آدم 9# هل أدلكم على تجارة تنجيكم 


من عذاب ألم تؤمنون بال( فجملة تؤمنون تفسير للتجارة. 


الرابعة: المجاب بها القسم نحو #يس والقران الحكم إنك لن 
المرسلين 974 . 


الخامسة : الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا نحو جواب لو ولولا ولا 
وكيف» أو جازم ولم يقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية » نحو إن تقم أقم وإن 
قمت قمتء أما الأول فلظهور الجزم في لفظ الفعلء وأما الثاني فلآن 
المحكوم لموضعه بالجزم الفعل لا الجملة بأسرها. 


السادسة: الواقعة صلة لاسم أو حرف نحو جاء الذي قام أبوه» وأعجبنى 
أن قمت» فالذي في موضع رفع والصلة لا محل اء وجموع أن قمت في 
موضع رفع لا أن وحدهاء لأن المحرف لا إعراب له لا لفظا ولا لاء ولا 


قمت وحذها. 


.۷۵ سورة الواقعة. أية‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة المحل: أية‎ 
8 سورة الأنبياء. آية‎ )۳( 
.09 سورة آل عمران: آية‎ )٤( 
.٠١ سورة الصف: أيه‎ )6( 


)03 سورة يس ؛ أيه ١‏ ۳ 


۲۳ 


السابعة: النابعة لما لا حل له نحو قام زيد ولم يقم عمروء إذا قدرت 
الواو عاطفة. 


الجمل التي لما محل من الاعراب: وأما الجمل التي لها محل من الأعراب 
الأولى : الواقعة خيراًع نحو زيد » أبوه قائم . 

الثانية: الواقعة حالا نحو لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى4('. 
الثالثة : المحكية بالقول نحو # قال إني عبد الله" ظثم يقال هذا الذي 


کنم به تکذبون 4( 


الرابعة: المضاف الها حو يوم ولدت # () يوم إيه ينطقون # ') 
يوم هم بارزون 4 27 , 


الخامسة : الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم نحو #ومن يضلل 
الله فلا هادي له»# () «إوإن تلهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم 
ناما ن € )۸( 


السادسة: التابعة لمفرد حو يوم لا بيع فيه# (4) #واتقوا يوما 


)١(‏ سورة النساء: أيه *غ. 
(؟) سورة مرم: آية .٠١‏ 
(۳) سورة المطففين: أآية ١١‏ . 
)٤(‏ سورة مرم : آية ٣٣‏ 

(6) سورة المرسللات: آية ۳۵. 
(1) سورة غافر: اية .١‏ 
(9) سورة الأعراف: آية ,1١85‏ 
(۸) سورة الروم: آية ٠١‏ . 
)٩(‏ سوره المفرة٠‏ أيه ۲۵٣‏ . 


۳ 


ترجعون فبه# () #ليوم لا ريب فيه» (" . 
السابعة : التابعة لجملة ها محل ويقع ذلك في بابي النسق والىدل خاصة نحو 
زيد قام أيوه وقعد أخوه $ قالوا إنا معكم انما نحن مستهزؤن # (). 
قال ابن هشام: والحق أنها تسع » والذي أهملوه الجملة المستثناة نحو 9 إلا 
من تولى وكفر فيعذبه الله والجملة المسند إليها نحو #سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم 4 تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» وقال الشيخ 


بدر الدبن ابن أم قاسم : 

جمل أتست وها محل معرب 
ومعلق عنها وتابعة لا 
وجواب شرط جازم بالفاء أو 
وأتتك سبع مالا من موضع 
وجواب أقسام وماقد فسرت 
وبعيد تخصيص وبعد معلق 
وكذلك تابعة لشيء ماله 


سبع لأن حلت يل المفرد 
وكذا المضاف لا بغر تردد 
هو معرب أو ذو حل فاعدد 
بإذا وبعض قال غير مقيد 
صلة وعارضة وجملة ميتدى 
في أشهر والخلف غير مبيعد 
لا جازم وجواب ذلك أورد 
من موضع فاحفظه غير مفند 


وقال أبو حيان أصل الجملة أن لا يكون لها موضع من الاعراب. وإِنما 
كان كذلك لأنها إذا كان لها موضع من الإعراب تقدر بالمفرد ء لأن المعرب 
إنما هو المفرد. والأصل في الجملة أن لا تكون مقدرة بالمفرد . والجمل على 
قسمين قسم موضع له من الإعراب وقد حصرته في اتني عشر قسما. 


. ۲۸۱ سورة اللقرة: آية‎ )١( 

(۲) سوره آل عمران؛ أيه ۰۹ء ۲۵. 
(؟) سورة الىقرة. آيه ١4‏ 

(4) سوره الغاشه: أيه ؟, 


)0( سوره المقرة ابه 01 


۲٤ 


الأول: أن تقع الجملة ابتداء كلام لفظا ونية او نية لا لفظاء نحو زيد 
قائم » وقام زيد» وراكبا جاء زيد» فإن وقعت أول كلام لفظا لا نية كان ها 
حل من الإعراب» نحو أبوه قائم زيد. 

الثانى: أن تقع بعد أدوات الابتداء » فيشمل ذلك الحروف المكفوفة نحو 
إغما زيد قائم , وإذا الفجائية نحو خرجت فإذا زيد قائم , وهل وبل ولكن 
وإلا وأما وما النافية غير الحجازية وبينا وبيناء نحو هل زيد قائم وما زيد 
متطلق 'ح وقول الأفوه الأودى : 
بيا التاس على عليائها إذ هو وافي هوة فيها فغاروا 

وقال : 
فبينا نحن ترقبهأتانا معلق فضة وزنا دراعى 

الثالث: أن تقع بعد أدوات التحضيض., نحو هلا ضربت زيدا. 

الرايع: أن تقع بعد حروف الشرط غير العاملةء نحو لولا زيد 
لأكرمتك . ولو جاء زيد أكرمتك » ولا جاء زيد أكرمتك على مذهب سيبويه 
في لماء قإنه يذهب إلى أنها حرف» ومذهب الفارسي أنها اسم ظرف» فتكون 
الحملة عنده 2 مو صع جر ياصافة الفلرف إليه ويقدرها بحين. 

الخامس: أن تقع جوابا لهذه الحروف الشرطية التي لا تعملء نحو المثل 
السابقة . 


السادس : أن تقع جوابا هذه الحروف الشرطية التي لا تعمل » نحو المثل 
السابقة . 


الساد س : أن تقع صلة حرف أو امم » نحو قام الذي وجهه حسن » ونحو 
قول الشاعر: 
يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهاسن له ذهايا 


۲۵ 


السابع: أن تقع اعتراضية» نحو قوله تعالى #وإنه لقسم لو تعلمون 
عفلم 4 7 , 

الثامن : أن تقع تفسيرية, نحو قولك أشرت إليه أن قم» وكتبت إليه أن 
اضرب زيداً . 
زيد. 

العاشر : أن تقع جواب قسم, نحو والله ما زيد قائها والله ليخرجن . 

الحادي عشر : أن تكون معطوفة على مالا حل له من الاعراب» نحو جاء 
زيد وخرج عمرو. 

الثانى عشر ؛ الجملة الشرطية إذا حذف جوابها وتقدمها ما يدل عليه نحو 
قول العرب أنت ظالم إن فعلت.ء التقدير إن فعلت فأنت ظالمء أو تقدمها ما 
يطلب ليقومن » وليقومن دليل على جواب الشرطء التقدير إن قام زيد يقم 
عمرو. 

وقسم له موضع من الإعراب وينحصر في أنواع الإعراب. 

فمنها: ما هو في موضع رفع › وهو ثمانيه أقسامء ستة باتفاقء واثنان 
باختلاف . 

الأول: أن تقع خيرآ للمستدأ نحو زيد أبوه قَائُم . 

الثاني: أن تقع خبراً للا لنفي الجنس نحو لا ربيئة قوم تجيء بخير. 


الثالث: أن تقع خيراً بعد إن وأخواتها نحو إن زيدا وجهه حسن. 


) سورة الواقعة: أية .۷١‏ 


۲٣٢ 


الرابع: أن تقع صفه لموصوف مرفوع نحو جاءني رجل يكتب غلامه. 

الخامس: أن تقع معطوفة على ما هو مرفوع. نحو جاءني رجل عاقل 

السادس: أن تقع بدلا من مرفوعء نحو أنت تأتينا تلم بنا في دیارنا. 

هذه الستة باتفاق» واثنان اللذان فيهها الخلاف. 

الأول: أن تكون في موضع الفاعل نحو يعجبني يقوم زيد. 

والثانى : أن تكون في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله نحو قوله تعالى 
«9وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض # ١‏ والصحيح أن الجملة لا تقع موقع 
الفاعل ولا المفعول الذي لم يسم فاعله إلا أن اقترن بها ما يصيرها وإياه في 
تقدير المفرد. 

ومنها: ما هو في موضع نصب وهو ثلاثة عشر قسماء عشرة باتفاق, 
وثلاثة باختلاف. 

الأول: أن تقع خبرا لكان وأخواتهاء نحو كان زيد يخرج أخوه. 

الثانى: أن تقع في موضع المفعول الثاني لظننت وأخواتهاء نحو ظئنت 

الثالث: أن تقع في موضع المفعول النالث لأعلمت وأخواتها. نحو 
أعلمت زيدا عمرا ينطلق غلامه. 

الرابع: أن تقع خبرا بعد ما الحجازية نحو ما زيد أبوه قائم. 

الخامس: أن بقع خبر للا أخت ما نحو لا رجل يصدق. 

السادس : أن تفع في موضع المفعول للقول الذي يحكي به نحوء قال زيد 


١١ سورة الىقره أيه‎ )١( 


۲۷ 


عمرو منطلق » فعمرو منطلق في موضع مفعول قال. 

السابع: أن تقع في موضع المفعول للفعل المعلق » نحو علمت ما زيد قائم 

الثامن: أن تقع معطوفة على ما هو منصوب أو موضعه نصب» نحو 

التاسع: أن تقع في موضع الصفه لمنصوب» نحو قتلت رجلا يشتم زيدا . 

العاشر : أن تقع في موضع الحال نحو قوله: + وقد اغتدى والطير في 
وكناتها Kk‏ 

الحادي عشر : أن تكون في موضع نصب على البدل نحو قولك عرفت 
زيداً أبو من هو» على خلاف في هذا القسم الأخيرء فقولك أبو من هوء في 
موضع نصب على البدل من زيد على تقدير مضاف أي عرفت قصة زيد أبو 
من هو . 

الثاني عشر : أن تقع مصدرة بمذ أو منذء نحو قولك ما رأيته مذ خلقه 
الله» ففي هذه الجملة خلاف. ذهب الجمهور إلى أئها لا موضع لما من 
الإعراب وذهب السيرافي إلى أنها في موضع نصب على الحال. 

الثالث عشي : أن تقع مستثنى بها نحو قام القوم إلا زيداً. وقاموا ليس 
خالداء ففيهما خلاف. 

ومنها: ما هو ف موصع حر وذلك ستة أقسام , ثلاثة باتفاق › وثلانة 
باختلاف. فالتى باتفاق. 

أحدها: أن تقع مضافا إليها أسماء الزمان نحو جئتك يوم زيد أميرء وقال ٠‏ 
تعالى «إيوم يقوم الناس لرب العالمين © . 


.* سورة المطففين: اية‎ )١( 
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الثاني : أن تقع موضع الصفة. نحو مررت برجل يكتب مصحفا. 

الثالث: أن تقع موضع الصفةء نحو مررت برجل يكتب مصحفا. 

الثالث: أن تقع معطوفة على مخفوض أو ما موضعه خفض» نحو مررت 
برجل كاتب ويجيد الشعر» ومررت برجل يكتب ويحيد. 

والتي باختلاف : 

أحدها: أن تقع بعد ذوء في نحو قول العرب اذهب بذي تسام. وذهب 
بعضهم إلى أنها في محل جر » وذهب بعضهم إلى أنها لا حل لها من الإعراب. 

الثاني : أن تقع بعد آية بمعنى علامة, نحو قول الشاعر: 
بآية قام ينطق كل تيء وخان أمانة الديك الغراب 

ذهب بعضهم إلى أنها في موضع جر بالإضافة » وذهب بعضهم إلى أنها لا 
موصع ها من الاعراب . بل يقدر معها حرف يكون ذلك الحرف والجملة في 
موصع جر . 

الثالث: أن تقع بعد حت الابتدائيةء نحو قول امرىء القيس : 
سريت بهم حتى تكل مطيههم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان 

ذهب الجمهور إلى أن هذه الجملة لا محل لما من الإعراب» وذهب 
الزجاج وابن درستويه إلى أنها في محل جر بحتى. 

ومنها: ما هو في موضع جزم» وذلك ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تقع بعد أداة شرط عاملة ولم يظهر لما عمل نحو إن قام زيد 
يقم عمرو .فهاتان ال 

التاني: أن تقع جواباً للشرط العامل ء نحو إن يقم زيد فعمروا قائم» وإن 
يفم زيد قام عمرو ءفهاتان الجملتان في محل جزم. وهذا يجوز العطف عليه| 


۲۹ 


بالجزمء قال تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم# (2. 


الثالث: أن تكون معطوفة على مجزوم أو ما موضعه جزم» نحو إن قام 
زيد ويخرج عمرو أكرمتهماء وقوله تعالى #فلا هادي له ويذرهم » فذلك 
اثنان وأريعون قسما بالمتفق عليه والمختلف فيه انتهى .وقال الشيخ سراج 
الدين الدمنهوري في الجمل التي لما محل والتى لا محل لها : 


وخذ جملا عشر أو ستا فنصفها 
كذلك في التعليق والشرط والجزا 
وني الشرط قالوا لا حل ها كرا 
مفسرة أيضاً وحشوا كذا أتت 
وجمعن في هذين البيتين: 
وجواب ذى جزم بفإ أو إذا 


ها موضع الإعراب جاء مبينا 
مضاف إليها واحك بالقول معلنا 
إذا عامل يأتي بلا عمل هنا 
أتت صلة مبدوءة سرك اهنا 
جواب يمين مثله فانك العنا 
كذلك في التخصيص نلت به الغنا 


ولتابع حكم التقدم أطلقوا 


فائدة - معالى استعمال المفرد :قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في 
( تعليقه على المقرب) المفرد يستعمل في كلام الئحاة بأحد معان حمسة. 


أحدها: المفرد الذي هو مقابل للجملةء يذكر في خبر المبتدأ ونواسخه. 


والثاني المفرد الذي هو قبالة المركب» نحو بعلبك. 


والثالث : المفرد الذي هو مقابل المضاف , 


١مل سورة الأعراف. آية‎ )١( 


والرابع :المفرد الذي هو مقابل المثنى والمجموع. 
والخامس : المفرد الذي هو باب النداء وباب لا لنفي الجنس» وهو مقابل 
للمضاف والمشابه للمضاف. 


ضابط 
لا توجد جملة فى اللفظ كلمة واحدة إلا الظرف 


فج 


قال السخاوي في (شرح المفصل) ليس لنا جلة في اللفظ كلمة واحدة 
إلا الظرف نحو مررت بالذي عندك أو خلفك. 


باب المعرب والمبنى 


بن 


قاعدة 
الأصل في الاعراب الحركات 


أصل الإعراب أن يكون بالحركات» والإعراب بالحروف فرع عليها . 

قال ابن يعيش : وإنما كان الإعراب بالحركات هو الأصل لوجهين. 

أحدهم :أنا لما افتقرنا إلى الاعراب للدلالة على المعنى كانت الحركات 
أولى لأنها أقل وأخف وبها نصل إلى الغرض » فام يكن بنا حاجة إلى تكلف ما 
هو أثقل. ولذلك كثرت في بابها أعغنى الح ركات» وقل غيرها ما أعرب به 
وقدر غيرها بها ولم تقدر هي به. 

والثاني :أنا لما افتقرنا إلى علامات تدل على المعاني وتفرق بينها وكانت 
الكلمة من الحروف وجب أن تكون العلامات غير الحروف» لأن العلامة غير 
المعام كالطراز في الثوب» فلذلك كانت الحركات هي الأصل» وقد خولف 
الدليل وأعربوا بعض الكل بالحروف لأمر اقتضاه - انتهى. 


۳١ 


وقال أبو البقاء في (اللباب): الأصل في علامات الاعراب الحركات 
دون الحروف لثلاثة أوجه. 

أحدها :أن الاعراب دال على معنى عارض في الكلمة فكانت علامته 
حركة عارضة في الكلمة لما بينهها من التناسب. 

والثانى : أن الحركة أيسر من الحرف وهى كافية في الدلالة على 
الإعراب» وإذا حصل الغرض بالأخصر لم يصر إلى غيره. 

والثالث :أن الحرف من جملة الصيغة الدالة على 

والثالث :أن الحرف من جملة الصيغة الدالة على معنى الكلمة اللازم اء 
فلو جعل الحرف دليلا على الاعراب لأدى إلى أن يدل الثبىء الواحد على 
معنيين وفي ذلك اشتراك» والأصل أن يخص كل معنى بدليل. 


قاعدة 
الأصل في البناء السكون 


أحدها :أنه أخف من الحركة. فكان أحق بالأصالة لنفته. 
الثانى :أن البناء ضد الاعراب» وأصل الاعراب الجر كات فأصل البناء 


السكون. 
الثالث :أن البناء يكسب الكلمة ثقلا فناسب ذلك أصالة البناء على 
السكون. 


أسباب البناء على الح ركة:وأما البناء على الحر كة فلأحد أربعة أشياء : 


إما لأن له أصلا في التمكن كالمنادى » والظروف المقطوعة عن الاضافة ‏ 
ولا رجل» وحخمسة عشرء وهذا أقرب للمبنيات إلى المعرب. 


وض 


وإما تفضيلا له على غيره كاماضي بي على حركة تفضيلا على فعل 
الأمر. 


وإما للهرب من التقاء الساكنين كأين وكيف وحيث وأمس. 


وإما لأن حركته ضرورية وهي الحروف الأحادية كالباء واللام والواو 
والفاءء لأنه لا يمكن النطق بالساكن أولاء سواء كان في الأول لفظأ أو 
تقديراً كلكاف في نحو رأيتك. لأنها وإن كانت متصلة لفظا فهي منفصلة 
تقديراً وحكاء لأن ضمير المنصوب في حكم المنفصل» وإذا كانت منفصلة 
حكم| لزم الابتداء بالساكن لو لم يحرك» جلاف الألف والواو في قاماء 
وقامواء لأن ضمير الفاعل ليس في حكم المنفصل» فلا يلزم منه الابتداء 
بالساكن حكا» ذكر ذلك في (البسيط). 


قاعدة 
المول ف بناء الكلمة الى على حرف وأاحد 
قال ابن النحاس في (التعليقة): كل كلمة على حرف واحد مبنية يجب 
أن تبنى على حركة تقوية ها ء وينبغى أن تكون الحركة فتحة طلبا للتخفيف › 
فإن سكن منها شيء كالياء في غلامي فطلبا لمزيد التخفيف, 
قائدة 
الخلاف فى علل البناء 
قال ابن النحاس في (التعليقة) في علل اليناء خلاف» فمذهب ابن 
السراج وألي على ومن تبعه أن علل البناء منحصرة في شبه الحرف أو تضمن 
معئاه» وعد الزمخشري والجزولى وابن معط وابن الحاجب وجاعة آخرون علل 


۳ 


المناء حمسةع هذان » والوقوع موقع المبنى » ومناسية المبنى » والاضافة إلى 
الممنى. وزاد ابن عصفور سادسة و هي الخروج عن النظائر كأي في أيهم أشدء 
ووحه خروجها عن نظائرها حذ ف صدر صلتها من غير طول. 


قال ابن النحاس: وينبغي على هذا التعداد أن يضاف إليهن سابعة وهى 
تنزل الكلمة منزلة الصدر من العجز. كبعل في بعلبك» وحمسة في خمسة 
عشر. 


وعلل بعضهم بناء الأفعال بأنها لا تعقد ولا تركب على الأصح. 
والإعراب إنما يستحق بعد العقد والتر كيب» فتكون هذه علة أخرى مضافة 
إلى ما عددنا من العلل فتكون ثامنة » وقد علل بهذه العلة بناء حروف با. تا. 
ثا. وأسماء العدد في قولهم واحد, إثنان, ثلاثة, أربعة. وكذا كل ما ل يعقد 
وم يركب . 


وجعل ابن عصفور علة بناء المنادى وأسماء الأفعال واحدة وهي وقوعها 
موقع الفعل . 


وفرق الزعخشري » فجعل علة بناء أمماء الأفعال هذه وجعل علة المنادى 
وقوعه موقع ماأشبه ما لا تمكن له وهو أنه يقول إن المنادى واقع موقع 
كاف أدعوك» وكاف أدعوك أشبهت كاف داك والتجاءك لاشتراكههما في 
الخطاب فتكون تاسعة. 


وكذلك جعل ابن عصفور الاضافة إلى مبنى مطلقا علة واحدة 
والزعخشري عبر عنها بأن قال أو إضافته إليه يعني الى مالا تمكن لهء فناقشه 
ابن عمرون وقال يرد عليه يومئذ فإنه مضاف إلى ما أشبه ما لا تمكن له› 
فيحتاج أن يقول الزمخشري إلى ما لا تمكن له كالمضاف إلى الفعل أو إلى ما 
أشبه ما لا تمكن له كالمضاف إلى إذء نحو يومئذ وما أشبهه فتكون عاشرة. 


۳٤ 


ويضاف إليه حادية عشر وهي تركيب المعرب مع الحرف» نحو لا رجل» 
والفعل المؤكد بالنونين على أحد التعليلين في كل واحد منهراء وهذه العلل 
كلها موجبة إلا الإضافة إلى المبنى فإنها مجوزة ‏ انتهى. 


سةك 


رأي ابن مالك في علة البناء والرد عليه 

حصر ابن مالك علة البناء في شبه الحرف» وتعقبه أبو حيان بأن الناس 
ذكروا لليناء أسباياً غيره. 

وأجيب بأنه لم ينفرد به» فقد نقله جماعة عن ظاهر كلام سيبويه, ونقله 
ابن القواس عن ألي على الفارمبي وغيره. 

وقال صاحب (المسيط) : اختلف النحاة في علة البتاء» فذهب أبو الفتح 
إلى أنها شبه الحرف فقط - انتهى . 

ورأيته أنا في (الخصائص )لألي الفتح ( ابن جني ) وعبارته إنما سبب بناء 
( التعليقتين) لأبي البقاء » وفي (الجمل) للزجاجي. وذكر بعض شراحه أنه 
مذهب الحذاق من النحويين . 


ضابط 
أقسام المركب من المبنيات 
قال ابن الدهان في (الغرة): المركب من المبنيات سبعة أقسام. 
الأول: اسم بني مع اسم. نحو خسة عشر ونحوه. 
الئان : امم بني مح صوت» نحو سيبويه. 


۳۵ 


الثالث :فعل بي مع أسم ع حو حبذا. 

الرابع : حرف بني مع اسم » نحو لا رجل . 

الخامس: حرف بني مع افعل» نحو هام . 

السادس: صوت بني مع صوٽ» نحو حي هلا . 

السابع: حرف بني مع حرف نحو هلا . ولم يذكره ابن السراج في القسمة 
وزاد قوم قسما آخر فقالوا: فعل بني مع حرف نحو تضرين وین ویصربن › 
وهذا يستعنى عه مهام وقسمة. 

ضابط 
المبنى الذي يرجع إلى اللاعراب 

قال الشيخ علم الدين السخاوي في ( تنوير الدياجي ): ليس في العربية مبنى 
تدخل عليه اللام إلا رجع إلى الإعراب» كأمس إذا عرف باللام صار 
معرباء إلا المبنى في حال التنكير فإن اللام إذا دخلته لا تمكنه لأنه قد أصابه 
لبناء في الحال التي توجب التخفيف والتمكن وهي حال التنكير » فإذا دخلته 
اللام لم تمكنه ولم يعرف نحو خسة عشر وأخواته فإنه مبنىء فإذا دخلته اللام 
بقى معها على بنائه. 


ضابط 
الرأي في بناء بعض الحروف 
قال ابن الدهان في (الغرة) ليس في الحروف ما هو مبنى على الضم غير 
منذ» والأفعال ليس فيها ذلك وأما ضربوا فالضمة عارضة للواوء 
والعارضص لا اعتداد به » 53 نقول ف حر كة التقاء السا كنين » وولمذا لم يرد 


۳٦ 


الحذوف في لم يقم الآن ومثل ذلك مذ فمن ضم» وجاعة يعتدون به بناء 


قاعدة 
النتصب احو الجر 


النصب أخو الجرء ولذا حمل عليه في بابي المثنى والجمع دون المرفوع, 
قال ابن بابشاذ في ( شرح المحتسب): وإنما كان أخاه لأنه يوافقه في كناية 
الإضمارء نحو رأيتك ومررت بك» ورأيته ومررت بهء وها جميعاً من 
حراكات الفضلات 2 أعنى ال لنتصب والجرى والرفع من حركات العمد . 


فائدة 


قال السخاوي في ( شرح المفصل): معنى قوم الجمع على حد التثنية» أن 
هذا الجمع لا يكون إلا لما يجوز تنكير معرفته وتعريف نكرته كالتثنية» فکا 
أن التننية لا تكون إلا كذلك فهذا الجمع على حد المحدود لهاء ويسمى 
جع السلامة وجع الصحة لسلامة بناء الواحد فيه وصحته» ويسمى الجمع 
على هجائين» لأنه مرة بالواو ومرة بالياء . 

قال: وقد عد بعض النحاة ذه الواو ثمانية معان؛ فقال: هي علامة الجمع 
والسلامة والعقل والعلمية والقلة والرفم وحرف الإعراب والتذكير. 

فائدة سبب إعراب الأسماء الستة بالحروف: قال ابن يعيش: ذهب 
قوم إلى أن الأسماء الستة إنما أعربت بالحروف توطئة لإعراب التثنية والجمع 
بالحروف. وذلك أنهم لما التزموا إعراب التثنية والجمع بالحروف, جعلوا 


¥ 


بعض المفردة بالحروف حتى لا يستوحش من الإعراب في التثنية والجمع 
السام بالحروف. قال: ونظير التوطئة هنا قول أبي إسحاق أن اللام الأولى في 
نحو قوهم والله لئن زرتني لأكرمتك إنما دخلت زائدة موطئة مؤذنة باللام 
الثانية» والثانية هي جواب القسم ومعتمده. 

فائدة ‏ قال ابن النحاس في ( التعليقة): المضمر الذي هو مضاف إليه 
كلا وكلتا ثلاثة ألفاظ كاء وهاء ونا. 


قاعدة 
لا يجتمع إعرابان في آخر كلمة 

قال في (البسيط) لا يكن اجتاع إعرابين في آخر كلمة, وهذا حكيت 
الجمل المسمى بها ولم تعرب» ولأنها لو أعربت لم تخل إما أن تعرب الأول 
أو الثاني أو جموعهاء لا جائز تخصيص الأول بالإعراب لأنه كالجزء من 
الكلمة؛ ولادائه إلى وقوع الإعراب وسطاء ولا جائز تخصيص الثاني. لأن 
الأول يشار كه في التركيب والإعراب قبل النقل. فتخصيصه بعد النقل 
الثاني ترجيح بلا مرجح» ولا جائز إعرابها معا لأن الإعراب يقع في 
الآخرء ولا يكن اشتراكه| في شيء يقع الإعراب عليه كآخر المفردات»› 
فلذلك تعذر إعرابهها. 


ضابط 
ليس في الأمماء المعربة اسم آخره واو قبلها ضمة 
قال ابن فلاح في (المغنى) لا يوجد في الأسماء المحربة اسم آخره واو 


قبلها ضمةء لأنهم أرادوا تخصيص الفعل بشيء لا يوجد في الاس كي 


۳۸ 


يستثقل في النسبة والاضافة فلذلك رفضء وأما السمندو فامم أعجميء وأما 
هو فمنىء وأما الأسماء الستة فالواو فيها بمنزلة الحركة. 


فائدة ‏ المراد : يلفظ الثقل في حروف العلة: في تذكرة ابن مكتوم 
عن تعاليق ابن جنى » المراد بالثقل في حروف العلة الضعف لا ضد النفة» 
فلا كانت هذه الحروف ضعيفة استشقلوا تحريكهاء ويدل على أن المراد 
بالثقل هذا لأن الألف أخف الحروف وهي لا تتحرك أبداً. 


ضابط 
أقسام حذف نون الرفع 
قال ابن هشام في تذكرته حذف نون الرفع على ثلاثة أقسام واجب» 
وذلك بعد الجازم والناصب. 


وجائز. وذلك قبل لفظ (ني) أي قبل نون الوقاية» فالحاصل أنها تحذف 
باطراد بعد الجازم والناصب وقبل (فني)» لكن الأول واجب» وهذا جائز 
يجوز معه الإثبات وهو الأصل» ولك فيه الفك على الأصل والإدغام تخفيفاً. 
ونادر لا يقع إلا في ضرورة أو شذوذ» وذلك في ما عدا هذين نحو فلا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ©. وقوله: 
أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكى 


و معتمك الأول عند يې اقترانه بتد خلوا وابوا» فنوسب نهن مع . تسبيه 
(لا) في اللفظ بالناهية ‏ انتهى . 


۴۹ 


واصطلاح الكوفيين المجرى وغير المجرى قاله في البسيط. 


قال: والعلل الانعة من الصرف تسع. وإنما الحصرت فيها لأن النحاة 
سروا الأشياء التي يصير الاسم بهاء فرغاً فوجدوها تسعاً ويجمعها قوله: 


إذا اثنان مع تسع ألما بلفظة 


وجمع وتانسث وعدل وعجمة 


وأشياه فعل واختصار ومعرفه 
وأشباه فعل واختصار ومعرفه 


وقال ابن خروف في ( شرح الجمل): أنشد الأستاذ أبو بكر بن طاهر في 


العلل المانعة من الصرف: 
موائع صرف الاسم عشر فهاكها 


فجمع وتعريفا وعدل وعجمة 


وما زيد ف عداة وعمران فانتبه 


ووصف وتأننث ووزن خصص 


وقال الإمام أبو القاسم الشاطي صاحب (الشاطبية) رحمه الله : 


دعوا صرف .مع ليس بالفرد أشكلا 

وذو ألف التأنسث والعدل عدة 

وذو العدل والتركيب بالخف والذي 

وما ألف مع نون أخراه زيدتا 
وقال بعضهم: 

اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة 


قال آخر . 


عدل ووصف وتالث ومعرفة 


والنون زائدة من قلها ألف 


وفعلان فعلى ثم ذي الوصف أفعلا 
والاعجم في التعريف خص مطولا 
بوزن يخص الفعل أو غالب علا 
وذو هاء وقف والمؤنث اثقلا 


وعجمة م جع ثم تسركيب 
ووزن فعل وهذا القول تقريب 


ونقلت من خط الإمام أي حيان قال أنشدنا شيخنا الإمام بهاء الدين ابن 
وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثاً 
وقال الشيخ تاج الدين بن مكتوم في ذلك : 
موانع الصرف وزن الفعل تتبعه عدل ووصف وتأنيث ومئعه 
نون تلت ألفا زيدا ومعرفة ‏ وعجمة ثم تركيب وتجمعه 
أي وجمعة وقال أيضاً : 
إذا رمت إحصاء الموانع للصرف فعدل وتعريف مع الوزن والوصف 
وجمع وتر كيب وتأنيث صيبغة وزائدني فعلان والعجمة الصرف 
وقال أيضاً : 
موانع صرف الاسم تسع فهاكها منظمة إن كنت ف العم ترغب 
هى العدل والتأنيث والوصف عجمة وزائدتا فعلان جع مركب 
وثامنها التعريف والوزن تاسع ‏ وزاد سواها باحث يتطلب 


قاعدة 
الأصل في الاساء الصرف 
الأصل في الأسماء الصرف. ولذا لم يمنع السبب الواحد اتفاقاً ما لم يعتضد 
بآخر عذبه عن الأصالة إلى الفرعية. 
قال في ( البسيط ): ونظيره في الشرعيات أن الأصل براءة الذمة فلا يقوى 
التناهد على شغل الدمة ما لم يعتضد بآخرء ومن فروع ذلك أنه يكفى في 
عودة إلى الأصل أدنى شهة لأنه على وفق الدليل » ولذا صرف أربع من 


٤١ 


قولك مررت بنسوة أريع» مع أن فيه الوصف والوزن .اعتباراً لأصل وضعه 
وهو العدد . 

وقال ابن أياز: أصل الأمماء الصرف لعلتين. 

إحداها: أن أصلها الاعراب» فينبغي أن تستوفي أنواعه. 

والثانية: أن امتناع الصرف لا يحصل إلا بسبب زائد والمرف يحصل 
بغير سبب زائد» وما حصل بغير سبب زائد أصل لما حصل بسبب زائد . 

فإن قيل: لم لم تكن العلة الواحدة مانعة من الصرف؟ 

قيل : لوجوه . 

أحدها : أن الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة فليس للعلة الواحدة من 
القوة ما يجذبه عن الأصل وشبهوا ذلك ببراءة الذمة فإنها لما كانت هى 
الأصل لم تصر مشتغلة إلا بشهادة عدلين وذلك لأن الأصول تراعى ويُحافظ 
عليها . 

الثابى: أن الأسماء التى تشبه الأفعال من وجه واحد كثيرةء ولو راعمنا 
الوجه الواحد وجعلنا له أثراً كان أكثر الأسماء غير منصر ف وحينئذ تكثر 
مخالفة الأصل . 

الثالث: أن الفعل فرع عن الاسم في اللإعراب» فلا ينبغى أن يجذب 
الأصل إلى حيز الفرع إلا بسبب قوي. 

فائدة: قال ابن مكتوم ( في تذكرته) انشد ابن خالويه في ( كتاب 
لبس ) : 
فا خليت إلا الثلائة والتنى ولا قيلت إلا قرياً مقالها 

وهو حجة, لأنه أدخل تاء التأنيث على ثلاث المعدول وهو غريب. 


۲ 


دون القياس »› وقال ابن مالك رمه الله : 


أجز ففعلى لفعلانا ‏ إذا استشيت حبلائنا 
ودخختانا وسخل انا وسيفائا وصح انا 
وصوحانا وعلانا وقشوانا ومصانا 
وموتانا وندمانا واتعهن نصران ا 


ضابط 
أنواع العدل 


في (شرح المفصل ) للأندلسي قال الخوارزمي العدل على أربعة أوجه: 
عدل في الأعداد نحو أحاد ومثنى وثلاث. وعدل في الأعلام نحو عمر 
والقياس عامر» وعدل من اللام نحو سحر» وعدل من اللام حك نحو أخرء 
وهذا لأن آخر في الأصل أفعل التفضيل» وهو ضد أول» ورجل آخر معناه 
تأخراً في الذكرء هذا أصله» ثم أجرى مجرى غيره» ومن ثأن أفعل التفضيل 
أن يتعقب عليه أحد الثلاثة» وهنا لا مدخل لمن , لأن أفعل من متى اقترن به 
من لم جز تصريفه وهنا قد صرفء فعام أنه غير مقترن بمن وأخر لا يضاف› 
فلا يقال هن أخر النساء » فتعين أن يكون معرفا باللام» وهو غير معرف 
لفظا بل منكر لفظاً ومعرف معنى وحكاً منزل منزلة اسم بمن» وإنما التزم 
حذف (من) لأنه أجرى مجرى غيرء وإنما وجب تصريفه لأنه غير مضاف› 
وإنما حذف اللام لكونه معلوماً. 


۳ 


قاعدة 
لا عبرة باتفاق الألفاظ ولا باتفاق الأوزان للمنع من الصرف 
قال في (البسيط): لا عبرة باتفاق الألفاظ ولا باتفاق الأوزان. 


أما الأول: فإسحاق ويعقوب وموسى أسماء الأنبياء غير منصرفة» 
وإسحاق مصدر أسحق الضرع إذا ذهب لبنه. ويعقوب لذكر الحجل› 
وموسى لما يحلق به مصروفة. ومن قال إنما سمي يعقوب لأنه خرج من بطن 
أمه آخذا بعقب عيص فهو من موافقة اللفظ وليس بمشتق » لأن الاشتقاق من 
العربي يوجب الصرف, وكذلك إبليس لا ينصرف للمعرفة والعجمة. ومن 
زعم أنه مشتق من أبلس إذا يئس فقد غلطء لأن الاشتقاق من العربي يوجب 
المرف وإنما هو من اتفاق الألفاظ. 

وأما الثاني : فإن جالوت وطالوت وقارون غير منصرفة» وجاموس 
رطاووس وراقود مصروفة لكونها نكرات ولا عبرة باتفاق الوزن. 


ضابط 
ما لا ينصرف ضربان 

ما لا ينصرف ضربان. ضرب لا ينصرف في نكرة ولا معرفة. وضرب 
لا ينصرف ف المعرفة فإذا تنكر انصرف. وقد نظم ذلك الشيخ عام الدين 
السخاوي فقال: 
مساحد مع حل وحمراء بعدها وسكران يتلوه أحاد وأحمر 
فذي ستة لم تنصرف كيف ما أت سواء إذا ما عرفت أو تدكر 
وعثمان إبراههم طلحة زينب) ومع عمر قل حضرموت يسطر 
وأحمد فاعدد سبعة جاء صرفها إذا نكرت والباب في ذاك يحصر 
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قاعدة 
الألف واللام تلحق الأعجمي بالعري 
الأعجمي إذا دخلته الألف واللام التحق بالعربي. فحموسی رجل يبودي 


صرف على كل حال إذا قلنا إنه أعجمى ياؤه من نفس الكلمة» وإن قلنا إن 
ياءه زائدة كيقوم لم. ينصرف في المعرفة لأنه على وزن يقوم. 


قاعدة 
التعريف يثبت التأنيث والعجمة والتركبب 


قال ابن جنى في (الخاطريات) التعريف يشت التأنيث والعجمة 
والتر كيب » والتنكير يسقط حكم ذلك» ومن قوة حكم التعريف في منعه 
الصرف أنك تعتد معه العجمة والتأنيث والتركيب» ولا تعتد واحداً من ذلك 
مع عدم النعريف وإن اجتمع فيه سببان أحده| ما ذكرناء ألا ترى أنك 
تصرف أربعاً وإن كان فيه الوزن والتأنيث , وباذنجانا وإن كان فيه التركيب 
والعجمة» وحضرموت اسم امرأة إذا نكر وإن كان فيه التركيب والتأنيث» 
ولا تصرف شيئاً من ذلك معرفة» فهذا يدل على قوة الاعتداد بالتعريف وأنه 
سبب أقوى من التأنيث والعجمة والتركيب. 


ضابط 
صرف ما لا ينصرف ف الشعر 
يجوز للشاعر صرف ما لا ينصرف للضرورة» لأنه يرده إلى أصله وهو 
الصرف» أو يستفيد بذلك زيادة حرف في الوزن. 
قال في ( البسيط): ويستثنى ما في آخره ألف التأنيث المقصورة نحو حبل 
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ودنيا وسکری» فإنه لا يجوز له صرفه» إذ لا يستفيد به فائدة لأن التنوين 
يحذف الألف فيؤدي إلى الاتيان بحرف ساكن وحذف حرف ساكن»› 
ويستثنى أيضاً أفعل منك عند الكوفيين» فإنهم لا يجيزون صرفه للملازمته 
(منك) الدالة على المفاضلة فصار لذلك بمنزلة المضاف» ومذهب البصريين 
جواز صرفه لاستفادة زيادة حرف ووجود من لا يمنع من تنوينه» كما لم 
يمنع من تنوين خيراً منه وشراً منه» وها بوزن أفعل في التقدير. 


وقال ابن يعيش : جع ما لا ينصرف يجوز صرفه في الشعر لإتمام القافية 
وإقامة وزنها بزيادة التنوين وهو من أحسن الضرورات لأنه رد إلى الأصل , 
ولا خلاف في ذلك إلا ما كان في آخره ألف التأنيث المقصورة, فإنه لا 
يجوز للضرورة صرفه. لأنه لا ينتفع بصرفه لأنه لا يسد ثلمة في البيت من 
الشعرء وذلك أنك إذا نونت مثل حبلى وسكرى حذفت ألف التأنيث 
لسكونها وسكون التنوين بعدها فم يحصل بذلك انتفاع» لأنك زدت التنوين 
وحذفت الألف فا ربجت إلا كسر قياس ولم تحظ بفائدة. 

وقال ابن هشام في (تذكرته): قال ابن عصفور كلمستدرك على النحاة 
إنه يستثنى من قولنا ما لا ينصرف إذا اضطر إلى تنوينه صرف - ما فيه ألف 
التأنيث المقصورة, وتوجيهه: أنه لا يجوز في الضرورة صرفه بوجه» لأنك لو 
فعلته لم تعمل أكتر من أن تحذف حرفا وتضع آخر مكانه » ولا ضرورة بك 
إلى ذلك. 

قال ابن هشام : وكنت أقول لا يحتاج النحاة إلى استثناء هذاء لأن ما فيه 
ألف التأنيث المقصورة لم يضطر إلى تنوينه على ما قال. وكلا منا فيا يضطر 
إلى تنوينه» تم حكي لي عن ابن الصائغ أنه رد عليه فيا له على (المقرب) 
استتناء هذاء وأنه أفسد تعليله وقال: سلمنا أنه لا فائدة في إزالة حرف 
ووضع حرف لكن ثم أمر آخرء وهو أن هذا الحرف الذي وضعنا موضع 
الألف حرف صحيح قابل للحركةء فإذا حرك بأن يكسر لالتقاء الساكنين 
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حصل به ما لم يكن قبل» وهذا أحسن جداً. 


(فائدة) في (تذكرة) التاج بن مكتوم قال في (المستوفي): لا تكاد 
التثنية توجد إلا في اللغة العربية. 


باب النكرة والمعرفة 
قاعدة 

التنكير أصل في الأساء : الأصل في الأسماء التنكير والتعريف فرع عن 
التدكير . 

قال ابن يعيش في ( شرح المفصل): أصل الأسماء أن تكون نكرات› 
ولذلك كانت المعرفة ذات علامة وافتقار إلى وضع لنقلها عن الأصل. 

وقال صاحب (البسيط): النكرة سابقة على المعرفة لأربعة أوجه. 

أحدها : أن مسمى النكرة أسبق في الذهن من مسمى المعرفة بدليل سريان 
التعريف على التنكير. 

والثاني: أن التعريف يحتاج إلى قرينة من تعريف وضع أو آلة بخلاف 
النكرة» ولذلك كان التعريف فرعاً على التنكير . 

الثالث: أن لفظ شيء ومعلوم يقع على المعرفة والنكرة» فاندراج المعرفة 
تحت عمومههما دليل على أصالتهاء كأصالة العام بالنسبة إلى الخاص» فإن 
الإنسان مندرج تحت الحيوان لكونه نوعاً منه» والجنس أصل لأنواعه. 

الرابع: أن فائدة التعريف تعيين المسمى عند الإخبار للسامع . والإخبار 
يتوكف على التر كيب فيكون تعيين المسمى عند التركيب. وقبل التركيب لا 
إخبار فلا تعريف قبل التركيب. 

قال: ومع أن النكرة الأصل» فإنها إذا اجتمعت مع معرفة غلبت المعرفة, 
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كقولك هذا رجل وزيد ضاحكين » فينصب على الحال ولا يرفع على الصفة. 
لأن الخال قد جاءت من النكرة دون وصف المعرفة بالنكرة. ونظيره تغليب 
أعر ف المعرفتين على الأخرى كقولك آنا وأنت فمنا» وأنت وزيد قمما. 

وقال في باب ما لا ينصرف: التعريف فرع التنكير لأنه مسبوق بالتنكير › 
ودليل على سبق التنكير من ثلاثة أوجه. 

أحدها : أن النكرة أعم والعام قبل الخاص» لأن الخاص يتميز عن العام 
بأوصاف زائدة على الحقيقة المشتركة. 

والثابى : أن لفظة شىء تعم الموجودات. فإذا أريد بعصها خصص 
الوصف أو ما قام مقامه والموصوف سابق على الوصف. 


والثالث: أن التعريف يحتاج إلى علامة لفظية أو وضعية. 


وقال ابن هشام في ( تذكرته) يدل على أن الأصل في الأسماء التنكير أن 
التعريف علة منع الصرف. وعلل الباب كلها فرعية» وأنه لا يجوز في رأيت 
البكر أن ينقل على من قال (علمنا إخواننا بنو عجل) حملا على رأيت 
بكرأ وها يحمل على الأصل. 

علامة النكرة: ( فائدة) قال في (البسيط) علامات النكرة دخول لام 
التعريف عليهانحو رجل والرجل» ودخول رب نحو رب رجل. وتختص 
بالدخول غلى غيرك ومثلك وشبهك من دون اللام» والتنوين في أسماء 
الأفعال» وفي الأعلام فیا لا ينصرف» نحو صه ومه وإبراهي» والجواب في 
كيف كقولك كيف زيد فيقال صالح فإنه إثما عرف تنكيرها بالجواب. کا 
عرف أن متى ظرف زمان وأين ظرف مكان بالجواب, ودخول ( من) المفيدة 
للاستغراق» غو ما جاءنيٍ من رجل وما لزيد من درهم. ودخول ۾ نحوم 
رجل جاءني » ودخول لا التي تعمل وعمل إن التي تعمل عمل ليس عليها اسا 
وخبراًء وصلاحية نصبها على الحال أو التمييز. 
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ضابط 
أنواع المعارف ودليل حصرها في هذه الأنواع 

قال في (البسيط) : المعارف سبعة أنواع» المضمرات» والأعلام» وأمماء 
الإشارة . والموصولاتع وما عرف باللام» وما أضيف إلى واحد من هذه 
الخمسة. والنكرة المتعرفة بقصد النداء , وزاد قوم أمثلة التأكيد أجمعون 
وأجمع وجعاء وجمع وقالوا إنها صيغ مرتجلة وضعت لتأكيد المعارف لخلوها 
عن القرائن الدالة على التعريف من خارزج وتقدير المعرف الخارجي بعيد » قال 
ويؤكد هذا القول: أن أجمعين لم يتنكر بجمعه ولو كان جع أجمع لتنكر كا 
يتنكر العام عند الجمع » فدل على أنه صيغة مرتجلة لتأكيد الجمع المعرف. 

قال: وعلى هذا القول فتكون أنواع المعارف ثمانية» وإنما الحصرت فيها 
لأن اللفظ إما أن يدل على التعريف بنفسه أو بقرينة زائدة عليه والدال 
بنفسه إما أن يكون بالنظر إلى مسماه وهو العامء أو بالنظر إلى تبعيته لتقوية 
المعرفة قبله وهي هذه الألفاظ الدالة على التأكيد , والدال بقرينة زائدة إما أن 
تكون متقدمة أو متأخرة» والمتقدمة إما أن تكون متصلة أو منفصلة, 
فا متصلة لام التعريف. والمنفصلة إما أن تعرف بالقصد وهي حروف النداء 
أو بغيره وهى القرائن المعرفة الضمائر» والمتأخرة إما أن تكون متصلة أو 
منفصلة فالمتصلة الإضافة» والمنفصلة إما أن تكون جنساً وهو صفةء امم 
الإإشارةء أو - جملة وهي صلة الموصولات» فإنها تعرف بهاء واللام في الذي 
والتي لتحسين اللفظ لا للتعريف». بدليل أن بقية الموصولات معارف وهي 
عارية عن اللام » وإنما تعرف بالصلة لأن الذي توصل به إلى وصف المعارف 
بالجمل » والصفة لا بد من كونها معلومة للمخاطب قياسا على سائر الصفات. 

فائدة - تقسم الاسم إلى مظهر ومصمر ومبهم : قال ابن الدهان في 
(الغرة) : الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مظهر » ومضمر ء ومبهمء والمبهمات 
هي أسماء الإشارة والموصولات. 

وقال قوم: الأسماء تنقسم إلى مظهر ومضمر ولا مظهر ولا مضمر. 
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باب المصمر 
قاعدة 
المصمرات على صيغة واحدة 
قال ابن يعيش : أصل المضمرات أن تكون على صيغة واحدة في الرفع 
والنصب والجرء كا كانت الأسماء الظاهرة على صيغة واحدة والإعراب في 
آخرها يبين أحواهاء وكا كانت الأسماء المبهمة المبئية على صيغة واحدة 
وعواملها تدل على إعرابها ومواضعها. 


قاعدة 
أصل الضمير المنفصل للمرفوع 


قال ابن يعيش: أصل الضمير المنفصل للمرفوع لأن أول أحواله 
الابتداء ء وعامل الابتداء ليس بلفظ, فإذا أضمر فلا بد أن يكون ضميره 
منفصلا. والمنصوب والمجرور عاملههما لا يكون إلا لفظاًء فإذا أضمرا 
اتصلا به فصار المرفوع مختصا بالانفصال. 


قاعدة 
الصمير المجرور والمنصوب من أصل واحد 


قال ابن يعيش : الضمير المجرور والمنصوب من واد واحد فلذا حمل عليه 


ضابط 

المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة 

أحدها: أن يكون الضمير مرفوعا بنعم وبئس وبابها ولا مفسر إلا 
التمييز نحو نعم رجلا زيد. 

الثاني : أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما كقوله: 

جفوني ولم أجف الأخلاء إنني 

الثالث: أن يكون مخبرا عنه فيفسره خبره نحو إن هي إلا حياتنا 
الدنيا » قال الزعخشري هذا ضمير لا يعام ما يعني به إلا با يتلوه» وأصله إن 
الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع هي موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها 
ويبينها. قال ابن مالك : وهذا من جيد كلامه. 

الرابع: ضمير الشأن والقصة نحو « قل هو الله أحد » فإذا هي شاخصة 
أبصار الذين كفروا». 

الخامس: أن يجر برب ويفسره التمييز نحو ربه رجلا. 

السادس: أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له كضربته زيدا. 


السابع: أن يكون متصلا بفاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخر» كضرب 
غلامه زيدا. : 


قاعدة 

متى يكون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لشيء واحد 
لا يجوز أن يكون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لشيء واحد في فعل 

من الأفعال إلا في ظننت وأخواتها وفي فقدت وعدمت. قاله البهاء ابن 

النحاس في تعليقه على (المقرب). 


۵١ 


باب العام 


ضابط 


قال في ( البسيط) العام المنقول ينحصر في ثلاتة عشر نوعاء قال وله دليل 
على حصره سوى استقراء كلام العرب: المنقول عن المركب كتأبط شرا 
وشاب قرناهاء أو عن الجمع نحو كلاب وأنمار. وعن التثنية نحو ظبيان, 
وعن مصغر كعمير وسهيل وزهير وحريث» وعن منسوب كربعي وصيفي . 
وعن اسم عين كتور وأسد لحيوانين» وجعفر لنهر» وعمرو لواحد عمور 
الأسنان» فإنه نقل من حقيقة عامة إلى حقيقة خاصة» وعن اسم معنى كزيد 
وإياس مصدري زاد وأسبى إياسا أعطى, ولیس هو مصدر أيس مقلوب 
يئس ؛ لأن مصدر المقلوب يأتي على الأصل » وعن اسم فاعل كبالك وحارث 
وحاتم وفاطمة وعائشة» وعن اسم مفعول كمسعود ومظفرء وعن صوت 
کببه» وعن الفعل الماضي كشمر وبذر وعثر وخضم ولا خامس لا على هذا 
الوزن» وكعسب»ء وعن المضارع كيزيد ويشكر ويعمر وتغلب» وعن الأمر 
وقد جاء عنهم في موضعين. 

أحده] : يسمى بمعل الأمر من غير فاعل في قوم اصمت لواد بعينه. 

والثاني: مع الفاعل في قوهم. اطرقا لموضع معين» قلت : وينبغي أن يزاد 
النقول من صفة مشبهة كخديج وخدية وشيخ وعفيف» ومن أفعل 
التفضيل » كأحمد فانه أولى من نقله من المضارع. 


قاعدة 
الشذوذ يكثر ٤‏ الأعلام 


قال الشلوبين : الأعلام يكتر الشذوذ فيها لكثرة استعالها والشىء إذا كثر 
استعراله عبروه. 
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الأعلام لا تفيد معنى لأنها تقع على الشيء ومخالفه نوعا واحداء نحو زيد 
فإنه يقع على الأسود كا بقع على الأبيض» وعلى القصير كا يقع على 
الطويل » وليست أمماء الأجناس كذلك. لأنها مفيدة» ألا ترى أن رجلا 
يفيد صنيعة مخصوصة. ولا يقع على المرأة من حيث كان مفيداء وزيد يصلح 
أن يكون علا على الرجل والمرأة» ولذلك قال النحويون العام ما يجوز تبديله 
وتغبيره ولا يلزم من ذلك تغيير اللغةء فإنه يجوز أن تنقل اسم ولدك أو 
عبدك من خالد إلى جعفر ومن بكر إلى مد ولا يلزم من ذلك تغيير اللغة. 
ولیس كذلك اسم الجنس » فإنك لو سميت الرجل فرسا أو الفرس جملا كان 
تغيير اللغةء ذكر ذلك ابن يعيش في ( شرح المفصل). 

وفي (البسيط) يطلق لفظ العم على الشيء وضده» كإطلاق زيد على 
الأسود والأبيض » ويجوز نقله من لفظ إلى لفظ كنقل اسم ولدك من جعفر 
إلى خحمدء لكونه لم يوضع لعنى في المسمى» بدليل تسمية القبيح بحسن 
والجبان بأسد والأسود بكافور» بخلاف أمماء الاجناس فإنها وضعت لعنى 
عام فيلزم من نقلها تغير اللغة كنقل رجل إلى فرس أو جمل بخلاف نقل 
العام . 

قاعدة 

تعليق الأعلام على المعاني أقل من تعليقها على الأعيان 

قال ابن جني في (الخصائص) ثم ابن يعيش : تعليق الأعلام على المعاني 
أقل من تعليقها على الأعيان. وذلك لأن الغرض منها التعريف» والأعيان 
أقعد في التعريف من المعاني. وذلك لأن الأعيان يتناوها لظهورها له وليس 


0۲ 


كذلك المعاني. لأنها تثبت بالنظر والاستدلالء وفرق بين عام الضرورة 
بالمشاهدة وبين عام الاستدلال. 

فائدة وجود العام جنسا معرفا باللام: في تذكرة ابن ( الصائغ) قال: 
نقلت من جموع بخط الرماح قد يرد العام جنسا معرفا باللام لتعريف الجنس 
وذلك بعد نعم وبئس » فتقول نعم العمر عمر بن الخطاب» ويئس الحجاج 
حجاج بن يوسف» لأن نعم لا تدخل إلا على جنس معرّف. وقد يجعل العم 
جنسا منكراً وذلك بعد لا نحو (لا هيت الليلة للمطي) ولا بصرة لكم ولا 
بغرن ولا أيا حسن هما. 


باب الإشارة 


قال ابن هشام في ( تذكرته): من أسماء الإشارة ما لا يستعمل إلا بها أو 
بالكاف وهو (آي). 

ومنها: ما لا يستعمل بالكاف وهو ذي. قال أحمد بن يحبى: لا يقال 
ذيك» ولا أعم منها ما يستعمل بالكاف ويمتنع من ها فهذا قسم ساقط. 
والباقی يستعمل تأرة بهذأ وتارة بهذا تسب ما يرد من المعنى . 


باب الموصول 
أسماء الصلة 
فائدة: قال ابن يعيش : أكثر النحويين سمى صلة الموصول صلة» وسيبويه 
يسميها حشوا أي أنها ليست أصلاء وإنما هي زيادة يتم بها الاسم وتوضح 
معناه. وقال الأندلسى : الصلة تقال بالاشتراك عندهم على ثلاتة أشياء : صلة 
اموصول» وهذا الحرف صلة أي زائد. وحرف الجر صلة بمعنى وصلة. 
كقولك مررت بزيدء. فالباء صلة أي وصلة. 
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فائدة - تعريف الموصولات بالالف واللام: ذهب قوم إلى أن تعريف 
الموصولات بالألف واللام ظاهرة في الذي والتى وتشنيتها وجمعهما » ومنوية في 
من وما ونحوههاء والصحيح أن تعريف الجميع بالصلةء ونظير ذلك المنادى 
نحو يا رجل» قيل يعرف بالخطاب وقيل باللام المحذوفة وكأن (يا) أنييت 
منابها . قال الأبذي في ( شرح الجزولية): وهو الصحيح» ألا ترى أنك تقول 
أنت رجل قائم ولا يتعرف رجل بالمخطاب فكأن يا رجل في الأصل يحتلب 
(ال) التي للحضورء ثم اختصرت,ء لذا ألزمت يا ولل تحذف للا يتوالى 
الحذف ولانہا صارت عوضا ‏ انتهى. 


ضابط 
فى حذف العائد 


قال ابن الصباغ في ( شرح الألفية): تلخيص القول في حذف العائد أن 
يقال إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجروراً. إن كان مرفوعا فإما أن 
يكون مبتدءاً أو غيره. إن كان غير مبتد! لم بجر الحذفء وإن كان مبتدءاً 
فإما أن يعطف عليه أو يعطف على غيره وإما لاء في الأول لا تحذف. والثاني 
إما أن يصلح ما بعده للصلة أو لاء في الأول لا تحذف. والثاني إما أن يقع 
صدرا وإما لاء بأن تسبقه لو أو ماء في الثاني لاحذفء والأول إما أن 
تطول الصلة أو لاء الثاني يجوز في أي لا في غيرها. والأول يجوز مطلقا. 

وإن كان منصوبا فإما بفعل أو وصف وإما بغيرهاء إن كان بغيرها لم 
جز الحذف. وإن كان با فإما متصل أو منفصلء المنفصل لا يحذف» 
والمتصل إما أن يكون في الصلة ضمير غيره أو لاء إن كان ضمير غيره لم 
يحذف. وإلا فإن كان من باب كان لم يحذف, وإلا حذف, 

وإن كان مجروراً فإما بام أو بحرفء. إن كان بامم فإما وصف أو 
غيره» إن كان غير وصف لم يحذف. وإن كان وصفا فإما عامل أو لاء إن لم 
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يكن عاملا فلا حذف. وإلا جاز الحذف. وإن كان بحرف فاما أن يكون 
الموصول مجروراً أو لاء إن لم يكن فلا حذف» وإن كانء فإما جرف أو 
عبره» إن كان بغيره فلا حذف» وإن كان بحرف فاما أن يماثل الضمير لفظا 
ومعنى وعاملا أو لاء إن لم يماثله لا يحذف. وإن ماثله في ذلك كله جاز 
الحذف ب انتهى وكتب بعض الفضلاء إلى تاج الدين بن متكوم: 


أيا تاج دين الله والأوحد الذي 

وجامع اشتات الفضائل حاويا 

وبجر علوم في رياض مكارم 

لعلك والاحسان منك سجية 

تعدد لي نظا مواضع حذف ما 

وأكثر من الإيضاح واعذر مقصرا 
فأجابه : 


ألا أبها المولى المجل قريضه 
وجالى أبكار المعالي عرائسا 
ومستنتج الأفكار تشرق كالضحى 
وغارس من غرس المكارم مثمرا 
كتبت إلى المملوك نظا بمدحة 
وأرسلت تبغى نظمه لمسائل 
فلم يسع الملوك إلا امتشاله 
ول يأل جهدا في اجتلاب شديدة 
فقلت وقد أهديت فجرا إلى ضحى 
إذا عائد الموصول حاولت حذفه 
فا كان مرفوعا ولم يك مبتدا 


وإن كان مرفوعا وستداً غدا 
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تسنم دا قدره ذروة العلا 
مدا السبق حلالا لما قد تشكلا 
أبى حالة التسال إلا تسلسلا 
وأوصافك الأعلام طاولن يذبلا 
يعود على الموصول نظا مسهلا 
وعش دائم الإقبال ترفل في الحلا 


إذا راح شعر الناس في البيد فسكلا 
عليها من التنميق ما سمج الحل 
ومستخرج الألفاظ تجلب كالطلا 
وجا من ثمر الفضائل ما حلا 
ووصفك في الآفاق ما زال أفضلا 
ومن عجب أن يسأل البحر جدولا 
وتمثيل ما ألوى وإيضاح ما جلا 
ومن بذلك المجهود جهدا فا الا 
وسؤلا إلى بحر وسحقا لذي ملا 
فأثبت وأما الحذف فاتركه واحظلا 
وفي وصل أي صدرا احذف مسهلا 


بشرط بناء أي وإما إن اعربت 
وإن يك ذا صدر لوصلة غيرها 
فدونك فاحذفه وإن لم تطل فقد 
وشاهد ذا فاقرا تمام على الذي 
واتبته محصورا كدا إن نفيت ما 
وفي حدفه خلف لدی عطف غيره 
وما كان مفعولا لغير ظننت وهم 
وبشرط في ذا عوده وحده فان 
وهذا إذا الموصول لم يكن ال فإن 
وما كان خفضا بالاضافة لفظه 
وخافضه إن ناب عن حرف مصدر 
كقولك تتلو فاقض ما أنت قاض أو 
وموصوله أحجى لذلك فاحذفن 
وأعني به لفظا ومعنى ولم يكن 
ول يك أيضا قد أقي مقام ما 


ويشرب مما تشربون وإن غدا 


فقيل بتجويز لحذف وقيل لا 
وطالت فإن لم يصلح العجز موصلا 
أجيز على قول ضعيف وأخلا 
وأحسن مرفوعا لذا نقل من تلا 
تمم كجاء اللذ ما هو ذو ولا 
عليه ومنع الحذف في عكسه انجلا 
و متصل فاحذفه تظفر بالاعتلا 
يعد غيره فالحذف ليس مسهلا 
يكنها فلا تحذف وقد جا مقللا 
ومعناه نصب كان بالحذف أسهلا 
وفعل فم يحذفه أعني السموعلا 
فإن كان مجرورا بحرف قد اعملا 
إذا ما استوى الحرفان يا حاوي العلا 
فديتك حرف العائد الحصر قد ثلا 
غدا فاعلا فاسمع مقالي ممثلا 
تساويه) في اللفظ منفردا حلا 


ياب المعرف بالأداة 
ضابط 


أحدها : لتعريف الجنس نحو قولهم: الرجل خير من المرأة» إذا قوبل 
جنس الرجال بجنس النساء كان جنس الرجال أفضل» وإلا فكم من امرأة 


خير من رجل. 


وأنفقت الدينار لمعهود بينك وبين المخاطب» وفي التنزيل # كا أرسلنا إلى 
فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول# ‏ وقوله أن جاءه الأعمى# 7" 
الثالث: لتعريف عهد ذهني كقولك أكلت الخبز وشربت الماء ودخلت 
السوق» فإنه لا يكن حمله على إرادة الجنس ولا على المعهود في الوجود لعدم 
العهد بين المتكلم والمخاطب » فم يبق إلا حمله على الإشارة إلى الحقيقة باعتبار 
قيامها بواحد في الذهن » إلا أن هذا التعريف قريب من النكرة» لأن حقيقة 
التعريف إنما يكون باعتبار الوجودء وهو باعتبار الوجود نكرةء لأنه لم 
بقصد مسمى معهوداً ف الو جود»› ولهذا قال المحققون إن حو قوله : ولقد 
أمر على اللثيم يسبني» صفة لكونه لم يقصد مسمى معهوداً في الوجود . 
الرابع : لتعريف اللحضور. كقولك هذا الرجل وهو يصحن اسم 
الاشارة» وقياس يا إيها الرجل وما شاكله أن يكون من تعريف الحضور 
الخامس : أن تكون بمعنى الذي» إذا اتصلت باسم فاعل أو اسم مفعول. 
السادس: أن تكون عوضا من تعريف الإضافة» نحو مررت بالرجل 
الحسن الوجهء فالقياس أن لا تجتمع الألف واللام والإضافة, إلا أن الإضافة 
لا لم تعرف احتيج إلى الألف واللام ليجرى صفة للمعرفة السابقة. 
السابع: أن تكون زائدة في الأعلام. 
الثامن: أن تكون تحسينية والتعريف بغيرها كلام الذي والتي . 


التأسع : أن تكون للمح . 


. ٦ سور المزمل : اة‎ ١) 
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قال: واعام أن أقوى تعريف اللام للحضور ثم العهد ثم الجنس. 
وقال المهلبي : 


تعام فللتعريف ستة أوجه إذا لامه زيدت إلى أول الاسم 
حضور وتفخم وجنس ومعهد ومعنی الذي ثم الزيادة في الرسم 

فائدة ‏ القول في فينة وما يتعاقب عليه تعريفان: فينة اسم من أسماء 
الزمان معرفة. قال ابن يعيش وهو معرفة علم» فلذلك لا ينصرف, تقول 
لقيته فيئة بعد فينة أي الحين بعد الحين» وحكى أبو زيد الفينة بعد الفينة 
بالألف واللام » فهذا يكون مما اعتقب عليهء تعريفان أحدها بالألف واللام 
والآخر بالوضع والعلمية» وليس كالحسن والعباس» لأنه ليس بصفة في 
الأصل, ومثله قوهم للشمس إلاهة وإلالاهة في اعتقاب تعريفين عليه وأسماء 
العدد معارف أعلام وقد يدخلها الألف واللام فيقال الثلاثة نصف الستة 
فيكون مما اعتقب عليه تعريفان» وذكر وابن جني في (الخصائص) الأول 
وقال وهو كقولك شعوب والشعوب للمنية وندري والندرى» ذكر المهلبي 
من ذلك غدوة والخدوة» ونسر والنسر. 


باب المبتدأ والخبر 


قال ابن يعيش : ذهب سيبويه وابن السراج إلى أن المبتدأً والخبر ها 
الأصل والأول في استحقاق الرفع وغيرها من المرفوعات مول عليهاء 
وذلك لأن المبتدأ يكون معرى من العوامل اللفظية وتعرى الاسم من غيره في 
التقدير قبل أن يقترن به غيره. 

قال: والذي عليه حذاق أصحابنا اليوم أن الفاعل هو الأصل لأنه يظهر 
برفعه فائدة دخول الإعراب للكلام من حيث كان تكلف زيادة الإعراب إنما 
احتمل للفرق بين المعاني التي لولاها وقع لبس فالرفع إثما هو الفرق بين 
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الفاعل والمفعول اللذين يجوز أن يكون كل واحد منها فاعلا ومفعولاء 
ورفع المبتدأ والخبر لم يكن لأمر يخشى التباسه بل لضرب من الاستحسان 
وتشبيه بالفاعل من يحث كان كل واحد منها مخبراً عنهء وافتقار المبتدأ إلى 
الخبر الذي بعده كافتقار الفاعل إلى الخبر الذي قبله ولذلك رفع الممتداً 
الخبر . 

فائدة ‏ المبتدآت التى لا أخبار ها: قال ابن النحاس في ( التعليقة) 
قولنا أقائم الزيدان وما ذاهب أخواك مبتدأ ليس له خبر لا ملفوظ ولا 


مهدر . 


قال: ومن المبتدآت التي لا خبر لها أيضاً قولهم: أقل رجل يقول ذلك» 
فأقل مبتدأ لا خبر له» لأنه بمعنى الفعل في قولهم قل رجل يقول ذاك» 
ويقول ذاك صفة لرجل ولیس جخبر» بدليل جريه على رجل في تثنيته وجمعه . 
وكذلك قولهم كل رجل وضيعتهء فإنه لا خبر له على الوجهين. وكذلك 
قولهم حسبك» مبتدأ لا خبر له على أحد الوجهين لكونه في معنى اكتف. 
وكذلك قول الشاعر: 


غير مأسوف علسى زمن ينقضي باهم والحزن 
ومثله قول الآخر: 
غير لاه عداك فاطرح الله ولا تغترر بعارض سلم 


فغير في البيتين مبتدأ لا خبر له على أحد الوجهين لأنه مول على ما 
كأنه قيل ما يؤسف على زمن» كا في قولحم ما قائم أخواك. 


قاعدة 
أصل المستدأ والخير 

أصل المبتدأ أن يكون معرفة وأصل الخبر أن يكون نكرةء وذلك لأن 
الغرض من الإخبارات إفادة المخاطب ما ليس عنده وتنزيله منزلتك في عل 
ذلك الخبرء والإخبار عن النكرة لا فائدة فيه فان أفاد جاز. 
« المغني »: لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائتدة, ورأى 
المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة فتتبعوها فمن مقل 
خل ومن مكثر مورد ما لا يصح. أو معدد لأمور متداخلة» قال: والذي 
يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور. 

أحدها : أن تكون موصوفة لفظا نحو 9 وأجل مسه عنده )١(‏ 
#ولعبد مؤمن خير من مشرك € أو تقديراً نحو السمن منوان بدرهم أي 
منه» أو معنى نحو رجيل جاءني لأنه في معنى رجل صغير. 

الثانى: أن تكون عاملة إما رفعا نحو قائم الزيدان عند من أجازه, أو 
نصبا نحو أمر بمعروف صدقةء أو جرا نحو غلام رجل جاءني. 

الثالث : العطف بشرط كون المعطوف والمعطوف عليه ما يسوغ الايتداء 
به نحو طاعة وقول معروف )7 أي أمثل من غيرهماء ونحو قول 
معروف ومعفرة خير من صدقة يتبعها أذى #(4), 


الرابع : أن يكون خبرها ظرفا أو جرورا. قال ابن مالك أو جملة حو 





۲ سورة الانعام : آبة‎ (١) 
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. ۲١ سورة مد عليه السلام: أية‎ )۳( 
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ولدينا مزيد» (" لكل أجل كتاب) قصدك غلامه رجل. 

الخامس : أن تکون عامة إما بذاتها كأسماء الشوط والاستفهام أو بغرهاء 
نحو ما رجل في الدار» وهل رجل في الدارء و «أإله مع الله » وفي (شرح 
منظومة ابن الحاجب) له أن استفهام المسوغ للابتداء هو الحمزة المعادلة بأم , 
نحو أرجل في الدار أم امرأة كا مثل في «الكافية» وليس كا قال. 

السادس : أن يكون مرادا بها الحقيقة من حيث هي» نحو رجل خير من 
امرأة» وعمرة خر من جرادة. 

الساع : أن تكون معنى الفعل وهو شامل لنحو عجب لزيد» وضبطوه 
بأن يراد بها التعجب › وهو نحو سلام على إل يسین 4 (90) و#ويل 
للمطففين 7 وضبطوه بأن يراد بها الدعاء . 

الثامن : أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة نحو شجرة 
سحل ب وبقرة تكلمت . 

التاسع: أن تقع بعد إذا الفجائية» نحو خرجت فإذا رجل بالباب. 

العاشر : أن تقع في أول جملة حاليةء نحو «شربنا ونجم قد أضاء». 
(وكل يوم تراني مدية بيدي) وبهذا يعام أن اشتراط النحويين وقوع النكرة 
بعل واو الحال ليس بلازم ونطير هذا ا موضوع قول ابن عصفور في ( شرح 
الجمل) تكسر إن إذا وقعت بعد واو الحالء وإنما الضابط ان تقع في أول 
الجملة الحالية بدليل قوله تعالى: «وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم 
ليأكلون الطعام» - انتهى. 


.۳۵ سورة ق: آية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد: أآية م"., 
(؟) سورة الصافات: آية .١.‏ 
)٤(‏ سورة المصطففين: اية .١‏ 
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وقد ذكر أبو حيان في أرجوزته المسماة ( بنهاية الأعراب في علمي 
التصريف والاعراب) جملة من المسوغات ثم قال: 


وكل ما ذكرت ف التتمم 
وقال المهلبي في (نظم الفرائد) 

نم إن كنت سائلا أو يبا 

ثم موصلة بمن وإذا ما 

ولعنى تعجب أو دعاء 
وقال أيضاأ : 

وقد جاء ما أغنى وسد عن الخبر 


حال وشرط أو جواب مسائل 


وجواب لولا 9 وصف بدعذده 


يرجع للتخسي ص والتعميم 


في مان وأريع للخبير 
أو لمعناه موجيا كالنظير 
لسؤال وسابق مجرور 


أو عسوم ونعتها للبصير 


ف حذفه وزواله في اثني عشر 


وحديث معطوف كفانا من غبر 


مثل الحال» أكثر شرلبي السوبق ملتوتاء والشرطء سروري بزيد إن 
أطاعنى أي ثابت إذا أطاعني» حذف الخير فأقم الشرط مقامه. والجواب 
لسؤال زيد لمن قال من عندك» وجواب القسم لعمر الله لأفعلن» ومعمول 
الخبر. ما أنت ألا سيرا أي تسير سيراء وجواب لولاء لولا زيد لأكرمتك› 
والوصف» اقل رجل يقول ذلك فيقول في موضع خفض لرجل وقد سد 
مسد الخبر » والفاعل » أقائم الزيدان» ونقض النفي : بلى زيد لمن قال ما عندي 
أحد» والسؤال في العمومء هل طعام. أي عندكء وواو معء كل رجل 


وصيعته » والعطف : 


نحن ما عتدنا وأنت با 


عندك راض [والرأي مختلف] 


ضابط 
المواضع الت يعطف فيها الخبر على المبتداً 


قال ابن الدهان في (الغرة) المبتدأ لا يعطف عليه خيره بحرف البتة إلا 
بالفاء في موضعين أحدها : يلزمه الفاء » والآخر : لا يلزمه الفاء » فأما الذي 
يلزمه الفاء في موضعين»ء أحده| في بعض الخبر وهو أن يكون المبتدأ شرطا 
جازما «النيابة وجزاؤه جملة اسمية أو أمرية أو نهيية» نحو من يأتني فله 
درهمء ومن عاد فبنتقم الله منه «ومن يتوكل على الله فهو حسبه#(© 
والتافي قولحم أما زيد فقائم» فأما الذي يجوز دخول الفاء في خبره ولا يلزم 
فالموصول والنكرة الموصوفة إذا كانت الصلة أو الصفة فعلا أو ظرفا نحو 
#وما بكم من نعمة فمن الله  )‏ والذي يأتيني فله درهم 9# واللذان يأتيانها 
منكم فآذوه] 4 وکل رجل يأتين فله درهم. 

فائدة الليلة الملال: قال ابن مكتوم في (تذكرته) قال أبو الخصيب 
الفارسى نحوي من من أصحاب المبرد في ( كتاب النوادر ) لهء الليلة الملال 
ليس في الكلام شخص خبره ظرف من الزمان إلا هذا ومثله ( قوله أكل عام 
نعم تحوونه) ‏ انتهى . 

ضابط 

روابط الجملة بما هى خبر عنه عشرة. 

۾ الأول: الضمير وهو الأصل . 

الثاني : الإشارة نحو «إولباس التقوى ذلك خير# ) 
)١(‏ سورة الطلاق: أآية ٣‏ 
(۲) سورة النحل: آية 6. 


(؟) سورة النساء: آية .١5‏ 


1٤ 


الثالث : إعادة المبتدأ بلفظه نحو #الحاقة ما الحاقة (©. 

الرابع : إعادته بمعناه نحو زيد جاءني أبو عبدالله إذا كان كنية له. 

الخامس: عموم يشمل المبتدأ نحو #والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا 
الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين4 7", 

السادس: أن يعطف بفاء السببية جلة ذات ضمير على جملة حالية منه أو 
بالعكس نحو ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرة 4 (۳) , ۰ 


وانسان عيني سار الماء تارة قيبيدو وتارات كم فيتغفرق 


السابع : العطف بالواو عند ابن هشام وحده نحو زيد قامت هند 
وأكرمها . 

الثامن: شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر نحو زيد يقوم 
عمرو إن قام. 

التاسع : أل النائبة عن الضمير في قول طائفة» نحو «إفإن الجنة هي 
المأوى © (2) أي مأواه. 

العاتر : كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى نحو هجيري ألي بكرء لا إله 
إلا الله 





)10( سورة الحافة: أية .١‏ 
(؟) سورة الأعراف: آي /ا١.‏ 
)۳( سورة المج : آية 1 , 


. ٤١ سورة النازعات: آية‎ )٤( 
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قاعدة 
مق بمتنع تقدمم الخبر والفاعل 


إذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ لم يجز تقديم الخبر لأنه ما يشكل ويلبس»› إذ 
كل واحد منهما يجوز أن يكون خيرا وتخبرا عنه. 

قال ابن يعيش : ونظير ذلك الفاعل والمفعول إذا كان مما لا يظهر فيها 
الإعراب» فإنه لا يجوز نحو ضرب موسى عيسبى. 


قاعدة 
ما هو الأولى بالحذف: المبتدأ أو الخبر 


قال ابن أياز: إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدءاً خبراً فأيهها أولى ؟ 
قال الواسطى الأولى كون المحذوف الميتدأ لأن الخير عط الفائدة ومعتمدهاء 
وقال العبدي في (البرهان) الأولل كونه الخبر لأن الحذف اتساع وتصرف. 
وذلك في الخبر دون المبتدأ إذ الخبر يكون مفرداً جامداً ومشتقا وجملة على 
تشعب أقسامهاء والمبتدأ لا يكون إلا اسا مفرداً. وقال شيخنا الحذف 
والأعجاز والأواخر أليق منه بالصدر والأوائل» مثاله 9 فصير جيل 4 () 
أي شأني صبر جيل أو صبري جيل أمثل من غيره» ومثله «إطاعة وقول 
معروف 74" أي المطلوب منكم طاعة أو طاعة أمثل لكم» قال ابن هشام في 
(الغني): ولو عرض ما يوجب التعيين عمل به كا في نعم الرجل زين» إذ لا 
بحذف الخبر إلا إذا سد شيء مسده» وجزم كثير من النحويين في نحو عمرك 
لأفعلن وايمن الله لأفعلن, بأن المحذوف الخبرء وجوز ابن عصفور كونه 
الممندأً . 





.١م سورة يوسف: آية‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة مد عليه السلام: آيه‎ 
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قاعدة 
ما هو الأول بالحذف: الفعل أو الفاعل 


قال ابن هشام في (المغني) إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا والباقي 
فاعلا» وكونه ميتدءاً والباقى خبرء اما فالثاني أولى. لأن المبتدأ عبن الخبر 
فالمحذوف عين الثابت فيكون حذفا كلا حذف فأما الفعل فإنه غير الفاعل 
اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية أخرى كقراءة شعبة # يسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال 4 بفتح الباء فإنه يقدر الفعل والموجود فاعل لا مبتداً 
لوقوعه فاعلا في قراءة من كسر الباء أو بموضع آخر يشبهه نحو «9لئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله 7 فلا يقدر ليقولن الله خلقهم بل خلقهم 
الله » نجيء ذلك في شبه هذا الموضع وهو «لئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العل © . 

وقال ابن النحاس في (التعليقة) إذا تردد الاضمار بين أن نكون قد 
أضمرنا خبرا أو أضمرنا فعلا كان إضمار الخبر وحذفه أولى من إضار الفعل 
وحذفه» لأن آخر الجملة أولى بالحذف من أولها لأن أولها موضع استجام 
وراحةء وآخرها موضع تعب وطلب استراحة. 

فائدة تنكير المبتدأ: قال الشيخ بهاء الدين ابن النحاس في تعليقه على 
(المقرب): اعام أن تنكير المبتدأ اختلفت فيه عبارات النحاة؛ فقال ابن 
السراج: المعتبر في الابتداء بالنكرة حصول الفائدة» فمتى حصلت الفائدة في 
الكلام جاز الابتداء» وجد شيء من الشرائط أو لم يوجد. 


وقال الجرجاني يجوز الاخبار عن النكرة بكل أمر لا تشترك النفوس في 
)١(‏ سورة النور: آية +7. 


(؟) سورة الزخرف: أية ۸۷. 
(۳) سورة الزحرف: أيه 9 . 


1¥ 


معرفته نحو رجل من عم شاعر أو فارس » فالمجوز عنده شيء واحد وهو 
جهالة بعض النفوس ذلك وما ذكره لا يحصر المواضع . 

وقال شيخنا جال الدين ممد بن عمرون: الضابط قي جواز الابتداء 
بالنكرة قربها من المعرفة لا غيرء وفسر قربها من المعرفة بأحد شيئين إما 
باختصاصها كالنكرة الموصوفة, أو بكونها في غاية العموم» كقولنا ثمر خير 
من جرادة» فعلى هذه الضوابط لا حاجة لنا بتعداد الأماكن » بل نعتبر كل ما 
يرد » فإن كان جاريا على ضابط أجزناه وإلا منعناه» وإن سلكنا مسلك تعداد 
الأماكن التى يجوز فيها الابتداء بالنكرة كا فعل جماعة كثيرة فنقول: 
الأماكن التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة تنيف على الثلاثين ع وإن لم أجد أحداً 
من النحاة بلغ بها زائدا على أربعة وعشرين فيا علمته. 

أحدها: أن تكون موصوفة وهذا تحته نوعان» موصوف بصفة ظاهرة 
كقوله تعالى 9 ولعبد مؤمن خير من مشرك» 7(" وموصوف بصفة مقدرة 
كمسألة السمن منوان بدرهم» فإن تقديره منوان منه بدرهم» ومنه في موضع 
الصفة للمنوين . 

الثاني : أن تكون خلفا من موصوف» كقوطم ضعيف عاذ بقرملة» أي 
إنسان ضعيف أو حيوان التجأ إلى ضعيف. 

الثالث : مقاربة المعرفة في عدم قبول الألف واللام كقولك أفضل من 
زيد صاحبك . 

الرابع : أن تكون اسم استفهام. نحو من جاءك. 

الخامس : اسم شرطء نحو من يأنني أ كرمه. 

السادس: م الخبرية. نحو م غلام لي!!. 

السابع : أن يكون معنى الكلام التعجب» كقولهم عجب لك!!. 

الثامن : أن يتقدمها أداة نفي نحو ما رجل قائم. 
)١(‏ سورة المقرة: أآية ۲۲١‏ . 
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التاسع : أن يتقدمها أداة استفهام» نحو أرجل قائم ؟ 

العاشر: أن يتقدمها خبرها ظرفاء نحو عندي رجل. 

الحادي عشر : أن يتقدمها خبرها جاراً ومجروراً نحو في الدار رجل. 
وينبغي أن يشترط في هذين القسمين أن يكون مع المجرور أو الظرف 
معر فة . وإلا فلو قيل ف دار رجل ل ګر » وإت كان الخير بجرورا وقد 
تقدم » وأجاز الجزولي والواحدي في كتابه في النحو تأخير الخبر في الظرف 
والمجرور على ضعف. نقله عنههما شيخنا . 

الثاني عشر:أن يكون فيها معنى الدعاء نحو سلام عليكم » وويل له. 
جاء بك . وقوهم شر أهر ذا ناب, لأنه في معنى النفى» أي ما أهر ذا ناب إلا 
شر . 

الرابع عشر: أن تكون النكرة عامة. نحو قول عمر تمرة خر من 
جرادة ونحو مسألة خير من بطالة. 

الخامس عشر : أن تكون في جواب من يسأل بال همزة وأم» نحو رجل 
قاكم , ف جواب من قال : أرجل قائم أم امرأة. 

السادس عشر : أن يكون الموضع موضع تفصيل نحو قولنا: الناس 
رجلان رجل أكرمته ورجل أهنتهء وقول امرىء القيس: 
فأقبلت زحفا على الركبتين ‏ فتوب عل وثوب أجر 

السابع عشر: أن تكون معتمدة على لام الابتداء نحو لرجل قائم. 

الثامن عشر : أن تكون عاملة نحو أمر بمعروف صدقة. 

التاسع عشر : أن تكون ما التعجبية نحو ما أحسن زيداً» على رأي 
سيبوية . 

العشرون: أن تكون مضافة إضافة محضة نحو غلام امرأة خارج. 


1۹ 


الحادي والعشرون: أن تكون مضافة إضافة غير محضة, نحو مثلك لا 
يفعل كذا. 

الثاني والعشرون: أن تكون في معنى الموصوقة, وهو أن تكون 
مصغرة» نحو رجيل قائم, فالتصغير وصف في المعنى بالصغر. 

الثالث والعشرون: أن تكون النكرة يراد بها واحد مخصوص نحو ما 
حكي أنه لما أسام عمر بن الخطاب قالت قريش صبأ عمر فقال أبو جهل مة 
رجل اختار لنفسه أمرا فا تريدون؟ ذكره الجرجاني في مسائله. 

الرابع والعشرون: أن يتقدم خبرها غير ظرف ولا جرور بل جملة. 
نحو قام أبوه رجل» بشرط أن تكون فيه معرفة أيضاً. 

الخامس والعشرون: ما دخل عليها (إن) في جواب النفي نحو قولك 

السادس والعشرون: أن تكون في معنى الفعل من غير اعتاد » نحو قائم 
الزيدان على راى الكوفيين والأخفش. 

السابع والعشرون: أن تكون معتمدة على واو الخال كقوله تعالى 
# وطائفة قل أهمتهم أنفسهم # 9 , 

الثامن والعشرون: أن تكون معطوفة على نكرة قد وجد فيها شيء من 
شروط الايتداء بالنكرة فصير ت ستداة کقول الشاعر : 

عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي 

التاسع والعشرون: أن يعطف عليها نكرة موصوفة كقوله تعالى 9# طاعة 

وقول معروف# ‏ على أحد الوجهين. 


(؟) سورة مد عليه السلام: آية .8١‏ 


الثلاثون: أن تلى لولا كقول الشاعر: 
لولا اصطار لأودى كل ذي مقة 
الحادي والثلاثون: أن تلي فاء الجزاء. نحو قوهم في المثل : 
إن مضى عير فعير في الرباط 

قال: فهذا ما حصل لي من تعداد الأماكن التى يجوز فيها الابتداء 
بالنكرة, ولا أدعي الإحاطة فلعل غيري يقف على ما لم أقف عليه ويبتدي 
إلى ما ل اهتد إليه» فمن كانت عنده زيادة فليضفها إلى ما ذكرته راجا 
ثواب الله عز وجل - إن شاء الله تعالى ‏ انتهى كلام ابن النحاس. 

ثم رأيت بعد ذلك مؤلفا لبعض المتأخرين قال فيه قد تتبع النحاة 
مسوغات الابتداء بالنكرة وأنهاها بعض المتأخرين .إلى اثنين وثلاثين قالع 
وقد أنهيتها بعون الله إلى نيف وأربعين» فذكر الاثنين والتلاثين التي ذكرها 
ابن النحاس» وزاد: أن تكون معطوفة على معرفة كقولك زيد ورجل 
قائان » فرجل نكرة جاز الابتداء بها لعطفها على معرفة. وأن تلى إذا 
الفجائية» وأن تقع جواباء كقولك درهمء في جواب ما عندك» أي درهم 
عندي » وأن تكون محصورة, نحو إِنما في الدار رجل» وأن تكون للمفاجأة. 
قاله ابن الطراوة» ومثله بقولهم: شيء ما جاء بك» وجعل منه المثل: ليس 
عبد بأخ لك وهذه زيادة غريبة » وأن يؤتى بها للمناقضة كقولك رجل قام 
لن زعم أن امرأة قامت. وأن يقصد بها الأمر كقوله تعالى #وصية 
لأزواجهم 4 على قراءة الرفع » وأن يفيد خبرهاء نحو ديناران أخذا» من 
الماخود منه درههان. وإنسان صير على الجوع عشرين يوما ثم سار اربعة برد 
في يومه. وأآن يتقدم معمول خبرهاء نحو في دراهمك ألف بيض. على أن 
يكون بيض خبراء وان تكون النكرة لا تراد لعينها» كقول امرىء القيس 


)۱( سورة البقرة : أية Ti‏ 


۷1 


( مرسعة بين أرساعه) لأنه لا يريد مرسعة دون مرسعةء وهذا عموم الشمول 


- انتهى . 


وقال الشيخ تاج الدين ابن مكتوم - رجه الله تعالى : 


إذا ما جعلت الاسم مبتدءاً فقل 
بها وهي إن عدت ثلاثون بعدها 
ومرجعها لاثنين منها فقل ها 
فأونا الموصوف والوصف والذي 
كذاك اسم الاستفهام والشرط والذي 
كقولك دينار لدي لقائل 
كدا م لإخبار وما ليس قابلا 
وماجا دعاء أو غد عاملا وما 
وما بعد واو الخال جاء وفا الجزا 
وما إن يتلو في جواب الذي نفي 
وساغ ومخصوصا غدا وجواب ذي 
وما قدمت أخباره وهى جلة 
كذا ما ولى لام ابتداء وما غدا 
وما كان في معنى التعجب أو تلا 


بتعريفه إلا مواضع نكرا 
ثلاثتها فاحفظ لكي تتمهرا 
خصوص وتعمم أفاد وأثرا 
عن النفى واستفهامه قد تأخرا 
أضيف وما قد عم أوجا منكرا 
أعندك دینار فكن متبصرا 
لأل وكذا ما كان في الحصر قد جرا 
له سوغ التفصيل أن يتنكرا 
ولولا وما كالفعل أو جا مصغرا 
وما كان معطوفا على ما تنكرا 
سؤال بأم والممز فاخبر لتخبرا 
وما نحو ما أسخاه في القر بالقرا 
عن الظرف والمجرور أيضا مؤخرا 
إذا لفجأة فاحوها تحو جوهرا 


فائدة ‏ في قولحم راكب الناقة طليحان: في (تذكرة) التاج ابن مكتوم 
قالوا: راكب الناقة طليحان وفيه ثلاثة أقوال. قيل تقديره أحد طليحين, 
حذف المضاف وأقيٍ المضاف إليه مقام المحذوف, وقيل التقدير راكب الناقة 
والناقة طليحان» وقيل التقدير راكب الناقة طليح وها طليحان» وفيه حذف 


Y۲ 


باب كان وأخواتها 


قال ابن بابشاذ ( كان) أم الأفعال لأن كل شيء داخل تحت الكون لا 
ينفك شيء من معناها ومن ثم صرفوها تصرفا ليس لغيرهاء وأصبح وأمسى 
أختان. لأنہا طرفا الزمان. وظل وأضحى أختان لأا لصدر النهارء وبات 
وصار أختان» لاعتلال عينهماء وزال وفتىء» وانفك وبرح ودام أخوات, 
للزوم أولها ماء ولمس منفردة لأنها لا تتصرف. 
قال ابن هشام في ( تذكرته): الصواب. أن يقال إن ما قبل دام أخوات 
لأنين لا يعملن إلا في النفي وشبهه» وليس وما دام أختان لعدم تصرفههاء 
وإلا فا غير لازمة في الأربعة إنما يلزم قبلها نفى أو شبه أعم من أن يكون 
النفى بما أو غيرهاء فإن اعتير أنها قد تنفى با فليعد كان وأمسى ونو ذلك» 
م إن ما الداخلة على دام غير ما الداخلة عليهن. قال فالذي قاله خطأ والذي 
قلناه هو الصواب. 
قال أبو البقاء في (اللباب): إنما كانت كان أم هذه الأفعال لخمسة 


أوجه . 

أحدها : سعة أقسامها. 

الثاني: إن كان التامة دالة على الكون. وكل شيء داخل الكون. 

الثالث : إن كان دالة على مطلق الزمان الماضي» ويككون دالة على مطلق 
الزمان المستقبل بخلاف غيرها فإنها تدل على زمان مخصوص كالصباح 
والمساء . 

الرابع: إنها أكثر في كلامهم. ولهذا حذفوا منها النون في قوم لم يك. 

الخامس: إن بقية أخواتها تصلح أن تقع أخباراً لهاء كقولك كان زيد 
أصبح منطلقاً ولا يحسن أصبح زيد كان منطلقا. 


A 


( مسألة) قال الزجاجي في (أماليه) قال أبو بكر أحد بن الحسين 
النحوي المعروف بابن شقير كان زيد آكلا طعامك جائز من كل قول» كان 
طعامك اكلا زيد» جائز من قول الكوفيين. وخطأ من قول البصريين» 
طعامك أكلا كان زيد» جائر من قول البصريين والكسائي وخطأ من قول 
الفراء » طعامك كان زيد اكلا. جائز من كل قول. كان طعامك زيد آکلا 
جائز من قول الكوفبين وخطأ من قول البصريين» آكلا كان زيد طعامك 
جائز من قول البصريين وخطأ من قول الكوفيين» إلا على كلامين من قول 
الكسائى ؛ أكلا كان طعامك زيد من خطأ من كل قول طعامك كان آكلا 
زيد جائز من كل قول» كان آكلا زيد طعامك جائز من كل قول» وني 
هاتين قبح من قول الكوفبين » وإذا قدمت زيدا فقلت زيد كان آكلا طعامك 
وزيد اكلا طعامك كان وآكلا طعامك زيد كانء وزيد طعامك كان 
اكلا. فهذه كلها جاز من قول البصريين والكسائى وكانتا خطأ من قول 
الفراء » لأنه لا يقدم مفعول خبر كان عليه إذا كان خبر كان مقدماء من قبل 
أنه لو أراد رده إلى فعل ويفعل لم يجز عنده» والكسائي يجيز تقديمه؛ کا يحيز 
تقديم الحال؛ فإذا قلت طعامك زيد كان آکلا جازت من كل قول. وإن 
قلت زيد طعامك كان اكلا جازت من كل قول وقولك آكلا زيد طعامك 
جائزة من قول البصريين» وخطأ من قول الكوفيين إلا الكسائي على كلامين, 
فإن قلت طعامك زيد آكلا كان جازت من قول البصريين وخطأ من قول 
الكوفيين إلا الكسائي على كلامين. انتهى. 


ضابط 


قال أبو الحسين ابن أبي الربيع في ( شرح الإيضاح): كان وأخواتها في 
تقدم أخبارها عليها على أربعة أقسام . 


7” 


وقسم يتقدم عند الجمهور إلا المبرد» وذلك ليس. 

وقسم لا يتقدم خبرها عليها عند الجمهور إلا ابن كيسان » وهي ما زال 
وما اتفك وما فتىء وما برج . 

وقسم يتقدم الخبر عليه باتفاق ما لم يعرض عارض» وهي كان وبقية 
أف نه الياب . 

باب (ما) وأخواتها 
قاعدة 

قال أبو البقاء في (التبيين) (ما)هي الأصل في النفي» وهي أم بابه» 
والنفى فيها. أكيد . 

فائدة ‏ (ما) في القرآن: قال الشيخ تاج الدين بن مكتوم في تذكرته لم 
تقع ما في القرآن إلا على لغة الحجاز ما خلا حرفا واحداً وهو« وما أنت 
ببادي العمى عن ضلالتهم ١‏ على قراءة حمزة فإنها هنا على لغة تمبم» وزعم 
الأصمعي أن (ما) لم تقع في الشعر إلا على لغة تمبى. قال بعض النحويين 
فتصفحت ذلك فوجدته كا ذكر ما خلا ثلاثة أببات» منها اثنان فها 
خلاف ) قول الفرزدق « وإذا م مثلهم بشر ) والآخر قوله : 
رؤبة والحجاج أورثاني نجرين ما مهما نجران 

كذا روى بنصب مثلها» وهو مثل قول الفرزدق» والثالث: 
وأنا النذير بحره مسودة يصل الأعم إليكم أقوادما 
أناؤها متكنفون أباهم عحنقوا الصدور وماهم أولادها 


م١ النمل أيه‎ )١( 


۷۵ 


قاعدة 


التصرف في لا وما النافيتين: التصرف في لا النافية أكثر من التصرف 
في ما النافيه» ومن يم جاز حذف لا في جواب القسم نحو تالله تفتؤ # ) 
أي لا تفتأ ول بز حذف ماء كذا نقله ابن الخباز عن شيخه معترضا به على 
ابن معط إذ قال في ألفيته: 
وإن أتى الجواب مثفيا بلا أو ما كقولي والسماء ما فسبعلا 
فإنه يجوز حذف الحرف إذا أمنوا الالباس حال الحذف 

قال ابن الخباز وما رأيت في كتب النحو إلا حذف لا. 

فائدة ‏ زيادة الباء في الخبر : قال ابن هشام في ( تذكرته) زيارة الباء في 
الخبر على ثلاتة أقسام كثير وقليل وأقلء فالكثير في ثلاثة مواضع وذلك بعد 
ليس وما نحو ل أليس الله بكاف عبده) ‏ وما ربك بغافل 4 7" وبعد 
أو لم «إأو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ول يبعي بخلقهن 
بقادر # () وذلك لأنه 3 معنى, أو ليبس أللّه بقادر فهو راجع إلى المسألة 
الأولى 32 المعنى ع والقليل في ثلاثة مواصع بعل كان وأخواتها منفية كقول؛ 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن2 بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 

وبعد ظن وأحواتها منفيه كقوله: 

وبعد لا العاملة عمل ليبس كقوله : 


۸۵ سورة يوسف آية‎ )١( 
"1 (؟) سوره الرمر أيه‎ 
١١١ سوره الأنعام آيه‎ )*( 


(:) سورة الاحماف أيه ۳۳ 


4 


فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 
والأقل في ثلاثة مواضع بعد أن ولكن وهلء فالأول كقوله: 

فإن تنأ عنها حقبة لا تلاقها فإنك مما أحدثت بالمجرب 
والثالي كقوله: « ولكن أجراً لو علمت بهين» والثالث كقوله: 

* ألا أخو عيش لديذ بدائم × 


فائدة - نظرت بليس: قال ابن هشام في تذكرته نظر سيبويه لات 
والآخر مضمر دائما. 


باب إن واخواتها 
ضابط 


قال في (المفصل) جميع ما ذكر في خبر المبتدأ من أوصافه وأحواله 
وشرائطه قائم في خبر إن ما خلا جواز تقديمه. إلا إذا وقع ظرفا كقولك, 
إن في الدار زيدا. 


وقال ابن يعيش في الشرح: كل ما جاز في المبتدأ والخبر جاز مع إن 
وأخواتها لا فرق سينهاء ولا جوز تقديم خبرها ولا اسمها عليها ولا تقدي 
الخبر فيها على الاسم. ويجوز ذلك في المبتدأء وذلك لعدم تصرف هذه 
الحروف وكونها فروعا على الأفعال في العمل فا نحطت عن درجة الأفعال» 
فجاز التقديم في الأفعال نحو قائما كان زيد» وكان قائما زيد» ول جز ذلك 
في هذه الحروف اللهم إلا أن يكون الخير ظرفا أو جارا ويجروراء وذلك 
أنهم توسعوا في الظروف وخصوها بذلك لكثرتها في الاستعيال. 


41 


قاعدة 
(إن) أصل الباب 


قال أبو البقاء في (التبيين) أصل الباب إن. 


ضابط 
مواضع كسر إن 
قال ابن هشام في ( شرح الشذور) تكسر إن في تسعة مواضع . 
أحدها: في ابتداء الكلام نحو إنا أنزلناه» 9 . 
الثانى: أن تقع في أول الصلة نحو «إوآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 
لتنوء # (2 , 
الثالث: في أول الصفة كمررت برجل إنه فاضل. 
الرابع: في أول الجملة الحالية نحو 9 كا أخرجك ربك من بيتك بالحق 
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون27©4. 
الخامس: في أول الجملة المضاف إليها ما يخص بالجمل وهو إذ وإذا 
وحيث. نحو جلست حيث إن زيدا جالس. 
السادس : أن تقع قبل اللام المعلقة نحو الله يعام إنك لرسول والله يشهد 
إن المنافقين لكاذيون 4 (4), 





١ سورة القدر. آية‎ )١( 
۷١ (؟) سورة القصص أية‎ 
سورة الأنمال. آية م‎ )( 


(1) سوره المنافقون. ايه ١‏ 


۷۸ 


السابع: أن تقع محكية بالقول نحو لقال إني عبد الله#(", 

الثامن : أن تقع جوابا للقسم نحو (حم والكتاب المبين إنا أنزلتاه). 

مواضع فتح (إن):وتفتح في ثمانية مواضع. 

أحدها: أن تقع فاعلا نحو أو لم يكفهم أنا أنزلنا# 0. 

الثاني : أن تقع نائبا عن الفاعل نحو #أوحى إلى أنه استمع #(. 

الشالث: أن تقع مفعولا لغير القول نحو ولا تخافون أنكم 
أشر كع # (4). 

الرابع: أن تقع في موضع رفع بالابتداء نحو لإومن آياته أنك ترى 
الأرض خاشعة 4( , 

السادس : أن تقع مجرورة بالحرف نحوء # ذلك بأن الله هو الحق 37# , 

السابع: أن تقع مجرورة بالإضافة نحوء #إمثل ما أنكم تنطقون# ‏ , 

الثامن : أن تقع تابعة لشيء ما ذكر نحو 9اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأني فضلتكم» ‏ وإذا يعدم الله إحدى الطائفتين أنها 
لكم # اا 


٠٠١ سورة مريم. ايه‎ )١( 
0٠ (؟) سورة العنكبوت. اية‎ 
١ سورة الجن. أآية‎ )*( 

م١ سورة الأنعام. آية‎ )٤( 
سورة فصلت. أآية وم‎ )۵( 
++ سورة الحج. آية‎ 3) 
۲۳ سورة الذاريات. آية‎ )۷( 
٤۷ سورة البقرة. آية‎ )۸( 
۷ سورة الأنفال آية‎ )9( 


۷۹ 


ويحوز الكسر والفتح في ثلاثة مواضع. 

أحدها: بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا إن (أن) زيدا بالباب. 

الثاني: بعد الفاء الجزائية نحو لمن عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من 
بعده وأصلح فإنه غفور رحم 4#( , 

الثالث: إذا وقعت خبرا عن قول وخبرها قول وفاعل القولين واحد نحو 
أول قول أني (إني) أحمد الله. 


ضابط 

قال أبو حيان: حال إن المخففة إذا عملت كحاطا وهي مشددة في جميع 
الأحكام إلا ف شيء واحد ء وهو أنها لا تعمل ٤‏ الضمير إلا ضرورة 
بخلاف المشددةء تقول إتك قائم ولا يجوز نك قائم. 


فائدة ‏ إن واللام أا أشد تأكيدا: قال السخاوي في ( شرح المفصل) 
اختلفت النحاة في إن واللام أا أشد تأكيدا فقال بعضهم: ( إن) لتأثيرها 
في المعول وتغييرها لفظ الابتداء أشد تأكيداً وأقعد من اللام» وقال آخرون : 
اللام أشد تأكيداً لأنه يتمحض دخوله لذلك» ولا يكون له شبه بالفعل. 


باب لا 


(فائدة) قال ابن يعيش نظير لا في اختصاصها بالنكرة رب وې لأن 
رب للتقليلء وم للتكثيرء وهذه معاني الإبهام أولى بها. 


فائدة ‏ ما يشابه ما الكافة: في تعاليق ابن هشام نظير ما في كفها إن 
وأخواتها عن العمل» اللام في لا أنا لزيد » ولا غلامي لعمروء في أنها هيأت 
لا للعمل في المعارف ولولا وجودها لم تكن أن تعمل فأما قوله: 
أبالموتث الذي لا بد أني ملاق - لا أباك ‏ تخوفييى 

فإنه على نيتها كا أن قوله ( إن رأيت ملاك الشيمة الأدب) على نية 
اللام المعلقة حذفت وأبقى حكمها. 


ضابط 
ما تعمل فيه رب تعمل فيه لا 


قال سيبويه كل شيء حسن أن تعمل فيه رب حسن أن تعمل فيه لا. 


باب ظن وأخواتها 
ضابط 

قال ابن عصفور لم يعلق من الأفعال إلا أفعال القلوب» وهي: ظننت 
وعلمت ونحوهاء ولم يعلق من غير أفعال القلوفٍ إلا انظر واسألء قالوا 
انظر من أبو زيد واسأل من أبو عمرو» وكأن الذي سوغ ذلك فيها كونها 
سببين للعام» والعام من أفعال القلوب» فأجرى السبب بجرى المسبب. 

فائدة ‏ النواص التي لظن وأخواتها: قال ابن القواس في (شرح 
الدرة) لهذه الأفعال خواص لا يشاركها فيها غيرها من الأفعال المتقدمة. 

ومنها: أنه لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليها غالباً» کا جاز في باب 
أعطيت . 


۸١ 


ومنها: الإلغاء . ومنها التعليق . 

ومنها: جواز كون ضميري الفاعل والمفعول لمسمى واحد» نحو ظننتي 
قائ وعلمتني منطلقاً. 

والمخاطب : ظننتك منطلقاً أي نفسك. 


والغائب: زيد رآه عالماً أي نفسه» وفي التنزيل « أن رآه استغنى» أي 
رأى نفسه. وإنما جاز ذلك فيها دون غيرها لأمرين. 

أحدها: أنه لما كان المقصود هو الثاني لتعلق العام او الظن به لأنه محلها 
بقي الأول كأنه غير موجود» بخلاف ضربتني وضربتك» فإن المفعول نحل 
الفعل» فلا يتوهم عدمهء ونشأ منها أن عام الإنسان وظنه بأمور نفسه أكثر 
من علمه بأمور غيرهء فلا كثر فيها وقل في غيرها جع بينهها حملا على 
الأكثرء فإذا قصد الجمع بين المفعولين في غيرها من الأفعال أبدل المفعول 
بالنفس نحو ضربت نفس وضربت نفسك» وقد حملوا عدمت وفقدت في 
ذلك على أفعال القلوب» فقالوا عدمتني وفقدتني لأنه لما كان دعاء على نفسه 
كان الفعل في المعنى لغيره فكأنه قال عدمني غيري - انتهى . 


م باب الفاعل 


(فائدة) قال أبو الحسين بن أي الربيع في ( شرح الإيضاح): الإسناد 
والبناء والتفريع والشغل ألفاظ مترادفة لمعنى واحد يدلك على ذلك أن سيبويه 
قال « الفاعل شغل به الفعل», وقال في موضع « فرع له»» وفي موضع ١‏ بني 
له»» وفي موضع وأسند له »» لأنها كلها معنى واحد. 


AY 


قاعدة 
الماعل كجزء من الفعل 

الفاعل كجزء من أجزاء الفعل قال أبو البقاء في (اللباب) والدليل على 
ذلك اثنا عشر وجهاً. 

أحدها: أن آخر الفعل يسكن لضمير الفاعل لثلا يتوالى أربع متحركات 
كضربت وضربناء ول يسكنوه مع ضمير المفعول نحو ضربنا زيد لأنه في 
حكم المنفصل . 

الثانى: أنهم جعلوا النون في الأمتلة الخمسة علامة رفع القعل مع حيلولة 
الفاعل بينهها ولولا أنه كجزء من الفعل لم يكن كذلك. 

الثالث: أنهم لم يعطفوا على الضمير المتصل المرفوع من غير توكيد, 
لجريانه مجرى الجزء من الفعل واختلاطه به. 

الرابع: أنهم وصلوا تاء التأنيث بالفعل دلالة على تأنيث الفاعل فكان 
كالجزء مه . 

الخامس : أنهم قالوا ألقيا وقفا مكان الق الق » ولولا أن ضمي الفاعل 
كجزء من الفعل لما أنيبت منابه. 

السادس : أنهم نسبوا إلى كنت فقالوا كنت : ولولا جعلم التاء كجزء من 

السايع : أنهم ألغوا ظئنت إذا توسطت أو تأخرت» ولا وجه إلى ذلك إلا 
جعل الفاعل كجزء من الفعل الذي لا فاعل له ومثل ذلك لا يعمل. 

الثامن : امتناعهم من تقدم الفاعل على الفعل كامتناعهم من تقدم بعض 
حروفه. 


AY 


التاسع : أنهم جعلوا حبذا بمنزلة جزء واحد لا يفيد مع أنه فعل وفاعل. 


العاشر : أن من النحويين من جعل حبذا في موضع رفع بالابتداء وأخر 


والتأنيث» كا يفعل ذلك في الحرف الواحد. 


الثاني عشر : أنهم قالوا في تصغير حبذا ما أحيبذهء فصغروا الفعل 
وحذفوا منه إحدى البائين ومن العرب من يقول لا تحبذه فاشتق منهما - 
انتهى. وهذه اللأوجه مأخوذة من ( سر الصناعة ) لابن جلى . 


قاعدة 
الأصل تقدي الفاعل وتأخير المفعول 
الأصل تقد الفاعل وتأخير المفعول» قال ابن النحاس وإنما كان الأصل 
في الفاعل التقديم لأنه يتنزل من الفعل منزلة الجزء ولا كذلك المفعول. وقال 
ابن عصفور في (المقرب): ينقسم الفاعل بالنظر إلى تقدي المفعول عليه 


وحده وتأخير عنه ثلانة أقسام . 


قسم لا يجوز فيه تقديم المفعول على الفاعل وحده. وهو أن يكون الفاعل 
ضميراً متصلاً؛ أو لا يكون في الكلام شيء معينء أو يكون الفاعل مضافاً 
إليه المصدر المقدر بأن والفعل ء أو بأن التي خبرها فعل» أو اسم مشتق منه. 

وقسم يلزم فيه تقديم عليه وهو أن يكون المفعول ضميراً متصلاً والفاعل 
ظاهراً أو يكون متصلا بالفاعل ضمير يعود على المفعول؛ أو على ما اتصل 
بالمفعول. أو يكون الفاعل ضميراً عائداً على ما اتصل بالمفعول أو يكون 
المفعول مضافاً إليه اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال أو المصدر المقدر 


A 


بأن والفعل أو بأن خبرها فعل» أو يكون الفاعل مقرونا إلا أو في معنى 
المقرون بها. 


وقسم يحوز قبه التقديم والتأخير» وهو ما عدا ذلك. 


ضابط 
حذف الفاعل 
قال ابن النحاس في ( التعليقة) اعام أن الفاعل يجذف في ثلاثة مواضع. 


أحدها : إذا بنى الفعل للمفعول» نحو ضرب زيد» فههنا يحذف الفاعل 


0 


وهو عر مراد . 

الثانى: في المصدر إذا لم يذكر معه الفاعل مظهراً يكون محذوفاً ولا 
يكون مضمراً , لأن المصدر غير مشتق عند البصريين فلا يتحمل ضميراً» بل 
يكون الفاعل محذوفاً مراداً إليه» نحو يعجبني ضرب زيداء ويعجبني شرب 
الماء , 

والثالث : إذا لافى الفاعل سا کا من كلمة أخرى ع كقولك للجباعة 
اضربوا القوم > وللمخاطبة اضرلي القوم» ومنه نونا التوكيد نحوء هل 
الزيدون يقومن › وهل تضرين يا هند. 


ضابط 
أقسام المصمر والمظهر من جهة التقديم 


قال ابن التحاس في ( التعليقة) المضمر والمظهر من جهة التقدبم والتأخير 
على أريعة أقسام . 


AQ 


أحدها: أن يكون الظاهر مقدماً على المضمر لفظأً ورتبة» نحو ضرب 
زيد غلامه. 


والثاني: أن يكون الظاهر مقدماً على المضمر لفظاً دون رتبة» نحو ضرب 
زيدا غلامه. 


ضرب غلامه زيد» فهذه الثلاثة تجوز بال إجماع. 
والرابع: أن يكون الظاهر مؤخراً لفظاً ورتبةء نحو ضرب غلامه زيداء 
فهذا أكثر النحاة لا يجيزه لمخالفته باب المضمرء ومنهم من أجازه. 
باب النائب عن الفاعل 
ضابط 
الأفعال التي تبني للمفعول 
قال ابن عصفور في (المقرب) الأفعال ثلاثة أقسام. 


قسم : لا يجوز بناؤه للمفعول باتفاق وهو الأفعال التي لا تتصرف» نحو 
نعم وبئس . 


وقسم: فيه خلاف وهو كان وأخواتها المتصرفة. 


وقسم: لا خلاف في جواز بنائه للمفعول هو ما بقي من الأفعال 
المتصرفة . 


م 


فنابط 
حروف الجر التي يجوز بناء الفعل ها 


قال ابن الخباز في ( شرح الجزولية) حروف الجر يجوز بناء الفعل ها إلا ما 
استتنيته لك ولم يتعرض أحد لهذا. فمن ذلك لام التعليل لا يقال اكرم 
لزيد » وكذلك الياء» ومنء إذا أفادتا ذلك» ورب لأن لها صدر الكلام» 
وم » ومندك لبا صعيفتا التصرف . وزؤاد این أياز الماء الحالية. نو خرج 
زيد بتىاره فانها إيد تقوم مقام الفاعل , وكذلك خلا وعدا وحاشا» اذا 
الفاعل . 

لغز لغوي: قال ابن معط في ألفيته: 
مسئلة بها امتحان النشأهء اعطى بلمعطى به ألف مائة 
وكسي المكسو فروا جبه ونقص الموزون ألفا حبه 

قال ابن القواس هذه المسئلة تذكر في هذا الباب لامتحان النشأة بها 
ولإفادة الرياضة والتدرب وها أربع صور. 


الأولى: أن يشتغل الفعل واسم المفعول بالباء » نحو اعطي بالمعطي به ألف 
مائة. فأعطى ‏ فعل ما لم يسم فاعله ويتعدى في الأصل إلى مفعولين, 
والمعطي اسم المفعول وهو بمنزلة فعل ما لم يسم فاعله » ويتعدى أيضاً إلى 
اثنين فلا بد را من أربعة مفاعيل اثنين لأعطي » واثنين للمعطي » أما أعطى 
فمفعوله الأول مائة والثاني بالمعطىء ويتعين رفع المائة بأعطى لوجوب قيامها 
مقام الفاعل » وامتناع قيام الحال والمجرور مقامه مع وجود المفعول به 
الصريح » فالمعطى في نحل النصب على ما كان أولاًء وأما المعطى فمفعوله 
الأول ألف ويتعين رفعه لقامه مقام الفاعل, والثاني في محل النصب وهو 
الضمير المجرور بالباء الذي هو به لامتناع قيامه مقام الفاعل. 


AY 


فإن قيل: فهلا جعلت المائة مرتفعة بالمعطى والألف بأعطى ؟ 

أجيب : بأن الألف واللام لما كانت في المعطى اسا موصولاً بمعنى الذي 
وما بعدها من اسم المفعول وما عمل فيه الصلة امتنع رفع المائة لامتناع 
الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي وهو الألف والضمير في وبهء يعود على 
الألف واللام في المعطىء لأن التقدير أعطيت بالثوب المعطى به زيد ألفا 
مائة» فلا حذف الفاعل منها وبنيا للمفعول» أقمٍ المائة والألف مقامه. 


الثانية: أن يجرد من حرف الجر » نحو كسى المكسو فروا جبهء فالمكسو 
مرفوع بالفعل الذي هو كسى» وجبة منصوبة لأنها مفعوله الثافي» وفي 
المكسو ضمير يعود على الألف واللام وهو قائم مقام فاعله و (فروا) 
منصوب لأنها المفعول الثاني للمكسوء ولا يجوز أن يكون الفرو منصوباً 
بكسى لامتناع الفصل بين الصلة والموصول» ويجوز أن يرفع الفرو والجبةء 
لقيامها مقام الفاعل » وينصب المكسو والضمير الذي كان في اسم الفاعل 
فيعود منفصلا منصوبا فيقال» كسى المكسو إياه فرو جبة» لعدم اللبس » كما 
يجوز أعطى زيدا درهم. 


الثالثة: أن يشتغل الفعل بالباء ويجرد امم المفعول» فيقال أعطى بالمعطى 
ألفا مائة. فيتعين رفع المائة لقيامها مقام فاعل أعطى لاشتغال الفعل عن 
المعطى بالباء » وأما الألف فالأولى نصبه لقيام الضمير المستكن مقام الفاعل» 
الرابعة: أن يجرد الفعل ويشتغل اسم المفعول بالباء فيقال أعطى المعطى به 
ألف مائة فيقام المعطى مقام الفاعل لعدم اشتغاله بحرف وينصب الائة» 
وأما (ونقص الموزون ألفا حه ) فالأولى أن يبحمل نقص عل صذه وهو 


AA 


زادء ووزن على نظيره وهو نقد وإلا لم يتصور فيهما ما ذكر لکونا لا 
يتعديان إلى مفعولين ‏ انتهى . 


باب المفعول به 
ضارط 
ما يعرف به الفاعل من المفعول 


فيا يعرف به الفاعل من المفعول» قال ابن هشام في (المغنى) وأكثر ما 
يشبه ذلك إذا كان أحده) اممأ ناقصاً والآخر اسا تام » وطريق معرفة ذلك 
أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعاً ضمير المتكام المرفوع» وإن كان 
منصوبا ضميره المنصوب» وتبدل من الناقص اسا بمعناه في العقل وعدمه» 
فإن صحت المسئلة بعد ذلك فهي صحيحة وإلا فهي فاسدة. فلا يجوز 
أعجب زيد ماكره عمرو» إن أوقعت 0 ما» على ما لا يعقل, لأنه لا يجوز 
أعجبت الثوب» ويور النصب لأنه يجوز أعجبني الثوبء فإن أوقعت (ما) 
على أنواع من يعقل جاز لأنه يجوز أعجبت النساء » وإن كان الاسم الناقص 
(من) أو (الذي) جاز الوجهان أيضاً. تقول أمكن المسافر السفر بنصب 
المسافر » لأنك تقول أمكنني السفرء ولا تقول أمكنت السفر» وتقول ما دعا 
زيدا إلى الخروج وما كره زيد من الخروج» تنصب زيدا في الأولى مفعولاً 
والفاعل ضمير ما مستتراء وترفعه في الثانية فاعلا. والمفعول صمير ما 
تحذوفاء لأنك تقول ما دعاني إلى الخروج» وما كرهت منه» ويمتنع العكس» 
لأنه لا يحوز دعوت التوب إلى الخروج» وكره من الخروج. 


۸۹ 


ضابط 
إذا أطلق لفظ مفعول فهو المفعول به 

قال ابن هشام: جرى اصطلاحهم على أنه إذا قبل مفعول وأطلق لم يرد 
إلا المفعول بهء لما كان أكثر المفاعيل دوراً في الكلام خففوا اسمهء وإن 
كان حق ذلك أن لا يصدق إلا على المفعول المطلق. ولكنهم لا يطلقون على 
ذلك اسم المفعول بقيد إلا مقيداً بقيد الإطلاق. وقال السخاوي: قال 
النحويون أقوى تعدي الفعل إلى المصدرء لأن الفعل صيغ منه فلذلك كان 
أحق باسم المفعول. 


ضابط 
أقسام المفعول بالنسبة إلى تقديمه وتأخيره 


نقلت من خط الشيخ شمس الدين بن الصائغ في (تذكرته) ما خخصه من 
(شرح الإيضاح) للخفاف - المفعول ينقسم بالنظر إلى تقديه على الفعل 
والفاعل وتأخيره عنهم| وتوسيطه ييئهيا سبعة أقسام . 


أحدها: أن يكون جائزاً فيه الثلاثة كضرب زيد عمرا. 


أن ضرب زيدا أخوه» أو التأخر نحو ما ضرب زيد إلا عمراء لا يجوز 
تقديمه على الفاعل ولا على الفعل » لأنك أوجبت له بالا ما نفيت عن الفاعل › 
فذكر الفاعل من تمام النفي » فكما أن الإيجاب لا يتقدم على النفي فكذا لا 
يتقدم على ما هو من تمامه. وإنما ضزب زيد عمرا مثلهء وكذا نحو ضرب 
موسى عيسى وأعجبني ضرب زيد عمرا يلزم تأخير المفعول فيهماء وقد 
اشنمل هذا القسم التاني على ثلاثة أقسام من السبعة. 
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الثالث: أن يجوز فيه وجهاً من الثلاثة: إما التقديم والتأخير فقط نحو 
ضربت زيداء وإما التقديم والتوسطء نحو ضرب زيدا علامهء وإما التأخر 
والتوسطء نحو أععجبني أن ضرب زيد عمراء وقد اشتمل هذا القسم الثالث 
على ثلاثة أقسام أيضاً وكملت السبعة. 


باب التعدي واللزوم 
ضابط 

قال ابن عصفور في ( شرح الجمل): الأفعال بالنظر إلى التعدي وعدم 
التعدي تنقسم ثمانية أقسام . 

فعل لا يتعدى التعدي الاصطلاحي» والمتعدي ينقسم سبعة أقسام. 

قسم يتعدى إلى واحد بنفسه وهو كل فعل يطلب مفعولاً به واحداً لا 
على معنى حرف من حروف الجرء نحو ضرب وأكرم. - 

وقسم يتعدى إلى واحد بحرف جرء نحو مر وسار. 

وقسم يتعدى إلى واحد تارة بنفسه وتارة جرف جر وهي أفعال مسموعة 
تحفظ ولا يقاس عليها نحو. نصح وشكر وکال ووزنء تقول نصحت زيدا 
ولزيد وشكرت زيدا ولزيد. 

وقسم يتعدى إلى اثنين أحدها بنفسه والآخر بحرف جرء نحو اختار 
واستغفر وأمر وسمى وكنى ودعا. 

وقسم يتعدى إلى مفعولين بنفسه وليس أصلها المبتدأ والخبرء وهو كل 
فعل يطلب مفعولين يكون الأول منها فاعلاً في المعنى» نحو أعطى وكسا. 

وقسم يتعدى إلى مفعولين وأصلها] المبتدأ والخبر وهو ظننت وأخواتها. 

وقسم يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهو أعام وأرى وأخواتهها. 


۹۱ 


ضابط 
معديات الفعل اللازم 
قال ابن هشاع في (المغنى) معديات الفعل اللازم سبعة . 
أحدها : همزة أفعل كذهب زيد وأذهصت زيدا. 
الثانى : ألف المفاعلة كجلس زيد وجالسته. 
الثالث: صوغه على فعلت بالفتح أفعل بالضم لإفادة الغلبة» نحو كرمت 
الرابع : صوغه على استفعل للطلب والنسمة للشيء کاستیخر جت الال 
انامس : تضعيف العين كفرح زيد وفر حته. 
السادس : التصمين . 
السايع: حذف الجار توسعاً. 
وزاد الكوفيون ثامناً وهو تحويل حركة العين نحو شترت عينه بالكسر , 
وشترها الله بالفتح» وقال المهلبي : 
مماعلة والسين والتاء يعدها' وواو لمع والحرف معمولة الجر 
وتصعيف عين ثم لام وهمزة وحمل على المعنى وإلا لمن تعرو 
فزادوا ومع ف المفعول معة 1[ ٤‏ الاستثناء و تصعبف اللام حو صوعر 
خذه وصعرته أنا . 


۹۲ 


ضابط 
الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصراً 


قال ابن هشام: الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصراً عشرون: 
كونه على فعل بالضم كظرف وشرف» وسمع رحبتكم الطاعة» وإن نسراً 
طلع اليمن ولا ثالث طراء لأنهها ضمنا معنى وسع وبلغ . أو على فعل بالفتح, 
أو فعل بالكسر ووصفها على فعيل. نحو ذل وقوي» أو على أفعل بمعنى 
صار ذا كذا تجو أغد البعير وأحصد الزرع إذا صارا ذوي غدة وحصاداًء 
وعلى افعلل كاقشعر. أو على أفوعل كأكوهد الفرخ إذا ارتعدء أو على 
افعنلل بأصالة اللامين كاحر نجم. أو على افعنلل بزيادة إحداها كاقعنسس, 
أو على افعنلي كاحرني الديك إذا انتفش. أو على استفعل وهو دال على 
التحول كاستحجر الطين, أو على انفعل كانطلق » أو مطاوعاً لمتعد إلى واحد 
نحو كسرته فانكسر وعلمته فتعلم وضاعفت الحساب فتضاعف أو رباعياً 
مزيدا فيه نحو تدحرج واقشعرء أو يتضمن معنى قاصرا ويدل على سجية 
كاؤم وجبن» أو عرض كفرح وكسل» أو نظافة كطهرء أو دنس كنجس. 
أو لون كاحمر وأخضر واسودء أو حلية كدعج وسمن [ أو عيب ] كهزل. 


باب الاشتغال 


قال ابن النحاس في (التعليقة) : ضابط لمسائل باب الاشتغال: يجوز تعدي 
فعل المضمر المنفصل والسببي إلى ضميره في جميع الأبواب. ويجوز تعدي 
الفعل المذكور إلى الظاهر مطلقاً سواء ظاهره وغيره في جيع الأبواب» 
ووز تعدي فعل الظاهر إلى مضمره المتصل في باب ظننت وفي عدمت 
وفقدت» ولا يجوز في غير ذلك» ويجوز تعدي فعل المضمر المتصل إلى 
مضمره المتصل في باب ظننت وفي عدمت وفقدت» ولا يجوز في غير ذلك» 
ولا يجوز تعدي فعل المضمر إلى ظاهره في باب من الأبواب إلا لفظ 

۹۳ 


النفس » ولا يجوز تعدي فعل الظاهر إلى ظاهره في باب من الأبواب إلا لفظ 
النفس - انتهى . 


باب المصدر 
قاعدة 
ظرفي مكان لعدم اقتضائه ذلك , لأن الفعل لا يكون مشتقاً من مصدرين ولا 
فعلان مشتقان من مصدر واحد. ولا يكون الفعل الواحد ٤‏ زمانين أو 
مكانين ٤‏ حالة واحدة. 


باب المفعول له 
ما لا ينصبه الفعل 


قال الأندلسي في ( شرح المفصل) قال الخوارزمي: المفاعيل في الحقيقة 


باب المفعول فيه 


قال أبو الحسين ابن ألي الربيع في ( شرح الإيضاح): كان أبو علي 
الشلوبين يقول: إن الأصل في الظروف التصرف . وأصل الأسماء أن لا 
تقتصر على باب دون باب» فمتى وجد الاسم لا يستعمل إلا في باب واحد 
علمت أنه قد خرج عن أصله» ولا يوجد هذا إلا في الظروف والمصادر. 
وإلا في باب النداء لأنها أبواب وضعت على التغيير» وقال أبو إسحاق ابن 
ملكون الأصل في الظروف أن لاء تتصرف وتصرفها خروج عن القياس. 


۹4 


قال ابن ألي الربيع: وهذا القول خروج عن النظر لأنه خالف الاسم في غير 
هذه الأبواب الثلاثة. فالحق ما ذهب إليه الشلوبين. 


ضابط 
أقسام ظرف الزمان 

قال ابن مالك في ( شرح العمدة) ظرف الزمان على أربعة أقسام ثابت 
التصرف والانصراف. وملفيهها ) وثايت التصرف منفى الانصراف› وئايت 
الانصراف منفي التصرف أي لازم الظرفية. 

فالأول كثير كيوم وليلة وحين ومدة. 

والثاني مثالان: أحدها مشهور والآخر غير مشهورء فالمشهور سحر إذا 
قصد به التعيين جردا من الألف واللام واللإصافة والتصغير عو رایت زيدا 
والموافق له في عدم الانصراف والتصرف عشية إذا قصد با التعيين مجردة 
عن الألف واللام والإضافة» عزا ذلك سيبويه إلى بعض العرب» وأكثر 
العرب يجعلونهبا عند ذلك متصرفة منصرفة. 

والقسم التالث: وهو الثابت التصرف المنفى الانصراف مثالان غدوة 
وبكرة إذا جعلا علمين فاتبها لا ينصرفان للعلمية والتأنيث » ويتصرفان فيقال 
٤‏ الظرفية › لقت زيدا أمس عدوة» ولقيت عمرا أول م امس بكرة» 
ويقال في عدم الظلرفية » سهرت البارحة إلى غدوة» وإلى بكرة» فلو لم يقصد 
بعلمية تصرفا وانصرافا كقولك., ما من بكرة أفضل من بكرة يوم الجمعة» 
وكل غدوة يستحب فيها الاستغفار. 


الرابع : وهو الثابت الانصراف المئفى التصرف ما عبن من ضحى وسحر 
وبكر ونهار وليل وعتمة وعشاء ومساء وعشية في الأشهر» فهذه إذا قصد بها 


580 


التعيين بقيت على انصرافها والزمت الظرفية فلم تنصرف» والاعتاد في هذا 
على النقل . 

( فائدة) قال بعضهم: مأخذ التصرف والانصراف في الفلروف هو 
السماع » حكاأه الشلوين ن ( شرح الجزولية). 


ضابط 
المتمكن يطلق على نوعين من الاسم 


قال ابن الخباز في ( شرح الدرة) المتمكن يطلقه النحويون على نوعين على 
الاسم المعرب» وعلى الظرف الذي يعتقب عليه العوامل كيوم وليلة. 


( فائدة) قال ابن يعيش كا أن الفعل اللازم لا يتعدى إلى مفعول به إلا 
حرف جرء كذلك لا يتعدى إلى ظرف من الأمكنة خصوص إلا بحرف جر 
نحو وقفت في الدارء وقمت في المسجد. ‏ 


ضابط 
التصرف في الأسماء والأفعال 
قال أبو حيان في ( شرح التسهيل): التصرف في الأسماء أن تستعمل 


بوجوه الاعراب فيكون مبتدأ ومفعولا ويضاف إليه» ويقابله أن يقتصر فيه 
على بعض الاعراب كاقتصار «ايمن » على الابتداء و «وسبحان:» على 
المصدرية و «عندك» على الظرف» وغو ذلك. والتصرف في الأفعال أن 
يحتلف أبنية الفعل لاختلاف زمانه نحو ضرب يضرب اضرب. وقال 
الشلوبين في ( شرح الجزولية) والأعام في ( شرح الجمل ): التصرف وعدمه في 
عبارات النحويين يقال على ثلاثة معان فمرة يقال متصرف وغير متصرف 


۹٦ 


ويراد به اختلاف الأبنية لاختلاف الأزمنة وهو المختص بالأفعال. ومرة 
يقال متصرف وغير متصرف ويراد به الظلرف الذي يستعمل مفعولا فيه 
وغيرهء وإذا أرادوا الظرف الذي لا يستعمل إلا منصويا على أنه مفعول فيه 
خاصة أو مخفوضا مع ذلك بمن خاصة قالوا فيه غير متصرف. ومرة يقال 
متصرف وغير متصرف ويراد به أنه ما يتصرف ذاته ومادته على أبنية مختلفة , 
كضارب وقائم وما لا يكون كذلك كاسم الإشارة. 


ضابط 
المذكر والمؤنث من الظروف 
. قال ابن عصفور في ( شرح الجمل): الظروف كلها مذكرة إلا قدام 
ووراء وهها شاذان. 
قاعدة 
نسبة الظرف من المفعول كنسبة المفعول من الفاعل 
قال الفارمي في (التذكرة): نزلت عند بابه على زيدء جائز لأن نسبة 


(فائدة) قال أبو الحسن على بن المبارك البغدادي المعروف بابن الزاهدة 
ر جه الله تعا ى : 


إذا اسم بمعنى الوقت يبنى لأنه تضمن معنى الشرط موضعه النصب 
ويعمل فيه النصب معنى جوايه وما بعده في موضع الجر يا ندب 


۹۷ 


ضابط 
ظروف لا يدخل علمها من حروف الجر سوى من 
قال الأندلسي الظروف التي لا تدخل عليها من حروف الجر سوى من 
خسة. عند ومع وقبل وبعد ولدى: انتهى - قلت وقد نظمتها فقلت: 
عند ومع وقبل يعد ولدى شرح الإمام اللورقي حواها 


الأندلسي شارح (المفصل) المشهور هو الإمام عم الدين اللورقي له ترجة 
جىدە ف سار النبلاء للذهي . 


ضابط 
أنواع الظروف المبنية 
قال ابن الشجري ف (أماليه ) : الظروف المنية ثلاثة أضرب» صر ب 
زمافيء وضرب مكالي » وضرب نحاذبه الزمان والمكان» فالزماني أمس والآن 
ومتى وإيان وقط المشددة وإذ واإذا المقتضية جوابا » والمكان لدن وحيث وأين 
وهنا وم واذا المستعملة معنى م والثاللث قبل وبيعد . 


ضابط 
أقسام اسم المكان 
قال السخاوي في ( شرح المفصل): اسم المكان ينقسم على ثلاثة أقسام . 
قسم لا يستعمل ظرفا. وقسم لا يستعمل إلا ظرفا. وقسم » لا يلزم الظرفية. 
فالأول: ما كان محدوداً نحو الست والدار والبلد والحجاز والشام والعراق 
واليمن . 


۹۸ 


والثانى : نحو علد وسوی وسواء ولدن ودوت. 
والثالت : كالجهات الست فوق وتحت وخلف ووراء وأمام وقدام وين 
وشال وحذاء وذات اليمين . 


ياب الاستثناء 
قاعدة 
إلا أم الباب 


قال ابن يعيش أصل الاستثناء أن يكون إلا وإنما كانت هي الأصل لأنها 
حرف وأنها تنقل الكلام من حال إلى حال كالحروف» كرا أن ( ما) تنقل من 
الإيجاب إلى النفيء والهمزة تنقل من الخبر إلى الاستخبار» واللام تنقل من 
النكرة إلى المعرفة فعلى هذا تكون (إلا) هي الأصل لأنها تنقل الكلام من 
العموم إلى الخصوص . ويكتفي بها من ذكر المستثنى منه إذا قلت ما قام إلا 
زيد» وما عداها ما يستثنى به فموضوع موضعها ومول عليها لمشابهة بينها . 
وقال ابن أياز (إلا) اصل الأدوات في هذا الباب لوجهين. 


أحده) : أنها حرف. والموضوع لإفادة المعاني الحروف كالنفي والاستفهام 
والنداء . 


والثانى : أنها تقع في أبواب الاستثناء فقط وغيرها في أمكنة مخصوصة بها 
وتستعمل في أبواب آخر. 


۹۹ 


قال أبو البقاء في (التبيين) : الأصل في إلا الاستثناء وقد استعملت 
وصفاء والأصل في غير أن تكون صفةء وقد استعملت في الاستثناءع 
والأصل في سواء وسوى الظرفية» وقد استعملت بمعنى غير. 

فائدة ‏ أنواع الاستثناء : قال ابن الدهان في (الغرة), الاستثناء على 
ثلاثة أضرب» استثناء بعد استثناء » واستثناء من استثناء » واستشناء مطلق من 
استثناء . 


فالاستثناء بعد الاستثناء تكون (إلا) فيه بمعنى الواو كقوله تعالى 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعم ما في البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين4 7 فكأنه قال إلا يعلمها وهي في كتاب مبين. 

والاستثناء من الاستثناء كقوله تعالى 9 إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل 
لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين 4 27 فتقديره - 
إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لثلا نبقى منهم أحدا بالإهلاك إلا آل لوط إنا 
لنجوهم أجعين ثم استثنى من الموجب فقال ١‏ إلا امرأته قدرنا إنها لمن 
العابرين » فالأصل في هذا إن الذي يقع بعد معنى النفي يكون بإلا موجبا 
وبعد معنى الموجب يكون منفيا. 

وأما الاستثناء المطلق من الاستثناء فعليه أكثر الكلام كقولك سار القوم 


إلا زيدا. 


01 سورة الأنعام : أيه 0۹ . 
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و 


قاعدة 
ما يجب توفره ليعمل ما قبل إلا فيا بعدها 


لا يعمل ما قبل إلا فما بعدها إلا أن يكون مستئنىء نحو ما قام إلا زيداً 
أو مستثنى منه نحو ما قام إلا زيداً أحدء أو تابعة له نحو ما قام أحد إلا زيد 


فاضل . 
ضابط 

ليس في المبدلات ما يخالف البدل حكم المبدل منه إلا في 
الاستثناء 


قال ابن الدهان في (الغرة): ليس في المبدلات ما يخالف البدل حكم 
المبدل منه إلا في الاستثناء وحده» وذلك أنك إذا قلت ما قام أحد إلا زيدء 


5 اهم 


فقد نفيت القيام عن أحد وأثبت القيام لزيد وهو بدل منه. 


ضابط 
الذي ينصب بعد إلا 
قال ابن الدهان في (الغرة): الذي ينصب بعد إلا ينصب في ستة 
مواضع . 
الأول: الاستثناء من الموجب لفظاً ومعنى نحو ما قام القوم إلا زيداً . 
الثاني : أن يكون موجبا في المعنى دون اللفظ نحو ما أكل أحد إلا الخير 


إلا زيداً, لأن التقدير يؤدي إلى الايحاب, فكأنه ال كل الناس أكلوا الخيز 


إلا زيداً. 


الثالث: أن يكون للمستثنى منه حال موجبةء نحو ما جاءني أحد إلا 
راكما إلا زيداًء لأنه يؤدي أيضا إلى الإيحاب فيكون تقديره كل الناس 
جاءوني راكبين إلا زيدا. 


الرابع: أن تكرر إلا مع اسمين مستثنيين فلا بد من نصب أحدها» نحو 
ما جاءني أحد إلا زيد إلا عمرا وإلا زيدا إلا عمرو. 


الخامس : أن يقدم المستثنى على المستثنى منهء نحو ما جاءلي إلا زيدا 


أحد . 
السادس : الاستثناء من غير الجنس. نحو ما في الدار إلا حاراً. 


فائدة ‏ قال ابن يعيش خلا فعل لازم في أصله لا يتعدى إلا في الاستثناء 


خاصة . 


(فائدة) ‏ القول في نقدم المستثنى على المستثنى منه : قال ابن يعيش : 
إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه في الايجاب تعين نصبه» وامتنع البدل 
الذي كان تارا قبل التقدم نحوء ما جاءني إلا زيدا أحدء لان البدل لا 
يتقدم المبدل من حيث كان من التوابع كالنعت والت وكيد وليس قبله ما 
يكون بدلا منه فتعين النصب الذي هو مرجوح للضرورة» ومن النحويين من 
يسميه أحسن القبيحين » ونظير هذه المسئلة صفة النكرة إذا تقدمت » نحو فيها 
قائا رجلء لا يجوز في (قائم) إلا النصب. وكان قبل التقديم فيه وجهان 
الرفع على النعت نحو فيها رجل قائم» والنصب على الخال إلا انه صعيف› 
لأن نعت النكرة أجود من الحال منها فإذا قدم بطل النعت وتعين النصب على 
الخال ضرورةء فصار ما كان مرجوحا محتارا ‏ انتهى. 


(فائدة) قال أبن يعيش : الاستثناء من الجنس تخصيص ومن غيره 


قاعدة 
لا بنسق على حروف الاستثناء 


قال ابن السراج في الأصول: لا ينسق على حروف الاستثناء لا تقول قام 
القوم ليس زيدا ولا عمراء ولا قام القوم غير زيد ولا عمروء قال: والنفي 
في جميع العربية ينسق عليه بلا إلا في الاستثناء . 


فائدة ‏ الا والواو التي بمعنى مع نظيرتان: قال ابن أياز إلا والواو التي 
بمعنى مع نظيرتان» لأن كل واحدة منها تعدى الفعل الذي قبلها إلى الاسم 
الذي بعدها مع ظهور النصب فيهء ألا ترى أنك لو أسقطت ( إلا ) لكان 
الفعل غير مقتض للاسم . 


فائدة ‏ الاستثناء ا مقطع شه بالعطف: قال عبد القاهر: الاستثناء 
المنقطع مشبه بالعطف» ولك عطف الشبيء على ما هو من غير جنسه» كقولك 
جاءني رجل لا حمارء فشبهت إلا بلاء لأن الاستثناء والنفي متقاربان» فقيل 
ما مررت بأحد إلا حماراء کا قيل مررت برجل لا حمار. 
قفاعدة 


ما بعد إلا لا يعمل فما قبلها 


قال ابن أياز: لا يعمل ما بعد إلا فا قبلها فلا يجوز ما قومه زيدا إلا 
ضاربون؛ لأن تقدم الاسم الواقع بعد إلا عليها غير جائز فكذا معموله» لأن 
من أصوهم أن المعمول يقع حيث يقع العامل إذا كان تابعا وفرعا عليه فإن 
جاء شيء يوهم خلاف ذلك أضمر له فعل ينصبه من جنس المذكورء وقيل 
إنما امتنع ذلك في إلا حملا لها على ( واو) مع» ولا يتقدم ما بعد الواو عليها 
فكذلك إلا. 


ضابط 
ا منفي عند العرب ٤‏ جل الاستثناء 


قال أبو الحسن الأبذي في ( شرح الجزولية) المنفي عندهم هو ما دخلت 
عليه أداة النفي» نحو ما قام القوم إلا زيداء وما كان خبرا لما دخلت عليه 
أداة النفي » نحو ما أحد يقوم إلا زيداء وما كان في موضع المفعول الثاني من 
باب ظننت نحو ما ظننت أحداً يقوم إلا زيداء وكذلك ما دخلت عليه أداة 
الاستفهام وأريد بها معنى النفي » وكذلك ما كان من الأفعال بعد قل أو ما 
يقرب منها نحو: قل رجل يقول ذاك إلا زيدء وأقل رجل يقول ذاك إلا 
زيد» وقلا يقوم إلا عمروء لأن العرب تستعمل قل بمعنى النفي» فإذا قلت 
قل رجل يقول ذاك إلا زيد» واقل رجل يقول ذاك إلا زيد ء فالبدل فيهما 
مول على المعنى دون اللفظ؛ لأن المعنى ما رجل يقول ذاك إلا زيدء ولا 
يجوز أن يكون إلا زيد بدلا من أقل المرفوع, لأنه لا يحل محلهء لأن (إلا) 
لا يبتدأ بباء ولا من الضميرء لأنه لا يقال يقول إلا زيد» وكذلك لا يكون 
بدلا من رجل في قل رجلء لأنه لا يقال قل إلا زيدء ولأن قل لا تعمل إلا 
في نكرة ولا يقع بعدها إلا زيدء ولا من الضمير لأن الفعل في موضع الصفة 
ولا تنتفي الصفة» وأيضا فلا يقالء يقول ذاك إلا زيد» ولا يجوز أقل رجل 
يقول ذاك إلا زيد با خفض» لأن أقل لا يدخل على المعارف» فهي كرّبء 
وإنما هو بدل من رجل على الموضع لأنه في معتى ما رجل يقول ذاك إلا 
زيد. 


قاعدة 
لا يجوز أن يستثنى بالا اسمين 


قال الأبذي: ومن أصل هذا الباب أنه لا يجوز أن يستتنى يالا اسمين. 
كا لا يعطف بلا إسمين ولا تعمل واو المفعول معه في إسمين. فإذا قلت 
أعطيت الناس المال إلا عمرا الدينارء لم يجزء وكذلك النفي لا يجوز ما 
أعطيت الناس المال إلا عمرا الدينار » إذا أردت الاستتناء » وإن أردت البدل 
جاز في النفي إبدال الاسمين وصار المعنى ‏ إلا عمراً الدينار» ومن هنا منع 
الفارسي أن يقال: ما ضرب القوم إلا بضعهم بعضاء لأنه لم يتقدم اسمان 
فتبدل منهها اسمين» وتصحيح المسثلة عنده ما ضرب القوم احدا إلا بعضهم 
بعضاء وتصحيحها عند الأخفش أن يقدم بعضهم» واجاز غيره] المسئلة من 
غير تغيير للفظء على أن يكون البعض المتأخر منصوبا بضرب انتصاب 
'المفعول به لا بدل ولا مستثنى » وإنما هو بمنزلة ‏ ما ضرب بعضا إلا بعض 
القوم . 


الحال تنقسم باعتبارات.» فتنقسم باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين 
- منتقلة» وهو الغالبء وملازمة, وذلك واجب في ثلاث الجامدة غير 
المؤولة بالمشتق نحو هذا مالك ذهباء والمؤكدة» نحو © ولى مدبراً ‏ والتي 
دل عاملها على تجدد صاحبهاء نحو وخلق الإنسان ضعيفا © 7". 
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الغالب » وموطئة. وهى الجامدة الموصوفة نحو #فتمثل ها بشرا سويا» )١(‏ 
فإئما ذكر ‏ بشرا ‏ توطئة لذكر ‏ سويا. 


وتنقسم كسب الزمان الى ثلا نة , مقارنة . وهو الغالب » ومقدرة» وهى 
المستقبلة نحو #ادخلوها خالدين # ومحكية ‏ وهى الماضى نحو جاء زيد 
امس راكيا. 


وتنقسم بحسب التبيين والتو كيد إلى قسمين » مبينة» وهو الغالب وتسمى 
مؤسسة أيضاً » ومؤكدة» وهي التي يستفاد معناها بدونهاء وهي ثلاثة مؤكدة 
لعاملها نحو «ولى مدبرا» ومؤكدة لصاحها نحو جاء القوم طراء ومؤكدة 
لضمون الجملة نحو زيد أبوك عطوفا» وما يشكل فوهم: جاء زيد والشمس 
طالعة» فإن الجملة الإسمية حال مع أنها لا تحل إلى مفرد يبين هيئة فاعل ولا 
مفعول» ولا هي مؤكدة, فقال ابن جني تأويلها - جاء زيد طالعة الشمس 
عند مجيئه» يعني فهي كالحال والنعت السببيين: كمررت بالدار قائما سكائها 
وبرجل قائم غلانه» وقال ابن عمرون: هي مؤولة بمبكراً ونحوه. 


قاعدة 
ما يجوز أن يأتى حالا يجبيء صلة للنكرة 


قال ابن يعيش: كل ما جاز أن يكون حالا يجوز أن يكون صفة 
للنكرة» وليس كل ما يجوز أن يكون صفة للنكرة يجوز أن يكون حالاء 
ألا ترى أن الفعل المستقبل يكون صفة للنكرة نحو هذا رجل سيكتب» ولا 
جوز أن يقع حالا . 
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ضابط 


ما يعمل ف ال حال 
جنيع العوامل اللفظية تعمل في الحال» إلا كان وأخوانہاء وعسی على 
الأصح فيهرا . 
قاعدة 


الخال شبيهة بالظرف 


الحال شبيهة بالظرف» قال ابن كيسان ولذا أغنت عن الخبر في ضري 
زيداً قائما. 


باب التمييز 


قال ابن الطراوة الإبهام الذي يفسره التمييز إما في الجنس نحو عشرون 
رجلاء أو البعض غو أحسن الناس وجهاء أو الحال نحو أحسنهم أدباء أو 
السبب نحو أحسنهم عبدا. 

قال ابن هشام في تذكرته فهو كالبدل في أقسامه الثلائةء والقسمان 
الأخيران نظيرها بدل الاشتال» ويوضح الأول أن الإفراد في موضع 
الجمع»› فرجل في موضع رجال» فالعشرون نفس الرجال. 


ضابط 
المواضع التي يأتى فيها التمييز المنتصب عن تمام الكلام 


قال ابن الصائغ في (تذكرته): التمييز المنتصب عن تام الكلام يجوز أن 
يأقي بعد كل كلام ينطوي على شيء مبهم إلا في موضعين. 


أحده) : أن يؤدي إلى تدافع الكلام نحو ضرب زيد رجلاء إذا جعلت 
- رجلا - تمييزاً لما انطوى عليه الكلام المتقدم من إبهام الفاعل» وذلك أن 
الكلام مني على حذف العامل فذكره تفسيرا آخره متدافع لان ما حذف لا 
يدكرء وقد ذهب إلى إجازته بعض النحويين» وقد يتخرج عليه قول 
الراجز : 


يبسط للأضياف وجهاً رحبا بسط ذراعين لعظم كلبا 


فيكون قل لوى بالمصدر ناوه للمفعول » والتقدير سطا مثل ما سعل 
ذراعان» ويحتمل هذا البيت غير هذاء وهو أن يكون من باب القلب وهو 


والموضع الثاني أن يؤدي إلى إخراج اللفظ عن أصل وضعه نحو قولك 
ادهنت زيتا لا يجوز انتصاب زيت على التمييزء إذ الأصل ‏ ادهنت بزيت - 
فلو نصب على التمييز لأدى إلى حذف حرف الجر والتزام التنكير في الاسم 
ونصبه بعد إن لم يكن كذلك» وكل ذلك إخراج اللفظ عن أصل وضعه, 
ويوقف فيا ورد من ذلك على السماع» والذي ورد منه قولهم امتلاً الإناء ماء» 
وتفقا زيد شحا» والدليل على أن ذلك نصب على التمييز التزام التنكير 
ووجوب التاخير بإجماع - انتهى. 


باب حروف اجر 


لقسيم 


قال ابن الضاز حروف الجر ثلاثة أقسام . 


قسم يلزم الحرفية وهو: من » وفي» وإلى » وحتى » وربء واللام» والواوء 
والتاء » والياء . 


وقسم يكون اسا وحرفاً وهي : على» وعن» والكاف» ومذ. 


وقسم يكون فعلا وحرفاً وهو: حاشا» وعداء وخلا. قال: ولولاء وكى 
في القسم الأول ومع » من القسم الثاني. وحكي عن أبي الحسن أنه قال بل 


إذا جرت حرف جر انتهى . 
وقال ابن عصفورا في ( شرح الجمل) حروف الجر تنقسم أربعة أقسام : 
وقسم يستعمل حرفا واسمأ وهو مذ ومنذ وعن وكاف التشبيه. 
وقسم يستعمل حرفا وفعلاً وهو حاشا وخلا. 


وقسم يستعمل حرفاً واس وفعلا وهو عل . 


الأصل في الجر حروف الجر لأن المضاف مردود في التأويل إليه» ذكره 
اين الخباز ف ( شرح الدرة ) . 


ضابط 
تقسم حروف الجر بالنسبة إلى عملها 

قال ابن هشام في ( تعليقه): حروف الجر عشرون حرفاً ثلاثة لا تحر إلا 
في الاستثناء وهي : حاشا. وخلا . وعدا : وثلاثة لا تحر إلا شذوذاً وهی لعل. 
وكي» ومتى. وسبعة تحر الظاهر والمضمر وهي» منء وإلى. وعن» وعلى» 
وفيء والماء ع واللام . والسمعة الباقية أيه حر إلا الظاهر وهي تنقسم إلى أريعة 
اقسام . 

قسم لا يحر إلا الزمان وهو مذ ومنذ. 

وقسم لا بجر إلا النكرات وهو. رب. 

وقسم ل ګر إلا لفظى الجحلالة ورب وهو التاء . 

وقسم بجر كل ظاهر وهو الباقي. 

(فائدة) الجر من عبارات البصريين والخفض من عبارات الكوفيين» 
ذكره ابن الخباز وغيره. 

(فائدة) قال ابن الدهان في الغرة: (من) أقوى حروف الجرء ولمذا 
المعنى اختصت بالدخول على عند . 


قاعدة 
الأصل في حروف القسم 
قال: أصل حروف القسم الباء» ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معها 
نحو أقسم بالله لتفعلن » ودخولا على الضمير نحو بك لأفعلن» واستعرالها في 
القسم الاستعطافي نحو بالله هل قام زيد. 
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فائدة ‏ تعلق حروف الجر بالفعل: قال ابن فلاح في المغنى تعلق 
حروف الجر بالفعل يأتي لسبعة معان» تعلق المفعول به وتعلق المفعول له 
كجثتك للسمن واللبن» وتعلق الظرف كأقمت بمكة. وتعلق الحال كخرج 
بعشيرته » وتعلق المفعول معه نحو ما زلت بزيد حتى ذهب» وتعلق التشبيه 
بالمفعول به نحو قام القوم حاشا زيد وخلا زيد» لأنها نائبة عن إلا والاسم 
بعدها ينتصب على التشبيه بالمفعول به. فكذا المجرور بعد هذه على التشبيه 
بالمفعول بهء وتعلق التمييز نحو (يا سيدا ما أنت من سيد). 


فائدة ‏ القول في ربما: في (تذاكرة) ابن الصائغ قال: نقلت من جموع 
بخط ابن الرماح (ربما) على ثلاثة أوجه: أحدها أن ما كافة كا قال: 


فإن يمس مهجور الفناء فربما ‏ أقام به بعد الوفود وفود 
وغبر كافة: 

ماوى ياربتماغارة شعواء كاللذعة بالليسم 

ونكرة موصوفة (ربما تكره النفوس من الأمر)ء ويحتمل الثلاثة قوله: 

لقد رزئت كعب بن عوف وربا فق لم يكن يرضى بشيء يضيمها 


فتى مرفوع بما يفسره يضيمها ؛ لأن ربا صارت عنتصة بالفعل كإذا وإن. 
تقديره لم يرض فتی لم يكن يرضىء أو لم يكن فتى قرضی » أو مفعول يإضمار 
فعل تقديره وربما رزئت فتى لم يكن يرضى» أو مفعول برزئت المذكورء 
وفي هذه الأوجه كافةء أو تجعل زائدة وفتى محله جرء أو نكرة موصوفة› 
أي رب شيء فتى لم يكن يرضى. 


قال في (السسيط) ما لا يمكن تنكيره من المعارف كالمضمرات وأسماء 
الاشارة لا تحوز إضافته للازمة القرينة الدالة على تعريفه وضعاء وأما 
الأعلام فالقياس عدم إضافتها وعدم دخول اللام عليها لاستغنائها بالتعريف 
الوضعى عن التعريف بالقرينة الزائدةء والاشتراك الاتفاقي فها لا يلحقها 
باشتراك النكرات الذي هو مقصود الواضع.. وليس الاشتراك في الأعلام 
مقصودا للواضع › فان النكرات تشترك في حقيقة واحدة» والأعلام تشترك 
في اللفظ على النتكرات» ولذلك كان الزيدان يدل على الاشتراك في الاسم 
دون الحقيقة, والرجلان يدل على الاشتراك في الاسم والحقيقة, وقد جاء 
إدخال اللام عليها وإضافتها إلحاقا للاشتراك الاتفاقي بالاشتراك الوضعي› 
وكأنه تخيل في تنكيرها اشتراكها في مسمى هذا اللفظء فإذا اتفق جماعة اسم 
كل واحد منهم زيد فكل واحد منهم فرد من يسمى بزيد » فلهذا القدر من 
التدكير صح تعريفه باللام وإضافته في قوله ( باعد أم العمر من أسيرها) 
وقوله (علا زيدنا يوم النقا رأس زيد؟) واجتمع اللام والإضافة في قوله : 
وقد كان منهم حاجب وابن مامة أبو جندل والزيد زيد المعارك 

قال واللإضافة في الأعلام أكثر من تعريف اللام» وإنما كثرت ولم يكن 
استقباحها كاستقباح دخول اللام لوجهين. 

أحده) : التأنيس بكثرة الأعلام المسماة بالمضاف والمضاف إليه كعبد الله 
وعبدالرحمن , والكنى» فلم تكن الإضافة والعام متنافيين. 

والثاني : أنه قد عهد من الإضافة عدم التعريف بها في المنفصلة فم 
تستنكر كاستنكار دخول اللام التي لا يكون ما تدخل عليه نكرة وإن وجد. 
كأرسلها العراكء وأدخلوا الأول فالأول فهو قليل بالنسبة إلى الإضافة 
اللفظية التي لا تفيد التعريف. 


قاعدة 
إضافة العم 
قال ابن يعيش : إذا أضفت العلم سلبته تعريف العلمية وكسوته بعد تعريفاً 
إضافياً» وجرى مجرى أخيك وغلامك في تعريفها بالإضافة كقوله (علا 
زيدنا يوم النقا رأس زيد؟) قال وإذا أضيف العام إلى اللقب صار كالاسم 


الواحد وسلب ما فيه من تعريف العلميةء كا إذا أضيف إلى غير اللقب 
وصار التعريف بالاإضافة. 


قاعدة 


إضافة الأسماء إلى الأفعال 


قال ابن السراج في (الأصول): الأصل والقياس وأن لا يضاف اسم إلى 
فعل ولا فعل إلى اسم. ولكن العرب اتسعت في بعض ذلك فخصت أساء 
الزمان بالإضافة إلى الأفعال لأن الزمان مضارع للفعل» لأن الفعل له بني. 
وصارت إضافة الزمان إليه كإضافته إلى مصدره لما فيه من الدلالة عليها. 


ضابط 
أقسام الأسماء فى الاضافة 
الأسماء في الإضافة أقسام. 
الأول: ما يلزم الإضافة فلا يكاد يستعمل مفرداً. وذلك ظروف وغير 
ظروف» فمن الفلروف الجهات الست › وهي فوق وتحت وأمام وقدام وخلف 
ووراء وتلقاء وتحاه وحذاء وحدة وعند ولدن ولداً وبين ووسط وسوی ومع 
ودون وإد وإذا وحيث. ومن غير الفلروف: مثل وشبه وغير وبيد وقيد وقدا 
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وقاب وقيس وأي وبعض وكل وكلا وكلتا وذوو مؤنثة ومثناة وجموعة. 
وأولو وأولات وقد و قط و جسب » ذكر لك كله ف ( المفصل ). 

والثانى: ما لا يضاف أصلاً كمذ ومنذ إذا وليها مرفوع أو فعل. 
والمضمرات وأمسماء الاشارة والموصولات سوى أي» وأساء الأفعال» و 
وكأين . 


الثالث: ما يضاف ويفرد وهو غالب الأساء. 


قاعدة 

الاضافة تصح بأدنى ملابسة نحو قولك لقيته في طريقي» أضفت الطريق 

إليك بمجرد مرورك فيه » ومثله قول أحد حاملي الخشبة خذ طرفك » أضاف 
الطرف إليه بملابسته إياه في حال الحمل» وقول الشاعر: 

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سههيل أذاعت غزها في القرائب 


أضاف الكوكب إليها لجدها في عملها عند طلوعه» ذكر ذلك في 
(المفصل ) وشروحه. 


ضابط 
ما يضاف إلى الجملة من ظروف المكان 
قال ابن النحاس في (التعليقة) ليس في ظروف المكان ما يضاف إلى 


الجملة غير حيث لا أبهمت لوقوعها على كل جهة احتاجت في زوال إبهامها 
إلى إضافتها لجملة كاذ وإذا في الزمان, 
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ضابط 
ما يكتسبه الاسم بالاضافة 

قال ابن هشام في (المغنى ): الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة عشرة. 

أحدها: التعريف كغلام زيد. 

الثاني : التخصيص كغلام رجل. 

الثالث : التخفيف كضارب زيد. 

الرابع: إزالة القبح أو التجوز كمررت بالرجل الحسن الوجه» فإن الوجه 
إن رفع قبح الكلام لخلو الصفة لفظاً عن ضمير الموصوفء وإن نصب 
حصل التجوز بإجرائك الوصف القاصر مجرى المتعدي. 

الخامس: تذكير المؤنث نحو إن رحمة الله قريب2(74. 

السادس : تأنيث المذكر نحو قطعت بعض أصابعه. 

السابع: الظرفية نحو «تؤتي أكلها كل حين © 7 . 

الثامن : المصدرية نحو أي منقلب ينقلبون# 9 . 

الناسع : وجوب الصدر نحو غلام من 'عندك, وصبيحة أي يوم سفرك. 

العاشر : البناء في المبهمء نحو غير ومثل ودون» والزمن المبهم المضاف إلى 
إذ أو فعل مبني. وهذا الفصل أخذه ابن هشام من كتاب ( نظم الفرائد 
وحصر الشرائد ) للمهلبي. وقال المهلي في نظم ذلك : 
خصال في الاضافة يكتسبها ال مضاف من المضاف إليه عشر 


(۲( سورة إبراهم : أية ۲۵ . 
(۳) سورة الشعراء : آية ۲۲۷ . 
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بناء م تذكير ولرف ومعنى الجنس والتأنيث تقرو 
وتعريف وتنكير وشرطا والاستفهام والحدث المقر 

وذكر في الشرح أنه أراد بالاستفهام مسألة غلام من عندك؟ وبالحدث 
المصدرية» وبالجنس قولك أي رجل يأتيي فله درهم» وبالشرط غلام من 
تضرب اضرب وبالتنكير قولك هذا زيد رجل وهذا زيد الفقيه لا زيد 
الأمير» لأنك لم تضفه حتى سلبته التعريف في النية للاشتراك العارض في 
التسمية, وهذه الثلاثة لم يذكرها ابن هشام» وذكر بدها التخصيص 
والتخفيف وإزالة القبح والتجوز» ول يدكر المهلبي هذه الثلاثة» ومسألة 
اكتساب التنكير من الإضافة في غاية الحسن وهي سلب تعريف العلمية وقد 
تقدم تحقيق ذلك في أول الباب. وقلت أنا : 


ويكتسب المضاف فخذ أموراً أحلتها الإضافة فوق عشر 
فتعريف وتخصيص بناء وتخفيف كضارب عبد عمرو 
وترك القبح والتجويز شرط والاستفهام فانتسبا لصدر 
وتذكير وتأنيث وظلرف وسلب للمعارف شبه نكر 
ومعنى الجنس والخدث العر فخذ نظأ يحاكي عقد در 

وقال ابن هشام في (تذكرته): في اكتساب التأنيث قد بسط الناس فقد 
فقالوا إنه منحصر في أربعة أقسام. 

قسم المضاف بعض المؤنث وهو مؤنث في المعنى وتلفظ بالثاني وأنت 
تريده نحو قطعت بعض أصابعه و (إذا بعض السنين تعوقتنا) و ف يلتقطه 
بعض السيارة# 7" , 


وقسم هو بعض المؤنث وتلفظ بالثاني وأنت تريده» إلا أنه ليس مؤنثاً. 


.٠١ سورة يوسف: اية‎ )١( 
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وذلك نحو شرق صدر القناة» وقلنا إنه غير مؤنث لأن صدر القناة ليس قناة 
بخلاف بعض الأصابع فإنه يكون أصابع. 

وقسم تلفظ بالثاني وأنت تریده» إلا أنه لا بعض ولا مؤنث» نحو 
اجتمعت أهل المامة . 

والقسم الرابعء زاده الفارسي: وهو أن يكون المضاف كلا للمؤنث 
كقوله : 

فأنث كلا لأنه المعصفات. 

فائدة: قال بعضهم: 
ثلاثلة تسقط هاءاتها 2 مضافة عند جيسع النحاة 
منها إذا قيل أبو عذرها وليت شعري وإقام الصلاة 


باب المصدر 


قال ابن هشام في ( تذكرته): المصدر الصريح يقع في موضع الفاعل نحو 
«ماءم غورا 7# والمفعول به نحو هذا خلق الله» والمصدر المؤول 
كذلك في موضع الفاعل. نحو عسى زيد أن يقوم » والمفعول نحو وما كان 
هذا القرآن أن يفتري #6 0). 

( فائدة) قال ابن هشام في (تذكرته): قال الجرجاني أقوى إعال المصدر 
منونا لأنه نكرة كالفعل» ثم مضافاً لأن إضافته في نية الانفصال فهو نكرة 
أيضاً, ودونبها ما في أل. 


010 سور ة املك : آبة ل 


(۲) سورة يونس: أآية لإ . 
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باب اسم الفاعل 


قاعدة 


قال ابن السراج ( في الأصول): كل ما كان يجمع بغير الواو والنون نحو 
حسن وحسان فإن الأجود فيه أن تقول مررت برجل حسان قومه» من قبل 
أن هذا الجمع المكسر هو اسم واحد صيغ للجمع» ألا ترى أنه يعرب 
كاعراب الواحد المفردء وما كان يجمع بالواو والنون نحو منطلقين فان 
الأجود فيه أن تجعله بمنزلة الفعل المقدم» فتقول مررت برجل منطلق قومه. 


باب التعجب 


قول البصريين في أحسن بزيد يلزم منه شذوذ من أوجه: 

أحدها: استعال أفعل للصيرورة قياساً وليس بقياس» وإنما قلنا ذلك 
لأن عندهم أن أفعل أصله أفعل بمعنى صار كذا. 

الثاني: وقوع الظاهر فاعلا لصيغة الأمر بغير لام. 

الثالث: جعلهم الأمر بمعنى الثير. 
الرابع : حذف الفاعل في « أسمع بهم وأبصر » نقله من تعاليق ابن هشام . 


باب أفعل التفضيل 
قاعدة 
قال ابن السراج في (الأصول) كل ما قلت فيه ما أفعله قلت فيه أفعل 
به» وهذا أفعل من هذاء وما ل تقل فيه ما أفعله لم تقل فيه هذا أفعل من 
هذا ولا أفعل به. 


۱۱۸ 


ضابط 
استعبال أفعل التفضيل 


قال ابن هشام في ( تذكرته) قوهم إن أفعل التفضيل يستعمل مضافاً وبأل 
ويمن, يستثنى من استعاله بأل خير وشر فإني لم أرها استعملا بأل للتفضيل . 


باب أسماء الأفعال 


قال ابن هشام في ( تذكرته): اعم أن ها وما وهاؤم نادر في العربية لا 
نظير له, ألا ترى أن غيره من صه ومه لا يظهر فيه الضمير البتة» وهو مع 
ندوره غير شاذ في الاستعال ففى التنزيل #هاوم اقرءوا كتاببه 4 7 . 


باب اللعت 
ضابط 
جلة ما يوصف به 

قال في (البسيط): جلة ما يوصف به ثمانية أشياء : اسم الفاعل» واسم 
المفعرل» والصفة المشبهةء وهذه الثلاثة هي الأصل في الصفات لأنها التي 
تدخل في حد الصفة لأنبا تدل على ذات باعتبار معنى هو المقصود. وذلك 
لأن الغرض من الصفة الفرق بين المشتركين في الاسم وإنما يحصل الفرق 
بالمعالي القائمة بالذ وات والمعاني ھی المصادر» وهذه الثلانة هى المشتقة من 

المصادرء فهي التي توجد المعاني فيها. 


والرابع: المنسوب كمكي وكوفي وهو في معنى اسم المفعول. 


.١9 سورة الحاقة: آاية‎ )١( 


والخامس: الوصف بذي التي بمعنى صاحب . 

والسادس: الوصف بالمصدر كرجل عدلء وهو سماعي. 
والسابع : ما ورد من المسموع غيره كمررت برجل أي رجل 
والثامن : الوصف بالجملة. 


ضابط 
أقسام الأسماء بالنسبة إلى الوصف 
قال في (البسيط): الأساء في الوصف على أربعة أقسام: ما يوصف 
ويوصف به» وهو اسم الإشارة» والمعرف بأل » والمضاف إلى واحد من 
المعارف إذا كان متصفاً بالحدث وما لا يوصف ولا يوصف به وهو ثواني 
الكنى › واللهم یرل سبيويية ۽ وما أوغل من الاسم 3 شه الحرف› كأين و 
وكيفء والمضمرات» وما أحسن قول الشاعر: 


أضمرت في القلب هوي شادن مشتغل بالنحو لا ينصف 
وصفت ما أضمرت يوماً له فقال لي المضمر لا يوصف 
وما يوصف ولا يوصف بهء وهو الأعلام» وما يوصف به ولا يوصف 
وهو الجمل. 
وقال ابن عصفور في ( شرح الجمل): الأسماء تنقسم أربعة أقسام . 
قسم لا ينعت ولا ينعت به وهو اسم الشرط واسم الاستفهام والمضمر 
وكل امم متوغل في البناء وهو ما ليس بمعرب في الأصل ما عدا الأسماء 
الموصولة وأسماء الاشارة. 
وقسم ينعت به ولا ينعت, وهو ما لا يستعمل من الأسماء تابعاء نحو بسن 
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وليطان ونائع من قوهم حسن بسن وشيطان ليطان وجائع نائع » وهي محفوظة 
لا يقاس عليها. 

وقسم ينعت ولا ينعت به وهو العم وما كان من الأسماء ليس بمشتق ولا 
ف حكمه نحو ثوب وحائط» وما أشه ذلك . 

وقسم ينعت وينعت به وهو ما بقي من الأسماء. 

وقال ابن هشام في (تذكرته) المعارف أقسام . 

قسم لا ينعت بشيء وهو المضمر . 

وقسم ينعت بشيء واحد وهو اسم الإشارة خاصة ينعت بما فيه أل 
خاصة. 

وقسم ينعت بشيئين وهو ما فيه أل ينعت بما فيه أل أو بمضاف إلى ما فيه 
أل. 

وقسم ينعت بثلاتة أشياء وهو شيئان أحدها العام ينعت بما فيه أل 
وبمضاف وبالاشارة, والتاني المضاف ينعت بمضاف مثله وبما فيه أل 


لقسيم 
تبعية الصفة لموصوفها في الاعراب 


قال في (البسيط) تبعية الصفة لموصوفها في الاعراب ثلاثة أقسام» ما 
يتبع الموصوف على لفظه لا غيرء وهو كل معرب ليس له موضع من 
الأعراب يخالف لفظه. وما يتبع الموصوف على محله لا غيرء وهو جميع 
المبنيات التي أوغلت في شبه الحرف كالإشارة وأمس والمركب من الأعداد 
وما لا ينصرف في الجرء وما يجوز أن يتبعه على لفظه وعلى حله وهو أربعة 
أنواع اسم لا والمنادى وما أضيف إليه المصدر واسم الفاعل. 
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باب التو كيد 
تأكيد الضمير بضمير 

قال ابن النحاس في ( التعليقة) قاعدة: الضمير إذا أكد بضمير كان 
الضمير الثاني المؤكد من ضمائر الرفع لا غيرء سواء كان الضمير الأول 
المؤكد مرفوعاً أو منصوياً أومجروراء نحو قمت أنا ورأيتك أنت ومررت به 
هو. 

فائدة ‏ موطن لا يجوز فيه التوكيد اللفظي : قال ابن هشام في 
(تذكرته) لنا موطن لا يجوز فيه التوكيد اللفظي» وذلك قولك احذر 
الأأسدء لا يحوز لك في هذا الكلام أن تكرر الاسم المحذر منه, لثلا يجتمع 
البدل والمبدل منهء لأنهم جعلوا التكرار نائبا من الفعل. 

فائدة ‏ التأكيد اللفظي أوسع من المعنوي: قال الأندلسي: التأكيد 
اللفظي أوسع مجالا من التأكيد المعنوي لأنه يدخل في المفردات الثلاث وفي 
الجمل ولا يتقيد بمظهراً أو مضمر معرفة أو نكرة» بل يجوز مطلقاً . إلا أن 
السماع في بعضها أكثرء فلا يكاد يسمع أو ينقل إن إن زيدا قائم وإغا أكثر 
ما يأتي في تكرير الاسم أو الجملة. 


ضابط 
أقسام الاسم بالنسبة إلى التوكيد 
قال ابن الدهان في (الغرة): الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 
قىم يوصف ويؤكد كزيد والرجل. 
وقسم يوصف ولا يؤكد كرجل. 
و قسم يؤكد ولا يوصف کالضمر. 


۱۲۲ 


قاعدة 
اجتاع ألفاظ الت وكيد 
قال ابن هشام في ( تذكرته): إذا اجتمعت ألفاظ التو كيد بدأت بالنفس 
فالعين فكل فأجمع فأكتع فأبصع فأبتعء وأنت مخير بين أبتع وأبصع فأ 
شئت قدمتهء فان حذفت النفس أتيت بما بعدها مرتبا » أو العين فكذلك » أو ' 
كلا فكذلك )› أو أجمع لم تأت بأكتع وما بعده» لأن ذلك تأكبد لأجمع فلا 
يۇق به دونهاء ذكره اين عصفور في ( شرح الجمل). 


باب العطب 
أقسام العطف 


أحدها : العطف على اللفظ وهو الأصل نحو ليس زيد بقائم ولا قاعد 
بالخفض» وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف فلا يجوز في نحو ما 
جاءني من امرأة ولا زيدٌ إلا الرفع عطفاً على الموضع . لأن من الزائدة لا 
تعمل في المعارف» وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعاً. نحو ما 
زيد قائ (لكن) أو (بل) قاعدء لأن في العطف على اللفظ إعال ما في 
الموجب » وي العطف عل المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ ‏ 
والصواب الرفع على إضمار مبتدأً. 

الئان : العطف عل امحل نحو لبس زيد بقائم ولا قاعدا بالنصب. وله 
ثلاثة شروط. 

أحدها : امكان ظهور ذلك امحل ف الفصيح . فلا جوز مررت يزيد 
وعمراً لأنه لا جوز مررت عمراً. 

الثانى: أن يكون الموضع بحق الأصالة. فلا يحوز هذا الضارب زيد 
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وأخيه» لأن الوصف المستوفي لشروط العملء الأصل إعاله لا إضافته 
لالتحاقه بالفعل. 

الثالث: وجود المحرز أي الطالب لذلك المحل. فلا يحوز أن زيدآ 
وعمرو قائمان, لأن الطالت لرفع عمرو هو الابتداء» والابتداء هو التجرد. 
والتجرد قد زال بدخول أن. 

الثالث : العطف على التوهم نحو ليس زيد قائا ولا قاعد بالخفض على 
توهم دخول الماء في الخبرء وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم» 
وشرط سنه كثرة دخوله هناك . 


قاعدة 

الواو أصل حروف العطف وهذا انفردت عن سائر حروف العطف 
بأحكام . 

الثانى : اقترانها باما نحو #إما شاكرا وإما كفورآ# 7 . 

الثاللث : اقترانها بلا إن سبقت ينفي ولم يقصد المعية. نحو ما قام زيد ولا 
عمروء ليفيد أن الفعل منفى عنههما في حالة الاجتاع والافتراق» وإذا فقد 
أحد الشرطين امتنع د خوها» فلا يحور قام زيد ولا عمرو » ولا ما اختصم 
زيد ولا عمرو. 

الرابع: اقترانها بلكن نحو لإولكن رسول الله# 7(" . 


. ٤ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
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الخامس : عطف المفرد السبي على الأجنبي عند الاحتياج إلى الربط 
كمرت برجل قام زيد وأخوه. 

السادس: عطف العقد على النيف نحو أحد وعشرون. 

السابع: عطف الصفات المفرقة مع اجتاع منعوتها نحو (على ربعين 
مسلوب وبال لي). 

الثامن : عطف ما حقه التثنية أو الجمع نحو ( فقدان مثل محمد وممد). 

التاسع : عطف مالا يستغنى عنه كاختصم زيد وعمروء وجلست بين زيد 
وعمرو. 

العاشر والحادي عشر : عطف العام على الخاص وبالعكس نحو رب 
اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤنات# 7" 
#وملائكته وجبريل وميكال 4 ويشاركها في هذا الحكم الأخير (حتى) 
كات الناس حتى الأنبياء» فإنها عاطفة خاصا على عام. 

الثاني عشر : عطف عامل حذف وبقي معموله على عامل آخر يجمعه| 
معنى واحد نحو ( وزججن الحواجب والعيونا) أي وكحلن العيون والجامع 

الثالث عشر : عطف الثىء على مرادفه نحو ( وألفى قوهها كذبا ومينا). 

الرابع عسر : عطف المقدم على متبوعه للضرورة كقوله ( عليك ورحة 
الله السلام ) . 

الخامس عسمر : عطف المخفوض على الجوار نحو #وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم  #‏ . 
)١(‏ سورة نوح: ية ۲۸ . 


(؟) سورة البقرة: آية ۹۸ . 
(؟) سورة المائدة: آية ". 


السادس عشير: ذكر أبو على الفارسي أن عطف الجملة الإسمية على 
الفعلية وبالعكس يحوز بالواو فقط دون سائر الحروف. نقله عنه ابن جني في 
( سر الصناعة)» وفي ( تذكرة) ابن الصائغ عن ( شرح الجمل) للأعام: أصل 
حروف العطف الواو ولا تدل على أكثر من الجمع والاشتراك. وأما غيرها 
فيدل على الاشتراك وعلى معنى زائد كالترتيب والمهلة والشك والاضراب 
والاسندراك والنفي» فصارت الواو بمنزلة الثيء المفرد وباقي الحروف بمنزلة 
المركب» والمفرد أصل المركب . 


ضابط 
حروف تعطف بشروط 

قال ابن هشام في (تذكرته) من حروف العطف ما لا يعطف إلا بعد 
شيء خاص وهو (أم) يعد همزة الاستفهام . 

ومنها مالا يعطف إلا بعد شيئين وهو (لكن) بعد النفي والنهي خاصة. 

ومنها مالا يعطف إلا بعد ثلاث وهو (لا) بعد النداء والأمر والايجاب. 

ومنها مالا يعطف إلا بعد أربعة وهو ( بل) بعد النفي والنهي والإثبات 
والأمر, 


ضابط 
اقسام حروف العطف 
قال ابن الخباز حروف العطف أربعة أقسام. 
قنم يشرك بين الأول والثائي في الإعراب والحكم وهو الواو والفاء وم 
وحى . 
وقسم يجعل الحكم للأول فقط وهو «لا). 
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وقسم يجعل الحكم للثاني فقط وهو بل ولكن. 
وقسم بجعل الحكم لأحدها ل بعسنه وهو اما وأو وأم . 


ضابط 
ما يتقدم على مسو عه ٤‏ التوابع 


قال ابن هشام في (تذكرته): ليس في التوابع ما يتقدم على متبوعه إلا 
العطوف بالواو لأنها لا ترتب. 


فائدة ‏ متى يجوز الضمير المنفصل على الظاهر : قال الأبذي في 
( شرح الجزولية): لا يجوز عطف الضمير المنفصل على الظاهر بالواو ويجوز 
فيا عدا ذلك. قال ابن الصائغ في ( تذكرته): وأورد شيخنا شهاب الدين عبد 
اللطيف على قوله تعالى «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإيام 4 27 وقوله تعالى 9# يخرجون الرسول وإياى »27 قال ابن الصائغ 
وعندي أنه ينبغي أن ينظر في'علة منع ذلك حتى يتخلص هل هذا داخل 
تحت منعه فلا يلتفت إليه» أو ليس بداخل فيدور الحكم مع العلةء والذي 
يظهر من التعليل أن الواو لما كانت لمطلق الجمع فكان المعطوف مباشرا 
بالعمل» ولا يجوز العمل في الضمير وهو منفصل مع إمكان اتصاله, أما في 
غير الواو فليس الأمر معها كذلك كقولك زيد قام عمرو ثم هوء وقوله 
تعالى #وإنا أو إيام لعل هدى) ‏ فتجيء إلى الآيتين فنجد المكانين 
مكاني. ثم لأن المقصود وكذلك الآية الثانية المقصود ترتيب المتعاطفين من 
جهة شرفه| والبداءة بما هو أشفع في الرد على فاعل ذلك؛ وإذا تلخص 


. 55 سورة النساء : آية‎ (١) 
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ذلكء لم يكن فيه رد على الأبذي ويحمل المنع على ما إذا لم يقصد بتقدي 
احد المتعاطفين معنى ماء وهذا تأويل حسن لكلامه موافق للصناعة 


وقواعدها - انتهى . 


فائدة ‏ في اقسام الواوات: قال بعضهم؛ 


وممتحن يوما ليهصمني هضما 
فقسمتها عشرون ضربا تتابعت 
فأصل وإضمار وجمع وزائد 
ورب ومع قد نابت الواو عنهما 
وواوك للإطلاق والواو ألحقت 
وواو أتت بعد الضمير لغائب 
وواو الجا والحال واسم لما له 
وواوك في تكسير دار وواو إذ 


عن الواو م قسم نظمت له نظا 
فدونكها إني لأرسمها رسا 
وعطف وواو الرفع في الستة الاسما 
وواوك في الأيمان فاستمع العلا 
وواو بمعنى أو فدونك والحزما 
وواوك في الجمع الذي يورث السقما 
وساسان من دون الجال به يسمى 
وواو ايتداء تم عدى بها غا 


باب عطف البيان 


قال الأعام ( في شرح الجمل): هذا الياب يترجم له البصريون ولا يار جم 


له الكوفيون. 


قاعدة 


عطف البيان لا يكون إلا بعد مشترك 


قال الأعام عطف البيان لا يكون إلا بعد مشترك. 


۲۸ 


باب البدل 


قال في (البسيط ) : تنحصر مسائل البدل في اثدين وثلاثين مسئلة. وذلك 
لأن البدل أربعة» وكل واحد منها ينقسم باعتبار التعريف والتنكير أربعة؛ 
وباعتبار الاظهار والإضار أربعة. وتمائية في أربعة باثنين وثلاثين وأمثلتها 
جملة جاءفي زيد أخوك» ضربت زيدا رأسهء أعجبني زيد علمه» رأيت زيدا 
الحمارء» جاءني رجل غلام لك. ضربت رجلا يدا له» أعجبني رجل عل له 
ضربت رجلا حمارا. كرهت زيدا غلاما لك. ضربت زيدا يدا له أعجينى 
زيد عم له» رأيت زیداً جاراً: جاء في رجل أخوك» ضربت رجلا رأسه» 
اعجبني رجل علمه» رأيت رجلا الحمارء قام زيد أخوك. زيد ضربته إياه. 
ضربت زيدا إياهء ضربته زيدا. أعجبنى یدز راسهء يد زيد قطعته إياها. 
الرغيف أكلته ثلثه » ثلث الرغيف اكلت الرغيف إيأه. أعجبني زيد علمه» 
جهل الزيدين كرهته] إیاه» زيد كرهته جهله. جهل زيد كرهت زيدا إیاه» 
أعجبنى زيد الحبارء زيد الحمار كرهته إیاه» كرهت زيدا إیاه» زيد كرهته 
جاره؛ ثلث الرغيف أكلت الرغيف إياهء جهل زيد كرهت زيدا إياه الخبار 
كرهت زيدا إياه. 

فائدة - البدل على نية تكرار العامل: قال الأعام في ( شرح الجمل) 
الدليل على أن البدل على نية تكرار العامل ثلاثة أدلة» شرعي» ولغوي 
وقیاسی» فالشرعى قوله تعالى ##اتبعوا المرسلين اتبعوا 4# ١‏ الآية « وقال 
الملاء الذين استكبروا اللذين استضعفوا لمن آمن منهم » واللغوي قول الشاعر : 
إذا ما مات ميت من قم فسرك أن يعيش فجيء بزاد 
بخبز أو بتمر أو بسمنن أو الشيء الملفف في البجاد 


والقياس يا أخانا زيدء لو كان في غير نية النداء» لقال يا أخانا زيدا. 
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( فائدة) قال ابن الصائغ في (تذكرته) نقلت من خط ابن الرماح: لا يخلو 
البدل أن يكون توكيدا أو بيانا أو استدراكاء فالبعض والاشتال يكونان 
توكيدا وبياناً والغلط والبداء والنسيان لا يكون إلا استدراكاً» فالتوكيد 
(إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 4 7 «وته على الناس حج البيت من 
استطاع # () والبيان أعجبتني الجارية وجهها أو عقلها. 


قاعدة 


قال في (المفصل) لا ينادي ما فيه الألف واللام إلا الله وحدى لأني) لا 
يفارقانه. 


قاعدة 

أصل حروف النداء (يا) ولهذا كانت أكثر أحرفه استعالاء ولا يقدر 
عند الحذف سواهاء ولا ينادى اسم الله عز وجل واسم المستغاث وأيها وأيتها 
إلا بهاء ولا المندوب إلا بها أو بوا» وف ( شرح الفصول) لابن أياز : قال 
النحاة (يا) أم الباب وما خمسة أوجه من التصرف. 

أونها: نداء القريب والبعيد بها. 

وثانيها : وقوعها ف باب الاستغاثة دوت غيرها . 

وثالئها: وقوعها في باب الندبة. 
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١ 


ورابعها: دخولما على أي. 
وخامسها: أن القرآن المجيد مع كثرة النداء فيه لم يأت فيه غيرها , 


(فائدة) قال الجزولي: إذا رفعت الأول من نحو يا زيد عمرو فتنصب 
الثاني من أربعة أوجهء وزاد بعضهم خامسا» وهي البدل وعطف البيان والنعت 
على تأويل الاشتقاق والنداء المستأنف وإضار أعني» وأضعفها النعت وهو 
الذي أسقطه لأن العم لا ينعت بهء فإذا نصبت الأول فتنصبه من وجه واحد 
على أنه منادى مضاف عل تأويلينء إما إلى محذوف دل عليه ما أضيف إليه 
الثاني وتنصب الثاني على ما كنت تنصبه مع الرفع من الأوجه الخمسة. 
والتأويل الثاني أن يكون مضافا إلى ما بعد الثاني ويكون توكيد الأول مقح) 


ضابط 
أقسام الأسماء بالنسبة إلى ندائها 

قال ابن الدهان في ( الغرة) : الأسماء على ضربين» ضرب ينادى » وضرب لا 
ينادي . فالذي ينادي على ثلاثة مراتب » مرتبة لا بد من وجود (يا) معها نحو 
الدكرة وأسماء الإشارة عندناء ومرتبة لا بد من حذف (يا) معها وهو اللهم 
(وأي) في قولك اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وضرب يجوز فيه الأمران. 

( فائدة) قال ابن هشام في (تذكرته) لا يجوز عندي نداء اسم الله إلا 
( بيا). 


۳1 


ضابط 
تابع المنادى المبني 

في (تذكرة) ابن هشام - تابع المنادى المبني على خمسة أقسام . 

قسم يحب نصبه على الموضع وهو المضاف الذي ليس بأل. 

وقسم يجب اتباعه على اللفظ وهو أي. 

وقسم على تقديرين يجوز اتباعه على اللفظ واتباعه على المحل. وهو اسم 
الاشارة . 

وقسم يحوز اتباعه على اللفظ واتباعه على المحل مطلقا وهو النعت 
والت وكيد » وعطف البيان المفردة مطلقاء والنسق المفرد الذي بأل. 

وقسم يحكم له بحكم المنادى المستقل» وهو البدل والنسق الذي بغير أل. 


ضابط 


قال ابن فلاح في (المغني): يجوز حذف حرف النداء مع كل منادى إلا 
في خمسة مواضع النكرة المقصودة والنكرة المبهمة واسم الإشارة عند 
البصريين والمستغاث والمندوب» انتهى. وزاد ابن مالك المضمر. 

وي (تذكرة) ابن الصائغ : حذف حرف النداء من الاسم الأعظم نص 
على منعه ابن معط في (درته) وعلل منع ذلك في (الدرة) أيضاً بالاشتباه 
وقرره ابن الخاز بأنه بعد حذف حرف النداء يشتبه المنادى بغير المنادى» 
واعترض عليه بأنك تقول الله اغفر لي فلا يقع فيه اشتباه ولبس. 


قال ابن الصائغ : ولابن معط أن يقول لما وقع اللبس في بعض المواضع 
طرد الباب لثلا يخلف الحكم انتهى . 


۲ 


قال: والعلة في ذلك أنهم لما حذفو (يا) عوضوا المي فكرهوا أن يقولوا 
لله بالحذف لما فيه من حذف العوض والمعوض. 

قال ابن الصائغ : يعني تعويضهم من حرف النداء دلنا على أنهم قصدوا أن 
لا يحذفوا الحرف بالكلية» وقد قال ابن النحاس في (صناعة الكتاب) ما 
نصه جواز ذلك ع فإنه قال في قولك سبحان الله العظيمء أنه لا يجوز الجر على 
البدل من الكاف ويحوز النصب على القطع والرفع على تقدير يا الله - انتهى . 


قاعدة 
الأصل ٤‏ حذف حرف النداء 
قال ابن النحاس في ( التعليقة) أصل حذف حرف النداء في نداء الأعلام 
ثم كل ما أشبه العام في كونه لا يجوز أن يكون وصفا لأي وليس مستغاثا به 
ولا مندويا جوز حذف حرف النداء معه. 
باب الندبة 


قال ابن يعيش الندية نوع من النداء فكل مندوب منادى ولیس کل 
منادى مندوياء إذ ليس كل ما ينادى يحوز ندبتهى لأنه نحور أن ينادى 
المنكور والمبهمء ولا يجوز ذلك في الندبة. 


وقال الأبذي في ( شرح الجزولية): المندوب يشرك المنادى في أحكام 
وينفرد بإلحاق الف الندبة. 


۳۳ 


باب الترخم 
قال ا مهلبي : 


إن اسماء توالت عشرة ‏ لم ترخم عند أهل الخرة 
مبهم تمت نعت بعده ولمضافان معا والنكسرة 
م شه المضاف خالص والثلائي ومندوب الترة 
بحتذيه مستغاث راحم وإذا كانت ججميعا مضمره 


فائدة ‏ أكثر الأسماء ترخبا: قال ابن فلاح في (المغني) قالوا أكثر ما 
رث العرب نلا نه أشاء وهي خارث ومالك وعامر. 


باب الاختصاص 


قال ابن يعيش : قد أجرت العرب أشياء اختصوها على طريقة النداء 
لاشتراكها في الاختصاص فاستعير لفظ أحده|ا للآخر من حيث شاركه في 
الاختصاص» كا أجروا التسوية مجرى الاستفهام إذ كانت التسوية موجودة 
في ظل الاستفهام» وذلك قولك أزيد عندك أم عمروء وأزيد أفضل أم 
خالد فالشيئان اللذان تسأل عنها قد استوى علمك فيهراء ثم تقول ما أبالي 
أقمت أم قعدت, وسواء على أقمت أم قعدت. فأنت غير مستفهم وإن كان 
بلفظ الاستفهام لتشاركها في التسوية ء لأن معنى قولك لا أبالي أفعلت أم لم 
تفعل» أي ها مستويان في علمي» فكما جاءت التسوية بلفظ الاستفهام 
لاشتراكه| في معنى التسوية. كذلك جاء الاختصاص بلفظ النداء لاشتراكههما 
في معنى الاختصاص وإن ل يكن منادى ‏ انتهى , 


۳٤ 


قاعدة 


مانصيته العرب فى الاختصاص 


قال ابن فلاح في (المغنى) قال أبو عمرو: إن العرب إنما نصبت في 
الاختصاص أربعة أشاء» وهي معشر وآل وأهل وينو . ولا شك أن العرب 
قد نصبت في (الاختصاص) غيرها وعبارة ابن النحاس في ( التعليقة) أكثر 
الأسماء دخولا في هذا الباب هذه الأربعة. 


باب العدد 


قال في (البسيط): إدخال التاء في عدد المذكر وتركها في عدد المؤنث 
للفرق وعدم الالباس» قال وهذا من غريب لغتهم» لأن التاء علامة التأنيث 
وقد جعلت هنا علا للتذ كير » قال وهذا الذي قصد الحريري بقوله: الموطن 
الذي يلبس فيه الذكران براقع 'النسوان» وتبرز ربات الحجال بعائم الرجال. 
قال: ونظيره أنم خصوا جع فعال في المؤنث بأفعل كذراع وأذرع, وني 
المذكر بأفعلة كعماد وأغمدة» كاإلحاقهم علامة التأنيث في عدد المذكر وحذفها 
من عدد المؤنث. وما وجهوا به مسئلة العدد قبل تعليقه على معدود مؤنث 
بالتاء لأنه جاعة والمعدود نوعان مذكر ومؤنث فسبق المذكر لأنه الأصل 
إلى العلامة فأخذها ثم جاء المؤنث فكان ترك العلامة له علامةء ومسئلة 
الجمع أنهم قصدوا أن يصير مع المذ كر تأنيث لفظي ومع جع المؤنث تانيث 
معنوي فيعتدلان لقابلة الجمع بالجمع والتانيث بالتانيث. 

فائدة ‏ هجر جانب الاثنين: قال ابن الخباز الاثنان هجر جائبه في 


موضعين . 
الأول أن كسور الأعداد من الثلاثة إلى العشرة بنوا منها صيغ الجمع من 
ثلاثين إلى تسعين ولم يقولوا من الاثنين ثنيي. 


١0 


والثاني أن من الثلاثة إلى العشرة اشتقت من ألفاظها الكسور فقيل ثلث. 
وربع إلى العشرء ولم يقل في الاثنين ثني بل نصف» نقله ابن هشام في 
( تذكرته). 

( فائدة) في ( تذكرة ابن الصائغ ) ( اثنا عشر ) كلمتان من وجه. ولذلك 
وقع الاعراب حشوا وكلمة من وجه أي جموعها دال على شيء واحد وهو 
هذه الكمية. ظ 

(فائدة) وفيها أيضا العدد معلوم المقدار يجهول الصورة ولذلك جرى 


نجرى المبهم . 


ضابط 
(ال) فى العدد 
قال ابن هشام في ( تذكرته) «ال» في العدد على ثلاثة أقسام » تارة تدخل 
على الأول ولا يجوز غير ذلك » وهو العدد المركب نحو الثالث عشرء وتارة 
على الثاني ولا يجوز غير ذلك وهو المضاف نحو خسمائة الألف» وتارة عليها 


باب الإخبار بالذي والألف واللام 
ضابط 
قال أبو حيان - من النحويين من عد ما لا يصح أن يخبر عنه. 
ومنهم من شرط في ما يصح الإخبار عنه شروطا, فالذي عد قال الذي لا 


يصح الاخبار عله الفعل » والحرف› والجملة» والحال والتمميز والظرف غير 
المتمكن › والعامل دون معموله» والمضاف دون المضاف البه» والموصوف 


١1 


دون صفته» والموصول دون صلتهء واسم الشرط دون شرطه؛ والصفة والبدل 
وعطف البيان والتأ كيد » وضمير الشأن والعائد إذا لم يكن غيره» والمسند إليه 
الفعل غير الدري ومفعوله» والمضاف إلى المائة. والمجرور يرب وبلهء وأيا 
رجلء وكيف وم وأين › والمصدر الواقع موقع الحال. وفاعل نعم وبئس, 
وفاعل فعل التعجب » وما للتعجب» والمجرور بكاف التشبيه وبحتى وبمذ 
ومنذ» واسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر اللواي تعمل عمل 
الفعل» والمجرور بكل المضاف إلى مفرد» وأقل رجل وشيهه. واسم لا 
وخبرهاء والاسم الذي ليس تحته معنى » والمصدر والظرف اللازمان للنصب» 
والاسم الذي إظهاره ثان عن إضمارهء والاسم الذي لا فائدة في الإخبار عنهء 
والاسم المختص بالنفي» والمجرور في نحو كل شاة وسلختها ولا المعطوف 
في باب رب على مجرورها ولو كان مضافا للضمير نحو رب أخيه. 


والذي شرط شروطا ‏ قال الأستاذ أبو الحسين بن أي الربيع هي اثنا 
عشر شرطاء أن لا يكون تضمن حرف صدرء وأن يكون اسا متصرفا لا 
من المستعمل في النفي العام » وأن يكون ما يصح تعريفه لا ما دخل عليه ما 
لا يدخل على المضمرات. وأن يكون في جلة خبرية» ولا يكون صفة. ولا 
بدلاء ولا عطف بيانء وأن لا يضمر على أن يفسر ما بعده. وأن لا يكون 
ضميراً رابطاء ولا مضافا إلى اسم رابط» وأن لا يكون من ضمير الجملة. 
ولا مصدرا خبره محذوف قد سدت الحال مسده ‏ انتهى. 


قال: وفيه تداخل وينحصر في شرطين أحدها أن يكون الاسم يصح 


۳Y 


ضابط 
ما يجوز الاخبار عنه 


قال أبو حيان حصر بعضهم ما يجوز الإخبار عنه فقال يجوز في فاعل 
الفعل اللازم الخبري. وفي متعلق المتعدي بجميع ضروبه من متعد إلى اثنين 
وثلاثةء والمفعول الذي لم يسم فاعله. وفي باب كان وإن وما والمصدر 
والظرف المتمكنين» والمضاف إليهء وفي البدل والعطف» والمبتدأ والخبرء 
والمضمر» وحادي عشر وبابه. وفي باب الإعبال» والمصدر النائب» والعامل 
والمعمول من الأسماءء وأشياء مركبة من المبتدأ والخبرء والفعل والفاعل 
والاستفهام . 


ضابط 
الفرق بين أل والذي 5 الاخار 


زعم أبو على وغيره: أن كل ما يخبر عنه بأل يخبر عنه بالذي» وقال أبو 
حيان (الذي) أعم في باب الإخبار لأنها تدخل على الجملة الإسمية والفعلية› 
وأل لا تدخل إلا على الجملة المصدرة بفعل متصرف مثبتء قال وذكر 
الأخفش مو ضعا يصلح لل ولا يصلح للذي قال تقول مررت بالقائم 
أبواه لا القاعدين »› ولو قلت مررت بالتي قعد أبواها لا التي قاماء لم يصح. 
فإذا أخبرت عن زيد في قولك قامت جارتا زيد لا قعدتاء قلت القائم جارتا 
لا القاعدتان زيد. ولو قلت الذي قامت جارتاه لا التى قعدتا زيدء لم جز 
لأنه لا ضمير يعود على الذي من الجملة المعطوفة» فقد صار لكل من الذي 
ومن أل عموم تصرف ودخول ما لم يدخل في الآخر لكن ما اختصت به 
الذي أكثر. وذكر الأخفش أيضاً أنه قد يخبر بأل لا بالذي في قولك 
المضروب الوجه زيد . ولا يجوز الذي ضرب الوجه زيد» وقال ابن السراج 
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في المسئلة الأولى : مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين » إنه شاذ خارج عن 
القياس . 


قال: وهو قول المازني وكل من يرتضي قوله» وقد كان ينبغي أن لا 
يجوز قولك المضروب الوجه زيد» قال ولكنه حكى عن العرب وكثر كلامهم 
حتى صار قياسا فيا هو مثله» فلهذا لا يقاس عليه الفعل » قال الأستاذ أبو 
الحسن ابن الصائغ : فهذا شيء يحدث مع أل ولم يكن كلام قبل أل فيه اسم 
يجوز الإخبار عنه بأل» ولا يجوز بالذي قال» فلا يرد هذا على أي علي 
وغيره من زعم أن كل ما يخبر عنه بأل تخبر عنه بالذي» ولكن إذا نظرت لما 
وقعت فيه أل ولا يقع في موضعها الذي كان كذلك ‏ انتهى. 


باب التنوين 


قال ابن الخباز في ( شرح الدرة): التنوين حرف ذو مخرج وهو نون 
ساكنة» وجماعة من الجهال بالعربية لا يعدونه حرف معنى ولا مبنى لأنهم لا 
يجدون له صورة في الخطء وإنما سمي تنوينا لأنه حادث بفعل المتكم 
والتفعيل من أبنية الأحداث. وفي (البسبط) التنوين زيادة على الكلمة كا أن 
النفل زيادة على الفرض . 


ضابط 
ما يراد به التنوين اذا أطلق 
قال أبو الحسين بن أني الربيع في ( شرح الإيضاح): متى أطلق التنوين 
فإنما يراد به تنوين الصرف. وإذا أريد غيره من التنوينات قيد فقيل تنوين 
التنكير » تنوين المقابلة» تنوين العوض» وكذلك الألف واللام متى أطلقتا إنما 
يراد التى للتعريف وإذا أريد غيرها قيد بالموصولة أو الزائدة. 
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ضابط 


قال ابن الخباز في ( شرح الجزولية) أقسام التنوين عشرة» تنوين 
التمكين » وتنوين التنكير » وتنوين المقابلة» وتنوين العوض» وتنوين الترنم » 
والتنوين الغالي » وتنوين المنادي عند اللاضطرار ء وتنوين ما لا يتصرف عند 
الاضطرار » والتنوين الشاذ كقول بعضهم ١‏ هؤلاء قومك » حكاه أبو زيد. 
وفائدته تكثير اللفظ. كا قيل في ألف قبعثري» وتنوين الحكاية» مثل أن 
تسمى رجلا بعاقلة لبيبة فإنك 'تحكي اللفظ المسمى بهء وقال بعضهم نظا : 


أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن تحصيلها من خير ما حرزا 
مكن وعوض وقابل والمنكر زد ورنم أواحك اضطرر غال وما همزا 


ضابط 
قال ابن هشام وغيره: يلزم حذ ف التنوين ف مواضع لدخول أل 
وللؤضافة ولانع المرف وللوقف في غير النصب وللاتصال بالضمير نحو 
ضاريك » نمن قال إنه غير مضاف. ولكون الاسم علا موصوفا ما اتصل به 
ابن أو ابنة مضافا إلى علمء ولدخول لاء وللنداء وقال المهلبي : 


نمانية تنوينها ‏ دمت - تحذف مع اللام تعريفا وما ليس يصرف 
وما قد بنى منه المنادي واسم لا وقي الوقف رفعا ثم خفضا يخفف 
ومن كل موصوف بابن مجاورا ‏ فريدا به التذكير والكبر يعرف 
قد اكتنفته كنيتان أو اغتدى مت علمين أو بالألقاب يكنف 
قد ائتلفا فبه أو اختلفا معا وثامنها نون المضافات توصف 
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باب نولي التو كيد 
ضابط 
ما لا تدخله النون الخفيفقة 
قال الزجاجي في (الجمل) كل موضع دخلت النون الثقيلة دخلت النون 
الخفيفة إلا في الاثنين المذ كرين » والمؤئثين» وجماعة النساءء فإن الخفيفة لا 
تدخلها . 


ضابط 
الحركة التي تكون قبل نوني التوكيد 
قال ابن عصفور يستثنى من قولنا لا يكون من قبل نولي التو کید إلا 
مفتوحا أربعة مواضع. إذا اتصل بالفعل ضمير الجمع المذكر فإن ما قبلها 
يكون مضموماء أو ضمير الواحدة المخاطبة» فان ما قبلها يكون مكسوراء 
أو ضمير الاثنين » أو ضمير جع المؤنث» فإن ما قبلها في الصورتين لا يكون 
إلا ألفا. 


( فائدة) قال ابن الدهان في (الغرة): دخول تون التوكيد في اسم الفاعل 
نحو (أقائلن احضروا الشهودا) نظير دخول نون الوقاية عليه في قوله 


باب نواصب الفعل المضارع 
قاعدة 
ما تتميز به أن عن أخواتمها 
(أن) أصل النواصب للفعل وأم الباب بالاتفاق كا نقله أبو حيان في 
( شرح التسهيل) ومن ثم اختصت بأحكام . 
#كها: إعالها ظاهرة ومضمرة» وغيرها لا ينصب إلا مظهرا. 


ومنها أجاز بعضهم الفصل بينها وبين منصوبها بالظرف والمجرور اختيارا 
قياسا على أن المشددة بجامع اشتراكهها في المصدرية والعمل. نحو أريد أن 
عندي نقعدء وأن في الدار تقعدء ول يجوز أحد ذلك في سائر الأدوات إلا 


اضطرارا. 


ضابط 
أحوال اذن 

قال الأندلسي في (شرح المفصل): (إذن) للا ثلاثة أحوال. 

حال تنصب فيها البتة» وهي عند توفر الشرائط الخمس» أن تكون 
جواباء وأن لا يكون معها حرف عطف» وأن يعتمد الفعل عليهاء وأن لا 
يفصل بينها وبين الفعل بغير الهمزء وأن يكون الفعل مستقبلاً. 

وحال لا تعمل فيه البتةء وهي عند اختلال أحد الشرائط. 

وحال يجوز فيها الأمران وهو عبد دخول حرف العطف عليها. 


تم ها ثلاثة أحوال رأخرى أن تتقدم وأن تتوسط وأن تتأخر > فان تقد مت 
وتوفرت بقية الشروط أعملت وإن توسطت أو تأخرت لم تعمل وضاهت في 
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هذه الأحوال ظنئنت وأخواتها التي تعمل في رتبتها وهو التقدمء ويجوز 
الإلغاء إذا فارقتهء فكذلك إذا ابتدىء بها واعمد الفعل عليها في الجواب 
أعملت لوقوعها في رتبتهاء وتلغى إذا فارقته » إلا أن للفعل فضلاً عليها بأنه 
يحوز فيه الإعبال والالغاء و « إذن» لا يجوز فيها إذا فارقت الأول إلا الالغاء 
لكون عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال, خصوصاً إذا كانت عوامل 
الأساء أفعالاً وعامل الفعل لا يكون إلا حرفاً. 


وقال الشلوبين في ( شرح الجزولية): اتسعت العرب في « إذن» اتساعاً م 
تتسعه في غيرها من النواصب فأجازت دخولا على الأمماء نحو إذن عبدالله 
يقول ذلك . وعلى الأفعال وأجازوا دخولا على الحال وعلى المستقبل. 
وأجازوا أن تتأخر عن الفعل نحو أكرمك إذن» فهذه اتساعات في إذن ‏ 
انفردت بها دون غيرها من نواصب الأفعال » وأجازوا أيضاً فيها فصلها من 
الفعل بالقسم ولا يجوز ذلك في سائر نواصب الفعلء فلا اتسعوا في إذن هذه 
الاتساعات قويت بذلك عندهم فشبهوها بعوامل الأسماء الناصبة لقوتها بهذا 
التصرف الذي تصرفتهء ولكن لا بكل عوامل الأساء بل بفلننت وأخواتها 
فقط فأجازوا فيها الإعمال والإلغاء ء إلا أن (ظننت) إذا توسطت يجوز فيها 
الإعال والإلغاء و ( إذن) إذا توسطت يجب فيها الإلغاء لأن المشبه بالشيء لا 
يقوى قوة المشبه به فحطت عنها بأن ألغيت ليس إلا. 

فائدة: يتصور في بعض الأفعال الداخلة عليه « إذن» أن تنصب وترفع 
وتجزم» وذلك نحو إن تأتني أكرمك وإذن أخسن إليك» يحتمل أن يكون 


إنشاء فيجوز النصب والرفع لأجل الواو ويحتمل التأكيد فتجزم ويحتمل 
الخال فترفع أيضا . 
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ضابط 
همزة أخرى لأن 
قال عبداللطيف البغدادي في ( اللمع الكاملية ) : ليس في الحروف الناصبة 
للفعل ما ينصب مضمراً إلا « أن» خاصة. كا أنه ليس فيها ما يجزم مضمراً 
سوى « أن» وليس في نواصب الفعل ما يلغى سوى إذن. 


قال ذو اللسانين الحسين بن إبراهم النظيري: 


جواب ما استفهموا بفاء ‏ يكون نصا بلا امتراء 
كالأمر والنهى والتمنى والعرضص والجحد والدعاء 


ضابط 
الأسباب المانعة من الرفع بعد حتى 


قال أبو مد ابن السيد: الأسباب المانعة من الرفع بعد حتى ستةء أربعة 
متفق عليها » واثنان مختلف فيه » فالأربعة المتفق عليها نفي الفعل الموجب 
للدخول نحو ما سرت حت أدخلهاء ودخول الاستفهام عليه نحو أسرت حتى 
تدخلها ؟ والتقليل الذي يراد به النفي نحو قلا سرت حتى أدخلهاء وأن تقع 
حتى موقعاً تکون فيه خبراً نحو كان سيري حتى أدخلهاء والاثنان المختلف 
فيهه| الامتناع من جواز التقديم والتأخير : وأن يلحق الكلام عوارض الشك . 


باب الجوازم 
قاعدة 
إن أم الباب وما تتميز به 


(إن) أصل أدوات الشرط وأم الباب» قال ابن يعيش لأنها تدخل في 
مواضع الجزاء كلها وسائر حروف الجزاء ها مواضع خصو صة » ف ( من ) 
شرط فيمن يعقل » ومتى شرط في الزمان وليست إن كذلك بل تأتي شرطا في 
الأشياء كلها انتهى. 

وقال ابن القواس في ( شرح الدرة): إنما كانت «إن» أصل أدوات 
الشرط لأ:با حرف وأصل العاني للحروف, ولأن الشرط بها يعم ما كان عيئاً 
أو زماناً أو مكانااء ومن 9 اختصت بأمور . 

قال أبو بكر بن الأنباري: إنما صارت « إن» أم الجزاء لأنها بغليتها 
عليها تنفرد وتؤدي عن الفعلين» يقول الرجل: لا أقصد فلاناً لأنه لا يعرف 
حق من يقصده فيقال له زره» وإن يراد وإن كان كذلك فزره» فتكفى إن 
من الشيئين ولا يعرف ذلك في غيرها من حروف الشرط - انتهى. 

قال أبو حيان: وظاهر كلامه وكلام غيره أنه ليس مخصوصاً بالضرورة» 
لكن صرح الرضى بأنه خاص بالشعر. 

ومنها : قال او حان له أحفظ أنه حاء فعل الشرط حذوفاً والجواب 

ومنها: جوز بعضصهم حذف ١‏ إن » لكن الجمهور على منعه» ولا يجوز 


حذف غيرها من أدوات الشرط إجماعاً. كا لا يجوز حذف سائر الجوازم 
ولا حذف حرف الجر. 


ومنها يجوز إيلاؤها الاسم على إضمار فعل يفسره ما بعده نحو [وإن 
أحد من المشر كين استجارك 4# () ولا يجوز ذلك في غيرها من الأدوات إلا 
في الضرورة كا جزم به في ( التسهيل). 

قال ابن يعيش وأبو حيان: وخصت « إن» بالجواز لكونها في الشرط 


أصلا . 


ضابط 
أدوات الشرط بالنسبة إلى ما 


قال أبو حيان ادوات الشرط بالنسبة إلى ما على ثلاثة أقسام. 

قسم لا تلحقه ما وهو من وما ومها وأني. 

وقسم تكون ما شرطا في عمله الجزم وذلك إذ وحيث. 

وقسم يكون لحاق ما له على جهة الجواز وهو إن ومتى وأين وأي وأيان. 

فائدة ‏ ربط الفاء شبه الجواب بشبة الشرط : قال ابن هشام كا 
تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط» وذلك في 
نحو الذي يأتيني فله درهم» وبدخوها فهم ما أراده المتكام من ترتب لزوم 
الدرهم على الإتيان» ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره» وهذه الفاء بمنزلة لام 
التوطئة في نحو « لئن أخرجوا لا يخرجون معهم » في إيذانها با أراده المتكم 
من معنى القسم . 

فائدة ‏ بعض الجمل لا تصح كونها شرطاً: قال ابن هشام في 
( تذكرته) بعض الجمل لا تصح أن تقع شرط» وذلك يقتضي عدم ارتباط 
طبيعي بينها وبين أداة الشرط. فاستعين على إيقاعها جواباً له برابط وهو 
الفاء» أو ما يخلفهاء وهذا كمعنى التعدية. 
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قاعدة 
الجازم أضعف من الجار 


الجازم أضعف من ال جار » قاله ابن الخبازء وفرع عليه أنه لا يضمر البتة 
ولهذا أفسد قول الكوفيين أن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المضمرة» وذكره 
أبو حيان في ( شرح التسهيل) وفرع عليه أنه لا يجوز الفصل بين لام الأمر 
والفعل لا يمعمول الفعل ولا بغيره» وإن روى عنهم الفصل بين الجار 
والمجرور بالقسم نحو قوهم اشتريته بوالله ألف درهم» فإن ذلك لا يجوز في 
اللام لأن عامل الجزم أضعف من عامل الجر. وفرع عليه الأخفش واختاره 
الشلوبين وابن مالك أن جواب الشرط مجزوم بفعل الشرط لا بالأداة ‏ وقال 
لأن الجار إذا كان لا يعمل عملين وهو أقوى من الجازم فالجازم أولى أن لا 
يعملها. وقال ابن النحاس في ( التعليقة): الجازم في الأفعال نظير الجار في 
الأساء وأضعف منه لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماءء وإذا 
كان حذف حرف الجر وإبقاء عمله ضعيفاً فإن يضعف حذف الجازم وإبقاء 
عمله أولى وأحرى. 


قاعدة 
اتصال المجزوم جازمه أقوى من اتصال المجرور بجاره 


قال ابن جنى في ( كتاب التعاقب): اتصال المجزوم بجازمه أشد من 
اتصال المجرور بباره» وذلك أن عوامل الاسم أقوى من عوامل الفعل» فلا 
قويت حاجة المجرور إلى جاره كانت حاجة المجزوم إلى جازمه أقوى. قال: 
وجواب الشرط أشد اتصالاً بالشرط من جواب القسم. وذلك أن جواب 
القسم ليس بمعمول للقسمء كا كان جواب الشرط معمولاً للشرط » فقولك 
لا أقوم من قولك أقسمت لا أقوم ليس اتصاله بأقسمت كاتصال الجواب 
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بالشر ط » وإذا كان كذلك وم جز تقدم جواب القسم عليه مع كون القسم 
ليس عاملاً في جوابه» كان امتناع تقدم جواب الشرط عليه لكونه جواباً 
وكونه مجزوما بالشر ط أجدر. 


باب الأدوات 
قأعدة 
الحمزة أصل أدوات الاستفهام 


قال ابن هشام في (المغنى) الألف أصل أدوات الاستفهام ولهذا خصت 
بأحكام . 


أحدها: جواز حذفها. 


الثانى: نها ترد لطلب التصور نحو أزيد قائم أم عمرو؟ ولطلب التصديق 
نحو أزيد قائم ؟ وهل ختصة بطلب التصور نحو من جاءك ؟ وما صنعت؟ وم 


الثالث : أنها تدخل على الإثبات وعلى النفي ذكره بعضهم وهو منتقض 
بأم فإنها تشاركها في ذلك نحو أقام زيد أم لم يقم . 


الرابع: تمام التصدير بدليل أنها لا تذكر بعد أم التي للإضراب» كا 
يذكر غيرها. لا تقول قام زيد أم قعد. وتقول أم هل قعد ؟ وأنها إذا كانت 
في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدمت على العاطف تنبيهاً على أصالتها 
في التصدير نحو «أو لم ينظروا» «أفلم ينظروا» « أفام يسيروا » «أثم إذا ما 
وقع »» وأخواتها تتأخر عن حروف العطف كا هو قياس جميع أجزاء الجملة 
نحو« وكيف تكفرون» « فأين تذهبون » « فهل يبلك إلا القوم الفاسقون » ؟ 
هذا ما ذكره ابن هشام. 
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وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل): الهمزة أصل أدوات الاستفهام وأم 
. الباب وأعم تصرفاً وأقوى في باب الاستفهام» لأنها تدخل في مواضع 
الاستفهام كلهاء وغيرها مما يستفهم به يلزم موضعاً ويختص به وينتقل عنه 
إلى غير الاستفهام. نحو من وء وهل (فمن) سؤال عمن يعقل وقد تنتقل 
فتكون بمعنى الذي » و( 8) سؤال عن عدد وقد تستعمل بمعنى ؛ رب» وهل 
لا تسأل بها في جميع المواضع ألا ترى أنك تقول أزيد عندك أم عمرو؟ على 
معنى أا عندك» ولا يجوز في ذلك المعنى أن تقول هل زيد عندك أم 
عمروء وقد تنتقل عن الاستفهام إلى معنى قدء نحو «هل أت على الإنسان» 
أي قد أتى» وقد تكون بمعنى النفي نحو وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
وإذا كانت الهمزة أعم تصرفا وأقوى في باب الاستفهام توسعوا فيها أكثر 
نما توسعوا في غيرها من حروف الاستفهام فام يستقبحوا أن يكون بعدها 
المبتدأ والخبر ويكون الخر فعلاً نحو أزيد قام» واستقبح ذلك في غيرها من 
حروف الاستفهام لقلة تصرفها فلا يقال. هل زيد قام. 


فائدة ‏ حروف النفي : قال الأندلسي: حروف النفي ستة ‏ اثنان لنفي 
الماضي وها لم ولماء واثنان لنفي الحال وها ما وإن» واثنان لنفي المستقبل 
وها لا ولن. 


فائدة ‏ تفسير الكلام: قال الزنجاني شارح (المادي): وقد يفسر 
الكلام يإذا تقول عسعس الليل إذا أظلم فتجعل أظام تفسيرا لعسعس» لكنك 
إذا فسرت جملة فعلية مسندة إلى ضمير المتكام بأي ضممت تاء الضمير 
فتقول» استكتمته سري أي سألته كتانه بضم سألته, لأنك تحكي كلام المعبر 
عن نفسه وإذا فسرتها بإذا فتحت فقلت إذا سألته كتانه لأنك تخاطبهء أي 
إنك تقول ذلك إذا نقلت ذلك الفعل. 


وقال بعض الشارحين للمفصل : السر في ذلك أن (أي) تفسير فينبغي أن 
يطابق ما بعدها لما قبلها والأول مضموم فالثاني مثله» وإذا شرط تعلق بقول 
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المخاطب على فعله الذي ألحقه بالضمير فمحال فيه الهم وأنشد في ذلك 
المعنى : 
إذا كنيت بأي فعلا تفسره 2 فضم تاءك فيه ضم معترف 
وإن تكن بإذا يوماً تفسره ‏ ففتحة التاء أمر غير مختلف 
وقد أورد ذلك الطيبى في حاشية (الكشاف) ثم ابن هشام في (المغني). 
فائدة - مواضع ما: ذكر ابن عصفور أن لا خمسة وثلاثين موضعاً. 
الأول: الاستفهامية. 
الثالث : التى للتعجب. 
الرابع : اللنكرة الى تلزمها الصفة نحو مررت بما معجب لك. 
الخامس: الشرطية» وهي في هذه المواضع الخمسة تكون اسما. 
السادس : الكافة التي تدخل على العامل فتبطل عمله نحو إنما زيد قائم. 
السابع: المسلطة. وهي التي تدخل على ما لا يعمل فتوجب له العمل 
وذلك حيث وإذ» وهي صد التي قبلها . 
الثامن : الى تدخل بين العامل ومعموله فلا تمنعه العمل ولا تفيد أكثر من 
التأكيد كقوله فيا رحة# 0 فا نقضهو# . 
التاسع : التي تحري مجرى أن الخفيفة الموصولة بالفعل مثل يعجبني ما 
تصنع» أي يعجبني أن تصنع . 
العاشر : التي يراد بها الدوام والاتصال. كقولك لا أكلمك ما ذر 
شارق. 
الحادي عسر : التي تحجري جر ى الصفة وهي ثلاية أقسام . 


. ٠۵۹ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.,١086 (؟) سورة النساء: اية‎ 


قسم يراد به التعظم للشيء والتهويل نحو (لأمر ما يسود من يسود). 

وقسم يراد به التحقيق نحو هل أعطيت إلا عطية سا. 

حا بست وعد متا بل يراد به لتتويعء نحو ضويع فرب مال 

الثاني عشر : النافية التي يعملها أهل الحجاز وتلغيها بئو تميم. 

الثالث عشر : : النافية التي لا يختلفون فيها أنها لا تعمل شيئاً نحو ما قام 
زيد . 

الرابع عشر: الموجبة وهي التي تدخل على النفي فينعكس إيجاباً كا 
تدخل التي قبلها على الإيجاب فينعكس نفيا » وهي التي في قولك ما زال زيد 
قائياً, وأخواتها . 

الخامس عشر : الداخلة بين الممتدأ والخير نحو «وقليل ما هم ). 

السادس عشر : التي تتكون عوضاً من الفعل, في قوهم افعل هذا إما لاء 
إي إن كنت لا تفعل غيره. 

السابع عشر : التي تدخل على إن الشرطية فتهيئها لدخول نون التوكيد 
على شرطها نحو «فإما ترين .٠‏ 

الثامن عشر : التي تدخل على لم - فتصيرها ظرف زمان بعد أن كانت 
حرفا نحو لما قمت قمت. 

الناسع عشر والعشرون: التي تدخل على لو الامتناعية فتصير إلى 
التخصيص أو بمعنى لولا الامتناعية. 

الحادي والعشرون: التي تدخل على كل فتصيرها ظرف زمان نحو» كلما 

الثاان والعشرون. والثالث والعشرون: التي تدخل على إن فتفيد 
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معنى التحقير نحو قولك لمن يدعي النحو إنما قرأت الجملء أو معنى الحصر 
نحو إثما زيد عالم. 

الرابع والعشرون: التي تدخل على نعم وبئس نحو فنعما هي » ١‏ بسا 
اشتروا ) . 

ا لخامس والعشرون: التي توصل بمن الجارة فتصير بمعنى رب نحو» ( وإنا 
ما نضرب الكبش ضربة). 

السادس والعشرون: المحذوفة من أما نحو (ما ترى الدهر قد أباد 
معدا) انتهى ما ذكره ابن عصفور فام يذ كر الستة الباقية وجمع بعضهم ها 


تعجب با أشر طزد صل أنكرهواصفاً ٠‏ ونسبتهم أنف المصدرية واكففا 


باب المصدر 
قاعدة 
المصدر أشد ملابسة للفعل 


قال ابن جنى في (الخصائص ): المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة› 
ألا ترى أن الصفة نحو قولك مررت بإبل مائة» ومررت برجل أي عشرة 
أبوه» ومررت بقاع عرفج كله» ومررت بصحيفة طبن خاتمهاء ومررت بحية 
ذراع طوها» وليس هذا مما يشاب به المصدر إنما هو ذلك الحدث الصافي 
كالضرب والقتل والأكل والشرب. 

فائدة ‏ إجراء سواء مجرى المصدر: قال أبو الحسين بن ألي الربيع في 
( شرح الإيضاح) اعام أن سواه أجرى عندهم مجرى المصدر فأخبر به عن 
اثنين فقيل زيد وعمر وسواء كا تقول زيد وعمرو خصم» وفي سواء امر 
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آخر اختص به أنه لا يرفع الظاهر إلا أن يكون معطوفاً على المضمر نحو 
مررت برجل سواء هو والعدم» إن خفضت كان نعتاً وكان في سواء ضمير 
وكان العدم معطوفاً على الضمير وهو توكيد, وإن رفعت سواء كان خراً 
مقدماً وهو مبتدأ والعدم معطوف عليه » ولم يشن لأنه جرى عندهم بجرى 
المصدر وهذا يحفظ ولا يقاس عليه» ولا يجوز أن تقول زيد سواء وعمروء 
على أن يكون سواء خيراً عنههاء كا لا تقول زيد قائمان وعمروء لأن العامل 
في الخبر هو المبتدأً والمبتدأ هنا مجموع الاسمين» فقدم الخبر عليها أو أخره 
عنها ولا نجعله بينها فتكون قد جعلت المعمول بين أجزاء العامل وهذا لا 
يحور. 


قاعدة 
الأصل في مفعل المصدر والظرف 

الاصل في مفعل للمصدر والزمان والمكان أن يكون بالفتح نحو المأكل 
والمشرب والمذهب والمخرج والمدخل » قال في ( البسيط) وقد خرج عن هذا 
الأصل إحدى عشرة لفظة جاءت بالكسر وهي المنسك والمطلع في قراءة 
الكسائي والمجزر والمنبت والمشرق والمغرب والمسقط والمسكن والمرفق والمفرق 
والمسجد . قال ابن باشاذ: فهذه كلها تكسر إذا أردت بها المكان فان أردت 
بها المصدر فتحت لا غيرء قال صاحب البسيط: ولم يأت في أسماء الزمان 
والمكان مفعل بالضم إلا مع تاء التأنيث نحو مقبرة ومكرمة ومأدية. 

فائدة ما يشتق من المصدر: في ( تذكرة) ابن الصائغ : يشتق من المصدر 
تسعة : الفعل واسم الفاعل : المثال واسم المفعول وصيغة المفاضلة والصفة المشبهة 
واسم المصدر واسم الآلة واسم الزمان والمكان واسم الشيء المعد للفعل 
كالمسجد اسم للبيت المعد للصلاة والسجود . فأما المسجد فاسم لمكان السجود 
وليس اسا لبيت بل لموضع السجود من البيت 
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فائدة ‏ قال بعضهم : 

أرى التفعال فى المص 
وتفعهال بكسسر النا 
وللتجفاف والتقصا 
وتنباسال وتلقام 
وقفال وتحساح 
وتتبراك وتعش ‏ ار 
وتان وتواء 


در بالفتح هو الباب 
ء فى الأسماء إيحاب 
ر والتقاق أرباب 
وتلققاب لمن عابوا 
وقرد وتض راب 
وترتاع بها عابوا 
وتلقاء إذا آبوا 


فهذه ستة عشرة اسا مكسورة الأوائل بل لا يكاد يوجد في الكلام 
غيرهاء وما سواها تأتي مصادر وهى مفتوحات أبداً مثل التذكار والتسباب 
ونحوهما . 


باب الصفات 


في (الصحاح): البأساء الشدة قال الأخفش بني على فعلاء» وليس له 
أفعل لأنه اسم كا قد يجبيء أفعل في الأسماء وليس معه فعلاء نحو أحمد. 

فائدة ‏ القول في الصفة المشبهة: قال في ( البسيط): التركيب يقتضي 
أن يبلغ عدد الصفة المشبهة مائتين وثلاثة وأربعين بناء. وذلك أن معمول 
الصفة إما حلي بالألف واللام أو مضافاً أو بجرداً عن كل واحد منها وكل 
واحد من هذه الثلاثة قد يكون مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً. فهذه تسعة 
أحوال باعتبار المعمول» والصفة قد تكون متضمنة الضمير المذكر وتثنيته 
وجمعه. ولضمير المؤنث وتثنيته وجمعه, وغير متضمنة لضمير إفراد ولا تثنية 
ولا جمع فهذه تسعة والصفة قد تكون مع كل واحد منها معرفة بالألف 
واللام أو مضافة أو نكرة فهذه تسعة وعشرون باعتبار حال الصفة وإذا 
ضربت في أحوال المعمول وهي تسعة تبلغ مائتين وثلاثة وأربعين بناء . 
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باب أسماء الأفعال 
ضابط 
أقسامها: قال في (البسيط) هي ثلاثة أقسام. 
وقسم لم يستعمل إلا نكرة وهو ما لم يفارقه التنوين نحو أيها في الكف. 
وويها في الإغراء وواها في التعجب. 


وقد استعمل معرفة ونكرة فيثون لورادة التنكبر › ويحذدف التنوين لؤرادة 
التعريف وذلك کو صضة ومه وإيةه وأف. 


ضابط 
تقسم آخر لأساء الأفعال 
قال ابن يعيش : هي ثلاثة أقسام . 
قسم لا يكون إلا لازماً كصه ومه. 
وقسم لا يكون إلا متعدياً نحوء عليك زيداً أي الزمهء ودونك بكرأ . 


وقد يستعمل تارة لازماً وتارة متعد يأ كرويد وهام وحيهل . 
قال: ونظير ذلك من الأفعال باب وزنته ووزنت له وكلته وكلت له. 


باب التأنيث 
قاعدة 


قال ابن يعيش : الأصل في الأساء التذكير والتأنيث فرع على التذكير 


لوجهين . 


أحده) : أن الأسماء قبل الاطلاع على تأنيثها وتذكيرها يعبر عنها بلفظ 
مذكر نحو شيء وحيوان وإنسان» فإذا عام تأنيثها ركبت عليها العلامة. 


الثاني : أن المؤنث له علامة فكان فرعاً. 

وقال صاحب (البسيط): التأنيث فرع على التذكير لوجهين 

أحده|: أن لفظ تيء مذكر وهو يطلق على المذكر والمؤنث. 
والثاني: أن المؤنث له علامة تدل على فرعيته إما لفظية كقائمة وإما 


معلوية وهي أن كيال المذ كر مقصود بالذات » ونقصان المؤنث مقصود 
بالعرض» ونقصان العرض فرع على كال الذات. 


ضابط 
الاسم الذي لا يكون فيه علامة التأنيث 


قال أبو حيان: الاسم الذي لا يكون فيه علامة التأنيث إما أن يكون 
حقيقي التذكير أو حقيقي التأنيث أو مجازيم) » إن كان مجازيما فالأصل فيه 
التذكير نحو عود وحائطء ولا يؤنث شيء من ذلك إلا مقصوراً على السماع 
وبابه اللغة نحو قدر وشمس وقد صنف في ذلك الفراء وأبو حاتم وغيرهياء 
وإن كان حقيقى التذكير والتأنيث فإما أن يمتاز فيه المذكر من المؤنث أو لا 
متازء إن امتاز فيؤنث إن أردت المؤنث» ويذكر إن أردت المذكرء وذلك 
نحو هند وزيدء وإن لم ييز فيه المذكر من المؤنث فإن الاسم إذ ذاك مذكر 
سواء أردت به المؤنث أم المذكر وذلك نحو برغوث. 
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قاعدة 
الأصل ف الأساء المختصة بالموّنث 


قال أبو حيان الأصل في الأسماء المختصة بالمؤنث أن لا يدخلها الماء نحو 
شيخ وعجوز وجار وأنان وبكر وقلوص وجدي وعناق وتيس وعنز وخزز 
وأرنب» وربا أدخلوا الهاء تأكيداً للفرق كناقة ونعجة, فإن مقابلها جمل 
وكبش. وقالوا غلام وجارية وخزر وعكرشة وأسد ولبؤة. 


ضابط 
لا تأنبث بحرفين 


ضابط 
ما تأق فيه تاء التأنيث بكثرة وبقلة 


قال ابن مالك في ( شرح الكافية): الأكثر في التاء أن يجاء بها لتميز 
المؤنث من المذكر في الصغات» كمسام ومسلمة وضخم وضخمة, وبجيئها في 
الأسماء غير الصفات قليلء كامريء وامرأةء وإنسان وإنسانة» ورجل ورجلة 
وغلام وغلامة» ويكثر مجيئها لتميز الواحد من الجنس الذي لا يصنعه حلوق 
كتمر وتمرة ونخل ونخلة وشجر وشجرة» ويقل مجيئها لتميز الجنس من 
الواحد ككأة كثيرة وكء واحد» وكذلك يقل مجيئها لتميز الواحد من 
الجنس الذي يصنعه المخلوق نحو جر وجرة ولبن ولبئة وقلئس وقلنسوة 
وسفين وسفينة» وقد تكون التاء لازمة فها يشترك فيه المذكر والمؤنث كربعة 
وهو المعتدل من الرجال والمتدلة من النساءء وقد تلازم ما يخص المذكر 
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كرجل بہمة» وهو الشجاع» وقد تجيء في لفظ مخصوص بالمؤنث لتأكيد 
تأنيثه كنعجة وناقة. وقد تجيء للمبالغة كرجل رواية ونسابةء وقد يجاء بها 
معاقبة لياء مفاعيل » كزنادقة وجحاجحة, فإذا جيء بالياء ل يجأ بها بل يقال 
زناديق وجحاجيح » فالياء والحاء متعاقبان في هذا النوع» وقد يجاء بها دلالة 
على النسب كقوطهم أشعثي وأشاعثة» وأزرقي وأزارقة ومهلبي ومهالبةء وقد 
يجاء بها دلالة على تعريب الأسماء العجمية نحو كيلجة وكيالجة. وهي مقدار 
من كيل معروف» وموزج وموازجة, وقد ياء بها عوضاً من فاء نحو عدة» 
أو من عين نحو إقامة. أو من لام نحو لغة ومئةء أو من مدة تفعيل نحو 
تزكية » وقال المهلبي : 

أتت الماء في الكلام لعشر 

ولعكوس ذا ككمء وفرق 


وفان لدرة نم در 


بين مضروبة ومضروب أمر 


ولعكوسة كضربك عدا 
ولتأكيد جع بعل ومدح 
ولجمع لموزج ولتعوييه 
ولتعويض يا زناديق جاءت 
ولإمكان نطق عنه لحديث 
وبيان لحرف 5 لتحسري 
ثم في ثم للبيان وكسره 


ولتكثير غرفة للمقر 
ولدم ونسببة للأإبر 
ضك محذوف مصدر مستضر 
وليا ذي وارمة في المسر 
ولتعديد مرة في الممسر 
ك أتي فيه أو مشاكل نثر 
لالتقاء الساكئين في كل ذكر 


فائدة ‏ علامات الموّنث: قال ابن الدهان في (الغرة): قال الفراء 
للمؤنث خمس عشرة علامة» ثمان في الاسماء » وأربع في الأفعال» وثلاث في 
الأدوات: فثلاث في الاسماء الماء والألف الممدودة والمقصورة والرابعة تاء 
الجمع في المندات. والخمسة الكسرة في أنت » والسادسة النون في أنتن وهن › 
والسابعة التاء في أخت وبنت.ء والثامنة الياء في هذي. والتى في الأفعال التاء 
الساكنة في قامت» والياء في تفعلين» والكسرة في قمت والئون في فعلن» 
والتي في الأدوات التاء في ربت وثمت ولات» والماء في هيهات والماء والألف 
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ف قولك إنها هند قائمةء قال ابن الدهان وهذا نحكيه وإن لم نعتقده مذهبا 
لأنفسنا. 


فائدة ‏ الماءات ثلاث: قال ابن مكتوم في تذكرته قال أبو الخطيب 
الفارسي في ( النوادر) الماءات ثلاث: ما تكون بدلا من تاء التأنيث نحو رة 
وشجرة» وهاء استراحة تتبت في الوقت دون الوصل نحو كتابية وله وهاء 
أصل مثل هاء وجه وشفاه ومياه. 


قاعدة 
أصل الفعل التذكير 
قال ابن القواس في ( شرح الدرة) أصل الفعل التذكير لأمرين. 
أحده| : أن مدلوله المصدر وهو مذكر لأنه جنس. 
والثانى: أنه عبارة عن انتساب الحدث إلى فاعله في الزمن المعين» ولا 
معنى للتأنيث فيه لكونه معنويا وإنما تأنيثه للقاعل . 
ضابط 
أقسام الأسماء بالنسة إلى التذكير والتأنيث 


في ( تذكرة) ابن الصائغ الأسماء أربعة أقسام . مذ کر لفظا ومعنى كزيد » 
ومؤنٹث لمثلا ومعنى, كفاطمة ومختلفان كزينب وطلحة . 
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باب المقصور والممدود 
ضابط 
أقسام ما فيه وجهان القصر والمد 

قال ابن مالك في ( شرح الكافية الشافية) ما فيه وجهان القصر والمد على 
تلاث أقسام . 

الأول : ما يقصر مع الكسر ويد مع الفتحء كالأيا والبلى والروى وسوى 
بمعنى غير وقرى الضيف والقلي. 

والتاني : ما يقصر مع الفتح ويمد مع الكسرء كالأضحى والنجا والصلي 
والعرى والعدي . 

الثالث : م يقصر مع الضم وعد مع الفتح کالبوسي والرغبي والعلا 
والنعباء» فهذا ما ذكره أبن السكيت قال: وقد وقع لي مايكسر فيقصر ويضم 
فيمد. عن ابن ولاد وهو القرفصي فيكون على هذا أربعة أقسام. 

قال أبو حيان: وإنما ذكرت هذه الأقسام ف كتب النحوء وإن كان 
مدركها السماع لأن للنحو فيها حظا وهو حصر ما جاء من ذلك» فلو ادعى 
مدع شيئا خلاف هذا لم يقبل منه إلا بثبت واضح عن العرب فصار في حصر 
هذه الأقسام نوع من القياس النحوي. 


قاعدة 
تاء التأنيث في المثنى 
كل مؤنث بالتاء حكمه أن لا يحذف التاء منه إذا ثننى كتمرتان 
وضاربتان» لأنها لو حذفت التبس بتثنية المذ كر » ويستثنى من ذلك لفظان» 
إلية وخصيةء فإن أفصح اللغتين وأشهرها أن يحذف منها التاء في التثنية 
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فيقال إليان وخصيان» وعلل ذلك بأن الموجب له أنه لم يقولوا في المفرد إلي 
وخصي » فأمن اللسس المذ كور. 


ضابط 
أنواع جمع التكسير بالنسبة إلى اللفظ 
قال ابن الدهان في (الغرة): جمع التكسير على أربعة أضرب. 
أحدها: ما لفظ واحده أكثر من لفظ جعه نحت كتاب وكتب. 


الثابى : ما لفظ جه أكثر من اط واحده. كفلس وأفلس ومسعجد 
ومساجد . 


الثالث : ما واحده وحمعه سواء ف العدة اللفظامة لا ف الخحركات» جو 


سقف وسقف واسد واسد. 


الرابع: ما واحذده وجمعه سواء ف العدة اللفظية والحر كات نحو الفلك 
للواحد والفلك للجمعع وناقة هجان وبوق هجان» ودرع دلااص وأدرع 
دلاص. 


ضابط 
الحروف الي تزاد ٤‏ جمع التكسير 
قال ابن الدهان: حروف الزيادة التي تزاد في هذا الجمع سبعة أحرف 


منها ستة مطردةء يجمعها متى وأين» وغير المطردة منها المم في ملامح جمع 
لحة . 
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ومنها: ما يزاد أولا كأكلب وأجمال وملامح. 
ومنها: ما يزاد حشوأ كجبال ومساجد وكعوب وعبيد . 
ومنها: ما يزاد آخرا كذثيان وعمومة وعلاء . 


قال أبو حيان: 


لجمع قليل في السكر أفمل 
وبالتا وفعل والفعال فعوفا 
وبالتا وفعلى ثم فعلى وأفعلاء 
فعالى فعالى فعالى فعائل 
فعالى وما ضاهي وزان مفاعل 
فعالة فعلان وفعلة مح فهل 
وبالخلف فعل مع فعيلة وفعلة 
وقاعدة اسم الجنس ما جاء فرده 


وأفعلة أفعال في كثرة فعهل 
وبالتا هما الفعال فل مع فعل 
قُعلان فعلان فواعل مع فعل 
ومع فعلاء فعلة هكذا نقل 
وتمت ولامم الجمع فعلة مع فعل 
وفعلاء مفعولا مفعلة فعل 
وبالفتح عينا مع فعال فعل فعل 
بيا أو بتا والعكس في التاء قل وقل 


فائدة ‏ جموع القلة: قال بعض النحويين في جموع القلة: 


بأفعل وأفعال وأفعلة وفعلة 


يعرف الأذنى من العدد 


وزاد أبو الحسن على س جابر الدباج : 


وسالم الجمع أيضا داخل معها 


في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزد 


وقال التاج ابن مكتوم في نظم جموع القلة ومن خطه نقلت : 


لجمه قلة إجمال وأرغفة 


وأصدقاء مع الزيدين مع كل 


هذا جماع الذي قالوه مفترقا 


وأرج غلمة وسرر لبرره 
ومسلات وقد تكملت عشرة 
وقد يزيد أخا الاكثار من كثره 


قاعدة 
لا يوجد في الجمع ثلاثة حروف أصول بعد ألف التكسير 
قال في (البسيط): لا يوجد في الجمع ثلاثئة أحرف أصول بعد ألف 
التكسير لثلا يكون صدر الكلمة أقل من عجزهاء ولذلك يرد في التكسير 


والتصغير الخاسي إلى الرباعي ليتناسب صدر الكلمة وعجزها في الحروف 
الأصول. 


قاعدة 
ما يضعف تكسيره من الصفات 
قال في (البسيط): كل صفة كثر ذكر موصوفها معها ضعف تكسيرها 


لقوة شبهها بالفعل وكل صفة كثر استعرإلها من غير موصوف قوى تكسيرها 
لالتحاقها بالأسماء كعبد وشيخ وكهل وضعيف. 


فعال له يكاد يكسر : وفي ( تذكرة التاج ابن مكتوم ) : فعال لا يكاد 
يكسر لثلا يذهب بناء المبالغة منه. وشذ قول ابن مقبل (عند الجبابير 
بالبأساء والنعم) أنشده سيبويه. 

قاعدة 
تكسير الخنابى الأصول مستكره 

قال في (البسيط): تكسير الخراسي الأصول مستكره لأجل حذف حرف 
منه بخلاف الرباعي إذ لا حذف فيه. 

فائدة ‏ أقسام جع التكسير بالنسبة للفظ والمعنى : قال ابن القواس في 
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(شرح الدرة): الجمع ثلاثة أقسام » جع في اللفظ والمعنى كرجال والزبدين» 
وني اللفظ دون المعنى #فقد صغت قلوبكا ٠»‏ وفي المعنى دون اللفظ 
كرهط وبشر وكل في التو كيد ونحوها مما ليس له واحد من لفظهء قال: 
وينقسم أيضا إلى عام وهو التكسير لعمومه المذكر والمؤنث مطلقاء وإلى 
خاص وهو المذكر السام وإلى متوسط وهو جع المؤنث السالم لأنه إن لم يسام 
فيه نظم الواحد وبناؤه فهو مكسرء وإن سام فهو إما مذكر أو مؤنث. 


قاعدة 


الجموع تستثقل» فإذا كان فيها ياء خففت إما بالبدل كا في قدارا 
ومعايا وإما بالقلب كا في حقي وقمى. وإما بالحذف کا في جوار وغواش 
وليال. 


ضابط 


قال في (ديوان الأدب): لم يجمع من فعلاء على فعال إلا نقساء ونفاس 
وعشراء وعشار. 


.4 سورة التحري : أية‎ )١( 
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باب التصغير 


قاعدة 
إذا اجتمع في اسم ثلاث ياءات أولاهن ياء التصغير 


كل اسم اجتمع فيه ثلاث ياءات أوطن ياء التصغير فانك تحذف منهن 
واحدةء فإن لم تكن أولاهن ياء التصغير أثبت الكل تقول في تصغير حية 
حبية» وفي تصغير أيوب أيبيب بأربع ياءات» ذكر هذه القاعدة الجوهري في 


ضابط 
الأساء التي لا تصغ 


قال أبو حيان: لا تصغر الأسماء المتوغلة في المناء كالضمائر وأين ؛ وک 
ومتى» وكيفء وحيثء وإذء وماء ومنء ولا الأسماء المصغرة» ولا غير 
وسوى وسوى بمعنى غيرء ولا البارحة وأمس وغد وقصر بمعنى عشية؛ ولا 
الاسماء العاملة عمل الفعل» وفي تصغير اسم الفاعل مع عمله خلاف, ولا 
حسبك » ولا السماء المختصة بالنفي» ولا الاسماء الواقعة على معظم شرعاء ولا 
أسماء الشهور ولا أسما عالاسبوع على مذهب سيبويه لا كل ولا بعض» ولا 
أي ولا الظروف غير المتمكنة نحو ذات مرة» ولا الاسماء المحكيةء ولا جوع 
الكثرة على الاطلاق عند البصريينء وزاد الزمخشري في (الأحاجي) ولا 
الفطر والأضحى والعصر استغناء عنه بقوهم مسيانا وعشيانا. 
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قاعدة 
التكسر والتصغير يجريات من واد واحد 


نص على هذه القاعدة سيبويه والنحاة بأسرهم» ومن ثم فتح ما قبل الياء 
في التصغير كما فتح ما قبل الألف في التكسير » وقيل في تصغير أسود وأجدل 
أسيود وجديول بإظهار الواو جوازا كا قيل في التكسير أساود وجداول» 
بإظهارها وكسر ما بعد ألف مفاعل ومفاعيل كا كسر ما بعد ياء التصغيرء 
وقالوا في تصغير عيدء عييد شذوذا كبا قالوا في جمعه أعياد شذوذا ويتوصل 
إلى مثال فعيعل وفعيعيل ف التصغير بما يتوصل به إلى مثال مفاعل ومفاعيل 
في التكسيرء وللحاذق فيه من الترجيح والتخيير ما له في التكسير. 


قال أبو حيان وجاء من التصغير ما هو على خلاف قياس المكبر بقولهم في 
مغرب مغيربان وفي عشية عشيئية. وني » رجل رويجل» قال وهذا نظير جع 
التكسير الذي جاء على خلاف قياس تكسير المفرد كليال ومذاكير وأعاريض 
جع ليلة وذكر وعروض. 


قال : وكيا أن في التصغير نوعا يسمى تصغير الترخم وهو التصغير بجذف 
الزوائد كسويد في أسود كذلك في جع التكسير نوع يسمى جع ترخم قالوا 
ظريف وظروف وخبيث وخبوث . قال الفارسي كسروه على حذف الزوائد 
وهو مذهب الجرمي وامبرد يريان هذا في كل ما فيه زيادة من الثلائي الأصل 
وشبهاه بتصغير الترخي» فقالا في هذا النوع هو جمع ترخم وهو عند الخليل 
وسيبويه مما جمع على غير واحده المستعمل لأنه مخالف لما يجب في تكسيره 
فيريانه تكسيرا لما لم ينطق به كا يقولان ذلك في التصغير. 

قال: وقد يكون صورة المصغر مثل صورة المكبر ويكون للفرق بينها 
بالتقدير كا يكون في الجمع » مثل ذلك مثاله مبيطر ومسيطر ومهيمن » أسماه 
فاعل في بيطر وسيطر وهيمن » فإذا صغرتها حذفت الياء لأنها أولى بالحذف ثم 
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جئت بياء التصغير محانهاء ونظير ذلك ( فلك) فإن مفرده وجعه لفظها 
واحد وإنما يتميزان في التقديرء قال وكذلك ضمة فعيل غير ضمة فعل » كا 
أن ضمة فلك الذي هو جع غير ضمة فلك الذي هو مفرده. 

وقال في (البسيط): إنما كانا من واحد لحصول الشبه بينهما من خسة 
أوجه. اشتراكها في زيادة حرف العلة فيها ثالثاء وفي انكسار ما بعد حرف 
العلة فيهما جاوز الثلاثي» وفي لزوم كل واحد منها حركة معينة» وفي تغيير 
بئية الكلمة» والخامس أن الجمع تكثير والتصغير تقليل» ومن مذهبهم حمل 
الشيء على نقيضه كا يحمل على نظيره. 

وقال ابن القواس في ( شرح ألفية ابن معط): التصغير يشبه التكسيرى 
ولذلك قال سيبويه هما من واد واحد من وجوه الفرعية والتغير واختراع البناء 
ووقوع العلامة ثالثة ورد اللام المحذوفة في الثلاثي وحذف الزائد الذي ليس 
على رابع وحذف الأصل وفتح ما قبل العلامة وحذف ألفات الوصل 
واعتلال اللام لحرف اللين قبلها . 

قال ابن الصائغ في ( تذ كرته) : وبقي حادي عشر كر ما بعد العلامة, 
قال وهو عندي اول بالعد. 


فائدة ‏ ضم أول المصغر : قال في ( البسيط) إنما ضم أول المصغر لأنه لما 
كان يتضمن المكبر ومسبوقا به جرى مجرى ما لم يسم فاعله في تضمن معنى 
الفاعل وكونه مسبوقا بما سمي فاعله فضم أوله كاضم أوله. 
فاعدة 
له نجمع المصغرات جع تكسر 
| قال في (البسيط): جميع المصغرات لا يجمع جع تكسير بل جع سلامة. 
لأنها لو كسرت لوقعت ألف التكسير في موضع ياء التصغير فيفضي إلى 
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زوالا فيزول التصغير بزوالهاء ولأن التصغير يدل على التقليل فناسب أن لا 
جمع الا ما يوافقه 3 التعليل وهو التصحيح . 

فائدة ‏ التصغير بالألف: قال في (البسيط) صغرت العرب كلمتين 
بالألف قالوا في دابة دوابةء وفي هدهد هداهد. 

فائدة - تصغير ثمانية: تمانية إذا صغرتها فيها وجهان: 

أحده) : أن تحذف الألف وتبقى الياء فتقول فينية. 


والثانى : أن تخذف الياء وتبقى الألف فتقول ثميئة فتقلب الألف ياء كا 
انقلبت في غزال وتدغم ياء التصغير فيهاء فترجيح الألف بالتقديم وترجبح 
الياء بالحركة. وحذف الأ'ف وإبقاء الياء أحسن لتحرك الياء والألف حرف 
ساكن ميت لا يقبل الحركة, والياء أيضاً للإلحاق بعذافر فكانت أقوى عند 
سسموية . 

فائدة ‏ تصغير أفعال التعجب: قال ابن السراج في (الأصول): فإن 
قيل ما بال أفعال التعجب تصغر نحو ما أميلحه وما أحيسنه» والفعل لا 
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فالجواب: أن هذه الأفعال لما لزمت موضعا واحدا ولم تتصرف ضارعت 
الأسماء التي لا تزول إلى يفعل وغيره من الأمثلة فصغرت كا تصغر .قال: 
ونظير ذلك دخول ألفات الوصل في الأمماء نحو ابن واسم وارىء ونحوها ما 
دخلها النقص الذي لا يوجد إلا في الأفعال والأفعال مخصوصة به دخلت 
عليها ألفات الوصل لهذا السبب فأسكنت أوائلها للنقص .وقال المخشري في 
(الأحاجى): فإن قلت كيف عاق معنى الفعل أو شبهه عن التصغير والفعل 
نفسه قد صغر في قولك ما أميلح زيداء قلت هو شيء عجيب لم يأت إلا في 
باب التعجب وحده وسبيله على شذوذه سبيل المجازء وذلك أنهم نقلوا 
التصغير من المتعجب منه إلى الفعل الملابس له كا ينقلون إسناد الصوم من 


171۸ 


الرجل إلى النهار في مبارك صائم» فكا أن الصوم ليس للنهار كذلك التصغير 
ليس للفعل . 


باب النسب 
قاعدة 


كل ما آخره ياء مشددة فإئها عند التسب لا تبقى» بل إما أن تحذف 
بالكلية ككرمي وبخنى وشافعي ومرمى. أو بحذف أحد حرقيها ويقلب الثاني 
واوا كرمية وتحية فيقال رموي ونحوى. أو يبقى أحدههما ويقلب الآخر 
كحي وحيوي» ويستثنى من ذلك كساء إذا صغرته ثم نسبت إليه فإن ياءه 
المشددة تبقى بجالها مع ياء النسب» وذلك أن تصغيره كسى لأنه يجتمع فيه 
ثلاث ياءات ياء التصغير والياء المنقلبة عن الألف والياء المنقلبة التي هي لام 
الكلمة فتحذف الياء المنقلبة عن الألف وتدغم ياء التصغير في الياء الأخيرة 
فتبقى کسی كأخي ثم تدخل ياء التصغير النسب فيقال» کسی ولا يجوز أن 
تحذف إحدى اليائين الباقيين لأنك إن حذفت ياء التصغير لم يز لما فيه من 
توالي ! إعلالين من موضع واحد إذ قد تقدم من حذف الياء التي كانت 
منقلبة عن ألف كساء مع ما فيه من تحريك ياء التصغير فلهذا التزم فيه 
التثقيل . 
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نقسيم 
شواذ النسب 


شواذ النسب ثلاثة أقسام: قسم كان ينبغي أن يغير فام يغير كقوهم في 
عميرة عميرى» وقسم كان ينبغي أن لا يغير فغير كقوهم في الشتاء شتوى. 
وقسم كان ينبغي أن يغير نوعا من التغير فغير تغييرا غيره» كقولهم في 
دار جرد دراوردي» وكان القياس أن ينسب إلى صدره لأنه مر كب . 


فاعدة 
ياء النسب تجعل الجامد في حكم المشتق 


باء النسب تصير الجامد فيحكم المشتق حتى بحمل الضمير ويرفع 
الظاهر »ولذلك جح سسب النسب ما لا" حور جمعه بالواو والنون ڪو 
البصربين والكوفيين › ذكره ابن فلاح ٤‏ (المغني). 


باب التقاء السا كنين 
قاعدة 


الأصل تحريك الساكن المتأخر لأن الثقل ينتهي عنده كاكان تكسير 
الخماسى وتصغيره فإن الحذف يكون في الحرف الأخير لأن الكلمة لا تزال 
سهلة حت تنتهي إلى الآخر. وكذلك الجمع الساكدين» ولذلك لا يكون التغير 
في الأول إلا لوجه يرجحه. وقيل الأصل تحريك الساكن الأول لأن به 
التوصل إلى النطق بالثاني فهو كهمزة الوصل» وقيل الأصل تحريك ما هو 
طرف الكلمة سواء كان أؤل الساكنين أو ثانيههاء لأن الأواخر مواضع 
التغيير ولذلك كان الإعراب في الآخر. 
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فاعدة 
الأصل فما حرك منها للكسرة 


الأصل فيا حرك منها الكسرة لأنها حركة لا توهم للإعراب إذ الكسر 
الذي يكون في أحد الساكنين لا يتخيل أن موجبه الاعراب, لأنه لا يكون 
فيها تنوين ولاء ولا إضافة. بخلاف الضم والفتح فإنهما يكونان إعرابا ولا 
تنوين معهها وذلك فيا لا ينصرف. فلما كانت حركة لا تكون في معرب 
أشبهت الوقف الذي هو مقابل الاعراب فحرك بها. 


قال صاحب ( البسيط): هذا موافق قول النحويين فإن حرك بغير الكسر 
فلوجه ماء قال: ويحتمل أن يقال الفتح أصل لأن الفرار من التقل والفقح 
أخف الحركات. أو يقال الأصل التحريك بحركة في الجملة من غير تعيين 
حركة خاصة وتعيين الحركة تكون لوجه يخصها. 

وقال في (البسيط) أصل تحريك التقاء الساكنين الكسر لخمسة أوجه. 


أحدها: أن أكثر ما يكون التقاء الساكنين في الفعل فأعطى حركة له 
تكون له إعرابا ولا بناء لكون ذلك كالعوض من دخوها إياه في حال إعرابه 
وبنائه وحمل غيره عليه. 


والثاني: أن الهم والفتح يكونان بغير تنوين ولا معاقب له فيا لا 
ينصرف» فالتحريك بها يلبس با لا ينصرف» وأما الجر فلا يكون إلا 
بتنوين أو معاقب له فلا يقع لبي بالتحريك به» والتحريك بغير الملبس أولى 
بالأصالة من التحريك بالملبس. 


الثالث : أن الجر والجزم نظيران لاختصاص كل واحد منها بنوعء فإذا 
احتيج إلى تحريك سكون الفعل حرك جركة نظيره وحمل بقية السواكن 
عليه . 
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الرابع: أن الكسرة أقل من الضمة والفتحة لأنما تكونان في الأساء 
المنصرفة. وغير المنصرفةء وفي الأفعال. ولا تكون الكسرة إلا في الأساء 
المنصرفة؛ فالحمل على الأقل أولى من الحمل على ما كثر مواردهء لقوة قليل 
الموارد وضعف كثير الموارد . 

الخامس : أن الكسرة بين الضمة والفتحة في التقل فالحمل على الوسط 
أولى. 


باب الامالة 
ضابط 
قال ابن السراج أسباب الإمالة ستة: كسرة تكون قبل الألف أو بعدها 
وياء قبلها» وانقلاب الألف عن الياء » وتشبيه الألف بالألف المنقلبة عن الياء 
وكسرة تعرض في بعض الأحوال. وزاد سيبويه أيضا ثلاثة أسباب: شاذة 
وهي شبه الألف بالألف المتقلبة. وفرق بين الاسم والحرف » وكثرة 
الاستعال. 


باب التصريف 
فائدة ‏ أشياء اختص با المعتل : قال ابن الشجري في (أماليه) اختص 


لمعتل بأشياء 
أحدها: ما جاء على فيعل لا يكون ذلك إلا في المعتل العين نحوء سيد 


وميت وهين ولين وبين . 
الثاني : ما جاء من جمع فاعل على فعلة لم يأت إلا في المعتل اللام كقاض 
وقضاة وغار وغزاة وداع ودعاة. 
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الثالث: ما جاء من المصادر على فعلولة اختص بذلك المعتل العين نحو 
قولهم بان بينونة وصار صيرورة وكان كينونة» والأصل عند سيبوبه بينونة 
وصيرورة وكيونونة ثم كينونة» قلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء لاجتاع 
الياء والواو وسبق الأول بالسكون. 


والرايع : ما حاء من المصادر عل فعل فهذا مما اختص به المعتل اللام 
وذلك قوهم التقى والهدى والسرى . 


الألف أصلا في الحروف وما شابهها : قال ابن الدهان في( الغرة) الألف 
لا تكون أصلا في الأسماء المعربة ولا في الأفعال. وإنما تكون أصلا في 
الحروف نحو ما ولا وفي الأسماء المتوغلة في شبه الحرف نحو إذا وأني لأنه لا 
يعرف للحروف اشتقاق يعرف به زائد من أصلى. 


ضابط 
أنواع الألفات في أواخر الأسماء 
في (تذكرة ابن الصائغ ) قال: نقلت من مموع بخط ابن الرماح الألفات 
في أواخر الأسماء أربعةء منقلبة عن أصل ومنقلبة عن زائد ملحق بالأصل 
ومنقلبة عن زائد للتكثير وغير منقلبة وهي ألف التأنيث كملهى ومعزى 
وقتعترى وحبلى ع فالأول مصروف نكرة ومعرفة › والثالي والثالث مصروف 
ف النكرة دون المعرفة , والرابع يا ينصر ف فيهيا . 
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ضابط 
الزوائد ٤‏ آخر الاسم 


قال أبو حيان: لا يوجد في آخر امم أربع زوائد من جنس واحد ولا 
يوجد في آخر اسم معرف واو قبلها ضمة» ومتى أدى الإعلال إلى شيء من 
ذلك وجب قلب الواو ياء والضمة كسرة فتصير من باب قاض ومشتر 
فتحذف الاء کا تحذف فها. 

( فائدة) قال الشيخ جمال الدين بن هشام في ( تذكرته) وقفت على أبيات 
لبعض الفضلاء فيا يدل على كون اللام ياء أو واوا في المعتل من الأفعال 
والأسماء وهي : 
بعشر يبين القلب في الألف التي عن الواو تبدو في الأخير أو الياء 
بمستقبل الفعل الثرثئى وأمره ومصدره والفعلتين أو الفاء 
وعين له إن كانت الواو فيه وتثثية والجمم خصا بالاسماء 
وعاثرها سير الإمالة في الذي يشذ عن الأذهان عنصره النائي 

أمثلة ذلك: يدعوء ادع» غزواء دعوةء دعوة» وعى . وَهى, هوی› 
غوی» فتیان» عصوان. 

فائدة ‏ الثلاثي أكثر الأبنية : قاله ابن دريد في (الجمهرة)ء وقال ابن 
جنى في (الخصائص): الثلاثي أكثر استعمالا وأعدهما تركيبا؛ وذلك لأنه 
حرف يبتدا به وحرف يحثى به وحرف يوقف عليه. 

قال : وليس اعتدال الثلاثي لقلة حروفه حسب» فإنه لو كان كذلك كان 
الثنائي أكثر منه وليس كذلك» بل له ولشيء آخر وهو حجز الحشو الذي 
هو عينه بين فائه ولامه لشاينهها ولتعادى حالما » لأن المبتدأ به لا يكون إلا 
متحركا والموقوف عليه لا يكون إلا ساكناء فلا تنافرت <الاهها وسّطوا 
العين حاجزا بينهها لثلا يفجأ الحس بضد ما كان آخذاً فيه ومنصبا إليه. 
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قاعدة 
كيف ينطق بالحرف 
قال في ( البسيط): إذا قيل كيف تنطق بالحرف», نظرت إن كان متحركا 


ألحققته هاء السكت فقلت في الباء من ضرب به» ومن يضرب به» ومن اضرلي 
به» وإن كان ساكنا اجتلبت له همزة الوصل فقلت في الباء من اضرب أب. 


ضابط 
ما جاء على تفعال 


رأيت بخط ابن القباح في جموع له قال: روى أبو الفضل همد بن ناصر 
السلامي عن الخطيب ألي زكريا يحيى بن على التبريزي إملاء قال أملى علينا 
أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليان المعري قال: الأشياء التي جاءت على 
تفعال على ضربين مصادر وأمسماء. فأما المصادر فالتلقاء والتبيان وها في 
القرآن» وقالوا : التنضال من المناضلة فمئهم من يجعله مصدرا ويقال جاء 
لتيفاق الهلال كا يقال لميقاته ‏ فمنهم من يجعله اسا وأما الأسماء فالتنبال وهو 
القصير ورجل تنبال أي عذيوط ويقال بالضاد أيضا وتبوال موضع ؛ وتعشار 
موضع » وتقصار قلادة قصيرة في العنق » وتيغار حب مقطوع أي خابية. 
وتمراخ برج صغير للحمام » وتمساح معروف من دواب الماء » ورجل تمساح 
أي كذاب» وتمتان واحد التاتين وهي خيوط يضرب بها الفسطاط » ورجل 
تكلام كثير الكلام » وتلقام كثير اللقم» وتمشال واحد التاثيل وتجفاف 
الفرس معروف. وترباع موضع » وترعام اسم شاعرء وترياق في معنى درياق 
وطریاق» ذكره ابن دريد في باب تفعال. قال أبو العلاء : وفيه نظر لأنه 
يجوز أن يكون على فيعال» ومضى تهواه من الليل بمعنى هوى وناقة تضراب 
وهي القريبة العهد بضرب الفحلء وتلفاق ثوبان يخاط أحدها بالآخر. 
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باب الزيادة 
ضابط 

قال أبو حيان: لا يزاد حرف من حروف الزيادة العشرة وهي حروف 
سألتمونيها - إلا لأحد ستة أشياء . 

الأول : أن تكون الزيادة لمعنى كحروف المضارعة, وما زيد لعنى هو 
أقوى الزوائد . 

الثالث : للإلحاق نحو واو كوثر وياء صيغم . 

الرابع : للإمكان كهمزة الوصل وهاء السكت في الوقف على نحو قه. 

الخامس : العوض نحو تاء التأنيث في زنادقة فإئها عوض من ياء زناديق» 
ولذلك لا يحتمعان. 

السادس: لتكثير الكلمة نحو ألف قبعثري ونون كنهيل» ومتى كانت 
الزيادة لغير التكثير كانت أولى من أن تكون للتكثير. وقال بعضهم: 
يعرف الأصل من مزيد الحروف باشتقاق لا وبالتصريف 
ولزوم وكثرة ونظير وخروج عن اصغ التعريئف 
وبأن يلزم المزيد بناء أو يرى الحرف حرف معنى لطيف 
ولفقد النظير أوسع باب فتفطن مخافة التحريفف 

فائدة ‏ همزة الوصل التي لحقت فعل الأمر: قال أبو حيان في 
(شرح التسهيل): اختلفوا في همزة الوصل التي لحقت فعل الأمرء فقيل 
زئدت أو لا لأنها لائقة للتغيير بالقلب والحذف والتسهيل وموضع الانتداء 
معرض لذلك فكانت هنا مبتدأة» وقيل أصلها الألف لأنها من حروف 
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الريادة وهدا موضع زيادة لكن قلبت همزة لضرورة التحرك إذ لا يبتدأ 
بساكن ويلزم التسلسل » واختلفوا في حركتها فقيل أصلها الكسر لأنه في 
مقابلة ألف القطع وهي مصسوحة. وقيل حركتها في الأصل الكسر على أصل 
النقاء الساكنيي وهذا الأصل يسنصحبها إلا إن كان الساكن بعدها ضمة 
لازمة. 

( فائدة) قال ياقوت في ( معجم الأدياء ) : أنشدني عل الدين إبراهم بن 
مود بن سالم التكريني قال أنشدني القاضي زكريا بن يحبى بن القاسم بن المفرح 
اللكري لنفسه في ألفي القطع والوصل : 
لألف الأمر ضروب تنحصر في الفتح والضم وأخرى تنكسر 
فالفتح فا كان من رباعي نحو اجب يازيد صوت الداعي 
والضم فيما ضم بعد التانيي ‏ من فعله المستقبل الزمان 
والكسر فيما منهما خلي إن زاد عن أربعة او قلا 


قاعدة 
حق همزة الوصل 
حق همزة الوصل الدخول على الأفعال وعلى الأسماء الجارية على تلك 
الأفعال نحو انطلق انطلاقا واقتدر اقتداراء فأما الأسماء التى ليست بجارية 
على أفعالها فألف الوصل غير داخلة عليهاء إنما دخلت على أسماء قليلة وهي 
عشرة : أبن وآبنة وابم وأسم وائدن واثنتين وامرىء وامرأة وایمن › ذكر ذلك 
ابن يعيش في ( شرح المفصل). 


1¥ 


باب الحذف 
قاعدة 
ما اجتمع فيه ثلاث ياءات من الأسماء 
كل اسم اجتمع فيه ثلاث ياءات فإن كان غير مبني على فعل حذفت منه 
للام نحو عطي في تصغير عطاء وأحي» في تصغير أحوى» وإن كان مبنيا 
على فعل ثبت نحو يجي من حي يجي. 


باب الإدعام 
قاعدة 


قال ابن جني في (الخاطريات) الإدغام يقوي المعتل وهو أيضاً بعينه 


ضارط 
أحسن ما يكون الإدغام من كلمتين 


قال سيبويه: أحسن ما يكون الإدغام من كلمتين إذ توالي بها خسة 
أحرف متحركة نحو (فعل لبيد) لأن توالي الحركات مستثقل عندهم بدليل 
أنه لا يتوالى جسة أحرف متحركة في الشعر ولا أربعة في كلمة واحدة إلا 
أن يكون فيه حذف كعلط أو واحد الأربعة تاء التأنيث كشجرة, لأن تاء 
التأننث عندهم في الحكم ككلمة ثانية »> ويحسن الإدغام أيضا أن يكون قبل 
المثل الأول متحرك وبعد المثل الثاني ساكن نحو (يد داود) قال سيبويه 
قصدوا اعتدال أن يكون المتحرك بين ساكنين. 
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باب الط 


قال ابن مكتوم في (تذكرته) اختلف النحويون في علة إلحاق الألف بعد 
واو الجمع من نحو قامواء فذهب الخليل إلى أنها ألحقت بعد هذه الواو من 
حيث كانت الهمزة منعطفا لآخر الواوء وكأنه يريد بذلك أن الواو إنما 
تركبت لتصوير الألف بعدهاء أي ليست واوا ختلسة» بل هي واو ممتدة 
مشبعة متمكنة» وقال أبو الحسن: إنما زيدت هذه الألف للفرق بين واو 
العطف وواو الجمع نحو كفروا وجردوا ونحو ذلك من المنفصل » فلو لم تلحق 
الألف للفرق بين واو الجمع لجاز أن يظن أنه كفر وفعل وأن الواو واو 
عطف . فزادوا الألف لتجوز الواو إلى ما قبلها وسماها لذلك ألف الفصلء ثم 
ألحقوا المتصل بالمنفصل في نحو دخلوا وخرجوا ليكون العمل من وجه 


واحد . 


وقال الكسائي: دخلت هذه الألف للفرق بين الضمير المرفوع والضمير 
المنصوب في نحو قول الله تعالى «إوإذا كالوهم أو وزنوهم 4 7© فكالوهم 
كنبت بغير ألف لأن الضمير منصوب» ألا ترى أن معناه كالوا لهم ووزنوا 
هم فإذا أردت أنهم كالوا في أنفسهم ووزنوا في أنفسهم قلت قد كالوا هم 
ووزنوا هم مثل قاموا هم وقعدوا هم فثبت الألف معها لأن الضمير مرفوع 
وهذا أحسن - انتهى. 
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والكوفيين 
حسب ما ذكره الكال أبو الر كات ابن الأنباري في ( كتاب الإنصاف 
في مسائل الخلاف) وأبو البقاء العكري في ( كتاب التبيين) في مسائل الخلاف 
بين البصريين والكوفيين. 


الوسم . 
٣‏ - الأسماء الستة معرية من مكان واحد وقال الكوفيون من 


. الفعل مشتق من المصدر وقالوا المصدر مشتق من الفعل‎ ٣ 
الألف والواو والياء في التتنية والجمع حروف إعراب» وقالوا‎ - 2 


0 الاسم الذي فيه تاء التأنيث كطلحة لا يجمع بالواو والنونء 


15 - فعل الأمر مبي»ء وقالوا معرب. 

۷ - المبتداً مرتفع بالابتداء والخير بالمبتدأء وقالوا المبتدأ يرفع 
الخبر والخر يرفع المبتدأ . 

۸ - الظرف لا يرفع الاسم إذا تقدم عليهء وقالوا يرفعه. 

٩‏ - الخبر إذا كان اسا محضا لا يتضمن ضميراء وقالوا يتضمن. 

٠‏ - إذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له وجب إبراز ضميره. 
وقالوا لا بحب . 

١‏ - يجوز تقد الخبر على المبتدأًء وقالوا لا يجوز. 

۲١‏ - الاسم بعد لول يرتفع بالابتداءء وقالوا بها أو بفعل 
محذوف - قولان لهم. 


۳ - إذا لم يعتمد الظرف وحرف الجر على شيء قبله لم يعمل في 
الاسم الذي بعده. وقالوا يعمل. 

٤‏ - العامل في المفعول الفعل وحدهء وقالوا الفعل والفاعل معاً. أو 
الفاعل فقط أو المعنى ‏ أقوال هم. 

۵ - النصوب في باب الاشتغال بفعل مقدرء وقالوا بالظاهر. 

15 - الأول في باب التنازع إعال الثانيء وقالوا الأول. 

۷ - لا يقام مقام الفاعل الظرف والمجرور مع وجود المفعول 
الصريح» وقالوا يقام . 

۸ - نعم وبئس فعلان ماضيان» وقالوا اسمان. 

8 - أفعل في التعجب فعل ماض» وقالوا اسم. 

۰ - لا يبنى فعل التعجب من الالوان» وقالوا يبنى من السواد 
والبياض فقط . 

۲۱ - المنصوب في باب كان خيرها وني باب ظن مفعول ٿان 
وقالوا حالان. 

۲ - لا يجوز تقديم خبر ما زال ونحوها عليهاء وقالوا يجوز. 

٠ يجوز تقديم خر ليس عليهاء وقالوا لا يجوز.‎ - 1٠+ 

4 2 لخبر ما الحجازية ينتصب بهاء وقالوا يحذف حرف الجر. 

۵ لا جوز طعامك ما مزيد آکلاء وقالوا يحوز. 

۹ - يوز ما طعامك أكل زيدء وقالوا لا يحوز. 

۷ . خبر إن وأخواتها مرفوع بهاء وقالوا لا تعمل في الخبر. 

۸ - إذا عطفت على اسم إن قبل الخبر لم يجز فيه إلا النصب» 
وقالوا يجوز الرفع . 

٩‏ - إذ انفقت إن جاز أن تعمل النصب» وقالوا لا تعمل. 

٠‏ - لايحوز دخول لام التوكيد على خبر لكن» وقالوا يجوز. 

١‏ - اللام الأولى في لعل زائدة» وقالوا أصلية. 


۱۸1 


۲ - لا النافية للجنس إذا دخلت على المفرد بني معهاء وقالوا 
معرب . 

۳۴ - لا يجوز تقديم معمول ألفاظ الإغراء عليها نحو دونك وعليك , 
وقالوا يجوز. 

٤‏ - إذا وقع الظرف خبر مبتداً ينصب بفعل أو وصف مقدر› 
وقالوا بالخلاف. 

0 - المفعول معه ينتصب بالفعل قبله بواسطة الواو» وقالوا 
بالخلاف . 

5 - لا يقع المافي حالا إلا مع ( قد) ظاهرة أو مقدرة وقالوا 
يجوز من غير تقدير. 

۷ يجوز تقديم الحال على عاملها الفعل ونحو سواء كان صاحبها 
ظاهراً أو مضمراً»ء وقالوا لا جوز إذا كان ظاهرا. 

۳۸ - إذا كان الظرف خبر المبتدأ وكررته بعد اسم الفاعل جاز فيه ۰ 
الرفع والنصب نحو زيد في الدار قائ فيها وقائم فيهاء وقالوا لا يجوز إلا 


النصب . 
۹ - لا يجوز تقديم التمييز على عامله مطلقاء وقالوا يجوز إذا كان 
٠‏ - الستثئى منصوب بالفعل السابق بواسطة إلا وقالوا على 


ا٤‏ - لا تكون إلا بمعنى الواوء وقالوا تكون. 

۲ - لا يجوز تقديم الاستثناء في أول الكلام» وقالوا يجوز. 
۳ - حاشا في الاستثناء حرف جرء وقالوا فعل ماض. 

٤‏ - إذا أضيفت غير إلى متمكن لم يز بناؤها وقالوا يجوز. 
6 - لايقع سوى وسواء إلا ظرفاء وقالوا يقع ظرفا وغير ظرف. 
041 ~~ 7 في العدد بسيطة» وقالوا مركبة. 


۱A۲ 


بء - إذا قصل بين > الخبرية وبين تمييزها بظرف لم جز جره» 
وقالوا جوز. 

۽ _ لا يجوز إضافة النيف إلى العشرة» وقالوا يجوز. 

8 - يقال قرضت الخمسة عشر درهاء ولا يقال الخمسة العشر 
الدراهم , وقالوا يحور. ظ 

۰ ا يحور هذا ثالث عشر ثلاثة عشرء وقالوا لا يحوز. 

وه - المتادي المفرد المعرفة مبني على الضم» وقالوا معرب بغير 
تنوين . 

0۲ _ لا يجوز نداء ما فيه ال - في الاختيارء وقالوا يجوز. 

٣ه‏ - الى المشددة في اللهم عوض من (يا) في أول الاسم وقالوا 
أصله يا الله أمنا يخيرء فحذف ووصلت الى المشددة بالاسم. 

:6 - لا يجوز ترخم المضاف» وقالوا يجوز ' 

0 - لا يحوز ترخيم الثاني عال» وقالوا يحوز مطلقا وإذا كان انيه 
متحركا قولات. 

01 _ لا يحذف في الترخيم من الرباعي إلا آخرهء وقالوا يحذف ثالثه 
أيضا . 

بو _ لا يحوز ندية النكرة ولا الموصولء وقالوا يجوز. 

وى - لا تلحق علامة الندية الصفةء وقالوا يجوز. 

وى _ لا تكون (من) لابتداء الغاية في الزمان» وقالوا تكون. 

۰ - رب حرفء وقالوا أسم. 

1١‏ - الجر بعد واو رب برب المقدرة» وقالوا بالواو. 

٣‏ - منذ بسبطةء وقالوا مركية. 

۳ - المرفوع بعد مذ ومنذ مبتدأء وقالوا بفعل محذوف. 

ود _ لا يوز حذف حرف القسم وإبقاء عمله من غير عوض إلا في 


اسم الله خاصةء وقالوا جوز في كل أسم. 


A۳ 


4 - اللام في قولك لزيد أفضل من عمرو لام الابتداء » وقالوا لام 
القسم محذوفا . 

1 - اين الله في القسم مفردء وقالوا جمع يمين. 

۷ - لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. وقالوا 
بحور. 

۸ - لا يجوز إضافة الثبىء إلى نفسه مطلقاء وقالوا جوز إذا 
اختلف اللفظان. . 1 

8 كلا وكلتا مفردان لفظا مثنيان معنى» وقالوا مثنيان لفظا 
ومعنى . 

٠‏ - لا يجوز توكيد النكرة توكيدا معنوياء وقالوا يجوز إذا كانت 
محدودة. 

١‏ - لا يجوز زيادة واو العطف وقالوا يحوز. 

۲١‏ - لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا باعادة الجارء وقالوا 
يجوز بدونه. 

۳۴ - لا يجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع» وقالوا يجوز. 

٤‏ - لا تقع أو بمعنى الواو ولا بمعنى بل» وقالوا يحوز. 

0 - لا يجوز العطف بلكن بعد الإيجاب. وقالوا يحوز. 
يجوز صرف أفضل منك في الشعرء وقالوا لا يحوز. 
۷ - لا يجوز ترك صرف المنصرف في الضرورة» وقالوا يجوز. 
۸ - الآن اسم في الأصل» وقالوا أصله فعل ماضي. 


4 


۷۹ يرتفع المضارع لوقوعه موقع اسم الفاعل › وقالوا بجحروف 
المضارعة . 

٠‏ - لا تأكل السمك وتشرب اللبن منصوب بأن مضمرة» وقالوا 
عل الصرف. 


1A٤ 


١‏ - الفعل المضارع بعد الفاء في جواب الأشياء السبعة منصوب 
باضمار أن» وقالوا على الخلاف. 

»لم - إذا حذفت أن الناصبة فالاختيار أن لا يبقى عملها وقالوا 

م - (كي) تكون ناصبة وجارة» وقالوا لا تكون حرف جر. 

٤‏ - لام كي ولام الجحود ينصب الفعل بعدههما يأن مضمرةء وقالوا 
باللام نفسها . 

۵ - لا يجمع بين اللام و کي وأن» وقالوا يحوز. 

5 - النصب بعد حتى بان مضمرة» وقالوا بحتى. 

۷ - إذا وقع الاسم بين إن وفعل الشرط كان مرفوعا بفعل حذوف 
يفسره المذكورء وقالوا بالعائد من الفعل إليه. 

۸ - لا يجوز تقديم معمول جواب الشرط ولا فعل الشرط على 
حرف الشرطء. وقالوا جوز . 

۹4 - إن لا تكون بمعنى إذء وقالوا تكون. 

٠‏ - إذا وقعت إن الخفيفة بعد ما النافة كانت زائدةء وقالوا 
فة |! 

0 - إذا وقعت اللام بعد إن الخفيفة كانت إن مخففة من الثقيلة 
واللام للتأكيد, وقالوا إن بمعنى ما واللام بمعنى إلا. 

٣‏ - لا يجازي بكيف. وقالوا يحازي بها. 

۴ - السين أصل» وقالوا أصلها سوف حذف منها الواو والقاء . 

٤‏ - إذا دخلت تاء الخطاب على ثاني الفعل جاز حذف الثانية وقالوا 
الأولى. 

٥‏ - لا يؤكد فعل الاثنين وفعل جماعة المؤنث بالنون الخفيفة, 
وقالوا يحوز. 

3 - ذا والذي وهو وهي بكالها الاسم وقالوا الذال والماء فقط. 


1A۵ 


۷ الضمير في لولاي ولولاك ولولاه في موضع جرء وقالوا في 
موصع رفع . 

۸ - الضمير في نحو إياي وإياك وإياهء أياء وقالوا الياء والكاف 
واطاء . 

۹4 - يقال (فإذا هو هي)» وقالوا (فإذا هو إياها). 

۰ -(تمام المائة) أعرف المعارف المضمر» وقالوا المبهم. 

٠١‏ - ذا وأولاء ونحوه) لا يكون موصولاء وقالوا يكون. 

٠١‏ همزة بين بين غير ساكنةء وقالوا ساكئة. 

وقد فات ابن الأنباري مسائل' خلافية بين الفريقين استدركها عليه ابن 
اياز في مؤلف. 

منها: الاعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال عند البصريين». وقال 
الكوفيين أصل فيه 

ومنها: لا يجوز حذف نون التثئية لغير الإضافة» وجوزه الكوفيون 


انتهى بعون الله الفن الثابى من الأشباه والنظائر 
ويليه إن شاء الله سلسلة الذهب - وهو الفن الثالث 


۱۸٦ 





الحمد لله على ما أنعم وأهم» وأوضح من دقائق الحقائق وفهم. وصل الله 
عل رسوله کل وآله وص حية وسام. 


هذا هو الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن بناء المسائل بعضها على 
بعص مر تب على الأبواب وسميتهةه « سلسلة الذهب في البباء من كلام 
العرب ». 


باب الإعراب والبناء 
مسئلة 
فعل الأمر العاري من اللام وحرف المضارعة 
اختلف في فعل الأمر العاري من اللام وحرف المضارعة نحو اضرب على 
مذ همان . 
أحده|: أنه مبي وعليه البصريون. 
والتانى : أنه معرب مجزوم بلام محذوفة وهو رأي الكوفيين. 
قال أبو حيان: واختاره شيخنا أبو على الحسن بن ألي الأحوص»› 


AY 


والخلااف ف هذه المسئلة مبني عل الخلدف 2 ثلاث مسائل . 
الأوى: هل الإعراب أصل في الفعل كا هو أصل في الاسم أم لا؟ 
فمذهب البصريين لاء وإن الأصل في الأفعال البناء» والمضارع إثما أعرب 
لشبهه بالاسم وفعل الأمر لم يشبه الاسم فلا يعرب» ومذهب الكوفيين نعم 
فهو معرب على الأصل في الأقعال. . 
الثانية : هل جوز إضمار لام الجزم وإبقاء عمله » فمذهب المصريين لا 
وانه لا جوز حذف شىء من الجوازم أصلا وإبقاء عمله » ومذهب الكوفيين 
نعم. 
الثالثة : قال أبو حيان جعل بعض أصحابنا هذا الخلاف في الأمر مبينا 
على مسئلة اختلفوا فيها وهي هل للأمر صيغة مستقلة بنفسها مرتجلة ليس 
أصلها المضارع, أو هي صيغة مغيرة وأصلها المضارع» فمن قال أصلها 
المضارع اختلفوا أهي معربة أم مبنية» ومن قال إنها صيغة مرتجلة ليست 
مقتطعة من المضارع فهي عندهم مبنية على الوقف ليس إلا - انتهى . 
وقال الشلوبين في ( شرح الجزولية): القول بأن فعل الأمر معرب مجزوم 
مبني على قول الكوفيين إن بنية فعل الأمر محذوفة من أمر المخاطب الذي هو 
باللام . 


مسكلة 
متى يبنى الفعل إذا اتصل بنون التو كيد 
قال الشيخ مباء الدين ن النحاس ٤‏ ( تعليقه على المقرب) إذا اتصل 
بالفعل نون التو كيد ولم يكن معه صمير بارز لفظا ولا تقديرا بنى معها 


إجاعا نحو هل تضربن للواحد المخاطب. وهل تضرين للواحدة الغائبة » 
واختلف في علة البناء» فمذهب سيبويه أن الفعل ركب مع الحرف فبني كا 


۸۸ 


بني الاسم لما ركب مع الحرف في نحو لا رجل» ومذهب غيره أن النون لا 
أكدت الفعل قوت فيه معنى الفعيلة فعاد إلى أصله وهو البناءء قال ويبلى 
على الخلاف في العلة خلاف فا إذ اتصل بالفعل المؤكد ضمير اثنين نحو 
تضربان أو ضمير جع المذكر نحو تضربن أو ضمير المخاطبة المؤنثة نحو 
تضربن هل هو معرب أو مبني» فمن علل بالتركيب هناك قال هذا معرب» 
لأن العرب لا تركب ثلاثة أشياء فتجعلها كالشيء الواحد ويكون حذف 
النون الني كانت علامة للرفع هنا كراهة اجتاع النونات أو النونينء ومن 
علل بتقوية معنى الفعل كان عنده مبنيا ويكون حذف النون هنا للبناء - 
اننهى . 


مستلة 
الاختلاف ٤‏ حذف حروف العلة للجزم 


قال ابن النحاس في (التعليقة): أجمع النحاة على أن حروف العلة في نحو 
يخشى ويغزو ويرمي تحذف عند وجود الجازم » واختلفوا في حذفها اذا ؟ 
فالذي فهم من كلام سيبويه أنها حذفت عند الجازم لا للجازم » ومذهب ابن 
السراج وأكثر النحاة أن حذف هذه الحروف علامة للجزم » وهذا الخلاف 
مبني على أن حروف العلة التي في حال الرفع هل فيها حركات مقدرة أو لا؟ 
فمذهب سيبويه أن فيها حركات مقدرة في الرفع وفي الألف في النصب فهو 
إذا جزم يقول الجازم حذف الحركات المقدرة ويكون حذف حرف العلة 
عنده لثلا يلتبس الرفع بالجزم» وعند ابن السراج أنه لا حركة مقدرة في 
الرفع » وقال: لما كان الإعراب في الأسماء لمعنى حافظنا عليه بأن نقدره إذا ل 
يوجد في اللفظ» ولا كذلك في الفعل» فإنه لم يدخل فيه إلا لمشابهة الاسم لا 
للدلالة على معنى فلا نحافظ عليه بأن نقدره إذا لم يكن في اللفظء فالجازم لما 
لم يجحد حركة يحذفها حذف الحرف. وقال إن الجازم كالمسهل إن وجد في 


۸۹ 


البدن فضلة أزالها وإلا أخذ من قوى البدنء وكذا الجازم إن وجد حركة 
أزاها وإلا أخد من نفس الحروف - انتهى. 


مسكلة 
ما يجوز في حرف العلة إذا كان بدلا من همزة 


قال ابن النحاس أيضاً: إذا كان حرف العلة بدلا من همزة جاز فيه 
وجهان: حذف حرف العلة مع الجازم وبقاؤه» وهذان الوجهان مبئيان على 
أن إبدال حرف العلة هل هو بدل قياس أو غير قياسي» فإن قلنا إنه بدل 
قباسي ثبت حرف العلة مع الجازم لأنه همزة كا كان قبل البدل وإن قلنا إنه 
بدل غير قياسي صار حرف العلة متمحضاً وليس همزة فنحذفه كا نحذف 
حرف العلة المحض في يغزو ويرمي ويخشى - انتهى . 


مسكلة 
الكلات قبل التركيب 


قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في ( تعليقه على المقرب): الكلمات قبل 
التركيب هل يقال ها مبنية أو لا توصف بإعراب ولا بناء ؟ فيه خلاف»› نحو 
قولنا زيد عمرو بكر خالدء أو واحد اثنان ثلاثةء فإن قلنا إنها توصف 
بالتاء فالأصل حينئذ في الأسماء البناء, ثم صار الإعراب هما أصلا ثانيا عند 
العقد والتركيب لطريان المعاني التي تلبس لولا الاعراب لكونها تدل بصيغة 
واحدة على معان حتلفة » وإن قلنا إنها لأ توصف بالاعراب ولا بالبناء كان 
الاعراب عند التركيب أصلا من أول وهلة لا نائيا عن غيره» ويكون دخوله 
الأساد لما تقدم من طريان المعاني عليها عند التركيب ‏ انتهى. 


| 


باب المنصرف وغير المنصرف 


علد 
ما هو الماصرف وما هو عيره 


قال في (البسيط): من قال المنصرف ما ليس فيه علتان من العلل التسع 
وغير المنصرف ما فيه علتان وتأثيره) منع الجر والتنوين لفظا وتقديرا دخل 
فيه التثنية والجمع والأسماء الستة وما .فيه اللام والمضاف» ومن قال المنصرف 
ما دخله الحركات التلاث والتنوين وغير المنصرف ما لم يدخله جر ولا تنوين 
فإن التثنية والجمع والمعرف باللام والإضافة يخرج عن الحصر فلذلك ذكرها 
(صاحب الخصائص) مرتية ثالثة لا منصرفة ولا غير منصرفة. 


مسكلة 


اختلف النحويون في الصرف فمذهب المحققين كا قال أبو البقاء في 
(اللباب): إنه التنوين وحده» وقال اخرون هو الجر مع التنوين » ويبتني على 
هذا الخلاف ما إذا أضيف ما لا ينصرف أو دخلته الء فعلى الأول هو باق 
على منع صرفه وإنما يجر بالكسرة فقط» وعلى الثاني هو منصرف. 

وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل): اختلفوا في منع الصرف ما هو؟ 
فقال قوم هو عبارة عن منع الاسم الجر والتنوين دفعة واحدة وليس أحدها 
تابعا للآخرء إذ كان الفعل لا يدخله جر ولا تنوين وهو قول بظاهر الحال, 
وقال قوم ينتمون إلى التحقيق: إن الجر في الأسماء نظير الجزم في الأفعال» 
فلا يمنع الذي لا ينصرف ما في الفعل نظيره» و إنما المحذوف منه عل الخفة 
وهو التنوين وحده لثقل ما لا ينصرف لشابهة الفعل ثم تبع الجر التنوين في 
الزوالء لأن التنوين خاصة للام والجر خاصة له أيضا فتبع الخاصة الخاصة» 


۱۹۱ 


ويدل على ذلك أن المرفوع والمنصوب مما لا مدخل للجر فيه إنما يذهب منه 
التنوين لا غيرء فعلى هذا القول إذا قلت: نظرت إلى الرجل الأسمر 
وأسمرك» الأسمر باق على منع صرفه وإن ابجرء لأن الشبه قائم وعام الصمرف 
الذي هو التنوين معدوم» وعلى القول الأول يكون الاسم منصرفا لأنه لا 
دخله الألف راللام والإضافة وها خاصة للاسم بعد عن الأفعال وغلبت 
اللإسمية فانصرف - انتهى . 


عل 
مسنى وثلاث 


مذهب الجمهور أن باب مثنى وثلاث منع الصرف للعدل مع الوصفية› 
وذهب الفراء إلى أن منعها للعدل والتعريف بنية الاضافة» ويبتنى على الخلاف 
صرفها مذهوبا بها مذهب الأمماء أي منكرة» فأجازه الفراء بناء على رأيه 
أنها معرفة بنية الإضافة تقبل التنكير ومنعه الجمهور. 


عل 
اذا سمي مذكر بوصف مؤنث مجرد من التاء 


إذا سمي مذكر بوصف المؤنث المجرد من التاء كحائض وطامث وظلوم 
وجريح» فالبصريون يصرفونه بئاء على أن هذه اسماء مذكرة وصف با 
المؤنث لأمن اللبس وحملا على المعنى. فقوهم مررت بامرأة حائض بمعنى 
شخص حائض » ويدل لذلك أن العرب إذا صغرتها لم تدخل فيها التاءء 
والكوفيون يمنعونه بناء على مذهبهم أن نحو حائض لم تدخلها التاء لاختصاصه 
بالمؤنث., والناء وإنما تدخل للفرق. 


1۹۲ 


باب العام 
مسكلة 
انقسام العام 
الأكثرون على أن العام ينقسم إلى مرتجل ومنقول» وذهب بعضهم إلى أن 
الأعلام كلها منقولة وليس فيها شيء مرتجلء وقال: إن الوضع سبق ووصل 
إلى المسمى الأول وعم مدلول تلك اللفظة في النكرات وسمي بهاء وجهلنا 
تحن أصلها فتوهمها من سمي بها من أجل ذلك مرتجلة» وذهب الزجاج إلى 
أا كلها مرتجلةء والمرتجل عنده ما لم يقصد في وضعه النقل من محل آخر إلى 
هذاء وعلى هذا فتكون موافقتها للنكرات بالعرض لا بالقصد. 
وقال أبو حيان: المنقول هو الذي يحفظ له أصل في النكرات, والمرتجل 
هو الذي لا يحفظ له أصل في التكرات. وقيل المنقول هو الذي سبق له 
وضع في النكرات» والمرتجل هو الذي لا يحفظ له أصل في التكرات› 
وعندي أن الخلاف المذ كور أولا وهذا الخلاف احدها| مبني عل الآخر. 


باب الموصول 
مسكلهة 
الوصل جملة التعجب 
هل يجوز الوصل بجملة التعجب ؟ فيه خلاف ‏ إن قلنا إنها إنشائية لم 
يوصل بهاء وإن قلنا إنها خبرية فقولان. 
أحدها| : الجواز. نحو جاءني الذي ما أحسئهع وعليه ابن خروف. 
والثابى : المنع ؛ لأن. التعجب إنما يكن من خفاء السبب» والصلة تكون 


1۹۴۳ 


باب المبتدأ والخبر 
مسكلة 


قال ابن النحاس في (التعليقة) إذا دخلت على المبتدأ الموصول ليت ولعل 
نحو: ليت الذي يأتينى ولعل الذي في الدارء فلا يجوز أن تدخل الفاء في 
خبره» واختلف في علة ذلك ما هي ؟ فمنهم من قال علته أن الشرط لا يعمل 
فيه ما قبله» فإذا عملت فيه ليت أو لعل خرج من باب الشرطء فلا يجوز 
دخول الفاء حينئذ» ومنهم من قال بل العلة أن معنى ليت ولعل ينافي معنى 
الشرط من حيث كان ليت للتمني ولعل للترجي . ومعنى الشرط التعليق فلا 
يجتمعان . 

ويتخرج على هاتين العلتين مسئلة وهو دخول إن على الاسم الموصول هل 
ينعم دخول الفاء أم لا؟ فمن علل بالعلة الأول منع من دخول الفاء مع إن 
أيضاء لأنها قد عملت فيه فخرج عن باب الشرط» ومن علل بالعلة الثانية 
وهو تغير المعنى جوز دخول الفاء مع ( إن) لأنها لا تغير المعنى عا كان عليه 
قبل دخوطاء وقبل دخوها كانت الفاء تدخل في الخبر فيبقى ذلك بعد 
دخوها. 


مسكلة 
الوصف المعتمد على نفي أو استفهام 
ذهب البصريون ‏ إلا الأخفش - إلى أن الوصف إذا اعتمد على نفى أو 
استفهام كان مبتداً وما بعده فاعل مغن عن الخبر نحو أقائم زيد وما قائم 
زيد » وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه لا يشترط هذا الاعتّاد» وذلك مبنى 
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مسكلة 
الاختلاف ف صدر الكلام ٤‏ (إذا قام زيد فأنا أكرمه) 
اختلف في صدر الكلام من نحو إذا قام زيد فأنا اكرمه. هل هو جملة 
إسمية أو فعلية؟ قال ابن هشام: وهذا مبني على الخلاف في عامل إذاء فإن 
قلنا جوابها فصدر الكلام جملة إسمية وإذا مقدمة عن تأخر وما بعد إذا متمم 
لها لأنه مضاف إليه» وإن قلنا فعل الشرط وإذا غير مضافة فصدر الكلام 
جلة فعلية قدم ظرفها. 


باب كان وأخواتہا 
مسكلة 
هل الأفعال الناقصة تدل على الحديث 
قال الخفاف في ( شرح الإيضاح): اختلف هل الأفعال الناقصة تدل على 
الحدث أم لا؟ وينبني على ذلك الخلاف في عملها في الظرف والمجرور 
والحال» فمن قال تدل أعمل» ومن قال لا فلا. 
وقال أبو حيان في (الارتشاف): اختلفوا هل تعمل كان وأخواتها في 


الظرف والمجرور والحال؟ فقيل لا تعمل وقيل تعمل › وينبعي ان يكون هذا 


١00 


عل 


قال أبو حيان في (الارتشاف): الظاهر من كلام سيبويه أنه لا يكون 
لكان وأخواتها إلا خر واحد وهو نص ابن درستویه» وقيل يجوز تعدده 
وهو مبني على جواز تعدد خبر المبتدأء والمنع هنا أقوى لأنها شبهت 
بضرب. وقال في ( شرح التسهيل): تعدد خبر كان مبني على الخلاف في 
تعدد خبر المبتدأء ثم قيل الجواز هنا أولى لأنه إذا جاز مع العامل الأضعف 
وهو الابتداء فمع الأقوى وهو كان وأخواتها أولى »ع ومنهم من قال المنع هنا 
أولى وعليه ابن درستويه, واختاره ابن أي الربيع قال لأن ضرب» لا يكون 
له إلا مفعول واحد. فا شبه به يجري مجراه. 


مسكلة 
م سميت هذه الأفعال نواقص؟ 
اختلف لم سميت هذه الأفعال نواقص ؟ فقيل لأنها لا تدل على الحدث 
بمرفوعها . 
مسئلة 
تقدم أخبارها عليها 
اختلف في جواز تقدم أخبار هذا الباب على الأفعال إذا كانت منفية بم 
نحو ما كان زيد قائماء فالبصريون على المنع والكوفيون على الجواز» ومنشأ 
الخلاف اختلافهم في أن (ما) هل لما صدر الكلام أو لا؟ فالبصريون على 
الأول والكوفيون على الثاني. 


1۹٦ 


باب ما 
1 


البصريون على أنه إذا اقترنت (ما) بإن يبطل عملها نحو: 
بتي غدانة ما إن أنتّ ذهب 


وذهب الكوفيون إلى جواز النصب مع إن» واختلف في إن هذه. 
فالبصريون على أنها زائدة كافة والكوفيون على أنها نافية» وعندي أن 
الخلاف في إعاها ينبغي أن يكون مرتبا على هذا الخلاف. 


باب إن واخواتها 
9 


وقوع إن المخففة بعد فعل العم 


إذا وقعت إن المخففة بعد فعل العام كقولك علمت إن كان زيد لعالماء 
وحديث «قد علمنا إن كنت لؤمنا» فهل هي مكسورة أو مفتوحة؟ فيه 
خلاف. ذهب الأخفش الصغير وهو أبو الحسن على بن سلبان البغدادي إلى 
أنها لا تكون إلا مكسورة» وقال أبو على الفارسي لاتكون إلا مفتوحة 
وكذلك اختلف فيها كبراء أهل الأنداس أبو الحسن بن الأخضر وأبو 
عبد الله بن ألي العافية؛ فقال ابن الأخضر يقول الأخفش» وقال ابن ألي 
العافية بقول الفارسي. 


قال أبو حيان: وهذا الخلا مبنى على خلافهم في اللام أهي لام الابتداء 
ألزمت للفرق أم هي لام أخرى مجتلبة للفرق بينها وبين إن النافية؟ فعلى 
الأول تكسر وعلى الثاني تفتح, ووجهه المناء أنها إذا كانت لام الابتداء فهي 


1۹4¥ 


لا تدخل إلا في خبر المكسورة» وإذا كانت غيرها لم يكن الفعل الذي قبلها 
مائعا لحا من فتحها. 

قال أبو حيان: وهذا البناء إنما هو على مذهب البصريين» وأما على 
مذهب الكوفيين فللام عندهم بمعنى إلا وإن نافية لا حرف توكيد» فعل 
مذهبهم لا يجوز في نحو ١‏ قد علمنا إن كنت لؤمنا »إلا كسر إن لأنها عندهم 
حرف نفي والتقدير «قد علمنا إن كنا مؤمنا ». 


مسكلة 
متى نقع أن المفتوحة ومعموها اسا لان المكسورة 
تقع أن المفتوحة ومعموها اسا لإن المكسورة بشرط الفعل بالخبر نحو إن 
عندي أنك فاضل» وقال الفراء : لو قال قائل إنك قائم تعجبني» جاز أن 
تقول إن أنك قائم تعجبني. قال أبو حيان: وهذا من الفراء بناء على رأيه أن 
(أن) يجوز الابتداء بها والجمهور على منعه. 
مسملة 
ما يلي إن المكسورة المخففة من الأفعال 
إذا خففت إن المكسورة لم يلها من الأفعال إلا ما كان من نواسخ 


الابتداء عند البصريين» وجوز الكوفيون غيره» وهو مبني على مذهبهم أنها 
افية» ذكر ذلك السخاوي في ( شرح المفصل). 


۹۸ 


مسئلة 
ما يجوز في إن إذا وقعت جوابا لقسم 


إذا وقعت إن جواب قسم نحو والله إن زيداً قائم » فمذهب البصريين 
وجواب كسرهاء وقيل يجوز فتحها مع اختيار الكسر» وقيل نجوز إن مع 
اختيار الفتح وعليه الكسائى والمغداديون. وقيل خب الفتح وعليه الغراء . 


قال في (البسيط): وأصل الخلاف أن جملتي القسم والمقسم عليه هل 
إحدهها معمولة للأخرى فيكون المقسم عليه مفعولا لفعل القسم أو لا؟ وقي 
ذلك خلاف. فمن قال نعمء فتح؛ لأن ذلك حكم أن إذا وقعت مفعولاء 
ومن قال لا فإنما هي للمقسم عليه لا عاملة فيه كسرء ومن جوز الأمرين 
اجاز الوجهين. 


مسئلة 
هل يجوز (إن قام) الزيدان) 

لا يجوز هنا إن قائ الزيدان» كما لا يجوز ذلك في المبتدأ دون نفى أو 
استفهام وأجازه الكوفيون والأخفش بناء على إجازته في المبتدأ فجعلوا قاثا 
اسم إن والزيدان فاعل يد سد مسد خيرهاء. والخلاف جار ف باب ظن » 
فمن أجاز هنا وفي المبتدأ أجاز ظننت قائا الزيدان» ومن منع منع » وابن 
مالك وافقهم على الجواز في المبتدأ ومنع في باب ظن وإنء وفرق بأن إعال 
الصفة عمل الفعل فرع إعمال الفعل فلا يستباح إلا في موضع يقع فيه الفعل > 
فلا يلزم من تجويز قائم الزيدان. جواز» إن قائما الزيدان» لصحة وقوع 
الفعل موقع المتجرد من إن وظننت »ع وامتناع وقوعه بعدهيا. 


باب لا 
كمسئلة 
قال أبو حيان في ( شرح التسهيل) في نحو لا مسلات» أربعة مذاهب. 
أحدها: الكسر والتنوين وهو مذهب ابن خروف 
والثاني: الكسر بلا تنوين وهو مذهب الأكثرين. 
والالث : الفمتح وهو مذهب الازني والفارسي 
والرايع : جواز الكسر والفتح من غير تنوين في الحالين ‏ قال: : وفرع 
بعش امات الكسر والفتح على الخلاف في حركة لا رجلء فمن قال إعا 
يقول نه يبن عله مع (لا) كالشي. ء الواحد . . قال لا مسلبات بالفتح, ولا 
جوز عنده الكسر ؛ لأن الحر كة غلل ده ليست خاصة » والذي يقول يبنتى 
لتضمنه معنى الحرف يقول لا مسلات بالكسر .وحجته أن المبنى مع (لا) 
قل أشره المعرب المنصوب» فك| أن ال جمع بالألف والتاء ف حال النصب 
مڪسور» فكذلك يكون مع لا وهو الصحيح ‏ انتهى 


باب أعم وأرى 
مسئلة 
القول فى حذف مفاعيل هذا الباب 
قال أبن النحاس في( التعليقة ) جوز حذ ف الأول والثالي من مفاعيل هذا 
الباب اختصاراء وأما حذف الثالث اختصارا فميبنى على الخلاف في حذف 


<٠ 


الثاني من مفعولى ظننت اختصاراً» فمن أجاز الحذف هناك أجازه في 
الثالث» ومن منعه في الثاني هناك منعه في الثالث هنا 


باب النائب عن الفاعل 
مسكلة 
باب اختار 


باب اختار» ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز فيه إلا إقامة المفعول الأول 
نحو اختبر زيد الرجال» وجوز الفراء والسيرافي وابن مالك إقامة الثاني مع 
وجود الأول فيقول اختير الرجال زيداء وأشار أبو حيان إلى أن الخلاف 
مبني على الخلاف في إقامة المجرور بالحرف مع وجود المفعول به الصريح 
لأن الثاني هنا على تقدير حرف الجر. 


مسئلة 
نائب الفاعل المجرور حرف غير زائد 


قال أبو حيان المجرور حرف غير زائد نحو سير بزيد» فيه خلاف»ء 
فمذهب الجمهور أن المجرور في محل رفع وهو النائب » ومذهب الفراء أن 
النائب حرف الجر وحدة وأنه 2 موصع رفع . 


قال أبو حيان: وهذا مبنى على الخلاف في قوم مر زيد بعمروء 
فمذهب البصريين أن المجرور في موضع نصب فلذا قالوا إنه إذا بنى 
للمفعول كان في موضع رفع بناء على قوم إنه: في مر زيد بعمرو في 
موضع نصب؛ ومذهب الفراء أن حرف الجر هو الذي في موضع نصب› 
فلهذا ادعى أنه إذا بنى للمفعول كان هو في موضع رفع بناء على مذهبه أنه 
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هناك في موضع نصب» وفي أصل المسئلة قول ثالث : إن النائب ضمير مهم 
مستتر في الفعل قاله ابن هشامء ورابع : أن النائب ضمير عائد على المصدر 
المفهوم من الفعل » والتقدير سير هو أي السير. قال ابن درستويه: ويبنى 
على هذا الخلاف جواز تقدي المجرور نحو بزيد سيرء فعلى القول الأول 
والمالث لاجوز» وعلى القول الثاني والرايع يجوز. 


باب المفعول به 
له 
إذا تعددت المفاعيل فاا يقدم 


إذا تعدد المفعول في غير باب ظن وأعام كباب أعطى واختار فالأصل 
تقديم ما هو فاعل في المعنى» وما يتعدى إليه الفعل بنفسه على ما ليس 
كذلك. هذا مذهب الجمهور › وفيل المفعولان في مرتمة واحدة بعد الفاعل 
فأمما تقدم فذلك مكانه وعليه ابن هشام وبعض البصريين» قال أبو حيان: 
على الأول نحو أعطيت درهمه زيداء فعند الجمهور يجوز وعند غيرهم لاء 
بناء على ما ذكر. 


باب الظرف 
مسملة 
الاتساع في الظرف مع كان وأخواتها 
قال أبو حيان في (الارتشاف): هل يتسع في الظرف مع كان وأخواتها؟ 
هو مبني على الخلاف هل تعمل في الظرف أم لا؟ فإن قلنا لا تعمل فلا 


۰۲ 


يتوسع » وإن قلنا يجوز أن تعمل فيه فالذي يقتضيه النظر أن لا يجوز التوسع 


عل 
إذا استعملت إذا شرطا 


قال أبو حيان في (شرح التسهيل): إذا استعملت إذا شرطا فهل تكون 
مضافة للجملة بعدها أم لا ؟ قولان» قيل تكون مضافة وضمدت الربط بين ما 
تضاف إليه وغيره» وقيل ليست مضافة بل معمولة» للقعل بعدها لأنها لو 
كانت مضافة لكان الفعل من تمامها فلا يحصل به ربط» قال وينبني على ذلك 
الخلاف في العامل فيهاء فمن قال إنها مضافة أعمل الجزاء ولا بد ومن منع 
ذلك أعمل فيها فعل الشرط كسائر الأدوات. 


باب اللاستئناء 
1" 
تقدم المسنثى 
هل يجوز تقدم المستثنى منهء وعلى العامل فيهء إذا لم يتقدمء وتوسط بين 
جزئي كلام » نحو القوم إلا زيدا قاموا؟ فيه خلاف» قيل بالجواز وقيل 
بالمئع » قال أبو حيان: وهو مبني على الخلاف في العامل في المسثنى. فمن 
قال إنه ما تقدم من فعل أو شبهه منعه» ومن قال إنه إلا أو نوه جوزه. 


له 
عود الاستثناء إذا وقع بعد جل عطف بعصها على بعض 
إذا ورد الاستثناء بعد جل عطف بعضها على بعض فهل يعود إلى الكل ؟ 
فيه خلاف» قيل نعم وقيل لاء بل يختص بالجملة الأخيرة» قال أبو حيان 
والخلاف مبنى على الخلاف في العامل في المستثنىء فمن قال إنه إلا أعاده 
إلى الكل ؛ ومن قال إنه الفعل السابق قال إن امحد العامل عاد إلى الكل ء وإن 
اختلف فللأخيرة خاصةء إذ لا يكن عمل العوامل المختلفة في مستثن 


واحد . 


باب حروف الجر 
مسملة 
تعلق الجار والمجرور والظرف بالفعل الناقص 
اختلف» هل ينعلق الجار والمجرور والظرف بالفعل الناقص؟ على قولين 
مبنيين على الخلاف في أنه هل يدل على الحدث أم لا؟ فمن قال لا يدل على 


ذلك . ومن قال يدل عليه جوره. 


مسملة 


على ما يرتفع الاسم بعد مند؟ 


قال أبو البقاء في (التبيين) اختلف في الاسم المرفوع بعد منذ نحو ما 
رأيته منذ يومان. على أي شيء يرتفع ؟ على ثلاثة مذاهب» أحدهاء أن منذ 
مستدأ وما بعذه خير ) والتقدير أَمَد ذلك يومانء وقال بعض الكوفيين: يومان 


° 


فاعل تقديره منذ مضي يومان» وقال الفراء: موضع الكلام كله نصب على 
الظرف أي ما رأيته من الوقت الذي هو يومان, قال وهذا كله مبنى على 
الخلاف في أصل منذ ؛ وقد قال الأكثر إنها مفردة» وقال الفراء أصلهاء من » 
وذو الغائبة بمعنى الذي» وقال غيره من الكوفين؛ أصلها من إذ ثم حذفت 
الممزة وضمت المم. 


باب القسم 


الاختلاف 2 ايمن الله 


قال ابن النحاس في ( التعليقة) اختلف النحاة في اين الله هل هى كلمة 
مفردة موضوعة للقسم أم هي جع ؟ وينبني على هذا الخلاف خلاف في 
همزتها أهي همزة قطع أم همزة وصل؟ فمذهب البصريين أن ايمن كلمة 
مفردة موضوعة للقسم وأن همزتها همزة وصلء ومذهب الكوفيين أن 
(ايمن) جمع يمين وهمزتها همزة قطع. 


باب التعجب 
مسئلة 
الاختلاف فى أفعل به 
قال ابن النحاس في التعليقة: اختلف النحاة في قولنا افعل بهء. في 
التعجب هل معناه أمر أو تعجب مع إجاعهم على أن لفظه لفظ الأمرء 
فذهب الكوفيون إلى أن معناه أمر كلفظهء وذهب البصريون إلى أن معناه 
التعجب » على الخلاف في التعجب » هل هو إنشاء أو خبر ؟ قال وينيني على 
هذا الخلاف خلاف في الجار والمجرور هلى هو في موضع نصب أو رفع ؟ 
فمن قال بأن معنى. أفعل › الأمر وأن فة فاعلة مستتراً قال أن الجار 
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والمجرور في موصع نصب بأنه مفعول» ويكون الماء عنده إما للتعدية 
كمررت بهء أو زائدة مثل قرأت بالسورة» ومن قال بأن معنى (أفعل) 
التعجب لا الأمرء قال بأن الجار والمجرور في موضع رفع بالفاعلية ولا 
ضمير في أفعل» وتكون الباء عند هذا القائل زائدة مع الفاعل مثلها في كفي 


يالله . 


مسكلة 
لزوم أل في فاعل فعل 
قال ابن النحاس لزوم الألف واللام في فاعل فعل فيه خلاف مبني على 
الخلاف في فعل الذي للمبالغة هل هو من باب نعم وبئس أو من باب 
التعجب؟ فمن قال هو من باب نعم وبئس اشترط في الفاعل من لزوم الألف 
واللام وغيره ما يشترطه في فاعل نعم وبئس . ومن قال هو من باب التعجب 
لم يشترط في فاعله الألف واللام» وباب التعجب فيه أظهرء بدليل جواز 
دخول الباء الزائدة فيه مع الفاعل » كا دخلت في باب التعجب في أفعل به. 


باب التو كيد 
له 
وقوع كل من أكتع وأخواتها منفردة 

قال اين النحاس : هل يحوز أن يقع كل واحد من أكتع وأبصع وأبتع 
تأكيدا بمفرده؟ فه ثلاثة مذاهب ‏ أحدها: نعم والثاني: لا. بل يكون ما 
بعد أجمع تابعا بالتركيب كا ذكرناء والثالث يجوز أن يقدم بعضها على 
بعض بشرط تقديم أجمع قبلهن. قال: وهذا الخلاف مبني على أنه هل لكل 
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واحد منهن معنى في نفسه أم لا ؟ فإن قيل لا معنى ها إلا الاتباع فلا بد من 
تقدم أجمع. وإن قيل بأن لها معاني جاز أن تستعمل بأنفسها ‏ انتهى. 


مسثلة 
الاختلاف في (اللهم) 

اخلف في اللهم» فمذهب البصريين أن المم عوض من حرف النداء » 
على هذا الخلاف جواز إدخال يا على اللهم فعند البصريين لا يجوز لأنه لا 
يجمع بين العوض والمعوض» وعند الكوفيين يجوز لأن المم على رأمهم ليست 
عوضا من يا . ) 

قال أبو حيان في (الارتشاف): اللهم لا تباشره يا في مذهب البصريين 
زعموا أن الم المشددة في آخره عوض من حرف النداء فلا يجتمعان» وأجاز 
الكوفيون أن تباشره ياء وعندهم اليم المشددة بقية من جلة محذوفة قدروها 
آمنا يخير. وهو قول سخيف لا بحسن أن يقوله من عنده علم. 


باب إعراب الفعل 
مسئلة 
هل يجوز في المضارع المنصوب بعد الفاء في الأجوبة الثائية 
أن يتقدم على سببه 
فيقال ما زيد فنكرمه يأتيناء ومتى فأتيك تخرجء وم فأسير تسير » فيه 
قولان. 
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قال البصريون: لاء وقال الكوفيون: نعمء والخلاف مبني على الخلاف في 
أصل» وهو أن مذهب البصريين في ذلك أن النصب بأن مضمرة وأن الفاء 
عاطفة عطفت المصدر المقدر من أن المضمرة والفعل على مصدر متوهم من 
الفعل المعطوف عليهء والتقدير لم يكن من زيد إتيان فيكون منا إكرام» 
وعلى هذا يمتنع التقديم لأن المعطوف لا يتقدم على المعطوف عليه» ومذهب 
الكسائى وأصحابه أن الناصب هو الفاء نفسها وليست عاطفة فلا معطوف 
هناء وإنما هو جواب تقدم على سببه مع تقدم بعض الجملة فلم يمتنع. 


مسكلة 
هل يجبؤز الفصل منا بين السبب ومعموله بالفاء ومدخوها 


بأن يقال ما زيد يكرم فأخانا تكرمه أخاناء يراد ما زيد يكرم أخانا 
فنكرمه» فيه خلاف ‏ قمذهب البصريين المنع » ومذهب الكوفيين الجواز. 
والخلاف مبني على الخلاف في الأصل السابق فالبصريون يقولون ما بعد الغاء 
معطوف على مصدر متوهم من يكرم» فكا لا يجوز أن يفصل بين المصدر 
ومعموله» كذلك لا يجوز أن يفصل بين يكرم ومعموله لأن يكرم في تقدير 
المصدرء والكوفيون أجازوه لأنه لا عطف عندهم ولا مصدر موهم. 


مسئلة 
قال أبو البقاء في ( التبيين): لام الجحود الداخلة على الفعل المستقيل غير 
ناصبة للفعل > بل الناصب أن مصمر ةع وعل هدا رتب مسكئلة وهو أن 


مفعول هذا الفعل لا يتقدم عليه. وقال الكوفيون اللام هي الناصبة فإن 
وقعت بعدها إن كانت توكيداً, وعلى هذا يتقدم مفعول هذا الفعل عليه. 


۲۰۸ 


باب التكسير 
مسكلة 
تكسير همرش 
قال أبو حيان: اختلف في تكسير همرش فقال بعضهم يكسر على 
هارش» وقال بعصهم يكسر على هتامر قال والسسب ف الاختلاف 
الاختلاف في أصل وزنه وفي الحرف الأول المدغم في الثاني ما هو ؟ فقال 
قوم وزنه فعلل والمم زائدة للإلحاق بجحمرش وأدغمت المي في الم فهو من 
باب إدغام المتلين . وقال اخرون: وزنه فعلل والمدغم نون وحروفه كلها 
أصول كحروف قهبلس وجحمرشس وصهصلق » قال ولأول هو الصحيح » 
والتاي قول الأخفش› وتناقص فيه کلام سب وله . 


باب التصغير 
مسكلة 
الاختلاف في تصغير بعض الأساء 

اختلف في تصغير ركب وطير وصحب وسفر على قولين. 

أحده|: وعليه الجمهور أنها تصغر على لفظها فيقال ركيب وطير 
وصحيب وسفير. 

والثاني: وعليه الأخفش أنها ترد إلى المفرد فيقال رويكبون وطويرات 
وصوبحبون ومسيفرون» والخلاف مبني على الخلاف في هذه الألفاظ ما هي ؟ 
وفيها قولان. 

أحده) وعليه الجمهور: أنبا أساء جوع» وعلى هذا فتعطى حكم المفرد 
في التصغير على لفظها. 


الثاني : وعليه الأخفش » أنها جموع تكسير » وعلى هذا فترد إلى مفرداتها. 
أشار إلى هذا المناء أبو حبان. 


باب الوقف 
مسكلة 
هل يصح الوقف على المتبوع دون التابع 
قال في ( البسيط): فيه خلاف مبني على الخلاف في العامل في التابعء» فإن 
قلنا إنه يقدر فيه عامل من جنس الأول صح لأنه يصير جملة مستقلة فيستغنى 


عن الأول وإن قلنا العامل فيه هو العامل في المتبوع لم يصح» قال والصحيح 
أنه لا يجوز الوقف لعدم استقلاله صورة. 


مسئلة 
الوقف على إذا 
اختلف في الوقف على إذاً والصحيح أن نونها تبدل ألفاً تشبيهاً لها بتنوين 
المنصوب. وقيل يوقف بالنون لأنها كنون لن وإن وروى عن المازني والمبرد. 
قال ابن هشام في المغني: وينبني على الخلاف في الوقف عليها الخلاف في 
كتابتها فالجمهور يكتبونها بالألف وامازني والمبرد بالنون. 
مسكلة 
إذا نكر يحبى بعد العلمية 
إذا نكر يحبى بعد العملية فهل يكتب بالياء أو بالألف لأنه قد زالت 


علميته قال أبو حيان يبني على الخلاف في تعليل كتابة يحبى العام بالياء» فإن 
1١‏ 


عللناه بالعلمية كتبناه بالألف لأنه قد زالت علميته» وإن عللنا بالفرق بين 
الاسم والفعل كتبناه بالياء» لأن الرسمية موجودة فيه انتهى. 
انتهى بعون الله الفن الثالث من «١‏ الأشاه والنظائر» 
ويليه أن شاء الله المن الرابع وهو 
«فن الجمع والفرق » 


الحمدلته الذي أوجد الخلق » وجعل لكل شيء مظهرين من الجمع 
والغفرق . والصلاة والسلام على سيدنا عمد الذي سناه أضوء من البرق - هذا 
هو : 


( الفن الرابع) من الأشباه والنظائر. 


فن الجمع والفرق 
وهو قسمان. 
أحده| الأبواب المتشابهة المفترقة في كثير من الأحكام. 
والثاني المسائل المتشابهة المفترقة في الحكم والعلة. 
وسميته (اللمع والبرق في 'الجمع والفرق). 
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القسم الاول 


ذكر ما افترق فيه الكلام واخملة 


قال ابن هشام في (المغني ) : الكلام أخص من الجملة لا مرادف هاء 
فإن الكلام هو القول المفيد بالمقصد , والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن 
السكوت عليه والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد » والمبتدأ وخبره 
كزيد قائم. وما كان بمنزلة أحدهيا نحو ضرب اللص وأقائم الزيدان وكان 
زيد قائماء وظننته قائيا. وهذا يظهر لك انپا ليسا مترادفين کا يتوهمه كثير 
من الناس وهو ظاهر قول الزخشري في المغصل» فإنه بعد أن فرغ من حد 
الكلام قال ويسمى الجملة والصواب أنها أعم منه إذ شرطه الإفادة بخلافها , 
ولهذا تسمعهم يقولون جملة الشرط جملة الجواب جملة الصلة» وكل ذلك ليس 
مفيداً فليس كلاما. انتهى ‏ وقد نازعه بعضهم في ذلك وادعى أن الصواب 
ترادف الكلام والجملة. 

وأنصف الشيخ بدر الدين الدماميني فذكر ما حاصله أن المسئلة ذات 
قولين وأن كل طائفة ذهبت إلى قول. 


قلت : ومن ذهب إلى الترادف ضياء الدين بن العلج صاحب ( البسيط) في 
الحو » وهو كتاب كير نفيس ف عد ۵ جلداٽ » وأجاب عا ذكره ابن 
هشام ف ججملة الشرط وتحوها. 


ا 


فقال في (البسيط): قوم إن المبدل منه في نية الطرح أي في الأعم 
الأغلب فلا يقدح ما يعرض من المانع في بعض الصور» نحو جاءني الذي 
مررت به زيد للاحتياج إلى الضميرء قال: ونظيره أن الفاعل يطرد جواز 
تقديمه على المفعول في الأعم الأغلب, ولا يقدح في ذلك ما يعرض من المانع 
في بعض الصورء و كذلك كل جملة مر كبة تفيد» ولا يقدح في ذلك تخلف 
الحكم في جملتي الشرط والجزاء فإنها لا تفيد إحداه) من غير الأخرى. 


وقال ابن جنى في ( كتاب التعاقب) ينبغي أن تعام أن العرب قد أجرت 
كل واحدة من جملتي الشرط وجوابه مجرى المفرد. لأن من شرط الجملة أن 
تكون مستقلة بنفسها قائمة برأسها وهاتان الجملتان لا تستغنى إحداهها عن 
أختها بل كل واحدة منها مفتقرة إلى التي تجاورهاء فجرتا لذلك مجرى 
المفردين اللذين ها ركنا الجملة وقوامها فلذلك فارقت جملة الشرط وجوابه 
بجاري أحكام الجمل. 


وقال الشيخ محب الدين ناظر الجيش : الذي يقتضيه كلام النحاة تساوي 
الكلام والجملة في الدلالة» يعني كل ما صدق أحدها صدق الآخرء فليس 
بينهها عموم وخصوص. وأما إطلاق الجملة على ما ذكر من الواقعة شرطاً أو 
جواباً أو صلة فإطلاق مجازيء لأن كلا منها كان جملة قبل» فأطلقت 
الجملة عليه باعتبار ما كان كإطلاق اليتامى على البالغين9؟ نظراً إلى أنهم 
كانوا كذلك. 


وقال الشيخ بهاء الدين ابن النحاس في ( تعليقه على المقرب): الفرق بين 
الكلام والجملة أن الكلام يقال باعتبار الوحدة الحاصلة بالإسناد بين الكلمتين 
ويسمى اليئة الاجتاعية وصورة التركيب وأن الجملة تقال باعتبار كثرة 
أجزاء التي يقع فيها الت ركيب» لأن لكل مركب اعتبارين الكثرة والوحدة. 


.۲ في قوله تعالى٠ «إواتوا اليتامى أموالهم» من سورة النساء: الآية‎ )١( 
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فالكثرة باعتبار أجزائه والوحدة باعتبار هيئته الحاصلة في تلك الكثرةع 
والأجزاء الكثيرة تسمى مادة» واطيئة الاجتاعية الموحدة تسمى صورة. 


الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى 


عقد له ابن جنى ابا في (الخصائص) قال: هذا الموضع كثيراً ما 
يستهوي فيه من يصعف نظره إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة وذلك كقوهم 
في تفسير قولنا: أهلك والليل » معناه الحق أهلك قبل الليل » فربما دعا ذلك 
من لا دربة له إلى أن يقول آهلك والليل فيجره» وإنما تقديره الحق أهلك 
وسابق الليل» وكذلك قولنا زيد قام, ربا ظن بعضهم أن زيدا هنا فاعل في 
الصيغة كا أنه فاعل في المعنى» وكذلك تفسير معنى قولنا سرني قيام هذا 
وقعود ذاك. بأنه سرني أن قام هذا وأن قعد ذلك, وريا اعتقد في هذا 
وذاك أنه في موضع رفع لأنها فاعلان في المعنى » ولا تستصغر هذا الموضع 
فإن العرب قد مرت به وشمت روائحه وراعته» وذلك أن الأصمعى أنشد 
شعراً مدوداً مقيداً التزم الشاعر فيه أن يجعل قوافيه كلها في موضع جر إلا 
بيتا واحدا وهو: 


ردي ردي ورد قطاة صماه كدرية أعجبها برد الماء 


فطرد قوافيها كلها على الجر إلا بيتاً واحداً وهو قوله ( كأنها وقد رآها 
الراء ) والذي سوغه ذاك على ما التزمه في جميع القوافي ما كان على سمته من 
القول» وذاك أنه لما كان معناه كأنها في وقت رؤية الراء وعلى حال رؤية 
الراء تصور معنى الجر من هذا الموضع فجاز أن يخلط هذا البيت بساثر 
الأببات» وكأنه لذلك لم يخالف» ونظير هذا عندي قول طرفة: 
في جفان نعتري نادينا وسديف حين هاج الصتبر 
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يريد الصنبر » فاحتاج في القافية إلى تحريك الباء فتطرق إلى ذلك بنقل 
حركة الإعراب إليها تشبيهاً بباب قوهم هذا بكر ومررت ببكر» وكان 
يجب على هذا أن يضم الباء فيقول الصنبر لأن الراء مضمومة إلا أنه تصور 
معنى إضافة الظرف إلى الفعل فصار إلى أنه كأنه قال حين هيج الصنبر » فلا 
احتاج إلى حركة الباء تصور معنى الجر فكسر الباء وكأنه قد نقل الكسرة 
عن الراء إليهاء ولو لاما أوردته من هذا لكان الغم مكان الكسرء وهذا 
اقرب مأخذاً من أن تقول إنه حرف القافية للضرورة. 

فإن قلت: فإن الإضافة في قوله حين هاج الصنبر إنما هي إلى الفعل لا 
إلى الفاعل فكيف حرفت غير المضاف إليه. 

قيل : الفعل مع الفاعل كالجزء الواحدء وأقوى الجزئين منها هو الفاعل › 
فكأن الإضافة إنما هي إليه لا إلى الفعل» فلذلك جاز أن يتصور فيه معنى 
0 . 

فإن قلت: فأنت إذا أضفت المصدر إلى الفاعل جررته في اللفظ 
واعتقدت مع هذا أنه في المعنى مرفوعء فإذا كان في اللفظ أيضاً مرفوعاً 
فكيف يسوغ لك بعد حصوله في موضعه من استحقاقه الرفع لفظاً ومعنى أن 
حور به فتتوهمه بجروراً ؟. 

قبل : هذا الذي أردناه وتصورناه هو مؤكد للمعنى الأول لأنك كا 
تصورت في المجرور معنى الربعء» كذلك تممت حال الشبه بينها فتصورت 
في المرفوع معنى الجرء ألا ترى أن سيبويه لما شبه الضارب الرجل بالحسن 
الوحه وتمثل ذلك في نفسه ورسا في تصورهء زاد في تمكين هذا الحال له 
وتسبينها عليه بأن عاد فشبه الحسن الوجه بالضارب الرجل في الجرء كل ذلك 
تفعله العرب وتعتقده العلاء في الأمرين ليقوى تشابهها وتعمر ذات بينها. 

ومن ذلك قوهم في قول العرب: كل رجل وصنعته وأنت وشأئك » معناه 
أنت مع شأنك وكل رجل مع صنعته. فهذا يوهم من أن الثاني خبر عن 
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الأول کا أنه إذا قال أنت مع شأنك فإن قوله مع شأنك خبر عن أنتء 
وليس الأمر كذلك» بل لعمري إن المعنى عليه غير أن تقدير الإعراب على 
غيره» وإنما شأنك معطوف على أنت والخبر محذوف للحمل على المعنىء 
فكأته قال كل رجل وصنعته مقرونان» وأنت وشأنك مصطحبان» وعليه جاء 
العطف بالىصب مع أن كا قال: 


أغار على معزي لم يدر أنني 2 وصفراء منها عبلة الصفرات 


ومن ذلك قوهم : أنت ظالم إن فعلت, ألا تراهم يقولون في معناه: إن 
فعلت فأنت ظالم, فهذا ربما أوهم أن أنت ظلم جواب مقدم» ومعاذ الله أن 
يقدم جواب الشرط. وإنما قوله أنت ظالم دال على الجواب وساد مسده» فإما 
ان يكون هو الجواب فلا. 


ومن ذلك قوم عليك زيداء أن معناه خذ زيدا» وهو لعمري كذلك إلا 
أن زيدا إنما هو منصوب بنفس عليك من حيث كان اسما لفعل متعدء لا أنه 
منصوب ( بخذ) فلا ترى إلى فرق ما بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى. 
فإذا مر بك شيء من هذا عن أصحاينا فاحفظ نفسك منه ولا تسترسل إليهء 
فإن أمكنك أن يكون تقدير الاعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية 
وراءه» وإن كان تقدير الإعراب مالفا لتفسير المعنى تقبلت تفسير المعنى 
على ما هو عليه وصححت طريق الإعراب حتى لا يشذ شيء منها عليك› 
وإياك أن تترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحهء ألا تراك تفسر نحو قولهم ضربت 
زيدا سوطا بأن معناه ضربت زيدا ضربة بسوط فهو لا شك كذلكء ولكن 
طريق إعرابه أنه على حذف المضاف أي ضربته ضربة سوطء ثم حذفت 
الضربة» ولو ذهبت تنأول ضربته سوطا على أن تقدير إعرابه ضربة بسوط, 
كا أن معئاه كذلك للزمك أن تقدر أنك حذفت الماء كبا تحذف حرف الجر 
في نحو قوله أمرتك الخيرء وأستغفر الله ذنبا. فتحتاج إلى اعتذار من حذف 
حرف الجرء وقد غنيت عن ذلك كله بقولك إنه على حذف المضاف أي 
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ضربة سوط» ومعناه ضربة بسوط » فهذا لعمري معناه. فأما طريق إعرابه 
وتقديره فحذف المضاف - انتهى . 

وقال ابن أي الربيع في ( شرح الإيضاح): قالوا لا أفعل هذا بذي تسامء 
قال يعقوب: المعنى والله يسلمك» فهذا تفسير المعنى» وأما تفسير اللفظ 
فتقديره بذدي سلامتك . 

وقال ابن مالك في ( شرح الكافية ) : ومن الاستثناء بليس قول النبى صلل 
الله عليه وآله وسام «يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب». 

أي ليس بعض خلقه الخيانة والكذب» هذا التقدير الذي يقتضيه 

(فائدة) قال ابن عصفور في ( شرح المقرب) فإن قيل لم صار التعجب 
من وصفه على طريقة ما أفعله مفعولاء وعلى طريقة أفعل به فاعلا مع أن 
المعنى عندهم واحد وإنما الباب أن يختلف الاعراب إذا اختلف المعنى ؟ 

فالجواب: أن ذلك من قبيل ما اختلف فيه الاعراب والمعنى متفق نحو ما 
زيد قان| في اللغة الحجازية وما زيد قائم في اللغة التميمية. 


المرق بين الإعراب التقدير 
والاعراب المحلي 


قال ابن يعيش : الاعراب يقدر على الألف المقصورة, لأن الألف لا 
بحرك بحركة لأنها مدة في الحلق وتحريكها بمنعها من الاستطالة والامتداد 
ويفضي بها إلى مخرج الحركة» فكون الإعراب لا يظهر فيها لم يكن لأن 
الكلمة غير معربة» بل النبوَّ في محل الحركة. بخلاف من وك ونحوهما من 
الممنيات فإن الإعراب لا يقدر على حرف الإعراب منها لأنه حرف صحيح 
بمكن نحريكهء فلو كانت الكلمة في نفسها معربة لظهر الإعراب فيه, وإِنما 
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الكلمة جعاء في موضع كلمة معربة» وكذلك ياء المنقوص لا يظهر فيه 
حركة الرفع والجر لنقل الضمة والكسرة على الياء المكسور ما قبلها فهي نائبة 
عن تحمل الضمة والكسرة. 

وقال ابن النحاس في ( التعليقة) الفرق بين الموضع في المبنى والموضع في 
لمعتل : أنا إذا قلنا في نام هؤلاء إن هؤلاء في موضع رفم لا نعنى به أن 
الرفع مقدر في الحمزة. كيف ؟ ولا مانع من ظهوره لو كان مقدرا فيهاء لأن 
الممزة حرف يقبل الحركات» وإنما نعني به أن هذه الكلمة في موضع كلمة 
إذا ظهر فيا الإعراب تكون مرفوعةء بخلاف الخصاء فإنا إذا قلنا إنها في 
موضع رفع نعنى به أن الضمة مقدرة على الألف نفسها بحيث لولا امتناع 
الألف من الحركة أو استثقال الضمة والكسرة في ياء القاضى لظهرت الحركة 
على نفس اللفظ. 

قال ابن الصائغ في ( تذكرته): الفرق بين اعلى وأحمر من خمسة اشياء جع 
أعلى بالواو والنون وعلى أفاعل واستعماله بمن وتأنيثه على فعلى ولزومه أحد 
الثلاثة أل أو الاضافة أو من. 

وقال المهلبي : 
الفرق في الأعلى والأحمر قد أتى 2 في خمسة في الجمع والتكسير 
ودخول من وخلاف تأنيثيها ولزوم تعريف بلا تنكيسر 

قال في الشرح: هذه الأحكام جارية في الأعلى وبابه كالأفضل والأرذل» 


ذكر ما افترق فيه ضمير الشأن وسائر الضائر 
قال في (البسيط): ضمير الشأن يفارق الضمائر من عشرة أوجه . 
أنه لا يحتاج إلى ظاهر يعود إليه بخلاف ضمير الغائب فإنه لا بد له من 
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غائب يعود عليه لفظا أو تقديرا. 

وأنه لا يعطف عليه ولا يؤكد ولا يبدل منه بخلاف غيره من الضائر › 
وسر هذه الأوجه أنه يوضحه. والمقصود منه الابهام. 

وأنه لا يجوز تقديم خره عليه وغيره من الفمائرء وسر هذه الأوجه أنه 
يوضحه» والمقصود منه الابهام. 

وأنه لا جوز تقديم خبره عليه وغيره من الضمائر يجوز تقدم خبره عليه. 


وأنه لا يشترط عود ضمير من الجملة إليه وغيره من الضمائر إذا وقع خبره 
جملة لا بد فيها من صمير يعود إليه. 


وأنه لا يفسر إلا بحملة وغيره من الضمائر يفسر بالفرد» وأن الجملة بعده 


ها محل من الإعراب والجمل المفسرات لا يلزم أن يكون لما محل من 
الآعراب. 


وأنه لا يقوم الظاهر مقامه وغيره من الضمائر يجوز إقامة الظاهر مقامه. 
وأنه لا يكون إلا لغائب دون المتكام والمخاطب لوجهين. 


أحده : أن القصود بوضعه الإبهام والغائب هو المبهم. لأن المتكم 
والمخاطب في نبهاية الاإيضاح. 


والثانى : أنه في المعنى عبارة عن الغائب لأنه عبارة عن الجملة التى بعده 
وهي مو ضوعة للغيية دون الخطاب والتكام . 

وقال ابن هشام في ( المغنى): هذا الضمير حالف للقياس من خمسة أوجه. 

أحدها : عوده على ما بعده لزوماء إذ لا يحوز للجملة المفسرة له أن 
نتقدم هي ولا شيء منها عليه . 

والثاني . أن مفسره لا يكون إلا جملة ولا يشاركه في هذا ضمير. 
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والثالث: أنه لا يتبع بتابع فلا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل منه. 
الرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه. 


الخامس : أنه ملازم للإفراد فلا يثنى ولا مع وإن فسر يحديتن أو 
بأحاديث . 


ذكر ما افترق فيه ضمير الفصل والتأكيد والبدل 


قال ابن يعيش : ربما التبس الفصل بالتأكيد والبدل والفرق بين الفصل 
والتأكيد أن التأكيد إذا كان ضميرا لا يؤكد به إلا المضمرء والفصل ليس 
كذلك بل يقع بعد الظاهر والضمر فقولك كان زيد هو القائم فصل لا 
تأكيد لوقوعه بعد الظاهرء وقولك كنت أنت القائم يحتملها. 

ومن الفرق بينها أنك إذا جعلت الضمير تأكيدا فهو باق على اسميته 
ويحكم عل موضعه باعراب ما قله ولیس كذلك إذا كان فصلا . 

وأما الفرق بينه وبين البدل فإن البدل تابع للمبدل منه في إعرابه 
كالتأكيد » إلا أن الفرق بينها أنك إذا أبدلت من منصوب أتيت بضمير 
المنصوب نحو ظئنتك إياك خيرا من زيد, فإذا أكدت أو فصلت لا يكون 
إلا بضمير المرفوع. 

ومن الفرق بين الفصل والتأكيد والبدل أن لام التأكيد تدخل على الفصل 
ولا تدخل على 'التأكيد والبدل؛ لأن اللام تفصل بين التأكيد والمؤكد والبدل 
والمبدل منه وها من تمام الأولى في البيان. 
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ما افترق فيه ضمير الفصل وسائر الضائر 


قال الخليل: ضمير الفصل اسم ولا حل له من الإعراب وبذلك يفارق 
سائر الفمائرء قال ابن هشام : ونظيره على هذا القول أساء الأفعال. 


الفرق بين عام الشخص وعم الجنس واسم الجنس 
قال في (البسيط): عم الجنس كأسامة وثعالة في تحقيق علميته أربعة 
أقوال. 
أحدها لأب سعيد» وبه قال ابن بابشاذ وابن يعيش: إنه موضوع على 
الجنس بأسره بمنزلة تعريف الجنس باللام في كثر الدينار والدرهمء فإنه 
ارشارة إلى ما ثبت في العقول معرفته ويصير وضعه على أشخاص الجنس 
كوضع زيد» علرمان على اشخاصها» ولذلك يقال ثعالة يفر من اسمه أي 
اشخاص هذا الجنس تفر من أشخاص هذا الجنس» وإنما لم يحتاجوا في هذا 
النوع إلى تعيين الشخص بمنزلة الأعلام الشخصيةء لأن الأعلام الشخصية 
تحتاج إلى تعيين أفرادهاء لأن كل فرد من أفرادها يختص بحكم لا يشاركه 
فيه غيره ولا يقوم غيره مقامه فا يطلب منه من معاملة أو استعانة أو غير 
ذلك. وأما أفراد أنواع الوحوش والحشرات فلا يطلب منها ذلك» فلذلك لم 
يحتج إلى تعيين أفرادها ووضع اللفظ علا على جميع أفراد النوع لاشتراكها في 
حكم واحد. 
قال ابن يعيش : تعريفها لفظي وهي في المعنى نكرات» لأن اللفظ وإن 
أطلق على الجنس فقد يطلق على أفراده ولا يختص شخصا بعينه» وعلى هذا 
فيخرج عن حد العام . 
والقول الثاني لابن الحاجب : أنها موضوعة للحقائق المتحدة في الذهن 
بمنزلة التعريف باللام للمعهود في الذهن نحو أكلت الخبز وشربت الماء 
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لبطلان إرادة الجنس وعدم تندم المعهود الوجودي» وإذا كانت موضوعة على 
الحقيقة المعقولة المتحدة في الذهن فإذا أطلقت على الواحد في الوجود فلا بد 
من القصد إلى الحقيقة وصح إطلاقها على الواحد في الوجود لوجود الحقيقة 
المقصودة فيكون التعدد باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع » لأنه يلزم إطلاقه 
على الحقيقة باعتبار الوجود المتعدد . 


فإن قيل: الحقيقة الذهنية مغايرة للوجود» فإذا أطلق على الواحد في 
الوجود فقد أطلق على غير ما وضع له. 


قلنا: وإن جعلت المغايرة بذلك بين الحقائق؛ إلا أنه بمنزلة المتواطىء 
لواقع على حقائق مختلفة بمعنى واحد كالحيوان الذي يشترك فيه حقائق 
التواطؤ المختلفة» فكذلك ههنا يشترك الذهني والوجودي في الحقيقة» وإن 
كان الوجودي مغايرا للذهني. والفرق بين أسد وأسامة أن اسدا موضوع 
لكل فرد من أفراد النوع على طريق البدل فالتعدد فيه من أصل الوضع ء وأما 
أسامة فإنه لزم من إطلاقه على الواحد في الوجود التعدد. فالتعدد فيه جاء 
ضمنا لا مقصودا بالوضع . 


والقول الثالث: إنه لما لم يتعلق بوضعه غرض صحيح» بل الواحد من 
جفاة العرب إذا وقع طرفه على وحش عجيب أو طير غريب أطلق عليه اسم 
يشتقه من خلقته أو من فعله ووضعه عليهء فإذا وقع بصره مرة أخرى على 
مثل ذلك الفرد أطلق عليه ذلك الاسم باعتبار شخصه ولا يتوقف على تصور 
أن هذا الموجود هو المسمى أولا أو غيره» فصارت مختصات كل نوع 
مندرجة تحت الأول بحيث تكون نسبة ذلك اللفظ إلى جيع الأشخاص بحتة 
مثل نسبة زيد إلى الأشخاص المسمين به وعلى هذا فإذا أطلق على الواحد 
فقد أطلق على ما وضع له وإذا أطلق على الجميع فلاندراج الكل تحت 
الوضع الأول لإطلاق وضع اللفظ عليه أولا مرة ثانية وثالثة بحسب أشخاصه 
من غير تصور أن الثاني والثالث هو الأول أو غيره. 


۲۲۳ 


والقول الرايع قلبه: إن لفظ عم الجنس موضوع على القدر المشترك بين 
الحقيقة الذهنية والوجوديةء فإن لفظ أسامة مثلا يدل على الحيوان المفترس 
عريض الأعالي » فالافتراس وعرض الأعالي مشترك بين الذهني والوجودي. 
فإذا أطلق على الواحد في الوجود فقد أطلق على ما وضع له لوجود القدر 
المشترك وهو الافتراس وعرض الاعالي . ويلزم من إخراجه إلى الوجود التعدد 
فيكون التعدد من اللوازم لا مقصودا بالوضع. بخلاف أسد فإن تعدده 
مقصود بالوضع » وإذا تقرر ذلك فالفرق بين عام الجنس واسم الجدس 
بأمور . 

أحدها : امتناع دخول اللام على أحدها وجواره في الآخر ولذلك كان 
ابن لبون وابن مخاض اسمي جنس لدخول اللام عليهم ولم يكن ابن عرس 
اسم جنس لامتناع ابن العرس . 

والثاني : امتناع الصرف يدل على العلمية. 

والثالث: نصب الحال عنها على الأغلب. 


والرابع: نص أهل اللغة على ذلك» وأما الإضافة فلا دليل فيهاء لأن 
الأعلام جاءت مضافة كابن عرس وابن مقرض» واسم الجنس جاء مضافا 
كاين لبون وابن مخاض ‏ انتهى كلام صضاحب السيط . 


( فائدة) قال صاحب (البسيط) الفرق بين الاشتراك الواقع في النكرات 
والاشتراك والواقع في المعارف أن اشتراك النكرات مقصود بوضع الواضع 
في كل مسمى غير معين» وأما اشتراك المعارف فالاشتراك في الأعلام 
اتفاقي غير مقصود بالوضع» لأن واضع الاسم على العام لم يقصد مشاركة 
غيره لهء إنما المشاركة حصلت بعد الوضع لكثرة المسمين باللفظ الواحدء 
فلذلك ل يقدح هذا الاشتراك في تعريفها لكونه اتفاقيا غير مقصود 
للواضع , وأما الاشتراك الواقع في المضمرات وأسماء الاشارة وما عرف 
باللام وان كان مقصودا للواضع فإنه اشتراك في المسمى المعين فلذلك لم 
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يقدح في التعريف بخلاف اشتراك النكرات فإنه في كل مسمى غير معين, 
فلذلك افترق الاشتراكان. 


فائدة: قال الزملكاني في ( شرح المفصل): الفرق بين اللام والزيدان 
واللام في الرجلان أن معنى الزيدان المشتركان في التسميه ومعنى الرجلان 
المشتر كان في الحقيقة. قال فخرخوارزم: ولذلك لو سميت امرأة بزيد 
وجمعت بينها وبين رجل يسمى يزيد لقلت في التسمية الزيدان لاشتراكها في 
التسمية مع اختلاف الحقيقتين» وإنما أتوا باللام دون الإضافة لأن اللام 
أقوى في إفادة التعريف من الاضافة فكانت اقرب إلى العلمية ولأنها أخصر, 
فإن المضاف إليه قد يكون أكثر من حرفين وثلاثة » ولأن امتزاج اللام أشد» 
ولذلك يتخطاه العامل» مع أنه قد تفرض أعلام لا يعرف ها ملابس فتضاف 
اليه» والعهدية لا تفتقر إلى ذلك. 


فائدة: قال ابن يعيش الفرق بين ( ذو) التي بمعنى الذي على لغة طيء وبين 
التي بمعنى صاحب من وجوه. 


منها : أن ذو في لغة طيء توصل بالفعل ولا يجوز ذلك في ذو التي بمعنى 
صاحب . 


ومنها: أن ذو بمذهب طيء لا يوصف بها إلا المعرفة والتى بمعنى صاحب 
يوصف بها المعرفة والنكرة إن أضفتها إلى نكرة وصفت بها النكرة وإن 
أضفتها إلى معرفة صارت معرفة ووصفت بها المعرفة. ولسست التي بمعنى 
الذي كذلك ؛ لأنبا معرفة بالصلة على حد تعريف من وما. 


ومنها: أن التي في لغة طيء لا يجوز فيها ذي ولا ذا ولا تكون إلا بالواو 
وليس كذلك التي بمعنى صاحب , 


فائدة: قال الأندلسي في ( شرح المفصل): الفرق بين الموصول الإسمي 
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والموصول الحرفي أن الذي يوصل بما هو خبر (وأن) توصل بالخبر والأمر 
وغير ذلك لأن المقصود المصدر والمصدر يسوغ من جيع ذلك. 


ما افترق فيه باب كان وباب إن 


افترقا في أنه يجوز في باب كان تقدي الخبر على الاسم وعلى كان نحو 
كان قائ) زيد وقائم) كان زيد, ولا يجوز تقد الخبر على ان ولا على اسمها 
إلا أن يكون ظرفا أو مجرورا. 


ما افترق فيه باب كان 
وسائر الأفعال 
قال أبو الحسين بن أل الربيع في ( شرح الإيضاح): كان واخواتها مخالفة 
لأصول الأفعال في أربعة أشياء . 
أحدها: أن هذه الأفعال إذا اسقطت لم يبقى كلام. 
الثانى: أن هذه الأفعال لا تؤكد بالمصدر لأنها لم تدل عليه» وغيرها من 
الأفعال يو كد بالمصادر لأنها تدل عليها » نحو قام فياما وزال زوالا . 


الثالث: أن الأفعال التي ترفع وتنصب تبنى للمفعول. وهذه لا تبنى له 
لا نقول كين قائم لأن قائما خبر عن المبتدأء فإذا زال المبتدأ زال الخبر وإذا 
وجد المبتدأ وجد الخبر. 

الرابع : أن الأفعال كلها تستقل بالمرفوع دون المنصوب, ولا تستقل هذه 
بالمرفوع دون المنصوب لأنه خبر لمبتداً , 

وقال ابن الدهان في (الغرة) من الفرق بين هذه الأفعال والأفعال 


۲۲٢ 


الحقيقية أن الفاعل في تلك غير المفعول نحو ضرب زيد عمراء وهذه 
مرفوعها منصوبها. 

فائدة: - وجه الموافقة والمخالفة بين أخوات كان: قال ابن النحاس 
في (التعليقة): ما دام تخلف باقى اخواتها من وجه وتوافقها من وجه. 

أما وجه المخالفة: فان (ما) فيها مصدرية في موضع نصب على الظرف 
ولذلك لا يتم مع اسمها وخبرها کلام » ويحتاج إلى شيء آخر يكون ظرفا له 
كقولك لا اكلمك ما دمت مقا اي مدة دوام إقامتك» (وما) في باقي 
إخواتها حرف نفي. 

فائدة: قال الأعام في ( نكته) : الفرق بين كان وبين أصبح وأخواتها أن 
كان لما انقطع وهذه لا لم ينقطعء نقول أصبح زيد غنيا فهو غني في وقت 
إخبارك غير منقطع غناه» نقله ابن الصانع في تذكرته. 

فائدة: المرق بين كان التامة والناقصة : قال الإمام فخر الدين الفرق 
بين كان التامة والناقصة أن التامة بمعنى حدث ووجد الثىء » والناقصة أن 
التامة كعنى حلا ووحدل المىء ٠‏ والناقصة كعنى و حل موصوقة الشىء 
بالشيء في الزمن الماضي . 

وقال ابن القواس في ( شرح ألفية ابن معط): الفرق بينها أن التامة بخبر 
بها عن ذات إما منقض حدوثها أو متوقع » والناقصة يخبر بها عن انقضاء 
الصفة الحادثة من الذات أو عن توقعهاء والذات موجودة قبل حدوث الصفة 
وبعدها. والحامة تكتفي با مرفوع وتو كد بالمصدر وتعمل ف الظرف والحال 
والمفعول له ويعلق بها الجارء والناقصة بخلاف ذلك كله انتهى. 

وقال الشيخ تاج الدين بن مكتوم في (تذكرته) : قال الإمام أبو جعفر 
ابن الإمام أي الحسن ابن البادش» قال أبو القاسم الشنتر بني فيا يغلب من 
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كتاب بعض أصحابه, من زعم أن كان التي يضمر فيها الأمر والشأن هي 
الناقصة نفسها فقد أخطأ وإنما هي غيرهاء والفرق بينها أن التي على معنى 
الأمر والشأن لا يكون اسمها مستترا فيهاء والناقصة يكون اسمها مستترا فيها 
وغير مستتر » والتي على معنى الأمر والشأن لا يتقدم خرهاء والناقصة يتقدم 
خرها» والتى على معنى الامر والشأن لا ينعت اسمها ولا يؤكد ولا يعطف 
عليه ولا يبدل منه» والناقصة يجوز في اسمها كل هذاء والتي على معنى الأمر 
والشأن لا يكون خبرها إلا حملة ولا تحتاج الجملة أن يكون فيها عائد يرجع 
إلى الأولء والناقصة ليست كذلك لابد من عائد يرجع إلى الأول من خبرها 
إذا كان جملة, فقد تبت بهذا كله أن كان التي على معنى الأمر والشأن ليست 


الناقصة 


قال أني: والصحيح أن كان المضمر فيها الأمر والشأن هي كان الناقصة 
والجملة في موضع نصبء يدل على ذلك أن الأمر والشأن يكون مبتدأ 
مضمرا في إن وأخواتها وظننت وأخواتها والجملة المفسرة الواقعة موقع خبر 
هذه الأشياء» وما ثبت أنه خبر المبتدأ ولا ذكر معه ثبت أنه خبر لكان 


انتهى . 


ما افترق فيه ما النافية وليس 


قال المهلبي : المشابهة بينها أولا من ثلاثة أوجه: دخولما على المبتدأ والخبر 
وكونها للنفي وكون النفي نفي حال ثم خالفت (ما) ليس في عشرة أوجه: 
يبطل عملها بزيادة إن» ودخول إلا وتقدم الخبر ومعموله. وإذا عطف 
عليها سبي نحو ما زيد راكباً ولا سائراً أخوه جاز في سائر الرفع والنصب› 
او أجني لم يجز إلا الرفع نحو ما زيد سائرا ولا ذاهب عمروء ولا تحمل 
الضمير فلا يقال زيد ما قائا کا يقال زيد ليس قائما, ولا تفسر فعلا لأن 
الأفعال يفسر بعضها بعضاء وإذا كان بعد الاسم فعل فالحمل عليه أولى من 


۲۲۸ 


الاسم نحو ما زيدا أضربه» على تقدير ما أضرب زيدا أضربهء وهو أولى من 
رفعه» ولا يخبر عنها بفعل ماضي لا يقال ما زيد قام لأنها. لنفي الحال» ولا 
يحسن تقديم الخير المجرور نحو ما بقائم زيد. كحسئه في ليس» قال فجميع 
ما جاز في (ما) يجوز في ليس. ولا يجوز في (ما) جميع ما جاز في ليس 
لقوة ليس في بابها بالفعلية والشيء إذا شابه الشيء فلا يكاد يشبهه من جيم 


وحوههة, وقال نظا : 


تفهم فإن الفرق قد جاء بين ما 
زيادة إن من بعدها ميطل ها 
ومعموطا بحري كذاك مقدما 
ويمتنع الإضمار في ذاتها ولا 
وإن كان بعد الاسم فعل فحمل ما 
ولا تجعل الماضي إذن خبرا ها 


ولیس بعشر بينت لأولى الفهم 
وإلا وإخبار يقدمن للعلم 
ومسئلة في العطف تشهد بالحكم 
تفسر فعلا للذكي ولا القدم 
تضمنه للفعل أولى من الاسم 
ولا الباه في تقديمه تحمدن قسمي 


ما افترق فيه لا وليس 


قال ابن هشام في (المغنى ): لا العاملة عمل ليس تخالف ليس من ثلاث 


لسا . 


جها 


إحداها: أن عملها قليل حتى ادعى أنه ليس بموجود . 


الثانية: أن ذكر خبرها قليل حتى أن الزجاج لم يظفر به فادعى أنما إنما 
تعمل في الاسم خاصة وأن خبرها مرفوع . 


الثالثة: أنها لا تعمل إلا في النكرات. 


ما افترقت فيه أخوات إن 

قال ابن هشام في (تذكرته) لإن وأن ولكن أحكام خمسة هي فيها ذو 
نفى دون سائر أخواتها . 

أحدها: العطف على الموضع . 

والثالى : دخول الفاء ٤‏ الخر لتضمن معنى الشرط . 

والثالث : عدم جواز عملها في حال وظرف ويجرور جلاف أخواتها 
الثلاثة . 

والرابع : عدم جواز الإعمال والإهمال إذا قرنت ( بما) عند ابن السراج 
والزجاج» محتجين بأن ذلك جاز في ليت مماعا وفي كأن ولعل قياسا عليها 
لاشتراكهن في إزالة معنى الابتداء. والحق خلاف قولما لأنه إنما جاز في 
ليت لبقاء اختصاصها فلا يحمل عليها غيرها. 

الخامس: دخول اللام في الخبر لكنه في إن المكسورة باطراد وفيها 
بندور» هذا هو الانصاف وإنه لا تأويل في (ولكنني من حبها لعميد) ولا 
في قراءة بعضهم إلا إنهم ليأكلون الطعام) كل ذلك لبقاء معنى 
الايتداء معهن . انتهى . 


ما افترق فيه أن الشديدة المفتوحة وأن الخفيفة 


قال ابن هشام في (المغنى) : شركوا بينهها في جواز حذف الجار وسده) 
مسد جزأي الإسناد في باب ظن» وخصوا أن الخفيفة وصلتها بسدها 
مسده) في باب عسى» وخصوا الشديدة بذلك في باب لوء تقول عسى أن 
تقوم ويمتنع عسى أنك قائم ولو أنك تقوم ولا يجوز لو أن تقوم. 
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وفي ( شرح المفصل) للأندلسي : أن الخفيفة الناصبة للمضارع أشبهت أن 
الشديدة العاملة ف الأساء من أربعة وجه . 


أحدها: أن لفظها قريب من لفظها وإذا خففت صارت مثلها في اللفظ . 

الثاني : أنها وما عملت فيه مصدر مثل أن التقيلة, 

الثالث: أن ها ولا عملت فيه موضعا من الاعراب كالثقيلة. 

الرابع: أن كل واحدة منها تدخل على الجملة ‏ انتهى. 

وقال ابن النحاس في ( التعليقة ) : أن الشديدة للحال وأن الخفيفة تصلح 
للماضي والمستقبل . 


ما افترق فيه لا وإن 
قال ابن هشام: تخالف لا إن من سبعة أوجه. 
أحدها: إن «لا؛ لا تعمل إلا في النكرات. 
الثاني : أن اسمها إذا لم يكن عاملا بني. 
الثالث: أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو لا رجل قائم بما كان 


مرفوعا به قبل دخوها لا بهباء وهذا قول سيبويه» وخالفه الأخفش 
والأكثرون, ولا خلاف أن ارتفاعه بها إذا كان اسمها عاملا. 


الرابع: أن خبرها لا يتقدم على اسمها ولو كان ظرفا أو بجرورا. 

الخامس: أنه يجوز مراعاة محلها مع اسمها قبل مضي الخبر وبعده فيجوز 
رفع النعت والمعطوف من نحو لا رجل ظريف فيها ولا رجل ولا امرأة فيها . 

السادس: أنه يحوز إلغاؤها إذا تكررت. 

السابع؛ أنه يكثر حذف خبرها إذا علم. 


۳۹ 


الفرق بسن الإلغاء والتعليق 
قال ابن أياز معنى التعليق في باب ظن أن يتصدر على الاسمين حرف 
يكون حاميا للفعل عن العمل في لفظ الاسمين دون العمل في موضعهم|ء 
وهذا حكم بين حكم الإلغاء وهو إبطال العمل بالكلية وبين حكم كال 
العمل » فسمى ذلك تعليقا تشبيها بالمعلقة وهى التى ليست ممسكة ولا مطلقة› 
قال ابن الخشاب ؛ ولقد أجاد أهل الصناعة ف وضع اللقب لهذا المعنى 
واستعارته له كل الإجادة. 


وقال ابن يعيش في ( ترح المفصل): التعليق ضرب من الإلغاء لأنه 
إبطال عمل العامل لفظا لا محلا والإلغاء إيطال عمله بالكلية فكل تعليق 
إلغاء وليس كل إلغاء تعليقا. قال ابن النحاس: في ادعائه بين التعليق 
والإلغاء عموما وخصوصا نظر فإنه لا عموم ولا خصوص بينها. 

وني (تذكرة) ابن هشام: قال ابن ألي الربيع لا يجوز الإلغاء إلا بشروط 
التوسط أو التأخير وأن لا يتعدى إلى مصدره وأن يكون قلبيا قال: فأما 
التعليق فيكون في هذه الأفعال وفي أشباهها ‏ انتهى. 


الفرق بين حذف المفعول اختصارا وبين حذفه اقتصارا 
قال ابن هشام: جرت عادة النحويين أن يقولوا يحذف المفعول اختصاراً 
أو اقتصارا ويريدون بالاختصار الحذف بدليل وبالاقتصار الحذف بغير دليل 
ويمتلونه بنحو ل كلوا واشيربوا  )‏ أي أوقعوا هذين الفعلين» وقول العرب 
فما يتعدى إلى اثنين ١‏ من يسمع يذل » أي يكن منه خيلة » والتحقيق أن يقال 
إنه تارة يتعلق الغرض بالاعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين ممن أوقعه 
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ومن وقع عليه فيحاء بمصدره مسنداً إلى فعل کون تام فيقال حصل حريق 
أو نهب » وتارة يتعلق بالاعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليه ولا 
يذكر المفعول ولا ينوي» إذا المنوي كالثابت ولا يسمى محذوفا لأن الفعل 
ينزل بهذا القصد منزلة ما لا مفعول له ومنه #ربي الذي يحي ويميت 4(" و 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4(" و كلوا واشربوا ولا 
تسرفوا ‏ «إوإذا رأيت 2742 اذ المعنى ري الذي يفعل الإحياء 
والإماتة. وهل يستوي من يتصف بالعام ومن ينتفي عنه العام» وأوقعوا الأكل 
والشرب وذروا الاسراف وإذا حصلت منك رؤية هنالك. 


وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكرون نحو «إلا 
تأكلوا الربا» *) ولا تقربوا الزنا# 9) وقولك» ما أحسن زيداء وهذا 
النوع إذا لم يذكر مفعوله قبل محذوف نحو ما ودعك ربك وما قى #4 7" 
وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره نحو «أهذا 
الذي بعث الله رسولا »7 # وكلا وعد الله الحسني# ‏ (وما شيء حميت 
بمسنباح ) 
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۳۳ 


ما افترق فيه باب ظن وباب أعم 


قال ابن أياز: لا يجوز في باب أعلم الإلغاء ولا التعليق كا صرح به 
الوراق في (علله) لأنك لو قلت أعلمت لزيد وعمرو قائم» لم ينعقد من 
الكلام مبتدأ وخبرء وكان غير مفيد لأن قولك عمرو قائم لا يستقيم جعله 
خبرا عن زيد» وكذا الحكم في الإلغاء. ولا يجوز في هذا الباب الاقتصار 
على المفعول التافي دون الثالث » ولا على الثالث دون الثاني » وفي الاقتصار على 
المفعول الأول خلاف. 


ما افترقت فيه المفاعيل 


قال ابن يعيش : المصدر هو المفعول الحقيقى , لأن الفاعل يحدثه ويخرجه 
من العدم إلى الوجود وصيغة الفعل تدل عليه والأفعال كلها متعدية إليه 
سواء كان يتعدى الفاعل أو لم يتعد » نحو ضربت زيدا ضربا وقام زيد قياماء 
وليس كذلك غيره من المفعولين؛ ألا ترى أن زيدا من قولك ضربت زيدا 
ليس مفعولا لك على الحقيقة إنما هو مفعول لله تعالى » وإنما قيل له مفعول 
على معنى أن فعلك وقع به 


المرق بين المصدر واسم المصدر 


قال الشيخ بہاء ابن النحاس : الفرق بينها أن المصدر في الحقيقة هو الفعل 
الصادر عن الإنسان وغيرهء كقولنا إن ( ضربا) مصدر في قولنا يعجبني 
ضرب زيد عمراء فيكون مدلوله معنی » وسموا ما يعبر به عنه مصدرا مجازا 
نحو (ض رب) في قولنا إن ضربا مصدر منصوب إذا- قلت ضربت ضريا 
فيكون مسماه لفظاء واسم المصدر اسم للمعنى الصادر عن الإنسان وغيره 
كسبحان المسمى به التسبيح الذي هو صادر عن المسبح لالفظ (ت س ب ي 


4 


ح) بل المعنى المعبر عنه بهذه الحروف ومعناه البراءة والتنزيه - انتهى. 

وقال ابن الحاجب في ( أماليه): الفرق بين قول النحويين مصدر واسم 
مصدرء أن المصدر الذي له فعل يجري عليه كالانطلاق في انطلق» واسم 
المصدر هو اسم المعنى وليس له فعل تجري عليه كالقهقرى فإنه لنوع من 
الرجوع ولا فعل له يجري عليه من لفظه» وقد يقولون مصدر واسم مصدر 
في الشيئين المتغايرين لفظا أحدهها للفعل والآخر للاآلة التي يستعمل بها 
لفعل» كالطهور والطهور والأكل والأكل فالطهور المصدر والطهور اسم ما 
يتطهر به والأكل المصدر والأكل كل ما يؤكل - انتهى. 


الفرق بين عند ولدى ولدن 


فال ابن هشام: يفترقن من ستة أوجه. لا تكون عند ولدن إلا إذا كان 
المحل ابتداء غاية نحو #آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علا ي () 
بخلاف لدى. ولا تكون لدن فضلة جخلافها » وجر لدن بمن أكثر من نصيهاء 
وجر عند كثير وجر لدی متنع » وهي مبنية وها معربان» وهي قد تضاف 
للجملة كقوله: 

لدن شب حتى شاب سود الذوائب 

وقد لا تضاف أصلاء فإنهم حكوا في غدوة الواقعة بعدها الجر بالإضافة 

والنصب على التمييز والرفع يإضمار كان تامة. 


+ 


م إن (عند) أمكن من لدي من وجهين. 
أحده| : أمها تكون ظرفا للأعيان والمعاني. نحو عند فلان عامء ويمتنع 
ذلك في لدى» ذكره ابن الشجري في (أماليه) ومبرمان في حواشيه. 
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والثانى: أنك تقول عندي مال وإن كان غائباء ولا تقول لدی مال إلا 
إذا كان حاضرا. قاله الحريري وأبو هلال العسكري وابن الشجري» وزعم 
المعري أنه لا فرق بين لدی وعنئدء وقول غيره أولى . انتهى . 


ما افترق فيه إذ وحيث 
قال ابن هشام في (تذكرته): اعام أن إذ وإذا وحيث اشتركن في أمور 
وافترقن في أمور» فاشتركن في الظرفية ولزومها والإضافة ولزومهاء وكونها 
للجمل › والىناء ولزومه» وإنها لمعنى وقد تخرج عند فهذه عانية قل قىلت . 
وتشترك إذ واذا في أنهما للزمان ولا يكونان للمكان وأنا يكفان بما عن 


الإضافة مفيدين معنى الشرط جازمين قياسا مطرداء وأنبها يضافان للجملة 
الفعلية . 


وانفردت ادا بافاد تیا معني الشرط دون ما وأ لا تضاف إلا إلى |1 
ع 0 ع ۴ 
الفعلة . 


وانفردت حيث بأنہا تكون للمكان والزمان والغالب كونها للمكان - 
اننهى . 


الفرق بين وسط بالسكون وبين وسط بالفتح 
قال الجال السرمري : 
فرق ما بين قوهم وسط الشيء ووسط تحريكا أو تسكينا 


موصع صالح لبين فسكن ولفي حركا تراه مبينا 
كحلسنا وسط الجاعة إذ هم وسط الدار كلهم جالسينا 


۲۳٢ 


بالسكون فوسط ظرف ويئرا مفعول بهى واذا قلت حفرت وسط الدار بثرا 
بالتحريك فوسط مفعول به وبثرا حال. 


العرق بين واو الممعول معه وواو العطفب 


قال ابن يعيش : فإن قيل نحن متى عطفنا اسما على اسم بالواو دخل فيه 
الأول واشنركا في المعنى. فكانت الواو بمعنى معء فام اختصصمم باب 
المفعول معه على مع ؟ ! 


قيل الفرق بين العطف بالواو وهذا الباب أن التى للعطف توجب 
الاشتراك في الفعل وليس كذلك الواو التي بمعنى معء إنما توجب المصاحبةء 
فإذا عطفت بالواو شيئا على شيء دخل في معناه» ولا يوجب بين المعطوف 
والمعطوف عليه ملابسة ومقاربة كقولك قام زيد وعمرو» فليس أحدها 
ملابسا للآخر ولا مصاحبا لهء وإذا قلت ما صنعت وأباك فإنما يراد ما 
صنعت مع أبيك» و إذا قلت استوى الماء والحشية وما زلت أسير والئيل يفهم 
منه المصاحبة والمقارنة. وقاله الأبذي: الفرق بين واو المفعول معه وواو 
العطف» أنك إذ قلت : قام زيد وعمرو ليس أحدههما ملابسا للآخر ولا فرق 
بينهها في وقوع الفعل من كل منهها على حدة» فإذا قلت ما صنعت وأباك وما 
أنت والفخرء فإنما تريد ما صنعت مع أبيك وأين بلغت في فعلك به وما 
أنت مع الفخر في افتخارك وتحققك به. 


باب الاستثناء 


قال ابن يعيش : الفرق بين البدل والنصب في قولك ما قام أحد إلا زيداء 
أنك إذا نصبت جغلت معتمد الكلام النفي وصار المستثني فضلة فتنصبه كا 
تنصب المفعول. وإذا أبد لته منه کان معتمد الكلام حاب القيام لزيد وكان 


TY 


ذكر الأول كالتوطئة » كا ترفع الخبر لأنه معتمد الكلام, وتنصب الحال لأنه 
تيع للمعتمد في نحو زيد في الدار قائم وقائاً - انتهى . 


الفرق بين ( غير) صفة واستثناء 


قال ابن يعيش : الفرق بين (غير) إذا كانت صفة وسئها إذا كانت 
استتناء أنها إذا كانت صفة لم توجب للاسم الذي وصفته بها شيئاً ولم تنفعه 
لأنبا مذكورة على سبيل التعريف. فإذا قلت٠‏ جاءني غير زيد فقد وصفته 
بالمغايرة له وعدم الماثلة ولم تنف عن زيد المجيء فإئما هو بمنزلة قولك جاءني 
رجل ليس بزيد , وأما إذا كانت استثناء فإنه إذا كان قبلها إيجاب فا بعدها 
نفي وإذا كان قبلها نفي فا بعدها إيجاب, لأنها هنا همولة على إلا فكان 
حكمها كحكمها. 


ما افترق فيه إلا وغير 


قال أبو الحسن الأبذي في ( شرح الجزولية) افترقت إلا وغير في ثلاثة 
أشياء , 

أحدها: أن غيرا يوصف بها حيث لا يتصور الاستثناء (وإلا) ليست 
كذلك» فتقول عندي درهم غير جيد. ولو قلث عندي درهم إلا جيد لم 
يحز. 

والثاني: أن إلا إذا كانت مع ما بعدها صفة لم ييز حذف الموصوف 
وإقامة الصغة مقامه. فتقول قام القول إلا زيد ولو قلت قام إلا زيد لم جز 
بخلاف غير إذ» تقول قام القوم غير زيد وقام غير زيدء وسبب ذلك أن 
الأحرف لم تتمكن في الوصفية فلا تكون صفة إلا تابعاً كا أن أجعين لا 
تستعمل في التأكيد إلا تابعاً, 


۳۸ 


الثالث: أنك إذا عطفت على الاسم الواقع بعد (إلا) كان إعراب 
العطوف على حساب المعطوف عليه وإذا عطفت على الأسم الواقع بعد غير 
جاز الجر والحمل على المعنى. 


ما افترق فيه الحال والتمييز 


قال ابن هشام في (المغنى): أعام أنهما اجتمعا في خمسة أمور وافترقا في 


سمعةك , 


فأوجه الاتفاق آنا اسان نکرتان فضلتان منصوبان رافعان للإبهام. وأما 


أوجه الافتراق: 
فأحدها: أن الخال تكون جلة وظرفاً وجارآ وججروراًء والتمييز لذ 
يكون إلا اساً. 


والثاني: أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها نحو «إولا تمش في 
الأرض مرحا # () ول تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # (" . بخلاف التمييز. 


الرابع: أن الحال تتعدد بخلاف التمييز. 

الخامس: أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرف أو وصفاً 
يشبه » ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح. 

السادس: أن حق الحال الاشتقاق » وحق التمسيز الجمود » وقد يتعاكسان. 


السابع : أن الحال تكون مؤكدة لعاملها ولا يقع التمييز كذلك - انتهى. 
قلت وبقيت فروق أخرى تتبعها ولم أر من عندها الأول... وبيض هما. 
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ما افترق فيه الحال والمفعول 


قال ابن يعيش : الحال تشبه المفعول من حيث أنها تحيء بعد تام الكلام 
واسغناء الفعل بفاعله وإن في الفعل دليلا عليه كا كان فيه دليلا على 
المفعول: وهذا الشبه استحقت أن تكون منصوبة مثله» وتفارقه في أنها هي 
الفاعل في المعنى ولبست غيره» فالراكب في جاء زيد راكباً هو زيد وليس 
المفعول كذلك. بل لا يكون إلا غير الفاعل أو في حكمه نحو ضرب زيد 
عمراء ولذلك امتنع ضربتني وضربتك لاتحاد الفاعل والمفعول» فأما قوهم 
ضربت نفسي فالنفس في حكم الأجنبي , ولذلك يخاطبها رما فيقول يا نفس 
اقلعي مخاطبة الأجنبي » ويعمل فيها الفعل اللازم وليس المفعول كذلك ولا 
تكون إلا نكرة» والمفعول يكون نكرة ومعرفة» وها شبه خاص بالمفعول فيه 
وخصوصاً ظرف الزمان» وذلك لأنها تقدر بفى كا يقدر الظرف بفى فإذا 
قلت جاء لايد راكباً فتقديره في حال الركوب» کا أن جاء زيد اليوم 
تقديره في اليوم » وض الشبه بظرف الزمان لأن الحال لا تبقى بل تنتقل إلى 
حال أخرىء کا أن الزمان منقض لا يبقى ويخلفه غيره. 

وقال الزخشري في (المفصل): بجوز إخلاء الجملة 'الحالية المقترنة بالواو 
عن الراجع إلى ذي الحال إجراء ها مجرى الظرف لانعقاد الشبه بينها و بينه. 

الخال تشبه أبواباً أخرى في النحو: وقال ابن النحاس في ( التعليقة) 
الخال تشبه الظرف في أنها مقدرة بفي وتفارقها في أن ( في) تدخل على لفظ 
الظرف وفي الحال تدخل على حال مضافة إلى مصدرها نحو جاء زيد قائاً أي 
من حال قامه. 


وقال السخاوي في ( شرح المفصل): الحال تشبه المفعول به وظرف الزمان 
والصفة والتمسز والثير . 


أما شبهها بالمفعول به فلأن في الفعل دلالة على كل واحد منهاء فإذا 


۲4٠ 


قلت ضربت» دل ذلك على مضروب وعلى حال. ولأن كل واحدمن الخال 

وأما شبهها بالظرف فمن قبل أنها مفعول فيها وأنها تنتقل كانتقال الزمان 
وانقضائه وڪس فيها دخول في. 

وأما شهها بالصفة فإن الصفة أصل الحال والحال منقولة من الصفة إلى 
الظرفية . ولهذا لا يكون الحال في الغالب إلا اسم فاعل أو مفعول» وأسماء 
الفاعل والمفعول إنما كانت فيه ليوصف بها لا لتكون مفعولا فيها. 

وأما شبهها بالتمييز فلأنها لا تكون إلا نكرة» ولأنها تبين الهيئة التي وقع 
عليها الفعل كا يبين التمييز النوع. 

وأما شيهها بالخبر فلانها نكرة جاءت لتفيد وكذلك الخر , والتنكير فيه 
هو الأصل . 

والفرق بينها وبين المفعول به أنها يعمل فيها المتعدي وغير المتعحدي 
والمعالي ‏ والمفعول به يكون ظاهراً ومضمراً ومعرفاً ومنكراً ومشتقاً وغير 
مشتق » والحال لا تكون إلا اسا ظاهراً نكرة مشتقة. 

والفرق بينها وبين الظرف: أن الحال هيئة الفاعل أو المفعول فهي في 
المعنى صاحب الحال بخلاف الظرف. وأيضاً فإن الظرف يعمل فيه معنى 
الفعل متأخراً ومتقدماًء وأما الحال فلا يعمل فيها معنى الفعل إلا متقدماً 
عليها . 


الأول: لزومها التنكير . والمفعول يكون معرفة ونكرة. 
والثانى: أن الحال في الأغلب هي ذو الحال. وأن المفعول هو غير 
الفاعل . 


والثالث : أن الحال يعمل فيها الفعل ومعنى الفعل» والمفعول لا يعمل فيه 
المعنى . 
والرا بع : أن المفعول يبني له الفعل فيرتفع رفع الفاعل » والحال لا يبني ها 
الفعل . 


الفرق بين الجملة الحالية والمعترضة 


قال ابن هشام: كثيراً ما تشتبه المعترضة بالحالية ويميزها منها أمور. 

أحدها: أن المعترضة تكون غير خيرية كالأمرية والدعائية والقسمية 
والتنزمهية . 

والثاني: أنه جوز تصديرها بدليل استقبال كلن والسين وسوف والشرط . 

الثالث: أنه يحوز اقترانها بالفاء . 

الرابع: أنه يجوز اقترائها بالواو مع تصديرها بالمضارع المثبت. 


الفرق بين الإضافة بمعنى اللام وبينها بمعنى من 

قال الأندلسي في ( شرح المفصل): الفرق بينهها من وجوه. 

أحدها: أن الثاني غير الأول في الإضافة التى بمعنى اللام سواء وافقه في 
أسمه أو م يوافقه فانه يتفق أن يكون اسم الغلام والمالك واحدا» فالمغايرة 
حاصلة وإن اتحد اللفظ» وأما التى بمعنى من فالأول فيها بعض الثاني . 

الثاني: أن التي بمعنى اللام لا يصح أن يوصف الأول بالثالي ‏ والتي بمعنى 
من يصح ذلك فيها. 

الثالث: أن التي بمعنى اللام لا يصح فيها أن يكون الثاني خبراً عن 
الأول» والتی بمعنى من يصح فيها ذلك . 

إ4 


قال ابن برهان: إذا صح أن يكون الثاني خبراً عن الأول فالإضافة بمعنى 
من › فان امتنع ذلك فهى بمعنى اللام . 
التمييز» ويصح في التي بمعنى من . 


المرق بين حتى الجارة وإلى 

قال السخاوي في ( تنوير الدياجي ) : (حتى) إذا كانت جارة وافقت الى 
في أنها غاية وخالفتها في ثلاثة أشياء. 

أحدها: آنا لا تدخل على المضمر فلا يقال حتاه كا يقال إليه. 

الثانى: أن فيها معنى الاستثناء. وليس ذلك في إلى. 

الثالث: أن إلى تقع خيرا للممتدأ كقوله تعالى © والأمر إليك # )١(‏ 
وحتى لا نكون كذلك. 

وقال ابن القواس في ( شرح ألفية ابن معط): (حتى) وإن شاركت إلى 
في الغاية تخالفها في أوجه. 

أحدها: أن المجرور بها يجب أن يكون آخر جزء مما قبلها أو ملافي 
الآخرء تقول أكلت السمكة حتى رأسهاء ولا تقول حتى نصفها أو ثلثهاء 
كا تقول إلى نصفها أو إلى ثلثها. 


الثاني: أن ما بعد حتى لا يكون إلا من جنس ما قبلها فلا تقول ركبت 

الخيل حتى الحجار» ولا يلزم ذلك في إلى تقول ذهب الناس إلى السوق. 
والثالث : أن حتى لا تقع مع جرورها خيراً لممتدأ» جلاف إلى. 
والرابع: أنها مختصة بالظاهر بخلاف إلى . 
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ما افترق فيه المصدر واسم الفاعل 

قال ابن السراج في (الأصول): الفرق بين المصدر وبين اسم الفاعل أن 
المصدر نحوز أن يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول. تقول عجبت من ضرب 
زيد عمرأء فيكون زيد هو الفاعل في المعنى. ومن ضرب زيد عمروء 
فيكون زيد هو المفعول في المعنى. ولا جوز هدا في اسم الفاعل. کا لا 
بحوز أن يفال عجبت من ضارب زيد وزيد فاعل. 

وقال المهلبي : الفرق بينهها من ستة أوجه. أن اسم الفاعل يتحمل الضمير 
بحلاف المصدرء وأن الألف واللام فيه تفيد شيئين التعريف والموصولية » وفي 
المصدر تفيد التعريف فقطء. وأنه جوز تقديم معموله عليه نحو هذا زيدا 
ضارب جلاف لمصدرء وأنه يعمل بشبه الفعل والمصدر قائم بنفسه لا يعمل 
بشبه تىء لأنه الأصل . وأنه لا يعمل إلا في الحال والاستقبال والمصدر يعمل 
ف الأزمنة البلاثة» والسادس ما ذكره ابن السراج من الإضافةء وقال نظا : 
ينافي مصدر الأفعال اسم لفاعلها بواحدة ومس 
ضمير بعده ألف ولام وتقديم لعمول بنتكس 
وتحذوها الإضافة ثم وزن وأزمنة تجلت غير حدس 

وقال ابن الشجري في (أماليه): ومن الفرق بينها أن المصدر يعمل 
معتمداً وغير معتمد ‏ واسم الفاعل لا يعمل إلا معتمداً على موصوف أو ذي 
خبر او حال. 


ما افترق فيه المصدر والفعل 


قال أبو الحسين بن ألي الربيع ف ( شرح الإيضاح) : بجذف الفاعل من 
الصدر نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتآ 27 بخلاف الفعل فإنه لا 
)١(‏ سورة الملد. آية .١1‏ 
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عذف معه» لأن في ذلك نقضاً للغرض لأنه بنى للإخبار عنه» والمصدر لم 
ببين لفاعل ولا مفعول» وإنما يطلبها من جهة المعنى » فكا بحذف معه المفعول 
بحذف الفاعل؛ لأن بئية المصدر لما سواء. 


ما افترق فيه المصدر وأنْ وأن وصلتها 


افنرقا في أمور الأول والتاني قال ابن مالك في ( شرح العمدة) إذا لم 
يشارك المصدر المعلل في الفاعل والزمان معأ فلا بد من حرف التعليل نحو 
جكنك لرغبتك في أو حتتك الساعة لوعدي إياك أمس. فلو كان المصدر أن 
وصلتها أو أن وصلتها لم يحب حرف التعليل فيجوز أن يقال جئتك أن 
رغبت في وجئتك الساعة أن وعدتك أمسء وكذا أنك رغبت في لأن أن 
انتهى . 

يشير بقوله وغيره إلى قوله في (الألفية) في باب التعدي واللزوم. 
والحذف مع أن وأن يطرد مع أمن ليس كعجبت أن يدو 

فيقال: عجبت أن قمت وعجبت من قيامك بإظهار الجار مع المصدر 
وجوباً. وحدفه مع أن أو أن وصلتها. 

الثالث: قال أبو حيان زعم ابن الطراوة أنه لا يحوز أن يضاف إلى أن 
ومعمولحاء قال لأن أن معناها التراخى فا بعدها قي جهة الإمكان وليس 
بتابت » والنية في المضاف إثبات عينه بثبوت عين ما أضيف إليه » فإذا كان ما 
أضيف اله غير ثابت في نفسه فإن يثبت غير نحال. 

قال أبو حيان: وهو مردود بالسماع» فقد حكاها الثقات عن العرب في 
قوهم مخافة أن تتقل» ويقال أجيء بعد أن تقوم وقبل أن تخرج. 

الرابع : قال ابن يعيش قالوا في التحذير اياي وأن يحذف أحدم الأرنب 
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يعني يرميه بسيف أو نحوهء فأن في موضع نصب كأنه قال إياي وحذف 
أحد ك الأرنب» ولو حذفت الواو لجاز مع أن فيقال إياي أن يحذف أحدم 
الأرنب» ولو صرح بالمصدر لم يز حذف الواو, ولا من والفرق بينه] أن 
(أن) وما بعدها من الفعل وما يعمل فيه مصدر فلا طال جوزوا فيه من 
الحذف ما ل جز في المصدر الصريح . 

الخامس: قال أبو حيان في إعرابه: نصوا على أن أن المصدرية لا ينعت 
المصدر المنسبك منها ومن الفعلء فلا يوجد في كلامهم يعجبني أن قمت 
السريع تريد قيامك السريع › ولا عجبت من أن تخرج السريع أي من 
خروجك السريع » قال: وحكم باقي الحروف المصدرية حكم أن فلا يوجد في 
كلامهم وصف المصدر المنسبك من أن ولا من ما ولا من كي بخلاف صريح 
المصدر فإنه يجوز أن ينعت » وليس لكل مصدر حكم المنطوق به إنما ينبع في 
ذلك ما تكلمت به العرب. 

وقال ابن هشام في (المغنى ): اعم أنهم حكموا لأن وأن المقدرتين بمصدر 
معرف بحكم الضميرء لأنه لا يوصف كا أن الضمير كذلك. 

السادس والسابع والثامن: قال ابن هشام في (المغنى): لا يعطي المصدر 
حكم أن وأن وصتها في جواز حذف الجارء ولا في سدها مسد جزئي 
الإسناد في باب ظن وعسى» ولا في النيابة عن ظرف الزمان » وتقول عجبت 
أن تقول أو أنك قائم ولا يجوز عجبت قيامك , وتقول حسبت أن تقوم أو 
أنك قائم ولا تقول حسبت قيامك حتى تذكر الخبرء وتقول عسى أن تقوم » 
ولا يحوز عسى قيامك» وتقول جئتك صلاة العصر ولا يجوز جئتك أن تعلى 
العصر خلافا لابن جنى والزنخشري . 

وقال ابن أياز: يجوز حذف حرف الجرمع أن وأن كثيراً ولا يجوز مع 
المصدر, لا تقول رغبت لقاءك يريد في لقائك إذ المسوغ للحذف معهها طول 
الكلام بصلتها ولا طول هنا. 
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وقال ابن القواس: يجوز في باب التحذير مع أن من حذف حرف الجر 
وحذف حرف العطف ما لا يجوز في غيرها مصدراً كان أو غيره. 

التاسع: قال ابن يعيش في قوله تعالى: «9إنه لحق مثل ما أنكو# (. 

وقول الشاعر: 

لم بمنع الشرب منها غير أن نطقت 

بنيت (مثل وغير) على الفتح لإضافتها إلى غير متمكنء فإن قيل فأن 
والفعل في تأويل المصدرء وكذلك أن المشددة مع ما بعدها والمصدر اسم 
متمكن فحينئذ مثل وغير قد أضيفا إلى متمكن فلم وجب البناء . 

فيل : كون أن مع الفعل ف تقدير المصدر شي ء تقد يري والاسم غبر 
ملفوظ بهء وإنما الملفوظ به حرف وفعلء فلا أضيفا إلى ما ذكرنا مع 
لزومه| الإضافة بنياً معها, لأن الإضافة بابها أن تقع على الأسماء المفردة» فلا 

العاشر: يقال ضربت زيدا ضربا ولا يقال ضربت زيداً أن ضربت على 
إيقاع أن والفعل موقع المصدرء وأجازه الأخفش. 


وحجة الجمهور أن (أن) تخلص الفعل للاستقبال» والتأكيد إنما يكون 
بالمصدر المبهم. وعلله بعضهم بأن أن تفعل يعطي محاولة الفعل ومحاولة المصدر 
ليست بالمصدرء فكذلك لم يسغ لما أن تقع مع صلتها موقع المصدر. قال 
صاحب البديع: أجاز الأخفش مسئلة لا يجيزها غبرهء» ضربت زيدا أن 
ضربت» ويقول هو في تقدير المصدر. 

الحادي عشر: قد ينوب المصدر عن الظرف نحو جئتك قدوم الحاج 
وانتظرتك حلب ناقةء ولا ينوب في ذلك المصدر المؤول وهو أن والفعل نحو 
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لإوترغبون أن تنكحوهن 74" إذا قدر بفي خلافاً للزخشري. 

الثالي عشر: قال ابن مجاشع في كتاب (معاني الحروف): الفرق بين 
كرهت خروجك وكرهت أن تخرج أن الأول مصدر غير مؤقت والثاني 
مصدر موقت لانه بين فيه الوقت . 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصل): الفرق بين ذكر أن مع الفعل بمعنى 
المصدر وس الإفصاح بذكر المصدر من وجهين. 

أحدها : ذكره على بن عيسى : أن ذكر المصدر بمنزلة المحمل لأنه يحتمل 
الفعل الذي نسب إلى فاعله والفعل الذي فعل والفعل الذي فعلهء وإذا 
ذكرت (أن) مع الفعل فقد أفصحت بلمعنى الذي أردت من ذلك» مثال 
ذلك اعجبنى صرب زيد وان ضرب زيد وان تصرب وان يصرب زيد. 

الآخر: أن ذكر المصدر على زمانٍ بعينه ء وذكر أن مع الفعل يدل على أن 
الفعل وقع من فاعله فيا مضى أو يقع فيا يأتي. 

وفرق ثالث: وهو أن (أن) وصلتها له شبه بالمضمر في أنه لا يوصف», 
ولذلك اختار الجرمي في (البر) من قوله تعالى #ليس البر أن تولوا) 7" 
النصب لانه إذا اجتمع. مضمر ومظهر فالوجه أن يكون المضمر الاسم لأنه 
أذهب في الاختصاص - انتهى . 

وفي (تذكرة) ابن مكتوم عن تعاليق ابن جنى من قال ( فإنما هي إقبال 
وإدبار) لم يقل فإنما هي أن تقبل وأن تدبر وإن كان هذا بمعنى المصدرء 
وذلك لأنه قوله إقبال مصدر دال على الأزمنة الثلاثة دلالة مبهمة غير 
خصوصة فهو عام » وقولك أن تقبل خاص لأن ( أن) تخصص الاستقبال فلم 
كانوا توسعوا في الأول وهو المصدر لم يتوسعوا في هذا الثاني وإن كان معناه 
المصدر للمخالفة التي بينهها ‏ انتهى . 
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ما افترق فيه المصدر واسم الفاعل 


في (تذكرة) ابن الصائغ قال: نقلت من جموع بخط ابن الرماح ‏ يفارق 
المصدر اسم الفاعل في عمله مطلتاًء وعدم تقدم معموله» وإضافته للفاعل, 
وتعريفه بأل العبدية والجنسية غير الموصولة » وعدم الجمع بين ال والإضافة, 
وعدم الاعتاد والعمل غير مفرد إلا ( في مواعيد عرقوب أخاه) و (تركته 
عمعلاحس البقر أولادما). 


ما افترق فيه اسم الفماعل والمعل 

قال في (البسيط) اعم أن اسم الفاعل ينقص عن الفعل ويفارقه بستة 
أشياء . 

أحدها: لا يعمل عند البصريين إلا في الحال والاستقبالء والفعل يعمل 

الثابى: اشنراط اعتّاده عند البصريين . 

الثالث :أنه جوز إذا جرى على غير من هو له برز ضميره عند البصريين › 
جلاف الفعل . 

الرابع: أنه يجوز تعديته جرف الجر وإن امتنع ذلك في فعله نحو ل فعال 
لا يريد # () وقال الشاعر: 
وحن التارأكون لما سخطنا وحن الأخذون لما رضنا 
فاعل» ولذلك يعرب بخلاف الفعل مع فاعله عند التسمية به. 


السادس: أن الألف والواو في ضاربان وضاربون حرفان يدلان على 
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النشة والجمع. وها في يضربان ويضربون اسان يدلان على الفاعل المثنى 
والمجموع . 

وقال في موضع آخر: اعام أن الألف والياء والواو اللاحقة لاسم المفعول 
واسم الفاعل حروف دالة على التئنية والجمع » والفاعل فيها صمير لا يبرز 
خلاف الفعل فإنها فيه ضمائر دالة على المثنى والمجموع والفاعلة المخاطبة عند 
سيبويه» وإنما حكمنا بأنها حروف وليست بضمائر لتغيرها بدخول العامل . 
والضمائر في الفعل لا تتغير بدخوله, وإئما لم يبرز ضمير الفاعل في الصفات في 

أحدها : لتنحط رشتها عن رتبة الفعل الذي هو أصلها في العمل » فانه 
يرز فيه ضمير التثنية والجمع . 

والثاني: أنه لو برز لكان بصورة الضمير الدال على التثنية والجمع في 
الفعل وحينئذ فيؤدي إلى اجناع ألفين في النثنية » أحدها ضمير والثافي علامة 
التتنية» واجتاع واوين في الجمع إحداها ضمير والثانية علامة الجمع. ولا 
حوز الجمع بيئهما لأنهما ساکنان» فلا بد من حذف أحده|. وإذا كان لا بد 
من الحذف حكمنا باسنتار الضمير خيفة من الحذف. لأن الوجود علامة 
التتنية والجمع ولیس بصمير › بدليل تعره » والصمير لا يتغير. 

والثالث: أن الصفة لما كانت تثني وتجمع بحكم الاسمية استغئى عن بروز 
صميرهأ بدليل علامة التدنية والجمع عليه بخلاف الفعل فإنه لا يثنى ولا 
جمع » فلذلك برز صمير ه ليدل عل تتنية الفاعل وجمعة. 

وذكر الأندلسي بدل الوجه الرابع في الفرق: أن امم الفاعل إذا ثنى أو 
جمع واتصل به ضمير وجب حذف نونه لاتصال الضمير على المشهورء وذلك 
لا يجب في الفعل بل يتصل الضمير به. وقال المهلي: 
.رادب ست لم تكن لامم فاعل 2 تنزل عنها واستبدٌ بها الفعل 
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يحل إذا لم يعتمد في حله ولا بد من إبراز مضمره يتلو 
وإن كان معناه المضى فميطل ‏ وتسقط نوناه إذا مضمر يخلو 
وتقديره فرداً وجعلك واوه وأختا لها في الجمع حرفاً بها يعلو 


ما افترق فيه اسم الفاعل واسم ا مفعول 
من ذهب أن اسم الفاعل يبنى من اللازم كا يبنى من المتعدي كقائم 
وذاهب. واسم المفعول إنما يبنى من فعل متعد لانه جار على فعل ما لم يسم 
فاعله» فكا أنه لا يبنى إلا من المتعدي» كذلك اسم المفعول ذكره في 
( البسيط ) قال: فإن عدي اللازم بحرف جر أو ظرف جاز بناء اسم المفعول 
منه نحو «إغير المغضوب عليهم) ‏ وزيد منطلق به. 


ومن ذلك قال ابن مالك في ( شرح الكافة ) : انفرد اسم المفعول عن أسم 
الفاعل ببواز إضافته إلى ما هو مرفوع معنى نحو الورع مود المقاصد» وزيد 
مكسو العبد ثوبا. 


وقال الأندلسي في ( شرح المفصل): الفرق بين اسم الفاعل المراد به 
الماضي وبين اسم الفاعل المراد به الحال أو الاستقبال من وجوه. 


أحده| : ان الأول لا يعمل إلا إذا كان فيه اللام بمعنى الذيء والثاني 
ثانيها: ان الأول يتصرف بالاضافة . يخلاف الثاني. 


الثها: أن الأول إذا ثني أو جع لا يجوز فيه إلا حذف النون والجرء 
والثاني يجوز فيه وجهان هذا وبقاء النون والنصب. 


A سورة الفاتحة , اية‎ (١0) 


ما افترق فيه الصفة المشبهة واسم الفاعل 


قال ابن القواس في ( شرح الكافية) : الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل من 
وجوة وتفارقه من و جوه. 

أما وجوه الشبه فأربعة: التذكر والتأنيث والتتنية والجمع . 

وأما وجوه المفارقة فسيعة. 

أحدها: أنها لا تعمل إلا في السبى دون الأجنى نحو زيد حسن وجهه 
ولا جوز حسن وجه عمروء. كما جوز ضارب وجه عمروء لنقصائها عن 
مرتبة اسم الفاعل . 
زيد عمراً ضارب . 

والثالث: عدم شبه الفعل ولذلك احتاجت في العمل إلى شبه اسم الفاعل . 

الرابع: أنها لا توجد إلا ثابتة في الحال سواء كانت موجودة قبله أو 
بعده فإنها لا تتعرض لذلك » بخلاف اسم الفاعل فإنه على ما يدل عليه الفعل» 
ويستعمل في الأزمنة الثلاثة ويعمل منها في الحال والاستقبال» ولذلك إذا 
قصدنا بالصفة معنى الحدوث أتى بها على زنة اسم الفاعل » فيقال في حسن 
حاسن » فحسن هو الذي ثبت له الحسن مطلقاً » وحاسن الذي تبت له الآن أو 
غداً. وفي التنزيل # وضائق به صدرك € فعدل عن ضيق إلى ضائق ليدل 
على عروض ضيق وكونه غير ثابت في الحال. 

لا يقال: فإذا دلت على معنى ثابت كانت مأخوذة من الماضى لكونه قد 
نبت» وحينئذ فيلزم أن لا تعمل لكون اسم الفاعل المشبهة به للماضى وهو لا 
يعمل . 


. ۱۲ سوره هود: أآية‎ )١( 


لأنا نقول: إنما يلزم ذلك أن لو كان دلالتها على التبوت وتعلقها بالماضي 
يخرجها عن شبه اسم الفاعل للحال مطلقا وهو نوع » بل معنى الخال موجود 
فيها» فإنك إذا قلت مررت برجل حسن الوجه دل على أن الصفة موجودة 
لاتصال زمانها من إخبارك» لا أنها وجدت ثم عدمت. 

الخامس: أنها لا تؤخذ إلا من فعل لازم. 

السادس: آنا إذا دخل عليها ال و على معمولها كان الأجود في معموها 

السابع : أنه لا عوز أن يعطف على المجرور بها بالنصب» فلا يقال زيد 
كتير المال والعبيد بنصب العبيد» کا يقال زيد ضارب عمرو وبكرء لأنه إنما 
يعطف على الموضع بالنصب إذا كان المعطوف عليه منصوياً في المعنى» 
وليس معمولها كذلك» بل هو مرفوع في المعنى لأن الأصل في كتير المال 
كثير ماله. 

وذكر ابن السراج في الأصول فرقاً ثامناً: وهو أن اسم الماعل لا يجوز 
إضافته إلى الفاعل » لا يجوز أن تقول عجبت من ضارب زيد» وزيد فاعل, 
ويجوز في الصفة المشبهة إضافتها إلى الفاعل لأنها إضافة غير حقيقية نحو 
الحسن الوجه والشديد اليد فالحسن للوجه والشدة لليد والمعنى حسن وجهه. 

وزاد ابن هشام في (المغني) فروقاً أخرى. 

أحد م| : أن اسم الفاعل لا يكون إلا مجارياً للمضارع في حركاته 
وسکناته » وهي تكون جارية له , كمنطلق اللسان و مطمئ: النفس وطاهر 
العرض » وغير مجارية له وهو الغالب. 

والثانى: أنه لا بخلف فعله في العمل وهي تخالفه » فإنها تنصب مع قصور 
فعلها . 

والثالث: أنه لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلى مضاف 
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إلى ضميره نحو مررت بقاتل أبيه» ويقبح مررت بحسن وحهه. 

والرابع: أنه يفصل مرفوعه ومنصوبه كزيد ضارب في الدار أبوه عمراً. 
ومتلع عند الجمهور زيد حسن في الحرب وجهه» رفعت أو نصبت , 

والخامس : أنه حور انباع معموله خميع التوابع ولا يسح معموطًا بصقة » 
قاله الزجاج ومتأخرو المغاربة. 

والسادس : أنه حور حل قه وابقاء معموله » وهي له تعمل خدوقة . 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصل): الأمور ضارعت بها الصفة المشبهة 
اسم الفاعل سكة : الاشتقاق واتحاد المعنى والإفراد والتثنية والجمع والتذ كير 
والنأنيث» وأما الفرق بينها وبين اسم الفاعل فمن وجوه: 

أحدها : أن هذه الصفات لا توجد إلا حالاء واس الفاعل يصلح للأزمنة 
الثلاثة . 
[ ثانيها: أنها لا تعمل إلا فا كان من سبب موصوفها أعنى الاسم الذي 
تجري عليه إعراباً. 

ثالثها: لا يتقدم معموطا عليها. 

رابعها: أن المنصوب بها ليس مفعولا به صرياً. 

رابعها: أن المنصوب بها ليس مفعولا به صرياً. 

سادسها: أن الألف واللام متى كانت فيها وفي معمولها كان الأصل ‏ 
الجر. 

سابعها: أنه لا يعطف على المجرور بها نصباً . 

ثامنها: أنها تعمل مطلقاً من غير تقييد بزمان أو ألف ولام. 

تاسعها: أنها يقبح أن يضمر فيها الموصوف ويضاف إلى مضمره. 
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عاشرها:انها لا تكون علاجاً واسم الفاعل قد يكون وقد لا يكون. 

الحادي عشر: أنها لا توافق الفعل عدة وحركة وسكوناً. 

قال ابن برهان: ضارب يعمل عمل فعله الذي أخذ منه, وحسن يعمل ما 
يعمل فعله. لأنه ينصب تشبيهاً له بضارب» وبينها فرق من طريق المعنى, 


وذلك أن الفاعل في زيد ضارب عمراً غير المنتصب, والفاعل في المعنى في 
زيد حسن الوجه هو المنتصب . 


فإن قبل: ما العلة في حمل حسن الوجه على ضارب؟ 

قال الأندلسى: هذا الذي ذكر فرق آخر أيضاًء وهو أن المنصوب بها 
فاعل في المعنى » وذلك أنك إذا قلت زيد ضارب عمرا فقد أخبرت بوصول 
ااضرب من زيد إلى عمرو» وأما زيد حسن الوجه فلا خبر أن الأول فعل 
بالوجه شيئاً. بل الوجه هو الفاعل في الحقيقة , إذا الأصل زيد حسن وجهه» 
ویشنرط فيها الاعتاد كما اشترط في اسم الفاعل . 


ما افترق فيه أفعل في التعجب وأفعل التفضيل 
قال صاحب (البسيط): التعجب والتفضيل يشت ركان في اللفظ والمعنى» 
أما اللفظ فلتركبه) من ثلاثة أحرف أصول وهمزة, وأما المعنى فلأن ما أعم 
زيداً. وزيد أعلم من عمرو يشتركان في زيادة العلم ويفترقان في أن أفعل في 
التعجب ينصب المفعول به نحو ما أحسن زيداً, وأفعل التفضيل لا ينصب 
المفعول به على أشهر القولين. والثافي: أنه ينصبه للسماع والقياس أما السماع 
فقوله : 


أكرّ وأحى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القرانسا 
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وأما القياس: فإنه اسم مأخوذ من فعل. فوجب أن يعمل عمل أصله 
قياساً على الأسماء العاملة. 

والجواب عن البيت. أن القوانس متصوب بفعل دل عليه أضرب أي 
نضرب القوانساء وعن القياس أنه مدفوع بالفارق من وجهين: 


أحده] : أن الأسماء العاملة لما أفعال بمعناها فلذلك عملت نظراً إلى 


الفعل الذي بمعناها. وأفعل النفصيل ليس له فعل بمعناه في الزيادة حتى يعمل 
نظراً إلى فعله. 


والثاني: أن أصل العمل للفعل, تم لما قويت مشابهته له وهو اسم الفاعل 
واسم المفعول م لما شبه بها من طريق التثنية والجمع والتذ كبر والتأنيث وهي 
الصفة المشبهة » وأفعل التفضيل إذ صحبته ( من ) امتنعت منه هذه الأحكام . 
فبعد لذلك عن شبه الفعل. فلذلك لم يعمل في الظاهر» ذكره صاحب 
( البسيط) . 


ما افترق فيه نعم وبشس وحبذا 

قال ابن النحاس في (التعليقة): حبذا كنعم وبئس في المبالغة في المدح 
والذم » إلا ان بينهها فرقا وهو ان حبذا مع كونها للمبالغة في المدح تتضمن 
تقريب الممدوح من القلب » وكذلك في الذم تتضمن بعد المذموم من القلب. 
وليس في نعم وبئس تعرض لشيء من ذلك . 

قال: وما افنرقا فيه أنه بحوز في حبذا الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز 
من غير خلاف نحو حيذا رجلا زيد. وجرى في نعم وبئس خلاف» فمنعه 
جماعة وجوزه اخرون منهم الفارسي والزخشري» وفصل جماعة منهم ابن 
عصفور فقالوا: إن اختلف لفظ الفاعل الظاهر والتمييز وأفاد التمييز معنى 
زائدا جاز الجمع بينهه| وإلا لم يجزء قال: وإنما جرى الخلاف في نعم وبتس 


50 


ول يحر في حبذا لأن بينهما فرقاء وهو أن الفاعل في حبذا وهو اسم الإشارة 
مبهم فله مرتبة من مرتبني فاعلى نعم وها المظهر والمضمرء فليس اسم 
الإشارة واضحاً كوضوح فاعل نعم المظهر فلا يحتاج إلى تمييزء ولا مبها 
كإبهام المضمر في نعم فيلزم تمييزه بل لما كان فيه إبهام فارق به الفاعل 
المظهر في نعم» جاز ان يجمع بين الفاعل والتمييز في حبذا ولا قل إبهامه عن 
إبهام المضمر في نعم جوزنا عدم التمييز في حبذا ظاهراً او مقدراً ولم يزه 
مع المضمر في نعم انتهى . 


ما افترقت فيه التوابع 
قال ف ( المسيط) : الفرق بين الصفة والتأكيد من حمسة أوجه : 


أحدها: أنه لا يصح حذف المؤكد ويصح حذف الموصوف» وسره أن 
التأكيد ليس فيه زيادة على المؤكد بل هو بلفظه أو بمعناهء فلو حذف لبطل 
سر التأكيد . وأما الصفة ففيها معنى زائد على الموصوف. فإذا عام الموصوف 
جاز حذفه وإبقاؤها لإفادتها المعنى الزائد على الموصوفء لأنها بمنزلة 
المستقل بالنظر إلى المعنى الزائد. 

والوجه الثانى: أن الت وكيد المتعدد لا يعطف بعضه على بعض » والصفات 
المتعددة عوز عطف بعضها على بعض»ء وسره أن ألفاظ التوكيد متحدة 
المعافي, وألفاظ الصفات متعددة المعاني . 

والوجه الثالث: أن ألفاظ التأكيد لا يجوز قطعها عن إعراب متبوعها, 
والصفات يجوز قطعها عن إعرابه» وسره أن القطع إنما يكون لمعنى مدح أو 
دم وهو موجود 2 الصفاتء فلذلك جاز قطعهاى وأما التأكيد فلا يستفاد 

والوجه الرابع: أن التأكيد يكون بالضائر دون الصفات» وسره أن 
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التأكيد يقوي المعنى في نفس السامع بالنسبة إلى رفع مجاز الحكم وإن كان 
المحكوم عليه في نهاية الإيضاح فلذلك احنيج إليه, وأما الصفة فلأن 
المقصود منها إيضاح المحكوم عليه وهو في نبهاية الإيضاح فلا يحتاج إلى 
إيضاح» لأنه إن كان لمتكم أو مخاطب فقرينة التكل أو الخطاب توضحها› 
وإن كان لغائب فالقرينة الظاهرة توضحه فلا يحتاج إلى إيصاح. 

والوجه النامس: أن النكرات تؤكد بتكرير ألفاظها دون معاني ألفاظها 
وتوصف» وسره أن معاي ألفاظها معارف. ولا تو كد النكرات بالمعارف 
وأما الوصف فإنها توصف با يوافقها في التنكير. 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصل): النعت يفارق التوكيد من أوجه. 

الأول: أن التأكيد إن كان معنوياً فألفاظه محصورة, وألفاظ الصفات 
ليست كذلك» وإن كان لفظياً فإنه يجري في الكل بأسرها منفردة ومركبة› 
والنعت ليس كذلك. 

الثانى: أن النعت يتبع المعرفة والنكرة والتأكيد لا يتبع إلا المعارف أعني 
التأكيد المعنوي . 

الثالث: أن الصفة يشترط فيها أن تكون مشتقة » ولا كذلك في التأكيد . 


قال: وعطف البيان يجامع الصفة من حيث إنه يبين ويوضح كا تفعل 
الصفة في الجملة, ثم إنها يفترقان في غير ذلك فالصفة مشتقة أبداً من معنى 
في الموصوف أو في شبيه استحق أن يوضع له اسم منه» نحو طويل مشتق من 
الطول» فإذا قلت رجل طويل فالرجل استحق أن يكون طويلا اسماً له واقعا 
عليه بطريق وجود الطول فيهء وأما عطف البيان فلا يكون مشتقاً. 

وفرق ثان: وهو أن عطف البيان على الانفراد يدل على المقصود فإذا قلت 
زيد أبو عبدالله دل أبو عبدالله ‏ لو انفرد ‏ على الرجل المخصوص الذي 
قصد به زيد» وأما الصفة فليست كذلك لأنك إذا قلت رجل طويل م 
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افردت الطويل وم تقرر جريه على رجل لم يدل عليه وإنما يدل على شيء من 
صفته الطول على الجملة. 


وفرق ثالث٠‏ أن عطف البيان لا يكون إلا بالمعارف». والصفة تكون 
بالمعرفة والنكرة. 

وفرق خامس: أن النعت قد يكون جلة» وعطف البيان ليس كذلك› 
والنعت منه ما يكون للمدح ولا كذلك في عطف البيان. وأيضاً فالصفة 
تتحمل الضمبر وعطف البيان لا يتحمله. وغير ذلك من الفروق ‏ انتهى . 

وقال ابن يعيش وصاحب ( البسيط) : عطف البيان يشبه الصفة من أربعة 
أوجه ويفارقها من أربعة أوجهء أما أوجه الشبه. 

فأحدها: أنه يبين المتبوع كبيان الصفة. 

والثانى: أن حكمه حكم الصفة في انسحاب العامل عليها . 

والثالث: أنه يطابق متبوعه في التعريف كالصفة. 

وأما أو جه المفارقة . 

فأحدها: أن الصفة بالمشتق غالا وهو بالجوامد. 

والثانى : أن عطف البيان ختص بالمعارف والصفة تكون ف المعارف 
والنكرات» وذكر بعضهم أنه يكون في النكرات أيضاً . 

والثالث: أن حكم الصفة أن تكون أعم من الموصوف أو مساوية ولا 
تكون أخص مئه لأنها تستمد من الفعل بدليل تحملها للضمير» فلذلك 
انخحطت رتبتها لنظرها إلى ما أصله التنكير » ولا يشترط ذلك في عطف البيان 
نحو مررت بأخيك زيد. فإن زیدا أخص من الأخ. 

الرابع: أن الصفة يجوز فيها القطع إلى النصب والرفع » ولا يجوز ذلك في 
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عطف البيان لعدم المدح والذم المقتضي للقطع . 

قالا: ويشبه البدل أيضاً من أربعة أوجه ويفارقه من أربعة أوجه. 

وأما وجه الشبه. 

فأحدها: أنه عبارة عن الأول كالبدل. 

والثانى: أنه يكون بالجوامد كالمدل. 

والثالث: أنه قد يكون أخص من متوعه وأعم منه كالبدل, 

والرابع: أنه قد يكون بلفظ الأول على جهة التأكيد كقول القائل : 

يا نصر نصر نصر 

كالبدل. وأما أو جه المفارقة . 

فأحدها: أن عطف البيان ف تقدير جلة عل الأصح, والبدل ف تقدير 

والثانى: أن عطف البيان يشترط مطابقته لما قبله في التعريف» بخلاف 
البدل فإنه تبدل النكرة من المعرفة وبالعكس . 

والثالث : أن عطف البيان ليا يري عل المضمر كالوصفء بخلااف 
البدل. 

والرابع: أن البدل قد يكون غبر الأول في بدل البعض والاشتال والغلط» 
بخلاف عطف البيان. 
الحسن عن قوم مررت برجل قائم زيد أبوه بدل أم صفة؟ فقال أبو الحسن 
لا أبالي بأمها أجبت» قال ابن جنى وهذا يدل على تداخل الوصف واليدل 

وقال ابن يعيش : قد اجتمع في البدل ما افترق في الصفة والتأكيد » لأن 
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فيه أيضا رفع ليس كا كان ذلك في الصفةء وفيه للمجاز إبطال التوسع 
الذي كان يجوز ي المبدل مته ألا ترى أنك إذا قلت جاءني أخوك جاز أن 
تريد كتابه أو رسوله» فإذا قلت زيد زال ذلك الاحتالء کا لو قلت نفسه 
أو عينه » فقد حصل باجتاع البدل والمبدل منه ما بحصل من التأكيد بالنفس 
والعين؛ ومن البيان ما بحصل بالنعت» غير أن البيان في البدل مقدمء وفي 
النعت والتأكيد مؤحر. 

وقال ابن هشام في (المغنى ): افترق عطف البيان والبدل في تمانية أمور 
فذكر من هذه الأربعة التى ذكرها ابن يعيش وصاحب (السيط) ثلاثة 

والخامس : أن عطف البيان لا يكون جملة ولا تابعاً لجملة ولا فعلا تابعاً 
لفعل بخلاف البدل. 

والسادس: أنه لا يكون بلفظ الأول ويجوز ذلك في البدل بشرط أن 
يكون مع الثاني زيادة بيان» كقراءة يعقوب «وترى كل أمة جاثية كل أمة 
تدعي إلى كتابها 6 ) بنصب كل التانية. 

والسابع : أنه ليس في نية إحلاله حل الأول جلاف البدل» ومذا امتنع 
البدل وتعين البيان في نحو يا زيد الحارث. ويا سعيد كرزء وفي نحو أنا 
الضارب الرجل زيد» وفي نحو زيد أفضل الناس الرجال والنساء ‏ أو النساء 
والرجال» وي نحو يا أبها الرجل غلام زيد» وفي نحو أي الرجلين زيد 
وعمرو جاءك » وف نحو جاء لي كلا أخويك زيد وعمرو. 

وقال ابن هشام ف ( المغني ) وعبارة اين السراج - الفرق بين عطف البيان 
وبين البدل أن عطف البيان تقديره تقدير النعت التابع للاسم والبدل تقديره 
أن يوضع موضع الأول» قال والفرق بين العطف وبين النعت والبدل أن الثاني 
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في العطف غير الأولء والنعت والبدل ه) الأول. 

وقال ابن يعيش : ويتعين الفرق بينها بياناً شافياً في موضعين: أحدهها 
النداء نحو يأ أخانا زيداء والثاني : نحو أنا الضارب الرجل زند » فانه يتعن 
فيها جعل زيد عطف بیان ولا تجوز جعله بدلا لأنه يوجب ضم زيد في 
الأول وامتناع الإضافة في الثاني. 


قال ابن يعيش : ومن الفصل بين البدل وعطف البيان أن المقصود بالحديث 
في عطف البيان هو الأول والثاني بيان كالئعت المستغنى عنهء والمقصود 
بالحديث في الأول هو الثاني لأن البدل والمبدل مئه اسان بإزاء مسمى 
مترادفان عليه والثاني منهها أشهر عند المخاطب فوقع الاعتاد عليه وصار 
الأول كالتوطئة والبساط لذكر الثاني ء وعلى هذا لو قلت زوجتك بنتي فاطمة 
وكانت عائشة» فإن أردت عطف البيان صح النكاح لأن الغلط وقع في البيان 
والمقصود لا غلط فيه» وإذا جعلته بدلا لا يصح النكاح لأن الغلط وقع فيا 
هو معتمد الحديث وهو الثالي. وذكر صاحب ( البسيط) مثله قال: وينبغي 
للفقيه أن يتبع هذا التحقيق ولا ينكره. 

وكتب الزركشي على الحاشية: هنا ما ذكره حسن وبه يستدرك على 
أصحابنا حيث حكوا وجهين في مثل هذه الصورة وصححوا الصحة. 

وفي ( شرح التسهيل) لألي حيان: باب العطف أوسع من باب البدل, لأن 
لنا عطفاً على اللفظ وعلى الموضع وعلى التوهم » والبدل يكون على اللفظ وعلى 
الموضع ولا يكون على التوهم » وفيه الفرق بين العطف على الموضع والعطف 
على التوهم أن العطف على الموضع عامله موجود وأثره مفقود » والعطف على 
التوهم أثره موجود وعامله مفقود. 

وقال السخاوي في (سفر السعادة): قال شيخنا أبو اليمن الكندي : ينبغي 
أن يعلم أن كثيراً من النحويين لا يكادون يعرفون عطف البيان على حقيقته 
وإنما ذكره سيبويه عارضاً في مواضع وأكثر ما يجيء تابعاً للأسماء المبهمة 
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كقولك يا هذا زيد ألا ترى أنه ينون زيد فدل على أنه ليس ببدل» وعلى 
هذا تقول يا أبها الرجل زيد» فزيد لا يكون بدلا من الرجل لأن أي لا 
توصف إلا ما لا لام فيه » وإنما يكون بدلا من أي فلذلك كان مبنياً على 
الضم غير منون» وهذا المكان من أوضح فروقه وهو من المواضع التي لا يقع 
فيها البدل» وللبدل مواضع يالف لمظه فيها لفظ عطف البيان. فيعام بذلك 
أن عطف البيان من قبل التوابع قائم بنفسه على خفائه » وأحكامه في التكرير 
والعطف والإعراب في التقديم والتأخير والعامل فيه أحكام الصفة » فلذلك 
أدخله سيبويه في حملتها ولم يفرد له باباً. 

قال: ومن الفرق بين الصفة وعطف البيان أن الصفة لا بد من تقديرها 
ثانياً وإلا بطل كونها صفة» وعطف البيان علمه لا بد من تقديره غير ثان بل 
أولا وإلا فسد كونه علا فلذلك لا يصح أن يجري مجرى الصفة من كل وجه 
- انتهى . 

وقال ابن هشام في ( تذ كرته) : عطف البيان والنعت و بدل الكل من الكل 
والتأكيد فيها بيان لمتبوعها وتفترق من أوجه» فيفارق عطف البيان النعت من 
وجهن . 

أحده): من حيث إن النعت بالمشتق أو بالمؤول به وهو ليس كذلك. 

والثای : من حيث إن النعت يرفع الضمير والسبى › والبيان ليس كذلكڭ› 
وهذا الوجه ناشيء عن الأول» فينبغي أن بهذب فيقال يكون في الحقيقة لغير 
الأول كو برجل قائم أبوه والسيان ل يكون إلا للأول. 

ويفارق التأكيد من وجهان: 

أحده) : أن التأكيد بألفاظ محصورة» وهذا ليس كذلك. 

والثانى: أن التأكيد برفع المجازء وهذا إنما يرفع الاشتراك. 

ووجه ثالث على رأي الكوفيين : أنهما يتخالفان في التعريف والتنكير في 
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ځو» صمت شهراً كله ولا عوز ذلك في البيان خلافا للزمخشرى . 
ويفارق البدل من وجهين. 


أحدها أن متبوعه هو المقصود بالنسبة وليس كدلك الىدلء فالمقصود 
التابع لا لمنبوع, وإنما ذكر الأول كالتوطئة 


والثاني: أن البيان من حملة الأول والبدل س جملة أخرى - انتهى . 


وقال الأندلسي في ( شرح المفصل): امتاز البدل عن بقية التوابع الأربعة 
خواص لا توجد فيهاء أما امتيازه عن الصفة فبوجوه. 


أحدها: أن الصفة تكون بالمشتنى أو ما هو في حكمه» ولا كذلك البدل, 
فإن حقه أن يكون بالأسماء الجامدة أو المصادر. 


الثابى: أن الصفة تطابق الموصوف تعريفاً وتنكيراً. والبدل لا يلزم فه 
ذلك . 


الثالث: أنه حري في المظهر والمضمرء والصفة ليست كذلك. 


الرابع: أن البدل ينقسم إلى بدل بعض وكل واشتال, والصفة لا تنقسم 
هذه القسمة . 


النامس: أن البدل منه ما بجري مجرى الغلط. ولبس ذلك في الصفة. 
السابع : أن البدل بحري بجرى جلة أخرى., ولا كذلك الصفة. 


الثامن: أن الصفة تكون حملة تجري على المفردء وفي البدل لا يكون 
كذلك فلا تدل الجملة من المفرد. 


التاسع: أن الوصف يكون بمعنى في شيء من أسباب الموصوفء والبدل 
لا يكون كذلك. لو قلت سلب زيد لوب أحمه لا جاز, 
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العاشر: أن البدل موضوع على مسمى المبدل منه بالخصوصية من غير 
زيادة ولا نقصان » والوصف ليس موضوعاً على مسمى الموصوف بالوصع بل 
بالالتزام . 

وأما امتيازه عن عطف البيان فمن وجوه. 


أحدها : أن عطف البيان هو المعطوف لا غير » والبدل قد لا يكون المبدل 
بل بعضه أو مشتملا عليه أو لا واحداً منها وهو بدل الغلط. 


الثالث: أن البدل يقدر معه العامل. ولا كذلك في عطف البيان. 
الرابع : أن في البدل ما يجري جرى الغلط» وليس هذا في عطف البيان. 


اللفظى فهو إعادة اللفظ الأول والبدل ليس كدلك» ولأن التأكيد قد يكون 
المراد منه الاحاطة والشمولء وليس هذا في البدل. 

وأما امتبازه عن عطف النسق فظاهر. 

وقال ابن الدهان في ( الغرة): المناسبة بين التوكيد والبدل أنهها تكريران 
يلحقان الأول في أحد أقسام البدل وإن كل واحد منه] لا يتقدم على صاحبه 
وإن إعرابه) كإعراب ما يجريان عليه وإنك في التوكيد مسدد لمعنى المؤْ كد 
وكذلك في البدل يعنى بالأول فتبدل منه. 

ومن المقاربة التى بين الوصف والبدل: أن الصفة موضحةء كما أن البدل 
موضح . 

والمبايئة بينه| أن الصفة لا تكون إلا بمشتق والبدل لا يلزم ذلك فيه» وفي 


البدل ما يلزم فيه ضمير ظاهر إلى اللفظ وذلك البعض والاشتال وليس 
كذلك الصفة إذا كانت للأول بل يكون مستتراً غير ظاهر إلى اللفظ. وفي 
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البدل ما لا يتحمل ضميراً البتة وليس كذلك الصفة. والبدل يخالف متبوعه 
2 التعريف والتنكير والصفة ليست كذلك. 


ومن الفرق بين الصفة والبدل أن الفعل يبدل منه ولا يوصف. 


ما افترق فيه الصفة والحال 

قال ابن القواس : الحال لها شبه بالصفة من حيث إن كل واحد منها لبيان 
هئة مقيدة. 

وقال في (البسيط): الفرق بينهما من عشرة أوجه. 

أحدها: أن الصفة لازمة للموصوف والحال غير لازمة ولذلك إذا قلت 
جاء زيد الضاحك كانت الصفة ثابتة له قبل يته وإذا قلت جاء زيد ضاحكا 
كانت صفة الضحك له في حال جيئه فحسب . 

الثانى: أن الصفة لا تكون لموصوفين مختلفى الاعراب بخلاف الحال فإنها 
قد تكون من الفاعل والمفعول. 

الثالث: أن الصفة تتبع الموصوف في إعرابه بخلاف الحال. 

الرابع: أن الحال تلازم التنكير والصفة على وفق موصوفها. 

الخامس: أن الحال تقدم على صاحبها وعلى عاملها القوى عند البصريين 
بخلاف الصفة فإنها لا تتقدم على موصوفها. 

السادس: أن الحال تكون مع المضمر بخلاف الصفة. 

السا بع : أن الحال ليس في عاملها خلاف وفي عامل الصفة خلاف. 

الثامن: أن الحال يغنى عن عائدها الواو يخلاف الصفة. 

التاسع: أن الصفة أدخل من الحال في باب الاشتقاق. 
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العاشر: أن الصفات المتعددة لموصوف واحد جائزة وفي الأحوال 
المتعددة كلام - انتهى . 


ما افترقت فيه أم المتصلة والمنقطعة 


قال ابن الصائغ في (تذكرته) نقلت من جموع بخط ابن الرماح الفرق بين 
أم المتصلة والمنقطعة من سبعة أوجه فلمتصلة تقدر بأي» ولا تقع إلا بعد 
استفهام » والجواب فيها اسم معين لا نعم أو لاء ويقدر الكلام بها واحداء 
والاضراب فيها. وما بعدها معطوف على ما قبلها لا لازم الرفع باضمار 
مبتدأء وتقتضي المعادلة وهي أن يكون حرف الاستفهام يلي الاسم وأم 
كذلك والفعل بينها كأزيداً ضربته أم عمرا فزيد وعمرو مستفهم عنها 
وأوليت كلا حرف الاستفهام ¿ والذي تسأل عنه بينها » ولو سألت عن الفعل 
قلت أضربت زيدآ أم قتلته . 

وقال المهلبي : 
الفرق في أم إذا جاءتك متصلة من أوجه سبعة للقطع معتزلة 
وقوعها بعد الاستفهام عارية عن قطع الإضراب في الأساء معتدلة 
كالفعل والفصل لا يحتل بينها جواب سائلها التعيين للمسله 
من بعد تقدير أي ثم مفردها من بعدها داخل في حكم ما عدله 
وكون ما بعدها من جنس أوله وعكس ذلك يقتضيه لمنفصله 


ما افترق فيه أم وأو 


قال ابن العطار في ( تقييد الجمل): أم وأو يشتبهان من وجوه ويفترقان 
من وجوه» فوجوه المشامهة ناا ئة الحرفية والعطفية وامهها لأحد الشيكين أو 
الأشاء» ووجوه المخاصمة خسة. 
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وقال في (البسيط) الفرق بينها من أربعة أوجه. 

أحدها: أن أم تفيد الاستفهام دون أو. 

الثاني : أن أو مع الحمزة لا تقدر بأحد وأم مع اهمزة المعادلة تقدر بأي . 

الثالث: أن جواب الاستفهام مع (أو) بلا أو نعم وجوابه مع أم المعادلة 
الرابع : ان الاستفهام مع (أو) سابق على الاستفهام مع أم المعادلة» لأن 
طلب التعيين إنما يكون بعد معرفة الأحدية وحكم الأحدية. 

قال: وأما الفرق بين موقعهم| فإذا كان الاستفهام باسم كقولك أبهم يقوم 
أو يقعد ومن يقوم أو يقعد كان العطف بأو دون أم لأن التعيين يستفاد من 
الاستفهام بالاسم فلا حاجة إلى أم في ذلك لدلالة الاسم على معناها وهو 
التعيين ع وأما أفعل التفضيل كقولك ريد أفضل ام عمرو فلا يعطف معه إلا 
بأم دون أو لأن أفعل التفضيل موضوع لما قد ثبت فلا يطلب معه إلا التعيين 
دون الأحدية وإذا وقع سواء قبل همزة الاستفهام كان العطف بأم سواء كان 
ما بعدها اسيا أم فعلا كقولك سواء على أزيد في الدار أم عمرو وسواء على 
أقمت أم قعدت, وإنما كان كذلك لأن الممزة تطلب ما بعد أم لمعادلة 
المساواة ولذلك لا يصح الوقف على ما قبل أم» وإذا لم يقع بعد سواء همزة 
الاستفهام فلا يحلو إما أن يقع بعده اسان أو فعلانء فإن وقع بعده اسمان 
كان العطف بالواو كقولك سواء على زيد وعمرو. وني التنزيل # سواء 
حياهم ومماتهم 4 7 لأن التسوية تقتضي التعديل بين شيئين» وإن وقع بعده 
فعلان من غير استفهام كقولك سواء على قمت أو قعدت كان العطف بأو 
لأنه يصير بمعنى الجزاء » وإذا وقع بعد ( أبالي) همزة الاستفهام كان العطف 
بأم» كقولك ما أبالي أزيداً ضربت أم عمرآًء لأن الهمزة تقتضي ما بعد أم 
لنحقبق المعادلة والمجموع في موضع مفعول آبالي » ولذلك لا يصح السكوت 
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على ما قبل أمء وأما إذا لم يقع بعده همزة الاستفهام كقولك ما أبالي 
ضربت زيداً أو عمراء فإن العطف بأو لعدم الاستفهام الذي يقتضي ما 
بعدهاء ولذلك يحسن السكوت على ما قبل او تقول ما أباليى ضربت زيداً 
والأجود في نحو قولك ما أدري أزيد 2 الدار أم عمرو وما أدري أقمت أم 
قعدت وليست شعري أقمت أم قعدت, العطف بأم لأنها بمنزلة علمت 
فتكون الهمزة تقتضي ما بعد أم لتحقيق المعادلة والفعل المعلق متعلق في 
المعنى بمجموعه) على معنى أاء وقد ذكروا جواز أو وهو ضعيف 
لوحهين . 


أحده) : أنه لا يصح السكوت على ما قبل أو» الضابط الكل في الفرق 
بينه| أنه جسن السكوت على ما قبل أو » فإن لم يحسن فهو من مواضع أم. 
والثانى: أنه يصير المعنى ما أدرى أحد الفعلين فعل ولا معنى له إِنما 
المعنى يقتضى ما أدرى أي الفعلين فعل, وأما قوله: 
إذا ما انتهى علمى تناهيت عنده أطال فأمل أو تناهى فاقصرا 
فالذي حسن العطف فيه بأو وإن تقدمت الهمزة أن الجملتين فضلة في 
موضع الخال أي تناهيت عنده في حال طوله في إملائه أو في حال تناهيه 
وقصره .- أنتهى . 


قال ابن أي الربيع في ( شرح الإيضاح): الفرق بين أو وإما من جهة 
اللفظطل من وجهارن: 

أحده|: أن إما لا تستعمل إلا مكررة وأو لا تكرر. 

الثانى: أن إما تلازم حرف العطف وأو لا يدخل عليها حرف العطف. 
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المرق بين حت العاطفة والواو 


قال ابن هشام في (المغني): تكون حتى عاطفة بمنزلة الواو إلا ان بينه) 

أحدها: أن المعطوف حى ثلاثة شروط أن يكون ظاهراً لا مضمراً كا 
أن ذلك شرط مجرورها ذكره ابن هشام الخضراوي و أقف عليه لغيره. وأن 
تكون إما بعضاً من جع قبلها كقدم الحاج حتى المشاةء أو جزءاً من كل 
كأكلت السمكة حتى رأسهاء أو كجزء كأعجبتنى الجارية حتى حديثها, 
والذي يضرط ذلك أنها تدخل حيتت يصح دخول الاستثناء وتنم حيثٌ 
يمتنع» وأن يكون غاية لما قبلها إما في علو أو ضده. 

الثانى: أنبا لا تعطف الجمل. 


الثالث : أنها إذا عطفت على مجرور أعيد الجار فرقا بيئها وبين الجارة نحو 
مررت بالقوم حتى يزيد , ذكر ذلك ابن الخباز وأطلقه » وقيده ابن مالك بأن 
لا يتعين كونها للعطف نحو عجبت من القوم حتى بنيهم. 

قال ابن هشام: وهو حسن. قال: ويظهر لي أن الذي لحظه ابن مالك أن 
الوضع الذي يصلح أن تحل فيه إلى محل حتى العاطفة فهي فيه محتملة للجارة 
فيحتاج حينئذ إلى إعادة الجار عند قصد العطف نحو اعتكفت في الشهر حتى في 
آخره. وزعم ابن عصفور أن إعادة الجار فع حتى أحسن ولم يجعلها واجبة. 


ما افترقت فيه النون النفيفة والتنوين 


قال ابن السراج: في الأصول: النون الخفيفة في الفعل نظير التنوين في 
الاسم » فلا يجوز الوقف عليها م لا يوقف على التنوين » وقد فرقوا بينهما بأن 
النون الخفيفة لا تحرك لالتقاء السا كنين والتنوين بحرك لالتقاء الساكئين. 


ححض 


فمتى لقي النون الخفيفة ساكن سقطت كأنهم فضلوا ما يدخل الاسم على ما 
يدخل الفعل وفصلوا بينها. 

وقال ابن النحاس في (التعليقة): إنما حذفت النون الخفيفة وم تحرك 
حطاً لها عن درجة التنوين حيث كان يحرك التنوين لالتقاء الساكنين غالباً لأن 
الأفعال أضعف من الأسماء فا يدخلها أضعف هما يدخل الأسماء» مع أن نون 
التوكيد ليست علامة ملازمة للفعل إلا مع المستقبل في القسم » والتنوين لازم 
لكل اسم منصرف عري عن الألف واللام والاصافة فلا انحطت النون من 
التنوين وانحط ما تلحقه عا يلحقه التنوين ألزموها الحذف عند التقاء 
الساكنين . 


قال أبو على : لما يدخل على الاسم على ما يدخل الفعل مزية يعني تفضيلهم 
ما افترق فيه تنوين المقابلة والنون المقابل له 


قال ابن القواس في ( شرح الدرة): اعام أن تنوين المقابلة يفارق النون 
المقابل له في أن التنوين لا يثبت مع اللام ولا في الوقف بخلاف النون» وأن 
النون تجعل حرف الإعراب بخلاف التنوين . 


ما افترقت فيه السين وسوف 


قال ابن هشام 3 ( المغني ) : تنفرد سوف عن السين بد خول اللام عليها 
نحو « ولسوف يعطيك ربك فترضى# ‏ وبأنها قد تفصل بالفعل الملغى 
كقوله : « وما أدري وسوف أخال أدري ». 





.۵ سورة الضحى: اية‎ )١( 
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وذهب البصريون إلى أن مدة الاستقبال معها أوسع من السين. 

قال ابن هشام : وكأنهم نظروا إلى أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعلى 
ولىس ذلك بمطرد . 

وقال ابن أياز في ( شرح الفصول): الفرق بين السين وسوف من وجهين. 

الأول: التراخي في سوف أشد منه في السين بدليل استقراء كلامهم قال 
تعالى : #وسوف تسألون» وطال الأمد والزمان وقال تعالى: #سيقول 
السفهاء من الناس ما ولآهم» 27 فتعجل القول. 

والثانى: أنه يحوز دخول اللام على سوف ولا تكاد تدخل على السين: 
وقال ابن الخشاب» سوف أشبه بالأسماء من السين لكونها على ثلاثة أحرف»ء 
والسين أقعد في شبه الحروف لكونها على حرف واحد» فاختصت سوف 
بحواز دخول اللام عليها بخلاف السين. 


ما افترقت فيه ألفاظ الاغراء والأمر 


قال الأندلسي: الفرق بين هذه الأسماء عليك ودونك ونحوها في الإغراء 
وبين الأمر المأخوذ من الفعل من وجوه. 

منها: أن الاغراء يكون مع المخاطب فلا يجوز عليه زيداً. 

ومنها: أنه لا يتقدم معموها عليها لا نقول زيداً عليك. 

ومنها: أن الفاعل فيها مستتر لا يظهر أصلا في تثنية ولا جمع. 

ومنها: أن حروف الجر هنا لا تتعلق بشيء ولا يعمل فيها عامل عند 
بصري إلا المازلي كقوله تعالى #ارجعوا وراء > ) فليس وراء م معمولا 
لارجعوا لأنه اسم فعل بل ذكر تأكيداً. 
)١(‏ سورة البقرةء أية .1١17‏ 
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ومنها: أن المفعول به إذا كان مضمراً كان منفصلا ول يبز أن يكون 
متصلا نحو عليك إياي ولا يقال عليكي » كما يقال الزمني » لأن هذه لم تمكن 
تمكن الأفعال. 


ما افترقت فيه لام کي ولام الححود 
قال أبو حيان: افترقا في أشياء. 


أحدها: أن إضار أن في لام الجحود على جهة الوجوب وني لام كي على 
جهة الجواز في موضع والامتناع في موضع » فالجواز حيث لم يقترن الفعل 
بلا نحو جئت لتكرمني ويجوز لأن تكرمني, والامتناع حيث اقترن بلا فإن 
الإظهار حينئذ يتعين نحو ١‏ لتلا يعام أهل الكتاب » فرارا من توالي المتاثلين. 

الثاني : أن فعال لام الجحود لا يكون غير مرفوع كان. نحو ما كان زيد 
ليذهب» بخلاف لام کي نحو قام زيد لبيذهب . 

الثالث: أنه لا يقع قبلها فعل مستقبل فلا تقول لن يكون زيد ليفعل› 
ويجوز ذلك في الفعل قبل لام كي نحو سأتوب ليغفر الله لي. 

الرابع: أن الفعل المنفي قبلها لا يكون مقيداً بظرف فلا يجوز ما كان 
زيد أمس ليضرب عمراً ويوم كذا ليفعل» ويجوز ذلك في الفعل قبل لام 
كي نحو جاء زيد أمس ليضرب عمرا. 

الخامس: أنه لا يؤخر الفعل معها فلا يجوز ما كان زيد إلا ليضرب 
عمراء ويجوز ذلك في لام كي غو ما جاء زيد إلا ليضرب عمرا. 

السادس : أنه يقع موقعها كي لا تقول ما كان زيد كي يضرب عمراء 
ويجوز ذلك في لام کي نحو جاء زيد كي يضرب عمراً. 


۲Y۳ 


السابع : أن المنصوب بعدها لا يكون سبباً لما قبلهاء وهو كذلك بعد لام 
كي . 

الثامن: أن النفي متسلط مع لام الجحود على ما قبلها وهو المحذوف 
الذي يتعلق به اللام فيلزم من نفيه نفي ما بعد اللام» وف لام كي يتسلط على 
ما بعدها نحو ما جاء زيد ليضربك فينتفي الضرب خاصة ولا ينتفي المجيء 
إلا بقرينة تدل على انتفائه. 

التاسع: أن لام الجحود لا تتعلق إلا بمعنى الفعل الواجب حذفه فإذا قلت 
ما كان زيد ليقوم فكأنك قلت ما كان زيد مستعداً للقیام » يقدر في كل 
موضع ما يليق به على حسب مساق الكلام» ففي نحو قوله تعالى: وما كان 
كى فإنها متعلقة بالفعل الظاهر الذي هو معلول للفعل الذي دخلت عليه 
اللام . 

العاشر: أن لام الجحود تقع بعد ما لا يستقل أن يكون كلاماً دونهاء 
ولام كي لا تقع إلا بعد ما يستقل كلامآ ولذلك كان الأحسن في تأويل 
قوله : 


فا جع ليغب جع قومي مقاومة ولا فرد لمرد 


أنه على إضمار كان لدلالة المعنى عليه أي فا كان جع ليغلب» لتكون 
للام فيه لام الجحود لا لم كي» لأن ما قبلها وهو فا جمع لا يستقل كلاماً. 
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ما افترقت فيه الفاء الواو اللذان 


قال أبو حيان: لا أحفظ النتصب جاء بعد الواو يعد الدعاء والعرض 
والتمحيص والرجاء قال: فينبغي أن لا يقدم على ذلك إلا بسماع قال وكذلك 
مع التشبيه الواقع موقع النفي ومع المنفي بها فإن عموم قول التسهيل ”في 
مواضع الفاء يدل على الجواز معها ويحتاج ذلك إلى السماع من العرب» 
وانفردت الفاء بأن ما بعدها في غير النفى يجرم عند سقوطها نحو « قل 
لعبادي يقولوا الي هي أحسن ١‏ و يرفع مقصوداً به الوصف أو الاستعناف» 
وأجاز الزجاجي الجزم في النفي أيضاً فأجاز ما تأتينا تحدثناء وعلى هذا قال 
بعضهم كل ما تنصب فيه الفاء تجزم ولم يستثن شيئاً. 


ما افترقت فيه أن المصدرية وأن التفسيرية 


قال أبو حيان: من الفرق بين أن المصدرية والمفسرة أن المصدرية يجوز 
أن تتقدم على الفعل لأنها معمولة» وإذا كانت مفسرة لم يجز أن تتقدمه لأن 


ما افترق فيه لم ولا 
قال ابن هشام في (المغني): افترقتا في خسة أمور. 
أحدها: أن لما لا تقترن بأداة شرط لا يقال إن لما تقم» (ولم) تقترن به 
نحو «وإن لم تفعل ». 
الثاني: أن منفى (4ا) يتصل بالحال كقوله: 
فإن كنت مأكول فكن خير كل وإلا فأدركني وا أمسزق 


¥۵ 


ومنفي (لم) يحتمل الاتصال نحو ول أكن بدعائك رب شقا () 
والانقطاع مثل «لم يكن شيئاً مذكوراً » وهذا جاز لم يكن ثم كان ولم يز لما 
يكن تم كان ولامتداد النفي بعد لما لم يجز اقترانها بحرف التعقيب بخلاف لم 
تقول قمت فام تقم لان معناه وما قمت عقب قيامي » ولا يجوز قمت فلا تقم 
لأن معناه وما قمت إلى الآن. 

الثالث : أن منفي لما لا يكون إلا قريبا من الحال» ولا يشترط ذلك في 
منفى لم تقول لم يكن زيد في العام الماضي مقباء ولا يجوز لما يكن. 

الرابع: أن منفي لا متوقع ثبوته» بخلاف منفي لم ألا ترى أن معنى 
#بل لما يذوقوا عذاب 4# 0) أنهم لم يذوقوه إلى الآن وأن ذوقهم له متوقع . 

وقال الزمخشري في قوله تعالى : ولا يدخل الإيمان في قلوبكم# 9 ما 
في لما من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيا بعد. 

الخامس: أن منفى (لما) جائز الحذف لدليل كقوله: 
فحت قبورهم بدءاً وا فاديت القيور فام کسه 

أي ولا أكن قبل ذلك بدءاً أي سيداء ولا يجوز وصلت إلى بغداد ولم» 
تريد ولم أدخلهاء فأما قوله: 
احفظ وديعتك التي استودعتها 2 يوم الأعارب إن وصلت وإن لم 

فضرورة, وعلة هذه الأحكام كلها أن لم لنفي فعل ولا لنفي قد فعل . 

وقال ابن القواس في ( شرح الدرة): لا تشارك لم في النفي والقلب 
وتفارقها من أربعة أوجه. 
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أحدها: أن لم لنفي الماضي مطلقا أي بغير قدء وما لنفي الماضي المقترن 

والثاني : أن لم مفردة» ولا مركبة. 

والثالث: أن لا قد يحذف الفعل بعدهاء ولا يحذف بعد لم إلا في 
الضرورة. 

والرابع: أن لما تفيد اتصال النفي إلى زمن الإخبار » بخلاف لم فإن النفي 
بها منقطع . 


چو 


مهمه 
القول ٤‏ تخريج قوله تعالى «وإن كلا لا ليوفينهم » 


اضطرب النحويون في تخريج قوله تعالى «وإن كلا لما ليوفينهم» في 
قراءة من شدد مي لم وشدد إن أو خففهاء فنقل صاحب ( كتاب اللامات) 
عن المبرد أنه قال: هذا لحن لا تقول العرب إن زيدا لما خرج» وقال المازني 
لا أدري ما وجه هذه القراءة» وقال الفراء التقدير لمن ما فلا كثرت الممات 
حذف منهن واحدة» فعلى هذا هي لام توكيد » ويعني بكثرة المهات أن نون 
من حين أدغمت في مے ما انقلبت مها بالإدغام فصارت ثلاث ميات» وقال 
المازني أيضا: إن بمعنى ما ثم تثقل كا أن المؤكدة تخفف ومعناها الثقيلة - 
انتهى . 

قال أبو حيان: وارتباك النحويين في هذه القراءة وتلحين بعضهم لقارئها 
يدل على صعوبة المدرك فيها وتخريجها على القواعد النحوية» وأما التلحين 
فلا سبيل إليه البتة لأنها منقولة نقل التواتر في السبعة. 

وأما من قال لا أدري ما وجهها فمعذور لخفاء إدراك ذلك عليه» وأما 
تأويل إن المثقلة بأنها المخففة التي هي نافية ففي غاية من الخطأ لأنها لو كانت 


YY 


نافية لم ينتصب بعدها كل بل كان يرتفع » وأيضا فإنه لا يحفظ من كلامهم 
أن تكون إن المثقلة نافية, وأما تأويل الفراء فأيضاً في غاية الضعف إذ لا 
يحفظ من كلامهم لما في معنى لمن ما. 


قال: وقد كنت من قديم فكرت في تخريج هذه الآية فظهر لي تخريجها على 
القواعد النحوية من غير شذوذء وهو أن لا هي الجازمة وحذف الفعل 
المعمول ها لدلالة معنى الكلام عليه » والمعنى وإن كلا لما يبخس أو ينقص 
عمله أو ما كان من هذا المعنى. فحذف الفعل لدلالة قوله ليوفينهم ربك 
أعاهم عليه. قال: فعلى هذا استقر تخريج الآية على أحسن ما يمكن وأجله 
ولم هتد أحد من النحويين في هذه الآية إليه على وضوحه واتجاهه في عم 
العربية » والعلوم كنوز تحت مفاتيح الفهوم . 


قال: ثم وجدت شيخنا أبا عبد الله بن النقيب قد حكى في تفسيره عن أي 
عمر وابن الحاجب أن لما هنا هى الجازمة وحذف الفعل بعدها ‏ انتهى. 


فائدة: قال أبو الحسين بن أي الربيع في ( شرح الإيضاح): اعم أن 
العرب حملت لو على لولا في موطن واحد أوقعت بعدها أن فقالت لو أن 
زیداً قائم کا قالت لو أن زيداً قائم وفعلت هذا هنا لقرب لو من لولا 
ولشبه أن بالفعل فكان أن إذا وقعت بعد لو قد وقع بعدها الفعل. 


ما افترقت فيه مدة الانكار ومدة التذكار 
قال في (التسهيل): لا تلى زيادة التذكر هاء السكت بخلاف زيادة 
الإنكار قال أبو حيان وسبب ذلك أن المنكر قاصد للوقف والمتذكر ليس 


بقاصد للوقفء وإمما عرض له ما أوجب قطع كلامه وهو طالب لتذكر ما 
بعد الذي انقطع كلامه فيه فلذلك لم تلحقه. 


Y۸ 


الفرق بين هل وهمزة الاستفهام 
قال ابن هشام: تفترق هل من الممزة من عشرة أوجهء اختصاصها 
ولا تدخل على أن. ولا على اسم بعده فعل في الاختيار » وتقع بعد العاطف لا 
قبله» وبعد أم. ويراد بالاستفهام بها النفي وتأقي بمعنى قد. 


ما افترقت فيه إذا ومق 
قال الزمخشري في (المفصل ): الفصل بين متى وإذا أن متى للوقت المبهم 
واذا للمعين . 


وقال الخوارزمي الفرق بينها أن إذا للأمور الواجبة الوجود وما جرى 
ذلك المجرى مما عم أنه كائن» ومتى لما لى يترجح بين أن يكون وبين أن لا 
يكون. تقول إذا طلعت الشمس حرجت » ولا يصح فيه متى. وتقول مق 
تخرج أخرج لن لم يتيقن أنه خارج. 

وقال في (البسيط): تفارق متى الشرطية إذا من وجهين. 

أحدها: أن إذا تقع شرطاً في الأشياء المحققة الوقوع» ولذلك وردت 
شروط القرآن بهاء والشرط بتى يحتمل الوجود والعدم. 

الثاني : أن العامل في متى شرطها على مذهب الجمهور لكونها غير مضافة 
البه» يخللاف اذا للإضافتها إليه اد كانت للوقت ا لمعن وم للوقت 


المبهم . 


لض 


ما افترقت فيه 'أيان ومتى 


قال ابن يعيش : أيان ظرف من ظروف الزمان مبهم بمعنى متى والفرق 
سنها وبين مق أن مق لكثرة استعمالما صارت أظهر من أيان ف الزمان . 
ووجه آخر من الفرق أن متى تستعمل في كل زمان» وأيان لا تستعمل إلا فيا 
يراد تفخم أمره وتعظيمه . 

وقال صاحب (البسيط): أيان بمعنى متى في الاستفهام وتفارق متى من 
وجهان. 

أحده) : أن متى أكثر استعالا منه. 

والثاني: أن أيان يستفهم به في الأشياء المعظمة المفخمة, وكتب الجمهور 
ساكتة عن كونها رطأ. وذكر بعض المتأخرين أنها تقع شرطاً لأنها بمنزلة 
متى » ومتى مشتركة بين الشرط والاستفهام فكذلك أيانء وتوجيه منع الشرط 
عدم السماع وأن متى أكثر استعالا منها فاختصت لكثرة استعرالها بحكم لا 
'تشاركها فيه أيان ‏ انتهى . 

قلت: فهذا فرق ثالث. 


ما افترق فيه جواب لو وجواب لولا 
قال أبو حيان: ليس عندي ما يختلفان فيه إلا أن جواب لولا وجدناه في 
لسان العرب قد يقرن بقد كقوله: 
لولا الأمير ولولا حق طاعته لقد شربت دما أحلى من العسل 
ولا أحفظ في لو ذلك لا أحفظ من كلامهم لو جتتني لقد أحسنت 


إليك» وليس ببعيد أن يسمع ذلك فيهاء وقياس لو على لولا في ذلك عند 
من یری القياس سائغ » وجواب لو إذا كان ماضياً مثبتاً جاء في القرآن باللام 


TA‘ 


كثيرا وبدونها في مواضع › وم يججيء جواب لولا في القرآن محذوف اللام من 
الماضي المثست ولا ف مو ضع واحد » وقد الختلف فيه قول ابن عصفور. 
فتارة جعله ضرورة وتارة جعله جائزاً في قليل من الكلام. 


ما افترق فيه م الاستفهامية وم الخبرية 


قال في ( البسيط): أما مشابهتهها فإنها إسمان وإنها مبنيان وإنهها مفتقران 
إلى مبين وإنها لا زمان للتصدر» وإنها إسمان للعدد وإنها لا يتقدم عليه 
عامل لفظي إلا المضاف وحرف الجر. 

وأمامخالفته) فإن الاستفهامية بمنزلة عدد مئون والخبرية بمنزلة عدد حذف 
منه التنوين » وإن الاستفهامية تبين بالمفرد والخبرية تبين بالمفرد والجمع» وأن 
ميز الاستفهامية منصوب ومميز الخبرية مجرور » وإن الاستفهامية يحسن حذف 
نميزهاء والخبرية لا يحسن حذف ميزها» وإن الاستفهامية يفصل بينها وبين 
مميزها ولا يحسن ذلك في الخبرية إلا في الشعرء وإن الاستفهامية إذا أبدل 
منها جيء مع البدل بال همزة نحو م مالك أعشرون أم ثلاثون وم درها 
أخذت أثلاثين أم أربعبن» ولا يفعل ذلك مع الخبرية لعدم دلالاتها على 
الاستفهام» نحو مم غلهان عندي ثلاثون وأربعون وخسون» وإن الخبرية 
يعطف عليها بلا فيقال م مالك لا مائة ولا مائتان وم درهم عندي لا درهم 
ولا درهان, لأن المعنى كثير من المال وكثير من الدراهم لا هذا المقدار بل 
أكثر منهء ولا يجوز في الاستفهامية كم درها عندك لا ثلاثة ولا أربعةء لأن 
(لا) لا يعطف بها إلا بعد موجب لأنها تنفي عن الثاني ما ثبت للأول ول 
يثبت شيء في الاستفهام » وإن إلا إذا وقعت بعد الاستفهامية كان إعراب ما 
بعدها على حد إعراب ( 5) من رفع أو نصب أو جر لأنه بدل منهاء لأن 
الاستفهام يبدل منه ويستفاد من إلا معنى التحقير والتقليل نحو م عطاؤك إلا 
ألفان وك أعطيتني إلا ألفين وبكم أخذت ثوبك إلا درهم وك مالك درها 


۲۸۱ 


إلا عشرون» ولا يجوز أن يكون ما بعد إلا بدلا من خبر ک ولا من مفسرها 
لبيا هما بل يبدل من لا بهامها لإرادة إيضاحها بالبدل ولافادته معنى التقليل 
كان الاستفهام بمنزلة النفى كقولك هل الدنيا إلا شيء فإنء» أي ما الدنياء 
وأما الخبرية فان المستشنى بعدها منصوب لأنه استثناء من موجب ولا جوز 
البدل في الموجب» فيقال م غلان جاءوني إلا زيداً. 

وقال ابن هشام في المغنى: يفترقان في خسة أمور. 

أحدها: أن الكلام مع الخبرية يحتمل للتصديق والتكذيب» بخلافه مع 
الاستفهامية. 

الثانى: أن المتكام بالخبرية لا يستدعي من خاطبه جوابا لأنه مخبر» والمتكام 
بالاستفهامية يستدعي ذلك لأنه مستخير. 

ثم ذكر ثلاتة نما تقدم وهي عدم اقتران المبدل من الخبرية بال همزة وتمييزها 
عشرة فروقء وبا صرح الهلبي فقال: 
الفرق في ج في الاستفهام والخبر من عشر استوضحت كالأنجم الزهر 
نصب المفسر مع إفراده أبدا ‏ وحذفه تارة والفصل في نظر 
وتقتضيك جوابا في السؤال بها ومبدلا تقتضيك الحرف في الأثر 
وليس من خيمها التكثير ثمت لا عطف عليها بلا في سائر الزبر 
وكل هذا فالاستفهام يحكمه ‏ وضده في كم الأخرى على الخبر 


ما افترق فيه كم وكأين 


قال ابن هشام في (المغنى): توافق كأين > في خسة أمور: الاإبهام 


TAY 


والاستفهام أخرى وهو نادرء ولم يثبته إلا ابن قتيبة وابن عصفور وابن 
مالك. وتخالفها في حمسة أمور . 


أحده]: أنها مركبة» وك بسيطة على الصحيح. 
الثاني: أن تميزها مجرور بمن غالبا حتى زعم ابن عصفور لزومه. 
الثالث: أنہا لا تقع استفهامية عند الجمهور. 
الرابع: أنا مجرورة. 
والخامس: أن خبرها لا يقع مفردا. 
ما افترق فيه كأين وكذا 
قال ابن هشام : توافق كذا كأين في أربعة أمور : التركيب والبناء والإبهام 
والافتقار إلى التمييز وتخالفها في ثلاثة أمور: 
أحدها: أنها ليس لما الصدر. 
الثاني : أن تمييزها واجب التصب . 


الثالث: أنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا عليها. 


ما افترق فيه أي ومن 
قال في (البسيط): افترقا من ستة أوجه. 


أحدها: أن أيا معربة تقبل الحركات ولذلك لا يشترط في حكايتها 
الوقف بلى تلحقها الزيادة في الوصل والوقف» ومن مبنية ولا تلحقها الزيادة 
إلا في الوقف. 


TAY 


الثاني : أن من لمن يعقل» وأي لمن يعقل ولمن لا يعقل بحسب ما تضاف 
إليه لأنها بعض من كل. 

الثالث: أن العام يحكي بعد من ولا يحكي بعد أي. 

الرايع : أن رب قد تدخل على من دون أي. 

الخامس: أن أيا قد يوصف بها بخلاف من. 

السادس: أن من يدخلها الألف واللام وياء النسبة في الحكاية. بخلاف 


أي. 
ما افترقت فيه تاء التأنيث وألف التأنيث 


قال ابن يعيش : ألف التأنيث تزيد على تاء التأنيث قوة لأنها تبني مع 
الاسم وتصير كبعض حروفه ويتغير الاسم معها عن هيئة التذ كير نحو سكران 
وسكري وأحمر وحمراء» فبنية كل واحد من المؤنث هنا غير بئية المذكر؛ 
وليست التاء كذلك» إنما تدخل الاسم المذكر من غير تغيير بنيته دلالة على 
التأنيث نحو قائم وقائمة. 

ويزيد ذلك عندك وضوحا أن ألف التأنيث إذا كانت رابعة ثبتت في 
التكسير نحو حبل وحبالى وسكرى وسكارى» وليست التاء كذلك بل تحذف 
في التكسير نحو طلحة وطلاح وجفنة وجفان» فلا كانت الألف مختلفة بالاسم 
كان ها مزية التاء فصارت مشاركتها في التأنيث علة ومزيتها عليه علة أخرى 
كأنه تأنيثان» فلذلك منعت الصرف وحدها ولم تمنع التاء إلا مع سبب آخر. 

وقال في باب الترخم: دخول تاء التأنيث في الكلام أكثر من دخول ألفي 
التأنيث» لأنها قد تدخل في الأفعال الماضية للتأنيث نحو قامت هند» وتدخل 
المذكر توكيداً ومبالغة نحو علامة ونسّابة» فلذلك ساغ حذفها في الترخيم وإن 
لم يكن ما فيه علما. 


TAL 


ما افترقت فيه التثنية والجمع السام 


قال ابن السراج في الأصول: التثنية يستوي فيها من يعقل ومن لا يعقل. 
بخلاف الجمع فإنه خصوص يمن يعقل» لا يجوز أن يقال في جمل جلون ولا 
في جبل جبلون» ومتى جاء ذلك فيا لا يعقل فهو شاذ ولشذوذه عن القياس 


قال ابن السراج: والمذكر والمؤنث في التثنية سواء وفي الجمع مختلف» 
فإذا جمعت المؤنث على حد التثنية زدت ألفا وتاء وحذفت الماء إن كانت في 
الاسم وضممت التاء في الرفع وألحقتها التنوين فالضمة في جمع المؤنث السالم 
نظيرة الواو في جع المذكر والتنوين نظير النون. والكسرة في جع المؤنث في 
الخفض والنصب نظيرة الياء في المذكرين» والتنوين نظير النون. 


ما افترق فيه جمع التكسير واسم الجمع 


قال أبو حيان: يفارق اسم الجمع جع التكسير من وجوه. 
أحدها : عدم استمرار البنية في جمع التكسير. 

الثاني: الاشارة إليه بهذا . 

الثالث: إعادة ضمير المفرد إليه. 

الرابع: أن يكون خبراً عن هو. 


الخامس : أن يصعر بنفسه ولا يرد إلى مفرده. 


A0 


مأ افترق فيه التكسير والتصغير 


قال في( البسيط): افترقا في أن بناء التصغير لا يختلف كاختلاف أبنة 
الجمع . وفي أن الأجود أن يقال في تصغير أسود وأعور وقسور وجدول 
أسيل وأعير وقسير وجديل بالإدغام, ولا يجوز ذلك في التكسير. ويقال في 
مقام ومقال مقيم ومقيل بالادغام » وفي التكسير مقاوم ومقلول بالإظهار » قال 
ولا يقدح ذلك في قوم إنهها من واد واحد . لأنه لا يلزم من مشابهة اليء 
للشيء أن يشابهه من جميع الوجوه 

وقال ابن الصائغ في تذكرته: سئلت عن السبب في أن كان النسب إلى 
الجمع في ماله واحد نسب إلى الجمع وكان التصغير للجمع فيا له واحد إلى 
الواحد» وفيا / يكن له واحد إلى واحده المقدرء وهلا انتحد البابان؟ 

فقلت: النسب إلى الواحد لم يكن إلا قصد الخفة حيث المنسوب إلى 
الجمع هو المنسوب إلى الواحد وتصغير الواحد في الجمع إنما كان لتنافر 
التصغير مع الجمع الكثير فافترق البابان. 


581 


باب الاإعراب والبناء 
مسكلة 
يكفي في بناء الاسم شبهه بالحرف من وجه واحد اتفاقاً 
مشابهته للفعل من وجه واحد اتفاقاً بل لا بد من مشابيته 
له من وجهين 
قال في (البسيط): والفرق أن مشابة الحرف تحرجه إلى ما يقتضيه 
الحرف من البناء » وعلة المنئاء قوية فلذلك جذىته العلة الواحدة» وأما مشابهة 
الفعل فإنها لا تخرجه عن الإعراب وإنما تحدث فيه ثقلا ولا يتحقق الثقل 
الفرعية» فلذلك احتيج إلى سببين لتحقيق الثقل بتعأضدها وغلبتها بقوة 
نقلهم) خفة الاسم وجذبه إلى شبه الفعل. 
قال ابن الحاجب في (أماليه) إن قيل: لم بني الاسم لشبه واحد وامتنع من 
الصرف لشبهين وكلا الأمرين خروج عن أصله ؟ 
فالجواب: أن الشبه الواحد بالحرف يبعده عن الاسمية ويقريه ما ليس 


TAY 


بينه وبينه مناسبة إلا في الجنس الأعم وهو كونه كلمةء وشبه الفعل وإن كان 
نوعاً آخر إلا أنه ليس في البعد عن الاسم كالحرفء ألا ترى أنك إذا 
قسمت الكلمة خرج الحرف أولا لأنه أحد القسمين ويبقى الاسم والفعل 
مشتر كين فيفرق بينهما بوصف أخص من وصفها بالنسبة إلى الآدمي » ووزان 
الفعل من الاسم كالحيوان من الأدمي. فشبه الآدمي بالجاد ليس كشهه 
بالحيوان » فقد علمت بهذا أن المناسية الواحدة بين الشىء وبين ما هو أبعد لا 
يقاوم مناسبات متعددة بينه وبين ما هو قريب منه . 

قال ابن النحاس في ( التعليقة): فإن قيل فام بنيتم الاسم لشبهه بالحرف من 
وجه واحد؟ 

فالجواب: أن الاسم بعيد من الحرف فشبهه به يكاد يخرجه عن حقيقته, 
فلولا قوته ل يظهر ذلك فيه فلا جرم اعتبرناه قولا واحدا. 


مسكلة 
اعتراض والرد عليه 


قال ابن الدهان في ( الغرة) قال بعض المتقدمين فإن قيل لم لما شبه الفعل 
الاسم أعطيتموه بعض الاعراب ولا أشبه الاسم الحرف أعطيتموه كل البناء . 


فالجواب: أن الإعراب لما كان يتبعض أعطي الفرع فيه دون ما للأصل 
ولا كان البناء يقبض تساوي الأصل والفرع فيه. 


YAA 


مسكلة 
قال بعضهم الفرق بين غد وبين أمس حيث أعرب غد على كل اللغات 


بخلاف أمس. أن آمس استبهم استبهام الحروف فأشبه الفعل الماضي» وغد 
لكونه منتظراً أشبه الفعل المستقبل فأعرب». نقله الأندلسى. 


باب ا منصرف وغيره 
مسكلة 


إذا سمي بجميع وأخر لم ينصرفا عند سيبويه للتعريف والعدل في الأصل» 
وانصرفا عند الأخفش لزوال معنى العدل عنها بالتسمية قياساً على المسمى 
بالمعدول عن العدد . 

قال في (البسيط): والفرق على الأول أنه لا يكن مراعاة العدل في العدد 
بعد التسمية لمنافاة التسمية للعدد » وأما عدل جع فلا ينافي التسمية للموافقة 
في التعريف» وكذلك عدل أخر عن اللام على الصحيح لا يناني التعريف كا 
ل ينافه العدل في سحر. 


مستلة 
الباء في معد يكرب 


الجمهور على أن الياء في معد يكرب ساكنة سواء أضيف أو ركب. 
وقال بعضهم : ترك بالفتح قىاساً عل المنقوص . 
وقال في (البسيط): والفرق بينها من وجهين. 


۲۸۹ 


أحده|ا: أنه طال بالتركيب والسكون على حرف العلة أخف من الحركة 

والثانى: أنها صارت وسطا في الكلمة بالتركيب فأشبهت الأصلية كياء 
دردبيس» ولأن حر كة التركيب لازمة وحركة المنقوص عارضة, واللازم 
أثقل من العارض . 


مسكلة 

الفرق بين حروف الجر.. وبين الاضافة وأل في دخوها 

قال ابن أياز: فإن قيل إن حروف الجر تمنع من الدخول على الفعل ومع 
هذا إذا دخلت على ما لا ينصرف لا تجر في موضع الجر» فهلا كانت اللام 
والاضافة كذلك ؟! 

قيل الفرق من وجهين. 

أحده) : أن اللام والإضافة.يتغير بها معنى الاسم ء ألا تراها ينقلانه من 
التنكير إلى التعريف وحروف الجر لا تغير معناه. 

والثاني: أن حروف لجر تجري مما بعدها مجرى الأسماء التي تجر ما بعدها : 
والأفعال قد تقع في موضع الجر يإضافة ظروف الزمان إليهاء فصار وقوع 
الأسماء بعد حروف الجر كأنه غير مختص بها إذا كان مثل ذلك يقم تي 
الأفعال. فلذلك لم يعتد به انتهى. 

وقد ذكر السيرافي هذين الوجهين وزاد فروقاً أخرى. 

منها: أن الألف واللام والإضافة أبعد الاسم الذي لا ينصرف عن شبه 
الفعل وأخرجاه منه» فلا دخل عليه بعد ذلك العامل صادفه غير مشبه للفعل 


۳۹۰ 


فعمل فيه » وأما إذا دخل قبل دخول اللام أو الإضافة فإنه يصادفه ثقيلاً فلا 
ينفذ فيه. 

ومنها: أن الألف واللام والإضافة قاما مقام التنوين » فكأن الاسم منون 
والتنوين هو الصرف وعلامة التمكن» وليس العامل كذلك . 

ومنها: أنا لو اعتبرنا العوامل لبطل أصل ما لا ينصرف؛ لأن التى تدخل 
على الاسم غير داخلة على الفعل» فلو كان ينتقل بدخول العوامل لكان كل 
عامل يدخل عليه يوجب صرفه ويبطل الفرق بين ما ينصرف وبين ما لا 
ينصر قف . 


مستله 
تنوين الأسماء غير المنصرفة للضرورة 
وعدم تنوين الأسماء المبنية للضرورة 
الأسماء غير المنصرفة تئون للضرورة. 
وقال ابن الحاجب في (أماليه): الأسماء المبنية لا تنون للضرورة لأن 
التنوين فرع الاعراب وهي لا يدخلها الإعراب فلا يدخلها التنوين. 


باب النكرة والمعرفة 
مسكلة 
لزوم نون الوقاية مع الفعل 
إذا اتصل بالفعل ياء المتكام لزمه نون الوقاية حذراً من كسر الفعل لأنها 
تطلب کسر ما قبلها. 
قال في (البسيط): فإن قيل فقد كسر الفعل لالتقاء الساكنين فهلا كسر 


۲۹۱ 


مع ضمير المتكام والجامح بىنھ| عدم اللزوم , لأن ضمير المعو غير لازم 

قلنا الفرق بينها من وجهين. 

أحده|: أن ياء المتكام تقدر بكسرتين وقبلها كسرة فتصير كاجتاع 
ثلاث كسرات في التقدير, ولا يحتمل ذلك في الفعل ع فلذلك احتيج إلى 
نون الوقاية بخلاف النقاء الساكنين » إذ ليس معه إلا كسرة واحدة ولا يلزم 
من احتټال كسرة واحدة عارضة احتال ثلاث كسرات. 

والثاني: أن ياء المتكام تمتزج بالكلمة لشدة اتصاها فتصير الكسرة قبلها 
كاللازمة بخلاف التقاء الساكنين, فإن الثاني لا يمتزج بالأول لكونه منفصلا 
عنه فلا يشه حر كته الحركة اللازمة. 


باب الاشارة 
9 
الاشارة للبعيد 


قالوا في البعيد للمذكر: ذلك» فم يحذفوا الألف وكسروا اللام لالتقاء 
الساكنين. وقالوا للمؤنث تلك وأصله في فحذفوا الياء وسكنوا اللام» 
والفرق أنه لو أبقيت الياء كا أبقيت الألف في ذلك وقيل تيلك كان يؤدي 
إلى نماية التقل وهي وقوع الياء بين كسرتين ولا كذلك. المذكر فإنه لا ثقل 
فبه مع تحريك اللامء وإن ثقل التأنيث والكسرة ناسب الحذف بخلاف فتح 
الذال وخفة التذكير فإنه لا يقتضي الحذف. ذكر الله في (البسيط). 

قال: وقد جاء تلك في البعيد فلم تحذف ألف (نا) كما لم تحذف ألف ذا 
ولا كان استعاها أقل من تلك جعلوا كثرة استعال تلك عوضاً عن استعبال 
تالك . 


باب الموصول 
مسكلة 
الاختلاف ف استعبال ذا موصولاء دون ما 
جور الكوضون استعمال دا موصو لا دون ما کا لو كانت مع ما أو من ع 
ومنعه المصريون» وفرقوا بأن ما الاستفهامية إذا انضمت إلى ذا أكسسته 
معناها فخرج من التخصيص إلى إبهام الذي. 
قال 3 ( البسط): ولا قياس مع الفارق . 


مسملة 
لا يوصل الذي بالأمر 
قال ابن الدهان في (الغرة): يجوز أن توصل أن بالأمر نحو كتبت إليه 


بأن قمء ولم ييز أن يوصل الذي بالأمر لأن الذي اسم يفتقر إلى تخصيص من 
صلة وليس كذلك أن لأنها حرف. 


باب الابتداء 
مسملة 
الفرق بين زيد أخوك وأخوك زيد 
قال ابن الخباز: إن قلت ما الفرق بين زيد أخوك وأخوك زيد ؟ قلت› 
من وجهين. 
أحده) : أن (زيد أخوك) تعريف للقرابة (وأخوك زيد) تعريف 


للاسم . 


والثاني: أن ( زيد أخوك) لا ينفي أن يكون له أخ غيره لأنك أخبرت 
بالعام عن الخاص» وأخوك زيد ينفي أن يكون له أخ غيره لأنك أخبرت 
بالخاص عن العام » وهذا ما يشير إليه الفقهاء في قوهم زيد صديقي وصديقي 
زيدء نقله ابن هشام في (تذکرته). 


مسئلة 
القرل في عود الضمير على المبتدأ 


قال الشلوبين: فإن قلت إذا قلت زيد أمامك لزم فيه ضمير يعود على 
المتدأ لأنه قام مقام المشتق وهو كائن فتضمن الضمير الذي كان يتضمنه› 
وإذا قلت زيد الأسد» وأبو يوسف أبو حنيفة» وزيد زهيرء فلا صمير فيه 
مع أنه قد قام مقام ما هو المبتدأ في ا معنى وهو مشتق » ألا ترى أن الخبر قد 
قام في ذلك مقام مثل وهو مشتق فلم يتحمل هذا القائم من الضمير هنا ما 
كان فما مقامه وتحمله هناك؟ 


فالجواب: أن الفرق بين الموضعين أن الذي قام مقام الخبر هناك قام 
مقامه على معناه من غير زيادة فتحمل من الضمير ما كان يتحمله» والذي قام 
مقامه في هذا الأخير قام مقامه على معناه ولكن بزيادة أنه أريد به أنه هو 
على جهة المبالغة بتغيير المعنى وجعل الثاني كأنه الأول لا مثله ء فلا قام مقامه 
على غير معناه لم يحمل من الضمير ما كان يحمله. 

هذا إذا قلنا إن قولنا أبو يوسف أبو حنيفة بزيادة معنى أنه هو هو 
مبالغة وإن لم نقل ذلك وقلنا إنه بمعنى أصله الذي حذف منه تحمل من 
الضمير ما كان يتحملهء فلك إذا فيه وجهان. 


مسكلة 
الاخار بااظر ف الناقص 


قال ابن النحاس في ( التعليقة) : أجاز الكوفيون الإخبار بالظرف الناقص 
إذا تم بالحال وجعلوا (له) من قوله تعالى ولم يكن له كفواً أحد »6 27 خبر 
يكن وكفواً حال في الضمير المستكن في وقاسوه على جواز الإخبار بالخبر 
الذي لا يتم إلا بالصفة كقوله تعالى «بل أنتم قوم تجهلون 4 7) ونحوهء 
وفرق البصريون فاجازوا الإخبار بم لا يتم إلا بالصفة ومنعوا الاخبار با لا 
يتم إلا بالحال» لأن الصفة من تمام الموصوف والحال فضلة فلا يلزم من جواز 
ما هو تمام» جواز ما هو فضلة. 


باب ما وأخواتها 
مسئلة 
القرل في باء (ما زيد بقائم) 


قال الأندلسي في ( شرح المفصل ): فإن قلت ما لهم حكموا بأن الباء في 
قولك ما زيد بقائم مزيدة مع أنها لتأكيد النفي واللام في قولك إن زيدا 
لقائم غير مزيدة مع أنها لتأكيد معنى الابتداء. 

قلت : فيه حرفان الحرف الأول أن الباء أبداً تقع في الطي فلا يلتفت 
إليها لام المعنى بدونهاء بخلاف اللامء فإنها تقع في الصدر في نحو زيد 
منطلق و «لأنت أشد رهبة ‏ وأما إن زيداً لقائم فبدخول إن. 


.٤ سورة الإخلاص. أية‎ )١( 
.1١ (؟) سورة الحشر: آية‎ 


الحرف التاني وعليه الاعتاد: أن خبر ما لا يكون إلا على أصله وهو 
النصب حتى تكون الباء زائدة بخلاف اللام فإن خبر المبتدأ على أصله وإن ۾ 


مسا 
امتناع تقديم معمول الفعل الواقع بعد ما النافية 
ولا ٤‏ جواب القسم عليها 
وعدم امتناع التقديم في لن وم ولا 


قال ابن عصفور في (شرح المقرب). 

فإن قيل لأي شيء امتنع تقديم معمول الفعل الواقع بعد ما النافية أو لا 
في جواب القسم عليها ولم يمتنع ذلك في لن ولم ولا مع أنها حروف نفي كا 
أن ما ولا كذلك. 

فالجواب: أن الفرق أن لن لنفي مستقبل فهي في مقابلة السين في سيفعل 
فأجروها لذلك بجراها في جواز التقدي» فيقال زيداً لن أضربء كا يقال 
زيداً سأضرب (ول ولا) لما صارتا ملازمتين للفعل أشبهتا ما جعل كالجزء 
منه وهو السين وسوف فجاز التقديم فيهاء ولم يجز في ما لأنها لا تلازم الفعل 
الذي نفي بها کا تلازم لم ولماء ولا جعلت في مقابلة ما هو كالجزء من 
الفعل . 

قال: وزعم الشلوبين أن العرب إنما أجازت تقديم الفعل الواقع بعد لم ولا 
عليها حملا على نقيضه وهو الواجب» فكا يجوز ذلك في الواجب فكذلك 
يجوز في نقيضه» وهذا غير صحيح لأنه يلزم عليه تقديم معمول الفعل الواقع 
بعد ما الناصة عليهاء. فيقال زيدا ما ضربت حملا على نقيضه وهو زيدا 
ضربت. والعرب لا تقوله. فدل على أن السبب خلاف ما ذكره. 
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باب كاد وأخواتها 
مسئلة 


قال ابن أياز: فإن قيل لم امتنع أن يضمر في عسى ضمير الشأن وهلا 
جاز فھا کا جاز في كاد؟ 


قبل ٠‏ فرق الرماني بينهها بأن خبر كاد لا يكون إلا جملة وخير عسى 
معرد» وقد عرف أن ضمير الشأن لا يكون خبره إلا جملة. 


باب إن وأخواتها 
مسكلة 


تعد م المنصوب 2 هذا الاب 


قال ابن يعيش : إنما قدم المنصوب في هذا الباب على المرفوع فرقاً بينها 
وبين المعل » فالفعل من حيث كان الأصل في العمل جرى على سنن قياسه في 
تقديم المرفوع على المنصوب إذ كان رتبة الفاعل مقدمة على المفعول. وهذه 
الحروف لما كانت فروعا على الأفعال وجمولة عليها جعلت بينها بأن قدم 
المنصوب فيها على المرفوع حطأ لما عن درجة الأفعال» إذ تقديم المفعول على 
الفاعل فرع وبقديم الفاعل أصل . 


۹۷ 


مله 
يجوز الجمع بين المكسورتين ولا يجوز بين المكسورة 
وال ممتوحة 

قال الأندلسي: فإن قلت كيف يجوز الجمع بين المكسورتين في التأكيد 
مع اتحاد اللفظ والمعنى ولا يجوز في المكسورة والمفتوحة مع أن بينهما مغايرة 
ما» قلت الفرق أن إحدى الكلمتين هناك زائدة أو كالزائدة وهنا بخلافه› 
بدليل أن كل واحد من الحرفين لا بد له من اسم وخبر ونظيره قوهم على ما 
قاله سيبويه إن زيداً لما ينطلق. 


مسئلة 
كسر إن وفتحها بعد إذا الفجائية 


قال الأندلسى قال السيرافي: يجوز بعد إذا التى للمفاجأة كسر إن وفتحها 
بخلاف حتى» فإن المفتوحة لا تقع بعدهاء والفرق أن ما بعد إذا لا يلزم أن 
يكون ما قبلها ولا بعضاً ويجوز أن يكون مصدراً وغير مصدر كقولك 
خرجت فاذا أن زيداً صائح فهنا تفتح أن لأن التقدير خرجت فإذا صياح 
زيدء وتكسر إذا أردت فإذا زيد صائح, وأما حتى فإن ما بعدها يكون 
جزءاً مما قبلها لأنها هنا هي العاطفة وليست التي للغاية. 


۳۹۸ 


باب ظن وأخواتها 
الفرق بين علمت وعرفت من جهة المعنى 


قال ابن جنى في (الخاطريات) قلت لألي على : قال سيبويه: إذا كانت 
إلى مفعولين» فا الفرق بين علمت وعرفت من جهة المعنى ؟ 

فقال: لا أعلم لأصحابنا في ذلك فرقاً محصلاً. والذي عندي في ذلك أن 
عرفت معناها العام من غير جهة المشاعر والحواس» يدلك على ذلك في عرفت 


قوله تعالى: #يُعرف المجرمون بسهاهم 224 والسيا تدرك بالحواس 
وبالمشاعر . 


قلت له: أفيجوز أن يقال عرفت ما كان ضده في اللفظ أنكرت وعلمت 
ما كان ضده في اللفظ جهلتء فإذا أريد بعلمت العام المعاقبة عبارته للإنكار 
تعدت إلى مفعول واحد» وإذا أريد بها العام المعاقبة عبارته للجهل تعدت إلى 
مفعولين» ويكون هذا فرقاً بينهها صحيحاًء لأن أنكرت ليس بمعنى جهلت, 
لأن الإنكار قد يضام العام » والجهل لا يضام العامء ولأن الجهل يكون في 
القلب فقط والانكار يكون باللسان وإن وصف القلب به كقولنا أنكره قبي 
كان يجازاء وكون الانكار باللسان دلالة على أن المعرفة متعلقة بالمشاعرع 
فقال هذا صحيح - انتهى. ظ 


.1١ سورة الرحمن: آية‎ )١( 


باب المفعول فيه 

مسكلة 
اشتراط توافق مادتى الظرف المصاغ من الفعل وعامله 
اشترطوا توافق مادتي الظرف المصاغ من الفعل وعامله نحو قعدت مقعد 
زيد وجلست مجلسه. ولم يكتفوا بالتوافق المعنوي, بخلاف المصدر فاكتفوا 
فبه بالتوافق المعنوي نحو قعدت جلوساً . والفرق أن اننصاب هذا النوع على 
الظرفية على خلاف القياس لكونه مختصاً. فينبغي أن لا يتجاوز به محل 
السماع» وأما نحو قعدت جلوساً فلا دافع له من القياس. ذكره في (المغنى). 
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جواز إيصال الفعل إلى عير بدون واسطة 


قال ابن النحاس في ( التعلبقة) فإن قيل كيف جاز أن يصل الفعل إلى 
غير من غبر واسطة وهو لا يصل إلى ماب عد (إلا) إلا بواسطة. 


فالجواب أن (غير) أشبهت الظروف بإبهامها ‏ والظرف يصل الفعل إليه 

واسطه فوصل أيضاً إلى غير بلا واسطة لذلك. 

فان قبل فم لم تبن غير لتضمنها معنى الحروف وهو إلا؟ 

هالحوا٠‏ أن (غير) لم تقع الاستتناء لتضمنها معنى إلاء بل لأنها تقتضى 
معابرة ما بعدها كأ شلها. والاستتناء إخراج» والإخراج مغايرة فاشترك إلا 


وغير فى المغابرة, فالمعنى الدى صارت به غير استثناء هو لما في الأصل لا 


باب الخال 
مسئلة 
فروق بسن الصفة والحال 


قال في ( البسيط): لم يستضعف سيبويه مررت برجل أسداً بنصب أسد 
على الحال أي جريئاً أو شديدا قوياً» واستضعف مررت برجل أسد على 
الوصف والفرق بينها من وجهين. 

أحده): أن الوصف أدخل في الاشتقاق من الحال. 

والثاني: أن الحال تجري جرى الخبرء وقد يكون خبراً ما لا يكون 

قال : والقياس التسوية بينها لأنه يرجع بالتأويل إلى معنى الوصف أو 
بحزذف مضاف أي مثل أسد. 

وقال ابن يعيش : الحال صفة في المعنى ولذلك اشترط فيها ما يشترط في 
الصفات من الاشتقاق » فكما أن الصفة يعمل فيها عامل الموصوف فكذلك 
الحال يعمل فيها العامل في صاحب الحالء إلا أن عمله في الحال على سبيل 
الفضلة لأنها جارية مجرى المفعول» وعمله في الصفة على سبيل الحاجة إليها إذ 
كانت مبينة للموصوف فجرت مجرى حرف التعريف» وهذا أحد الفروق 
بين الصفة والحال» وذلك أن الصفة تفرق بين اثنين مشتركين في اللفظ والحال 
زيادة في الفائدة والخبر وإن لم يكن الاسم مشاركاً في لفظه. 

قال: وقد ضعف سيبويه مررت برجل أسد على أن يكون نعتاء لأن 
أسدأً اسم جنس جوهرء ولا يوصف بالجوهرء لو قلت هذا خاتم حديد لم 
يجزء وأجاز هذا زيد أسداً على أن يكون حالا من غير قبحء واحتج بأن 
الخال يجراها مجرى الخبر وقد يكون خبراً ما لا يكون صفة» ألا ترك تقول 
هذا مالك درها وهذا خاتمك حديداً, ولا يحسن أن يكون وصفاًء وف 
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الفرق بينها نظرء وذلك أنه ليس المراد من السبع شخصه وإنما المراد أنه في 
الشدة مثله والصفة والحال ف ذلك سواء » ولیس كذلك المحديد والدرهم 
فان المراد جوهرهما. 


باب التمييز 
مسكلة 


جواز تقديم التمييز على الفعل 


قال ابن النحاس في (التعليقة): أجاز المازني والمبرد والكوفيون تقديم 
التمييز على الفعل قياساً على الحال» ومنعه أكثر البصريين, والقياس لا يتجه 
لأن الفرق بين الحال والتمييز ظاهر لأن التمييز مفسر لذات المميز والحال 
ليس بمفسرء فلو قدمنا التمييز لكان المفسر قبل المفسر وهذا لا يجوز. 

وقال الأبذي في ( شرح الجزولية): التمييز مشبه للنعت فلم يتقدم » وإثما 
تقدمت الحال لأنها خبر في المعنى ولتقديرها بغى فأشبهت الفلرف» وأيضا 
فالحال لبيان الميئة لا لبيان الذات ففارقت النعت . 

وقال الفارسي في ( التذكرة): إنما لم يجز تقدم التمسيز لأنه مفسر ومرتمة 
المفسر أن تقع بعد المفسرء وأيضاً فأشبه عشرون» وأما الحال فحملت على 
الظرف. 

وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل): سيبويه لا يرى تقدم التمييز على 
عامله فعلا كان أو معنىء أما إذا كان معنى غير فعل فظاهر لضعفه. ولذلك 
يمتنع تقديم الحال على العالم المعنويء وأما إذا كان فعلا متصرفا فقضية 
الدليل جواز تقديم منصوبه عليه لتصرف عامله, إلا أن منع من ذلك مانع 
وهو كون المنصوب فيه مرفوعا في المعنى من حيث كان الفعل مسندا إليه 
في المعنى والحقيقة. ألا ترى أن التصبب والتفقؤ في قولنا تصبب زيد عرقا 


۳۲ 


وتفقأ زيد شحاً في الحقيقة للعرق والشحم. والتقدير تصبب عرق زيد وتفقاً 
شحمهء فلو قدمناه] لأوقعناهما موقع لا يقع فيه الفاعل » لأن الفاعل إذا 
قدمناه خرج عن أن يكون فاعلاء وكذلك إذا قدمناه لم يصح أن يكون في 
تقدير فاعل فعل عنه الفعل إذ كان هذا موضعاً لا يقع فيه الفاعل. 

فإن قيل: فإذا قلت جاء زيد راكبا جاز تقديم الحال وهو المرفوع في 
المعنىء فا الفرق بينها ؟ 

قيل: نحن إذ قلنا جاء زيد راكبا فقد استوفى الفعل فاعله لفظاً ومعنى 
وبقي الملنصوب فضلة فجاز تقديمه. وأما إذا قلنا طاب زيد نفساً فقد 
استوفى الفعل فاعله لفظاً لا معنى فم جز تقديمه كا لم يجز تقد المرفوع - 
انتهى . 


باب الإضافة 
مسئلة 


اضافة الهم إلى ياء المتكام 


إذا أضيف الفم إلى ياء المتكام رد المحذوف فيقال هذا فيّ وفتحت في 
ووضعته في في وذلك لأنك تقول هذا فوك ورأيت فاك ونظرت إلى فيك 


فتكون الحركة تابعة لحر كة ما بعدها من الحروف فإذا جاءت ياء الاضاة 
لزم أن تكسر الفاء لتكون تابعة لا. 
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قال ابن يعيش : فإن قيل لم قلبتم الألف هنا ياء مع أنها دالة على الإعراب 
وامتنعتم من قلب ألف التثنية وما الفرق بينها؟. 


فالجواب: أن في ألف التثنية وجد سبب واحد يقتضي قلبها ياء وعارضه 
الاخلال بالاعراب» وههنا وجد سببان لقليها ياء وهو وقوعها موقم مكسور 


۳۳ 


وانكسار ما قبلها في التقدير من حبث إن الفاء تكون تابعة لما بعدها فقوي 
سبب قلبه ولم يعتد بالعارض . 


باب أساء الأفعال 
مسكلة 


الكوفيون قباسآ على اسمي الفاعل والمفعول» والفرق على الأول أنمما في قوة 
الفعل لشدة شبهها به وأسماء الأفعال ضعيفةء قاله في (البسيط). 


باب النعت 
مسملة 
يشترط في الجملة الموصوف بها أن تكون خبرية 
قال في (البسيط): يشترط في الجملة الموصوف بها أن تكون خبرية 
لوجهين؛ لأن المقصود من الوصف بها إيضاح الموصوف وبيانه» وما عداها 
من الجمل الأمرية والنهيية والاستفهامية وغيرها لا إيضاح فيها ولا بيان» 
ولذلك لم تقع صلة لعدم إيضاحها وبيانها. ألا ترى أنك لو قلت مررت 


برجل اضربه أو برجل لا تشتمه أو برجل هل ضربته لم تفد النكرة إيضاحاً 
ولا ساناً. 


قال: فإن قيل هذا بعينه يصح وقوعه خبرا للمبتدأ ولا يمتنعم كقولك زيد 
اضربه وخالد لا تهنه ويكر هل ضربته» فهلا صح وقوعه في الوصف. 

قلنا الفرق بينها من وجهين. 

أحده] : أن الخبر محذوف تقديره مقول فيه والجملة محكية الخبرء وجاز 


ال 


ذلك لجواز حذف الخبرء ولم يجز ذلك في الصفة لأنه لا يجوز حذفها لأن 
حدقها يناف معناها. 


والثانى: أن المتداً يجوز نصبه بالفعل إما على حذف الضمير أو على 
التفسير ولا يتغير المعنى. فإن زيد اضريه واضرب زيدا سواء في المعنى» 
وأما الصفة فلا يصح عملها في الموصوف سواء حذف منها ضميره أم لاء 
لأنه معمول لغيرهاء فإنك إذا قلت مررت برجل اضربه لم يصح نصب رجل 
باضربه» ولأن الصفة تابعة للموصوف ولا يعمل التابع في المتبوع. 


مله 
لا جوز الفصل بين الصفة والموصوف 
قال الأبذي لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف لأنما كشيء واحدء 
بخلاف المعطوف والمعطوف عليه. 
0 
تثنية الصفة الرافعة للظاهر وجمعها 
قال الخفاف في ( شرح اللإيضاح): وقع (في كتاب المهذب) لأي 
إسحاق الزجاج أن تثنية الصفة الرافعة للظاهر وجمعها فصيح في الكلام لا 
كضعف لغة أكلوني البراغيث . 
قال: والفرق أن أصل الصفة كسائر الأسماء التي تثنى وتجمع» وإنما يتنم 
فيها با لحمل على الفعل فيجوز فيها وجهان فصيحان. 
أحد ها : أن يراعى أصلها فتثلى و تجمع . 
والثاني: أن يراعى شبهها بالفعل فلا تثنى ولا تجمع. 
۳۰۵ 


قال الخفاف: وهذا قياس حسن لو ساعده السماع. والذي حكى أئمة 
النحويين أن تثنية الصفة وجمعها إذا رفعت الظاهر ضعيف كأكلوني 
البراغيث» وينبغي على قياس قوله أن يجيز في المضارع الإعراب والبناء لأن 
أصله البناء وأعرب لشبه الاسم » وكذلك في الاسم الذي لا ينصرف تصرف 
باعتبار الأصل والمنع باعتبار شبه الفعل - انتهى . 


مل 
لم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وم يصح ذلك 
في ال موصول 
قال ابن الحاجب في ( أماليه) : 
فإن قيل: لم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ولم يفعل ذلك في 
الموصول؟ 


قلنا: لأن الصفة تدل على الذات التى دل عليها الموصوف بنفسها باعتبار 
التعريف والتنكير لأنها تابعة للموصوف في ذلك. والموصول لا ينفك عن 
جعل الجملة التي معه في معلى اسم معرف» فلو حذف لكانت الجملة نكرة 
فيختل المعنى . 


باب العطف 
مسملة 
ل يعطنف على الصمير المجرور نس غير اعادة الجار 


لا يجوز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار عند البصريين 
بخلاف المنصوب» وجوزه الكوفيون قياسا على الضمير المنصوب, والجامع 
بينهها الاشتراك في الفضلة. 

قال في (البسيط): والفرق على الأول من أوجه. 

أحدها: أن ضمير المجرور كالجزء مما قبله لشدة ملازمته له ولذلك لا 
يمكن استقلاله. 

والثاني: أنه يشابه التنوين من حيث إنه لا يفصل بينه وبين ما يتصل به 

والثالك: أنه قد يكون عوضا من التنوين في نحو غلامي وغلامك 
وغلامه, فكا لا يعطف على التنوين كذلك على ما حل عله وناسبه في شدة 
الاتصال بالكلمة» وهذه الأوجه معدومة في المنصوب. 

وقال الحريري في (درة الغواص): 

فإن قيل: كيف جاز العطف على المضمرين المرفوع والمنصوب من غير 
تكرير» وامتنع العطف على المضمر المجرور إلا بالتكرير. 

فالجواب: أنه لما جاز أن يعطف ذانك المضمران على الاسم الظاهر جاز 
أن يعطف الظاهر عليها ولا لم يجز أن يعطف الظاهر على المضمر إلا بتكرير 
الجار في قولك مررت بزيد وبك لم يجز أن يعطف الظاهر على المضمر إلا 
بتكريره أيضا نحو مررت بك وبزيد, وهذا من لطائف عم العربية وحاسن 
الفروق النحوية ‏ انتهى. 

۳۰¥ 


مسئلة 
هل يجوز العطف مع التأكيد إذا أكد ضمير المجرور؟ 


إذا أكد ضمير المجرور كقولك مررت بك أنت وزيدا اختلف فيه 
فذهب الجرمي إلى جواز العطف مع التأكيد قياسا على العطف على ضمير 
الفاعل إذا أكد» والجامع بينها شدة الاتصال بما يتصلان به. وذهب سسويه 
إلى منع العطف» والفرق من أوجه: 


أحدها: أن تأكيده لا يزيل عنه العلل المذكورة في المنع » بخلاف تأكيد 
الفاعل فإنه يزيل عنه المانع من العطف. 


التانى: أن تأكيد صمير المجرور بضمير المرفوع على خلاف القياس 
وتأكيد ضمير الفاعل بضمير المرفوع جار على القياس» فلا يلزم حمل الخارج 
عن القياس على الجاري على القياس . 


الثالث: أن ضمير المجرور أشد اتصالا من ضمير الفاعل بدليل أن 
يمكن الفصل بين ضمير المجرور وعامله. فلا اشتد اتصاله قوى شبهه 
بالتنوين فم يؤثر التأكيد في جواز العطف» بخلاف الفاعل فإنه لما لم يشتد 
اتصاله أثر التوكيد في جواز العطف عليه. 

الرابع: أنه يلزم من العطف مع تأكيد المجرور بالمرفوع نحو مررت به 
هو وزيد مخالفة اللفظ والمعنى. 

أما اللفظ: فإن قبله ضمير المرفوع» ولم يحمل العطف عليه. 

وأما المعنى: فإن معنى المجرور غير معنى المرفوع ولا يلزم من العطف 
على تأكيد ضمير الفاعل لا خالفة اللفظ ولا مخالفة المعنى. ذكر ذلك في 
( البسيط) . 


مسثلة 
لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير 
تأكيد وفاصل ما 


هذا عند البصريين وجوزه الكوفيون قياسا على البدل» والفرق على الأول 
أن البدل هو المبدل منه في المعنى فلذلك جاز من غير شرط التأكيد » وأما 
العطف فالثاني مغاير للأولء فلا بد من تقوية للأول تدل على أن المعطوف 
المغاير متعلق به دون غيرهء فخلاف البدل فإنه لا يحتاج إلى تقوية لعدم 
المغايرة . 


باب النداء 
لك 
ما يجوز 5 وصف المنادى المصموم 


يجوز في وصف المنادى المضموم نحو يا زيد الطويل أن ترفع الصفة حملا 
على اللفظ وتنصبها على الموصع . 
قال ابن يعيش : فإن قيل فزيد المضموم في موضع منصوب فم لا يكون 
بمنزلة أمس في أنه لا يجوز فيه حمل الصفة على اللفظ لو قلت رأيت زيدا 
أمس الدابر بالخفض على النعت لم يجوز» وكذلك قولك مررت بعثان 
الظريف لم تنصب الصفة على اللفظ. 
قيل: الفرق بينها أن ضمة النداء في يا زيد ضمة بناء مشاببة لحركة 
الإعراب» وذلك لأنه لما اطرد البناء في كل اسم منادى منفرد صار كالعلة 
لرفعه وليس كذلك أمس» فإن حركته متوغلة في البناء » ألا ترى أن كل 
اسم مفرد معرفة يقع منادى فإنه يكون مضموماء ولیس كل ظرف يقع 
۳۹ 


موقع أمس يكون مكسوراً؛: ألا تراك تقول فعلت ذلك اليوم واضرب 
عمرا غدا فام يحب فيه من البناء ما وجب في أمس. وكذلك عثان فإنه غير 
منصرف.ء ولیس كل اسم ممنوعا من الصرف - انتهى . 


مسكلة 
نداء الاسارة وعدم نداء ما فيه ال 


قال ابن يعيش : فإن قيل أنتم تقولون يا هذا وهذا معرفة بالإشارةء وقد 
جعت بينه وبين النداء ء فلم جاز ههنا ول يجز مع الألف واللام » وما الفرق بين 
الموضعين ؟ 

قلنا الفرق من وجهين. 


أحده): أن تعريف الإشارة إيماء وقصد إلى حاضر ليعرفه المخاطب 
بحاسة النظرء وتعريف النداء خطاب لحاضر وقصد لواحد بعينهء فلتقارب 
معنى التعريفين صارا كالتعريف الواحد» ولذلك شبه الخليل تعريف النداء 
بالإشارة في نحو يا هذا وشبهه لأنه في الموضعين قصد وإيماء إلى حاضر. 

والوجه الثاني: وهو قول المازني: أن أصل هذا أن تشير به لواحد إلى 
واحد» فلا دعوته نزعت منه الإشارة التي كانت فيه وألزمته إشارة النداء 
فصارت (يا) عروضا من نزع الإشارة» ومن أجل ذلك لا يقال هذا أقبل 
باسقاط حرف النداء. 


۳1۰ 


مسملة 
المعطوف على المنادى 


قال ابن الحاجب في ( أماليه) : إن قبل ما الفرق بين قوم يا زيد 
وعمروء فإنه ما جاء فيه إلا وجه واحد وهو قوهم وعمرو وجاء في المعطوف 
من باب (لا) وجهان: 

أحده): العطف على اللفظ والثاني العطف على المحل» مثل : 

لا أم لي إن كان ذاك ولا أب 

فالجواب: أن الفرق من وجهين, أحدها أن قولنا يا زيد وعمروء حرف 
النداء فيه مراد وهو جائز حذفه فجاز الإتيان بأثره وليس كذلك في باب لا 
في الصورة المذكورة لأن (لا) لا تحذف في مثل ذلك. وإنما قدر حرف 
النداء ههنا دون ثم لكثرة النداء في كلامهم. 

الوجه الثاني : أن (لا) بني اسمها معها إلى أن صار الاسم ممتزجاً امتزاج 
ال مر كبات ولا يمكن بقاء ذلك مع حذفهاء و ينوه يثاء مهما عل امتزاجه 
بالأولى لأنه قد فصل بينه] بكلمتين, ولئلا يؤدي إلى امتزاج أربع كليات. 


مسكلة 
يجوز الرفع والنصب في قوهم (ألا يا زيد والضحاك) 


قال ابن الحاجب قولهم (الا يا زيد والضحاك) فيه جواز الرفع والنصب 
ولم يأت في باب (لا) إلا وجه واحد وهو الرفع لا غيرء مثاله لا غلام لك 
ولا العباس» والفرق بينهها أن (لا) لا تدخل على المعارف لا تقرر في 
موضعه» ولا يمكن حمله على اللفظ لأن (لا) ‏ إنما أتى بها لنفي المتعدد» ولا 
تعدد في قولك لا غلام لك ولا العباس», ولأن دخول النصب فيه فرع دخول 
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الفتح فيه إذا كان منفيا ولا يدخله هذا النصب الذي هو فرعه» لأن دخول 
الفتح إنما كان لتضمنه معنى الحرف» ألا ترى أن معنى قولك لا رجل في 
الدار» لا من رجل»ء ولا يتقدر مثل ذلك في ما ذكرناهء ألا ترى أن (لا) 
إذا وقع بعدها معرفة وجب الرفع والتكرير ويرجع الاسم حينئذ إلى أصله» 
فإذا وجب الرفع فیا يل لا فام يجز فيه غیره» فلآن لا يجوز غيره في فرعه 
الذي هو المعطوف من باب الأولى» وليس كذلك في باب النداء في قولنا 
(يا زيد والضحاك) فإن حرف النداء وإن كان متعذراً کا تعذر فيا ذكرنا 
إلا أنه يتوصل إليه بأي وبهذا كقولك يا أيها الضحاك ويا أيهذا الضحاك› 
فصار له دخول وإن كان باشتراط فصل بخلاف (لا) فإنها لا تدخل بحال 
انتهى . 

باب الترخم 

عله 
ترخم الجملة 


لا يجوز ترخم الجملة عند الجمهور وجوزه بعضهم بحذف الثاني قياسا على 


قال ابن فلاح في (المغني) : والفرق على الأول أن الثقل الناشىء من اجتاع 
ياء النسبة معها لو لم يخفف بالحذف لأدى إلى جعل ثلاثة أشياء كشيء واحد . 
فلذلك حذف منها في النسب لقيام يائه مقام المحذوف» وأما الترخي فإنما ل 
يحز لأن شرطه مع تمييز النداء البناء في المرخم ولم يوجد هنا فلم يجز الترخيم, 
ولأنه اشبه بالضاف والمضاف إليه في كون الأول عاملا في الثاني فام يجر 
ترخيمه| كالمضاف إليه. 


۳1۲ 


باب العدد 
مسكلة 
عدم إعراب مجموع المركبان في العدد 


قال الأندلسي في ( شرح المفصل): فإن قلت الاممان المركبان في العد 
يحريان مجرى الكلمة الواحدة فهلا أعرب مموعها كا أعرب معد يكرب 
وأخواته ؟ 

قلنا: الفرق من وجهين. 

أحده|: أن الامتزاج هنا أشد إذ كان أحد الاسمين منها لم يكد 
يستعمل على انفراده» بل حضرموت متلا في استعراله علا هذه البلدة كدمشق 
مثلا وبغداد» فكبا أن هذه معربة فكذلك حضرموت,. وأما مر کات 
الأعداد فالمفرد منها مستعمل بمعناه كخمسة إذا أردت بها هذا القدر. 
و كذلك العشرة فالعاطف المتضمن معتبر » وإذا اعتبر فقد تضمن معناه» وما 
تضمن معنى الحرف فلا وجه لاعرابه. 

والثانى: أن العدد في الأصل موضوع على أن لا يعرب ما دام لما وضع له 
من تقدير الكميات فقط فان حقه أن يكون كالأصوات ينطق بها ساكنة 


الأواخر وحروف التهجى. وإنما يعرب عند التباسه بالمعدود . 


1 


باب نواصب الفعل 
4 له 


الفرق بين الباء الزائدة وان الزائدة بالنسبة إلى العمل 


الباء الزائدة تعمل الجر في نحو ليس زيد بقائم» وفاقاء وأن الزائدة لا 
تعمل النصب في الفعل المضارع على الأصح. 


وقال الأخفش : تعمل قياسا على الباء الزائدة. والفرق على الأول أن الباء 
الزائدة تختص بالامم وأن الزائدة لا تختص لأنما زيدت قبل فعل وقبل اسم 
وما لا يختص فاصله ان لا يعمل › ذكره ابو حيان. 


مسملة 
القرل في معمول النواصب من جهة تقديمه عليها 


لا يتقدم معمول أن عليها عند جميع النحاة إلا الفراء فلا يقال 
طعامك أريد أن آكل› ويجوز تقدبيم معمول معمول لن عليها عند جميع 
النحاة إلا الأخفش الصغير فتقول زيداً لن أضرب» والفرق أن (أن) حرف 
مصدري موصولة ومعموطا صلة لها ومعمول معموها من تمام صلتهاء فكا لا 
تتقدم صلتها عليها كذلك لا يتقدم معمول صلتها» ولن بخلاف ذلك » وحكم 
كي عند الجمهور حكم أنء لا يجوز تقدم معموهاء فلا يقال جئت النحو 
كي أتعام» ولا النحو جثت كي اتعارء لأنها أيضاً حرف مصدري موصولة 
کأن» فک| لا يتقدم معمول صلة الاسم الموصول كذلك لا يتقدم معمول 
صلة الحرف الموصول. وأما إذن فقال الفراء إذا تقدمها المفعول وما جرى 
مجراه بطلت فيقال صاحبك إذن أكرمء وأجاز الكسائي إذ ذاك الرفع 
والنصب . 
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قال أبو حيان ولا نص أحفظه عن البصريين في ذلك ؛ بل يحتمل قوهم إنه 
يشترط في علمها أن تكون مصدرة أن لا تعمل لأنها لم تتصدر إذ قد تقدم 
عليها معمول الفعل» ويحتمل أيضاً أن يقال تعمل لأنها وإن لم تتصدر لفظا 
فهي مصدرة في النية لأن النية بالمفعول التأخير . 

ولقائل أن يقول: لا يجوز تقديم معمول الفعل بعد إذن لأنها إن كانت 
مركبة من إذ وأن أو من إذا وأن فلا يجوز تقديم المعمول كا لا يجوز في أن 
وإن كانت بسيطة» وأصلها إذ الظرفية ونونت فلا يجوز أيضاً . لأن ما كان 
في حيز إذا لا يجوز تقديمه عليهاء وإن كانت حرفا محضاًء فلا يجوز أيضاً 
لأن ما فيه من الجزاء يمنع أن يتقدم معمول ما بعدها عليهاء ولا كان من 
مذاهب الكوفيين جواز تقديم معمول فعل الشرط على أداة الشرط أجازوا 
ذلك وإن نحو زيداً إن تضرب أضرب. 


مسكلة 
لم اجاز سيبويه إظهار أن مع لام كي وم يزه مع لام النفي 
سيبويه على المبرد ورأى ابن ألي مسهر أن قد أتقنه؛ لم أجاز سيبويه إظهار 
أن مع لام کي وم ييز ذلك مع لام النفي فلم يجب بشيء - انتهى. 
قال ابو حيان: والسبب في ذلك أن لم يكن ليقوم وما كان ليقوم إيجابه 
الناصية وبين السين أو سوف كذلك لا يجمع بين أن واللام التي هي مقابلة 
لها . 


۳10۵ 


مسئلة 
سمع بعد كي وحتى الجر في الاسماء والنصب في الافعال 


اختلف النحويون فقيل كل منها جار ناصبء وقيل كلاه جار فقط 
والنصب بعدها بأن مضمرة» وقيل كلاها ناصب والجر بعدهما بحرف جر 
مقدر» والصحيح وهو مذهب سيبويه في كي أنها حرف مشترك» فتارة 
تكون حرف جر بمعنى اللام وتارة تكون حرفا موصولا ينصب المضارع 
بنفسه» والصحيح من مذهبه في حتى أنبا حرف جر فقط» وأن النصب بعدها 
بأن مضمرة لا بها. 


جارة ناصبة بنفسها ؟ 


قلت: النصب بكي اكثر من الجر ولم يمكن تأويل الجر لأن حرفه لا 
يضمر فحكم به» وحتى ثبت جر الأسماء بها كثيرا وأمكن حمل ما انتصب 
بعدها على ذلك با قدرنا من الاضمارء والاشتراك خلاف الأصلء ولأنها 
بمعنى واحد في الفعل والاسم, بخلاف كي فإنها سبكت في الفعل وخلصت 
للاستقبال. 


مسثلة 
لاذا عملت أن في المضارع وم تعمل ما 
قال الأندلسي في ( شرح المفصل): قال على بن عيسى : إنما عملت أن في 
المضارع ولم تعمل ما لأن (أن) نقلته نقلين إلى معنى المصدر والاستقبال 
(وما) لم تنقله إلا نقلا واحداً إلى معنى المصدر فقط. وكل ما كان أقوى 
على تغيير معنى الشىء كان أقوى على تغيير لفظه. 
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وقال السيرافي : إنما لم ينصبوا ( بما) إذا كانت مصدراً لأن الذي يجعلها 
اسا وهو الأخفش فإن كانت معرفة فهي بمنزلة الذي فيرتفع الفعل بعدها 
كا يرتفع في صلة الذيء وإن كانت نكرة فيكون الفعل بعدها صفة فلا 
تنصبه» وأما سيبويه فجعلها حرفا وجعل الفعل بعدها صلة ها. 

والجواب على مذهبه: أن المعنى الذي نصبت به أن هو شبهها بأنْ المشددة 
لفظاً ومعنى » ولذلك لم يجمعوا بينهما فلا تقول أن أن تقوم کا يستقبحون 
إن إن زيداً قائم وهذا مفقود في ماء وأيضاً فا يليها الاسم مرة والفعل 
أخرى فلم تختص - انتهى . 

وقال ابن يعيش الفرق بين أن وبين (ما) أن ما تدخل على الفعل والفاعل 
والمبتدأ والخبر (وأن) مختصة بالفعل فلذلك كانت عاملة فيه» ولعدم 
اختصاص (ما) لم تعمل شيئاً. 


باب الجوازم 
مسئلة 
يجوز تسكين لام الأمر لا لام كي بعد الواو والفاء 
جوز تسكين لام الأمر بعد واو وفاء نحو #وليوفوا لذورهه# 20 
#فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولا يجوز ذلك في لام الأمرء وفرق ابن 
مالك بأن لام الأمر أصلها السكون فردت إلى الأصل ليؤمن دوام تقوية 
الأصل, بخلاف لام كي فإن أصلها الكسر لأنها لام الجر. 


(؟) سورة المقرة: آية 1۸١‏ . 
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مسئلة 
اختلف في لم ولا هل غيرتا صيغة الماضي إلى المضارع 
أو معنى المضارع إلى الماضي على قولين 


ونسب أبو حيان الأول إلى سيبويه» ونقل عن المغاربة أنهم صححوه لأن 
المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ» والثافي مذهب المبرد 
وصححه ابن قاسم في (الجني الداني) وقال: إن له نظيراً وهو المضارع الواقع 
بعد لوء وأن الأول لا نظير له ولا خلاف أن الماضي بعد أن غير فيه المعنى 
إلى الاستقبال لا صيغة المضارع إلى لفظ الماضي» والفرق کا قال أبو حيان : 
أن (أن) لا يمتنع وقوع صيغة الماضي بعدها فلم يكن لدعوى تغير اللفظ 
موجب» بخلاف لم ولا فإنه| يمتنع وقوع صيغة الماضي بعدها» فلهذا قال 


قوم بأنه عيرثت صرعته . 


مسكلة 
صبغة الأمر مرتجلة بخلاف النهي 
الأمر صبغة مرتحلة على الأصح لا مقتطع من المضارع» ولا خلاف أن 
النهى ليس صيغة مرتحلة وإعنما يستفاد من المضارع المجزوم الذي دخلت عليه 
لا لاطلب» وإنما كان كذلك لأن النهي يتنزل من الأمر منزلة النفي من 
الإيجاب, فكا احتيج في النفي إلى أداة احتيج في النهى إلى ذلك» ولذلك 
كان (بلا) التي هي مشاركة في اللفظ (للا) التي للنفي. 
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مسكلة 
لا تدخل على (لا) الت للنهى اداة الشرط 
(فلا) في قوم إن لا تفعل أفعل للنفي المحض» ولا يجوز أن تكون 
للنهي لأنه ليس خبراً والشرط خبر فلا يجتمعان. 
وقال بعضهم: هي (لا) التي للنهي وإذا دخل عليها أداة الشرط لم تجزم 
وبطل عملها وكان التأثير لأداة الشرط وذلك بخلاف لم . قان التأثير لما يا 
لأداة الشرط في نحو « فإن لم تفعلوا » والفرق أن أداة الشرط لم تلزم العمل 
في كل ما تدخل عليه إذ تدخل على الماضي» فم يكن ها إذ ذاك اختصاص 
بالمضارع فضعفت, فحيث دخل عامل مختص كان الجزم له. ذكره أبو حيان 
في ( شرح التسهيل ). 
2 
م جزمت متى وشبهها وم جزم الذي إذا تضمنت معنى 
الشرط نحو الذي يأتيني فله درهم 
فالجواب: أن الفرق من وجوه. 
أحدها: أن (الذي) وضع وصلة إلى وصف المعارف بالجمل فأشبه لام 
التعريف الجنسىة» فكا أن لام التعريف لا تعمل فكذا الذي. 
والثاني : أن الجملة التي يوصل بها لا بد أن تكون معلومة للمخاطب» 
والشرط لا يكون إلا سهاً. 


والثالث: أن الذي مع ما يوصل به اسم مفرد والشرط مع ما بقتضبه 
جملتان مستقلتان. نقلت ذلك من خط ابن هشام في بعض تعالیقه» وذكره 
ابن الحاجب في أماليه. 


۳۹ 


مسكلة 
كيف تعمل ان في شيئين 
قال ابن أياز: إن قيل حرف الجزم أضعف من حرف الجر وحرف الجر 
لا يعمل في شيئين فكيف عملت إن في شيئين. 
قيل: الفرق بينها الاقتضاءء فحرف الجر لما اقتضى واحداً عمل فيه » 
وحرف الجزم لما اقتضى اثنين عمل فيها - انتهى. 
باب المحكاية 
ل 
حكاية الأعلام بمن دون باقي المعارف 
تحكي الأعلام بمن دون سائر المعارف» هذا هو المشهور, والفرق بينها 
وبين غيرها من المعارف من ثلاثة أوجه. 
والامالة نحو الحجاج؛ وعدم الإعلال في نحو مكوزة وحيوة وحب » وحذدف 
التنوين منها إذا وقع ابن صفة بين علمين» فالحكاية ملحقة ببذه الأحكام 
المختصة بها . 
والثانى: أن أكثر الأعلام منقول عن الأجناس مغير عن وضعه الأول» 
والحكاية تغير مقتضى من» والتغيير يأنس بالتغيير . 
والثالث: أن الأعلام كثيرة الاستعمال ويكثر فيها الأشتراك فرفع 


الحكاية يوهم أن المستفهم عنه . غير السابق لجواز أن السامع لم يسمع أول 
الكلام» ذكر ذلك (صاحب البسيط). 


° 


وقال: والفرق بين ( من) حيث يحكي بها العام وبين أي حيث لا يحكي بها 
بل يجب فيها الرفع » فإذا قيل رأيت زيداً أو مررت بزيد يقال أي زيد من 
غير حكاية أن من لما كانت ممينة لا يظهر فيها إعرءاب جاءت الحكاية معها 
على حذف ما يقتضيه خبر المبتدأء وأما أي فإنها معربة يظهر فيها فاستقبح 
لظلهور رفعها مخالفة ما بعدها لا. 

ونظيره قول العرب: إنهم أجمعون ذاهبون» لما لم يظهر إعراب النصب في 


الضمير أكدوه بالمرفوع» ومئعهم: إن الزيدين أجعون ذاهبون لما ظهر 
إعراب التصب ألزموا التأكيد بالنصب . 


مستلة 
حكاية المتبع بتابع 


لا يحكي المتبع بتابع غير العطف من نعت أو بيان أو تأكيد أو بدل 
اتفاقاً» وأما المتبع بعطف النسق ففيه خلاف حكاه في ( التسهيل) من غير 
ترجیح» ورجح غيره جواز حكايته. 


قال أبو حيان: والفرق بين العطف وبين غيره من التوابع أن العطف ليس 
فيه بيان للمعطوف عليه بخلاف غيره من التوابع فإن فيه بياناً أن المتبوع هو 
الذي جرى ذكره في كلام المخبرء وأما في العطف فلا يبين ذلك بيانا ثابتا 
إلا الحكاية وإيراد لفظ المخبر في كلام الحاكي على حاله من الحركات. 


وقال صاحب (البسيط): يشترط لجوازها أن يكون المعطوف عليه علا 
والمعطوف غير عام فنقل ابن الدهان منع الحكاية وهو الأقوى» ونقل ابن 
بابشاذ جوازها تبعاء أو بعكسه لم تجز الحكاية اتفاقاً. 
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باب النسب 
علة 


قال أبو حيان: فإن قلت لم أجزت بيضات وجوزات بالتحريك ولم تجز 
طول بالتحريك في النسبة إلى طويلة؟ 


قلت : بينها فرق وهو أن الحركة في بيضات وجوزات عارضة فام يعتد 
بها والنسة يئاء مستأنف. 


باب التصغير 
مسثلة 
الفرق بين تصغير أرؤس إذا سميت به امرأة وتصغير هند 


قال أبو حيان أرؤس إذا سميت به امرأة ثم خففت ال همزة بجذفها ونقل 
حركتها إلى الراء فقيل أرس وصغرتها قلت أريس » ولا تدخل الماء وإن كان 
قد صار ثلاثياًء وإذا صغرت هنداً قلت هنيدة بالهاء» والفرق بينهما أن 
تخفيف الممزة بالحذف والنقل. عارض فال همزة مقدرة في الأصلء وكأنه 
رباعي لم ينقص منه شيء . 

فإن قلت لم لا تلحقه بتصغير سماء إذا قلت سمية أليس الأصل مقدراً ؟ 

قلت : لا يشبه تصغير سماء لأن التخفيف جائز في أرؤس عارض بخلاف 
سماءء فإن الحذف ها لازم فيصير على ثلاثة أحرف إذا صغرت فتلحقها 
الهاء» وبهذا الفرق بين أرؤس ومماء أجاب أبو إسحاق الزجاج بعض 
أصحاب ألي موسى الحامض حين سأل أبا إسحاق عن ذلك» وكان أبو 
موسى الحامض قد دس رجلا فطناً على ألي إسحاق فسأله عن مسائل 
فيها غموضء هذه المسكلة منهاء وكان في هذا المجلس المشوق الشاعر فأخذ 


۲ 


ورقة وكتب من وقته يدح أبا إسحاق» ويذم من يحسده من أهل عصره 


فقال: 

صبرا أبا إسحاق عن قدرة 
واعجب من الدهر وأوغاده 
لا دنب للدهر ولكنهم 
نبت بالجامع كلبا لم 


والعلم والحلم ومحض الحجا , 


والديهة الوطفاء في سحهيا 
فتلك أوصافك بين الورى 
يظسن جهل والذي دسه 
فأرسلوا النزر إلى غامر 
فاله أبا إسحاق عن جاهل 
وعن خشار غدر في الورى 


فذو النهي يمتثل الصبرا 
فإنهم قد فضحوا الدهرا 
يستحسلون المكر والغدرا 
ينيسح منك الشمس والبدرا 
وشامخ الأطواد والبحرا 
إذا الربا أضحت با خضرا 
يأبين والتيه لك الكيسرا 
أن يلمسوا العيوق والغفرا 
وغمرنا يستوعب النزرا 
ولا تضق منك به صدرا 


مسئلة 
م لا يجوز إثبات همزة الوصل في نحو استضراب إذا صغر 


قال أبو حيان: فإن قلت لم لا يجوز إثبات همزة الوصل في نحو 
استضراب إذا صغر وإن كان ما بعدها متحر كأ لأن هذا التحريك عارض 
بالتصغير فام يعتد بهذا العارض كا لم يعتد به في قوم الحمر بإثبات همزة 
الوصل مع تحريك اللام جركة النقل . 

فالجواب: أن بين العارضين فرقاً وهو أن عارض التصغير لازم لا يوجد 
في لسانهم ثاني مصغر غير متحرك أبداً. وعارض ال حمر غير لازم لأنه يجوز 
أن لا تحذف الممزة ولا تنقل الحركة فيقال الأحمرء ولا يمكن ذلك في 
المصغر في حال من الأحوال. 
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باب الوقف 
مسكلة 
الوقف على المقصور والمنقوص المنونين 

إذا وقف على المقصور المنون وقف عليه بالألف اتفاقاً نحو رأيت عصى › 
واختلف في الوقف على المنقوص المنون» فمذهب سيبويه أنه لا يوقف علبه 
بالياء بل تحذف نحو هذا قاض ومررت بقاض» ومذهب يونس إثباتها . 

قال ابن الخباز: فإن قلت فا بالهم اخ ختلفوا في إعادة ياء المنقوص واتفقو 
على إعادة ألف المقصور؟ 


قلت: الفرق بينهها خفة الألف وثقل الياء . 


باب التصريف 
مسئلة 

الزائد يوزن بلفظه وزيادة التضعيف توزن بالأصل 

قال أبو حيان: والفرق أن زيادة التضعيف مخالفة لزيادة حروف سألتمو 
فيها من حيث إنها عامة لجميع الحروف ففرقوا بينهما بالوزن وجعلوا حكم 
المضاعف حكم ما ضوعف منه فضعفوه في الوزن مثله. فلو نطقوا في الوزن 
بإحدى دالي قردد لم يتبين من الوزن كيف زيادتهاء فلا لم تزد منفردة أصلا لم 
يجعلوها منفردة في الوزن. 
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كتاب 


الأشاه والنظائر النحوية 


ويليه ‏ إن شاء الله الجزء الثالث وأوله الفن الخامس وهو فن (الطراز 
في الألغاز ) أعان الله على إتمامه. 
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فهرس 
الجزء الثاني 
من كتاب 


الاشاه والنظائر النحوية 


الفن الثانى في التدريب 0 


باب الألفاظ 
باب الكلمة ١‏ 
باب الاسم ۸ 


الإسناد في الأسماء 
أقوال في المسند والمسند اليه 
الاتفاق والاختلاف في ۱۰ 


کل خاصتي نوع 

الكلرات التي تأي اسا وفعلا 
وحرفا 

الفعل ۱۳ 
أقسام الفعل ٤‏ 


أقسام الفعل بالنسبة الى الزمان 

أي الأفعال أصل لغيره 

أقسام الفعل بالنسبة الى ٠۵١‏ 
التصرف وعدمه 

كل خاصتي نوع ان اتفقا ' 
يحتمعا 


الحرف ‏ أنواع الحروف  ٠١‏ 
حروف المعجم 

حروف أبعاض الكم 1 
حروف المعاني 

عدة الحروف 

موقع الحروف ۱۷ 
أقسام الحروف 

تقسم الأندلسي للحروف  ١68‏ 
أقسام الحروف بالنسبة لتغيير ١9‏ 
الاعراب 

عدة الحروف العاملة 

الحروف غير العاملة 

حروف تعمل على صفة ولا 
تعمل على صفة 

رأي ابن الدهان في تقسم 
الحروف بالنسبة إلى عملها 

رأي ابن الزجاج في أنواع ۲۰ 
الحروف 
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تقسم ابن فلاح للحروف 
تقسيم ابن الخباز للحروف 
أشبه الحروف بالاسماء وأشبهها 
بالأفعال 

الكلام والجملة 

الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب 

الجمل التي لها حل من الإعراب 
معا في استعبال المفرد 

لا توجد جملة ف اللفظ كلمة 
واحدة الا الظرف 

المعرب والمبي 

الأصل في الاعراب الحركات 
الأصل في البناء السكون 
أسباب البناء على الحركة 
القول في بناء الكلمة التي على 
حرف واحد 

الخلاف في علل البناء 

رأي ابن مالك في علة البناء 
والرد عليه 

أقسام المركب من المبنيات 
المبني الذي يرجع الى الاعراب 
الرأي في بناء بعض الحروف 
النصب أخو الجر 

معنى الجمع على حد التثنية 
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سبب إعراب الاسماء الستة 
با لحروف 

لا يجتمع إعرابان في آخر 
كلمة 
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وجواب لولا 

ما افترق فيه > الاستفهامية 
وك الخبرية 

ما افترق فيه كأين وكذا 
ما افترق فيه أي ومن 

ما افترقت فيه تاء التأنيث 
وألف التأنيث 

ما افترقت فيه التثنية والجمع 
السام 

ما افترق فيه جع التكسير 
واسم الجمع 

ما افترق فيه التكسير والتصغير 
القسم الثاني 

الاعراب والبناء 

اعتراض والرد عليه 

الفرق بين غد وأمس 
المنصرف وغيره 

الحكم إذا سمي بجميع وأخر 
الياء في معد يكرب 


۷۹4 


TA‘ 


۲۸1 


TAY 


TAL 


TAO 


۲۸1 


TAY 


AA 
۲۸۹ 


۳۲۸ 


الفرق بين حروف الجر وبين ۲۹۰ 
الاضافة وأل في دخوفا على 
الممنوع من الصرف 

تنوين الاسماء غير المنصرفة 
للضرورة وعدم تنوين الاسماء 
المبنية للضرورة 

النكرة والمعرفة 

لزوم نون الوقاية مع الفعل 
الاشارة 

الإشارة للبعيد 

الموصول 

الاختلاف في استعمال (ذا) 
موصولا دون ما 

لا يوصل الذي بالأمر 
الابتداء 

الفرق بين زيد أخوك 
وأخوك زيد 

القول في عود الضمير على 
الممتدأ 

الإخبار بالطرف الناقص 

ما وأخواتها 

القول في باء ( ما زيد بقائم) 
امتناع تقدم معمول الفعل 
الواقع بعد ما النافية ولا في 
جواب القسم عليها وعدم 


4۹۳ 


4٤ 


40۵0 


۲۹7٦ 


امتناع التقدے في لن ولم ولا 
كاد وأخواتها 


۲۹۷ 
الفرق بين كاد وعسى 

إن وأخواتها 

تقدم المنصوب في هذا الباب 

يجوز الجمع بين المكسورتين ‏ ۲۹۸ 
ولا يجوز بين المكسورة 

والمفتوحة 

كسر إن وفتحها بعد إذا 
الفجائية 

ظن وأخواتها ۲۹۹ 
الفرق بين علمت وعرفت من 

جهة المعنى 

المفعول فبه 3 


اشتراط توافق مادني الظرف 
المصاغ من الفعل وعامله 
الاستثناء 

جواز إيصال الفعل الى غير 
بدون واسطة 

الخال ۳۰١‏ 
فروق بين الصفة والحال 

التمييز ۳۰۲ 
جواز تقد التمييز على الفعل 
الاضافة 


إضافة الفم الى ياء المتكام 


۳۳ 


اسماء الافعال 

النعت 

يشترط في الجملة الموصوف 
بها أن تكون خبرية 

لا يجوز الفصل بين الصفة 
والموصوف 

تثنية الصفة الرافعة للظاهر 
وجعها 

لم حذف الموصوف وأقيمت 
الصفة مقامه و يصح ذلك 
في الموصول 

العطب 
لأ يعطف على الضمعر المجرور 
من غير إعادة الجار 

هل يجوز العطف مع التأكيد 
إذا أكد ضمير المجرور 


المرفوع المتصل من خي تأكيد 
وفاصل ما ' 
النداء 

ما يجوز في وصف المنادى 
المضموم 

ئذاء الإشارة وعدم نداء مأ 
فبه ال 

المعطوف على المنادى 


الشف 


1 


۳۰۵ 


۳۰۹ 


۳1° 


۳11 


يجوز الرفع والنصب في قوهم 
(ألا يا زيد والضحاك) 
الترخم 
ترخي الجلمة 

العدد 

عدم اعراب جموع المركيات 
في العدد 

نواصب الفعل 

الفرق بين الباء الزائدة وأن 
الزائد بالنسبة الى العمل 
القول في معمول النواصب 
من جهة تقديمه عليها 

م أجاز سيبويه إظهار أن مع 
لام كي ولم يجزه مع لام النفي 
سمع بعد كي وحتى الجر في 
الاسماء والنصب في الافعال 
لماذا عملت أن في المضارع وم 
تعمل ما 

الجوازم 

يجوز تسكين لام الأمر لا لام 
كي بعد الواو والفاء 
اختلف في لم ولما هل غيرتا 
صغة الماضي إلى المضارع أو 
معنى المضارع الى الممي 


1۳ 


T1۳ 


1٤ 


۳10 
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صيغة الامر مرتحلة جلاف 
النھى 

لا تدخل على ( لا) التق للنهي 
أداة الشرط 

)اذا جزمت متى وشبهها ول 
تجزم الذي المتضمنة معنى 

الشرط 

كيف تعمل ان في شيئين 

الحكاية 

حكاية الاعلام من دون باقي 
المعارف 

حكاية المتبع بتابع 

النسب 

التصغير 


الفرق بين تصغير أرؤس إذا 
سميت به امرأة وتصغير هند 
اذا صغر 

الوقف 

الوقف على المقصور والمنقوص 
امنونين 

النصريف 

الزائد يوزن لفظه وزيادة 
التضعيف توزن بالاصل 
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جيروت ۔ لئان 


بطلب من : دار الكتب العلمية ‏ بيروتث. ‏ لبنان 
هاتف : "١١م‏ 6584م — AoA‏ 
صب 1١١-4494‏ - تلكس : م[ 41245 NASHER‏ 


الحمد لموليه. والصلاة .والسلام على به حمل وآله وذويه. 
هذا هو الفن الخامس من الأشباه والنظائر وهو فن الألغاز والأحاجي 
والمطارحات والممتحنات والمعاياة» وهو منتور غير مرتت وسصسته : 
الطراز فى الألغاز 


XK x‏ #و 


اللغز النحوي قسمان: قسم يطلب به نفسير المعنى 
وقسم يطلب به تفسير الاإعراب 
قال الشيخ جال الدين بن هشام في كتابه ( موقظ الوسنان وموقد 
الأذهان ) : 


اعام أن اللغز النحوي قسمان» أحدههما ما يطلب به تفسير المعلى» والآخر 
ما يطلب به. وجه الإعراب . 


بعض ألغاز الحريري 
ما يطلب به تفسير المعلى: فالأول كقول الحريري ما العامل الذي 
يتصل آخره بأوله ‏ ويعمل معكوسه مثل عمله؟. 
وتفسيره: (يا) في النداء فإئه عامل النصب في المنادى وهو حرفان فآخره 
متصل بأوله ومعكوسه وهو (أي) حرف نداء أيضا. 
وكقوله أيضاً: وما منصوب ابدا على الظرف لا يخفضه سوى حرف. 
وجوابه : لفظة عند » تقول جلست عنده وأتيت من عنده لا يكون إلا 
منصوبا على الظرفية أو مخفوضا بن خاصة» فأما قول العامة سرت إلى عنده 


۴ 


فإن قيل : لدن وقبل وبعد بمنزلة عند في ذلك فا وجه تخصيصك إياها ؟ 


۷ 


قلت : لدن مبنية في اكثر اللغات فلا يظهر فيها نصب ولا خفض » وقبل 
وبعد يكونان مبنيين كثيرا وذلك إذا قطعا عن الاضافة » وإنما تبين الألغاز 
والتمثيل با يكون الحكم فيه ظاهرا. 

وكقوله وأين تلبس الذكران براقع النسوان» وتبرز ربات الحجال بعمائم 
الرجال. 

وجوابه: باب العدد من الثلاثة إلى العشرة تثبت التاء فيه في المذكر 
وتحذف في المؤنث. 

ما يطلب به تفسير الاعراب: والثاني ‏ وهو الذي يطلب فيه تفسير 
الإعراب وتوجيهه» لا بيان المعنى» كقول الشاعر: 
جاءك سليمان أبو هاشما فقد غدا سيدها الحارث 

شرحه: جاء فعل ماض كسلوان جار ومجرور وعلامة الجر الفتح لأنه لا 
بنصرف» وإنما أفردت الكاف في الخط ليتأتى الالفاز. أبوها فاعل جاء , 
والضمير لامرأة قد عرفت من السياق» شما فعل أمر من شام البرق يشيمه 
ونونه للتوكيد كتبت بالألف على القیاس» سيدها نصب بشم کا تقول انظر 
سيد ها » والحارث فاعل غدا ‏ انتهى كلام ابن هشام . 

لغز لابن هشام : وقال ابن هشام ف ( المغني ) : مسئلة يحاجى ہا فىقال : 
ضمير بجرور لا يصح أن يعطف عليه اسم بجرور أعدت الجار أم لم تعده» 
وهو الضمير المجرور بلولا نحو لولاي وموسى لا يقال إن موسى في محل الجر 
لأنه لا يعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار هناء لأن لولا لا تحر 
الظاهر» فلو أعيدت لم تعمل الجر بل يحكم للمعطوف والحالة هذه بالرفع , 
لأن لولا حكوم ها بحكم الحروف الزائدة والزائدة لا تقدح في كون الاسم 
مجرداً من العوامل اللفظية فكذا ما أشبه الزائدة. 

عود لألغاز الخريري: قال : ما كلمة إن شئع هي حرف محبوب., أو 
اسم ا فيه حرف حلوب ؟ واي اسم بتردد بين فرد حازم . و جمع ملازم ؟ 


۸ 


وأية هاء إذا التحقت أماطت الثقل؛ وأطلقت المعتقل ؟ وأين تدخل السين 
فتعزل العامل من غير أن تجامل؟ وأي مضاف أخل من عرى الاضافة 
بعروة» واختلف حكمه بين مساء وغدوة؟ وأي عامل نائبه أرحب منه وكراء 
وأعظم مكراء وأكثر لله تعالى ذكرا؟ وأين يجب حفظ المراتب على المضروب 
والضارب» واي اسم لا يفهم إلا باستضافة كلمتين» والاقتصار من على 
حرفين؛ وفي وضعه الأول التزام وفي الثاني إلزام ؟ وأي وصف إذا أردف 
بالنون نقص من العيون وقوم بالدون وخرج من الزبون وتعرض للهون. 

أراد بالأول نعم» وبالثاني سراويل» وبالثالث هاء التأنيث الداخلة على 
الجمع المتناهي» نحو زنادقة وصياقلة وتبابعة » وبالرابع باب إن المخففة من 
الثقيلة وبالخامس لدن» وبالسادس باء القسم ونائبه الواو, وبالسابع نحو كام 
موسی عيسى وبالأخير نحو ضيف تدخل عليه النون فيقال ضيفن وهو 


الطفيل . 


أحاجي الزخشري 


وللزخشري (كتاب الأحاجي) منثوره وشرحه الشيخ عام الدين 
السخاوي بشرح مماه ( تنوير الدياجي في تفسير الأحاجي ) واتبعه بأحاجي له 
منظومة» وأنا ألخص الجميع هنا : 

قال الزعخشري أخبرني عن فاعل جع على فعلة وفعيل جع على فعلة. 

الأول باب قاض وداع. والثالي نحو سرى وسراة. 

وقال: أخبرني عن تنوين يجامع لام التعريفه وليس إدخاله على الفعل من 
التحريف . 

هو تنوين الترنم والغالي . 

وقال: أخبرني عن واحد من الأسماء ثنى مموعا بالألف والتاء ؟ 


۹ 


أخبرني عن موحد في معنى اثنين وعن حركة في حكم حركتين؟ 

أخبرني عن حركة وحرف قد استوياء وعن ساكنين على غير حدها قد 
التقيا , 

أخبرني عن اسم على أربعة فيه سببان لم يمتنع صرفه بإجماع » وعن آخر ما 
فيه إلا سبب واحد وهو حقيق بالامتناع, 

أخبر ني عن فاء ذات فلن وعن لام ذات لونين . 

الأولى - نحو البرى والسرى والسث والنث وقاتعه الله وكاتعه بمعنى قاتله 
وبيد أني. من قريش وميد أني» ونحو وزن وأزن» وهو قياس مطرد في 
المضموم وفي المكسور نحو وشاح وإشاح ووعاء وإعاء. والمفتوح نحو وسن 
وأسن ووبد وأبد إذا غضب ووله وأله تحير وما وبه له وما أبه سماع بإجماع . 

والثانية ‏ نحو عضه وسنه هی هاء في عضه وعضاه وبعير عاضه وعضه أي 
راعى العضاه» وعضهه إذا شكمة » وفي نخلة سنهاء وسائبت الأجير. وواو في 

أخبرلي عن نسب بغير يائه ‏ وعن تأنيث بتاء ليس بتائه. 

الأول: ما دل عليه بالصيغة نحو عواج وبتار ودراع ولابن ونظير دلالتي 
العلامة والصيغة قولك لتصرب واضرب. والفرق بين البنائين أن فعالا لما هو 
صيغة وفاعلا لماشرة الفعل. 

والثانى: بنت وأخت لأن تاءهما بدل من الواو والتي هي لام إلا أن 
اختصاص المؤنث بالإبدال دون المذكر قام علا للتأنيث فكأن هذه التاء 
لاختصاصها كتاء التأنيث, ونحوها التاء في مسلمات هي علامة لجمع المؤنث 
فلاختصاصها بجمع المؤنث كأنبا للتأنيث ومن ثم لم يجمعوا بينها وبين تاء 
التالييث فم يقولوا مسلمتات , 

فان قلت: ما أدراك أنها ليست تاء تأنيث؟ 

قلت : لو كانت كذلك لقلبها الواقف هاء في اللغة الشائعة. 


١ ٠ 


فإن قلت: فام قلبها من قلبها هاء في الوقف فقال البئون والبناه؟ 

قلت رآها تعطى ما تعطيه تاء التأنيث فتوهمها مثلها. 

أخبرني : عن نلعت جرور ومنعوته مرفوع» وعن ملعوث موحد ولعته 
جموع . 

الأول نحو هذا جحر ضب خرب» والثاني قول القطامي: 
كأن قيود رجلى حين ضمت حولب غزرا ومعا جباعا 

جعل المعا لفرط جوعه بمنزلة أمعاء جائعة بجمع النعت مع توحيد 
المنعوت . 

أخبرني عن فصل ليس بين المعرفتين فاصلا وعن رب على المعرفة داخلا . 

الأول: نحو كان زيد هو خيرا منك و ١‏ إن ترفي أنا أقل منك مالا( 
وإنما ساغ ذلك في أفعل من لامتناعه من دخول لام التعريف عليه امتناع ما 
فيه التعريف فشبه به وأجرى حكمه عليه. 

والثاني: نحو قولهم رب رجل وأخیه» قال سيبويه ولا يجوز حتى تذكر 
قبله نكرة. 

أخبرني عا ينصب ويجر وهو رفع وعما تدخله التثنية وهو جمع. 

الأول : المحكي . 

والتای : قوشم ( عند ي لقاحان سوداوان )2 وقوله : 

بين رماحي مالك ونہشل 

وقوله : 

لاصبح الحى أوبادا ولى جدوا عند التفرق في الميجا جاليسن 


)١(‏ سورة الكهف: أآية و م, 


أخبرني كيف يكون متحرك يلزمه السكون؟ 

هو عبن حي وعي وضف, في قولهم ضف الحال» وزتها فعل لأنه من باب 
فرح وبطر وأشر. 

أخبرني عن واحد وجمع لا يفرق بينهما ناطق إلا أن الضمير بينها 
فارق ؟ 

ها فلك وفلك للواحد والجمع ومثله جمل هجان وإبل هجان ودرع ' 
دلاص ودروع دلاص. 

أخبر ني عن فاعل خفي فما بداء واخر لا يخفى ابدا. 

الأول: فاعل أفعل ونفعل ونحرها. 

والثاني : الواقع بعد إلا. نحو ما قام إلا زيدا وإلا أنا. 

أخبر ني عن حرف يزاد نم يزالء وأثره باق ماله انتقال. 

هو نون التثنية والجمع تزال وأثرها باق في نحو هما الضاربا زيد 
والضاربو زيد . ظ 

أخبرني عن حرف يوحد ثم يكثرء ويؤنث ثم يذكر. 

الأول: باب تمرة وتمر. 

والثانى : باب العدد ثلاثة إلى عشرة. 

أخبرني عن معرفة في حكم التدكيرء ومؤنث في معنى التذكير. 

الأول: مررت بالرجل مثلك أو برجل مثلك» لا يكاد في نحو هذا 
الموضع يتبين الفرق بين النكرة والمعرفة. ومثله: ٠‏ 

ولقد أمر على اللئم يسبني 
والثاني : باب علامة ونساية. 
أخبرني عن واحد يوزن بأربعة» وعن عشرة عند بعضهم متسعة. 


الأول: هو باب (ق ) و (ع) و (ش) ونحوها توزن بافعل ولا يقال في 
وزنله ا 


والثاني : حروف العطف عند النحويين عشرة وقد تسعها أبو على الفارسي 
حيث عزل عنها إما. 

أخبرني عن زائد ينع الإضافة ويؤكدهاء ويفك تركيبها ويؤيدها. 

هو اللام في قوهم لا أبا لك. هي مانعة للإضافة فاكة لتركيبها بفصلها 
بين ركنيها وها المضاف والمضاف إليه» وهي مع ذلك مؤكدة لمعناها مؤيدة 
لفائدتها من حيث إنها موضوعة لاعطاء معنى الاختصاص. ونظيرتها تيم 
الثانية في (يا تم تي عدي) أقحمت بين المضاف والمضاف إليه وتوسطت 
بينهها كا قيل بين العصا وحائها وهي با حصل بتوسطها من التكرير معطية 
معنى التوكيد والتشديد. وهذه اللام لها وجه اعتداد ووجه اطراح» فوجه 
اعتدادها استصلاحها الأب لدخول لا الطالية للنكرات عليه » ووجه اطراحها 
أن لم تسقط لام الأب الواجبة الثبوت عند الإضافة. ونحوه قولهم «لا يدي 
لك » سقوط النون مع اللام دليل الاطراح» وتنكير المضاف وتبيؤه لدخول 
(لا) دليل على الاعتداد. 

فإن قلت: فكيف صح قوهم لا أباك؟ 

قلت : اللام مقدرة منوية وإن حذفت من اللفظ. والذي شجعهم على 
حذفها شهرة مكانها وأنه صار معلا لاستفاضة استعالها فيه» وهو نوع من 
دلالة الحال التي لسانها أنطق من لسان المقال. ومنه حذف لا في تالله 
تفتؤ# () وحذف الجار في قول رؤبة « خير » إذا صبح عند ما قيل له كيف 
أصبحت ؟ ومجمل قراءة حمزة « تساءلون به والأرحام » عليه سديد, لأن هذا 
المكان قد شهر بتكرير الجار فقامت الشهرة مقام الذكر. 

أخبرني عن مهات عن بدل وعوض وزيادة» وعن واحدة من موصوفة 
بالجلادة . 


.۸۵ سورة يوسف: أية‎ )١( 


۳ 


البدل نحو إبدال طيء اليم من لام التعريف » والعوض في اللهم عوضت من 
حرف النداء » والزيادة في نحو مقتل ومضرب. 


والموصوفة بالجلادة هي ميم فم بدل من عين فوهء قال سيبويه : أبدلوا منها 
حرفا أجلد منها وني مقامة النحوي من النصائح وتجلد في المضي على عزمك 
وتصميمه ولا تقصر عا في الفم من جلادة ميمه . 

أخبرني عن ثالث مقول أعين هو أم واو مفعول؟ فيه اختلاف سيبويه 
والأخفش وقد تقد م 3 أول الكتاب , 

أخبرني عن اسم بلد فيه أربعة من الحروف الزوائد وكلها أصول غير 
وأحد, 


هو يستعور من بلاد الحجاز فيه الياء والسين والتاء والواو من جملة الزوائد 
العشرة وكلها أصول في هذا الاسم إلا الواو. 


أخبرني عن مائة في معنى مئات وكلمة في معنى كلات. 


المائة فس ثلثمائة في معنى المئات لأن حق مميز الثلاثة إلى العشيزة أن يكون 
جمعا . 


والكلمة في معنى كات قولهم كلمة الشهادة وكلمة الحويدرة» وقوله 
تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله الآية. 


أخبرني عن حرف من حروف الاستثناء » لم يستشن شيئاً قط من الأمماء . 


وهو لا بمعنى إلا لا يستثنى به الأسماء كا يستثنى بإلا وأخواتها. وإنغا 
يقال نشدتك الله لا فعلت وأقسمت عليك كا فعلت . 


الأول: سكيّت بالتشديد يحسبه من ليس بنحوي مصغراً وهو خطأ ظاهر 
لأن ياء التصغير لا تقع إلا ثالثة» بل سكيت مكبر كسكيت». وسكيت 


١ 


بالتخفيف مصغرة تصغير الترخم. 

والثالى : حير ورهو 2 عداد المكبرات وفي قول الأعرالي الذي سثل عن 
تصغير الحباري فقال حبرور, 

أخبرني عن مصغر ليس له تكبير. وعن مكبر ليس له تصغير. 

من الأسماء ما وضع على التصغير ليس له مكبر نحو كميت وكعيتء 
ومنها ما ورد مکبراً وم يصغر كأين وكيف ومتى والضمائر ونحوها. 

أخبرني عن كلمة تكون اسا وحرفاء وعن أخرى تكون غير ظرف 
وظرفا . 

الأول: على وعن وكاف التشبيه ومذ ومنذ. 

والثاني: نحو اليوم والليلة والساعة والحين والخلف والأمام. 

أخبرني عن اسم متى أضيفت أخواته وافقها ومتى أفردت فارقها. 

هو ذو معلى صاحب . 

أخبرني عن سبب متى آذن بالذهاب تبعه سائر الأسباب. 

هو التعريف في نحو أذربيجان ودرابجرد وخوارزم إذا ذهب عنه بالتنكير 
لم يبق لسائر الأسباب أثر وهي التأنيث والعجمة والتركيب. 

أخبرني عن شيء من العلامات يشفع لأخيه في السقوط دون الثبات. 

التنوين هو المقصود وحده بالإسقاط ف باب ما لا ينصرف › وإنما سقط 
الجر لأخوّة ثبتت بينه وبين التنوين » وذلك أنهها جميعاً لا يكونان في الأفعال 
ويختصان بالأسماء . فلهذه الأخوة لما سقط التنوين تبعه الجر في السقوط, 
فالتنوين أصل فيه والجر تبع. كا يسقط الرجل عن منزلته فتسقط اتباعهء 
وهذ! معنی قول النحويين سقط الجر بشفاعة التنوين › فاذا عاد الحر عند 
الإضافة واللام لم يتصور عود التئوين. 


١ م‎ 


أخبرني عن حرف تلعب الحركات با بعده ولا يعمل منها إلا الجر 
و حل هة , 
هو (حتى) يقع الاسم بعدها مرفوعا ومنصوباً ومجروراً والجر وحده 
أخبرني عن اسم صحيح أمكن هو فاعل وما هو مرفوع, وعن آخر داخل 
عيله حرف الجر وهو عن الجر منوع. 
الأول: (غير) في قول الشماخ : 
م يخرج الشرب منها غير أن نطقت 


والثاني: ( حي ) في قوله: 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 


هو الاسم أو الفعل الذي ينزل منزلة الأمر والنهي ويعطي حكمها» لأن 
فيه معناه) ومرادهيا فيجزم به کا يحزم )ا وذلك قولك» حسبك يم 
الناس » واتقى الله امرؤٌ فعل خيرا يشب عليه» بمعنى ليتق الله وليفعل. 

أخبرني عن ضمير ما اشتق من الفعل أحق به من الفعل» وفي ذلك 
انحطاط الفرع عن الأصل . 

هو الضمير في قولك هند زيد ضاربته هي . وزيد الفرس راكبه هو وفي 
كل موضع جرت فيه الصفة على غير من هي له» فالمشتق من الفعل وهو 
الصفة أحق به من الفعل لا بد له منه وللفعل منه بد إذا قلت هند زيد 
تضربه وزيد الفرس يركبه, حتى إن جثت به فقلت تضربه هي ويركبه هو 
كان تأكيدا للمستكن والسبب قوة الفعل وأصالته في احتال الضمير » والمشتق 
مئه فرع في ذلك» ففضل الفرع على الأصل . 


١1 


أخبرني عن زيادة أو ثرت على الأصالة. وعن إمالة ولدت إمالة. 

الأول حذفهم الألف والياء الأصليتين للتنوين في هذه عصا وهذا 
قاض » وليائي النسب إلى المصطفى » وحذف اللام لألف التكسير وياء التصغير 
في فرازد وفريزد. وحذف العين في شاك ولاث وإبقاء ألف فاعل وحذف 
الفاء في يعد لحروف المضارعة, ومن ذلك قول الأخفش في مقول وحذفه 
عن مفعول لواوه . 

والثانى: قوم رأيت عادا ولقيت عباداء أمالوا الألف الأولى لكسرة 
العين ثم أمالوا الثانية لإمالة الأولى» ونظير تسبب الإمالة للإمالة تسبب 
الإلحاق للإلحاق في نحو قولهم الندد» هو ملحق بسفرجل والألف والنون معأ 
زائدتان للإلحاق» ولولا النون المزيدة للالحاق لما كانت الهمزة حرف إلحاق, 
ألا ترى أنها في المد ليست كذلك. 

أخبرني عن حلف ليس بحلف وعن إمالة في غير ألف. 

الأول - قوهم بالله إلا زرتني» وبالله لما لقيتني» وبحق ما بيني وبينك 
لتفعلن » صورته صورة الحلف وليس بهء لأن المراد الطلب والسؤال. 

والثاني: امالة للفتحة قبل راء مكسورة نحو الضرر. 

أخبرني عن فعل يقع بعد منذ ومذ وعن جملة يضاف إليها المشبه بإذ. 

الأول: نحو ما رأيته مذ كان عندي ومذ جاءني. 

والثاني: نحو كان ذاك زمن زيد أمير وزمن تأمر الحجاج» حق هذه 
الجملة أن تكون على صفة الجملة التى تضاف إليها إذ وهي صفة المضي 
وتكون فعلية تارة وابتدائية أخرى . 

أخير ني عن لام 1 كسب للامتداء, و لمحققة يأبون ذلك أشد الاباء. 

هي اللام الفارقة الداخلة على خبر إن المخففة. 


1۷ 


أخبرني عن دخول ان الخفيفة على بعض الأخبار» غير معوضة واحداً من 
جملة الاستار. 


ان المخففة إذا دخلت على الفعل وهو المراد ببعض الأخبار عوض ما 
سقط منه أحد الأحرف الأربعة وهي قد وسوف والسين وحرف النفي وشذ 
تركه فما حکاه سيبويه واما ان جزاك الله خيرا ). 


أخبرفي عن عينين ساكنة يفتحها الجامع ما لم يصف ومكسورة لا يفتحها 
المتكام ما لم يضف. 

الأولى: باب تمرة يحرك بالفتح في الجمع نحو ترات إلا في الصفة فتقر 
على سكونها كضخاث . 

والثانية: باب حر تفتح في النسب نحو نري . 

أخبرني عن حرف بدغم في أخيه ولا يدغم أخوه فيه. 

هو اللام تدعم 3 الراء ولا تدغم الراء فيها. 

أخبرني عن اسم من أسماء العقلاء لا يجمع إلا بالألف والتاء. 

هو طلحة . 

أخبر نئي عن مكبر ومصغرها في اللفظ مؤتلفان ولكنها في النية والتقدير 
مختلفان . 

مبيطر ومسيطر إن صغرتهها قلت مبيطر ومسيطر على لفظ التكبير سواء , 

أخبرني عن النسبة إلى نرات وإلى اسم رجل مسمى بتمرات. 

النسبة إلى نرات جع نمرة نمري لسكون المي » لأنك ترد الجمع في النسبة 


إلى الواحد . 
وإلى تمرات اسم رجل تمري بفتح الم لأنك تحذف الألف والتاء عند 
النسب . 


١م‎ 


أخبرني عن اسم ناقص له شتى أوصاف موصول ولازم للإضافة ومضاف 
إلى فعل وغير مضاف. 

هو ذو يكون موصولا بمعلى الذي ولازما للإضافة في نحو ذومال 
ومضافا إلى الفعل في قولهم اذهب بذي تسام» وغير مضاف في قوهم الأذواء 
الذي يزن وذي جدن وذي رعين وغيرهم. 

أخبر ني عن اسم تكبيره بعل ياءه هاء و تصغيره يقلب هاءه ياء , 

هو (ذي) في إشارة المؤنث تبدل ياؤه هاء في المكبر منه خاصة, نحر ذه 
أمة الله فإذا صغرته رددته إلى أصلها ياء فتقول في امرأة سميتها بذه ذيبة لا 


بن 


ذهية . 


أخبرني عن الفرق بين ضمتي العليا والعليا وبين ضمتي أولى وأوليا. 

الفرق بين الأولين أن الأولى ضمة بناء الفعل والثالية ضمة بناء المصغرء 
وأما الأخريان فمتفقتان ضمة المصغر هي ضمة المكبر, لأن اسم الإشارة إذا 
صغر لم يضم أوله . 

أخبرني عن الفرق بين لمي أمك وهي أبوك وبين له ابنك وله أخوك. 

ماه كان اسم الله سبحانه وتعالى لا شيء أدور منه على الألسنة خففوه 
ضروبا من التخفيف» فقالوا لاه أبوك بجذف اللامين» وقلبوا فقالوا هي 
أبوك» وحذفوا من المقلوب فقالوا له أبوك وبنين لتضمن لام التعريف 
كأمس » وبنى أحدها على السكون لأنه الأصل ولا مائع » والثاني على الكسر 
لأنه الملجأ عند التقاء الساكنين» والثالث على الفتح لاستثقال الكسرة على ما 
هو من جنسها . 

أخبرني عن مذكر لا يجمع إلا بالألف والتاء - وعن مؤنث يجمع بالواو 
والنون من غير العقلاء . 


الأول : نحو سرادق وحمام. 


والثاى : باب سئين وأرضين . 


الأول: نحو قوله تعالى #فقد صغت قلوبكا 4 . 
والثاني: ما جاء في لغة بني تمم من قوم ما أتاني زيد إلا عمرو بمعنى ما 
أتاني زيد لكن عمرو» ومنها قوم ما أعانه إخوائكم إلا إخوانه. 


هذا آخر أحاجي الزخشري ونعقبها بأحاجي السخاوي. 


أحاجي السخاوي 


قال الشيخ عام الدين السخاوي : 


وما اسم جع كالفعمل مله 
وقال: 

وما الذي حقه اللو 
الأول باب جوار وغواش. 
الثاني (وسيض). 
وقال : 

ماذا تقول أكاذب أم صادق 

رجلان أختي منهها وكنذاك في 

وكذا غلاما زوجتسي تلاكحا 


.1 سورة التحريم: آية‎ )١( 


ويتحدان فيه بغير فصل 


من قيال وهو يجد فيما يخبر 
أخوي أيضاً من تحيض وتطهر 
حلا وليس عليهها من ينكر 


وقال: 
مااسمأنين عن اسم 
وايين شرط اتى لا 
وأيسن ناب سكسون 
وقال : 
ما حروف ذات وجهين فا 
ثم ما اسم كيقوم احتمسل الصر 
وقال: 
وما فاء تك روطلا 
وما عين لها حرفا 
ولا مات لا حرفا 
وما عينئان مع لامي 
وما ضدان إن وضعا 


وكان لا بد مله 
جاب يلزم عله 


منعوا الصرف وطورا صرفوا 
ف والنع وفيه اختلفوا 


ثلائلة أحطرف عددا 
ن يت _ورانها أبدا 
ن أيضا مثلهسا وجدا 
سن لفظهما قد التححذدا 
لعشلتى واحطلد وردا 
ولولا الفاء ما انفشردا 


الأول: قولهم في دواء الم درياق وترياق وطرياق. 


والثانى: نعق الغراب ونغق ومعافير ومغافير. 


والثالث : جدث وجدف للقير , ولازم ولازب . 


والرابع : الجداد والجذاذ بالدال المهملة أو المعجمة اتحد في كل منها لفظ 
العين واللامء والكلمتان لمعنى واحد وهو صرام النخل , 


والخامس : الأرى والشرى فالأرى العسل والشرى الحنظطل ولولا الفاء ما 
افترقاء إنما فرقت الفاء بين لفظيههاء يقال: له طعان أرى وشرى. 


وقال : 


أتى لفظ العلامة ليس يخفي 


واخر لم تكن فيه فكانت ولم يزدد بها في اللفظ حرفا 
واخر فيه كانت ثم عادت اله فغيرت معناأه وصفا 
وأين مؤنث لا تاء فيه بتقدير ولا في اللفظ تلفي 
والثانى : بخاني المذ كور إذا نسبت إليه أزلت الياء التي كانت فيه وجعلت 
مكانها ياء النسب ولم يزدد حرفاء لأن التي أزلتها منه مثل التي ألحقتها به. 
والثالث : بختي اسم رجل إذا نسبت إليه قلت بخن فاللفظ واحد والحكم 
تلف فإئه كان أولا اسا فلا نسبت إليه صار صفة. 


والرابع: المؤنث المسمى بمذكر نحو جعفر عام امرأة لا تاء فيه في لفظ ولا 


تقدير. 
وقال: 
وجاء عن المشغلى وه و فرد كعافيا قطعها 


ويا من يطلب النحو 3 أببوابه يسى -حى 
أتجمسع عت افزراد أجنا محا صنئعا 
وهل عت دون الوص ف معلى مشرد يرعى 

الأول قول حيان المحاربي: 

ألا إن جيراني العشية رائح 
فقوله رائح مفرد أراد به الجمع . 
والثاني قوله : 
فإني وقیار مها لغريب. 
والثالت : قولك مررٽ بقرشي وطائي وفارسي صالحين. 


۲۲ 


وأما النعت والصفة فلا فرق بينهها عند البصريين» وقال قوم منهم ثعلب : 
النعت ما كان خاصا كالأعور والأعرج لأنمما يخصان موضعا من الجسد, 
والصفة للعموم كالعظيم والكريم . وعند هؤلاء (الله) تعالى يوصف ولا 


٠ لعب‎ 


وقال : 
لم إذا قلت أن زيدا هو القا ثم كان الضمير إن شئت فصلا 
فإذا اللام أدخلوها عليه بطل الفصل عندها واستقلا 
وهل الفصل واقعا أوّلا أو قبل حال هل قيل ذلك أم لا 
والذي بعد هؤلاء بناتي أتراه فصلا مع النصب يتلى 
ولم اختص رب بالصدر لم يل ف له بين أحرف الجر مثلا 
ثم هل يحسسن اجتماع ضميرين وما ذا رأى الذي قال كلا 

إنما لم يكن فصلا في نحو إن زيدا لهو القائم» لأنها لام ابتداء» فهو إذن 
مبتدأ مستقل » وأجاز بعض الكوفيين وقوع الفصل في أول الكلام نحو قل 
هو الله أحد » () وبين المتدأ والحال, وحملوا عليه قراءة ‏ هؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم# () بالنصب» وأني ذلك البصريون» وإنما اختصت رب بالصدر 
من بين حروف الجر لأمرين. 


أحده|: أنها بمنزلة م في بامها. 


والثابى : أنه تشه حرف النفي والنفي له صدر الكلام» وشبهها بالنفي 
أنها للتقليل والتقليل عندهم نفي ويؤكد الضمير بالضمير نحو زيد قام.هو 


ومررت به هو ومررت بك الت . 


.١ سورة الإخلاص: آية‎ )١( 
. سورة هود : آنة مل‎ (۲( 


۳۳ 


وقال : 
ما لهم استفهموا حخاطبهم ف اللكر بالحرف عندما وقفوا 
وأسقطوا الحرف ف العارف وال وصل ومن بعد ذا قد اختلفوا 


وواحد اط وا تله وواحد اثنين عله قد صدفوا 


إنما أتوا بالعلامة في النكرة ليفرقرا بينه وبين المعرفة وذلك من أجل أن 
الاستفهام في المعرفة ليس معناه معنى الاستفهام في النكرة, لأن الاستفهام في 
المعرفة عن الصفة والاستفهام في النكرة عن العين فلما اختلف المعنى خالفوا 
بينها في اللفظ» وإنما لحقت العلامة في الوقف دون الوصل» لأن وصل 
الكلام يفيد المراد ‏ فام يحتج إلى العلامة فيه » ولأن الوقف موضع التغيير 
فكانت العلامة فيه من جملة تغييراته, وإِنما لم تلحق هذه العلامات المعرفة 
لأنهم استغنوا عن ذلك بالحركات التي يقبلها الاسم . 

وأما الواحد المخاطب بلفظ التثنية فقولهم اضربا يريد اضرب ومنه 
«#ألقيا في جهم» () 

وواحد اتن عله قد صدفوا ‏ هو قوهم المقصان والكلبتان والغلمان . 
وقال أبو حاتم : ومن قال المقص فقد أخطأ. 

وقال : ٠‏ 
ما سكن قد أوجبوا تحريكه ومحرك قد أوجبوا تسكينه 
ومسكن قد أسقطوه وحذفه لو زال موجب حذفه يبقونه 

الأول: نحو اضرب القوم لالتقاء الساكنين والثاني.... 

وقال: 
ما تاء مخبر إن تقل هي فاعل وتكون مفعوللا فألنت مصدق 
وام لفاعل إن نطقت بلفظه ‏ وعنيت مفعولا فأنت محقق 
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الأول ب التاء في حو يبعت » تقول بعك الغلام فالتاء فاعل » ويقول 
الغلام بعت فالتاء مفعول يريد باعنى مولاي وبني الفعل للمفعول وأصله 
والثاى : حو حتار» تقول اخترت فأنا محتار فيكون اسم فاعل وأصله 
ختير» واخترت المتاع فهو تار فيكون اسم مفعول وأصله مختير. 
وقال؛ 
وأشكل فاعل في الجمع فيا أطارح فيه ذا لب وئبل 
أهل يأتي فواعيل وفعلل وفعلة جمعه فانظر بعقل 
وهل جمعوا فعيلا أو فعولا على فعل فقل فيه بنقل 
الأول: نحو خاتم وخواتم وصاحب وصحب وصحية. 
والثابى: نحو دي وأدم . 
والثالت : کو عمود وعمذ, 
وقال: 
رما جع على لفظ الي إذا ما الوقف ناما جميعا 
وقال: 
ما فاعل أوجب مفعوله تأخيره عن فعله فائفصل 
وأي فعل معرب عامل النصب والجزم به ما اتصل 
وقال: 
ما اسم أزيل وم يزل تأثيره من بعده فكأنه موجود 
ولرما أعطوا أخشاه ماله مسن بعذه فكأنه مفقشرد 
وقال 
وأي حرف زيد للجمسع قسد شبهه بالأصل بعش العرب 
۲۵ 


وبعضهم أجره في وقفه مجرى الذي للفرد ياذا الأدب 


وقال: 
وما كم بالخسر بعضهن الف غير خفي 
فيعض ظنها عينشا وقد نقلت الى الطرف 
وبعسض لا يرى هذا وخالف غر منحطرف 


هي نحو جاءِ وشاءٍ اسم فاعل من جاءَ وشاء » الأصل جائيء وشائيء لأن 
لام الفعل همزة» والهمزة الأولى هي لام الفعل عند الخليل» قدمت إلى 
موضع العين كا قدمت في شاكي السلاح وهار, والأصل شائك وهائر, 
وعند سيبويه هي عين الفعل في أصلهاء استثقل اجقاع ال همزتين فقلبت 
الأخيرة ياء على حركة ما قبلها وهي لام الفعل عنده. ثم فعل به ما فعل 
بقاض » فوزنه على هذا فاعل وعلى قول الخليل فالع لأنه مقلوب , 
وقال : 
وأربعة من هويلت السهان تست فيه أصل فزده سانا 
مراد سلسبيل وزنه فعلليل وحروفه كلها من حروف الزوائد إلا الياء. 
وقال : 
وما اسم مفرد في حكسم جع وما هو باسم جع واسم جنس 
وجموع الي صفة لفرد فييله لئسا من غر لبس 
الأول : سراويل . 
والثالى : قولحم برمة أعشار وبرد'أسمال ونحوه. 
وقال : 
وإلا هل تجىء مكان إما وما المعنى إذا جاءت كغير 
وهل عطفت ععنى الواو حينا فان بينت جئت بكل خر 


۲٦۹ 


جاءت إلا بمعنى إما في قولهم إما أن تكلمني وإلا فاذهب المعنى وإما أن 
تذهب» وإذا جاءت بمعنى غير فهي في معنى الصفة؛ والفرق بين موضعها في 
الاستثناء والصفة أنك إذا قلت هذا درهم إلا قيراطا بالنصب استثناء 
فالمعنى إن الدرهم ينقص قيراطاً, وإذا قلت هذا درهم إلا قيراط بالرفع 
صفة» فالدرهم على هذا تام غير ناقص» والمعنى إن الدرهم غير قيراط, 
وتجيء إلا عاطفة بمعنى الواو في نحو قوله تعالى: «لئلا يكون للناس عليكم 
حجة إلا الذين ظلموا 4 20 قيل معناه والذين ظلموا. 

وقال : 
يريدون بالتصغير وصفا وقلة فهل ورد التصغير عنهم معظا 
وما اسم له إن صغروه ثلاثة وجوه فكن للسائلين مفهاً 

ورد التصغير للتعطم ٤‏ قوهم جبيل وذوهبية, 

والمراد بالثاني نحو بين وشيخ مما عينه ياء » ففي تصغيره ثلاثة أوجهء شيخ 
على الأصل . وشيخ بكسر الشين على الاتباع» وشويخ بقلب الياء واوا لأجل 
الصمة . 

وقال : 
ما اسم تصغره فيش به لفظه لفظ المضارع 
فإذا تى علما فما في صرفه أحد ينازع 

هو أبيض تصغير أباض وافق لفظ المضارع من بيضت» فلو سميت بهذا 
المضارع لم يصرف ولو سميت بذلك المصغر صرف لأن الممزة فيه أصلية› 
وإنما يترتب الحكم في هذا من الصرف وامتناعه على الزائد والأصلي. 

'وقال : 
ما لأنواع معاني كلمة قد أتت منها على اثني عشرا 
ثم زادت واحداًأخت لما ثم أخرى ماثلتها ما ترى 
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۲۷ 


الق جاءت عل اثنى عشر وجهاً » ماء والذي على ثلاثة عشرء لاء وأو. 


وقال: 
هل تعرفون مؤنشا 
ومعرفاً لا شلك في 
ومصدراً بالام لا 
وقال: 
ألستم ترون الوزن بالأصل واجبا 
فقلتم جميعا وزن ذاك فوالع 
وأي حروف العطف يأتي مقدما 
وقال : 
أي الحروف أتى أخاه مؤكد 
مثل الذي يأتي ليسعد ماشيا 


س 


وقال: 

وما بدل من ستة مم أنه 

وتلقاه أصلاً في الثلاثة فأتنا 
وقال: 

ما اسم أضيف فردته إضافته 

وما الذي هو بالتنوين ذو عمل 


ه ولفظه لفظ انكر 


فا لكم خالفتموا في الصواقع 
وفي كل مقلوب بغير تلازع 
وذ وعطفه من قبله غير واقع 


فأزال عنه قو الاعبال 
فيفيده ضرباً من العقال 


أتي زائداً في مسة في الزوائد 


مؤنثاً وعو بالتذكير معروف 
وإن يضاف وغير اللام مألوف 


الأول: نحو قوهم هبت بعض أصابعه» وأما الذي يعمل حال التنوين 
والإضافة ولا يعمل مع الألف واللام إلا مستقبحاً غير مألوف فهو المصدر. 


وقال: 


وما سببان قد مئعااتفاقاً 


وضم إليها سسب قوي 


وصرا يمنعان على اختلااف 


هما التأنيث والعلمية يمنعان من الصرف بلا خلاف» فإن كان الاسم 
لمؤنث على ثلاثة أحرف وهو ساكن الوسط صارا مائعين وغير مانعين بعد أن 
كانا يمنعان اتفاقاً. فإن انضم إلى التعريف والتأنيث سبب آخر لم ينصرف 
بإجماع نحو ماه وجور. 

وقال : 
ما الذي أعطته دولته إن أزال الجار عن سكنه 
ونخطلي بعد ذك إلى ثالث أجلاه عسن وطنه 
ومتقق لم يلق جارته بقي المذكور في وكله 
ثم حرف إن أزيل ع لا حجاره يقفوه في سنله 

الأول: ياء النسب إذا لحق قعيلة أو قُعَيلة أزال تاء التأنيث وتخطى إلى 
الياء التي قبل الحرف الذي قبل تاء التأنيث فأزالها » نحو حنفى في حنيفة , فإن 
لم تلق ياء النسب تاء التأنيث بقي المذكور وهو الياء في موضعه لم يحذف, نحو 
كيمي في ٿم . 

والثاني: نحويا منص في منصور لا أزيل الحرف الأخير في الترخم تبعه 
الحرف الذي قبله. 

وقال: 
وما حف يله الفع ل يخزوماً ومرفوعاً 
و ينض ا تعده أيضا وکل جساء سموعاآاً 

هو. لا تأكل السمك وتشرب اللن. 

وقال : ' 
ما فاعل والحق يقضى به قد جاء في صورة مفعول 
ومفرد لكنه جلة عند ذويي المخشصرة والجحول 

۲۹ 


الأول: قولهم زهي علينا وعنيت بمحاجتي . 
والثانى: صلة الألف واللام في نحو الضارب زيد والمضروب عمرة. 
وقال: 
وقد جعوا حروف الشرط عدا وما عدت لعمر أبيك منها. 
هي أما في قوهم أما زيد فمنطلق. 
وقال: 
ما زائد زيد في اسم فهو فيه على حال الأصيل وحال الزائد اجتمعا 
ذو معنيين فهذا اثروه وها ذا آثروه وطورا يصلحان معا 
وهل ظفرت بمفعول فتذكره من الرباعي أم هل فاعل سمعا 
الأول : الألف اللاحقة لفعلى وفعي و فعلي فا لم ينون منها فهو للتأنيث , 
وما نون تارة وم ينون أخرى فهو للتأنيث والإلحاق» وما نون لا غير لم يكن 
إلا للإلحاق. 
والثافي: مودوع فقط في قوله (جرى وهو مودوع). 
والثالث: أيفع فهو يافع وأبقل فهو باقل. 
وقال : 
وهو اسم ولست أعني على أو عن فبينه زادك الله نيلا 
الأول : اللام الموصولة. 
والثانى: قد بمعنى حسبك بحسب فعلا حين قالوا قدني نحو. 
قدني من نصر الخبيبين قدي 
وقال: 
أي ظرف يضاف إن لم تضفه لسوى ما أضفت من حرف عطف 


و 


لم يجر والحروف قد جاء فيها مثل هذا بين لنا أي حرف 

الظرف الذي يضاف ولا بد من إضافته مرة ثانية إلى غير من أضفته إليه 
أولاً. هو قولك بيني وبينك الله. وقد جاء في الحروف مثل هذا وهو قوهم 
أخزى الله الكاذب منى ومنك . 

وقال : 
ومااسم فيه لام عرّفته وليس عن البناء له ارتجاع 

لام التعريف لا جامع التنوين ولا الإضافة ولا النداء » والاسم الذي عرف 
باللام ولم ترده إلى الإعراب الآن والخمسة عشر» وليس في العربية مبني 
يدخل عليه اللام إلا رجع إلى الإعراب إلا ما ذكر. 

وقال : 

وقال: 
ما اسم يكون مزؤنشاً فؤذا أضيف إليه دُكر 
واسم تتفوه بأصله أبدا إضافته وتخبر 

المراد بالاضافة هنا النسب» وإذا نسب إلى مؤنث حذف منه التاء فصار 
لفظه على لفظ المذكرء والمراد بالثاني نحو شية إذا نسبت إليه حذفت تاءه 
وردت فاءه فيقال وشوي . 

وقال: 

همأ الدال والسبن ف سدس » بد لتا بالتاء في ستء ولو يفعاوا ذلك 


۳١ 


وأدغموا الدال في السين لصارت حروف الكلمة كلها سينا وتصير على سين » 
فيساوي الحرفان المدغبان لفظ الحرف الذي قبلهما وهو السين فأبدلوههما لفظاً 
لم يكن لما وهو التاء . 
وقال : 
مااسم إذا جاء على بابه لم تدخل النسبة فيه عليسه 
حتى إذا حول عن بابه تجوز اللسبة كال إليسه 
هو حمسة عشر وبابه لا يجوز النسبة إليه وهو على بابه من العددء فإذا 
نقل عن بابه إلى التسمية جازت النسبة إليه . 


وقال : 


ومااسم ناقص لكن با 

وفي باب الكلاية جاء شيء 
هو ذا في قولك ماذا فعلت, 
وقال : 

وما اسم مؤنث من غير تاء 

وتدخل في مذكرة المنادي 

وقالوا إنها بدل أنيبيت 

وتثلك التاء لما بدل سواه 


با الإشارة بابه قول اليقن 
يشبهه به بعض الطنون 


وفعلت كذا واكذا. 


وفي حال النداء تكون فيه 
وقد أعيا على من لا يعيه 
عن الياء الى كانت ثليه 
ويجتمعان: هذا مسح أخيه 


هي أم في قولك يا أمت ومذكره يا أبت. والتاء فيهها عوض من ياء 

الاضافة. وقد تبدل الياء ألفا فلها إذاً بدلان التاء في يا أبت والألف في يا 

أبا» وقد يجمع بينها نحو يا أبتا ويا أمتا وم يعدوا ذلك جمعاً بين العوض 

| والمعوض لأنه جع بين العوضين. 
وقال: 

وما نونان يتفقان لفظاً| ويختلفان تقديراً وحكاً 


۳۲ 


النونان في نحو قولك الرجال يدعون ويعفون والنساء يدعون ويعفون هى 
في الأول حرف إعراب وفي الثاني ضمير , والضمة في صاد منصور ونحوه إذا 
قلت يا منص تصلح أن تكون التى في الأصل قبل النداء وأن تكون ضمة 


وقال: 
وما كلمة مبئية قد تلعبست 
وجاءت على حمس عرفن لغاتها 
هي كأين . 
وقال: 
وهل من مضمر بال وافي 


مها حادثات القلب والحذف والبدل 
أجب باذلاً فالعالم الحبر من بذل 


لغير ذوي العفول المدركات 


الأول : نحو ابن عرس وابن الماء وابن آوى واين أوير. 
والثانى : نحو قوله تعالى «رأيتهم لي ساجدين # () استعمل ضمير من 


يعقل لمن لا يعقل . 
وقال : 

لأيية علة ولأي معنى 
وقال: 

وأسماء إذا ما صغروها 

وعادتهم إذا زادوا حروفا 
وقال: 
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أجازوا جمعها جع السلامة 
أفدنا مرشداً فلك الأمامة 


تزيد حروفها شططا وتغلو 
يزيد لأجلها المعنسى ويعلو 


وما فرد يراد به المثلى 
أفدنا وهى خاتمة الأحاجى 
أنخوى هذا العصر ما هي لفظة 
إذا استعملت في صورة الجحد أثبت 


كتثنية ذكرناها لفرد 


9 
ينا 


فمن ته تيت ملقلب برشد 


جرت في لسالي جرهم ونود 
وإن أثبنت قفامت مقام جحود 


وأجاب عنه الشيخ جال الدين بن مالك بقوله : 


نعم هي كاد المرء أن يرد الحمى 
وفي عكسها ما كاد أن يرد الحمسى 


فتأقي لإثبات بنفي ورود 
ف امس ل رما | فالعم غير بعد ] 


وأجاب غيره يقال: ويقال إنه الشيخ عمر بن الوردي رجه الله. 


سألت رعاك الله ما هى كلمة 
إذا ما أتت في صورة النفى أثستت 
ألا إن هذا اللغز في زال واضح 
إذا قلت ما كادوا يرون فا رأوا 
وإن قلت قد كادوا يرون فا رأوا 


أتت بلسافي جرهم وفود 
وإن أثبتت قامت مقام جحود 
وإلا فعندي كاد غير بعيد 
ولكله مسن بعد غير جهيد 
فخذه ولا تسمح به لعنيد 


وقال أبو العلاء المعري ملغزا في ال التي للتعريف: 


وخلن مقرونن لا تعاونئا 
وينفيهها أن أحدث الدهر دولة 


أزالا قصيا في المحل بعيدا 
کا جعلا ه في الديار طريدا 


وقال الشيخ شمس الدين ابن الصائغ ملغزا في إلا التي للاستثناء : 
ما لفظ رفع المجاز وقسرره وهو متضح لمن تدبسره 

قال في ( شرحه): أما كون إلا ترفع المجاز فإن القائل قام القوم إلا زيداً 
كان قبل إخراج زيد يحتمل إخراج جاعة» فبإخراج زيد فيه أفاد إبقاء 
اللفظ على العموم الذي هو حقيقة اللفظ مع أن إخراج زيد فيه استعبال مجاز 
في القوم لكونه إخراج بعضه» فهذه الأداة حصلت بجازاً ورفعت مجازاً - 
انتهى . 
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قال بعضهم : 
سام على شيخ النحاة وقل له هذا سؤال من يجبه يعظلم 
أنا إن شككت وجدتوني جازما وإذا جزمت فإنبي لم أجزم 


جوابه : 
هذا سؤال غامض في كلمتي شرط وإن وإذا مراد مكلمي 
(إن) إن نطقت بها فإنك جازم (وإذا) إذا تأني بها م تجزم 
وإذا لم جزم الفتى بوقوعه ‏ بخلاف إن فافهم أخي وفهم 

الغاز لابن الشجري: قال أبو السعادات ابن الشجري في المجلس 
الخامس والستين من (أماليه). 

هذه أبيات ألغاز سكلت عنها : 
اسمع أبا الأزهر ما أقول عليك فيا نابنا التعويل 
مسئلة أغفلها الخليل2 يرفع فيها الفاعل المفعول 

ويضمر الوافر والطويل 

فأجبت بأن الإضمار من الألقاب العروضية والنحوية فهل في العروض 
لقب زحاف يقع في البحر المسمى الكامل » وهو أن يسكن الحرف الثاني من 
متيصير متفاعلن فيصير متفاعلن فينقل إلى مستفعلن والبحران الملقبان المطويل 
والوافر ليس الاضمار من ألقاب زحافها » والاضمار في النحو أن يعود ضمير 
إلى متكم أو مخاطب أو غائب كقوله في إعادة الضمير إلى الغائب زيد قام 
وبشر لقيته وبكر مررت بهء فهذا هو الإضار الذي أراده بقوله ويضمر 
الوافر والطويل , لا الإضمار الذي هو زحاف, وقد وضعت في الجواب عن 
هذا السؤال كلاماً يجمع إضمار الطويل والوافر ورفع المفعول للفاعل وهو 
قولك ظننت زيدا الطويل حاضر أبوه» وحسبت عمرا الوافر العقل مقي 
أخوه» فقولك حاضراً ومقبأ مفعولاً لفلننت وحسبت وقد ارتفع مما أبوه 
وأخوه كا يرتفعان بالفعل لو قلت يحضر أبوه ويقيم أخوهء والماء في قولك 


۳0۵ 


أبوه ضمير الطويل واماء في قولك آخوه ضمير الوافر» فقد أضمرت هذين 
الاسمين بإعادتك إليهها هذين الضميرين » وقولك أبوه وأخوه فاعلان رفعها 


لغز لعز الدين الموصلي في أمس: لغز في أمس: كتب بها عز الدين بن 
البهاء الموصلى إلى الصلاح الصفدي: يا إماما شاع ذكره» وطاب نشره» 
فطيب الوجود وعطرء وفاضلا بين كل معمى ومترجم وأرخ وترجم وعمن 
عبر عبر» وكتب فكبت الأعادي» وكتب من دون خطر وحطة فرسان 
الأذهان والأيادي. فتخطي قوام قلمه وتخطر. 
إذا أخذ القرطاس خلت يينه تفتح نورا أو تنظم جوهرا 

ما اسم ثلاثي الحروف وهو من بعض الظروف ماضٍ» إن تصحفه عاد 
فعل أمرء وإن ضممت أوله صار مضارعا فاعجب لهذا الأمر؛ إن اردت 
تعريفه بأل تنكر» أو تغيرت عليه العوامل فهو لا يتغير. 

كل يوم يزيد في بعده ولا يقدر على رده» إن نزعت قلبه بعد قلبه فهو 
في لعبة النرد موجود وقلبه سما فلا تناله الأحزاب والجنود» وكل ما في 
الوجود إلى حاله يعود» به يضرب المثل ومنه انقطع الأمل» ثلثاه حرف 
استفهام » إن تعكس يطرد ذلك النظام » وثلثه الأول كذلك » وعكس ثلثيه 
يترك الحي هالكا في الموالك. لا يوصف إلا بالذهاب وليس له إلى هذا 
الوجود إياب» وهو ثلاثة وعدده فوق الائة وم رجل يعد بفئة. وليس في 
الوجود » بنى وفيه أس ولكن لا في السماء ولا في الأرض ولا في هبوط ولا في 
صعود . 1 

طرفاه اسم لبعض الرياحين العطرة » وكله جزء من الياسمين لمن اعتبره. 
مكسور لا يجبرء وغائب لا يستحضرء أقرب من رجوعه منال معكوسه, 
يدركه العاقل بفكره ولیس بمحسوسه» أبنه لا زلت تزيل الإشكال وتزين 
الأضراب والأشكال. 


۳٦ 


جواب اللغز للصلاح الصفدي: فكتب إليه الجواب ‏ وقف المملوك 
على هذا اللغز الذي أبدعته, وفهم بسعدك السر الذي ودعته» فوجدته ظرفا 
ملأته منك ظرفاً واسماً بني لما أشبه حرفاً » ثلاثي الحروف, ثلث ما انقسم إليه 
الزمان من الظروف إن قلبته سما وأراد حرف تنفيس وما بقي منه ماء ثلثاه 
مس و كله بالتحريك أمس » وهو بلا أول» تصحيفه مبين» وفي عكسه سم 
بيقين » التقى فيه ساكنان فبني على الكسر ووقع بذلك في الأسرء لا ينصرف 
بالإعراب ولا يدخله تنوين في لسان الأعراب» يبعد من كل إنسان» وينطق 
به وما يتحرك به لسان» لا يدرك باللمس » ولا یری وفيه ثلثا شمس » تتغير 
صيغته حال النسبة إليه» ويدخله التنوين إذا طرأ التنكير عليه » متى بات فات 
ولم يعد له إليك التفات» أمين على ما كان من قربه» يعجز كل الناس عن 
رده» فاضيه ما یرد » وثانيه ما يصد. وطريق اله ما يسد. 
ثلاثة أيام هي الدهر كله وما هي غير اليوم والأمس والغد 

لغز لابن هشام: وقال ابن هشام في تذكرته (لغز): إذا وقف على آخر 
الفعل الماضي بالسكون فإنه يقدر فيه الفتحة حتى لو وصل بما بعده لوصل 
بباء فهل تذكر مسئلة يوقف فيها على آخر الفعل الماضي ولا ينوي فيها 
الفتح » ولو وصل بها فإن قبل عض فهو خطأ؛ لأن هذا لا يصح أن تقول 
فيه لا يجوز الوقف بالفتح . 

وإنما الجواب بقول: 
لو أن قومي حين أدعوهم جل على الجبال الصم لارفض الجبل 


ألغاز متفرقة 

قال الشيخ بدر الدين الدمامينى رحه الله: 
أيا علاء المند إني سائل فمنوا بتحقيق به يظهر السر 
فا فاعل قد جر بالخفض لفظه صريحا ولا حرف يكون به الجر 


۳4¥ 


وليس بذي جر ولا بمجاور 
أراد قول طرفة: 

بجحفان تعتري ناديلا 
قال الخوارزمي : 


ماذا بعلم غير علم نافع 


لذي الخفض والإنسان للبحث يضطر 


وسديف حين هاج الصنبر 


في لفظه ومحله ياذا الست 
بال لغت في إتقانه حتى ل نت 


قال : والعجب أن هذا اللغز في أبياته صورة المسئلة وهو قوله - ( ماذا بعام 
غير عام نافع) ولا عرضه على الزخشري قال له» لقد جئت شيا إدا أي 


وقال بعض أدباء المغرب: 


ياعم الحو أي فل 


ثم هو بالعكس إن تعري 


إن حله الممزة لم يعده 


منهابن يانسيج وحده 


أراد أنك إذا قلت ضره تعدي بنفسه وإذا قلت أضر لم يتعد إلا بحرف 
الجر فتقول اضر وهم من هذا النمط أفعال كثيرة. 

في (تذكرة ابن هشام): هل يقال إن المبتدأ إذا كان موصولا مضمنا 
معنى الشرط كان خبره صلته. كا أن جلة الشرط هى الخبر وهى نظيرة 
الصلة. ويؤيد ذلك أنهم ربما جزموا جوابه كقوله: 


كذلك الذي يبغي على الناس ظالم 


تصبه على رغم قوارع مسا صنلع 


وهي مسئلة إي بها فيقال: أين تكون الصلة لا محل. وخبر المبتدأ إذا 


كان جلة لا محل له؟ 


لغز ٤‏ حرف الكاف : قال الجال يجي بن يوسف الصرصري الشاعر 


المشهور ملغزا ف حرف الكاف. 


وحرف من حروف الخط ليست علامته على العلماء تخفني 
يكون اسما مع الأسماء طورا وطورا في الحروف يكون حرفا 
تراه يقدم الأسماء را وينع من مشابهة وينفي 
يصير أمامها ما دام حرفا وإن سميته فصر خافا 
وقد تلقاه بين اسم وفعصل20 قد اكتنفاه كالابريق. لطفا 
لغز في لدن غدوة: وقال سعد الدين التفتاز الي ملغزا غدوة 
واختصاصها بنصبها. ٠‏ 
وما لفظة ليست بفعل ولا حرف ولا هى مشتق وليست بمصدر 
وتنصب سما واحذا ليس غيره له حالة معه تبين لخر 
فمعنى الذي ألغزته عند من يرى يزيل لنا إشكاله غير مضمر 
ومنصوبها صدر لما هو ضد ما أتانا لباسا في الكتاب المطهر 
لغز في مذ ومنذ: وقال أبو عبد الله مد بن مصعب المقري في مذ 
ا 
أيها العام الذي ليس في الأر ض له مشبه يضاهيه علا 
أي شيء من الكلام تراه عاملا في الاسماء لفظا وحكا 
خافضا ثم رافعا إن تفهمت يزد فهمك الفهم فهما 
بشبه الحرف تارة فإذا ما ضارع الحرف نفسه صار اسا 
هو مرفوع رافع وهو أيضا رافع غيره وليس معمى 
وهو من بعد ذاك للجر حرف فأجبنا إن كنت في النحو شها 
أورده الحافظ محب الدين بن النجار في تاريخ بغداد . 
لغز شعري للسيوطي : ومن ألغازي قلت : 
ألا أيها النحوي إن كنت بارعا وأنت لأقوال النحاه تفصل 
وأتقدت أبواب الأحاجي بأسرها أبن لي عن حرف يولى ويعزل 
قال ابن هشام في ( تذكرته) ١‏ ما» تولى وتعزل؛ فتولى حيث تجزم بعد 


۳۹ 


إن م تكن جازمة» وتعزل إن وأخواتها وتكفها عن العمل . 


ألغاز نثرية للسبوطي 


ما كلمة إذا كثر عرضها قل معناهاء وإذا ذهب بعضها جل مغزاهاء 
وأي عامل يعمل فيه معموله » ولا يقطع مأموله» وأي اسم مشترك بين أفعل 
التفضيل والصفة المشبهة» ونفي إذا ثبت لم تزل أعماله الموجهة. وما حرف 
قلبه اسم كريم. واسم إذا صغر اختص بالتكري » وأي كلمة هي اسم وفعل 
وحرف لم ينبه عليها أحد من علماء النحو والصرف؛ وأي فعل ليس له 
فاعل » ومعمول لا ينسب لعامل» وأي لفظة تمد في الأفراد وهي في الجمع 
مقصورة» ولام لا تجامع النداء ولا في الفضرورة؛ وما فاعل يجب حذفه عند 
سيبويه؛ وعامل إن لم يعمل لم يعتب عليه؛ وأي كلمة جاءت بأصلهاء فم 
يلتفت إليها بين أهلها ‏ وأي كلمة هي حرف وتضاهي الاسم عند الوقف ». 
وأي فاعل يجب جره» وآخر رفعه في السماء خطره. 

أردت بالأول الاسم الجنس الجمعي إذا زيد عليه التاء نقص معناه وصار 
واحدا كتمر وثحرة ولبق ولبقة. 

وبالثاني: أدوات الشرط فإنها تعمل في الأفعال الجزم والأفعال تعمل فيها 
النصب . 

وبالثالث: أكبر وأعظم ونحوهما في صفات الله فإنها في حقه لا تكون 
بمعنى التفضيل» بل بمعنى كبير وعظيم. 

وبالرابع : لا النافية للجنس إذا دخلت عليها الهمزة وصارت للتمني فإن 
عملها باق . 

وبالخامس : نعم فإن قلبها معن وهو اسم لرجل مشهور بالكرم وهو معن 


بن زائدة. 


وبالسادس: فرس وتصغيره فريس . 

وبالسابع: بى فإنها حرف جواب وفعل بمعنى اختبر واسم. 

وبالثامن : قلا وطالا. 

وبالتاسع: نحو مات زيد. 

وبالعاشر: صحراء وصحارى وعذراء وعذارى. 

وبالحادي عشر: اللام التي للعهد استثناها ابن النحاس في ( التعليقة ) من 
إطلاقهم أن اللام يجامع حرف النداء في الضرورة. 


وبالثاني عشر: فاعل فعل الجاعة المؤكد بالنون نحو والله لتضربن ياقوم , 
وفاعل المصدر» ذكره ابن النحاس في (التعليقة) وأبو حيان في (تذكرته ) 


وبالثالث عشر: ليت إذا وصلت ا. 

وبالرابع عشر: استحوذ ونحوه. 

وبالخامس عشر: إذن, 

وبالسادس عشر: نحو أكرم بزيد. 

وبالسابع عسر: ما ورد من قوم كسر الزجاج الحجر. 

الغاز للشيخ عز الدين ابن عبد السلام: نقلت من خط العلامة شمس 
الدين ابن الصائغ . قال هذه ألغاز نحوية عن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام . 

هو الكاف في مساويك إن عنيت به جعا فهو حرف إعراب» وإن عنيت 
به خاطبة فهو اسم في تقدير الإضافة » والأول جع مسواك والثاني إضافة إلى 
المساوي . 
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أي شيء يبني مفردا فيعمل ويعرب مثنى فيهمل؟. 

هو هدا يعمل مفردا 3 الخال والتثنية تمنعه من العمل » و إذا قلنا هذان 
الزيدان قائمين فالعامل ها لا ذا. 

وأي نختص اإلغاؤه أكثر ع وان أعمل فعمله لا يظهر. 

هو لولا المختصة بالأسماء فإذا وقع بعدها المبتدأ فهي ملغاة وإنما تعمل في 

أحده] : الرفع في نحو لولا إنك منطلق أكرمتك» فهي عند سيبويه مبنية 
على لولا بناء الفعل على المفعول» فبالحقيقة يكون موضعها رفعا. 

وا موضع الثاني : قولك لولاك › فهي عنده نجرورة وهي ف الموضعين لا 

وأما احرف الذي يرفع الوضيع › و يصع الرفيع . 

وهو لام الابتداء إذا دخلت على الفعل المستقبل ارتفع لشبه الاسم 
وأعرب » وإذا دخلت على ظننت وأخواتها تمنعها العمل وتضعها عن منصبها . 

ما الحملة المفيدة العارية من الرفع . وفيها معنى الدعاء» وطلب النفع . 

هو مثل قول الشاعر: (ياليت أيام الصباء ورواجعا) جاز ذلك لا في ليت 

وما الحرف الذي إن أعمل أشبه الفعل الكامل » أو أهمل أبطل العوامل . 

هوما على لغة الحجاز يقولون ما زيد قائ فيشبه باب كان وإذا أهمل 
دخل على إن وغيرها فيبطل عملها وقد يبطل الفعل نحو قلا والاسم نحو بيغا . 

وأي شيء إن نفيته وجب وإن أوجبته سلب. 

هو كاد. 


۲ 


وما الاسم المحذوف لامه في التكبيرء وعينه في التصغير. 

هو ذا لأنه مكبر افع ومصغر افيلا. 

وما الزائد الذي يزيل الوصل» ويظهر الفضل» ويوجب الفصل . 

هو الألف الداخل عوضا من التنوين في المقصور المنصرف في الوقف› 
مثل رأيت عصا فإنها زائدة :صرفت الأصل وأذهبت الوصل في الكلام 
وأظهرت الفضل على غير المنصرف لكونها عوضا من التنوين» وأوجبت 

وما الحرف الذي ثأنه ينقص الكامل» ويفصل بين المعمول والعامل. 

هو النون الخفيفة إذا عنيت بها نون التوكيد نقصت الفعل المضارع ؛ وإن 
عنيت بها نون الوقاية فصلت بين المعمول والعامل - انتهى . 

لغز لسدر الدين بن الرضى ؛: قال القاضي بدر الدين بن الرضى الحنفي 
ملغزا وأرسل به إلى الشيخ شرف الدين الأنطاكي : 


سل لي أخا العام والتنقيب والسهر 
هل معك فعل غدا بالحذف منجزما 
كذاك في غير معتل وذا عجب 
فأجاب الشرف المذ كور: 
لقد تأملت ما قد قال سيدنا 
وم أجد فعل فرد صح آخره 
سوى يكون فبالجر بعد غدا 
نعم كيدا مما الممز آخره 
فان تخففه فاقلب همزة الفا 


عن قاكل قال قولا غير مشتهم 
في غير أمثلة خمس بلا نكر 
إذا ل يبين لنا في كل مختصر 


أعيذ طلعته بالآي والسور 
في الجزم يحذف في بعض من الصور 
معناه مع أو بقلب ذا الكلام حرى 
اعرابه كالصحيح الاخر اعتبر 
واحذفه في الجزم حذفا واضح الأثر 


ألغاز ذكرها الصلاح الصفدي: قال الصلاح الصفدي في (تذكرته) 
أنشدني من لفظه القاضي جال الدين إبراهيم لوالده القاضي شهاب الدين 


مود لغزا كتبه إلى شيخه مجد الدين ابن الظهير في (من): 
وما مشرد الل ل مستعمل جمع الذ كور و جمع الإناث 


رك بالحركات الشلاث 


فيغدو من الكلمات الشلاث 


فكتب إليه الشيخ جد الدين الجواب : 


فريضك يا ملغزا في اسم من 
غدا حامل المسك يحذي الجل 


قال الصلاح الصفدي: وأنشدني من لفظه المولى ناصر الدين عمد بن 


النسائى الجواب عن ذلك : 

أا امن علا في الوري قدره 
أنى منك لغز فألفيته 
وها هو حرفان مي ونون 
هو اسم وفعل وحرف إذا 


وأضحى لراجيه أولى غياث 
من القول قد حل بعد اكتراث 
ولم يبلغ القول منه الثلاث 
أردت حصول الأصول الثلاث 
تنبعث الدهر أي انبعساث 


قال العلامة جال الدين بن الحاجب رجه الله تعالى : 


أا العام ببالتصري 
قال قوم إن يجي 
وأني قوم فقالوا 
إنما كان ص رواسا 
يفا قد ردوا يجيا 
أتسراهم في ضلال 


ف لا زلت ا 
إن يصغر فيحيا 
ليس هذ الرأي حيا 
لو أجابوا بيحيا 
والذي اختالروا يجيا 
أم ترى وجها يجيا 


قال الشيخ جال الدين بن هشام يحتاج في توجيهها إلى تقدي ثلاثة أمور. 


أحدها: أنهم اختلفوا في وزن يحي فقيل فعلى. وقيل يفعل. والأول 
ارجح لأن الثاني فيه دعوى الزيادة حيث لا حاجة. 


الثانى: أن الحرف التالي لياء التصغير حقه الكسر كتالي ألف التكسير حملا 


لعلامة التقليل على علامة التكثير حملا للنقيض على النقيض » واستثنى من 
ذلك . 

أن يكون ذلك الحرف متلواً بألف التأنيث كحبلى ‏ صونا لها من 
الانقلاب . 


الثالث: أنه إذا اجتمع في آخر المصغر ثلاث ياءات فإن كانت الثانية 
زائدة وجب بالا جاع حذف الثالثة منسسة لا مئوية كعطاء إذا صغرته تقول 
عطى بثلاث ياءات ياء التصغير والياء المنقلبة عن ألف المد والياء المنقلبة والياء 
المنقلية عن ياء الكلمة ّم تزف الثالية وتوقع الإعراب على ما قبلها. وإن 
كانت غير زائدة فقال أبو عمرو لا تحذف لأن الاستثقال إنما كان متأكداً 
لكون اثنين منها زائدين ياء التصغير والياء الأخرى الزائدة. 

وقال الجمهور: تحذف نسيا ومثال ذلك أحوى إذا صغر على قولهم في 
وجرا وأثبت الياء مفتوحة نصبا. 

وقال غيره: تحذف الثالثة في الأحوال كلها نسياء ثم اختلفوا فقال عيسى 
بن عمر: أصرفه لزوال وزن الفعل كا صرفت خيراً وشراً لذلك. 

وقال سيبويه: أمنع صرفه» وفرق بين خير وشر وبين هذاء فإن حرف 
المضارعة محذوف منهأ دونه وحرف المضارعة يحرز وزن الفعل , ولمذا إذا 

فإذا تقرر هذا فنقول: من قال إن يحي فعلى قال في تصغيره يحي کا قال 
في تصغير حبلى حبيل صونا لعلامة التأنيث عن “الانقلاب وهو الذي قال 
الناظم رجه الله مشيراً إليه: قال قوم - البيٽ. 

ومن قال انه يفعل قال فيه على قول سيبويه ‏ رجه الله تعالى ‏ بجی 
بالحذف ومنع الصرف» وهو الذي أشار إليه قي قوله إثما كان صوابا لو 
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أجابوا بيحبى, وذلك لأنه استعمله مجرورا بفتحة ثم أشبع الفتحة للقافية 
وتكمل له بذلك ما أراده من الإلغاز» حيث صار في اللفظ على صورة ما 
أجاب به الأولون. والفرق بينهما ما ذكرنا من أن هذه الألف إشباع وهي من 
كلام الناظم لا من الجواب» والألف في جواب الأولين للتأنيث وهي من تمام 
الاسم . 

فان قيل : فإذا لم تكن على الجواب التاء للتأنيث فا بال الحرف الدال على 

فالجواب : أنه لما صار متعقب الاعراب تعذر ذلك فيه كا في زبيد ؛ لأن 
ذلك يقتضي الإخلال بالإعراب» وأيضا فإن ياء التصغير لا يكمل شبهها 
بألف التكسير إلا إذا كان بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن - والله أعام . 

لغز اجاب عنه الشيخ تاج الدين بن مكتوم: نقلت من خط الشيخ تاج 
الدين بن مكتوم 

قال : نظم بعض أصحابنا لغزا وكتب به إلىء وهو. 


ما قول شيخ النحو في مشكل 
في اسم غدا حرفا وفي اسم غدا 
اخره لام وسيتاا غدا 
فكتب إليه في الجواب: 
يا أيها السائل عا غدا 
في انحو ما يعضل تخريحه 
فجيء بصعب غير هذا جد 
وعلد ما أسفر لي ليله 
أرسلت طرسا ضامنا شرحه 


يخفي على المفضول والأفضل 
وهذه أدهى مسن الأول 


وراء باب عنده مقفل 
لكن هذا ليس بالمعضل 
عندي جوابا عنه إن تسأل 
ومن سوك الأكبر المعتلي 
وانخط لي كوكبه من على 


قال : وشرح ما سأل عنه في قول أرسلت طرساء ففاعل أرسل تاء الضمير 


وهو اسم غدا حرفا أي على حرف واحد فهذا حل قوله في اسم غدا حرفاء 
وهو موري به عن الحرف الذي هو قسي الاسم والفعل» وطرس اسم غدا 
فعلا اي غدا إذا وزنته فعلا وهو موري به عن الفعل المقابل الاسم » وأعخره 
لام لأن آخر الكلمة الموزونة تسمى لاما في عام التصريف كائنا ما كان في 
الحروف هو موري به عن اللام الذي هو أحد حروف | بات ٿ» وهو 
سين لأن آخره طرس سين كما ترى. 


لغز للشيخ ممد الأندلسي: قال الشيخ برهان الدين البقاعي في ثبته: 
أنشدنا شيخنا الامام همد الأندلسي الراعي لنفسه لغزاً في كلمة | بمعنى إذا 
أتيت قبلها بكلمة قل ونقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة وحذفتها : 
حاجيتكم اتنا المصرية أ ولى الذكا والعلم والطعمية 
ما كلات أربع نحوية جعن في حرفين للأحجية 

قال وأنشدنا لنفسه في ذلك مختصراً: 
في أي قول يا نحاة الله حركة قامت مقام الجمله 


ألغاز لابن لب النحوي: ثم رأيت كراسة فيها ألغاز منظومة مشروحة 

وم أعرف لمن عي وها هي ذه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أحد ربى حمد ذي إذعان معترف بالقلب واللسان 
مصلياً على الرسول المهتدي بهديه في السر والإعلان 
ثم الرضى عن آله وصحبسه وتابعيهم بعد بالاحسان 
وبعد: إني ملفز مسالا في النحو تعتاص على الأذهان 
يخرجها فكر لبيب فطن يوردها بواضح الأذهان 
فيا أولى العام الأولى حازوا العلا عين الزمان جلة الأعيان 
حاجيتكم لتخبروا ما اسان وأول إعرابه في الشاي 
وذاك مبني بكل حال هاهوللناظر كالعيان 
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يعني الألف واللام الموصولة في مثل جاء الضارب ومررت بالضارب على 
القول بأنها اسم كالذي يكون الإعراب الذي يستحقه الموصول. إنما استقر 
في الاسم الواقع صلة إجراءً هذا الاسم مجرى الأداة المعرفة في مثل الرجل ولا 
يوجد بعده إلا هذاء وقد أشار في البيت الثاني إلى التصريح به بقوله للناظر. 
وتخبروا باسم مضاف ثابت التند 0 وين فيه اجتمع الضدان 
يعني كأين إذا استعملت دون من بعدها كقول القائل: 
كأين قائل للحسق يقضي ويرمي بالقبيح من الكلام 
فإن ابن كيسان ذهب إلى أن جر ذلك بإضافة كأين إليه حملا لها على م 
الخبرية لانها بمعناهاء ونونها إنما هو تنوين أي » وقد ثبت مع الإضافة. 
والتنوين مؤذن بالانفصال» والإضافة مؤذنة بالاتصال» فقد اجتمع الضدان› 
وذهب غير ابن كيسان إلى ان الجر بعدها بمن حذوفة لان تنوينها هو الغالب 
في الاستعيال, 
واسم بتنوين لدى الوقف يرى كالوصل حلا ها سيان 
يعني أيضاً أيا المتصلة بالكاف المشار إليه في البيت قبله نحو 9وكأين من 
نبي # () فان القراء سوى آي عمرو بن العلاء وقفوا على تلوينها » ووقف أبو 
عمرو على الياء بحذف التنوين على مقتضي القياس , 
وتابع وليس يلفي تابعا ما قبل في شان وذا في شان 
يعنى مثل قولك ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به » على اللغة الحجازية في 
ما النافية » فلفظ الخبر جر بالباء الزائدة وموضعه نصب با لأنها في تلك اللغة 
تعمل عمل ليس» وإلا شيء بدل من الخبر ولم يتبعه في لفظ ولا موضع » فا 
قبل هذا التابع على شان من جر اللفظ ونصب الموضع» ومن توجه النفي 
عليه » وشأن التابع بخلاف ذلك لأنه مرفوع أبداً مثبتاً بإلا. 
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وقد كنت نظمت في هذه المسئلة قد ها بيتاً وهو قولي: 
أحاجيكم ما تابع غير تابع لتبوعه في موضع لا ولا لفظ 

وقد تنتظم هذه الألغاز هكذا: مسئلة العطف على التوهم كقوله تعالى 
# فأصدق واكن # () على قراءة الجزم » لأن هذا المجزوم لم يتبع الفعل قبله 
في موضع ولا لفظ. وإنما جاز على مراعاة سقوط الفاء حملاً على المعنى 
المرادف ., 

وكقول القائل : 
بدا لي أي لست مدرك ما مضى ‏ ولا ساق شيئاً إذا كان جائياً 

إا جاز جر سابق على توهم جر مدرك بباء زائدة بجواز ذلك فيه. 
يا هؤلاء اخبروا سائلكم مااسم له لفظ ومعنيان 
ولا يراعي لفظه في تابع والموضعان قد يراعيان 
واللفظل مبني كذاك موضع من موضعيه عاد من بيان 

يعني قولك يا هؤلاء في باب النداء فإن في لفظه الكسر للبئاء وله 
موضعان الغم الذي في مثل يا زيد ‏ والنصب الذي هو الأصل في المنادي 
لفلهوره في مثل يا عبدالله » وتقول في التابع يا هؤلاء الكرام بالرفع أو الكرام 
بالنصب فيراعى الموضعين ولا يراعي اللفظ بوجه» والشأن في البناء لا يراعي 
في التابع لكنه هنا روعي منه ما لم يظهر ولم يراعي ما ظهر» مع أن الظاهر 
قوي بظهوره والمقدر ضعيف بتقديره لكن لا كان هذا البناء المقدر شبيها 
بالإعراب صار كأنه موضع إعرابين فجازت مراعاته وصار يعتد به موضعاً 
بخلاف البناء الأصل . 
ما زائد لفظاً ومعنى لازم ينوي إذا لم يلف في المكان 


يعني في مثل قولك قيامي كا أنك تقوم » أي كقيامك» فالكاف جارة 
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لوضع أن وصلتها (وما) فارقة بين هذه الكاف وبيئها مركبة مع أن ولا جر 
ها وذلك في قولك كأن زيدا قائم, والكلام مع كأنه جملة بخلاف الكاف 
الجارة فإنها مع ما بعدها جزء كلام» فإذا أرادوا التركيب لم يفصلوا. بشيء . 
وإن أرادوا الجارة فصلوا بها فهي زائدة في اللفظ لأن ما بعدها بجرور المحل 
بالكاف التي قبلها ء وفي المعنى أيضاً إذ لا تفيد شيئاً سوى الفرق اللفظي» 
وقد تخفف أن بعد الكاف الجارة فتقول قمث كا أن سنقوم» وقد تحذف ما 
في الشعر وتكون منوية فهي زائدة لفظاً ومعنى لازمة. بحيث تنوي إذا لم 
توجد» وعليه جاء بيت سيبويه: 
قروم تسامي عند باب رفاعة ‏ كأن يؤخذ المرء الكريم فيقتلا 
على رواية رفع يؤخذء أراد كا أنه يؤخذء ولم يفصل بين أن المخففة من 
أن وبين الفعل ضرورة أيضاً. وعطف فيقتل على المصدر المقدر من أن وما 
بعدها من باب قوله (االبس عباءة وتقر عيني) جرت أن وصلتها في ذلك 
تجرى المصدر الملفوظ به. 
وما الذي إعرابه مختلسف مين غير أن تختلف المعاني 
يعني مثل قولك زيد حسن الوجه » يرفع الوجه أو ينصب أو بحرء والمعنى 
فيه واحد. والشأن في الإعراب اختلاف المعافي باختلاف الإعراب. 
وما الذي الوصف به من أصله وذاك منه ليس في الامكان 
يعني في مثل قولك أقائم أخوك وأمسافر غلامك أو إخوانك أو غلمانك, 
فهذا الوصف رافع لما بعده بالفاعلية » ولا يمكن في هذا الموضع جريه على 
موصوف وإن كان ذلك هو الأصل فيه ء لأنك إذا ثنيت الموصوف أو جعته 
فالوصف مفرد » وإن أفردته فالمراد اثئان أو جاعة لا واحدء وإنما هذا 
الوصف هنا كالفعل في حكم اللفظ وفي المعلى . 
وما الذي فيه لدى إعرابه ‏ وقبل ذاك يستوى اللفظان 
يعني أن من المعربات ما يستوي لفظه بعد التركيب وجريان الإعراب فيه 
وقبل ذلك , والشأن في لفظ الاعراب أبداً اختصاصه بحالة التركيب لأنه أثر 
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العوامل » وذلك مثل الفتى والعصا ويخشى » فالنحاة يقولون في هذا الماب كله 
تحركت الواو جركة الإعراب وانفتح ما قبلها فسكنت وانقلبت ألفاء ويقال 
كذلك اللفظ قبل التركيب مع إن حركة الإعراب مفقودة إذ ذاك بفقد 
عاملها » فقد كان قياس الصناعة يقتضي أن يقال قبل التركيب والفتي والعصو 
ويخشى ويرضى بباء أو واو ساكنة في الآخر» كا تقول قبل التركيب رجل 
وزيد » لكن خرج هذا عندهم مخرج الاستعارة بحالة التركيب وبراعاة المآل 
في اللفظ » ولأن من العرب من يقول في يوجل وييأس وياجل وياءس فالتزموا 
ذلك هنا لما ذكر. 

وما اللذان يعملان دولة والعاملان فبيه معمولان 


يعني أسماء الشرط في مثل قوله تعالى ‏ أياما تدعوا € فأيا منصوب بتدعوا 
وتدعوا مجزوم بأيا وهكذا نحو من تضرب أضرب» فالمفعولية في اسم الشرط 
بحق الإسمية والجزم يتضمن أن الشرطية» والرتبة في ظاهر اللفظ متضادة 
لوجود سبق العامل معموله فيها. 
ومفرد لفلا ومعنى فيها| ‏ معنى كلام فيه لفظ ثان 

يعنى ضمير الشأن والقصة, إذ هو مفرد في اللفظ والمعنى» لكن معناه 
الذي هو الخبر يفهم معنى كلام يفسره انظ الثاني بعده کتوه تمال: طقل 
هو الله أحد » () فهو عبارة عن الخبر أو الأمر أو الشأن وتفسيره الله أحد 
وهذا إضار مذكر وإن شئت أنشت الضمير على معنى القصة كقوله تعالى : 
9 فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا 7# . 

وليس لهذا الضمير في كلا حاليه من الأحكام الإعرابية إلا حكان» 
الرفع بالابتداء نحو ما تقدم» أو بكان وأخواتهاء والنصب بإن أو ظننت 
وأخواتها نحو لإفانها لا تعمي الأبصار© 7 , 
)١(‏ سورة الإخلاص. 
(؟) سورة الأنبياء: آية ۹۷. 
(۳) سورة الحج: آية ٤١‏ . 
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ماذا الذي في كبر مؤنث ٠‏ وقبل ذاك كان في الذكسران 
يعني الذباب المسمى في كبر بنحلة وفي صغره بقراد وفيه أنشد صاحب 
الإيضاح : 
وما ذكر فإن يكبر فأنشي شديد الازم لبس بذي ضروس 
عاو عو KR‏ 
ما اسم لدى التذ كبر باد عسره يرمي لأجل العدم بالمجران 
وهو لدى التأنيث ذو ميسرة ‏ من أجل ذا قرت به العينان 
يعني الخوان فإذا كان عليه طعام سمي مائدة فيقضي إذا كان خوانا 
ويدنى إذا كان مائدة وهذا والذي قبله ألغاز فما هو من مسائل اللغة. 
ما معرب مفعول أو مربتدأ ‏ ولفظه جر مدى الأزمان 
يعني كأين وأيش يستعملان مفعولين أو مبتدأين نحو كأين من رجل 
رأيت» وأيش قلت وغو كأين من رجل جاءني» وأيش هذاء واللفظ فيهما 
جر أبداء لأن كأين أصله كاف التشبيه دخلت على أي فجرتها ثم أجري 
اللفظ مجرى ك الخبرية في الاستعمال والمعنى , وأيش أصله أي شيء ثم حذفت 
العرب الياء المتحركة من أي كا حذفوها من ميت وبابه, وحذفوا من شىء 
عينه ولامه معاً وأبقوا الياء وجعلوها محل الاعراب الذي كان في اللام» فهذا 
باب من التركيب بقي الاسم الثاني فيه على إعرابه الأصلى. 
مااسم له تغير بعامل محله من الخر حرفان 
يعنى امرءاً وابها وأخاك وبابه لأنه يتغير فيه بالعوامل حرفان الآخر وما 
قبله بسبب الاتباع . 
ما اثنان في أواخر من كلمة ضدان حقاً وهما مثلان 
بعني كل لقبين متقابلين من ألقاب الإعراب والبناء الرفع مع الضمء 
والنصب مع الفتح» والجر مع الكسرء والجزم مع السكون» ها مثلان في 
الصورة ضدان في الإعراب والبناء بحسب الانتقال واللزوم. 
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ما فاعل بالفعل لكن جره مع السكون فيه ثابتان 
يعني الصنبر في قول طرفة: 
بحفان تعتسري ناديلا من سديف حين هاج الصنر 
قال ابن جني في خصائصه في وجه ذلك : كان حق هذا إذ نقل الحركة 
أن تكون الباء مضمومة لأن الراء مرفوعة, ولكنه قدر الإضافة إلى الفعل 
يعني المصدر كأنه قال حين هاج الصنبر » يعنى أنه نقل الحركة في الوقف إلى 
الباء الساكنة وسكنت الراء لكنه لم ينقل إلا حركة توجد في الأصل وهى 
الجر الذي يوجبه إضافة مصدرها إلى الضمير» لأن الظرف قد أضيف إلى 
الفعل » وأصله أن يضاف إلى المصدر, فقد ثبت في هذا الاسم الجر المنقول 
مع سكون تحله وهو الراء ع والاسم مع ذلك فاعل بالفعل وهو هاج . 
يعد مثل قولك زيد قائم الأب وقائم الأب وقائم الأب ونحو زيد 
مضروب الأب ومضروب الأب و مصروب الأب. 
ما كلمة قد أبدلت عن ها إبداطا يصحبه قلان 
فول لأشر وآشخر الأول حلاه)| هنان 


يعني مسئلة أينق في جع ناقة على أفعل أصله أنوق كا قالوا نوق فأبدلوا 
العين في أنيق ياء » لكن هذا الإبدال صحبه قلبان أحدها أنهم قلبوا العين 
سالمة إلى موضع اللام فصار اللفظ انقو ثم فعلوا فيه ما فعلوا في أدل وأجر 
وباهما فصار انقيا ثم لما صارت الواو المتطرفة ياء لوجوب ذلك قلبوها على 
حالها إلى موضع الفاء وهذا هو القلب الثاني, فصار اللفظ أنيقا وعادت بنية 
الجمع إلى أصلها لخروج حرف العلة عن التطرف بنقله إلى موضع الفاء فقد 
صار هذا الإبدال مرتبطا بالقلب الأول الذي هو لآخر الكلمة وبالقلب الثاني 
الذي هو لأولمها فهذان حالان للقلمين المذكورين. 
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قال أبو القاسم الزجاجي في (نوادره): هذا المذهب في هذه الكلمة قول 
المازي وحذاق أهل التصريف. 
ما كلمة مفردها وجعها بوواوه قد يتائثلان 
يعني في قولك جاءني أخوك الكريم, وجاءني أخواك الكرام» وهكذا 
أبوك تقول هذا أبوك وهؤلاء أبوك. يكون واحداً من الأساء الخمسة 
وجعها بالواو والنون» لكن حذفت النون للإضافة» وعليه أنشدوا: 
فقلنا اسلموا إنا أخوك فقد برئت .من الإحن الصدور 
وقول الآخر: 
فلما تبين أصواتسا بكيين وفديئنا بالأبينا 
KN +‏ 
وأي جع نصبه كامحر في مفرده إذ يتساويان 
يعني قولك رأيت أبيك الكرماء وأخيك الفضلاء جعاً على حذف النون 
للإضافة» وتقول في المفرد مررت بأبيك الكريم وبأخيك الفاضل فيتساويان 
في اللفظ . 
ما كلمة متى أتى اسم بعدها ‏ قفرفعه والجر جاريان 
والفعل بالرفع وبالحجزم أفي ‏ وهي ا في كل ذا معان 
يعني كلمة (متى) يقع بعدها الاسم مرفوعاً تارة ومجروراً أخرى ويقع 
بعدها الفعل مرفوعاً أو مجزوماً ومعناها مختلف باختلاف أحوالهاء تقول متى 
القيام في الاستفهام ويرتفع الاسم وتقول العرب أخرجها متى كمه بمعنى وسط 
فجروا بعدها وجروا أيضا بها بمعنى من كقوله: 
إذاً أقول صحا قلي أتيح له سكر متى قهوة سارت إلى الرأس 
أي من قهوة» وقال أبو ذؤيب : 
متى فيه على وسط عند الكسائي. 
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وقال يعقوب: هي بمعنى من وتقول متى تقوم في الاستفهام فترفع الفعل 
ومتى تقم أقم في الشرط فتجزم , 
ما حرف إن سبقه ذو عمل كرعلى العمل بالبطلان 
صدر ولكن ليس صدرا فله تقدم تأخر وصفان 
يعني لام الابتداء إذا وقعت بعد أن تقول علمت أن زيدا قائم فتعمل 
علمت في أن تؤثر فيها الفتح » فإن جرت باللام في الخبر بطل العمل فقلت 
علمت أن زيدا لقائم وهذه اللام أداة مصدر في نحلها الأصيل لما وهو 
الدخول على أن» ولذلك منعت من فتحها ولا صدرية ها في موقعها بعد أن 
فقد عمل ما قبلها فيا بعدها لأن أن رافعة للخبر الداخلة هي عليه» وعمل 
أيضاً ما بعدها فيا قبلها كقوله تعالى # إن الله بالناس لرءوف رحم» 7 . 
فالباس متعلق برءوف وتقول إني زيدا لأضرب فلهذه اللام هنا وصفان 
تاخر في اللفظ تقدم في الأصل. 
باي حرف إثرلعامل إعراب معرب وذا شبهان 
يعني ( إن) فإنها تفتح بالعامل وتكسر دونه تقول إنك قائم وعجبت من 
أنك قائم » سمي سيبويه وقدماء النحاة هذا عملاء فهذا في الحروف وإعراب 
المعربات شبيهان فكأنه إعراب في الحروف. 
مجرور حرف قد يريك مبتدا ‏ مؤكدا وإن له وجهان 
بعني مثل قولك الزيدان لما غلامان والحندان لما بنتان والزيدون لهم غلمان 
والهندات لمن بنات» إذ أخذت هذا الكلام على أن الثاني للأول ملك أو 
سبب كانت اللام جارة» وإن أخذته على أن الأول هو الثاني فاللام ابتدائية 
مؤكدة والاسم بعدها مبتدأ مؤكد بهاء والكلام صالح للوجهين» يرجع في 
تعيين أحدههما إلى ما يقتضيه منصرف القصد من المعنى كقوله تعالى: 9 نهم 
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هم المنصورون وال حجلد نا هم الغالمون 4 ١‏ فالمعنى المقصود عن أن الأول 
هو الثابي؛: 
وي مينى به تلاعت عوامل إرادة البيان 


يعني الضمائر المختلفة الصور بالرفع والنصب والجر نحو أكرمتك وإياك 
أكرمتك على حد زيد ضربته أو زيدا ضربته» في باب الاشتغال» وبك 
مررت في الجرء فاختلاف صور الغمائر بالعوامل مع أنها مبنيات كاختلااف 
أوجه الإعراب في المعربات. 
ما كلمة في لفظها واحدة وجمعها قد يتعاقان 


يعنى مثل تخشين الله يا هندا ويا هندات.» وترمين يا دعدا ويا دعدات, 
فهذا الفعل صالح للفظ الواحدة ولجمعها والتقدير مختلف؛ لأن تخشين 
للواحدة أصله تخشين كتذهبين ولجمعها أصله على لفظ تفعلن كتذهين, 
وترنمين للواحدة أصله ترتمين كا تقول تكتسبين » فأعل تخشين با يجب لكل 
واحد منها في التصريف › وترئمين يا هندات تفتعلن على مقتضبى لفظه. 
كذلك للجمع لفظ واحد ‏ ذكر أو أنث لا لفظان 

يعنى مثل الزيدون يدعون واهندات يدعون, قال الله تعالى # وأصبر 
نفسك مع الذين يدعون رهم وقال: #رب السجن أحب إلى ما 
يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن# ‏ فهذا يفعلن للإناث والأول 
يفعلون للذكور واللفظ فيهما واحد. 
ما موضع يغلب الأنشى به ولفظه في الأصل للذكران 

يعني مثل سرنا خمسا من الدهر وخمس عشرة بين يوم وليلة» لأن الزمان 
يغلب فيه الليالي لسبقها. وليس ذلك في غيرهاء ونزع التاء من أسماء العدد 
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علامة تأننث المعدود وذلك خاص بباب العدد» والأصل في اللفظ الخالي من 
علامة التأنيث أن يكون للمذكر كا في سائر الأبواب نحو قائم وسائر 
الصفات» ومن ههنا استقام ألغاز الحريري في العدد بقوله ما موضع تبرز فيه 
ربات الحجال بعائم الرجال يعني نزع التاء من أسماء العدد . 
حرفان قد تنازعا في عمل واسان للحرفين مطلوبان 
يعني ليت أن زيدا قائم » فالاسمان بعد أن مطلوبان ها ولليت من جهة 
المعنى لكن العمل فيه| لأن» وأغنى ذكرها بعدها عن ذكرها لليت فهر 
إعمال مع تنازع بين حرفين » والشأن في التنازع اختصاصه بالأفعال وما يجري 
مجراها وإنما خصه النحاة بذلك إذ قصدوا فيه ما يتصور فيه إعبال العاملين, 
فيها أيضاً فصيحاً قد يرى ‏ فعل وحرف يتنازمهان 


يعني مثل علمت أن زيدا قائم» فالاسمان قد يتنازع فيها الفعل والحرف 
معأ لكن الواجب أن يعمل الحرف وهذه كالمسئلة قبلها. 
وقد يرى مبتدأ خبره في الرفع والنصب له حالان 

يعني المسئلة الزنبورية وبابها كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور 
فادا هو هى. قال سيبويه › أو فادا هو إياها قاله الكسائي وحكاه أبو زيد 
الأنصاري عن العرب» والضمير في الأول مبتدأ ولا خبر له من جهة المعنى 
غير الضمير الذي بعده لأنه المستفاد من الكلام » والخبر هو الجزء المستفاد من 
الجملة فرفعه ظاهر جل والنصب في القول الصحيح على إضار فعل قام 
معموله مقامه وناب عنه بنفسه دون فعل يحصل معناه دون فعل » والتقدير 
فإذا هو يساويهاء لأن باب زيد زهير إنما معناه يساويه » ونما يدخل تحت هذا 
البيت ما أجازه بعض نحاه المتأخرين في مثل قول ابن قتيبة في الأدب, إن 
اللطع بياض في الشفتين» وأكثر ما يعتري ذلك السودان» والنصب على أنه 
مفعول يعتري وما مصدرية أي أكثر اعتراء ذلك السودان» وهذا المفعول هر 
الذي أغنى عن الخبر لأنه الجزء المستفاد من الكلام » فموضع الإلغاز من هذه 
المسائل دخول النصب فما هو خير لمبتدأ جوازا في اللفظ ولزوما في المعنى , 
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ومثل كلام ابن قتيبة قولك أكثر ما أضرب زيد. 
ما علة تملع الاسم صرفه وهي أخرى ليس تنعمان 
يعني أن مثل صياقل وصيارف وملائك يتنع صرفه بعلة تناهي الجمع . 
فإذا قلت صياقلة وصيارفة انصرف مع بقاء الجمعية وانضمام التأنيث إليها. 
والتأنيث من علل منع الصرف» ولكنه بالتاء شاكل الآحاد » فلذلك انصرف 
كطواعية وعلانية و كراهية. 
ما اسم في الاستثناء منصوب به وهو أداته له الحكمان 
يعني مسئلة الاستثناء بغير وسوى نحو قام القوم غير زيد فغير منصوب 
على الاستثناء فنصبه نصب الاستثناء وليس بمستثنى وإنما هو أداة استثناءء 
ومجروره هو المستثني فهو غریب في بابه لأنه سري إليه حكم نجروره فله 
حكم الأداة في المعنى وحكم المستثني » وهذا أشبه ما يقوله بعضهم في المفعول 
معه نحو جئت وزيداء أن الأصل جثت مع زيد فلا جاء احرف وهو الواو 
وقع إعراب مع على زيد فاجتمع المسئلتان في حكى الاسم بإعراب ملابسه. 
ما اسم يريك النصب في اسم بعده 2 وأشنه الجر لدى اقتران 
يعني مسئلة لدن غدوة فإن لدن مع غدوة لها شأن ليس لا مع غيرها قاله 
سيبويه » لأنها تنصب غدوة ولا عمل لها في غيرها إلا الجر كقوله تعالى فو من 
لدن حکم علي # 27 , 
وما اللذان جردا من صلة لكن ها في الأصل موصولان 
يعني الموصولان في مثل قول العرب فعلته بعد اللتيا والتي» يعنون بعد 
صغر الأمر وكبره أي بعد مشقة» فها موصولان في الأصل جردا من الصلة 
في الاستعال » وقدر بعضهم بعد اللتيا دقت والتي جلت » وقيل اللتا والتي يراد 
بها الداهية » وقد حكي بعض النحاة جاءني الذين واللاقي يعني الرجال والنساء 
ولا يريد إحالة على فعل شيء ولا على تركه. 1 
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ما معرب إعرابه وحرفه كلاهما في الوصل محذوفان 
يعنى مثل قوله تعالى أو كانوا غزى لو كانوا# 27 فعلامة نصب غزى 
الفتحة المقدرة في الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين بالتنوين فحذف من 
الكلمة نفسها الاعراب وحرفه الذي هو نحله وذلك مما ينافي حال الإعراب 
لأنه وضع للبيان وهكذا الاسم المقصور إذا نون. 
ما أثر في كلمة موجبه وجوه وفقده سيان 
يعبى مثل عيد» أصله الواو من العود وموجب انقلاب هذه الواو الساكنة 
اء وجود الكسرة قبلهاء ثم إن هذه الكسرة زالت وبقيت الياء في أعياد ‏ فقد 
استوى وجود هذه الكسرة وفقدها مع أنها الموجبة» ومن هذه مسئلة أينق 
المتقدمة لأن موجب الياء قد زال وهي باقية منبهة على قصد العلتين » إذ لو 
رجعت الواو ولم تحمل إلا على قلب واحد. 
ما عارض روعى في كلمة ول يراع سّمع الأمسران 
يعني مثل الأحمر إذا نقلت حركة الهمزة إلى لام التعريف؛ فإن شئت 
أبقيت ألف الوصل غير معتد بالحركة المنقولة لأنها عارضة؛ وإن شئت 
حذفت الألف معتدا بلفظ الحركة بعدها. وعلى هذا أجاز الفراء في مذهب 
ورش أن يقرأ #الآن خفف الله عنكم # ٩‏ ونحوه بشوت الألف وحذفها. 
وعلى هذا قرىء لن الآثمين 4 297 بفتح نون من اعتبار بسكون اللام لأنه 
الأصل» كا تقول من الرجل وقرىء في الشاذ لمن الآثمين# بإدغام نون من 
اللام اعتداداً بحركتها کا تقول من لدن» وهذا وإن كان البيت يسترسل 
عليه فليس هو المعتمد وجود الأمر بن معا في الكلمة الواحدة والاستعال 
الواحد سماعا من العرب» وذلك نحو ما حكي أبو عثان المازني من قول بعض 
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العرب في رضوا رضيوا بسكون الضاد مع بقاء الياء فاعتدوا بالسكون 
العارض » فردوا اللام التي كان حذفها لأجل الحركة» فقالوا رضيوا كا 
تقول في الأسماء ظبيء ولم يعتدوا بالسكون حين ردوا اللام ياء واصلها الواو 
من الرضوان وإنما أوجب انقلابها ياء لكسرة في رضي كسقي ودعي وبابماء 
فراعوا الكسرة الذاهبة في الياء الباقية فتدخل على هذه الكلمة العلة في الست 
قبل هذا مع ذكر فيه من أعياد ونحوه. 
ما اسم كحرف من الاسم قبله ‏ ها كواحد والأصل اثنان 
يعنى اثنى عشر في باب العدد » حذفت العرب نون اثنين منه لتنزيلها عشر 
منزلتها إذ الإضافة فيه وهذا يقولون أحد عشرك وخسة عشرك إلى 
سائرها , ولم يقولوا اثني» كما لا يصح في اثنين أن يضاف وفيه النون» فاثنا 
عشر كاسم واحد في دلالته على جموع ذلك العدد كدلالة عشرين » واصله 
اسمان اثنا وعشرة» لكن في قوله في البيت : والأصل اثنان دون ضميمة » ففى 
الست شيء ما تقدم في قوله ها هو للناظر كالعيان» وني قوله يا هؤلاء 
أخبروا سائلكم وفي قوله ما كلمة متى اسم بعدهاء وسيأتي التنبيه على نحو 
ذلك . 
واسم له الرفع وما من رافع ‏ يوجد من قاص ولا من دان 
يعني الضمير الواقع فصلا المسمى عند الكوفيين عادا لأنه اسم مرفوع دون 
رافع منه ولا قريب» وهو بدع من الأسماء في اللسان» وهذا رفع في كتاب 
سيبويه وعظم والله جعلهم فصلا . 
وما من الحروف يلغي زائدا في لفظ أو معنى هما قسمان 
أو فيهما واسم وفعلل فما هنادخول أين يدخلان 
يعني أن من الحروف ما يلغي زائدا في اللفظ خاصة نحو جئت بلا زاد» 
ونمو إن لا تنصروه# 27 و طلا يضرم كيدهم# 7" أو في المعنى خاصة 
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نحو هل إنما الله إله واحد © (١‏ و « إنما يأتيكم به الله# ‏ و 99 كأنما يساقون 
إلى الموت وهم ينظرون) 7 (فا) في المعلى زائدة وهي في اللفظ معتمدة 
كافة أو مهيئة » أو تكون الزيادة في اللفظ والمعنى معا كقوله تعالى 9 فا رحمة 
من الله ١‏ و #ز فما نقضهم 4 و ل ما خطيئاتهم 4 27 فهذه أقسام ثلاثة في 
زيادة الحروف مع أنها حروف معان, فزيادتها على خلاف الأصل» ويعني 
بدخول الاسم في باب الزيادة نحو قول عنترة: 
يا شاة من قنص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تحرم 
روى ما قنص ومن قنص على الزيادة وإضافة شاة إلى قنص» هذا هو 
الطاهر» وقد تؤولت (من) على الزيادة بتكلف» وقد استجاز أهل الكوفة 
زيادة حين في مثل زيد حين بقل وجهه , وكقوهم وجهه حين وسم » وقد رأى 
بعضهم زيادة أسماء الزمان كيوم وحين عند إضافتها إلى إذ كقولك يومئذ 
وحينئذ لأن ذلك اليوم والحين هو مدلول إذء وقد اكتفي بها وحدها كقول 
الشاعر : 
نهيتك عن طلابك أم عمرو بعافية وأنت إذ صحيح 
وقد تأول قوم ذلك على أن الحين هو المعتمد وسيقت إذ لتدل على مضيه 
بنفسها وعلى ما حذف مما هو مراد بتنوينهاء قال: وذلك لأنهم أرادوا قطع 
يوم أو حين عن الإضافة مع التعويض ولم يصح لتعويض التنوين فيه من 
الجملة المحذوفة إذ هو مشغول بتئوين التمكين الذي هو من أصله فلا يحتمل 
تنوينه على غيره» فجاءوا بإذ تعيينا للمضي الذي يحرزه و نحصيلا للدلالة على 
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المحذوف بالتنوين الذي يقمله . فقالوا حينئذ أي حين كان ذلك » ولهذا قلا 
يوجد في كلام العرب إذ هذه المتصلة بالزمان مضافة غير منونة لكن هذه لا 
تخلص من دعوى زيادة الحينء لأن إذ تغني عنه, لأنها تخلص الزمان ومضيه 
كما اكتفي بها في البيت المتقدم. ونعني بدخول الفعل في باب الزيادة مثل 
قوله : 
سراة بني أبي بكر تساموا على كانالمسومة العراب 
فزاد كان بين الحرف ومجرورهء وكقولهم ما أصبح أبردها وما أمسى أدفاً 
العشية » وكذلك ما كان أحسن زيداء فكان زائدة في اللفظ ومحرزة لمعنى 
الممي . 
ما شكل أفعال یری ججمعاولم| 2 يصرف ولم يشركه في ذا ثاني 
يعني أشياء جمع شيء من جهة المعنى » وهو في ظاهر أمره على شكل أفعال 
جع فعل كفيء وأفياء وحي وأحياء » فكان القياس صرفه كنظائره لكنه لم 
يصرفء قال الله تعالى 9لا تسألوا عن أشياء ) ) ولم يش رکه في هذا شيء 
شيء ما هو من بابه» ثم اختلف النحاة في وجهه فهو فعلاء مقلوبا عند اهل 
البصرة أصله شييأ فقدمت الممزة» وأفعلاء محذوفا عند الفارسى من الكوفيين 
والأخفش من البصريين أصله أشيئا جع شيء فخففا معا بجذف الباء 
المكسورة والتزم التخفيف» وهو عند الكسائي وأكثر الكوفيين أفعال مشبه 
بفعلاء فمنع ومن ههنا جمعوه على أشياوات , 
ما فعل أمر وخطاب صالح بعينه ومنقضى الزمان 
يعني مثل خافوا وناموا وتذكروا وتعالوا يصلح هذا ونحوه للأمر على 
جهة النطاب» وللفعل الماضي على جهة الغيبة. 
وصيغة الماضي ترى مضارعا من لفظها فيه يرى الفعلان 
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يعني مثل نحا مي وتعاطي وتسمي وتزكي كقوله تعالى ١‏ قل أفلح من 
تزكى » فهذا ماض وكقوله سبحانه ١هل‏ لك إلى أن تزكي 21 على قراءة 
التخفيف فهذا مضارع على حذف التائين, ويحتمل الوجهين بين امرىء 
القيس : 
ناماه أطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل أسحم هطال 


ويتعين المضارع في قول الآخر ( قروم تسامي عند باب رفاعة). 
وأي كلمتين في كلمة وي فعلين هما خصمان 
يعني بكلمتين في كلمة مثل عبشمي في عبدشمس وعبقسي في عبدقيس 
وعبدري في عبدالدار» ويعني بالفعلين الخصمين فعلا التنازع نحو ضربت 
وضربني زيد , لأنبما قد تنازعا المعمول كا يتنازع الرجلان الشيء عدوا, 
والمتنازعان خصمان لأن كل واحد يخاصم صاحبه ويدفعه. 
وأي مضمر مضاف وأي أشياء هما شيئان 
يعني بالمضاف من المضمرات قول العرب : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا 
الشباب » بناء على أن إيا هو الضمير » ويعني بالأشياء عبارة عن شيئين في مثل 
قوله تعالى #فقد صغت قلوبكا 4 والمراد قلبان خاصة . 
ما واحد ليس بذي تعدد ‏ لكنه يقال فيهائنان 
يعني اليوم الذي بعد الأحد من الأيام يطلق عليه اثنان وهو واحد » تقول 
ليلة الاثنين» والاثنان اسم عدد كثلاثة وأربعة وليس بعام فجاء للواحد على 
خلاف وضعه» وإنما كان القياس أن يقال ثان» أو اسم مشتبه اللفظ بالاثنين 
كالثلاثاء والأربعاء والخميس. 
ما اسم يجيء فاصلا حتى به الخافض والمخفوض مفصولان 


يعني الألف واللام الموصولة على القول باسميتها تفصل من العوامل كلها 
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على اطراد » بخلاف الذي والتى مع أنبا بمعناها. ولا يطرد الفصل بين 

الخافض والمخفوض بغيرها من الأسماء » والصحيح اسميتها لوضوح ذلك فيها 

حيث تقع على غير ما تقع عليه صلتهاء نحو مررت بهند المكرمها أناء فالألف 

واللام واقعة على هند ومكرم للمتكم فوضعها هنا وضع التي . 

وما الذي وهو حرف خافض يفصل ما أضيف باستحسان 
يعني مثل لا أبا لزيد » ولا أخا لعمرو » ويا بؤس للحرب» ولا غلامي 

لك ولا يدي لك بكذاء فاللام حرف جر في الأصل مقحمة بين المضافين: 

هذا في بابها وهو خلاف القياس. 

وكيف للموصول يلفي صلة فهكذا ألفي موصوولان 
يعني مثل جاءني الذين الذي أبوه منطلق منهم أي جاءني الذين منهم الذي 

أبوه منطلق وقد أنشدوا: 


مسن النفر اللاء الذين إذا هم باب اللثام حلقة الباب قعقعوا 


قيل : الذين توكيد للاء وقيل هم هو من صلة. أي اللاء هم الذين › 
ويصح في الكلام أن يقال التي الذي يأتيها تلزمه هند » على معنى التي تلزم 
الذي يأتيها هند» وهكذا ما كان مثله. 
وما الذي بلى وفي أخره دليل إعراب لذي تبيان 
وذلك الإعراب في اسم سابق ودلك الدليل في اسم ثان 
يلفي لديه عوضا من خر ام ليس لذاك يتمعان 
حرف لإعراب بمبلى وقد ناب عن اسم حل في المككان 


يعني هذه الأبيات الأربعة حكاية النكرات بمن نحو منو. في حكاية 
المرفوع ومنا في حكاية المنصوب ومني في حكاية المجرور» فمن مبنية وهذه 
العلامة اللاحقة دليل الإعراب الذي في الاسم السابق . ومن مبتدأ أغنت تلك 
العلامة عن خبره» وقامت مقامه. ولذلك لا يجمع بينها وبين الخبر فلا يقال 
منو ومنا الرجل » والبيت الرابع حصل لا تقدم في الأبيات الثلاثة, فالاقتصار 
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عليه وحده مغن عا قبله. فيقال : 
ما فعل أمر جائز الحذف سوى ‏ حركة تبقى على اللسان 


يعني فعل الأمر من وأي يئي بمعنى الوعد تقول فيه إيا زيد » فإن وقع 
قبله ساكن من كلمة ونقلت حركة اممزة إليه على قياس الهمزة قلت قل 
بالخير يا زيد أي عدنا بخيرء وهند قالت بخير يا عمرو» فام يبق من الفعل 
غير الكسرة في لام قل» وتقول على هذا يا زيد قبي يا هند فبقيت فىقىت الحركة. 
والياء بعدها إنما هى ضمير الفاعل الذي كان متصلا بفعل الأمر المحذوف. 
ما اسم له حركة بعامسل ٠‏ ينسخها حركة اقتران 


يعنى مثل الحمدلله فيمن كسر الدال ونحو #وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا چ (0 فيمن ضم تاء الملائكة فحركة الإعراب ذهبت بحركة الاتباع 
وهى حركة الاقتران. 
ما معرب في لفظه حركة إلا عراب والسكون حاصلان 


يعنى مثل البكر إذا وقفت عليه بنقل حركة آخره إلى الساكن قبله في لغة 
من يقف بالنقل» تقول هذا البكر ومررت بالبكر في اللفظ حينئذ حركة 
الإعراب والسكون معا كلاه) حاصل فيه. 
ونحو دنيا مع صنو مظهر في كلمة فأين يدغان 
يعنى النون الساكنة وبعدها ياء أو واو في كلمة يجب إظهارها فرارا من 
الس بالمضاعف لو أدغمت وبابها إلادغام ع فاذا م يكن لىس روجع الأصل 
فوجب الإدغام نحو انفعل» إذا بئيته من وجل أو من يئس» تقول أو جل 
وأيأس فتدغم إذ لا لبس هنا لعدم أفعل ٤‏ كلامهم ووجود الفعل . 
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ما عامل وعمل قد أهملا ‏ وفي انلعدام قد يقدران 


تابعها فتنصه على ا موصع کا قال: 
معاوي إننا بشر فأسجسح فلسنا بالجسال ولا الحديدا 


فقد أهملت في التابع الباء وعملها مع وجودهاء ثم ثبت من كلام العرب 
مراعاتها مع عدمها كقول زهير: 
بدا لي أي لست مدرك مامضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائياً 


يروي بحر سابق على توهم لست بمدرك» وبيت سيبويه. 
مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا لاعب إلا ببين غرابها 


جر ناعب على تقدير ليسوا بمصلحين, ففي هذا بدع من الاعتبار أن 
يطرح الشيء مع وجوده 9 يعثير مع عل مه . 
ما ذو بناء مع تصدرأني | حللاه في ذين مخالفان 


يعني حكاية يونس من قول بعض العرب ضرب من منا؛ لمن قال ضرب 
رجل رجلاء فهو سأل عن الضارب وعن المضروب منهها فأخرج من 
الاستفهامية عن بنائها وعن صدريتها الواجبة ها وهو نادر في بابه. 
فهذه سبعون بيتا أكملت قصيددة ملفوزة المماني 
عقيلة قد سدلت ستورها تكشفها ثواقب الأذهان 
بكر عليها حجب كثيفة تقول للخطاب لن ترافي 
حى تعاني في طلالي شدة ويدحل القلب المع العاني 
والحمد لله الذي عرفنا من فضله عوارف الاحسان 
وصل يا رب على من أحكمث آياته في محكم القرآن 

فهذا تمام الشرح في طرز على القصيدة اللغزية في المسائل النحوية ما قيده 
ناظمها إبانة لغرضه منها والله الموفق للصواب . التهى. 
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ويتلوه ( كتاب التبر الذائب في الأفراد والغرائب من الأشباه والنظائر) 
لشيخنا الجلال السيوطي وهو القسم السادس تغمده الله بالرحمة 
والرضوان . 


2 بعون الله الفن الخنامس 
ويليه إن شاء الله - المن السادس 
وهو كتاب التبر الذائب في الأفراد والغرائب 
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يسم الله الرحمن الرحم 


الفن السادس 


الحمدلل أولا وآخراً والصلاة والسلام على سيدنا جمد الذي كملست 
نخاسنه باطنا وظاهراء هذا هو الفن السادس من الأشاه والنظائر وهو فن ؛ 


£ 
9 بي £ 
باب الكلمة والكلام 
قال الشيخ جال الدين بن هشام في ( شرح اللمحة): أجعوا - إلا من لا 
يعتد بخلافه ‏ على انحصار أقسام الكلمة في ثلاثة, الاسم والفعل والحرف. 
وقال أبو حمان : زاد أبو جعفر بن صابر قسماً رابعاً سمأه الخالقة وهو اسم 
الفعل . 
قال ابن هشام : اشتهر بين النحويين أن الحرف يدل على معنى في غيره. 
ونازعهم الشيخ بهاء الدين بن النحاس في ذلك في (التعليقة) وزعم أنه دال 
على معنى في نفسه وهو موضع يحتاج إلى فضل نظر - انتهى. 
وعبارة ابن النحاس : اعم أن معنى قول النحاة إن الكلمة لها معنى في 
نفسها أو لا معنى ا في نفسها يعنون به أن الكلمة إن فهم تمام معناها بمجرد 
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ذكر لفظها من غير ضميمة فهي المعبر عنها بأن لها معنى في نفسها» وإن كان 
فهم معناها متوقفاً على ضميمة فهي المعبر عنها بأن معناها في غيرها . ومعنى 
ذلك أنك إذا ذكرت الاسم وحده يفهم منه معنى نحو الرجل, هو عبارة عن 
شخص وكذا باقي الأسماء يفهم منه معنى في حال إفرادهء والفعل أيضاً إذا 
ذكرته وحده يفهم منه معنى نحو قام. يفهم منه اقتران القيام بالزمن الماضي 
وليس الحرف كذلك لأنك إذا ذكرت حرفا لا يفهم منه معنى إلا إذا اقترن 
بضميمة من احد قسميه. 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون الحرف بلا معنى عند ذكره وحده لأنه يبقى 
من قبيل المهملات» وإنما الحرف موضوع لا مهمل. 

قلنا : لا نسام أنه لا يلزم من قولنا إن الحرف لا يفهم منه معنى في حال 
الإفراد أن يكون من قبيل المهملات لأن الحرف وضع لأن يفهم منه معنى 
عند التركيب وليس المهمل كذلك» فإن المهمل ليس له معنى لا في حال 
الإفراد ولا في حال التركيب » والحق أن الحرف له معنى في نفسهء لأنا نقول 
لا يخلو المخاطب بالحرف من أن يفهم موضوعه لغة أو لاء فإن لم يفهم 
موضوعه فلا دليل في عدم فهمه المعئى أنه لا معنى له, لأنه لو خوطب 
بالاسم والفعل وهو لا يفهم موضوعههما لغة كان كذلك» وإن خوطب به من 
يفهم موضوعه لغة ففهإنه يفهم منه معنى عملا يفهمه موضوعه لغة. كا إذا 
خاطبنا إنسانا بهل وهو يفهم أنها موضوعة للاستفهام وكذا باقي الحروف»› 
فإذن عرفنا أن له معنى في نفسه» ولنا طريق آخرء وهو أن نقول وإن 
خوطب به من يفهم موضوعه لغة فلا نسام أنه لا يفهم منه معنى » واللغويون 
كلهم قالوا مثلا إن هل للاستفهام ول يقيدوا بحال التركيب دون حال 
الافراد , 

فإن قيل: أي فرق بين معنى الاسم والفعل» وبين معنى الحرف على ما 
ذكرت؟ 

قلنا: الفرق بينهما أن كل واحد من الاسم والفعل يفهم منه حال الإفراد 

٠.‏ ا 


عين ما يفهم منه عند التركيب» بخلاف الحرف, لأن المعنى المفهوم من 
الحرف في حال التركيب أتم نما يفهم منه عند الإفراد. هذا كلام ابن 
النحاس بحروفه . 

وقد ذكر الشيخ جال الدين بن هشام في ( شرح اللمحة) أن أبا حيان 
تابعه على ذلك في ( شرح التسهيل) ول أره فيه. فلعله سقط من النسخة التي 
وقفت عليها. وقد وقع ما هو أغرب من ذلك وهو أني لما كنت بمكة المشرفة 
سنة تسع وستين وثمائمائة ذكرت هذا البحث في حاشية المطاف بحضرة جماعة 
وفيهم فاصل من العجم وهو مظفر الدين مد بن عبدالله الشيرازي فقال لي: 
هذا البحث وبحث الشريف الجرجاني طرفا نقيض » فإن الشريف ذهب إلى 
أن الحرف لا معنى له أصلاً لا في نفسه ولا في غيره وخالف النحاة كلهم في 
قولهم إن له معنى في غيره» وألف في ذلك رسالة» ثم أحضر لي مظفر الدين 
مذ كور تأليفاً لنفسه اختصر فيه شرح (الكافية) للرضي مماه ( مرضي 
الرضى ) فرأيته نقل فيه عن الشريف هذا البحث» فتطلبت الرسالة التي ألفها 
الشريف في ذلك حتى حصلتها وها أنا أسوقها ها هنا بلفظها لتستفاد, 
قال. .. 


باب الإعراب 


قال ابن الانباري في ( كتاب): يحكى عن الزجاج أن التثئية والجمع 
مبئيان وهو خلاف الجاع وذكر السخاوي 5 ( شرح المفصل ) أنه ذهب 
أيضاً إلى أن ما لا ينصرف مبني في حالة الجر على الفتح. 
باب الإشارة 
ذكر ابن معط في (الفصول): أن أسماء الإشارة بنيت لشبهها بالحروف, 
قال ابن أياز في ( شرحه): وتعليله بناءها بشبهها بالحروف غريب ل أر أحداً 
ذكره غيره. 
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باب أداة التعريف 
قال في (البسيط): ذكر المبرد في كتابه المسمى (بالشافي): أن حرف 
التعريف الممزة المفتوحة وحدها وضم إليها اللام لثلا يشتبه التعريف 


. قال أبو الحسين بن أل الربيع في (شرح الإيضاح): لا اعام خلافا بين 
النحويين أن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجئث » وظرف المكان يكون 
خبرا عن المبثث والمصدرء إلا أن ابن الطراوة رد على جيع النحويين في هذا 
وقال ها سواء يكونان خبرين عن الجثث والمصادر. 

وقال ابن هشام في شرح ابن يعيش : الظرف الواقع خبرا صرح أبن جني 
جواز إظهاره» وعندي أنه إذا حذف ونقل ضميره إلى الظرف لم يجز 
إظهاره» لأنه قد صار أصلا مرفوضاً , فأما إن ذكرته أولا فقلت زيد استقر 
عندك فلا بمنع منه مانع ‏ انتهى . فال ابن هشام وهو غريب . 


باب كان 


ذهب ابن معط إلى أن دام لا يجوز تقديم خبرها على اسمها. ذكره في 
( الفصول) . 

فال ابن أياز في ( شرحه): وما وقفت في تصانيف أهل العربية متقدمهم 
ومتأخرهم على نص ينع من ذلك , وقد أكثرت السؤال والتفحص عنه فا 
أخبرت بأن أحدا يوافق هذا المصئف في عدم جوازه» وحكى لي من لا أثق 
به عن الشيخ تقي الدين الحلب أن ابن الخشاب نقل مثل ذلك وقال وقال هذا 
جار مجرى المثل » وحكى أن ابن الخباز الموصلي سافر إلى دمشق واجتمع 


رف 


بالمصنف وسأله عن ذلك فقال: أفكر فيه ثم اجتمع به مرة أخرى وعاد 
وسأله فقال لا تنقل عنى فيه شيئا. 


قال ابن السراج: أنا أفتي بفعلية ليس تقليدا منذ زمن طويل ثم ظهر لي 
حرفيتها. نقله ابن النحاس في (التعليقة). 
باب إن 


قال ابن مالك في ( شرح التسهيل): إن كان يعني ما بعد إن المخففة 
مضارعا حفظ وم يقس عليه نحو «إوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 4 7" 
9وإن نظنك لن الكاذبين 9# . 


قال أبو حيان: هذا ليس بصحيح ولا نعم له موافقا, 


باب كاد 
قال الأبّذي في ( شرح الجزولية): خالف ابن الطراوة النحاة في عسى. 
وقال: ليست من النواسخ لأن حكم النواسخ أن يقدر زوالا فينعقد من 
معموها مبتدأ وخبر » وأنت لا تقول زيد أن يقوم وهو غير صحيح» لأنا إذا 


يظهر أن زيداً فاعلء إلا أنها لما علقت على غير ما طلب ألزم التفسير 
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باب ما 
قال ابن عصفور في ( المقرب): تعمل ما بشرط أن لا يتقدم الخبر وليس 
بظطرف ولا بجرور. 


فال ابن النحاس في ( التعليقة): تحرز من مثل قولنا ما في الدار زيد وما 
عندك زید» فان الظروف والمجرورات جوز فمها مالا ڪور ف غير ها من 
أنواع التوسعات . 


قال: وهذا شيء اختص به ابن عصفور لا أعلمه لغيره» فإن الناس نصوا 
على أن الخبر متى تقدم مطلقا بطل العمل : ظرفا أو جرورا كان أو غيره. 


فائدة ‏ وجوه الرفع: قال ابن الدهان في (الغرة) قال الفراء الرفع في 
كلام العرب على ثمانية عشر وجها. 


الأول: رفع الاسم بالماضي والمستقبل» نحو قام زيد ويقوم زيد. 
الثانى: رفع الأسماء بعائد الذكرء نحو زيد قام. 
الثالث: رفع الاسم بالدائم مؤخرا نحو زيد قائم وها المترافعان. 


الرابع: رفعه بالمحل مقدما نحو خلفك زيد . فإذا قالوا زيد خلفك رفعوا 
زيدا والمضمر بالظرف وهو وجه خامس للرفع . 


الخامس: رفع الاسم برجوع الهاء عليه كقولك زيد أبوه قائم وزيد مررت 


السادس: رفع الاسم باسم مثله جامد. نحو زيد أبوك. 
السابع: رفع الاسم بما يغلب عليه أنه يوصف نحو زيد صالح. 


الثامن: رفع الاسم بمحل قد رفع غيره. نحو زيد حيث عمرو. 
۷4 


زيد» وتقديره رجل قائمة جاريته زيد. 
العاشر : رفع الاسم بنعم وبئس . 
الحادي عشر : رفع الاسم جرف الاستفهام, نحو من أبوك وأين أخوك. 


الثاني عشر: رفع الاسم با لا يكون الا سابقا له نحو لولا زيد 
لأكرمتك , 


الثالث عشر : رفع الاسم بالفعل المزال عن التصريف» نحو حبذا أنت . 


الرايع عشر: رفع الاسم با لا يظهر أنه وصف له نحو عبد الله إقبال 
وإدبار وعبد الله إقبالا وإدبارا. 


انامس عر : رفع الاسم بواو منسوقة عليه » نكو كل ثوب ونه 
تقديره كل ثوب بثمنه» فنابت الواو عن مع والباء فرفعت. 


السادس عسر : رفع الاسم بواو مستأنفة. نحو فيامي إليك والناس 
ينظرون . 


السابع عشر : قوهم الرطب والحر شديد - انتهى. 


باب المفاعيل 


قومه سبعين رجلا ) أي من قومه » فزاد في المفاعيل الخمسة مفعولا آخر 
سماه المفعول منه. 


. ٠۵۵ سورة الأعراف: آية‎ )١( 


۷۵ 


قال این أياز: وهذا ضعبف جدأء لأنه يقتضى أن يسمى نحو قولك 
قال الجزولي: لا يكون المفعول له منجرا باللام إلا مختصا نحو قمت 


قال الشلوبين: ولا أعرف له سلفا في هذا القول. 


باب المصدر 


قال ابن هشام في (تذكرته): ذكر ثعلب في (أماليه) أنه يقال ناب هذا 
عن هذا نوبا ولا يجوز ناب عنه نيابة وهو غريب . 


باب العطف 


قال ابن هشام زعم ابن مالك أن حتى الابتدائية جارة وأن بعدها أن 
مضمرة ولا أعرف له في ذلك سلفا وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة. 
ذهب صاحب الأزهرية إلى أن بل تكون حرف جر ووهمه أبو حيان وابن 
هشام وغيرها » فقد نقل ابن مالك وابن عصفور اتفاق النحويين على خلافه, 
ذهب الخوارزمي إلى أن بل ليست من حروف العطف» ولا سلف له في ذلك 
نقله الأندلسي في ( شرح المفصل) ونقلت عبارته في حاشية (المغنى) قال ابن 
هشام: خرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع النحويين فزعم أن المنقطعة 
تعطف المفردات كيل . 


باب 


+ 


لا يجوز جعل مفسر المركب مضمرا: في (تذكرة) ابن مكتوم أن 
السيد البطليوسي ذكر عن الأخفش شيئا لم يذكره أحد من النحويين» وذلك 


2 


أخطأ الخطأ ‏ انتهى . 


باب النداء 


نقل ابن الخباز عن شيخه أن الممزة للمتوسط وأن يا للقريب. 

قال ابن هشام في (مغنى اللبيب): وهذا خرق لإحماعهم, أجاز المازني 
نصب صفة أي » قال الزجاجى في معاني القرآن ولم يجزأحد من النحويين هذا 
المذهب قبله ولا تابعه أحد بعده» فهذا مطرح مرذول لمخالفته كلام العرب. 


باب نواصب المصارع 


قال أبو حيان من غريب مذاهب الكوفيين في (أن) أنهم أجازوا الفصل 
بينها وبين معموها بالشرط وأجازوا أيضا إلغاءها وتسليط الشرط على ما كان 
معمولا ها لولاه» فأجازوا أردت أن إن تزرني أزورك بالنصب» وأزرك 
بالجزم جوابا للشرط وإلغاء أن. 


قال ابن عصفور: زعم الزخشري أن لن لتأكيد ماتعطيه لا من نفي 
المستقبل » تقول لا أبرح اليوم مكاني» فإذا أكدت وشددت, قلت لن أبرح 
اليوم مكاي . 

قال: وهذا الذي ذهب إليه دعوى لا دليل عليها. بل قد يكون النفى 
(بلا) آكد من النفي بلن » لأن المنفى بلا قد يكون جوابا للقسم نحو والله لا 
يقوم زيد » والمنفى بلن لا يكون جوابا له ونفي الفعل إذا أقسم عليه اكد منه 
إذا لم يقسم . 

قال : وذهب أبو مد عبد الواحد بن عبد الكرم إلى أن لن تنفي ما قرب 
ولا يمتد معها النفي . 

۷۷ 


قال : ويبين ذلك أن الألفاظ مشاكلة للمعاني (ولا) آخرها ألف› 
والألف يمتد معها الصوت بخلاف النون فطابق كل لفظ معناه. 

قال ابن عصفور؛ وهذا الذي ذهب إليه باطل بل كل منها يستعمل 
حيث يمتد النفي وحيث لا بمتد» فمن الأول في لن ل إنهم لن يغنوا عنك من 
الله شيا # 27 # فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا # ") وفي لا « إن لك أن لا تجوع 
فبها ولا تعري #4 7( ومن الثاني في لن فلن أكام اليوم إنسيا ) وفي لا 
#أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام 4 0 , 

قال أبو حيان وعبد الواحد هذا له ( كتاب التبيان في عم البيان) ذكره 
فيه هذا الذي حكاه عنه ابن عصفور» قال؛ وما يذهب إليه أهل عم البيان 
ويختصون به ينبغي أن لا يحكي مذهباء لأنهم يبنون على خيالات هذيانية 
واستقراءات غير كاملة» وحبن وصل ( كتاب التيان ) هذا إلى الغرب نقضه 
ابن رشيد من المقيمين بتونس نقضا في كل قواعده؛ ونقضه أيضا الكاتب أبو 
المطرف بن عميرة وكان من البلاغة والتحقق بالعلوم اللسانية والعقلية بحيث 
لا يداشسه أحد من أهل عصره ‏ التهى . 

قلت: عبد الواحد هذا هو الكمال.ابن خطيب زملكاني له شرح على 
( المفصل ). 

قال أبو حيان في ( شرح التسهيل): زعم القاضي أبو بكر بن الخطيب 
بعلي الباقلاني أن كون أن تخلص إلى الاستقبال يؤدي إلى القول بخلق القرآن 
وذلك قوله تعالى: 8 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» () 
)١(‏ سورة الجاثية: أية ٠۹‏ . 
(؟) سورة البقرة: آية غ؟. 
(۳) سورة طه: آبة م١١.‏ 
(٤(‏ سورة مرم : أآية 4 , 


(۵) سورة آل عمران: أآية١؛‏ . 
(٦)‏ سورة بس : آية كم , 


۷۸ 


فإن كان أن يقول سيقع كان القرآن مخلوقا وهذا هو الكفر عند قوم أو 
الضلال واللدعة , 

قال أبو حيان: والرد على القاضي أي بكر في ( شرح) أي الفضل الصفار 
قال : وخلاف القاضي ألي بكر في اللسان غير معتبر » قال أبو حيان: أجاز ابن 
مالك الفصل بين كي ومعموها بمعموله أو بجملة شرطية ولا يبطل عملها نحو 
جئت کي فيك أرغب»ء وجئت كى أن تجىء أزورك› قال وهذا مذهب لم 
يتقدم إليه» فإن في المسئلة مذهبين. 

أحده) : منع الفصل مطلقا باقية على العمل أم لا وهو مذهب البصريين 
وهشام ومن وافقه من الكوفيين. 

والثاني : جوازه , ويبطل عملها ہل يتعبن الرفع › وهو مذهب الكسائي 
قال: فا قاله اسن مالك من الجواز مع الأعبال مذهب ثالث لا قائل به . 

قال أبو حيان : من أغرب المنقولات ما نقله بعض أصحابنا عن ألي البقاء 
من أن اللام في نحو قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم# 7 هي لام کي 
قال وهذا نظير من سمي اللام في ما جئتك لتكرمني لام لجحود» بل قول 
هذا أشبه لأن اللام جاءت بعد جحد لغة» وإن كان ليس الجحد المصطلح 
عليه في لام الجحود » وأما أن يسمي هذه اللام لام کي فسهو من قائله. 

قال أبو حيان: لا نعام خلافا في نصب الفعل جوابا بالأمر إلا ما نقل عن 
العلاء بن سيابة, قالوا ‏ وهو معام الفراء - أنه كان لا يحيز ذلك. 


باب الجوازم 


قال أبو حيان: من غريب الخلاف في (لا) التي للنهي والدعاء ما ذهب 
إليه أبو القاسم السهيل من أنها لا التي للنفي, قال لأن الناهي يطلب نفي 
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الفعل وتركه كا يطلب الأمر وجوده» وقد تدخل لا الثافية بين الجار 
والمجرور نحو جئت بلا زادء وبين الناصب والمنصوب نحو أخشى أن لا 
تقوم » فكذلك دخلت بين الجازم والمجروم وهو لام الأمر لكنها أضمرت 
كراهة اجماع لا مين في اللفظ. كما قالوا ظلت . يريدون ظللت. فكان 
الأصل» إذا نيت للا تذهب كما تقول في الأمر لتذهب فأضمرت اللام لا 
ذكر. 

وقال أبو حيان: وهذا الذي قاله في غاية من الشذوذ لأن فيه ادعاء إضمار 
م يلفظ به قط ولأن فيه إضمار الجازم هو لا يجوز في ضرورة ولا يصح 
تشبيهه بقولهم جئت بلا زاد وأخثى أن لا تقوم فإنه هنا لفظ بالعامل وفي 
ذلك لم يلفظ بالعامل يوما قط فلا يحفظ من لسانهم للا تذهب لا في نثر ولا 
في نظمء فهذه كلها دعاو لا برهان عليهاء وأيضا فقد سبق إجماع يين 
كوفيهم وبصريهم على أن (لا) تفيد معنى النهي عن الفعل وأن الجزم بها 
نفسها لا نعام أحدا خالف في ذلك قبل هذا الرجل » وهذا الرجل كان شاذ 
مئازع في النحو وإن كان غير مدفوع عن ذكاء وفطنة ومعرفة» وإنما سرى 
إليه_ؤلك من شيخه أي الحسن بن الطراوة فإنه لم يأخذ عام النحو إلا عنه» 
وابن الطراوة كبا علمه النحاة كثير الخلاف لما عليه النحويون» وقد صنف 
كتبا في الرد على سيبويه وعلى الفارسي وعلى الزجاجي» ورد الناس عليه 
ورموه عن قوس وأحدة. 


مذهب الازني أن فعلى الشرط والجزاء مبئيان» وعنه رواية أن فعل الشرط 


معرب وفعل الجزاء مبني. 
قال أبو حيان: وهو مخالف لجميع النحويين. 


قال أبو حيان: من غريب ما يحكي في إذا أن أبا عبيدة معمر بن المثني 
زعم أنها تأتي زائدة فتكون حرفا على هذا وأنشد. 
حتى إذا سلكوهم في قتائده شلا كبا شلت الجهاعة الرشد 


0 


قال زادها لعدم الجواب» كأنه قال حق سلكوهم وأنشد أيضاً : 
فاذا وذلك لا انتهاء لذكره والدهر يعقب صا ا بفساد 

قال أبو حيان: وقد يؤول البيت الأول على حذف الجواب والثاني على 
حذف المبتداً لدخول لاله المعطوف عليه كأنه قال فإذا ما نحن فيه وذلك. 


قال الشيخ تاج الدين ابن مكتوم في ( تذكرته): أبو العباس محمد بن أحمد 
الحلواني عرف بابن السراج » له وريقات في النحو تسمى ( الشجرة) ذكر فيها 
في الجوازم ( مهمن). وذكر أن قولك قام القوم ما خلا زيدا أن ما اسم ولا 
تكون صلته إلا الفعل هنا - انتهى. 


وقال قطرب في جماهير الكلام : وقال بعضهم مهمن ولم يحمل عن فصيح. 


باب م 


قال الشيخ تاج الدين ابن مكتوم في ( تذكرته): أجاز الزخشري وصف 
ج الخبرية وجعل من ذلك قوله تعالى: وك أهلكنا من قبلهم من قرن هم 
أحسن أثاثا وريا » ٠‏ قال هم أحسن أثاثاً في موضع النصب صفة لكم» ذكر 
ذلك في (الكشاف)» وقد نص الشلويين في حواشي (المفصل ) وابن عصفور 
في (شرح الجمل الكبير) على أن ؟ الخبرية لا توصف. 

وقلت لشيخنا الاستاذ ألي حيان قولما معارض بقول الزخشري» فرد 
ذلك عل وقال: أصحابنا يقولون إن الزخشري غير نحوي ولا يلتفتون إليه 
ولا إلى خلافه في النحوء يعني المواضع التي خالف فيها النحويين وانفرد بباء 
وكتابه (المفصل) عندهم محتقر لا يشتغل به ولا ينظر فيه إلا على وجه 
النقص له والحط عليه وأنشدني لبعض الأندلسيين. 
مما يقول الزخشري | عند عمرو بسن جعفر 
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والخلايل بن أ جمد والفئقفى عبد الأكبر 
م يزدنا زيادة غير ت ديل الأسطر 
وسوى اسمه الذي صف مجموعه خسري 


باب جمع التكسير 


قال أبو حيان: ومن غريب ما وقع من فعلة معتل اللام وجع على فعل ول 
يذكره النحويون» وإنما وجدته أنا في أشعار العرب قولهم شهوية وشهي قالت 
امراة من بنى نصر ابن معاوية: 
فلولا الشهى والله كنلث جديرة بأن أترك اللذات في كل مشهد 
وحق لعمري إله غاية الردي وليس شهي لذاتنا بمخلد 


باب التصغير 


قال ابن مكتوم في ( تذكرته): نقلت من خط ألي الحسين أحمد بن مد 
بن أحمد بن صدقة التنوخى النحوي المعروف بالخلب تلميذ ابن خالويه ما 
نقله عنه . 

قال ابن خالويه: أجمع النحويون على فتح اللام في تصغير اللتيا إلا 
الأخفش فإنه أجاز اللتيا بالضم . 


باب النسب 


قال أبو حيان: لا أعام خلافا في وجوب فتح العين في نحو عزو ودثل 
وإبل عند النسب . إلا ما ذكره طاهر القزوينى في (مقدمة) له من أن ذلك 
على جهة الجواز وأنه يجوز فيه الوجهان. 
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قال أبو حيان : ذهب الفراء وأبو عبد الرحمن اليزيدي ومد بن سعد : أن 


إلى أن ( كلا) بمنزلة سوف وهذا مذهب غريب. 


انتهى بعون الله الفن السادس وهو التبر الذائب في الأفراد والغرائب 
ويليه ‏ إن شاء الله - الفن السابع وهو فن المناظرات والمجالساث 
والمذا كرات والمراجعات والمحاورات والفتاوى 
والواقعات والمكاتبات والمراسلات 
أعان الله على تمامه 
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يسم الله الرجن الرحم 
ال حمدلله الذي جل عن المعارضة والمناظرةع والصلاة والسلام على بيه مد 
المبعوث بالحجج الدامغة القاهرة. 


هذا هو الفن السابع , من الأشياه والنظائر هو: 


ف المناظرات والمجالسات والمذا كرات والمراجعات 
والفتاوي والواقعات والمكائيات والمراسلات 
قال أبو القامم الزجاجي في (أماليه): أخبرنا أبو الحسن علي بن سلبان 
الأخفش النحوي, حدثنا أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب» قال حدثنى 
وبين الكسائى فجعل لذلك يوماء فلا حضر تقدمت والأحمر فدخلنا فإذا 
ومن حضر بحضورهم. وحضر سيبويه فأقبل عليه الأحر فسأله عن مسئلة 
فأجاب فيها سسبويه فقال له أخطأت ., فقال له سيبويه هذا سوء أدب, قال 
الفراء فأقبلت عليه فقلت إن في هذا الرجل حدة وعجلة ولكن ما تقول 
فيمن قال هؤلاء أبون ومررت بأبين كيف تقول على مثال ذلك من وأيت 
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وأويت فقد فأخطأ. فقلت أعد النظر فقدر فأخطأ, فقلت أعد النظر فقدر 
فأخطأ ثلاث مرات يحيب ولا يصيب . فلا كثر ذلك قال لست أكلمكما أو 
يحضر صاحبكم| حتى أناظره؛ قال فحضر الكسائي فأقبل على سيبويه فقال 
تسألني أو أسألك؟ قال لا بل سلني أنت. ٠‏ 


فأقبل عليه الكسائي فقال كيف تقول : كنت أظن أن العقرب أشد لسعة 
من الزنبور فإذا هو إياها ؛ فقال سيبويه فإذا هو هي ولا يجوز النصب . فقال 
له الکسائي لحنت ثم سأله عن مسائل من هذا النحو: خرجت فإذا عبدالله 
. القائم أو القائم. فقال سيبويه في ذلك كله بالرفع دون النصب, وقال له 
الكسائي ليس هذا كلام العرب» العرب ترفع ذلك كله وتنصبه» فدفع 
سيبويه قوله» فقال يحبى بن خالد قد اختلفتا وأنھا رئيسا بلدیکا فمن ذا 
يكم بینکا ؟ ! فقال له الكسائي هذه العرب ببابك قد اجتمعت من كل أوب 
ووفدت عليك من كل صقع وهم فصحاء الناس وقد قنع بهم أهل المصرين 
وسمع أهل الكوفة وأهل البصرة منهم فيحضرون ويسألون» فقال يحي 
وجعفر قد أنصفت: فأمر بإحضارهم فدخلوا وفيهم أبو فقعس وأبو زياد 
وأبو الجراح وأبو ثروان فسئلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه 
فتابعوا الكسائي وقالوا بقوله. فأقبل يجي على سيبويه فقال قد تسمع أبها 
الرجل فاستكان 'سيبويه وأقبل الكسائي على يحبى فقال أصلح الله الوزير إنه 
قد وفد إليك من بلده مؤملا فان رأيت أن لا ترده خائاً ! فأمر له بعشرة 
آلاف درهم فخرج وصير وجهه إلى فارس » وأقام هناك ولم يعد إلى البصرة. 


قال السخاوي في (سفر السعادة): قال لي شيخنا أبو اليمن الكندي إن 
سيبويه إنما قال ذلك لأن المعافي لا تنصب المفاعيل الصريحة » قال السخاوي لم 
أسمع ف هذه المسكلة أحسن من قول الكندي ولا أبلغ . 
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مجلس الخليل مع سيبويه 


الكلام في قوله تعالى لم لننزعن من كل شيعة: ذكره أبو حيان في 
( تذكرته ) وأظنه أخذه من كتاب ( غرائب حالس النحويين) الأ ذكره: 

قال: سئل الخليل بن أحمد عن قول الله عز وجل لثم لننزعن من كل 
شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا# 27 فقال هذا على الحكاية كأنه قال ثم 
لننزعن من كل شيعة الذي يقال أيهم هو أشد عتيا. 

فقال سيبويه: هذا غلط وألزمه أن يجيز لأضربن الفاسق الخبيث بالرفع 
على التقدير لأضربن الذي يقال له هو الفاسق الخبيث وهذا لا يجيزه أحد. 

وقال يونس بن حبيب : الفعل ملغى وأي مرفوع بالابتداء وأشد خيره ؛ 
كبا قلت قد علمت أيهم عندك» قال سيبويه: وهذا أيضاً غلط لأنه لا يجوز 
أن يلغى إلا أفعال الشك واليقين نحو ظننت وعلمت وبابهها. 

وقال الفراء : 3 لننزعن من كل شيعة أيهم أشد » أي لننزعن بالنداء 
فننادي مم أشد على الرحمن عشا» وله فيه قول آخر وهو أنه فال جوز أن 
يكون الفعل واقعاً على موضع (من) کا تقول أصبت من كل طعام ونلت 
من كل خير ثم تقدر ننظر أيهم أشد على الرحمن عتيا. وله فيه قول ثالث 
قال: يجوز أن يكون معناه ثم لننزعن من الذين تشايعوا ينظرون بالتشايع أيهم 
أشد على الرحمن عتياء فيكون أي في صلة التشايع . 

قال : وأجود هذه الأقاويل قول سسبو ية » والقول الآخر من أقوال الفراء 
ففى الآية ستة أقوال ثلاثة للبصريين وثلاثة للكوفيين. 

قال سيبويه : أيهم ههنا بتأويل الذي وهو في موضع نصب بوقوع الفعل 
عليه » ولكنه بني على الفم لأنه وصل به الذي وأخواته, لأنه وصل باسم 
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واحد» ولو وصل مله لأعرب فأشد خبر مرتدأ مضمر تقديره هو أشدء 
وعتيا منصوب على التمييز» ولو أظهر المبتدأ لنصب أي فقيل لننزعن من 
دل شيعة أيهم هو أشد . 


مجلس أبي إسحاق الزجاج مع جاعته 


تصغير المهوأن: ذكره أبو حيان في (تذكرته) وهو في (كتاب 

المجالس) المشار إليه وأظنه تأليف تلميذه ألي القاسم الزجاجي فإنه قال فيه : 

قال لنا أبو إسحاق يوما في مجلسه كيف تصغرون المهوأن في قول رؤبة: 

قد طرقت سلمى بليل هاحجعا يطوي إليها مهوأنا واسعا 
فارقت بالحام ولعا والعا 


قال المهوأن الواسع من الأرض البعيد » والولع الكذب» فخضنا في تصغيره 
فم يرض ما جئنا به » فقال: الوجه أن يقال مهين وقياس ذلك أن الاسم على 
ستة أحرف وكل اسم جاوز أربعة أحرف ليس رابعه حرف مدولين فقياسه 
أن يرد إلى أربعة أحرف في التصغير كما قالوا في سفرجل سفيرج وني فرزدق 
فريزد وكذلك ما أشبهه » فوقعت ياء التصغير في مهوأن ثالثة ساكنة وبعدها 
واو فوجب قلب الواو ياء وإدغام الأولى فيها. فصارت بعد الماء ياء شديدة 
وبعدها ثلاثة أحرف همزة ونونان» فلو حذفت النون بطل معنى الاسم 
واختل فحذفت الممزة وإحدى النونين فقلت مهن كما ترى». وإن شئت 
مهيون فأظهرت الواو لأنها متحركة في الاسم قبل التصغير » وتقول في جمعه 
مهاون» قال : والقياس عندي فيه أن يقال وهوين کا قيل في تصغير مقشعر 
فشيعر وفي مطمئن طميئن» هذا هو القياس. 
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مناظرة بين الكسائى واليزيدي 
النسب إلى البحرين وإلى الخصنين 


قال غازي بن محمد بن على بن أحمد بن الحسين الأسدي الواسطي في كتابه 
( برق الشهاب) ما نصه: نقلت من خط عبيدالله بن العباس بن الفرات ما 
نسخته أخبرني عمي أبو الحسن مد بن العباس ابن الفرات قال: أخبرني أبو 
العباس بن أحمد بن الفرات, قال: أخبرنا أبو عبدالله مد ابن العباس 
اليزيدي قال: سمعت أبا القاسم عبيدالله بن مد بن أبي همد اليزيدي عمن 
يحدث عن أحمد بن محمد بن ألي مد أخيه وعمى قال: حدثبنى ألي محمد بن ألي 
يمد قال كنا مع المهدي قبل أن يستخلف بأربعة أشهر وكان الكسائي معنا 
فذكر المهدي العربية وعنده شيبة بن الوليد العبسي » فقال المهدي : يبعث إلى 
اليزيدي والكسائي وأنا يومئذ مع يزيد بن منصور خال المهدي والكسائي مع 
الحسن الحاجب » فجاءنا الرسول فجئت أنا وإذا الكسائى على الباب قد سبقنى 
فقال لي يا أبا مد أعوذ بالله من شرك» قال : فقلت له والله لا تؤتي من قبل 
حتى أوتي من قبلك» قال: فلا دخلنا عليه أقبل على فقال كيف نسبوا إلى 
البحرين فقالوا بحراني ونسبوا إلى الحصنين فقالوا حصني ولم يقولوا حصنافي 
كبا قالوا بجراني» قال قلت أصلح الله الأمير ‏ إنهم لو نسبوا إلى البحرين 
فقالوا بحري لم يعرف إلى البحرين نسبوه أم إلى البحر» ولا جاءوا إلى 
الحصنين لم يكن موضع آخر ينسب إليه غير الحصنين فقالوا حصني . 


قال أبو مد : فسمعت الكسائي يقول لعمرو بن بزيغ لو سألني الأمير 
لأخرته فيها بعلة هى أحسن من هذه فقال أبو مد فقلت أصلح الله 
الأمر: إن هذا يزعم أنك لو سألته لأجاب أحسن ما أجبت به قال فقد 
سألته: فقال الكسائي: !هم لما نسبوا إلى الحصنين كانت فيه نونان فقالوا 
حصنى اجتزاء بإحدى النونين من الأخرى» ولم يكن في البحرين إلا نون 
واحدة فقالوا بحراني. 
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جنى لأن في جنان نونين. 

فإن قال ذاك فقد سوى بيئه وبين المنسوب إلى الجن قال فقال المهدي 
فتناظرا قال فتناظرنا في مسائل حفظ قولي وقوله إلى أن قلت له كيف تقول 
إن من خير القوم أو خيرهم بتة زيد . 
فيخطيء فيتعلم أحسن من هذه الإطالة. 

قال: فقال إن من خير القوم أو خيرهم بتة زيدا فقال فقلت أصلح الله 
الأمير م رصي أن يلحن حى لحن وأحال , 
رفعه » قال فقال شيبة ابن الوليد أراد (بأو) (بل) فرفع» قال قلت هذا 
معنى » فقال الكسائى ما أردت غير ذلك قال فقلت فقد أخطتا جميعاً أا 
الأمير لو أراد بأو بل لرفع زيداً لأنه لا يكون بل خيرهم زيدا. 


قال فقال له المهدي : يا كسائي لقد دخلت على مع مسلمة النحوي وغيره 
فا رأيت كا أصابك اليوم ؟! 

قال: ثم قال هذان عامان ولا يقضي بينها إلا أعرالي فصيح تلقي عليه 
المسائل التي اختلفا فيها فيجيب . 

قال: نبعث إلى فصيح من فصحاء الأغراب» قال أبو مد فإلى أن تأت 
الأعراب أطرقت وكان المهدي محبا لأخواله ومنصور بن يزيد حاضرء فقلت 
أصلح الله الأمبر كيف ينشد هذا البيث الذي جاء في هذه القصيدة: 
يا اما السائل لاخبره عمن بصنعاء من ذوي الحسب 
جير سلداتها تقر لا بالفضل طرا جاجم العرب 
إن من خيرهم وأكرمهم أو خيرهم بتة أبو كرب 


فقال المهدي: كيف تنشد أنت» قال فقلت أو خيرهم بتة أبو كرب على 
معنى إعادة إن قال فقال الكسائي : هو قاطا الساعة أصلح الله الأمير » قال 
فتبسم المهدي وقال إنك لتجيب له وما تدري قال فطلع الأعرابي الذي بعث 
إليه فألقيت عليه المسائل وكانت ست مسائل فأجاب فيها بقولي فاستفرغني 
السرور حتى ضربت بقلنسوتي الأرض وقلت أنا أبو حمد, قال فقال شيية ابن 
الوليد يتكنى باسمك أيها الأمير قال المهدي والله ما أراد بذلك مكروها 
ولكنه فعل ما فعل بالظفر وقد لعمري ظفرء قال فقلت : إن الله أنطقك أا 
الأمير با أنت أهله وأنطق غيرك بما هو أهله, قال فلا خرجنا قال لي شيبة 
تخطئني بين يدي الأمير أما لتعلمن ؟! قال فقلت قد سمعت ما قلت وأرجو 
أن تجد عنهاء قال: ثم لم أصبح حتى كتبت رقاعا عدة فام أدع ديوانا إلا 
دسست إليه رقعة فيها أبيات قلتها فيه وأصبح الئاس ينشدونها وهي: 
عش جد ولا يضرك نوك إنا عيش من ترى بالجدود 
عش بجد وكن هبئقة القبي ‏ سبي نوكا أو شيبة بن الوليد 
شبت يا شيب يا جدي بي القعقاع ما أنت بالحلم الرشيد 
لا ولا فيك خلة من خلال الخيد سر أحررتتها جزم وجود 
غير ما أنك المجيد لتقطيع ٠‏ غناء وضرب دف وعود 
فعلى ذا وذاك يحتمل الده سر ميد إليه وغير مجيد 


أخرج هذه القصة أبو القاسم الزجاجي في (أماليه) من طريق أي عبدالله 
اليزيدي» عن أي الفضل بن مد عن ألي مد يحبى بن المبارك اليزيدي فذكر 
القصة » وفيها فقال المهدي قد اختلفتا وأنتا عالمان فمن يفصل بينكا قلت 
فصحاء العرب المطبوعون . 

قال الزجاجى : المسئلة مبينة على الفساد للمغالطة؛ فأما جواب الكسائي 
فغير مرضي عند أحد» وجواب اليزيدي غير جائز أيضاً عندنا لأنه أضمر 
إن وأعملها وليس من قوتها أن تضمر [ فتعمل ]» فأما تكريرها فجائز قد 
جاء في القرآن والفصيح من الكلام, والصواب عندنا في المسئلة أن يقال إن 
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بعدها . وذكر سيبويه أن بتة مصدر لا تستعمله العرب إلا بالألف واللام وأن 


مجلس بين علب والمبرد 


قال أبو بكر الزبيدي في طبقات النحويين» قال أبو عمرو الزاهد » قال لي 
تعلب : دخلت على همد بن عبدالله بن طاهر وعنده أبو العباس مد بن يزيد 
وجماعة من أسنانه و کتابه » فلا قعدت قال لي مد بن عبدالله ما تقول في بيت 
امرىء القيس : 
له متنتان خظاتا كا أكب على ساعديه النمر 

قال فقلت الغريب أنه يقال خظا بظا إذا كان صلبا مكتنزا ووصف 
فرساء وقوله كا أكب على ساعديه النمر أي في صلابة ساعدي النمر إذا 
اعتمد على يديه » والمتن الطريقة الممتدة عن بين الصلب وعن شاله وما فيه 
من الغريب أن أصله خظتا فلا أن تحركت التاء أعاد الألف من أجل الحركة 
والفتحة » قال فأقبل بوجهه على همد بن يزيد فقال له أعز الله الأمير إنما أراد 
في خظاتا الإضافة أضاف خظاتا إلى كباء فقلت له ما قال هذا أحد . فقال 
مد بن يزيد بل سيبويه يقوله» فقلت لمحمد بن عبدالله ما قال هذا سيبويه 
قط وهذا كتابه فليحضر, ثم قلت وما حاجتنا إلى كتاب سيبويه أيقال مررت 
بالزيدين ظريفي عمرة فيضاف نعت الشىء إلى غيره» فقال عمد بن عبدالله - 
بصحة طبعه ‏ لا والله ما يقال هذاء ونظر إلى مد بن يزيد فأمسك ولم يقل 
شيئا وقمت وتقضي المجلس . 

قال الزبيدي : القول ما قال المبرد وإنما سكت لا رأى من بله القوم وقلة 
معرفتهم وقوله مررت بالزيدين ظريفي عمرو جائز جداً ‏ انتهى . 
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مناظرة بين الي حاتم والتوزي 
هل الفرد وس مذ كر ام مؤنت 
قال الزجاجي في (أماليه): أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبدالله بن مسام بن 
فتيبة » عن آي حاتم قال: كنعند الأخفش سعيد سن مسعدة وعلده التوزي › 
فقال التوزي: ما صنعت في كتاب المذكر والمؤنث يا أبا حاتم قلت قد 
جعت منه شيئاً » قال فا تقول في الفردوس قلت هو مذكر قال فإن الله تعالى 
قال # الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون# 27 قلت ذهب إلى معنى 
الجئة فأنثه كا قال تعالى # من جاء بالحسئة فله عشر أمثالها © 2 فأنث والمثل 
مذكرء لأنه ذهب إلى معنى الحسنات» كا قال عمر بن ألي ربيعة: 
فأنث والشخص مذكر لأنه ذهب إلى النساء وأبان ذلك بقوله كاعبان 
ومعصرء وكا قال الآخر: 
وإن كلابا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر 
فأنث والبطن مذكرء لأنه ذهب إلى القبيلة فقال لي يا غافل» الناس 
يقولون نسألك الفردوس الأعلى › قلت : يا نائم هذه حجتي لأن الأعلى من 
صفات الذكر ان لأنه أفعل» ولو كان مؤنثاً لقال العليا كا قال الأكبر 
والکری والأصغر والصغرى» فسكت خجلا . 


مناظرة بين اسن الأعرابي والأصمعي 
قد حمل جح المؤدتث على المذكر والعكس 


قال الزجاجى أيضاً » قال الأخفش : أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرالي قال 
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دخلت على سعيد ابن مسام وعند الأصمعي ينشده قصيدة للعجاج حتى انتهى 
إلى قوله : 
فان تسدلت بادي آدا ل يك يناد فأمسى الناأدا 
فقد أراني أصل القعادا 

فقال له ما معنى القعادا فقال النساء قلت هذا خطأ إنما يقال في جميع 
النساء قواعد قال الله عز وجل # والقواعد من النساء ي () ويقال في جمع 
الرجال القعاد كا يقال راكب وركاب وضارب وضراب فانقطع. 

قال : وكان سبيله أن يحتج علي فيقول قد يحمل بعض الجمع على بعض 
کا کح المؤلث »> وکا قال القطامي 2 المؤنث : 
أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صداد 


مجلس أبي عمرو بن العلاء مع عيسى بن عمر 
الكلام في قوم لبس الطيب إلا المسك 


قال الزجاجي في أماليه: أخبرنا أبو عبدالله اليزيدي» يرفعه إلى عمه ألي 
مد اليزيدي» واسمه يحبى بن المبارك. قال: كنا في مجلس ألي عمرو بن 
العلاء فجاءه عيسى بن عمر الثقفي فقال: يا أبا عمرو ما شيء بلغني عنك 
أنك تجيزه» قال: وما هوء قال: بلغني أنك تجيز: ليس الطيب إلا المسك» 
بالرفع » فقال له أبو عمرو هيهات نمت وأدلج الناس ثم قال لي أبو عمرو : 
تعال أنت يا يحبى » وقال لخلف الأحمر: تعال أنت يا خلف امضيا إلى ألي 
مهدية فلقناه الرفع فإنه يأي» وأمضيا إلى المنتجع بن نبهان التميمي فلقناه 
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النصب فإنه يأبى , قال أبو مد » فمضينا إلى أبي مهدية فوجدناه قائ يصلي 
فلما قضي صلاته أقبل علينا فقال ما خطبك| فقلت : جئناك لنسألك عن ثيء 
من كلام العرب» قال : هاتياه» فقلنا كيف تقول ليس الطيب إلا المسك فقال 
أتأمراني بالكذب على كبر سني » فأين الزعفران وأين الجاوي واين إبنة الإبل 
الصادرة؟ فقال له خلف الأحر ليس الشراب إلا العسلء قال: فا تصنع 
سودان هجر ما لهم غير هذا التمرء فلا رأيت ذلك قلت له كيف تقول ليس 
ملاك الأمر إلا طاعة الله فقال هذا كلام لا دخل فيه, ليس ملاك الأمر 
إلا طاعة الله والعمل بها ونصب فلقناه الرفع فأبى فكتبنا ما سمعنا منه. 

ثم جتنا إلى إلى المنتجع فقلنا له كيف تقول ليس الطيب إلا السك ونصبنا 
فقال ليس الطيب إلا المسك ورفع» وجهدنا به أن ينصب فام ينصبء 
فرجعنا إلى أي عمرو وعنده عيسى بن عمرو لم يبرح بعد فأخبرناه بما سمعناء 
فأخرج عيسى خاتمه من يده فدفعه إلى ألي عمرو وقال بهذا سدت الناس يا 
ابا عمرو . 


مجلس أبى اسحاق إبراهم بن السري الزجاج مع رجل غريب 
مسائل نحوية متفرقة 

قال الزجاج في (أماليه): حضرت أبا اسحاق الزجاج يوم الجمعة في 
مجلسه بالجامع الغرلي بمدينة السلام بعد الصلاة وقد دس إليه ابو موسى 
ا لحامض رجلا غريبا بمسائل. 

منها : كيف تجمع هبي وهبية جع التكسير » فقال أبو إسحاق أقول هباي 
كا ترى فأدغم, وأصل الياء الأولى عندي السكون ولولا ذلك لأظهرتهاء 
فقال له الرجل : فام لا تصرفه إذا كان أصله عندك السكون كما تصرف 
حمارا. فقال: لأن حارا غير مكسر وإنما هو واحد فلذلك صرفتهء ولم 
أصرف هباي لأنه مكسر. قال: وما أنكرت من أن يكونوا أَغَلوا العين في 


٩۹۵ 


هذا الباب وصححوا لللام فشبهوا ههنا التي هي لام بعين المعتل ثم أعلوا 
العبن مثل رأيته فقال: هذا مذهب وهو عندي جاتثر. 

نم قال له أبو إسحاق: أراك تسأل سؤال فهم فكيف تصغر هبي » فقال أنا 
مستفهم» والجواب منك أحسن. فقال أبو إسحاق يقال في تصغيره هي 
فتصحح الياء الثانية في الأصل وتدغم فيها الياء الأولى التي هي لام الفعل 
وتأتي بياء التصغير ساكنة فلا يلزم حذف شيء واطهبى واطبية الصبي والصبية ثم 
قال له الرجل كيف تبني من قضيت مثل جحمرش وهي والعجوز. 

قال أبو إسحاق إما على مذهب الازني فيقال فيه قضيي » لأن اللام الأولى 
بمنزلة غير المعتل لسكون ما قبلها فأشبهت ياء ظبي » فكان ليس في الكلام إلا 
ياء ان فصحت الأولى من الأخريين وأعللت الآخرة هذا مذهب ألي عثان. 
والأخفش يقول: فيها قضيا قال أحذف الآخرة وأقلب الوسطى ألفا لانفتاح 
ما قبلها . 

فقال له الرجل: فكيف تقول منها من قرأت» فقال أبو إسحاق: يقال 
قرءاء مثل قرعاع » وأصله قرءئي وزنه قرعيع فاجتمعت ثلاث همزات فقلبت 
الوسطى منهن ياء لاجتاع الممزات ثم قلبيها ألفا لانفتاح ما قبلها. 

فقال له: فما وزن كيئونة عندك قال فيعلولة وأصلها كيونونة» ثم قبلت 
الواو ياء لسبق الياء ما ساكنة, وأدغمت الأولى في الثانية فصار كيونونة » ثم 
خففت فقيل كثينونة كما قيل في ميّت وهين وطيب میت وهين وطيب » قال: 
ما الدليل على هذه الدعوى والفراء يزعم أنها فعلولة» قال الدليل على ذلك 
ات الياء. لأنه لو كان أصلا لزمه الاعتلال لأنه لا محالة من الكون, فكان 
يجب أن يقال كونونة إن كان أصلها فعلولة بإسكان العين؛ وإن كان أصلها 
فعلولة بتحريك العين فواجب أن يقال كانونة . 

فقال له الرجل : فا تقول في امرأة سمبت أرؤس ثم خففت الهمزة كيف 
تصغرها فقال اريس ولا أزيد الماء» فقال له ولم؟ وقد صار على ثلاثة 
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أحرف » الست تقول في تصغير هند هنيدة وعين عبينة ؟ فقال: الزجاج هذا 
تخالف لذلك » فإني ولو خففت الهمزة فإنها مقدرة في الأصل والتخفيف بعد 
التحقيق » قال: فام لا تلحقه بتصغير مماء إذا قلت سمية» أليس الأصل 
مقدراً ؟ فقال هذا لا يشبه تصغير سماء, لأن التخفيف في أرؤس عارض 
والتحقيق فيه جائز وأنت في تحقير سماء تكره الجمع بين ثلاث ياءات وأنت لا 
تكره التحقق في أرؤس» فلو حققته صار على أربعة أحرف وهو الأصل 
وساء الحذف ها لازم » فصار كأنه على ثلاثة أحرف فلحقتها الماء في 
التصغير . 

قال أبو القاسم الزجاجي ونظير كينونة في الوزن القيدودة وهي الطول, 
واضشعوهة وهي مصدر هاع الرجل إذا جين هيعوعة » والطيرورة من الطيران 
كل هذا أصله عند البصريين فيعولة, ثم لحقته ما ذكرت لك. وكان في 
المجلس المشوق فأخذ بياضا وكتب من وقته: 
صبرأ أبا إسحاق عن قدرة فذو النهى يشل الصبرا 
وأعجب من الدهر وأوغاده فإنهم قد فصحوا الدهرا 
لا ذئب للدهر ولكنهم ستحسون الغدر والمككرا 
نبت بالجامع كلبا هم ينبح منك الشمس والبدرا 
والعلم والحلم ومحض الحجا ‏ وشامخ الأطواد والبحرا 
والديمة الوطفاء في سحها إذا الربى أضحت با خضرا 
فتلك أوصافك بين الورى ‏ يأبين والتيه لك الكبرا 
يفن جهلا والذي دسه أن يلمسوا العيوق والغفرا 
فأرسلوا النزو إلى غامر وغمرّنا يستوعب النزرا 
فاله أبا إسحاق عن خامل ولا تضق منك به صدرا 
وججمن خشار غغدر في الورى خطيبهم من فمه يخرا 

قال أبو إسحاق: فعقب هذا المجلس سألني مد بن يزيد المبرد يوما فقال 
كيف تقول في تصغير أموي فقلت له أقول أمي» فقال لي لم طرحت ياء 
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التصغير من أموي وأثيتها في هذا ؟ فقلت تلك لغيره» تلك للجنس وهذا له 
في نفسه فلا يطرح ما كان في نفسه حلا على ما كان للجنس» فقال أجدت 
يا أبا إسحاق. 


مجلس ابن دريد مع رجل 


شرح أبيات من الشعر: قال الزجاجي في (أماليه): أخبرني بعض 
أصحابنا قال حضرت مجلس ألىي بكر بن دريد وقد سأله بعض الئاس عن 
معنى قول الشاعر: 
هجرتك لا قلى مني ولكن رأيت بقاء ودك في الصدود 
کهجر الحائمات الورد لا رأت أن المنية في الورود 
تيص نفوسها ظمأ وتخشى جاماً فهي تاظر من بعيد 

قال : الحائم الذي يدور حول الماء ولا يصل إليهء يقال حام يحوم حياما . 

معنى الشعر: أن الإبل تأكل الآفاعي في الصيف فتحمي وتلهب لحرارتها » 
فتطلب الماء » فإذا وقعت عليه امتنعث من شربه وحامت حوله تتنسمه , لأنها 
إن شربته في تلك الحال وصادف الماء السم الذي في أجوافها تلفت » فلا تزال 
تدفع شرب الماء حتى يطول بها الزمان فيسكن فوران السم ثم تشربه فلا 
يضرهاء فيقول هذا الشاعر: فأنا في تركي وصالك مع شدة حاجتي إليك 
إبقاء على ودك بمنزلة هذه الحائئات التي تدع شرب الماء مع شدة حاجتها إليه 
إبقاء على حياتها . 


مجلس بكر بن حبيب السهمي مع شبيب بن شيبة 
مسائل لغوية 
القاسم بن خلاد » عن عبيدالله بن بكر بن حبيب السهمي عن أبيه قال: 


۹۸ 


دخلت على عيسى بن جعمر بن المنصور وهو أمير البصرة أعزيه عن طفل له 
مات» فبيئا أنا عنده دخل عليه شبيب بن شيبة المنقري» فقال: أبشر أيها 
الأمير فإن الطفل لا يزال محبئطتا بباب الجنة يقول لا أدخل حتى يدخل 
والداي» فقلت : أبا المعمر دع عنك الطاء والزم الفلاء , قال : أولى تقولى هذا 
وما بين لابتيها أفصح مني ؟ فقلت : له هذا خطأ ثان» ومن أين البصرة لابة, 
إنما البصرة الحجارة الميض الرخوة واللابة الحجارة السود , يقال لابة ولاب 
ولوبة ولوب ونوبة ونوب لعنى واحد» فكان كلما انتعش انتكس . 

وقال أبو بكر الزبيدي في طبقاته: حدثنا مد بن موسى بن حماد حدثني 
سلمان بن ألي شيخ الخزاعي , ثنا أبو سفيان الحميري ؛ قال: قال أبو عبيدالله 
كاتب المهدي قرى عربية فنون» فقال شبيب بن شيبة إنما هو قرَى عربة غير 
منونة» فقال أو عبيدالله لقتيبة النحوي الجعفي الكوفي ما تقول قال. إن 
كنت أردت القرى التي بالحجاز يقال ها قرى عربية فإنها لا تنصرف»› وإن 
كنت أردت قرى من قرى السواد فهي تنصرف. فقال: إنما أردت التي 
بالحجاز فقال هو کا قال شبيب. 


مجلس ذكره صاحب الكتاب المسمى 
غرائب مجالس النحويين الزائدة على تصنيف المصنفين 
ولل أقف على اسم مصنفه وأظنه لأ القاسم الزجاجي , 
مجلس أبي العباس أحمد بن يجي مع 
خمد بن أحمد بن کسان 


حدثني غير واحد أن مد بن كيسان سأل أبا العباس عن قوله عز وجل 
© إن الله يمسك السموات الأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكها من أحد 


۹۹ 


من بعده ) وقوله «9أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 
رتقا ففتقناه) # ) . 


فقال أبو العباس بدأوا الجمع باثنين ثم أشركوا بينه وبين واحد من بعده» 
فإنهم يدعون الجميع الأول ولا يلتفتون إليه» وذلك أن الواحد يلي الفعل 
فيجعلون لفظ فعل شريكه لفظ فعل الواحدء فيجعلون تقدير لفظ عدد 
الفعل على تقدير عدد الفردين المشترك بينهم| احتياجاً وغير احتياج» كقوله 
# إن الله مسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهها من أحد 
من بعده» وقوله أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 
ففنقناه] # () , 


وقال رؤبة : 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 

فقال له ألا تقول فيها فتحمله على الخطوط أو كأني) فتحمله على السواد 
والبلق » فغضب وقال كأن ذاك بها توليع البهق فذهب إلى المعنى والموضع, 
فلذلك ذهبوا بذلك إلى السماء . فأما قوله كأنه السواد والبلق هو التوليع. 
فكأنه قال كأن هذا التوليع توليع البهق » وأما السماء والارض فالعرب تكتفي 
بالواحد عن الجميع » فإن شئت رددته على المعنى » وإن شئت على اللفظ » وأما 
قوله كأن ذاك» فإن ذاك لا يكنى به إلا عن جلة» وكأن هشام وأصحاب 
الكسائي إذا اتفق الفعل والاسم كنيا بذلك» وإذا لم يتفق الاسم والفعل لم 
يفعلوا فيقولون ظئنت ذاك ولا يقولون كان ذلك ولا إن ذلك ؛ والفراء 
يجيزه كله لأنه كناية عن الاسم والفعل » فيقولون إن ذاك وكان ذاك» وقال 
مثل ذلك قوله : 
ولو أن عصم عايتين ويذيل سمعا حديثك أنزلا الأوعالا 
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فشرك بين عصم وعايتين ويذبل» ومثل ذلك ما أشركوا الاثنين بواحد 
وجعلوا لفظ للمضاف إليه لو أن عصم عايتين ويذبل وعايتان اثنان ويذيل 
الثالث فجعل تقدير لفظهم المشترك بينها » أما هذا فإن عايتين موضع ويذبل 
موضع فخبر عنههاء كأنه قال فإن عصم هذين الموضعين لو سمعا حديثك 
انزلا الأوعال منهباء وقوله: 
تذكرت بشر والسماكين أينها عل من الغيث استهلت مواطن 
فجعل السماكين واحداً ؛ وفيه تفسيران آخران إن شئت قلت بل حمله على 
الوضع والمعنى فردوه إلى موضعه وإلى واحد ومعناه فردوا السموات إلى 
السماء وعايتين إلى عماية» قال أبو العباس: ولو قال السماكين بحم فرده على 
معنى نجم كان أصلح» وقوله أا خفيف يريد أا فخفف يريد تذكرت 
السماكين وهذا الرجل أما أصابني الغيث من قبله » وأما قوله رد عرايتين عملي 
عاية فهو على الموضع أجود , والسمّوات إلى السماء» فهذا جائز لأنه يقول 
السماء بمعنى السموات والأرض بمعنى الأرضين» وقال هو كا رد قوله: 
تبسم عسن مختلفات ثعل أكس لا عذب ولا برتل 
عني الأسنان ثم رده على الفم إلى موضعها ولو قال الأسنان من الفم فرده 
على الفم لأنه بعضه, وقال مثل قوله: 
ففاحت به غر الثنا يا مفلجا ‏ وسا جلا عنه الطلال موثّما 
ذهب إلى الفم وغر الثنايا هو الفم غر ثناياه» فهو خلف» ليس أنه ترك 
الثنايا ورجع إلى الفم» وقوه 
هم منعوني إذ زياد كأنما 2 يرى بي اخلاء بقاع موضعا 
ذهب إلى الخلاء وهو واحدهاء والخلاء يكفي من الاخلاء . ولا حاجة به 
أن يرجع إلى غيره؛ وإن شئت في التفسير الثاني كا يجعلون لفظ الواحد 
موضع الجمع وني معناه كقوله تعالى: #والذين قال هم الئاس إن الناس قد 
جعوا لكم » 27 فالذين في موضع واحد , والذين قالوا ذلك هم الناس» وإنما 


.١۷۳ سورة ال عمران: أية‎ )١( 


يجوز هذا في الجمع واحده يكفى منه ولفظه لفظ الواحد فأخرجوا الفعل على 
لفظه» كقوله: 
ألا إن جيران العشية رائح 

فرد رائح على الجيران وهم جع » لأن مثل لفظه يكون واحداء وقال عز 
وجل #وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه# ‏ فرد إلى النعم 
لأنه يکفي عن الانعام» قال : 
أمن آل وسني آخر الليلى زائر 2 ووادي الغوير دونها والسواحر 
فجاءت بكافور وعود الوة ‏ شامية شبت عليها المجامر 
فقلت ها فىء فان صحابتى سلاحا وحرباء الدذراعين صاصر 

ترك زائر ورجع إليهاء وهذا لم يترك زائراً ويرجع إليهاء إنما ذكر 
الخيال؛ ثم خاطب المرأة لأنه خياها فالخيال هو هي. 


مجلس ممد بن زيادة الأعرابى مع ابن حاتم 
بعض العالى اللغوية 
قال : وجدت بخط أي نصر أحمد بن حاتم قال اجتمعت أنا ومد بن 
زيادة الأعرالي فسألته عن قول طفيل الغنوي : 
فقلت له: ما معنى متعقب فقال تكذيب » فقلت له أخطأت » إنما قوله 
متعقب أن تسأل عن الخبر ثانية بعد ما سألت عنه أول مرة» يقال تعقبت 
الخبر إذا سألت عنه غير من كنت سألت عنه أول مرة» ومنه يقال تعقبت في 


. 1١ سورة النحل : آية‎ )١( 


الغزو إذا غزوت › ٤‏ ثليت من سنتك » وقوله تتابعن يعن الأخبار, وقال ف 
مثله طفيل : 
وأطنابه أرسان جرد كأنها ‏ صدور القنامن باديء ومعقب 
فأراد أن أطباب البيت أرسان الخيل» وجرد قصار الشعرء وقوله كأنها 
صدور القئا في طوها وأراد كأنها القناء والعرب تفعل هذا كقولك جاء فلان 
على صدر راحلته . وإنما يريد على راحلته. وقوله من باديء ومعقب يريد من 
فرس باد يء غزا أول مرة ومعقب عرزا ثانية » ومنه يقال صلى فلان أول الليل 
ثم عقب يريد صلى ثانية. ثم سأله طاهر بن عبدالله بن طاهر ومعنا عدة من 
العلماء عن معنى بين طفيل : 
كأن على أعرافه وسجامه سنا ضرم من عرفج متلهب 
فقال له ما معنى هذا البيت. فقال: أراد أن هذا الفرس شديد الشقرة 
كحمرة النار» فقلت له ويحك أما تستحبى من هذا التفسير ‏ إنما معناه أن له 
حفيف في جريه كحفيف النار ولبه, ثم أنشدته أبياتا حججا لهذا البيت: 
قال أمرؤ القيس : 
سبوحا جموحا واحضارها كمعمعة السعف الموأقد 
وقال رؤية : ١‏ 
تكاد أيدبها تهادي في الرهق من كفتها شدا كإضرام الحرق 
فأراد عدوا كأنه إضرام الحرق 
وقال العجاج : 
كأئما ستضر مان العرفجا فرق الجلادي إذا ما أمحجا 


يقول من خفيف عدوها كأنها يوقدان عرفجا: 


وقال أوس بن حجر : 
إذا اجتهدا شدا حسبت عليها ‏ عريشا عليه النار فهو حرق 


١٠١ 


وسئل عن بيت لطفيل : 
كأنه بعد ما صدرن من عرق سيد تمطر جنح الليل مبلول 
فقال كأن الفرس بعدما سال العرق من صدورهن ذئب فقلت أخطأت 
نما معناه كأن هذا الفرس بعدما برزت صدور هذه الخيل من عرق في 
الصف وكل طريقة وصف عرق يقال عرق من قطا ومن خيل فيقول كأن 
هذا الفرس ذئب قد أصابه المطر فهو ينجر ويعدو عدواً شديداً, ثم سثل في 
هذا المجلس عن بيت لعروة. 
مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر 
فقيل له ما معناه؟ فقال: يزجرون هذا الرجل إذا نزل بساحتهم كا 
يزجر المنيح, ثم فسر فقال المنيح من القداح الذي لا نصيب له وإنما هو 
تكثير في القداح مثل السفيح والوغد » فقلت له ويحك إنما يزجر ما جاء له 
نصيب وهذا خامل لا نصيب له» ثم قال مشهور. تفسير هذا البيت القدح 
المعروف بالفوز فيستعار لكثرة فوزه وخروجه» ومنه يقال منحت فلانا ناحي 
سنة» والناقة تسمى منحية؛ وذاك إذا أعطيته لبنها ووبرها سنة ثم يردها» 
فكذلك هذا القدح يستعار فهو يتبرك به لكثرة فوزه» وأنشدته فيه حججا. 
قال ابن مقبل يصف قدحاً قد استعاره لكثرة فوزه. 
مفدي مؤدي بالذي معلن ' خليع لجام فائز متملع 


بأيديهم مقرومة ومعالق تثير بأرزاق العيال منيحها 

فلو كان المنيح القدح الذي لا نصيب له ما كان يثير أرزاق العيال» 
ولكنه هو الذي ينح أي يستعار فيفوز ويعمر, م أنشدته في القدح الذي 
يستعار ويعام يعقب أو يؤثر فيه الأسنان. 


° 


قال لبيد : 

ذعرت قلاس الثلج تحت ظلاله بى الأيادي المنيح المعقب 
فإنما عقب علامة لكثرة فوزه وقمره. 
قال درید : 

وأصفر من قداح النبع فرع لهعلان من عقب وضرس 


الفرس أن يعض بالضرس ليؤثر فيه. 


مجلس أبى محمد اليزيدي مع ياسين الفريابي 


حدثنا أبو عبيدالله مد بن العباس اليزيدي» قال؛ أخبرني عمي الفضل 
بن محمد بن أبي محمد اليزيدي» عن أي مد يحبى بن المبارك اليزيدي ؛ قال : 
إني لأطوف غداة يوم بمكة إذ لقيني ياسين الزيات فقال لي يا أبا مد ما نمت 
البارحة لشيء اختلج في صدري منعني الفكرٌ فيه النوم» وما كنت أود إلا أن 
أصبح فألقاك ؟ قلت : وما ذاك؟ قال أيجوز في كلام العرب أن يقول الرجل 
أريد أن أفعل كذا وكذا لشىء قد فعله. فقلت ذاك غير جائز إلا على 
ضرب من الحكاية أفسره لك قال. فا تقول في قول الله تعالى [ إن فرعون 
علافي الأرض وجعل أهلها شيعا» إلى أن بلغ «إونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين# ‏ . 

فخاطب بها مدا بو وقد فعل ذلك قبل. 

فلت : هذا من الحكاية التى ذكرتها لك لأنه قال إنه كان من المفسدين, 
كأن تقدير الكلام وكان من حُكمنا يومئذ أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض » فحكى ذلك لمحمد س > كما قال في قصة يحبى ل وسلام عليه يوم 


ولد ويوم يموت ويوم يبعث حا 7" , 





.۵ سورة القصص؛ آية‎ )١( 


(؟) سورة مريم : اية : 6 . 


لأن تقدير الكلام وكان من حكمنا سلام عليه ولد ويوم يموت ويوم 
يبعث حياً » فحكى ذلك لمحمد بل » فقال جزاك الله خيراً يا أبا مد » فقد 
مجلس أبىي عثان الازني مع يعقوب بن السكيت 


أخبرنا أبو إسحاق الزجاج » قال : أنا أبو العباس عمر بن يزيد » عن ألي 
عثمان قال: جمعني وابن السكيت بعض المجالس » فقال لي بعض من حضر: 
سله عن مسئلة وكان بيني وبين ابن السكيت ود فكرهت أن أتجهمه بالسؤال 
لعلمي بضعفه في النحو, فلم| ألح علي قلت له ما تقول في قول الله عز وجل : 
# فأرسل معنا أخانا نكتل  )‏ ماوزن نكتل من الفعل ولم جزمه ؟ فقال وزنه 
نفعل وجزمه لأنه جواب الأمر» قلت فا ماضيه ففكر وتشور فاستحييت له› 
فلا خرجنا قال لي ويحك ما حفظت الود خجلتني بين الجاعة ؟! فقلت له 
والله ما أعرف في القرآن أسهل منها, قال فإن وزن نكتل نفتعل من اكتال 
يكتال وأصله نكتيل فقلبت الواو ألفا لتحريكها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت 
الألف لسكونها وسكون اللام فصار نكتل . 


جلس ابي عات المازبي مع ابي عمرو الجرمي 
حدثني بعض أخواني قال : حدثنا أبو إسحاق الزجاج قال: أخبرنا مد بن 
عن بيت من جميع ما قالته العرب لا أعرفه فله عل سبق» فسأله بعض من 
حضر قال أبو العباس » السائل المازني ولكنه كنى عن نفسه فقال كيف تروي 
هذا البيت, 


من كان مسروراً بمقعل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 


.1۳ سورة يوسف: أية‎ )١( 


قد كن يخبأن الوجوه تسترا فالآن حين بدان للنظار 
فقال له كيف تروي؟ بدان أو بدين فقال بدان فقال له أخطأت؛» ففكر 
ثم قال إنا لله» هذا عاقبة البغى. 


قال صاحب الكتاب: وقع في هذه الحكاية سهو من الحاكي لا أو من 
الناقل أنه حكي أن المازني حضر مجلس الجرمي وهذا غلط» والذي حدثني به 
علي بن سلوان وغيره أن الجرمي تكلم بهذا بحضرة الأصمعي, والسائل 
الأصمعي » وإنما كان ذلك على الأغلوطة والتجربة. 


مجلس أبىي عثان الازني مع أبى الحسن بن مسعدة 


أخبرنا أبو جعفر الطبري » قال حدثني أبو عثان المازني, قال لي الأخفش 
سعيد يوما : على أي وجه أجاب سيبويه في نثنية كساء كساوان بالواو ؟ فقلت 
بالتشبيه بقولهم حمراوان وبيضاوان لأنها في اللفظ همزة كا أنها همزة» فقال 
لي فيلزمك على هذا أن تجيز في تثنية حجراء حمراءان على التشبيه بقوهم 
كساءان , لأنك إذا شبهت الشيء بالشيء فقد وجب أن يكون المشبه به مثله 
في بعض المواضع » فقلت هذا لازم لسيبويه, ثم فكرت فقلت لا يلزمه هذاء 
فقال لي أليس لما شبهنا (ما) بليس فأعملناها عمل ليس فقلنا ما زيد قائم 
كا تقول ليس زيد قائماء شبهنا أيضاً ليس با في بعض المواضع فقلنا ليس 
الطيب إلا المسك ومثل هذا كثير » ومنهم من يقول ليس الطيب إلا المسك 
فنصب فإنه لزم الأصل» وذلك أن خبر ليس منصوب منثفياً كان أو موجبا . 
لأمها أخت كان. والمنفى قولك ليس زيد قائماء والموجب قولك ليس زيد 
إلا قائماء وما كان زيد إلا قائماء کا تقول ما كان زيد قائم) وما كان زيد 
إلا قائاء وأما من رفع فقال ليس الطيب إلا المسك ففيه وجهانء أحدها 


۰4¥ 


وهو الأجود أن يضمر في ليس اسمها ويجعل الجملة خبرها كما قال هشام 
أخو دي الرمة : 
هى الشفاء لداي إن ظطفرت مہا ولیس منها شقاء الداء مسبذول 


1 


التقدير ليس الأمر شفاء الداء مبذول منها . ولكنه إضمار لا يظهرء لأنه 
أضمر على شريطة التفسير وتكون إلا في المسئلة مؤخرة وتقديرها التقدم حتق 
يصح الكلام لأنه لا يقع بين المبتدأ والخبر فيكون التقدير ليس الطيب إلا 
السك ومثله 9 إن نظن إلا ظنا) ١‏ تقديره إن نحن إلا نظن ظناء والوجه 
الآخر أن نجعل ليس بمنزلة (ما) فتلغي عملها لدخول إلا في خبرها كما 
تلغي عمل ما إذا دخلت إلا في خبرهاء كيا حملوا ما على ليس فنصبوا 
خبرهاء لأنه ليس في الغريب شيئان تضارعا فحمل أحدها على الآخر إلا 
جاز حمل الآخر عليه في بعض الأحوال. 

فقلت: ليس هذا مثل ذاك» وذاك أنه لو أجاز سيبويه في تثنية حمراء 
حراءان لجعل علامة التأنيث غير متطرفة على صورتها وهي متطرفة: فهل 
وجدت أنت علامة التأنيث متوسطة على صورتها متوسطة فسكت. 


ثم قال: لم أجد ذلك ولا يلزم سيبويه ما قلنا وما أحسن ما احتججت له. 


مجلس أبى العباس ثعلب مع جاعة 


حدثنى أبو الحسن على بن سلبان الأخفش » قال أنشدنا أحمد بن يحبى عن 
اين الأعرالي. 
وصاحب أبداً حلواً مزا باجة القوم خفيفاً نزاً 
إذا تغشاهابر خزا كان قطنا تحته وقزا 
أو فرشا محشوة أوزا 


. ۳۲ سورة الحاثية: آية‎ )١( 


قال أبو الحسن أنشدنا أبو العباس هذه الأبيات ثم قال: يا أصحاب المعاني 
ما تقولون فخضنا فيه فلم نصنع شيئاً فضحك مم قال : أخبرني ابن الأعرالبي أن 
اسم ابنته كان مزة فناداها ورحمها كأنه قال وصاحب أبدا حلوا من القول يا 
مزة ثم حذف الاء للترخي» يقال رجل نز إذا كان خفيفا في الحاجة ومثله 
خفيف وخفاف » وندب بمعلى واحد . وقوله ابر خزا يريد ابنته يصفها بقلة 
: النوم وخفة الرأس وقوله مملوءة أوزا يريد ريش أوز فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه كا يقال صلى المسجد أي أهل المسجد. 


مجلس أب العباس أحمد بن يحبى مع 
أبى الحسن محمد بن كيسان 


حدثني بعض أصحابنا » قال أخبرنا أبو الحسن بن كيسان» قال قال لي أبو 
العباس كيف تقول مررت برجل قائم أبوه؟ فأجبته بخفض قائم ورفع الأب. 
فقال لي بأي شيء ترفعه فقلت بقائم» فقال أو ليس هو عندك اس وتعيبوننا 
بتسميته فعلا » وإنما يغلب لفظه لفظ الأسماء ء وإذا وقع موقع الفعل المضارع 
وأدى معناه عمل عمله , لأنه قد يعمل عمل الفعل ما ليس بفعل إذا ضارعه, 
قال فكيف تقول مررت برجل أبوه قائم» فأجبته برفعه| جمبعاً. فقال لي فهل 
تجيز أن تقول مررت برجل قائم فترفع به مؤخراً کا رفعت به مقدماً؟ قلت 
ذلك غير جائز عند أحدء قال ول قلت لأنه اسم جري مجرى الفعل وإذا 
تقدم عمل عمل الفعل ولم يكن فيه ضمير, فإذا تأخر كان بمنزلة الفعل 
المؤخر فلزمه أن يقع فيه ضمير من الاسم المتقدم يرتفع » كا يكون ذلك في 
الفعل إذا تأخر» فلا كان الفعل لو ظهر ههنا لم يرفع ما قبله كان الاسم 
الجاري مجراه أضعف في العمل وأحرى أن لا يعمل فيا قبله » فقال لي فاجعل 
الاسم مرفوعاً بالابتداء وما بعده خبره على مذهبكم لأن خبر المبتدأ عند 
يكون مخفوضاً ومنصوباً كما تقولون زيد في الدار وزيد أمامك» قلت ذلك 


۹ 


غير جائز, لأن خبر المبتدأ إذا كان هو المبتدأ بعيئه لم يكن إلا مرفوعاً 
كقولنا زيد منطلق وعبدالله قائم وما أشبه ذلك. وكذلك إذا قلنا مررت 
برجل أبوه قائم فالقائم هو الأب في المعنى» فلا يجوز أن يختلف إعرابهماء 
قال فقد جاء في الشعر الفصيح الذي هو حجة مثل هذا الذي تنكره. قال 
امرۇ القيس : 
فظل لنا يوم لذيذ بنعمة فقل في مقيل نحسه متغيب 
تقديره فقل في مقيل متغيب نحسه ثم قدم وأخر کا ترى » فقلت له ليس 
هو على هذا التقدير» فوقع لي في الوقت خاطر قال فأي شيء تقديره. فقلت 
هل في مقيل نحسه وتم الكلام كا تقول مررت بمضروب أبو كري » والتقدير 
مررت برجل مضروب أبوه, ثم تجعل كرياً نعتا للمتروك الذي في النية فكأنه 
قال فقل في مقيل نحسه يقال قال نحسه أي سكن » والنحس الدخان أيضاً, ثم 
قال متغيب بعد أن نم الكلام فقال كأنه قال متغيب عن النحس » فقال هذا 
لعمري وجه على هذا التقدير» قال أبو الحسن فحدثت أبا العباس المبرد بما 
جرى » فقال هذا شيء كان خطر لي فخالفت النحويين لأنهم زعموا أنه مما 
أتى به امرؤ القيس ثم رأيته بعد ذلك هذا أملاه. 


مجلس سعيد الأخفش مع الازني 


حدثني محمد بن منصورء قال سأل المازني أا الحسن سعيد بن مسعدة عن 
قوم زيد أفضل من عمرو وأكرم منه. فقال الأخفش أفعل في هذا الباب 
إذا صحبه (من) فإنما يضاف إلى ما هو بعضه فم يثن ولم يجمع. كا أن 
البعض كذلك لا يثني ولا يجمع ولا يؤنث كقولك بعض أخواتك خرجن 
وخرجنا وخرج » قال ابو عثان إنما معناه فضله يزيد على فضله و كرمه يزيد 
على كرمه فكان بمعنى المصدر فام يثن ولم يجمع. كا أن المصدر كذلك» 
وقال الفراء إن أفعل في هذا الجدس يضاف إلى شيء يجمع الفاضل والمفضول 
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فاستغنى بتثنية ما أضيف إليه وجعه وتأنيثه عن تثنيته في ذاته وجمعه. فصار 


بمنزلة الفعل الذي إذا تقدم يستغنى با بعده عن تثنيته وجعه. 


مجلس مروان مع أبى الحسن سعيد 
ابن مسعدة الأخفش 


أخبر أبو جعفر أحمد بن محمد الطبري. قال سأل مروان سعيد بن مسعدة 
الأخفش أزيدا ضربته أم عمرا فقال أي شيء تختاره فيه » فقال اختار النصب 
لجيء ألف الاستفهام » فقال ألسث إنما تختار في الاسم النصب إذا كان 
المستفهم عنه الفعل كقولك أزيدا ضربته أعبدالله مررت به فقال له فأنت 
إذا قلت أزيدا ضربته أم عمرا فالفعل قد استقر عندك أنه قد كان وإغا 
يستفهم عن غيره ومن وقع به الفعل فالاختيار الرفع » لأن المسئول عنه اسم 
ولیس بفعل » فقال له الاخفش هذا هو القياس . 

قال أبو عثان: وهو أيضاً القياس عندي» ولكن النحويين أجعوا على 
اختيار النصب في هذا لما كان معه حرف الاستفهام الذي هو في الأصل 
للفعل . 


مجلس أى العباس ثعلب مع جاعة 


حدثنا أبو الحسن على بن سلهان» قال كنا عند أي العباس ثعلب فأنشدنا 
للحصين بن الحمام المري : 
تأخرت استبقى الحياة فلم أجد لنفسبي حياة مثل أن أتقدما 
فلسنا على الأعقاب تدمي كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
فسألنا » ما تقولون فيه ؟ فقلنا الدم فاعل جاء به على الأصل » فقال هكذا 
رواية ألي عبيد» وكان الأصمعي يقول هذا غلط» وإنما الرواية ولكن على 
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أقدامنا تقطر الذما منقوطة من فوقهاء والمعنى ولكن على أقدامنا تقطر 
الجراحات الدماء فيصير مفعولاً به ويقال قطر المنا وقطرته أنا وأنشدنا : 
كأطوم فقدت برغزها أعقبتها الغبس منها عدما 
شغلت ثم أنت ترشفه فذذا هي بعظام ودما 
فأفاقت فوقة ترشفه ٠‏ وأغيض القلب منها ندما 

فالدم في موضع خفض عطف على العظام ولكنه جاء به على الأصل 
مقصوراً كا ترى . 

وكان الأصمعي يقول إنما الرواية فإذا هي بعظام ودماء. ثم قصر الممدود 
والأطوم البقرة الوحشية وبرغزها ولدها والغبس جع أغبس وهي الكلاب. 


مجلس أبى العباس مع رجل من النحويين 


حدثني على بن سليان: قال سأل رجل أبا العباس في مجلسه عن قول 
الشاعر؛ ٠‏ ش 
مرحبا بالذي إذا جاء جاء الخيير ‏ أو غاب غاب عن كل خير 

فقال أمبجوه أم بيمدحهء فقال بل ببجوه وفيه تقديران أحدهها تفسير همد 
بن يزيد قال بصفه بالغفلة والبلادة وتقديره مرحبا بالذي إذا جاء جاء الخير 
أي حضوره غيبة فهذا المصراع في ذكر بلادته وغفلته ‏ ثم قال أو غاب غاب 
عن كل خير لأنه لا يرجع إلى خير عنده. 

قال أبو العباس أحمد : إنما وصفه بالحرمان فقط وتقدير الكلام عنده 
مرحبا بالذي إذا جاء غاب عن كل خير جاء الخير أو غاب» يصفه بالحرمان 
والشؤم على كل حال. 

وقد رواه غيرهها بالنصب» معناه مرحبا بالذي إذا جاء أتى الخير أي 
صادف الخير عندنا أو غاب غاب عن كل خر أي أنه لا يرى الخير إلا 
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عندنا فإذا غاب عنا حرم ولم يصادف خيرا ومثل هذا مما يسأل عنه: 
سألنا من أباك سراة تم فقال أي تُسوده نزار 

تقديره سألنا أباك نزارا من سراة نيم تسود فقال أي» ينتصب أباك 
بوقوع السؤال عليه » ونزارا بدل منه» ومن رفع بالابتداء» وسراة مبتدأ ثان . 
وتسوده الخبر والمبتدأ الثاني والخبر خبر الأول» وقوله فقال ألي تقديره هو أبي 
فيكون خبر ابتداء مضمر» وإن شئت رفعته بالابتداء والخبر بعده مقدر, 
كأنك قلت آي تسوده سراة تم . 


مجلس ابي عمرو بن العلاء مع أبى عبيدة 
حدثنا أبو الحسن على بن سلبان» قال حدثنى مد بن يزيد . حدثنا المازني» 
عن ألي عبيدة» قال : سمعت أا عمرو بن العلاء يقرأ « لتخذت عليه أجرا ) 
فسألته عنه فقال هي لغة فصيحة» وأنشد قول الممزق العبدي: 
وقد تخدت رجلى إلى جنب غرزها نسيفا كأفحوص القطاة المطرق 


يقال اتخذ مسجدا تخاذا وتخذ يتخذ تخذا على . 


مجلس أبى عمرو مع الأصمعي 


حدثنا أبو الحسن علي بن سليان. حدثنا أبو العباس أحمد بن يحبى, حدثنا 
أبو الفضل لرياشي» قال سمعت الأصمعي يقول» سمعت أب عمرو بن العلاء 
يقول : الشعف بالعين غير معجمة أن يقع في القلب شيء فلا يذهب » يقال قد 
شعفني يشعفني إذا ألقى في قلي ذكره وشغله. وأنشد للحارث بن حلزة 
اليشكري : 
ويئست مما كان يشعضلسي منها ولا يسليك كالياس 
قلت : قد قرأت القراء قد شغفها حبا بالغين معجمة وشعفها بالعين غير 
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مجلس الأصمعي مع الكسائي 


حدث حماد بن إسحاق عن أبية قال : كنا عند الرشيد » فحضر الأصمعي 
والكسائى » فسأل عن بيت الراعى : 
قتلوا ابن عفان الخليفة رما ودعلا فام أر مله خذولا 

فقال الكسائي: كان قد أحرم بالحج. فضحك الأصمعي وتهاتف فقال 
الرشيد ما عندك ؟ فقال والله ما أحرم بالحج ولا أراد أيضاً أنه دخل في شهر 
حرام کا يقال أشهر وأعام إذا دخل في شهر وني عام » فقال الكسائي ما هو 
إلا هذا وإلا فا معنى الإحرام » قال الأصمعي فخبرني عن قول عدي بن 
زيد . 
قتلوا كسرى بليل محرممسا فت وى لم تع بكفسن 

أي حرام لكسرى ؟! فقال الرشيد فا المعنى فقال يريد أن عثهان لم يأت 
شيئا يوجب تحليل دمه وكل من يحدث مثل ذلك فهو في ذمة فقال الرشيد يا 
أصمعي ما تطاق في الشعر. 


مجلس أبى يوسف مع الكساني 


حدث أبو العباس أحد بن يحى » قال حدثنى سلمة عن الفراء» قال كتب 
الرشيد في ليلة من الليالي إلى أي يوسف صاحب أي حنيفة أفتنا حاطك الله 
في هذه الأبيات: 
فإن ترفقي ياهند فالرفق أن وإن تخرقي ياهند فالخرق أشأم 
فأنت طلاق والطلاق عزية ثلاثا ومن يخرق أعق وأظلم 

فقد أنشد البيت عزيمة ثلاث بالرفع وعزية ثلاثا بالنصب فكم تطلق 
بالرفع وم تطلق بالنصب » قال أبو يوسف فقلت في نفسي هذه مسئلة فقهية 
نحوية إن قلت فيها بظي لم آمن الخطأ. وإن قلت لا أعلم قبل لي كيف تكون 
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قاضي القضاة وأنت لا تعرف مثل هذا ثم ذكرت أن أبا الحسن على بن حمزة 
الكسائي معي في الشارع فقلت ليكن رسول أمير المؤمنين بحيث يكرم » وقلت 
للجارية خذي الشمعة بين يدي فدخلت إلى الكسائي وهو في فراشه فأقرأته 
الرقعة فقال لي خذ الدواة واكتب أما من أنشد البيت بالرفع فقال عزية 
ثلاث فإنما طلقها بواحدة .وأنبأها أن الطلاق لا يكون إلا بثلاثة ولا شىء 
عليه » وأما من أنشد بالنصب عزيمة ثلاثا فقد طلقها وأبانها, لأنه قال أنت 
طالق ثلاثا فأنفذت الجواب فحملت إلى آخر الليل بجوائز وصلات فوجهت 
بالجميع إلى الكسائي. 


مجلس الرشيد مع المفضل الضبي : قال الزجاجي في (أماليه): أخبرنا 
امد بن سعيد الدمشقي » حدثنا الزبير بن بكار حدثني عمى مصعب بن 
عبد الله عن أبيه عبد الله بن مصعب» قال قال المفضل الضبى وجه إل الرشيد 
فا علمت إلا وقد جاءني الرسل ليلا فقالوا أجب أمير المؤمنين» فخرجت 
حتى صرت إليه وهو متكيء ومد بن زبيدة عن يساره والمأمون عن يمينه» 
فسلمت » فأومى إل بالجلوس فجلست فقال لي يافضل: قلت لبيك يا أمير 
المؤمنين قال > في فسيكفيكهم الله من اسم فقلت ثلاثة أسماء يا أمير المؤمنين, 
قال فا هى ؟ قلت الياء لله عز وجل والكاف الثانية لرسول الله جي > والماء 
والمم والواو في الكفار» قال صدقت كذا أفادنا هذا الشيخ تقي الدين 
الكسائي وهو إذن جالس ثم قال فهمت يا مد قال نعم قال أعد المسئلة 
فأعادها كا قال المفضل ثم التفت فقال يامفضل عندك مسثئلة تسأل عنهاء 
قلت نعم يا أمير المؤمنين قول الفرزدق : 
أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 

قال هيهات قد أفادنا هذا متقدما قبلك هذا الشيخ لنا قمراها يعني 
الشمس والقمر كا قالوا سنة العمرين يريدون أبا بكر وعمر» قلت ثم زيادة 
يا أمير المؤمنين في السؤال؛ قال زدء قلت فم استجيز هذا ؟ قال لأنه إذا 
اجتمع اسان من جنس واحد وكان أحدها أخف على أفواه القائلين غلبوه 
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فسموا الآخر باسمه فلا كانت أيام عمر أكثر من أيام أبي بكر وفتوحه أكثر 
غلبوه وسموا أبا بكر باسمه» وقال تعالى : # بعد المشرقين4 7 وهو المشرق 
والمغرب . 

قلت قد بقيت مسئلة أخرى فالتفت إلى الكسائى وقال أفي هذا غير ما 
قلت » قلت بقيت الغاية التى أجراها الشاعر المفتخر في شعره: قال وما هى ؟ 
قلت أراد بالشمس إبراهم خليل الرحمن و بالقمر مدا بو وبالنجوم لخلفاء 
لراشدين » قال فاشرأب أمير المؤمنين ثم قال يا فضل بن الربيع أحل إليه مائة 
ألف درهم ومائة ألف لقضاء دينه. 

مسئلة بين الزجاجي وبين ابن الأنباري في معنى المصدر: قال 
الزجاجي في كتابه المسمى ( إيضاح علل النحو): مسئلة جرت بيني وبين أني 
بكر بن الأنباري في المصدرء قلت له مرة ما المصدر في كلام العرب من 
طريق اللغة . 

فقال: المصدر المكان الذي يصدر عنه كقولنا مصدر الابل وما أشبهه م 
تقول مصدر الأمر والترائي تشبيها » والمصدر أيضاً هو الذي يسميه النحويون 
مصدرا كقولنا ضرب زيد ضربا ومضربا وقام قياما ومقاما وما أشبه ذلك 
والمفعل يكون مكانا ومصدرا. 

قلت له: فإذا كان كذلك فام زعم الفراء أن المصدر منصدر عن الفعل » 
فأي قياس جعله بنزلة العامل. وقد صح عندك أنه يكون معمولا فيه بمعنى 
مصدرا ومكان کا ذكرث. وهل يعرف في كلام العرب مفعلا بمعنى الفاعل 
فيكون المصدر ملحقا به؟ 

فقال: ليس هو كذلك عند الفراء » إنما هو عنده بمعنى مفعول كأنه 
أصدر عن الفعل » لا أنه هو صدر عنه فهو بمعنى مفعول» کا قيل مركب 


. ۳۸ سورة الزخرف؛ أية‎ )١( 


فاره ومعناه مركوب ومشرب عذب ومعناه مشروب. قال الشاعر: 
وقد عاد عذب الاء بحرا فزادني على ظأي لن أجر المشرب العذب 


قلت له: ليس يجب أن يجب أن يجعل دليله على صحة دعواه ما ينازع فيه 

قال فأين وجه المنازعة ههنا؟ 

قلت له : إجماع النحويين كلهم على أن الأ كل يكون بمعنى الأكل والمكان 
والمشرب بمعنى الشرب والمكان, ومنه قيل رجل مقنع أي مقنوع به» وليس 
في كلام العرب مفعل بمعنى مفعل ليس فيه مكرم بمعنى مكرم ولا معطى 
بمعنى معطى ولا مقفل بمعنى مقفل إنما يجيء المفعل بمعنى المفعول فهل تعرف 
أنت في كلامهم مفعلا بمعنى مفعل معدولا عنه فيكون مصدرا ملحقا به. 
هل تعرفه في كلامهم أو تذكر له شاهدا من شعر أو غيره أو رواية أو قياسا 
يحمل عليه ؟ 

فقال: إن أصحابنا يقولون المصدر جاء بمعنى مفعل شاذاً لا يقاس عليه » 
إنما هو اختصاص غير مقيس عليه والشواذ في كلامهم غير مدفوعة. 

قلت له: إذا صار إلى باب الشهوات والدعاوى بغر برهان فالكلام بيئنا 
ساقط . فأما الشواذ فإنما يقبل ما نقلته النقلة وسمع منها في شعر أو شاهد 
كلام لا ما يدعيه المدعون قياساء قال وقد قال بعض أصحابنا إن المصدر 
معنى الانلصدار. كأنه دو الانصدار مله کا فيل السلام المؤمن ومعئاه ذو 
السلام . 

قلت له: فقد رجع القول بنا إلى أنه في معنى فاعل , وقد مضى الكلام فيه 
فذكرت ما جرى بيئنا لألي بكر بن الخباط فقال هذه أشياء يولدها من عنده 
على مذاهب القوم ليست محكية عن الفراء ولا موجودة في كتبه, ولكنها مما 
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يرى أنها تزيد المذهب وتنصره» نم رأيته بعد ذلك بمدة بعيدة قد ذكر هذه 
الاحتجاجات أو قريبا منها في بعض كتبه ولم يرجع عنها. 


مسائل سأل عنها أبو بكر الشيباني أبا القامم الزجاجي 


هذه إحدى عشرة مسكلة سأل عنها أبو بكر الشيباني با القاسم الزجاجي 
2 كتاب أنفذه إليه من طبرية إلى دمشق فكتب إليه في الجواب. 


يعدم الله الرجن الرحيم 


حفظك الله وأبقاك وأتم نعمته عليك وأدامها لك وقفت يا أخي ‏ 
جعلني الله فداك ‏ على مضمن كتابك الوارد مع أخينا حفظه الله. والجواب 
عنه يصدر إليك ولا يتاخر بحول الله ومشيئته » ووقفت على ما ضمنته اخره 
من المسائل التي اشتبهت عليك وبادرث إليك بتفسيرها في هذا الكتاب لعلمي 
بتعلق قلبك بهاء وليجعل أخونا حفظه الله الانتفاع بها وأتبعتها مسائل من 
عندي منتخبه من ضروب شت أنت تقف عليها وتذكرني بهاء ومهما عرض 
لك من أمثال هذا فلا تنقبض في مفاتحتي به » فإني أسر بذلك» وأقضي إليك 
فيه ما عندك على مبلغ ما يتناهى إليه علمي - إن شاء الله تعالى. 


المستلة الأول 


أما قولهم: هذا زيد السعدي سعد بكرء وقولك كيف يعرب سعد» وما 
الاختيار فيه ؟ فإن هذه المسئلة يختار فيها فيها الكوفيون الخفض » فيقولون 
زيد السعدي سعد بكر قالوا لأن معنى قولنا زيد السعدي زيد من سعد ثم 
تقول سعد بكر على الترجمة, لأنا نريد بهذا الكلام الإضافة وليس يمنعون من 
إجازة نصبه» فأما أصحابنا البصريون فلا يجيزون خفض هذا المتة؛ لأن 
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قولنا زيد السعدي سعد مرفوع وليس برفوع. وإنما الياء المثقلة في آخره 
دلت على التسب إليه ولا يكون المضاف إليه أولا والدال على الاضافة آخراء 
ولعمري إن النسب إضافة, لأنا إذا قلنا رجل بكري وتميمى فإئما نضيفه إليه 
ولكنه ليس على طريقة المضاف والمضاف إليه, وليس ههنا لفظ خافض ولا 
حفوض » وقد سمي سيبويه النسب إضافة على الوجه الذي ذكرته لك 
فتقول أصحابنا زيد السعد بكر بالنصب على أعني سعد بكر ولا يمنعون من 
الرفع على معنى هو سعد بكرء وليست هذه المسئلة مسطرة لأصحابنا في شيء 
من كتبهم البتة وهي مسطرة في كتب الكوفيين » ولكني سألت عنها أبا بكر 
بن الخياط وابن شقير فأجاباني بما ذكرته لك. 


المسئلة الثانية 


كيف الاختيار في النسب إلى ما درايا وجرجرايا وقالى قلا؟ أما جر 
جرايا ومادرايا فالاختيار في النسب إليها أن تقول جرجرائي ومادرائي بهمزة 
بعد ألف بعدها ياء النسب» وقياس ذلك أن الألف التي في آخر جرجرايا 
فصاعدا ومادرايا يلزم حذفه في النسب» لأن الألف في النسب إذا وقعت 
خامسة يلزم حذفها؛ كا تقول في النسب إلى حباري حباري وإلى حجبحي 
حجبحى هذا متفق عليه ولا خلاف فيه فلا وقعت الألف في هذين 
الاسمين سابعة كان حذفها لازماء فلا حذفت الألف بقيت في آخر الاسم ياء 
قبلها ألف في موضع حركة طرفاء فلزم قلبها ألفاء والإبدال منها همزة» كم 
يلزم مثل ذلك في سقاء وشفاء وكذلك كل ياء أو واو وقعت طرفا قبلها 
ألف لزم قلبها همزة على هذا القياس فقيل جرجرائي وما درائي كما ترى. 

وقال سيبويه في النسب إلى حولايا وبردرايا حولائي وبردرائي» قال 
تحذف الألف الأخيرة لأنها سادسة وتقلب الياء التي قبلها ألفا لوقوعها طرفا 
قبل الألف ثم تبدل منها همزة وإن شئت قلت جرجراوي ومادراوي فأبدلت 
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من الهمزة واوا كبا أجازوا في سماء سماوي وفي كساء كساوي وفي سقاء 
سقاوي تشبيها لما بحمراوي وصفراوي » وأجازوا في التثنية كساوان وسقاوان 
سبيها بقولهم حمراوان والوجه الحمزء وكذلك قد أجاز سيبويه في النسب إلى 
سقاية وصلاية سقاوي وصلاوي والاختيار عنده سقائي وصلائي على ما 
ذكرت لت . 

وأما قالى قلا فليس من هذا لأن هذا من جنس الأسماء المركبة من اسمين 
نحو يكرب وبعلبك ورام هرمز وشغر بغرفي قولهم ذهب القوم شغر بغر أي 
متفرقين » وذهبت غنمه شذر مذرء وكذلك قال قلا حكاه سيبويه في هذا 
الباب مع هذه الأسماء» وذكر أنه من أسمين جعلا اسما واحدا فالنسب إلى 
هذا الجنس من الأسماء بحذف الآخر والنسب إلى الصدر, كقولك في النسب 
إلى معد يكرب معدي وإلى رام هرمز رامي وإلى بعلبك بعلى» فأما قولهم 
بعلبكي فمولد من اصطلاح العامة عليه » وإنما وجب حذف الآخر من هذا 
الجنس في النسب كا تحذف هاء التأنيث ؛ لأن القياس فيههما سواء » كقولك في 
طلحة طلحي وفي عائشة عائشي فكذلك قالي قلا النسب إليه قالي كما ترى 
بحذف العجز والنسب إلى الصدر كا ذكرت لك, 


المسثلة الثالمة 


كيف الاختيار في قولهم هذه ثلاثمائة درهم فضة خلاص وازنة جياد . 
الرفع أم النصب ؟ أما الوجه في الفضة والخلاص والجياد فالنصب., لأن هذا 
تمييز جنس الفضة وتلخيصه فتقول هذه ثلاماثة درهم فضة خلاصا جادا 
فنصبه على التمييز والتفسير ثلاثمائة بالدرهم المخفوض, لأنه وإن كان 
خفوضا فهو مفسر لجنس الفضة لأن ثلاث المائة جائز أن يكون دراهم وغير 
دراهم ثم تمييز الجملة بالفضة أعني جملة الدراهم التي دل عليها الدرهم 
بالفضة , لأن الدراهم جائز أن تكون فضة وغير فضة من شبه ونحاس 


١ 


ورصاص وحديد » ثم تمييز الفضة بالخلاص لأن منها خلاص وغير خلاص ثم 
غير ذلك بالجياد» وهذا وجه الإعراب والاختيارء والرفع جائز على إضار 
المبتدأ فتقول هذه ثلائمائة درهم فضة خلاص جياد » أي هي فضة خلاص 
جياد وأما الاختيار في وازنة لو أفردتها فالرفع فتقول هذه ثلاثمائة درهم 
وازنة فترفعها على النعت لأنها ليست مما بميز بها ما قبلهاء لأنها غير هميزة 
جنسا من جنس إذا كانت غير دالة على جدس من الأجناس كدلالة الفضة 
والخلاص والجياد وإنما هي نعت كأنه أراد أنها وازنة كاملة غير ناقصة 
والنصب فيها جائز» وإذا ذكرتها مع الفضة والخلاص والجياد نصبتها معها 
فقلت هذه ثلاثمائة درهم فضة خلاصا وازنة جياداء والاختيار ما ذكرت 
لك , 


المسألة الرابعة 


كيف الاختيار في تعريف ثلاثمائة درهم؟ لا يجيز أصحابنا البصريون 
أجمعون في هذه إلا إدخال الألف والكلام في الأسم الأخير المخفوض› 
فيقولون مافعلت ثلاثمائة الدرهم وأربعهائة الدينار» وكذلك كل عدد فسر 
بمخفوض مضاف إليه فتعرفه بإدخالالألف واللام في المضاف إليه » نحو قولك 
خمسة الأثواب وخمسة الغلمان وثلائمائة الدرهم وألف الدينار» هذا هو القياس 
في تعريف كل مضاف أن يعرف المضاف إليه مثل قولك , هذا غلام رجل 
وفرس عبد» تقول في تعريفه ما فعل غلام الرجل وفرس العبد فيتعرف 
المضاف بتعريف المضاف إليه. 

قال ذو الرمةء أنشده سيبويه: 
وهل يرجع التسلبم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع 

ولم يقل الثلاث الأثاني. 


وقال الفرزدف - أنشده أبو عمرو الجرمى : 
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مازال مد عقدتث يناه إزاره فسما فأدرك جمسة الأشار 


والكوفيون يحجيزون ما فعلت الخمسة الأثواب والعشرة الدراهم والخمس 
الحواري والثلاث المائة الدرهم» فيجمعون بين الألف واللام والإضافةء 
وكان الكسائى يروي عن العرب أنها تقول: هذه الخمسة الأثواب والمائة 
الدرهم . قال شيهوه بقولهم هذا حسن الوجه والكثير المال» وليس مثله, لأن 
قولك هذا حسن الوجه مضاف إلى معرفة؛ ولم يتعرف لأن إضافته غير 
حضة. فلما أرادت تعريفه أدخلت عليه الألف واللام فعرفته جا » وإنما عول 
الكسائي في ذلك على الساع » ولم يكن ليروي رحمه الله إلا ما سمعم» ولكن 
ليس هذا من لغة الفصحاء ولا من يؤخذ بلغته» وليس كل شيء يسمع من 
الشواذ والنوادر يجعل أصلا يقاس عليه , 


أخبرني أبو إسحاق إبراهم بن السري الزجاج» قال سمعت أبا العباس 
مد بن يزيد الميرد يقول : اذا جعلت النوادر والشواد عرضصك واعتمدت 
عليها في مقاييسك كثرت زلاتك . 


أخبرنا أبو اسحاق» قال : أخبرني أبو العباس المبرد » قال أخبرني أبو عثهان 
المازني. قال أخبرني أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي, قال اخبرثي أبو زيد 
الأنصاري أن قوما من العرب يقولون هذه العشرة الدراهم والخمسة الاثواب 
فيجمعون بين الألف واللام والإضافة ء قال وليس هم بالفصحاء . وقد حكى 
أيضا الأخفش سعيد بن مسعدة هذه الحكاية عن بعضهم وردها وقال ليس 
بماخوذ بها. 

قال أبو عمرو الجرمي فقلت لمن يحيز هذه الخمسة الدراهم والعشرة 
الأثواب بالخفض: كيف تقول هذا نصف الدرهم وثلث الدرهم أتجيز هذا 
النصف الدرهم والثلث الدرهم؟ فقال: لاء هذا غير جائزء لا أقول إلا هذا 
نصف الدرهم وثلث الدرهمء فقلت له فا الفصل بينها ؟ فقال الفصل بينها 
أن العرب قد تكلمت بذلك ول تتكام بهذاء فقلت له فهذه رواية أصحابنا 
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عنهم تعارض روایتکم » وهذا بيت الفرزدق وبيث ذي الرمة» وبعد فهو 
القياس اللازم في تعريف المضاف إا يعرف بتعريف المضاف إليه» فام يأت 
بمقنع , وإذا كان العدد مفسرا بمنلصوب بيز الجدس فأردت تعريفه أدخلت 
الألف واللام في وله ولم تدخلها في المميز لعلتين إحداه| : أن التمييز لا يجوز 
تعريفه لأنه واحد دال على جنس والواحد من الجنس منكورء والأخرى : 
لان تعريف المميز لا يعرف المميز منه لانقطاعه عنه وانفصاله منه فلا فائدة 
في تعريفه إذا كان المقصود بالتعريف لا يتعرف بهء فتقول ما فعلت الأحد 
عشر درهما والتسعة عشر ثوبا والخمسون دره) والتسعون ثوبا وكذلك ما 
أشبهه » هذا هو القياس وعليه اجتاع جملة النحويين من البصريين والكوفيين 
وحذاق الكتاب» وقد أجاز بعضهم ما فعلت الثلاثة العشر دره) فأدخل 
الألف واللام في موضعين وذلك خطأ, لأن هذين الاسمين قد جعلا بمنزلة 
اسم واحد» وأقبح منه إجازة بعضهم ما فعلت الخمسة العشر الدرهم فأدخل 
الألف واللام في ثلاثة مواضع » وهذا كله فاسد. وكذلك تقول هؤلاء ما 
فعلت العشرون الدرهم وعليه أكثر الكتاب» والقياس ما ذكرت لك وقد 
جاء في الكلام العرب ماركب من اسمين جعلا اسا واحدا ثم عرف فادخلت 
الألف واللام في أوله وذلك قول ابن أحمر أنشده سيبويه والفراء والأصمعي 
والجاعة : 

تفقأ فوقه القلع السواري ‏ وجن الخازياز به جلونه 


فأدخلوا الالف واللام في صدر الاسم ثم لم يعيدوها 
المسئلة الخخامسة 
قولك هذا عشرون درهها نصفين أو نصفان» وما الوجه في نصفين الرفع 
لأا صفة للعشرين وليس وما بميز جنس العشرين من سائر الأجناس»› 


والنصب بعد ذلك جائز على التمييز والرفع أجود 


۲۳ 


المسكلة السادسة 


قولك ما لعلة في تأنيث قوله عز وجل «من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها 4 ) اعام أن هذه الآية تقرأ على وجهين ( من جاء بالحسنة فاه عشر 
أمثالّها ) بتنوين عشر ورفع الأمثال صفة للعشر وجعلوا العشر حسنات» 
فلذلك أنثوا لأن ذكر الحسنة قد جرى متصلا بالعشر فلا لبس في ذلك 
وتقرأ ( من جاء بالحسنه فله عر أمثالها) بترك التنوين وخفض الأمثال 
والمثل مذكر ولكنه أنث حملا على المعنى » لأن الأمثال حسنات» والأصل فله 
عشر حسنات أمثالها , ومثله مما أنث حملا على المعنى واللفظ مذكر قول ابن 
آي رسعة : 


فكان نی دول من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان و معصر 


فأنت والبطن مذكر لا خلاف فيه لأنه جعل البطن قبيلة فحمله عل 
المعنى وفسر ذلك بقوله (وأنت بريء من قبائلها العشر) ومثل ذلك قوله عز 
وجل #وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أا # 0 

فأنت الوالسبط مذكر لأنه أراد بالسبط الأمة الجاعة» وفسر ذلك بقوله 
أسباطا أمماء وفسر الأسباط بالأمم» وفي هذه الآية سؤال آخر أن يقال لم قال 
اثنتي عشر أسباطاء ففسر بالجمع ولم يقل اثنتي عشر سبطاء كا تقول التأيت 
اثنقي عشر امرأة ولا تقول ناء ولا تفسر العدد بعد العشرة إلى التسعة 
والتسعين الا بواحد يدل على الجنس» ولا تفسر بالجمع . 


والجواب في ذلك أنه لما قصد الأمم ولم يقصد السبط نفسه لم يجز أن 
يفسره بالسبط نفسه ويؤنث, ولكنه جعل الأسباط بدلا من اثنتق عشرة وهو 


.٠٠١ الأنعام. آية‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة الأعراف. آية‎ 


فسره بالأمم ولو جاء بالأمة لقال اثنق عشرة أمة ولم يقل أمما. لأنه قد طابق 
اللفظ المعنى . 


المسثلة السابعة 


قولك ما العلة في تحريك أرضين ولم يحركوا خمسين في العدد. 

العلة في ذلك ن الأرض مؤنثة لا خلاف في ذلك ويقال في تصغيرها 
أريضة » وما كان من الؤنث على ثلاثة أحرف لاهاء فيه للتأنيث فهو بمنزلة ما 
فيه هاء التأنيث لأها مقدرة فيه, ألا تر أنها ترد في التصغير فيقال في تصغير 
هند وعين وشمس وأرض هنيدة وعيينة وشميسة وأريضة؟ هذا مطرد غير 
منعكس إلا ما كان من نحو حرب وذود وما أشبه ذلك فان الهاء لا تلحقها 
في التصغير لأنها في الأصل مصادر سمي بهاء وما كان على ثلاثة أحرف من 
الأسماء المؤنثة ساكن الأوسط منه مفتوح الأول نحو صحفه وجفنة وضربة. 
فاذا جمع جمع السلامة فتح الأوسط منه فقيل صحفات وجفنات وضربات, 
وأرضات كذلك أيضا تحرك لأنما اسم مؤنٹ» وكذلك قالت العرب في 
جعها الصحيح أرضات ثم لما قالوا أرضون فجمعوها بالواو والنون تشبيها لما 
مائة وثبة وعزة وبابهاء لأنها مؤنثة. وإن لم تكن مثلها في النقصان لأنهم 
يشبهون الشيء بالثشيء وإن لم يكن مثله في جميع أحواله. جركوا أوسطها 
بالفتح كا يحركونه مع الألف والتاء لأنه هو الأصل» فقالوا أرضون 
ففتحوا. كما قالوا أرضات ففتحوا, لأن ذلك هو الأصل وهذا داخل عليه. 

قال سيبويه : فقلت للخليل فام قالوا أهلون فأسكنوا الهاء وم يحركوها كا 
حركوا أرضين؛: فقال لأن الأهل مذكر فأدخلوا الواو والنون فيه على ما 
يستحقه ولم يحتج إلى تحريكه إذليس بمؤنث يجمع في بعض الأحوال بالألف 
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والتاء فيحرك لذلك. قال الله تعالى # شغلتنا أموالنا وأهلونا © 27 وقال 
# قرا أنفسكم وأهليكم نارا # 7 , 

قال سيبيه : فقلت له فام قالوا أهلات فحركوا حين جعوا بالألف والتاء » 
قال المخيل السعدي : 
وهم أهلات حول قيس بن عاصم إذا أد جوا بالليل يدعون كوثرا 

فقال: شبهوه بأرضات ففتحوه لذلك» قال سيبويه ومنهم من يقول 
أهلات فيسكن الماء وهو أقيس والتحريك في كلامهم أكثر» وهذا من 
الشواذ الذي يحكى حكاية ولا يجعل أصلا أعني جع أهل أهلات» ومثله في 
الشذوذ قول تعضهم في جع حرة حرون والحرء كل أرض ملبسة حجار وكل 
جبل حرة والقياس حرات وحرات لأنه لم يلحقه نقصان فيجمع بالواو 
والنون عوضا من نقصانه» وهذا نظير قوهم أرضون» وذكر يونس بن حبيب 
أن من العرب من يقول إحرون فيزيد في أوله همزة ويكسرها وهذا أشذ من 
الأول فأما خسون فليس من أرضين في شبيء , لأنه اسم مبنى للجمع من لفظ 
حمسة ولا واحد له من لفظه ينطق به وإنما هو بمئزلة ثلاثين من ثلاثة. 
وأربعين من أربعة . ول يجمع خمسة في العدد خسات» ثم تدخل الواو والنون 
عليهاء كما قيل في أرض أرضات . ثم أدخلت الواو والنون عليها فدخلت 
على حركتها . 


المسكلة الثامنة 
قول الشاعر: 


اشدد يديك عن تبوى فا أحد يمضبى فيدرك حى بعد خلفا 


١ سورة الفتح . آية‎ ١0) 
اليم سورة النحرم . أنه أ‎ 


ويقول زهير: 
ألا لا أرى ذا أمة أصبحت به فتتركه الأيام وهي كا هيا 


وقوله ما الوجه في قوله فیدرك» وفي قولك فتتركه الأيام» الرفع أو 
النصب ؟ فالوجه فيه النصب على الجواب» لأن الرفع في مثل هذا يكون على 
أحد وجهين, إما على العطف على الأول إذا كان يحسن اشتراك الثاني مع 
الأول كقولك ما تأتينا فتحدثنا بالرفع , فإنك قلت ما تأتينا وما تحدثناء أو 
على القطع والابتداء كقولك أيضا في هذه المسئلة ما تأتينا فتحدثنا كأنك 
قلت فأنث تحدثنا الآنء ومثله دعني فلا أعود أي دعنى فإني لست ممن 
يعود» كا قال الشاعر: ۰ 
فلا زال قبر بين تبني وجساسم عليه من الوسمى جود ووابل 
فينبت حوذانا وعوفا منورا سأتبعه من خير ما قال قائل 

كأنه قال فهو ينبت ولم يجعله جواباء ولك أن تقول ما تأتينا إلا لم تحدثنا 
أي منك إتيان كثير ولا حديث منك» وعلى هذا الوجهالنصب في البيتين 
الذي سألت عنها » فيقال في قول زهير المعنى إلا لم تتركه الأيام وهي كا 
هياء وكذلك فا أحد يضي فيدرك حي بعده خلفا بالنصب والتقدير إلا لم 
يدرك بعده حي خلفاء ألا ترى أنك لو رفعت على العطف لكان التقدير لا 
أرى ذا أمة ولا تتركه الأيام وهذا غير مستقم» وكذلك البيت الآخرء فا 
أحد يمضي فيدرك بالرفع تقديره على العطف فا أحد يمضي ولا يدرك وهذا 
محال » لأنه ليس يريد أن يقول لا يمضي أحد ولا يدرك حي منه خلفا على 
نفيها ججيعاء لأن المضي لابد منه ولو رفعت أيضا على القطع والاستشناف لم 
يستقم» وإذا بطل وجه الرفع فليس إلا النصب على اجواب. 


المسئلة التاسعة 


ما يسأل زيد عن شىء فيجب فيه » وما يسئل من شيء فبخطيء فيه › اما 


قوله ما يسكل عن شىء فيحيب فيه فيجوز فيه النصب والرفع » النصب من 
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وجهين والرفع من وجه واحد. 

فأحد وجهي النصب أن يكون التقدير ما يسأل زيد عن شىء فيجيب فيه 
ونصيه على الجواب . 

والوجه الثاني أن يكون التقدير ما يسأل عن شيء فكيف يجيب فيه» أي 

ووجه الرفع على العطف ما يسأل زيد عن شىء فيجيب فيه » أي ما يسأل 
جائز مع قبحه يدخل في النفي مع الأول. 

وأما قولك ما يسأل زيد عن شيء فيخطيء فيه » فليس فيه إلا النصب 
لأن زجه العطف فيه غير مستقيم. الأولى أنك لو قلت ما يسأل عن شىء وما 
النصب على الجواب وفيه المعئيان اللذان في المسئلة الأول » ما يسأا زيد عن 
شيء فيخطيء فيه بالنصب والتقدير إلالم يخطيء فيه. أي فيه کال فلا 
يخطيء , والوجه الآخر ما يسأل زيد عن شىء فيخطىء فيه أي فكيف يخطىء 
فيه, أي لو سكل لأخطأ. 


المسئلة العاشرة 
قولك : ما السبب في قوهم في النسب إلى طي طائي» وما الأصل في طي » 
ومن أي شيء أشتقاقه. 
أما قوم في النسب إلى طي طائي» فالنسب في كلام العرب على ثلاثة 
أضرب : ضرب منه جاء مصروفا عن وجهه وحده شاذا فسسله ان يحفظ 
حفظا ويؤدى ولا يقاس عليه » وذلك قوم في النسب إبى العاليه علوي وإلى 
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الشتاء شتوي وإلى الدهر دهري وإلى الروح روحاني وإلى دارا بحرد وهي 
مدينة داروردي وإلى طي طائي وإلى الري رازي وإلى مرو مروزي بزيادة 
الزاى» وقد قيل مروى على القياس» وقالوا في النسب إلى هذيل وفقم كنانة 
هذلى وفقمى والقياس فقيمى وهذيل» وقالوا في النسب إلى البادية بدوي 
وإلى المصرة بصري بكسر الباء هذا قول سيبويه » وقال غيره بل قوشم بصري 
قياس لأنه يقال للحجارة الرخوة بصرة بفتح الناء وإلحاق هاء التأنيث و بصر 
بكسر الباء وحذف الماء لغتان» قالوا ويلزم في النسب حذف الاء, فإذا 
حذفت الماء لزم كسر الباء وهذا مذهب حسن» ومن ذلك قوشم في السب 
إلى الأفق أفقي وإلى حروراء وهو موضع حروري وإلى جلولاء جلول وإلى 
خرسان خرسي وخراسي وخرساني على القياس ثلاث لغات حكاها سيبويه, 
ومنه قولهم في النسب إلى صنعاء صنعاني بالنون» وكذلك قالوا في النسب إلى 
ببراء وهي قبيلة من قضاعة بهراني يالنون وإلى دستواء مدينة دستواني بالنون. 


وقال أبو العباس المبرد » النون في قوم دستواني وبهرافي وصنعاني بدل من 
الهمزة كا أنها في عطشان بدل من ألف التأنيث التي في عطشى وألف عطشى 
بمنزلة الألف الثانية التي في حمراء المبدل منها الممزة» لأنه اجتمع ألفان 
ساكنتان فأبدلت الثانية همزة لأنها لو حذفت صار الممدود مقصورا؛ فهذا 
الضرب كثير من النسب جدا في كلامهم والعمل فيه على السماع » وقد ذكر 
سيبويه أن قوم في النسب إلى طي طائي من هذا النوع » وعندي أنه مع ما 
ذكر سيبوية فروى فيه أو نسبه إليه على القياس من اجتاع اربع ياءات 
وهمزة. لأن في طيء يائين وهمزة كانت تلحقه ياء النسب مثقلة وهي ياءان» 
وكان السبيل أن يقال طبي مثاله طبيعي فتجتمع أربع ياءات وهمزة وكسرتان 
فاستثقلوا ذلك فصرفوه إلى المحدود عن بابه» فحذفوا الياء الأولى من طي 
وهي ساكنة فوجب قلب الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ما قبلها فقيل 
طائي : فهذا قباسه. 


وضرب منه يأتي على القياس كقوهم في النسب إلى بكر بكري وإلى علي 
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علوي وإلى فتى ورحى فتوي ورحوي وما أشبه ذلك على شروطه ومقاييسه 


وضرب منه يأتي على لفظ فعال أو فاعل كقوهم اصاحب الجمال جمال. 
ولصاحب الحمر حمار؛ ولذي الزرع زارع» ولذي النبل نابل » ولذي التمر 
تاحر» ولذي اللبن لابن وهو مسموع ينقل ويح. 


فأما القول في اشتقاق طي فإنه لا أحفظ شيئا عن أصحابنا إلا أن ابن 
قتيبه ذكر على ما أخبرنا عنه أبو القاسم الصائغ أن نقله الأخبار رووا أن طا 
أول من طوي المناهل» سمى بذلك وأن مرادا نمردت فسميت بذلك 
واسمها يحابر 


قال : ولا أدري كيف هذان الحرفان ولا أنا من هذا التأويل فيها على يقين. 
فأما اشتقاق مراد من التمرد فغير منكر لأن مرادا فعال من مردفهم مارد 
وتمرد فهو متمرد واشتقاق مراد من التمرد غير بعيد, وأما اشتقاق طي من 
طويت فغير مستقم لأن لام الفعل من طي همزة ومن طويت ياء فهو مخالف 
له » وليس يجوز أن يكون طي إلا مشتقاء والذي عندي فيه أن الطاءة الظلة, 
وحروف فائها وعينها ولائها موافقة لحروف طي فيشبه أن يكون فيعلا من 
ذلك . والناس في الاشتقاق على ثلاثة مذاهب, فأما جهور العلاء من أهل 
اللغة والنظر من الكوفيين والبصريين مثل الخليل وأبي عمرو وسيبويه 
والأخفش ويونس وقطرب والكسائي والفراء والأصمعي وألي زيد وألي عبيد 
وغيرهم» على أن بعض الأسماء مشتق وبعضها غير مشتق. وأهل الظاهر 
يذهبون إلى أن الكلام كله أصل في بابه ليس شيء منه مشتقا من شيء .فان 
قيل: إن القطامي مشتق من القطم وهو الشهوان للحم وغيره. 


الأبيض , 


قالوا : بل الأزهر من زهير ء وإن قيل لهم إن الباتر في صفات السيف من 
البتر وهو القطع . 

قالوا: الإبل البتر من الباثر» ومن صير أحد هذين أولى بأن يكون أصلا 
من صاحبه بل الكلام كله أصل في بابه ويدفعون الاشتقاق أصلاء وهؤلاء 
ليس ممن يذهب مذهب أهل اللغة ولا يتعلق بأساليبها لأنه ليس أحد من 
أهل اللغة يدفع الاشتقاق بوجه ولاسبب» وقوم يذهبون إلى أن الكلام كله 
مشتق وهذا شيء لم ألق أحدا ممن يوثق بعلمه يقول به ولا قوأت فيه كتابا 
للمتقدمين مصنفاء وإنما هو قول شاذ يتعلق به بعض المتكلفين التحقق 
باللغة » وبعض الناس يزعم أن أبا إسحاق كتابه الزجاج كان يذهب إليه - 
ومعاذ الله من ذلك وإنما دعاهم إلى هذا إملاء ألي إسحاق كتابه الكبير في 
الاشتقاق » وذلك أنه توغل في كثير منه وتقلد في كثير منه مما هو غير مشتق 
عند أهل اللغة أنه مشتق, فأما أن يعتقد أن الكلام كله مشتق فمحال, لأنه 
لا بد للمشتق من أصل يتناهى إلى غير مشتق. 

وذكرت في هذا الفصل رقعة أبي الحسن الصيمري المتكام إلى أي بكر خمد 
بن الحسن ابن دريد في هذا المعنى وجوابها منه » فأحسبت أن أتحفك بها لما 
فيها من الفوائد من حسن شؤال السائل وإصابة المجيب في الجواب. 

كتب أبو الحسن الصيمري إلى ألي بكر بن دريد. 

أنت أدام الله عزك كنف الأدب, وإليك مفزع أهله فها أشكل من اللغة 
واستعجم من معاني العربية » وقد زعم قوم من أهل الجدل أن العرب تسمت 
بأسماء تأدت إليها صورها ولم يعرفوا هم معانيها وحقائقها » فقيل لهم أتعرفون 
ما تحت تلك الأسماء الني لم يعرفوا حقائقها ومجازها والاتساع فيها ؟ فقالوا 
لا. 

هل يجوز عندك أن توقع العرب اسا على مالا معنى نحته يعرفونه هم؟ 

وقالوا: إن العرب لم تدر ما الاستطاعة وما القدرة وما القوة فا عندك في 
ذلك ؟ 
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وتفضل بتعريفنا هل في كلامهم إذا قيل لأحدهم باذا استطغت قطع 
هذا الحبل وهذا الطتب أو هذا اللحم أن يقول بسكن أو شفرة أو سيف. 

وهل يقولون فلان قوي على فلان بماله أو بسيفه أو برحه. 

وهل عندك أن قول الله عز وجل ۷۷: 9# ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سيلا ٠‏ أنه أراد به الراحلة والزاد دون صحة بدنه» أو أراد 

وافتنا في معنى قول الله عز وجل : «9أعدوالهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل 4# 29 , 

هل القوة ورباط الخيل مما استطاعوه أو غير ذلك» وإن حضرك - أيدك 
الله شواهد من الشعر أو من مطلق كلام العرب بينت ذلك لناء وإن اتبعته 
مسولا بذكر ما قيل إن العرب لم تعرف شيا من حقائق الأغراض» وهل 
وحرس نعمته عليك ومواهبه لديك . 

فأجابه أبو بكر بن دريد : 

وقفت - أدام الله عزك - على متضمن كتابك . 

فأما المسكلة الأولى فقد بينتها في أول كتاب الاشتقاق وهي قول من زعم 
من أهل الجدل أن العرب تسمت اسماء تأدت إليها صورها ولم تعرف العرب 
حقائقها » وإنما تعلق هؤلاء الزاعمون با ذكره الليث ابن المظفر في ( كتاب 
العين) عن الخليل أنه سأل أبا الُقيس ما الدقيش ؟ قال لا أدري إنما أسماء 
نسممها لا نعرف معناها, وهذا جهل من الليث وادعاء على الخليل» وذلك 
)١(‏ سورة آل عمران. آية ٩۹۷‏ . 
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أن العرب قد سمت دقشا ثم حقروه فقالوا دقيش ثم صرفوه من فعل إلى 
فنعل فسموا دنقشا و كل هذه أساء ‏ فلو لم يكن للدقش أصلا في كلامهم ول 
يقفوا على حقيقته لم يجيئوا به مكبرا ومحقرا ومصرفاً من فعل إلى فنعل, 
والد قيش طائر أغيبر أريقط معروف عند هم قال غلام من العرب أنشده 
يونس . 
ومكردة يا أمتاه واخصبى العشية قد صدت دفشين وسلدرية 
وليس قول الليث مقبولا على ألي عبد الرحمن الخليل بن أحمد ‏ نضر الله 
وجهه ‏ والدليل على ذلك تخليط الليث في ( كتاب العين) واحتجاجه 
بالأشعار الضعيفة ثم بأشعار المولدين نحو ألي الشمقمق ومن أشبهه. 
وأما قولك - أيدك الله أيجوز عندك أن توقع العرب اسا على مالا 
وتحتها معنى من فنها» ولو تكلف ذلك متكلف حت يستقصيه لأوضح منه 
ماخفى » فأما قولهم إن العرب لم تدرما الأستطاعة وما القدرة وما القوة فكيف 
يكون ذلك وقد حاء ف الشعر الفصيح عن المطبوعين دون المتكلفين . 
إذا لم تستطسع شئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيسع 
وقال القطامي وهو حبيحة : 
أمور لو تدبرها حلم فيب أو لحذر ما استطاعا 
وهذا يكثر ‏ أدام الله تأييدك. 
٠‏ فأما القول في أمهم إذا قيل لأحدهم با استطعت قطع الحبل أو هذا 
الطنب أن يقول بسكين أو شهمرة أو سيف فللاستطاعة عند هم موضعان » 
موضع بفضل قوة وشدة بطش » وموضع بالة نحو السيف والشفرة وما أشيهها : 
وفي الجملة إنهم لا يؤمنون بالاستطاعة إلا إلى الإنسان دون سائر الحيوانء 
وهم ترتيب في لغتهم يقولون فلان يستطع أن برقي هذا الجبل» وهذا الجمل 
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مطيق للسفرء وهذا الفرس صبور على مماطلة الحضر. وكذلك قول الله عز 
وجل ولل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا# © إنما قال 
استطاع لما وقع الخطاب على ( من) وهي تقع على نزاد وراحلة وصحة بذن 
وكيفا وجد السبيل إليهء هكذا ظاهر الخطاب وخرجه على مذاهب كلام 
العرب . 

وأما قوله عز وجل : 9 وأعدوا لهم ما استطعتممن قوة ومن رباط 
الخيل ) 27 فليس يراد بالقوة ههننا قوة الأجسام التي بها يكون بطشها 
وتصرفها واقتدارها على ما تحاول, لأن ذلك ليس إلى الناس الزيادة فيه ولا 
النقصان منهء وإغا الله يزيد في قرة الأجسام وينقص منها كا يريد تبارك 
وتعالى » وإنما أريد به والله أعام ‏ وأعدوا هم ما استطعتم من قوة أي من 
الأشياء التي تتقوون بها على العدو من سلاح وآلة وأصحاب وأنصار وغير 
ذلك وما تفلون به حرب عدو؟ وتعلون به عليهم؛ وكذلك قوله «٠ومن‏ 
رباط الخيل » أي وأعدوا لهم من الخيل ما تتقوون به عليهم» وهذه القوة 
ورباط الخيل نما كانوا يستطيعون إعداده ويمكنهم فأمروا بإعداده للعدو 
ليرهبوهم وليخيفوهم » وهذا باب يطول جداء وفيا أومأت إليه دليل على ما 
"سواه نما يتصل به. 

وأما سؤالك ‏ أيدك الله عن مذهب العرب في العرّض» وهل كانوا 
عارفين به أم كيف سموا شيئا لا يعرفون حقيقته. فقد ذكرت لك أيدك 
الله أنه ليس في كلامهم من اسم هزل ولا جد إلا وتحته معنى من جنسه, 
ولكنهم لم يكونوا يذهبون بالعرّض مذهب المتفلسفة ولا طريق أهل الجدل. 
وإن كان مذهبهم فيه لن تدبر ‏ مطابقاً لغرض الفلاسفة والمتكلمين في 
حقيقته » وذلك أنهم يذهبون العرض إلى أسماء منها أن يضعوه موضع ما 


. ۹۷ سورة آل عمران. أيه‎ )١( 
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اعترض لأحدهم من حيث لم يحتسبه كا يقال علقت فلانة عرضا أي اعتراضا ˆ 
من حيث لم أقدره. 

فقال الأعشى: 
علقتها عرضا وعلقت رجلا غري وعلق أخرى ذلك الرجل 

وقد يضعونه موضع مالا يتبت فلا يدوم كقولهم كان ذلك الأمر عن 
عرض ثم زال» وقد يضعونه موضع مما يتصل بغيره ويقوم به» وقد يضعونه 
مكان ما يضعف ويقل » فكأن المتكلمين استنبطوا العرض من أحد هذه المعاني 
فوضعوه لما قصدوا له» وهو إذا تأملته وجدته غير خارج عن مذاهب العرب 
وكذلك الجوهر عند العرب إثما يشيرون به إلى الشيء النفيس الجليل, 
فاستعمله المتكلمون فما خالف الأعراض» لأنها أشرف منهاء وقد ولدت 
أسماء في الإسلام لم تكن العرب قبله عارفة بها إلا أنها غير خارجة عن معاني 
كلامها واستفادة معرفتها إذ كانت على أوضاعهاء والمعاني التى تعلقها نحو 
الكافر والفاسق والمنافق, وإنما اشتقاق الكافر من كفرت الشىء إذا سترته 
وغطيته والفاسق من فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء واشتقاق المنافق 
من النافقاء وهو أحد حجرة اليربوع إلى كثير من ذلك يطول تعداده» 
وكذلك في كل زمان وأوان لا يخلو الناس فيه من توليد أسماء يحدث لا 
أسباب فيتعارفونها بينهها بكل لغة ولسان فليس هذا منكر إذا كان ذلك غير 
خارج عن الأصول المتفق عليها والمعاني المعقولة بينهم. 

وفما ضمنت من ( كتاب الاشتقاق) ما يدلك على ما التمست الوقوف 
عليه من هذا النحوء وهذا من القول كاف في جواب ما سألت عنه» وأطال 
الله بقاءك وأدام عزك وتأييدك وأتم نعمته عليك وعلى أهل العام بك وفيك 


وعندك , 
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المسئلة الحادية عشرة 


وهي آخر مسائلك وهي قولك ماوزن أرطى وأفعى وأروى. وهل هي 
على وزن أفعل أم الألف في آخرها منونة ؟ 

أما أرطي فللعرب فيها مذهبان, أكثرهها على أن الهمزة في أوها أصلية 
والألف في آخرها مزيدة للإلحاق فتقديرها فعلى ملحق بفعال نحو جعفر 
وسلسب فالألف ألحقته بهذا البناء » والدليل على ذلك قوهم أدي ماروط إذا 
دبغ بالأرطى» ولو كانت الهمزة مزيدة وكان على وزن أفعل لقيل أديم 
مرطى » والأرطى جمع واحدتها أرطاة وهي شجرة تدبغ بها المرب. وذكر 
الجرمي أن من العرب من يقول أديم مرطى » فأرطى على هذا التقدير أفعل» 
والهمزة في أوها زائدة» فإذا سمى بها مذكر على المذهب الأول وهو المشهور 
العروف لم ينصرف في المعرفة والصرف في النكرةء وإذا سمي بها في المذهب 
الثاني مذكر لم ينصرف أيضا في المعرفة وانصرف في النكرة. 

وأما الآن في موضعها هي شجر فهي مصروفة للنكرة» فتقول أرطاه 
وأرطى کا ترى مصروف واحده وجمعه لأنه نكرة .وذكر سيبويه وغيره من 
النحويين أن الاسم إذا كان على أربعة أحرف بهمزة في أوله حكم عليها 
بالزيادة نحو أفعل وأبدع وما أشبه ذلك وإنما يحكم علئاممزة ههنا بالزيادة 

ثرة ما جاءت زائدة في هذا النحو مما يدل الاشتقاق على زيادتها فيه نحو 
أحمر وأصفر وأخضر وأحمد وما أشبه ذلك فلحق مالا اشتقاق له به إلا 
أسماء قام الدليل على أن الهمزة في أوائلها أصلية وهي أرطى وأمعة وأيصر. 

فأما أرطى فقد مضى القول فيهء وأما أمعة فالدليل على أن الهمزة في أولا 
أصلية أنه ليس في الكلام أفعله وإنما هو فعله مثل زئمة وهو القصير » وأما 
أيصر فالدليل على ذلك أنهم قالوا في جمعه آصار وهو كساء يحتش فيه. 

قال الشاعر: 

ويجمع ذا نعتين الأصارا 
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وأما أفعى فالهمزة في أولها مزيدة ووزنها أفعل, إلا أن للعرب فيها 
مڏهبين» أكثرهم على أنه اسم وليس بصفة» وإذا كانت اسا وهي نكرة 
وجب صرفها, لأن ما كان على أفعل اسا فهو مصروف في النكرة نحو أفكل 
وأيدع وأربع » وإِنما يمتنع من الصرف في المعرفة, وأكثر العرب على صرف 
افعى على هذا التقدير. 


قال سيبويه: أجدل للصقر وأخيل للطائر» وأفعى الأجود فيها أن تكون 
أسماء فتصرف لأنها نكرات» وقد جعلها بعضها صفات فام يصرفوهاء لأن 
ما كان على أفعل نعتا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة نحو أحمر وأصفر وأشقر 
فكذلك اجدل واخيل وافعى عند هؤلاء نعوت فلا يصرفونما. 


قال : واحتج هؤلاء بأن قالوا إنما قيل له أجدل من الجدل وهو شدة الخلق 
فصار أجدل عندهم بمنزلة شديد وجعلوا أخيل أفعل من الخيلان للونه وهو 
طائر على جناحه لمعة مخالفة للونه» وكذلك أفعى عندهم وإن لم يكن لها فعل 
ولا مصدر. وكان امتناع أجدل وأخيل من الصرف وإلحاقه بالنعوت أقوى 
من ترك صرف أفعى ليان الاشتقاق في هذين وأنه لا أتقاق للأفعى, 
والأجود فيها الصرف. 

وذكر الجرمي أيضاً : أن أكثر العرب على صرف أفعى »وقد ترك صرفها 
بعضهم » والأفعى أنثى والذكر أفعوان» وأما أروى فوزنها فعلى والممزة في 
أولها أصلية والألف في آخرها للتأنيث فهي بمنزلة سكرى تمتنع من الصرف 
في المعرفة والنكرة» فهذا منتهى القول في المسائل التي ضمنتها آخر كتابك - 
والله المعين والموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

رأي ابن خالويه في تثنية وجمع ( البضع ) : قال ابن خالوية في جموع له 
كتب إلى سيد نا الأمير سيف الدولة أطال الله بقاءه يوم جمعة وأنا ف الجامع . 

كيف تثنى وتجمع البضع فقلت : إنه جرى في .كلامهم كالمصدر لم يثن وم 
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يجمع مثل البخل قال الله تعالى «[ ويأمون الناس بالبخل € ولم يقل بالأبخال 
ولو جعناه قياسا لقلنا أبضاعا مثل قفل وأقفل وخرج وأخرج . لأن فعلا 
يجمع على أفعل. 

من الفتاوى النحوية لابن الشجري :قال ابن الشجري في( أمالبه) في 
المجلس الثامن والخمسين: ذكر مسائل استفتى المكنى بأل نزار فجاء بخلاف 
ما عليه أئمة النحويين أجمعين». وكذلك خالف العرب ,قاطبة في كلمة أجمعوا 
عليها وأثبت خطه بما سنح له من هذيانه. واثبت بعده خطه: الشيخ أبو 
منصور موهوب بن أحمد المعروف بابن الجو البقي. 

نسخة الفتوى : 

ما تقول السادة النحويون ‏ أحسن الله توفيقهم ‏ في قول العرب يا أيها 
الرجل هل ضمة اللام فيه ضمة إعراب» وهل الألف واللام فيه للتعريف. 
وهل يأمل ومأمول وما يتصرف منھا جائزء وهل يكون سوى بمعنى غير ؟ 

نسخة جواب المكنى بأبي نزار: 

الضمة في اللام من قوهم يا أبها الرجل ضمة بناء وليست ضمة إعراب 
لأن ضمة الاعراب لا بد لما من عامل يوجبهاء إذ لا عامل هنا يوجب هذه 
الضمة والألف واللام ليست ههنا للتعريف, لأن التعريف لا يكون إلا بين 
اثنين في ثالث والألف واللام هنا في اسم المخاطب والصحيح أنها دخلت 
بدلا من يا أوي»؛ وإن كان منادى فئادؤه لفظى » والمنادى على الحقيقة هو 
الرجل » ولا قصدوا تأكيد التنبيه وقدروا تكرير حرف النداء كرهوا التكرير 
فعوضوا عن حرف النداء ثانيا ها في أيها وثالثا الألف» فالرجل مبلى بناء 
عارضاء كا أن قولك يا زيد يعم منه أن الضمة فيه ضمة بناء عارض. 


وأما أمل يأمل فلا يجوز لأن الفعل المضارع إذا كان على يفعل بضم العين 
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كان بابه أن ماضية على فعل بفتح العين وأمل لم أسمعه فعلا ماضيا. 
فإن قيل: يقدر أن يأمل فعل مضارع ولم يأت ماضيه» كا أن يذر ويدع 
كذلك , 
قلت : قد عام أن يذر ويدع على هذه القضية جاءا شاذين » فلو معهم| كلمة 
أخرى ثاذة لنقلت نقلها ولم يجز أن لا تنقل» وسمعنا أن ذلك ملحق بما. 
ذكرنا فلا يجوز امل ولا مأمول» إلا أن يسمعني الثقة أمل خفيف المم. 
وأما سوى فقد نص على أنها لا تأتي إلا ظرف مكان» وأن استهالها اسما 
منصرفا بوجوه الإعراب بمعنى غير خطأ. 


وک 3 ابو زار النحوي لس جواب الشيخ الي منصور موهوب بن 
أحجد: 


ضمة اللام من قولك يا أيها الرجل وشبهه ضمة إعراب ولا يجوز أن 
تكون ضمة بناء ومن قال ذلك فقد غفل عن الصواب» وذلك أن الواقع 
عليه النداء أي المبنى أيضا لأنه مرفوع رفعا صحيحاء ولهذا أجاز فيه أبو 
عنهان النصب على الموضع كما يجوز في يا زيد الظريف» وعلة رفعه أنه لما 
استمر الضم في كل منادى معرفة أشبه ما أسند إليه الفعل فأجريت صفته على 
اللفظ فرفعتث. ومحال أن يدعى تكرير حرف النداء مكان (ها) ومكان 
الألف واللام؛ لأن المنادى واحدء وإِنما تقدر الألف واللام بدلا من حرف 
النداء فما عطفى بالألف راللام نحو يا زيد والرجل» لأن المنادى الثاني غير 
الأول فيحتاج أن يقدر فيه تكرير حرف النداء فقد صارت الألف واللام 
هناك كالبدل منه؛ وليس كذلك يا أيها الرجل لأنه بمنزلة يا هذا الرجل 
والألف واللام فيه للتعريف. 
وأما أمل يأمل فهو آمل والمفعول مامول؛ فلا ريب في جوازه عند العلماء وقد 
حكاه الثقاة منهم الخليل وغيره؛ والشاهد عليه كثير قال بعض المعمرين: 
المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره 
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وقال الأخر: 
ها أنا ذا آمل الخلود وقد أدرك عقلى ومولدي حجرا 

وقال كعب بن زهير : 

وقال المتنبي وهو من العلاء بالعربية : 

حرموا الذي أملوا 

وأما سوى فام یت يختلفوا فيأنها تكون بمعنى غير وتكون أيضا بمعنى الشيء 

نفسه تقول رأيت سواك أي غيرك» وحكى ذلك أبو عبيد عن ألي عبيدة 
وما قصدت من أهلها لسوائكا 

أي لغيرك فهذه بمعنى غير وهي أيضا ظرف» وتقرير الخليل ها بالظروف 
في الاستثناء بمعنى مكان وبدل لا يخرجها عن أن تكون بمعنى غيرء وفيها 
لغات إذا فتحت مدت لا غير. وإذا ضمت قصرت لا غير وإذا كسرت 
جاز المد والقصر والقصر أكثر » وما يحمل المتكام بالقول اهراء إلا فشو الجهل 
5 وكتب موهوب بن أحمد , 

قال ابن الشجري : لسحعحة جوالي . 

الجواب ‏ والله سبحانه الموفق للصواب - أن ضمة اللام في قولنا يا أيها 
الرجل ضمة إعراب لأن ضمة المنادى المفرد المعرفة لها باطرادها منزلة بين 
منزلتين فليست كضمة حيث» لأن ضمة حيث غير مطردة وذلك لعدم 
اطراد العلة الى أوجبتها» ولا كضمة زيد في نحو خرج زيد» لأن هذه حدثت 
بعامل لفظي. ولو ساغ أن توصف حيث لم يجز وصفها بمرفوع حملا على 
لففلها. لأن ضمتها غير مطردة ولا حادثة عن عامل » ولا اطردت الضمة في 
فولنا يا زيد يا عمرو. و كذلك اطردت في النكرات المقصودة قصدها نحو يا 
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رجل يا غلام إلى ما لا يحصى كثرة, تنزل الاطراد فيها منزلة العامل المعنوي 
الرافع للمبت من حيث اطردت الرفعة في كل اسم ابتدىء به جردا من عامل 
لفظي وجيء له بجخبر » كقولك زيد منطلق » عمرو ذاهب. إلى ما لا يدركه 
الإحصاء » فلما استمت ضمة المنادى في معظم الأسماء كا استمرت في الأسماء 
المعربة الضمة الحادثة عن الابتداء شبهتها العرب بضمة الممتدأ فأتبعتها ضمة 
الإعراب في صفة المنادى في نحو يا زيد الطويل» وجمع بينهها أيضا أن 
الاطراد معنى كا أن الأبتداء معنى » ومن شأن العرب أن تحمل الشىء على 
الشيء مع حصول أدنى تناسب بينهها » حتى أنهم قد لوا أشياء على نقائضهاء 
ألا ترى أنهم قد اتبعوا حركة الإعراب حركة البناء في قراءة من قرأ الحمد 
لله بكسر الدل وكذلك اتبعوا حركة البناء حركة الإعراب في قراءق من قرأ 
الحمد لله بغم اللام» وكذلك اتبعوا حركة البناء حركة الإعراب في نحو يا 
زيد بن عمرو وي قول من فتح الدال من زيد. 

وكان شافهنى هذا المتعدي طوره ببذا الهراء الذي ابتدعه واهذاء الذي 
اختلقه واخترعه » فقلت له إن ضمة المنادى ها منزلة بين منزلتين فقال منكرا 
لذلك . وما معنى المنزلة بين المنزلتين فجهل معنى هذا القول» ولم يحسن بأن 
هذا الوصف يتناول أشياء كثيرة من العربية كهمزة بين بين التي بين الهمزة 
والألف» أو الهمزة والياء أو الهمزة والواو وكألف الإمالة التي هي بين ألف 
التفخم والياء وكالصاد المشربة صوت الزأى » وكالقاف التي بين القاف 
الخالصة والكاف. 

وأما قوله إن الألف واللام هنا ليست للتعريف لأن التعريف لا يكون إلا 
بين اثنين في ثالث والألف واللام هنا في اسم المخاطب» والصحيح أن 
دخلت بدلا من (يا) فقول فاسد بل الألف واللام هنا لتعريف الحضرة 
كالتعريف في قولك جاء هذا الرجل» ولكنها لما دخلت على اسم المخاطب 
صار الحكم للخطاب» من حيث كان قولنا يا أبها الرجل معناها يا رجلء 
ولا كان الرجل هو المخاطب في المعنى غلب حكم الخطاب فا كتفى بائنينء 
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لان اسماء الطاب لا يفتقر في تعريفها إلى حضور ثالث» ألا ترى أن قولك 
خرجت يا هذا وانطلقت ولقيتك وأكرمتك لا حاجة به إلى الث ؟ وليس 
كل وجوه التعريف يقتضي أن يكون بين اثنين في ثالث ألا ترى أن ضائر 
المتكلمين نحو أنا خرجت ونحن ننطلق لا يوجب تعريفها حضور ثالث» فقد 
وضح لك بهذا أن قوله التعريف لا يكون إلا بين اثنين في ثالث كلام ظاهر 
الفساد ؛ لأنه أطلق هذا اللفظ على جميع التعاريف فتأمل سددك الله هذه 
الفقرة التي عمى عنها هذا الغبيى وعا صدرت به حتى خطأ بجهله الأئمة 
المبرزين في عام العربية المتقدمين منهم والمتأخرين . 

ومن شواهد إعراب الرجل في قولنا يا أبها الرجل نعته بالمضاف المرفوع 
في قولك يا أيها الرجل ذو. الالء وذلك أنشدوا: 

يا أيها الرجل ذو التنزئ 

فهذا دليل ‏ على إعراب الرجل - قاطع لأن الصفة المضافة في باب النداء 
لا يجوز حملها على لفظ المبنى, ولا تكون إلا منصوبة أبدا كقولك يا زيد ذا 
المال . 

وقد عارضته بهذا الدليل الجلى الذي تناصرت به الروايات عن النحوي 
واللغري » فزعم أنه لا يرفع هذه الصفة ولا ينشد إلا ذا التنزي ولا يعتد 
بإجماع النحويين واللغويين على سماع الرفع فيها عن العرب» فدل ذلك على أن 
هذا العديم الحس هو المقصود بالنداء في قول القائل: 

يا أيها الجاهل ذو التنزي 

وأما قوله ولا قصدوا تأكيد التنبيه وقدروا' تكرير حرف النداء كرهوا 
التكرير فعوضوا عن حرف النداء ثانيا (ها) وثالثا الألف واللام» فهذا من 
دعاويه الباطلة, لأنه زاعم أن أصل يا أبها الرجل يا أي يا رجل» فعوضوا 
من يا الثانية (ها) ومن الثالثة الألف واللام. وليس الأمر على ما قاله 
وابتدعه من هذا المجال» ولكن العرب كرهوا أن يقولوا يا الرجل وما أشيه 
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ذلك فيولوا حرف النداء الألف واللام» فأدخلوا أي فجعلوها وصلة إلى 
نداء المعارف بالألف واللام وألزموها حرف التنبيه عوضا لها مما منعته من 
الإضافة, هذا قول النحويين» فمن تكلف غيره بغير دليل فهو مبطل» فلا 
حاجة بنا إلى أن نقدر أن الأصل يا أي يا رجل» فإنه مع مخالفته لقول الجراعة 
خلف من القول يمجه السمع وينكره الطبع . 

وأما قوله في أمل ويأمل: إنما لا يحوزان عنده لأنه لم يسمع في الماضي 
منها أمل خفيف المي فليت شعري ما الذي سمع في اللغة ووعاه حتى أنكر 
أن يفوته هذا الحرف؟! وإنما ينكر مثل هذا من أمعن النظر في كتب اللغة 
كلها ووقف على تركيب (ام ل) في كتاب [العين للخليل ] بن أحمد 
و( كتاب الجمهرة) لألي بكر بن دريد و(المجمل) لأبي الحسين ابن فارس 
و(ديوان الأدب) لأي إبراهيم الفارالي و( كتاب الصحناح) لأبي نصر 
إسماعيل ابن حاد الجوهري النيسابوري وغير ذلك من كتب اللغة فإذا وقف 
على أمهات كتب هذا العام التي استوعب كل كتاب منها اللغة أو معظمها 
فرأى أن هذا الحرف قد فات أولئك الأعيان ثم سمع قول كعب بن زهير 
( والعفو عند رسول الله مأمول) سمل لكعب وأذعن له صاغرا قميئاء فكيف 
يقول من لم يتوج سمعه عشرة أسطر من هذه الكتب التي ذكرتها لم أسمع أمل 
ولا أسام أن يقال مأمول. 

وأما قوله: إنه لا يجوز يأمل ولا يأمل ولا مأمول إلا أن يسمعني الثقة 
مَل فقول من لم يعم فإنهم قالوا فقير ولم يقولوا في ماضيه فقر ول يأت فعله 
إلا يالزيادة» أفتراه ينكر أن يقال فقير لان الثقة لم يسمعه فقر فلعله يححد 
أن يكونوا قد نطقوا بفقير وقد ورد به القرآن في قوله تعالى « إفي .ها أنزلت 
إلى من خير فقير € . وهل إنكار فقير إلا كإنكار مأمول بل إنكار فقير 
عنده أوجبء لأنهم لم يقولوا في ماضيه إلا افتقر ومأمول قد نطقوا بماضيه 
بغير زيادة. 
)١(‏ سورة القصص آية ,١1‏ 
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وأما سوى» فان العرب استعملتها استثناء وهي في ذلك منصوبة على 
الظرف بدلالة أن النصب يظهر فيها إذا مدت»› فإذا قلت أتاني القوم سواك 
فكأنك قلت أتاني القوم مكانك › وكذلك قد أخذك سواك رجلا أي 
مكانك » واستدل الأخفش على أنها ظرف بوصلهم الاسم الناقص ہا في نحو 
أتاني الذي سواك» والكوفيين يرون استعاها بمعنى غير » وأقول إدخال الجار 
عليها في قول الأعثي : 

وما قصدت من أهلها لسوائكا 

يخرجها من الظرفية » وإنما استجازت العرب ذلك فيها تشبيها ها بغير من 
حيث استعملوها استثناء» وعلى تشبيهها بغير قال أبو الطيب: 
أرض الا شرف سواها مثلها لو كان مثلك في سواها يوجد 

رفع سوى الأولى بالابتداء وخفض الثانية بغي فأخرجها من الظرفية, 
فمن خطأه فقد خطأ الأعشى في قوله لسوائكاء ومن خطأ الأعشي في لغته 
اتی جبل عليها وشعره يستشهد به في كتاب الله تعالى فقد شهد على نفسه بأنه 
مدخول العقل ضارب في غمرة الجهل. وليس هذا المتطاول إلى ما يقصر عنه 
ذرعه شيء يتعلق به في تخطئه العرب إلا قول الشاعر: 
حراجيج ما تنفك إلا مناخه على الخسف أو يُرمى بها بلدا فقرا 

فكل فقرة ينزها بالعربية يزف أمامها هذا البيت معارضاً به أشعار 
الفحول من العرب العاربة» وليس دخول إلا في هذا البيت خطأ كا توهم» 
لأن بعض النحويين قدر في ينفك الغام ونصب مناخه على الحال فيئفك ههنا 
مثل منفكين في قول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منفكين حت بأتيهم البينة © 27 فالمعنى ما تنفصل عن جهد ومشقة 
إلا في حال إناختها على الخسف ورمى البلد القفر بها اي تنتقل من شدة إلى 


شك ة . 
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ومن العجب أن هذا الجاهل يقدم على تخطئة سلف النحويين وخلفهم 
وتخطئة الشعراء الجاهليين والمخضرميين والإسلاميين فيعترض على أقوال 
هؤلاء وأشعارها بكلام ليس له محصول. ولا يؤثر عنه أنه قراء مصنفا في 
النحو إلا مقدمة من تأليف عبد القاهر الجرجاني قيل إنها لا تبلغ أن تكون 
في عشر أوراق» وقيل إنه لا يملك من كتب النحو واللغة ما مقداره عشر 
اوراق» وهو مع هذا يرد بقحته على الخليل وسيبويه» إنها لوصمة اتسم بها 
زماننا هذا لا يبدد عارها ولا ينقضي شنارها!! وإنما طلب بتلفيق هذه 
الأهواس أن تسطر فتى فيثبت خطه فيها مع خط غيره فيقال أجاب أبو نزار 
بكذا وأجاب غيره بكذا» فقد أدرك لعمر الله مطلوبه وبلغ مقصوده» ولو لا 
إيحاب حق من اوجب حقه والتزمت وفاقه واحترمت خطابه لصنت خطي 
ولفظي عن مجاورة خطه ولفظه. 


قال ابن الشجري في المجلس الحادي والستين من أماليه: 


ذكر أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني صاحب ( كتاب الأغاني) 
حديثا رفعه إلى ألي ظبيان الحاني. 


قال: اجتمعت جماعة من, الحى على شراب فتغنى أحدهم بقول حسان: 
إن التي ناولني فرددتها 2 قتلت قتلت فهاتما لم تقل 
كلتاهها حلب العصير فعاطنى ‏ بزجاجة أرخاه) للمفصل 


فقال رجل منهم كيف ذكر واحدة بقوله إن الي ناولتني فرددتہا ء ثم قال 
كلتاهم) حلب العصير » فجعلها اثنتين ؟ قال أبو ظبيان فام يقل أحد من الجاعة 
جوابا فخلف رجل منهم بالطلاق ثلاثا إن بات ولم يسأل القاضي عبيد الله بن 
الحسين عن تفسير هذا الشعرء قال فسقط في أيدينا ليمينه ثم اجتمعناعلى قصد 
عبيد الله فحدثني بعض أصحابنا السعديين قال فيممناه نتخطى إليه الأحياء . 
فصادفناه في المسجد يصلى بين العشائين, فلها سمع حسنا أوجز في صلاته م 
أقبل علينا فقال: حاجتكم؟ فبدر رجل منا فقال نحن - أعز الله القاضي - 
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قوم نزعنا إليك من طريق البصرة في حاجة مهمة فيها بعض الشيء» فإن 
أذنت لنا قلنا فقال قولوا فذكر ين الرجل والشعرء فقال أما قوله إن التق 
ناولتني ,فإنه يعني الخمرء وقوله قتلت أراد مزجت بالماء» وقوله كلتاهها حلب 
العصير يعنى الخمر ومزاجها, فالخمر عصير العنب والماء عصير السحاب» قال 
الله تعالى #إوأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا 4 انصرفوا إذا شثتم. 
قال ابن الشجري : وأقول إن هذا التأويل بمنع منه ثلاثة اشياء . 
أحدها : أنه قال كلتاهها وكلتا موضوعة لؤنشن والماء مذكر والتذكير أبدا 
يغلب على التأئيث كتغليب القمر على الشمس في قول الفرزدق : 
أراد لنا شمسها وقمرها » وليس للماء اسم آخر مؤنث فيحمل على المعنى » 
کا قالوا أتته كتالي فأحتقرها لأن الكتاب في المعنى صحيفة. 
وكا قال الشاعر: 
قامت تبكيه على قبره من لي من بعدك ياعامر 
تركتنى في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ناصر 
كان الوجه أن يقول ذات غربة» وإنما ذكر لأن المرأة إنسان فحمل على ٠‏ 
المعنى . 
وأحدها يزيد على الآخر في الوصف. كقولك زيد أفضل الرجلين» فزيد 
والرجل المضموم إليه مشتر كان في الفضل » إلا أن فضل زيد يزيد على فضل 
المقرون بهء والماء لا بشارك الخمر ف إرخاء المفصل . 


والثاليث: أنه قال في الحكاية فالخمر عصير العنب» وقول حسان حلب 
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العصير ينع من هذاء لأنه إذا كان العصير الخمر والحلب هو الخمر فقد 
أضفت الخمر إلى نفسها والثىء لا يضاف إلى نفسه. 

والقول في هذا عندي : أنه أراد كلتا الخمرين » الصرف والممزوجة حلب 
العنب فناولنى أشدهها إرخاء للمفصل . 

مسئلة سئلت عنها ‏ العام والمعلمة زيد عمرا خير الناس إياه أنا. 

الجواب : أن المعام مبتدأ » والمعلمة معطوف عليه » وهو يقتضى اسا فاعلا 
ويقتضي التعدي إلى ثلاثة مفاعيل كا يقتضي ذلك فعله الذي هو أعام» فزيد 
فاعله والطاء المفعول الأول وعمرا الثاني وخير الناس الثالث وإياه ضمير 
مصدره الذي هو الاعلام وإن لم يجز له ذكر؛ لأن المصدر يحسن إضماره إذا 
ذكر فاعله أو اسم فاعله كقوله: 

إذا نى السفيه جرى إليه 

وقولك أنا خبر المبتدأ الذي هو المعلم» والمعلمة وإن كان عطفا على المعام 

لأنه وصف له فلذلك كان خبراً عنهما معا فالتقدير المعام ا معلمة زيد عمرا 


خير الناس انا 


مسئلة نحوية لابن السيد البطليوسي 
قال الإمام أبو محمد ابن السيد البطليوسي في كتاب المسائل والأجوبة. 
جعني مجلس مع رجل من أهل الأدب فنازعني في مسئلة من مسائل 
النحوء ثم دبت الأيام ودرجت الليالي وأنا أعيرها فكري ولا أخطرها على 
بالي » ثم اتصل بي أن قوما يتعصبون له ويقرظونه ويعتقدون أي أنا الخطى ء 
فيها دونه » فرأيت أن أذكر ما جرى بيننا فيها من الكلام» وأزيد ما لم 
أذكره وقت المنازعة والخصام» ليعم من المزجي البضاعة وبال التوفيق . 


E۷ 


كان مبتدأ الأمر أن هذا الرجل المزكور قال لي: إن قوما من نحوبي 
سرقسطة اختلفوا في قول كثير. 
وأنت التي حببت كل قصيرة إل وما تدري بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال وم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 


فقال بعضهم: البحاتر مبتدأ وشر النساء خبره» وقال بعضهم يجوز أن 
يكون شر النساء هو المبتدأ والبحاتر خبره. وأنكرت أنا هذا القول» وقلت لا 
يجوز إلا أن يكون البحاتر هو اللمبتدأ وشر النساء هو الخبرء فقلت له الذي 
قلت هو الوجه المختار وما قاله النحوي الذي حكيت عنه جائز غير متنع › 
فقال: وكيف يصح ما قال وهل غرض الشاعر إلا أن يخبر أن البحاتر شر 
النساء ؟. وجعل يكثر من ذكر الموضوع والمحمول ويورد الألفاظ المنطقية الق 
يستعملها أهل البرهان. فقلت له أنت تريد أن تدخل صناعة المنطق في 
صناعة النحوء وصناعة النحو تستعمل فيها مجازات ومسامحات لا يستعملها 
أهل المنطقء وقد قال أهل الفلسفة: يجب أن تحمل كل صناعة على القوانين 
المتعارفة بين أهلهاء وكانوا يرون أن إدخال بعض الصناعات في بعض إن 
يكون من جهل المتكام أو ن قصد منه للمغالطة واستراحة بالانتقال من صناعة 
إلى أخرى إذا ضاقت عليه طرق الكلام. وصناعة النحو قد تكون فيها 
الألفاظ مطابقة للمعاني وقد تكون مخالفة ها إذا فهم السامع المراد» فيقع 
الإسناد في اللفظ إلى شيء وهو في المعنى مسند إلى شيء آخر إذا عام المخاطب 
غرض المتكام وكانت الفائدة في كلا الحالين واحدة» فيجيز النحويون في 
صناعتهم أعطى درهم زيدا ويرون أن فائدته كفائدة قوهم أعطى زيد درهما, 
فيسندون الإعطاء إلى الدرهم في اللفظ وهو مسند في المحنى إلى زيد 
وكذلك جيزون صرب بزيد الضرب وخرج بزيد اليوم وولد لزيد ستون 
عاما. وقد عام أن الضرب لا يضرب واليوم لا يخرج به وأن السنين عاما لا 
توله. فهذه الألفاظ كلها غير مطابقة للمعاني لأن الاسناد وقع فيها إلى شيء 
وهو في المعنى إلى شيء آخر اتكالا على فهم السامع وليس هذا بضرورة 
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شاعر» بل هو كلام العرب الفصيح المتعارف بينها في محاوراتها وهذا أشهر 
عند النحويين من أن يحتاج فيه إلى بيان. ومما يبين هذا أن النحويين قد قالوا 
إذا اجتمعث معرفتان جعلت أيتهها شئت الاسم وأيتهها شئت الخبر » فنقول 
كان زيد أخاك وكان أخوك زيدا. 

فإن قال قائل : الفائدة فيها تمتلفة لأنه إذا قال كان زيد أخاك أفادنا 
الأخوة. وإذا قال كان أخوك زيدا أفادنا أنه زيد. 


والجواب: أن هذا جائز صحيح لا ينازع فيه منازع » ويجوز أيضا أن يقال 
كان أخوك زيدا والمراد كان زيد أخاك› فيقع الإسناد في اللفظ إلى الأخ 
وهو المعنى إلى الذي والدليل على ذلك أن القراء قرأوا فما كان جواب 
قومه إلا أن قالوا 27 برفع الجواب ونصبه فتارة يجعلون الجواب الاسم 
والقول الخبرء وتارة يجعلون القول الاسم والجواب الخبر » وليس يشك أحد 
أن الغرض في كلتا القراءتيين واحد, وأن الإخبار في الحقيقة إنما هو عن 
الجواب» وكذلك قوله تعالى : «9 فكان عاقبتها أنهها في النار# ‏ قرىء برفع 
العاقبة ونصبها ولا فرق بين الأمرين عند أحد من البصريين والكوفيين. 
وكذلك قول الفرزدق: 
شهدت قيس فا كان نصرها قتبة إلا عضها بالأباهم 

ينشد برفع النصر ونصب العض » وبرفع العض ونصب النصر والفائدة في 
الأمرين جميعا واحدة. وكذلك قول الآخر: 
عل الأقوام ما كان داؤها بهلان إلا الخزي من يقودها 

ينشد برفع الداء ونصب الخزي وبنصب الداء ورفع الخزي» والفائدة 
فيها جميعاً واحدة» وإنما تساوي ذلك لأن المبتدأ هو الخبر في المعنى. 
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وما يبين ذلك بياناً واضحاً أن القائل إذا قال شر الناس فاسق» أو قال 
الفاسق شر الناس» فقد أفادنا في كلا الحالتين فائدة واحدة, وكذلك إذا قال 
أبوك خير الناس فائدته كفائدة قوله خير الناس أبوك» لا يكن أحد أن يجعل 
بينها فرقاء ويشهد لذلك قوله زهير: 
وأما أن تقولوا قد أبينا فشر مواطن الحسب الإباء 


فهذا البيت أشبه ببيت كثير وقد جعل زهير شرا هو المبتدأ والإباء هو 
الخبر » وإنما غرضه أن يخبر أن الإباء هو شر مواطن الحسب. ولا يجوز لزاعم 
أن يزعم أن الإباء هو المبتدأ وشر خبره» لأن الفا لا يجوز دخوها على خبر 
الممتدأ إلا أن يتضمن اللمبتدأ معنى الشرط ء ألا ترى أنه لا يجوز زيد فقائم 
وكذلك من رواه وشر مواطن بالواو» لأن الواو لا تدخل على الأخبار ولا 
جوز زيد وقاكم. 

وما يبين لك تساوي الأمر عند النحويين باب الإخبار بالذي وبالألف 
واللام» فمن تمل قول النحويين فيه رأي ما قلناه نصاء لأن القائل إذا سأل 
فقال أخبرني عن زيد من قولنا قائم زيد ؟ فجوابه عند النحويين أجمعين أن 
يقال الذي قام زيد والقائم زيد» ألا ترى أن المجيب قد جعل زيدا وإنما 
سأله السائل أن يخبر عنه» ولم يسأله أن يخبر به. فلو جاء الجواب على حد 
السؤال لقال زيد الذي قام وزيد القائم » وباب الإخبار كله مطرد على هذا ء 
وإنما جاز ذلك عندهم لأن الفائدة في قولك الذي قام زيد كالفائدة في 
قولك زيد الذي قام , كذلك الفائدة في قولك زيد القائم كالفائدة في قولك 
القائم زيد » ولولا أن الأمرين عندهم سواء لما جاز هذا. 

ومن أظرف ما في هذا الأمر أن جاعة من النحويين لا يجيزون تقديم خر 
المبتدأ عليه إذا كان معرفة, فلا يجيزون أن يقال أخوك زيد» والمراد زيد 
أخوك» واحتجوا بشيئين. 

أحدها : أن المعرفتين متكافئتان ليست إحداهما أحق بأن يسند إليها من 
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الأخرى» وليس ذلك بممنزلة المعرفة والنكرة إذا اجتمعنا. 

والحجة الأخرى: أنه يقع الإشكال فلا يعام السامع أبه) المسند وأم) 
المسند إليه» فلا عرض فيه| الإشكال لم يجز التقديم والتأخير » وكان ذلك 
بمنزلة الفاعل والمفعول إذا وقع الإشكال فيها لم يجز تقديم المفعول كقولك 
ضرب موسى عيسى وهذا قول قوي جداً غير أن النحويين كلهم م 
يتفقوا عليه ۽ فعلى مذهب هؤلاء لا يجوز أن يكون شر النساء خيراً مقدماً 
بوجه من الوجوه» فإن كان هؤلاء القوم يريدون صناعة النحو فهذا ما يوجبه 
صناعة النحو» وإن كانوا يريدون صناعة المنطق فقد قال جميع المنطقيين لا 
أحفظ في ذلك خلافاً بينهم أن في القضايا المنطقية قضايا تنعكس فيصير 
موضوعها مولا ومولها موضوعاً , والفائدة في كلا الحالتين واحدة» وصدقها 
وكيفتها حفوظان عليها. 

فالوا: فإذا انعكست ولم يحفظ الصدق والكيفية سمي ذلك انقلاب 
القضية لا انعكاسهاء ومثال المنعكس من القضايا قولنا لا إنسان واحد 
حجر ثم نعكس فنقول لا حجر واحد إنسان» فهذه قضية قد انعكس 
موضوعها مولا وخمولها موضوعا والفائدة في الامرين جميعا واحدة» ومن 
القضايا التي لا تنعكس قولنا كل إنسان حيوان فهذه قضية صادقة فإن صيرنا 
موضوعها مولاً وشموها موضوعاً فقلنا كل حيوان إنسان عادت قضية 
كاذبة » فهذا يسمونه انقلاباً لا انعكاساً ‏ وبالله التوفيق. 


مسئلة خحوية من كتاب المسائل للبطليوسي 


سأل سائل - أدام الله عزك ‏ من بقي عندنا من طلبة النحو عسن مسئلة 
ذلك وصورته ف الخط » فجاوب عن ذلك المسئول با هذه نسخته : فأملت 
أعزك الله هذا السؤال» والقياس النحوي يقتضى ألا يشترط التسمية بحرف 
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ساكن مثل هذا إذ لا بد من ان يبني الاسم عليه وأن يكون الحرف المذكور 
أول ذلك الاسم » فإن كان كا شرط ساكناً فلا بد من تحريكه ليتوصل إلى ٠‏ 
النطق به فيختل الحرف الساكن عن حاله التى كان يجب أن لا يغير عنها في 
التسمية لثلا. تشتبه التسمية بجا سمي به من حرف متحرك» مثل ذلك كمن 
قال سم لي رجلا بالألف من أكرم أو ما كان مثلهء إن قلنا إن الحرف 
الساكن المذكور يحرك بالفتح فلهذا كان ينبغي أن تمتنع التسمية بالألف من 
(ما)» وإن قلنا إنه يجوز أن يسمي رجل بالألف من (ما) فإئما ذلك على 
ضرب من قياس النحو أيضاً ومجاري التعليل فيه » فينبغي على تجويز ذلك أن 
تحرك الألف الساكنة من ما بالفتح لما سنذكره بعد - إن شاء الله تعالى - 
فتصير همزته مفتوحة ثم يزداد عليها من جنسها ألف وهمزة ليكون الاسم من 
ذلك مبنياً على أقل حروف الأسماء الأعلام المتمكنة وذلك ثلاثة أحرف» كما 
'قالوا إذا سميت رجلا بالسين من سوف فإنك تزيد على السين الفا وهمزة 
ليكون الاسم على أقل البناء في المتمكن العام كا قلنا فتقول» جاءني ساء 
ورأيت ساء ومررث بساء » وكذلك فعلنا في مسثلتنا لما حركنا الألف الساكنة 
من ما بالفتح لما نذكره بعد وصارت همزة مفتوحة زدنا على الهمزة ألفا 
وهمزة من جنسها ليكمل البناء الأقل المذكور فجاء على وزن بكرء فنقول 
منه في الرفع جاني أا ورأيت أأأ ومررت بأأأ فهذا بناؤه وصورته في الخط. 
وإن شئت كتبته بالعين وأسقطت الثالثة التى هى عين الوزن استخفافاً لثلا 
يجتمع ثلاث ألفات في كلمة واحدة. 00 

فإن قيل: فكيف استجزت إسقاط هذه الألف من مثل هذا الاسم وأنت 
قد بنيته على ثلاثة أحرف وهو أقل البناء فقد أخللت ببنائك في الخط. 

فالجواب : أنا وجدنا مثل هذا الاسم من الوزن والتمكن قد أسقط منه 
ألف عين الوزن في الفط وأبقوه على حرفين, وذلك الاسم آل. فقد اتفقوا في 
المصحف وغيره على كتبه بألف واحدة وكان فيه ألفان إذ وزئه آأل فسهلوا 
الحمزة الوسطى ثم أسقطوها فبقي من الاسم حرفانء وإنما استجازوا مثل ذلك 
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لدلالة الباقي على الذاهب وطلباً للاختصار الذي كلام العرب مبني عليه 
ولذلك جوزنا نحن كتب أاء بالعين قياسا على ذلك وإنما قلنا إن تحرك 
الألف الساكنة من ما بالفتح لأنها لما كانت الفتحة أولى بها من الكسرة 
والضمة, لأن الألف تتولد من الفتحة إذا أشبعت وتتغلب بسبيها إذا كانت 
بعدها حركة على ياء أو واوء نحو قام ونام. فكانت الفتحة أولى لتحريك 
الألف من غيرها لذلك» وأيضاً فهذه الألف المسمى بها من ما قد صابرت 
أولا وأصلا وفاء الوزن من هذا الاسم فصارت كألف أخ وأب وها ألفا 
قطع » وأصل حركة ألف القطع الفتح إلا ما شذ لمعنى, وأيضاً فلا تكسر 
ويصح من الألفات السواكن عند الحاجة إلا ألفات الوصل وهذه الألف 
ليست كذلك. فصح بذلك كله ما قلنا. 

وني هذا اللمع كفاية فما قصدته فهذا أدام الله تأبيدك نص الجواب» وما 
كان من الواجب أن يكتب مثل هذا الجواب لمثلك إلا نص السؤال جردا إلا 
أنه تعين كتب السؤال والجواب لأمر وقع » وذلك أنه وقف على هذا السؤال 
والجواب رجل ينتمي إلى عام النحو فقال إن هذا الجواب ناقص عا يحبء 
وزعم أن على المسئول في هذه المسئلة أن يجاوب فيها على كل وزن جاء في 
كلام العرب من الثلاثية إلى السباعية » وزعم أنه يجوز أن يسمى بالألف من ما 
رجل فيهنى منه الاسم على كل وزن حتى على وزن أشهبيات» وألا يقتصر في 
التسمية به على أقل الأوزان المتمكنة» بل يجوز على كل وزن» وعضد قوله 
بأن قال لو قال قائل ابن لي من ألف (ما) مثال جحمرش لصح البناء على 
ذلك المثال وغيره» وهذا فما رأينا خلاف مقاييس النحوء ونحن واقفون عند 
قليل علمنا منه لا نتجاوز بمثل قول هذا المدعي إلا عن دليل واضح نميل إليه 
أو هدي من مثلك نعوّل عليه فعسى أدام الله تأييدك أن تمن بالوقوف على 
هذه الجملة وتتطول على الجميع بإشارة كافية منك إلى ما يجوز من هذا كله 
والله يبقيك للعلوم تحييها والقلوب تكشف غبنها وتحويها بجحوله وطوله. 

البواب: وقفت على سؤال السائل وإجابة المجيب واعتراض المعترض. 
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والذي تقتضيه صناعة النحو والتصريف أنه إذا سمي بحرف من الحروف لزم 
أن يزاد عليه حتى يبلغ بصيغته أقل ما تكون عليه صيغ الأسماء المتمكئة وذلك 
ثلاثة أحرف» ويزاد على كل حرف حرف من نوعه فيقال في ما ماء وفي لا 
لاء وفي لو لوّ وفي أي أي وإنما فعل النحويون ذلك لأنه رأوا العرب قد 
فعلت مثل ذلك فما أعربته وصيرته اسمأ من هذه الحروف» ألا ترى قول 
النمر بن تولب : ' 
علقت لوا تكرره إن لرا ذاك أعيانا 
وقال القطامي : 
ولكن أهلكت لو كثيراً وقبل اليوم عالجها قدار 
وإن أراد مريد أن يسمى من حرف قد سمي به مثل جعفر أو جحمرش 
ونحوها من أمثلة كلام العرب كان له ذلك 
وأما قول المعترض: إن جواب المجيب لا يصح ولا يكمل حت يتكلف 
أن يصوغ من الحروف الذي يسأل عنه أمثلة على جميع أوزان كلام العرب 
فإنه تعسف وغير لازم إلا أن يشترط عليه السائل ذلك في مسئلته. 
وأما التسمية بالألف من ماء ولا. فقد ذكر ذلك ابن جنى وفيه خلاف 
لا قاسه هذا المجيب عن المسئلة. فقال إذا أردت أتصير الألف من لا اسا 
زدت على الألف ألفا ثانية فتجتمع ألفان ساكنتان فتحرك الأول منها 
بالكسر لالتقاء الساكنين فتنقلب الثانية لانكسار ما قبلهاء فتصير أي2 ولا 
يكون اسم متمكن على حرفين الثاني منهها حرف لين» فتزيد على الياء أخرى 
وتدغم الأول فيها فتقول أي كا تقول إذا صيرت في الخافضة اسم رجل في 
قال ابن جنى : فإن بنيت من هذه الكلمة فعلا على حد قولك كؤفت 
كافا وقوفت قافا وسينت سينا وعينت عينا لزمك أن تقول أويت ألفاء قال: . 
وإنما جعلنا قياس عين هذه الكلمة أن تكون واوا دون أن تكون ياء لأنا ل 
٠‏ على الألف ألفا واحتيج إلى زيادة حرف ثالث ليتم الاسم ثلاثة أحرف 


١6 


صارت الألف المزيدة المجهولة ثانية عينا أو في موضع العين وجب على ما 
وصانا به سيبويه أن يهتقد فيها أنها منقلبة عن واو حملا على باب طويت 
وشويت.» لأنه أكثر من باب حبيت وعبيت» فصارت أي كأنها من باب 
قحوسى ونحوه) مما عينه واو فكا أنك لو بنيت من القي والسي فعلت 
فقلت قويت وسويت فاظهرت العيئين واوين فكذلك تقول في فعلت من أي 
التي أدى إليها القياس أويت» فهذه مسئلة قد كفانا ابن جنى فيها التعب 
وأرادنا وجه القياس فيها. فينبغي لمن أراد أن يصوغ منها مثالا على صورة 
أمثلة كلام العرب أن يجرما مجرى أوى يأوى» ويركب على ذلك قياسه 
فيقول في مثال جعفر منها أيا وني مثال سفرجل أو يا وفي مثل جحمرش 
أيي» وقي مثال إوزة ونحو ذلك - وبال التوفيق. 


مسائل أخرى سئل عنها البلطيوسي 


وردت من الشعر منظومة في أبيات من شعر» وهي: 
جوابك ياذا العام إفي لسائل عن اشياء من ذا النحو تخفي وتعظم 
فأورد عليها من كلامك شافيا 2 تبين به كل البيان وتفهم 
فمثلك للأفهام يدعى وترتجى فوائده إن جل أو عز مبهم 
علام تعمل الشيء علة غيره فتسقمه وهو الصحيح المسم 
ويبرأ إن أضحى سوه مسلا من اعلاله وهو العليل المسقم 
وما القول في لا بأس إن يك معربا فحذفك للتنوين نكر معظم 
وإن يك مبنيا فقولك نصبه بلا خطأ يحصى عليك ويرسم 
وإن يك مبنيا لديك ومعريا فذا النكر أدهى في النقرس وأعظم 
فبرد غليلا في نفوس كأنها طيور ظاء حول علمك حوم 
و صرفوا ما كان وصفا مؤنئا كعاقلة والوصف بالمنع يحكم 
ولإ صرفوا اسا لذات معرفا وذلك بطل يبطل الباب معظم 
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أيصرف والتأليث فيه محقق 
فقرطس er‏ العام اغراض مطلبي 


وبمنعسه إن کان لفو ويرم 
ولا تك فيه, الظن بالغيب ترجم 


جواب المسئلة الأولى: فأجاب أبو عمد بن السيد رجه الله: 


سألت لعمري عن مسائل .تقتضي 
لأن اطراد الحكم ليس بلازم 
وقد أوجبوه في مواضع جة 
سوى علقة لفظية وتناسب 
لأن تصاريف الكلام شبيهة 
فتشرك منها الجر أقسامه التي 
وفي كل عم إن نظرت تسامح 
وما النحو مختصا بذلك وحده 
رلكن له فيا وجدنا نظائر 
فلا تطلين في كل شيء حقيقة 
سأضرب أمثالا لما أنا قائل 
1 ترى أن الدآء يسري دفيئه 
وينزع عرق السوء من بعد غاية 
كحذفهم للهمز من يكرم الفق 
وحذفك واو الوعي حملا على التي 
كذلك قرين السوء يردي قرينه 
لذلك أردى من جهينه ياءها 
ونجى قريش أن تصاب بيائه 
ا تر صواما نحت اذ تباعدت 
وللجار أسباب يراعي مكانما 
كصحة عين الفعل من عور الفتى 
وكاجتوروا صحت لأجل تجاوروا 
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جوابا وتفهيما لمن يتعلم 
إذا أوجبته علة ليس تلزم 
بلا علة تقفي بذاك وتحكم 
خفي يراه الماهر المتقدم 
بنشء فروع عن أصول تقسم 
تناسبه فها يصح ويسقم 
كثير وإقناع وظن مرجم 
لمن يكثر التنقير عله وينعم 
يراها بعين اللب من يتوسم 
فام يك تعدو إن فعلت وتظم 
فيضبى بعدواه الصحيح وَيوْم 
فيسري به في النسل داء ويعظطم 
مشاركة فا جنسسى المتكام 
تعل وذا حكم من النحو حك 
وينجي من الشر البعاد ويعصم 
مقارنة الماء التي تتهض 
تنائي قرين السوء فهو مسام 
عن اللام من داء غدت فيه صلم 
وللرحم الدنيا حقوق تقدم 
لصحتهاني أعور - والله أعام 
شفاعة ذي القربي لمن هو بحرم 


وقد زعموا التصحيح للواو فيهما 
كاعولت يا ثكلى واطولت یاف 
وان شت أجريت التحرك فيهها 
کا إن يرمي القوم أو يقعد الفتى 
ومثل حباري في الإضافة عندهم 
ومكرزة شبه بذاك وحسب 
وقد جعلوا للاسم سيمى لكونه 
فقالوا لمن يشكي الخليل ويشتكي 
وقد يلجئون الضد طورا بضده 


إرادة تنبيه على الاصول منهم 
وأجوت يا سعدي وأغيلت تكم 
كمجرى حروف اللين إن كنت تفهم 
سواء إذا جازيت أو حين يزم 
غدت جمزي في ما به النحو يحكم 
وثهلل إن حصلت قول ومرم 
على وزن مشل الفعل فيا تيمسو 
ألام ولاكن.. يا أنت ألوم 
كرب فق أودى وم نيل مغْم 


جواب المسملة الثانية 


ولا بأس في إعرابه وبنائه 
الحذفك تنوين الذي هو معرب 
واين يك مبنيا ففم وصفته 
وجمعك للصضدين أعظم شنعة 
وقد أكثروا فيه المقال وشتتوا 
وأكثر ماقالوه ما فيه طائل 
فمن قائل ظن البناء وقائل 
كا ضارع الإعراب في غيره البنا 
توسط بين الحالتين فأمره 
إذا كثر الإشكال فيه فام يبن 
ويشهه حال المنادي كلاهها 
لذلك جاز الحمل للوصف فيه 
فهذا الذي أختار فيه لأنه 


10¥ 


بأما قلت اعتراض ملسزم 
وذلك رأي علدنا لا يسم 
على لفظه والذكر في ذاك أعظم 
وم يتوهم فيه ذا متوهم 
إلى أن أملوا الناظرين وأبرمو 
لقارئه إلا الكلام اللمنم 
يضارع إعرابا وذا الرأي أحكم 
إذا قلت جارات لأساء أكرم 
خفي على غير اللحارير منهم 
وخلط فيه كل من يتكم 
من النحو مخصوص بهذا ويعلم 
على اللفظ والمعنى كا جاء عنهم 
لىصره أهدى سميلا وأقوم 


جواب المسثلة الثالثة 


ولست تعد التاء في النتحو علة 
وما كان فرقالم يعد بعلة 
يراعون في ذاك اللزوم كطلحة 
وعلته أن الصفات مقسة 
فقام وقامت منتههما صيغ قائم 
لذا أنثوا الأوصاف طور أو ذكروا 
وما مم يصغ منه فليس مؤنشا 
فأضعفها صعف الذي هو أصلها 
وقوي التي في الاسم إن ليس جاريا 
وعلة سكري أو جلولاء فردة 
كذا علتا تلك الصفات كعلة 
إذا عد في ذاك اللسزوم بعلة 
فدونكها تحري غوامض جة 
ضربت ها أمثالحا بنظائر 
وزدت أمورا قادها الطبع سمحة 
وأكثر أهل النحو عنهن نائم 
نتيجة ذهن صائغ منهن حلية 
تبياهي بطليوس بها كل بلدة 


مسئلة نحوية في 


أنشد الفرزدف : 
يا اما المشتكي كاد وما حرمت 
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لشيء سوى الأعلام إن كنت تعم 
كذا قال ذو الفهم النبيل المعظم 
ولیس يراعي منه ما ليس يلزم 
على الفعل في تصريفها إذ تقسم 
وقائمة فها تقول وتزعم 
لا أرجئوا في الفعل منها وقدموا 
كقوفم هند ولود ومئتم 
ولا لازما بل ضده فيه ألزم 
كذا ضعف أصل الثيء يوهي ويهدم 
على الفعل فالتأنيث فيه م 
ولكنها كالعلتبيت لدبهم 
فضى فيه بالعكس القياس المقدم 
مسلّمة فالضد في ذا مسلّم 
من العام لا يبدو عليهن ميسم 
من الحسسن عن معقوطن تترجم 
وساعدي فيها القريض المنظم 
وأفهامهم عنهن تكبو وتكهم 
تحلي بها للعام جيبد ومعصم 
وتشهد أي وجهت وتكسرم 


أمالى ثعلب 


إلى القبائل من قعل وابساس 
نسي ونقتل حتى يسام النساس 


قال قلت له: ل قلت من فتل واباس» فقال ويك كيف أصنم وقد قلت 
حتى يسام الناس » قال قلت فم رفعته قال با يسوءك ويئوءك. قال تعلب وإنها 
وفعه لأن الفعل لم يظهر بعده كا تقول ضربت زيدا وعمرو ولم يظهر الفعل 
فرفعت کا تقول ضربت زيدا وعمروا مضروب. 


مسكلة ٤‏ تذكرة ابن هسام 
حضر الفرزدق مجلس عد الله بن ألي إسحاق فقال له كيف تنشد هذا 
الست ؟ | 
وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألياب ما تفعل الخسر 
فأنشده فعولان » فقال له عدا الله ما كان عليك لو قلت فعولين. فقال 
الفرزدق لو شئت أن أسبح لسبحت ونمبض فم يعرفوا مراده» فقال عبد الله 


لو قال فعولين لأخبر أن الله خلقهيا وأمره) ولكنه أراد أنب) تفعلان ما تفعل 
الخمر. 

مسئلة للفارسي: قال أبو على الفارسي في التذكرة. 

سأل مروان بن سعيد الكسائي في مجلس يونس عن وزن ألق» فقال 
الكسائى أفعل فقال مروان استحييت لك يا شيخ , قال أبو على وذلك أن ألق 
يحمل وجهين. 

أحده) : أن يكون فوعلا من تألق البرق فتكون همزته أصلا. 

الثانى: أن يكون أفعل من ولق إذا أسرع لأن الأولق الجنون وهي 
توصف بالسرعة ويكون ألق فهو مألوق إذا أخذه الأولق من البدل اللازم 
كما قالوا عيد وأعياد ‏ انتهى. 

قال أبو حيان: ولا ينكر على الكسائي لأهم قالوا أولق فهو مولوق, 
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قال: ولو ادعى مدع أن الأصل الواو وأنها أبدلت همزة كقوهم في وعد أعد 
نم لزم البدل في مألوف وكثير هذا أكثر من أصله لكان قولا ‏ انتهى. 


مسئلة ذكرها أبو حان: قال أبو حيان في شرح التسهيل : 


النحاس. 


كيف تبني من رجا مثل افعللت» سأل أبو جعفر عن ذلك فقال 
أرجووتٽ. فقال أبو جعفر هذا خطأ لا نعم خلافا بين النحويين أن الواو إذا 
وقعت طرفا فما جاوز الثلاثة من الفعل أنها نقلب ياء كما قالوا في أفعلت من 
غزوت أغزيت وفي استفعلت استغزيت والوجه ارجويت ارجوي ارجواء . 
وأنا مرجو مثل احمررت احمرارا وأنا ممرء إلا أنك تقلب في ارجويت 
أرجوي وتدعم في اجر يحجمر. 


وقال أبو مد بن بدر البغدادي قول ألي العباس في افعللت ارجووت 
تمثيل على الأصل» قبل الإعلال؛ وسبيل كل ممثل أن يتكام بالمثال على الأصل 
نم ينظر في إعلاله بعدء فافعللت على الأصل ارجووت وعلى الإعلال 
ارجويت» ومن قال كينونة فيعلولة ذهب إلى الأصل » ومن قال فيعلولة 
ذهب إلى اللفظ وإذا بنوا مثل عصفور من غزا قالوا غزووء فالفراء يتر كه 
على هذا ولا يعله وسيبويه يعله بعد ذلك وبقول غزوى ؛ وقد رد على ابن 
بدر مصنف كتاب (سفر السعادة) فقال قول ابن بدر في ارجووت إنه تمثيل 
على الأصل غير صحيح, لأن ذلك لم ينطق به في الأصل كا نطق بكيئونة 
کا قال : 
ياليت إنا ضمنا سفينة | حتى يعود الوصل كيلونه 


وإنما يمثل بالأصل ما لا يصح تمثيله على اللفظ , كقولك في عدة أنه فعله 
ولا تقول علة وفي غد إنه فعل ولا تقول فع ثم إن أبا جعفر لم يسأل عن 
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تمثيل الأصل وإنما سأل عا يصح أن ينطق به فا للمسؤول اقتصر على تمثيل 


الأصل وترك ما ينبغى أن يقال. 


قال أبو حبان ومارد به ((صاحب سفر السعادة) : لا يلزم ألا ترى ما قاله 
أبو بكر بن الخباط في وزن ارعوى أنه يجوز أن يقال فيه افعلل وافعلى فافعال 
على الأصل وافعل على الفرع » قال وذكر وزنه على الأصل أقيس فأدغم اعلل 
في نحو فصار افعل » وأعل في نحو ارعوى فجاز أن يقال وزنه أفعل وأفعل. 


مسئلة في طبقات النحويين لأبى بكر الزبيدي: 


أنشدنا بعض الأدباء لألي عبيد الله مد بن يحبى بن زكريا المعروف 


بالقلفاط : 

يا سائل عن وزن مسحنكك 
تقديره من أن مؤيلن 
فهكذا تقديره منهما 
أربع ياءات وأنت امرء 
وبعد هذا فعين واسمعن 
عن وزن فيعول وعن وزن فع 
وعن فعول من قرى ومفا 
وكيف تصغير مطايا اسم إنسا 
منه؛ فان كلت امرعا 
وعن خطايااسما مسمى به 
هل ياؤه قل بدل لازم 
أم هل تعود الياء مهموزة 
إن كان تصغير مطايا كتصغي 
فإن تصب هذا فأنت امرؤ 


من أن أينا وأني يأني 
ومن أني قولك مؤني 
ليس على ذي بصسر يغبسى 
کسی" فمن في مشل ذا يخي 
نقصته ياء ولم تدري 
نإنسي إياك ستفي 
لول جميعاً من طوى يطوي 
ول أجب أعجل ولا تبطي 
ن وما الحرف الذي تلفي 
جاهلا فلست تل لا ولا تمري 
إن كنت تصغيرا له تدري 
أنت ها لا بد مستبقى 
ر خطايا قل ولا تخطلي 
أعلم مسن خليل النحروري 


قال أبو بكر الزبيدي : لم يصنع شيئاً في قوله آن أينا وفي قوله مؤيئن , لأن 
اشتقاق ييئن من الأوان. 

فان قال قائل: كيف يكون فعل يفعل من ذوات الواو وقد حظر ذلك 
جماعة النحويين. 

قيل له: إن يين على مثال فعل يفعل مثل حسب يحسب وكذلك زعم 
سيبويه نصاً. ولذلك انقلبت الواو ياء وذكر القنى أن ييئن من أنى يأنى 
وذلك أيضاً غلط لا بيناه» فأما أنى يأنى فمن ذوات الياء ومنه اشتق الآني 
لواحد الإناء وكذلك قوله ولا تمري إنما هو ولا تمر والذي قاله من كلام 
العامة انتهى . 

مناظرة بين ابن ولاد وبين ابن النحاس: وقال الزبيدي: حدثني خمد 
بن يحبى الرياحي » قال: بلغني أن بعض ملوك مصر جع بين أب العباس بن 
ولاد وبين ألي جعفر بن النحاس وأمرهما بالمناظرة» فقال اين النحاس» لألي 
العباس: كيف تبني مثال افعلوت من رميت فقال له أبو العباس ارمييت 
فخطأه أبو جعفرء وقال ليس في كلام العرب افعلوت ولا افعليت» فقال 
أبو العباس إنما سألتني أن امثل لك بناء ففعلت . 

قال الزبيدي وأحسن ابن ولاد في قياسه حين قلب الواو وقال في ذلك 
بالمذهب المعروف لأن الواو تقلب في المضارعة لو قيل ألا ترى أنك كنت 
تقول فيه يرمي فلذلك قال ارميثك. 

والذي ذكره أبو جعفر أنه لا يقال افعلوت ولا افعليت صحيح.ء فأما 
ارعوبت واجأويت فهو على مثال افعللت مثل احمررث فانقلبت الواو الثانية 
ياء لانقلابها في المضارعة أعني يرعوى » ولم يلزمها الإدغام کا لزم احمر 
لانقلاب المثال الثاني ألفاً في ارعوى, وقد كان سعيد الأخفش يبنى من 
الأمثلة ما مثل لهء وسئل أن يبني عليه وإن لم يكن ذلك في كلام العرب وفي 
ذلك حجة لابن ولاد وإن كان قولا قد رغب عنه جماعة النحويين ‏ انتهى . 
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وزن ارعوى: في شرح التسهيل لأبي حيان. 


قال أبو بكر محمد بن يحبى بن منصور المعروف بابن الخياط وهو من 
شیوخ أبي القاسم الزجاجي ومن أصحاب أبي العباس أحمد . بن بجی : أقمت 
سنين أسأل عن وزن ارعوى فام أجد من يعرفه ووزنه له فرع وأصل › فا صله 
أن يكون أفعل مثل أحمر كأنه ارعوّ وكرهوا أن يقولوا ذلك» لأن الواو 
المشددة لم تقع في آخر الماضي ولا المضارع ول نطقوا بارعو ثم استعملوه مع 
التاء لوجب إظهار الواوين؛: كا أنهم إذا ردوا أحمر إلى التاء قالوا احمرت 
وأظهروا المدغم» فام يقولوا ارعووت فيجمعوا بين الواوين؛ كا لم يقولوا 
قرووت فقلبوا الواو الثانية منه. ولا ريب أن إحدى الواوين زائدة, ىما لا 


ريب في أن إحدى الرائين في احررت زائدة. 


قال : فإن قيل فا الحاصل في وزن ارعوى قال فجائز أن يقول افعلل» 
قال ولو قال قائل افعل لكان وجهاً والأول أقيس. ولو قيل ابن من الغزو 
مثل احمر لقيل اغزوي كا قبل ارعوى, وكذا جميع ذوات الثلاثة التي ياؤها 
في موضع الواو جارية هذا المجرى - انتهى كلامه. 


قال المبرد : بلغني ان ابن قتيبة قال: إن مهيمنا تصغير مؤمن والهاء بدل من 
الممزة» فوجهت إليه ان اتق الله فان هذا خطأ يوجب الكفر على من تعمده» 
وإنما هو مثل مسيطر. 

القول فى فاضت نفسه وفاظت: قال صاحب (المقرب) قال الحميدي 
في (جذوة المقتبس) قال لي أبو مد على بن أحمد كتب الوزير أبو الحسن 


جعفر بن عثمان المصحفي إلى أي بكر مد ابن الحسن الزبيدي اللغوي كتابا 
فيه فاضت نفسه بالضاد فجاوبه الزبيدي بمنظوم بين له فيه الخطأ دون 
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قال للوزير السني نحتسده 
عناية بالعلوم معجزة 
يقر لي عمروها ومعمرها 
قد كان ما في قبول حرمتها 
وقي خطوب الزمان موعظة 
إن لم تحافظ عصابة نسبت 
لا تدعن حاجتي مطرفة 


فأجابه المصحفى : 
خفض فواقا فأنت أوحدها 
كيف تضيع العلوم في بلد 
ألفاظهم كلها معطلة 
من ذا يساويك إن نطقت وقد 
علم نسي العاللمين عنك كا 
وقد أتتنى - فديت ‏ شاغلة 
فأوضحتها تفز بنادرة 


لي ذمة منك أنت حافظها 
قد ببظ الأولين باهظها 
فينا ونظًّامها وجاحظها 
لكن صرف الزمان لافظها 
لو كان يثنى النفوس واعظها 
إليك قدما فمن يحافظها 
فإن نفسي قد فاظ فائظها 


علا ونقابا وحافظها 
ابناؤه كلهم يحافظه ا 
اقر بالعجز عنك جاحظها 
للنفس إن قلت فاظ فائظها 
قد بمظ الأولين باهظها 


فاجايه الزبيدي و صمن شعره الشاهد على ذلك : 


أتاني کناب من کرم مكسرم 
فسر جميع الاولياء وروده 
لقد حفظ العهد الذي قد أضاعه 
وباحثت عن فاظت وقد قيل قاها 
روى ذاك عن كيسان سهل وأنشدوا 
وسميت غياظا ولست بغائظ 
رلا رحم الرجن روحك حية 


وسبيء رجال اخرون وغيظوا 
لدي سواه والكرم حف ظط 
رجال لديم في العلوم حظوظ 
تعالى إلى الغياظ وهو مغيظ 
عدوا ولكن الصديق تغيظ 
ولا هي في الأرواح حين تفيظ 
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مسئلة في تذكرة الى حيان: 
كيف يخفي عنك ما حل بنا أناأنت القاتلى أنت أنا 


آنا الأول مبتدأ وأنت الأول مبتدأ والألف واللام لأنا وقاتلى لأنت» فقد 
جرى اسم الفاعل صلة على الألف واللام التي هي أناء فأبرز ضميره وهو 
انت فأنت مرتفع بقاتلي ؛ وأنا خبر عن الألف واللام » وهي وما بعدها خبر 
عن أنت الأول وهو وما بعده خبر عن أنا الأول » والعائد إلى أنا الأول أنا 
الثاني وإلى أنت الأول أنت الثاني والياء في قاتلي عائدة على الألف واللام» 
وموضع أنت الثاني وما بعده رفع لأنه خبر مبتدأ» وموضع الألف واللام رفع 
لأنه خبر المبتدأ الذي هو أناء وأنت فاعل قاتلى » وأنا خبر عن الألف واللام. 


وقال ابن بري فيه وجهان أحدها: أن يجحعل الألف واللام لأنا والفعل 
لأنت» فأنا مبتدأ وأنت مبتدأ ثان والقاتل مبتدأ ثالث لأنه غير أنت» إذ 
الألف واللام لأنا والعائد على الألف واللام الياء في القاتلى, لأنها أنا في 
المعنى » وأنت فاعل في القاتلى أبرزه لما جرى على غير من هو له, إذ الألف 
واللام لأنا والفعل لأنت وأنا خير القاتلي والقاتلي, وخبره خير أنت» وأنت 
خبره خير أنا. 


والثاني: أن تكون الألف واللام والفعل لأنت» فأنا على هذا مبتدأء 
وأنت مبتدأ ثان» والقاتلى خبر نت » ولا يبرز الضمير فيه لأنه جرى على من 
هو له ويكون الكلام قد تم عند قوله القاتلى أنت أناء على طريقة المطابقة 
للأول» ليكون آخر الكلام دالا وجاريا على أولهء ألا تراه قال في أول 
الكلام أنا أنت؟ وهذا قال في آخره أنت أناء أي كيف أشكو ما حل لي 
منك وأنا أنت وأنت أناء فإذا شكوتك فكأئما أشكو نفسي. 


قال: ولو جعلت الألف واللام والفعل في هذه المسئلة لأنا لقلت أنا أنت 
القاتلك أناء فأنا مبتدأ وأنت مبتدأ ثان والقاتلك مبتدأ ثالث لأنه غير أنت, 
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وفيه ضمير يعود على الألف واللام التي هي أنا في المعنى , ولم يبرز الضمير 
الذي في القاتلك » والقاتلك وخبره خبر أنت. وأنت وخبره خير أنا. 


قال السخاوي في (سفر السعادة) هذا الست وضعه النحاة للتعلم . 


المسائل التي جرت بين السهيل وابن خروف رحمها الله تعالى 
منقولة من تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم 


ذكر بعض الناس محجورين في عقد له يتضمن ذكرراً وإناثاً فاحتاج في 
خلال العقد إلى ذكره أنثى منهم فقال إحدى المحجورين فمنع من ذلك 
السهيلي وقال قول الشاعر (إحدى بني الحارث) هو كقول النابغة ( إحدى 
بلى) وقول الآخر (إحدى ذوي يمن) وليس في شيء منها شاهد لمن زعم أنه 
يجوز إحدى المسلمين وأنت تعني مسلا ومسلمة أو إحدى المسلمين وأنت تعني 
مسلمة ومسلمين» لأن الجمع الذي على حد التثنية هو بمنزلتهاء ولو جاز هذا 
لجاز أن تقول في حمارواتان هذه إحدى الحارين » وما تقدم من الأبيات إغا 
هو على حذف المضاف كما قال الله تعالى # فله عشر أمثالها € فأنث لأنه أراد 
عشر حسنات» ولو قال أيضاً هي أحد قريش أو أحد بلى ل يمتنم » وأما الذي 
لا بد فيه من لفظ أحد فا تقدم من قوله أحد المسلمين وأنت تعني مسلا 
ومسلمة » وقولك احد المسلمين وانت تعني كذلك . وشاهد ذلك قوله عليه 
السلام لللمتلاعنين ل أحد كا كاذب فهل من تائب 4 ولو كانوا ثلاثة لقيل 
أحدهم امرأة؛ لأن لفظ التذكير قد شملهم » فحكم الجزء إذن حكم الكل 
ولا سها إذا كان ذلك الجزء لا يتكلم به إلا مضافاًء والأصل في هذا النفي 
العام » تقول ما في الدار أحد فيقع على الذكر والأنثىء وإئما قالت العرب 
أحد الثلاثة, لأنك أردت معنى النفي» كأن المعنى لا أعين أحداً منهم دون 
آخرء ويدل أيضاً على ذلك أن تغليب المذكر على المؤنث وتغليب من يعقل 
على ما لا يعقل باب واحد وتغليب المذكر أقوى في القياس ؛ لأن لفظ المذكر 
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أصل ثم يدخل عليه التأنيث؛ وليس كذلك لفظ من يعقل» وقد تعدى 
تغليب من يعقل الجملة إلى جزئها قال الله تعالى #فمئهم من يشي على 
بطنه © 7 لما كان جزءا من الجملة التي غلبه فيها من يعقل في قوله تعالى 
فمنهم. وإذا جاز هذا هنا فأحرى أن يجوز في إحدى أربعة أوجه. 

أحدها: أن أحداً يقع على الذكر والأنثى لکونه في معنى النفي کا تقدم 
في قولك أحد الثلاثة. 

والآخر: أن تغليب المذكر أقوى من تغليب من يعقل؛ لأن المذكر 
والمؤنث جنس واحد بل نوع واحد تيز أحدها بصفة عرضية » ألا ترى أنه 
لا يسبق إلى الوهم تحليل الخنزيرة الأنثى لأجل ذكره في القرآن مذكراً وما 
لا يعقل مخالف لجنس من يعقل. 

والثالث: أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد . 

والرابع : أن أحداً مع أنه مضاف لا يستعمل منفصلاء لا يقال هذه المرأة 
إحدى ولا رجل أحد. 

قال ابن خروف: إحدى المحجورين صحيح يعضده السماع والقياس قال 
تعالى : # قالت أخراهم لأولادهم) " فجمع بين تذكير وتأنيث في مضاف 
ومضاف إليه وهو بعضه» وإحدى المحجورين أحرى؛ لأن تأنيث الآية غير 
حقيقي» ويشبهه قوله سبحانه هي حسبهم4 7" وقوله (ما هذه الصوت) 
وقوله (وهي فرع أجمع) فذكر بعض الجملة وأنث بعضا وها جيعاً شيء 
واحد . ومن ذلك قوهم أربعة بنين وثلاثة رجال فأنثوا المضاف والمضاف إليه 
مذكر» وقالوا في أربعة رجال وامرأة خمسة, فإذا أشاروا إلى المرأة قالوا 
خامسة خمسة. 
)١(‏ سورة النور؛ أية 4۵. 
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وما يدل عليه: أنا وجدنا العرب راعت المعنى المؤنث ولم تراع اللفظ 

المذكر في كثير من كلامها قال: 
تقول هزيز الريح مرت بأثأب 

وقوله (تواضعت سور المدينة) ومثله كثيرء فهذا ونحوه روعى فيه 
العنى » فهو أشد ما نحن بصدده» وإحدى بل وأمثاله لا يحتاج فيه إلى 
حذف مضاف م زعم السهيلي » لكن لما كانت قبائل تجمع الذكور والإناث 
جاز ذلك فيهاء وإجازته هی احد قريش وهی احد بلى عطف. ولو قيل 
أحد المحجورين على قوله سبحانه # لستن كأحد من النساء 4( لم جز لأنه 
في الاية الكريمة بعد النقي والمراد به نفي العموم» ثم بين بقوله من النساء , 
وأما استشهاده بقوله في المتلاعنين أحدهها كاذب فغفلة, لأن المقصد هنا 
أحدها لا بعينه ولو عنى المؤنثة لأنث فهو كقوله سبحانه # إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاه] 4 ومنح من إفراد أحد وإحدى وقد قال سبحانه 
#قل هو الله أحد 7# , 

وقالوا أحد وعشرون وإحدى وعشرون. وقوله لا يسبق إلى وهم أحد 
تحليل الخنزيرة الأنثى» قد ذهب إلى ذلك طوائف من أهل الفساد ولم يدل 
عندنا على تحريمها إلا فحوى الخطاب وكون الألف واللام للجنس . 

قال السهيلي : لا دليل في قوله سبحانه ‏ قالت أخراهم لأولادهه» () 
لأنه لم يجتمع في الآية مؤنث ومذكر فغلب المذكر, يعني أن آحاد الأمم ' 
مؤنثات من حيث الأمم جع أمة» وليس في جع أمة على أمم نقل مؤنث إلى 
مذ کر» ولكن هذا هو باب جع هذا المؤنث. فإذا قلت أخراهم فم ينقص 


.۳۲ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
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كما فعلته في إحدى المحجورين ؛ لأنك في إحدى المحجورين نقلت مؤنثا إلى 
مذ كر وجعلت محجورة محجورا كأنه شيء حجور» فإذا فعلت ذلك فواجب 
يك أن تقول أحد من حيث قلت فيه حجور» وقد يتعقب هذا بأن 
ضميرهم ضمير مذكرين نساء ورجال بلا شك فوجه الجمع بين إحدى 
المحجورين وبين أخراهم »أن لفظ هم لم يستعمل حتى صير من كان ينبغي 
أن يقال فيه هي يقال فيه هو» كا نقلت محجورة إلى محجور فانظره. 

وأيضاً : فإن أولى وأخرى قد تستعملان منفصلتين بخلاف إحدى. وقوله 
سبحانه # هي حسبهم 4 () وقول الشاعر (وهي فرع أجع) لا دليل فيه) 
وليسا في شيء ما نحن بصدده بل يشبهان قولك هي أحد المسلمين» فإنا نقول 
هي ثم نقول إحدى» وقوله سبحانه هي حسبهم € كقولك امرأة عدل» 
وقوله وهي فرع كقولك للمرأة إنسانء وأما قوله ما هذه الصوت فلا حجة 
فيه وليس مما نحن فيه في شيء , وإنما اضطر فأنث لإرادة الصيحة» واستدلاله 
أيضاً بثلاثة بنين وأربعة رجال ليس من الباب في شيء. واستدلاله بخامسة 
خمسة كذلك» لأن خامسة من باب اسم الفاعل كقائمة وقاعدة, واسم الفاعل 
يجري على أصله إن كان لمذكر فهو مذكر وإن كان لمؤنث فهو مؤنث 
فقولك خامسة حمسة كقولك ضاربة الرجل . 

قال ابن خروف في هذا: إذا كان اسم الفاعل ينبغي أن يجري على أصله 
فكذلك أحد وإحدى» واللبس الذي كان يدخل في اسم الفاعل لو لم يؤنث 
هو اللبس الذي يدخل في إحدى. ۰ 

قال السهيلى : اما استشهاده بنحو هزيز الريح والأبيات التي أنشدها سيبويه 
فلا حجة في شيء من ذلك,, وأما قوله وإحدى بلى وأمثاله لإخراج إن 
قصدت أنه لا يلزم غير وجود إحدى بلى أن تقول إحدى المحجورين» فإن 
بينها فرقا وهو أن المحجورين لا يشتمل على جلة نساء كا يشتمل عليها 


. 1۸ سورة التوبة: آية‎ )١( 


١ 8 


القبيلة» وأما رده عل في قوله عليه السلام أحدهم] كاذب فهذيانء لأنه لم 
يستشهد بالحديث إلا على تغليب المذكر خاصة» وأما رده المنع من إفراد 
أحد وإحدى واستشهاده بقوله سبحانه #قل هو الله أحد # () فليست الاية 
ما نحن فيه, وأما قوله قد ذهب إلى تحليلها دون الذكور طوائف من النقاد 
فتعقب سخيفا ‏ انتهى . | 
قال ابن الحاج: ورد ابن خروف هذه الفصول كلها بما لا يشفي » وأبان 
أنه لم يفهم عن السهيل شيئا ولم يذكر ابن الحاج الرد. 


عل 
مناظرة بين ابن خروف والسهيي 


أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال ابن خروف للسهيل في هذا 
الحديث من سوء التأويل والمذر والافتيات على رسول الله برل ما لا خفاء 
أعاذنا الله ما ابتلى بهء وإنها لزلة عظيمة يجب استتابة قائلها, وذلك أنه قال 
يجوز أن يحمل الحديث على أصل رابع وهي المضارعة » فإن الله تعالى إذا حرم 
شيئا حرمت الشريعة ما يضارعه» كا حرم ما يضارع الزنا مضارعة قريبة 
وكره ما يضارعه من بعد كالنظر والقعود في موضع امرأة قامت عنه حتى 
ترد » روى ذلك عن عمر رضي الله عنه. والتلذذ بشم الطيب على امرأة 
ونظائره كثيرة. فلا حرم الله الخنزير حرم رسول الله 2 ما يضارعه 
ويشاركه في الباب والصفة الخنزيرية, فحرم الله سبحانه الأصل وحرم رسوله 
الفرع والكل من عند الله» كرا حرم الله الجمع بين الأختين؛ وحرم رسول الله 
الجمع بين العمة وابنة أخيها وبين الخالة وابنة أختها وبين العمتين والخالتين بنا. 
منه عليه السلام على الأصل الثابت في كتاب الله تعالى والتفاتا إليه» كذلك 


)010 سورة الاخلاص : آية .١‏ 


حرم كل ذي ناب بناء على الأصل الثابت من تحرم الخنزير استنباطا منه 
ونظرا إليه. 


قال ابن خروف: فهذا الرجل يخبر أن رسول الله بول وسام يحرم شيا 
بالاستنباط من غير أن يؤمر بتحريمه, وقوله والكل من عند الله كلام ملغى 
إذ لا يجتمع مع ما قبله» ولرسول الله وي البراءة والتنزيه ا نسب إليه. 


قال السهيلى : ما أجهل هذا الجاهل حيث ينكر ما لا ينكره أحد وهو 
مسطور في ختصر الطليطل » لأن مؤلفه ذكر أنه بزلل يستنبط الشرائع » وهذا 
الجاهل من جفاة المقلدين فليقنعه على طريقة التقليد كلام الطليطلي واستنباط 
رسول الله رل صحيح لا مدفع في ثبوته, ولا ينكره إلا جلف جاف» وکل 
ورد عنه يله نما لم ينطق به القرآن وإن کان متضمنا لكل شيء فهو على 

هذا المنحى» وإذا لم يستنبط رسول الله وهي فمن ذا يستنبط. 


مسكلة 
بين السهيلي وابن خروف 
قال السهيلى في قوله تعالى: «[ وجعل منهم القردة والخنازير# 7" الألف 
واللام يدلان على معنى الاتعاظ والاعتبار» وفهم ابن خروف عله أنه يثبت 
للألف واللام معنى ثالثاً أو رابعاً وهو معنى الاتعاظ , فرد عليه » بأنه قال ما 
ل يقله أحد . 
قال السهيل راداً عليه : إنما أردت أن الله سبحانه لما خاطب أهل الكتاب 


بهذا فأشار إلى الجنس المعروف من القردة والخنازير التي مسخ من سلف من 
الأمم على هيئتها وصورتها لم يكن بد من الألف واللام الدالتين على تعبين 
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ا لجنس حن دخل الكلام معنى الاتعاظط والاعتبار والتخويف» ولو قال فردة 
وخنازير لم يكن فيه ذلك . 


مسكلة 
لابن العريف يبلغ وجوه إعراما أكثر من ألفي ألف وجه 


مسئلة من تخريج ابن العريف تبلغ من وجوه الإعراب ألفي ألف وجه 
وسيعمائة ألف وجه وأحداً وعشرين ألف وجه وستائة وجه وهی هذه ( ضرب 
الضارب الشات القاتل حبك وادّك قاصدك معجياً خالدا في داره يوم عيد) 
فترفع الضارب بالفعل » والشاتم نعته » والقاتل نعت ثان» ونحبك نصب 
بالقاتل » ووادك نعته» وقاصدك نعث ثالث. وتنئصب معجبا بضرب. 
وخالدا بمعجب» ولك رفع قاصدك بالابتداء وخبره محذوف» أهو خبر 
محذوف البتدأ. ونصبه بأعنى وعلى الحال من القاتل أو من الضارب أو 
لوادك» فهذه سبعة لك مع كل واحد منها نصب وادك بأعنى أو الحال 
للقاتل وللضارب أو مفعولاً» ولك رفعه بأنه خبر وبالعكس فذلك (49). 
ولك في حبك النصب بالقاتل وبأعنى والرفع بالابتداء وبالخبر فذلك(34١)‏ 
لك مع كل منها نصب القاتل بالشاتم وباعنى ورفعه بالابتداء وبالخبرء 
وخفضه تشبيها بالوجه الحسن » ورفعه بنعت ما قبله فذلك »)٠٠١8(‏ لك 
مع كل منها نصب الشاتم بالضجه الحسن ورفعه بالنعت .)1۰٤۸(‏ مع كل 
منها نصب معجباً بالحال لقاصدك وبالخبر » وجره تشبيها , وبالحال للكاف 
من قاصدك. وبالحال من الضارب ونعتا لقاصدك» ونصبه بضرب 
(0510) مع كل منها نصب خالدا بضرب» ورفعه بضرب» وبينصب 
الضارب» ولك جعل خالد بدلا من الضارب» ولك عطفه عليه عطف البيان» 
ونصبه بأعنى » ورفعه بالابتداء وبالخير » ونصبه بمعجب (90811.0). مع 
كل وجه منها أن تجعل في داره متعلقاً بالضارب أو بمحبك )0141478٠0(‏ 
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وبوادك أو بقاصدك أو بخالد » وكذلك القول في يوم عيد فيتضاعف ذلك 
إلى العدد المذ كور. 

الكلام في قوله تعالى: 9 إن رحمة الله قريب من المحسنين © : قال ابن 
الصائغ في تذكرته . 

سكل العلامة جد الدين الروذراوي عن قوله تعالى : # إن رحمة الله قريب 
من المحسنين 4 27 فتكام عليه . 

فاعترض عليه ابن مالك فامتعض الروذراوي لكلامه وطعن في كلام ابن 
والإزراء . 

قال الشيخ مجد الدين : استشكل الأئمة تذكير القريب مع تأنيث الرحمة, 
وتخيل الأفاضل من قدمائهم في الجواب وجهين. 

أحده|: أن الرحمة بمعنى الإحسان وهو مذكر. 

الثاني : أن الرحمة مصدر والمصادر كا لا تجمع لا تؤنث» هذان ذكره) 
الجوهري والزخشري في كتابيها . 

وقال الفراء : القريب إذا كان للمكان وكان ظرفاً كان بلا هاء» وإذا 
ضمن معنى النسبة والقرابة دخلت الماء » تقول في الأول كانت فلانة قريباً 
مني» وفي الثاني فلانة قريبتي» قال وهذا كله تصرف في كلام الله تعالى 
بمجرد الظن. وهلا كانوا كالأصمعي فإنه أعلم المتأخرين بكلام العرب» 
وكان إذا سكل عن شيء من كلام الله تعالى سكت» وقال لو أنه غير كلام 
الله تعالى تكلمت فيهء والقرآن إنما يفهم من تحقيق كلام العرب وتتبع 
أشعارهم. فقد كان عكرمة وهو تلميذ ابن عباس إذا سكل عن شيء من 
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مشكل القران يفسره ويستدل عليه بيت من شعر العرب ثم يقول ( الشعر 

ديوان العرب). 
والجواب الحق : أن القريب على وزن فعيل والفعيل والفعول يستوي فيها 

المذكر والمؤنث حقيقياً كان أو غير حقيقي. 

فتور القيام قطييع الكلا م تفتر عن ذي غروب خصر 
وقال في لفظ القريب : 

له الويل إن أمسي ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 
وقال جرير: 

أتنفعلك الحيساأة وأم عمسصسروق قريب > نسزور ولا تزار؟!] 
وأغرب من ذا أن لفظة قد اجتمع واحدة فيها التأنيث الحقيقى وغير 

الحقيقي وهي لفظة هن» ومع ذلك حمل عليها فعيل بلا هاء وهي في قول جيل : 
وقال جرير: 

دعوت النوى ٤‏ ارعن قلوبئنا بأسهم أعداء وهن صديق 
فلو عرف القوم بعض هذه الاستشهادات لا وقعوا في ذلك. 
وقال العلامة جمال الدين بن مالك : فعيل وفعول مشتبهان في الوزن والدلالة 


على المبالغة والوقوع بمعنى فاعل وبمعنى مفعول . إلا أن فعيلا أخف من فعول 
فلذلك فارقه بأشياء . 


منها: كثر الاستغناء به عن فاعل في المضاعف كجليل وخفيف وصحيح 
وعزيز وذليل» وإنما حق هذه الصفات أن تكون على زنة هاعل لأنها من فعل 


YE 


يفعل » فاستغنى فيها بفعيل» ولاحظ لفعول في ذلك. 

ومنها : اطراد بنائه من فعل كشريف وطريف وکرم » ولیس لفعول فعل 
يطرد بناؤه منه. 

ومنها : كثرة مجيئه في صفات الله تعالى وأسمائه كسميع وبصير وعلى وغلى 
وقيبء ولم يجي فيها فعول إلا رؤوف وودود وعفو وغفور وشكورء وإذا 
ثبت أنه فائق لفعول في الاستعبال فلا يليق أن يكون له تبعاء بل الأولى أن 
يكون الأمر بالعکس» أو ينفرد كل مها بحكم هو به أولى» وهذا هو 
الواقع » فإ :هم خصوا فعولا المفهم معنى فاعل بأن لا تلحقه التاء الفارقة بين 
المذكر والمؤنث. وأن يشتركا فيه فيقال رجل صبور وامرأة صبور, وكذا 
شكور ونحوهاء إلا ما شذ من عدو وعدوة» فإن قصد بالتاء المالغة لحقت 
المذكر والمؤنث فقيل رجل ملولة وفروقة وامرأة ملولة وفروقة» ولا يقدم 
على هذا الوزن إلا بنقل» وإن لم يقصد بهذا الوزن معنى فاعل لحقته التاء 
أيضاً كحلوبة وركوبة ورعونة» وليس في شيء من هذا إلا النقل؛ فلا كان 
لفعيل على فعول من المزية ما ذكرته استحق أن يخص بأحوط الاستعالين 
وهو التمييز بين المذكر والمؤنث كجميل وجميلة وصبيح وصبيحة ووضيء 
ووصيئة ونحوه. وإن كان فعيل بمعنى مقعول وصحب الموصوف استوى فيه 
المذكر والمؤنث كرجل قتيل وامرأة قتيل» وإن لم يصحب الموصوف وقصد 
تأنيثه نحو رأيت قتيلة بني فلان» هذا هو المعروف, وما ورد بخلاف ذلك 
عد نادراً أو تلطف في توجيهه بما يلحقه بالنظائر ويبعده عن الشذوذ» فمن 
ذلك قوله تعالى # إن رحمة الله قريب من المحسنين 4# () وفيه ستة أقوال. 

أحدها: أن فعيلا وإن كان بمعنى فاعل فقد جرى مجرى فعيل الذي 
بمعنى مفعول في عدم لحاق التاء. كا جرى هو مجراه في إلحاق التاء حين 
قالوا خصلة حميدة وفعلة ذميمة بمعنى حمودة ومذمومة فحمل على جميلة 
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وقبيحة في إلحاق التاء» وكذلك قريب من الآية الكريمة حمل على عين كحيل 
وكف خضيب وأشباههما من الخلو من التاء » ونظير ذلك: قال من يحبى 
العظام وهي رمي 4( , 

الثاني : أنه من باب تأول المؤنث بمذكر موافق في المعنى كقول الشاعر : 
أرى رجلا منهم أسيفا كأنما يفم إلى كشحيه كفا مخضبا 

فنتأول كفا وهو مؤنث بعضو فذكر صفته لذلك ؛ وكذلك الرحمة متأول 
بالإحسان. فذكر خبرها وتأولها بالاحسان أولى من تأول الكف بالعضو 
لوجهين . 

أحدها : أن الوجه معنى قائم بالراحم والإحسان بر الرحم المرحوم , 
ومعنى البر في القرب أظهر منه في الرحمة. 

الثانى : أن ملاحظة الإحسان في الرحمة بالقرب من المحسنين مقابلة 
للوحسان الذي تضمنه ذكر المحسنين, فاعتارها يزيد المعنى قوة» فصحت 
الأولويةء ومن تأوّل المؤنث بمذكر ما أنشده الفراء : 
وقائع 2 مومسم تسعة وفي وائثل كانت العساشرة 

فتأول الوقائع بأيام الحرب فلذلك ذكر العدد الجاري عليها فقال تسعة» 
وإذا جاز تأول المذكر بمؤنث في قول من قال جاءته كتالي فاحتقرها أي 
صحيفتي » وفي قول الشاعر: 
يا أبها الراكب المزجى مطيته سائل بنى أسد ما هذه الصوت 
مؤنث بمذكر لكونه حمل فرع على أصل أحق وأولى. 


الثالث: أن يكون من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مع 
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الالتفات إلى المحذوف, فكأنه قال إن مكان رحة الله قريب كما قال 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 
ومثله قول بو مشير إلى الذهب والحرير: « هذان حران على ذكور 
أمى ( أي استعبال هذين . 
الرابع : أن يكون من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه, أي إن 
رجه الله شيءَ قريب أو لطف أو بر أو إحسان» وحذف ال موصوف سائغ من 
ذلك كقوله: 
قامت تبكيه على قبره من لي من بعدك يا عامر 
أي شخص » وإنسان ذا غربة» ومثله قول الآخر: 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني فراقك / أجل وأنت صديق 
أي شخص صديق وعلى ذلك حمل سيبويه قولهم حائض وطامث . قالوا: 
کانہم قالوا شيء حائض . 
الخامس: أن يكون من باب اكتساب المضاف حكم المضاف إليه إذا كان 
صالحا للحذف والاستغناء عته بالباقى . والموجه في هذا تأنيث المذكر 
لإضافته إلى مؤنث على الوجه المذكور كقوله: 
مشين كما اهتزت رياح تسفهت اأعاليها مر الرياح النواسم 
ومثله : 
بغي النفوس معيدة لعاؤها تتقما وإن عميت وطال غرورها 
وإذا كان الإضافة تعطي المضاف تأنيثاً لم يكن فيه على الوجه المذكور, 
فلأن تعطيه تذكيراً 1 يكن له كا في الآية الكريمة أحق وأولى» لأن التذكير 
أصل فالرجوع إليه أسهل من الخروج. 
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السادس: أن يكون من باب الاستغناء بأحد المذكورين لكونه الآخر تبعا 
له أو معنى من معانيه, ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى : [ فظلت أعناقهم لها 
خاضعين 4 ) أي فظلت أعناقهم خاضعة وظلوا لها خاضعين» فهذا منتهى ما 
حضري . 

وبلغني أن بعض الفقهاء زعم أن إخلاء قريب من المحسنين المشار إليه من 
الناء لم يكن إلا لأجل أن فعيلا يجري مجرى فعول في الوقوع على المذكر 
والمؤنث بلفظ واحدء وضعْف هذا القول بيّن وتزيبفه هين» وذلك أن قائل 
هذا القول إما أن يريد أن فعيلا في هذا الموضع وغيره يستحق ما يستحقه 
فعول من الجرى على المذكر والمؤنث بلفظ واحد . وإما أن يريد أن فعيلا في 
هذا الموضع خاصة مول على فعول. 

فالأول مردود لإجماع أهل العربية على التزام التاء في ظريفة وشريفة 
وأشباههما » ولذلك احتاج علماؤهم أن يقولوا في قوله تعالى «إولم أك 
بغيا # 77) أن أصله بغوي على فعول» فلذلك لم تلحقه التاء . 

والثاني أيضاً مردود » لأنه قد تقدم التنبيه على ما لفعيل على فعول من 
المزاياء ولأنه لا يليق أن يكون تبعا لفعول» بل الأولى أن يكون أمرها 
بالعكس , ولأن ذلك القائل حمل فعيلا على فعول وها ختلفان لفظاً ومعنى, 
أما اللفظ فظاهر وأما المعنى فلأن قريباً لا مبالغة فيه لأنه يوصف به كل ذي 
قريب وإن قل» وفعول المشار إليه لا بد فيه من مبالغة. وأيضاً فإن الدال 
على المبالغة لا بد أن يكون له بنية لا مبالغة فيهاء ثم يقصد به المبالغة فتغير 
بنيته كضارب وضروب وعالم وعلم » وقريب ليس كذلك, فلا مبالغة فيه › 
والظاهر أن ذلك القائل إنما أراد حمل فعيل على فعول مطلقاً» واستدل على 
ذلك بقول الشاعر: ظ 
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والاحتجاج ببذا ساقط من وجوه. 

أحدها : أنه نادر» والنادر لا حكم له ولو كثر تثت صورة وجاء عل 
الأصل كاستحود واعولا واستنوق المعير ع فا ندر ولم تكثر صوره ولا حاء 
على الأصل أحق. 

الثاني: أن يكون قطيع الكلام أصله قطيعة الكلام ثم حذفت التاء 
للإضافة » فانما مسوغة لحذفها عند الفراء وغيره من العلماء » وحمل على ذلك 
قوله تعالى 9 وإقام الصلاة# 7 , 

ومثل ذلك قوله: 
إن الخليط أجد ال فانحردوا وأخلفوك عدأ الأمر الذي وعدوا 

وعلى هذه اللغة قرأ بعض القراء # ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 
عدة] ) أراد عدته. 

الثالث : أن يكون فعيل في قوله قطيع الكلام بمعنى مفعول» لأن صاحب 
المحكم حكى أن يقال قطعه وأقطعه إذا بكته» وقطع هو وقطع فهو قطيع 
القول» فقطيع على هذا بمعنى مقطوع أي سكت» فحذف التاء على هذا 
التوجيه ليس الفا للقياس ؛ وإن جعل قطيع مبنياً على قطع كسريع من سرع 
فحقه على ذلك أن تلحقه التاء عند جريه على المؤنث» إلا أنه شبيه بفعيل 
الذي معنى مفعول فأجرى بجراه - والله أعام . 

فأجاب الشيخ جد الدين وقال: حق على من مارس شيثاً من العام إذ سئل 
عن بعض مشكلاته أن يتجنب في جوابه الإيجاز المخل والتطويل الممل ويتوفى 
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الزوائد التي لا يحتاج إليها ؛ فإن العالم من إذا سكل عن عويص أوضحه بأوجز 
بيان من غير زيادة ولا نقصان. 

وقد سثل العبد الضعيف عبدالمجيد أبو الفرج الروذراوي عن هذه الاية 
بناء على استغراب من قصر في إمعان كلام العلاب باعه فاستبعد حمل المذكر 
على المؤنث, 

فكان جوابه: أن القرآن المجيد عرلي وإذا أطلق فصحاء العرب لفظ 
القريب على المؤنث الحقيقي فكيف لا يسوغ إطلاقه على غير الحقيقي > قال 
أمرؤ القيس (له الويل إن أمسي) البيت. وقال جرير (أتنفعك الحياة) 
الست . ومه هذه الحجة الواضحة لا حاجة إلى التأويلاات والتعسفات . 


وقد كتب في ذلك بعض النحاة المشهورين العصريين هذه الأوراق 
التقدمة وذكر فيها ما يقتضيه صناعة النحو. وحكى ما قيل في المسئلة مع أنه 
لا يشفي الغليل , > لأن العرب لم تقل ذلك ولا تعام لو عرض عليهم هل كانوا 
يرتضونه ا خلا ا ورد من الشوامد. فته يس توق ء ولا ويب 
في صحته وكونه حجة» والذي أورده من الأقوال الستة مستنبط من الظن 
والقياس وقد يكون جمعاً وقد لا يكون. 


وقد أحل عل جاعة في أن أورد على فوائده هذه ما يتوجه عليها من 
الاعتراضات فكنت لي ذلك خيفة سقطة تتفق » حتى غلبوا على رأبى وقالوا 
هذا لا يعد قدحا في فضله. فشرعت في التنبيه على ما يرد على قوله. 
أما ما ذكره من استثناء فعيل وفعول في الوزن والدلالة على المبالغة 
والوقوع بمعنى فاعل و كعنى مفعول » وأن فعبلا أخف من فعول وأنه فاقه 
منها: اطراد بنائه من فعل وكثرة بجيئه في أسماء الله تعالى. وإذا فاته لا 
يكون تبعا له وهل الأمر إلا بالعكس أو مستويان إلى آخره» فكل هذه دعاو 
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تعسر إقامة الحجة عليها خصوصاً مع المنازعة» ولئن سلمت فهي خارجة عن 
مسئلتناء لأن السؤال وقع عن جواز إطلاق القريب على الرحمة فجوابه ذلك 
جار لمن لا له كذا وكذا عليه » فبقية المقدمات ضائعة مبذولة لا مدخل لا في 
ما وقع السؤال عنه؛ ومثاله من سئل عن زيارة الكعبة المعظمة هل نجب أم لا 
فأجاب بأن المتوجه إليها لا بد أن يكون مرماً وميقاته من جهة المدينة ذو 
الحليفة وعدة له المواقيت, فيقول له السائل إنا لم نسأل إلا عن وجوب 
زيارتها » وما ذكرته بمعزل عن ذلك» ويحري مجرى هذا قول المتكام في فعيل 
وفعول ابواب المصادر ستة فعل يفعل كحلب يجحلب» وفعل يفعل كضرب 
يضرب وفعل يفعل كذهب يذهب» وفعل يفعل كقرم يقرم » وفعل يفعل 
ككرم یکرم » وفعل يفعل كوثق یثق» وكله مشتق منه فعيل؛ إلا أن أكثره 
من فعل يفعل ويكون بمعنى فاعل كشريف وظريف وکرم وعظم» وقد يرد 
من غيره بمعنى المفعول كصريع وجريح وكليم وهذي. 

ونتكام في فعول بما يناسب ذلك أو يقارنه عند الشروع في مسئلتنا في لفظة 
القريب» في أن هذه المباحث لا مدخل ها فيا نحن فيه وإن كانت من تفاريع 
لفظة القريب . 


وقوله في فعول إن لم يقصد معنى فاعل لحقته التاء كحلوبة وركوبة, 
منقوض بقوهم ناقة جنوب للقي تعصب ركبتاها عند الحلب» وسلوب 
وعجول للتي اخترم ولدها فإن وزنه فعول وليس للفاعل ولا تلحقه التاء , 
وكذا الجزور والخلوج والبسوس والحصوف” والسطور والثلوب» وكل هذه 
صفات للناقة والشاة» ووزنها فعول لم تلحقها التاء وليست للفاعل. 


وأما الأقوال الستة التى ذكرها فإني أشير إلى ما يرد على كل واحد منها 
إشارة لطيفة. 


أما قوله: قريب معنى فاعل أجرى ری فعيل بمعنى مفعول کا أجرى 
ذلك مجرى هذا في لحقا التاء» فلا شك أنه من قول النحاة» لكن ما الدليل 
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إذا دل على معنى فإما أن يدل عليه على وجه الحقيقة أو المجاز والقسمان 
منتفيان هناء لأن حضور المعنى بالبال لازم عند إطلاق اللفظ في كلا 
القسمين لجواز انفكاك كل واحد منها عن الآخرء لأن الرحمة قد توجد 
وافرة فيمن لا يتمكن من الإحسان أصلا كالوالدة الفقيرة بالنسبة إلى 
ولدها» وقد يوجد الإحسان ممن لا رحمة في.طباعه كالملك القاسى. فانه قد 
يحسن إلى بعض أعدائه لمصلحة نفسه أو ملكه, ولا تلفي عنده رحةء وإذا 
تبين جواز انفكاك كل عن الآخرء فلا يجوز إطلاق أحدها على الآخرء ولا 
انفكاك بين الكف وبين كونها عضواً لأن كل كف عضو وإن لم يكن كل 
عضو كفاء فبينه| ملازمة الخاص والعام. والملازمة مصححة للمجاز, ولا 
ملازمة بين الرحمة والإحسان كا بيناء فيتعذر تأويل الرحمة بالإحسان» وقد 
سلمنا أن معنى القرب في البر أظهر منه في الرحمة؛ ولكن هذا لا يوجب 
جواز إطلاق اسم أحدها على الآخر لأن جواز الإطلاق منحصر في الحقيقة 
والمجاز وكلاهها معدوم فيا نحن فيه. 

قوله ثالخا : إنه من باب حذف المضاف. فذلك إنما يصح حيث يحسن 
ويتعين كقوله تعالى 9 واسأل القرية 4 . فإنه يتعين إضمارا أهلها وههنا لا 
يصح إضار المكان ولا يحسن ولا يتعين, أما أنه لا يصح فلأن الوجه صفة 
الله تعالى والموصوف لا مكان» له لأن البراهين القاطعة دلت على أن رينا لا 
يحل مكاناً وإلا لكان جسم أو مفتقراً إلى جسم » فكذلك صفته لا يكون ها 
مكان - انتهى. 

قال الشيخ علاء الدين ابن التركإني: هذا غلط وغفلة, لأن الرحمة من 
صفات الفعل لا من صفات الذات حتى يستحيل فيها المكان ‏ انتهى رجع . 

وإما أنه لا يحسن ولا يتعين فلأنها فرعا الصحة وبطلان الأصل يقتفي 
بطلان الفرع , وأما الظواهر المشعرة بإثبات المكان كقوله ( وإرتفاع مكاني) 
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إذا دل على معنى فإما أن يدل عليه على وجه الحقيقة أو المجاز والقسمان 
منتفيان هناء لأن حضور المعنى بالبال لازم عند إطلاق اللفظ في كلا 
القسمين لجواز انفكاك كل واحد منها عن الآخر» لأن الرحمة قد توجد 
وافرة فيمن لا يتمكن من الاحسان أصلا كالوالدة الفقيرة بالنسبة إلى 
ولدها» وقد يوجد الإحسان من لا رحمة في طباعه كالملك القاسى» فإنه قد 
يحسن إلى بعض أعدائه لمصلحة نفسه أو ملکه » ولا تلفي عنده رحمة وإذا 
تبين جواز انفكاك كل عن الآخرء فلا يجوز إطلاق أحدهها على الآخر, ولا 
انفكاك بين الكف وبين كونها عضواً لأن كل كف عضو وإن لم يكن كل 
عضو كفاء فبينه| ملازمة الخاص والعام» والملازمة مصححة للمجازء ولا 
ملازمة بين الرحمة والإحسان كا بيناء فيتعذر تأويل الرحمة بالإحسان» وقد 
سلمنا أن معنى القرب في البر أظهر منه في الرحمة, ولكن هذا لا يوجب 
جواز إطلاق اسم أحده) على الآخر لأن جواز الإطلاق منحصر في الحقيقة 
والمجاز وكلاههم| معدوم فما نحن فيه. 

قوله ثالثاً: إنه من باب حذف المضاف, فذلك إنما يصح حيث يحسن 
ويتعين كقوله تعالى «واسأل القرية 4 . فإنه يتعين إضأارا أهلها وههنا لا 
يصح إضمار المكان ولا يحسن ولا يتعين: أما أنه لا يصح فلأن الوجه صفة 
الله تعالى والموصوف لا مكان» لهء لأن البراهين القاطعة دلت على أن ربنا لا 
يحل مكاناً وإلا لكان جس أو مفتقراً إلى جسم » فكذلك صفته لا يكون ها 
مكان - انتهى. 

قال الشيخ علاء الدين ابن التركإني: هذا غلط وغفلة, لأن الرحمة من 
صفات الفعل لا من صفات الذات حتى يستحيل فيها المكان ‏ انتهى رجع . 

وإما أنه لا يحسن ولا يتعين فلأمبا فرعا الصحة وبطلان الأصل يقتضي 
بطلان الفرع » وأما الظواهر المشعرة بإثبات المكان كقوله ( وإرتفاع مكاي) 
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فيجب تأويلها جزما وإلا لبطل حكم العقل» ويلزم من بطلانه بطلان 
الشرع» لأن صحته لم تثبت إلا بالعقل. نعم لو أضمر إثر رحمة الله لكان 
قريبا . 


وأما قوله رابعاً: إنه من باب حذف الموصوف إلى آخره وما ذكر عن 
سيبويه طامث وحائض . فبالله أحلف أن هذا التقدير والتقرير لا يرتضيه 
فصيح بدوي ولا بليغ حضري وأي حاجة إلى أن يضمن في الآية شيء فيقال 
ثيء قريب ولا يكفي في تقدير مباني كلام الله وإيضاح معانيه مجرد الجواز 
النحوي ولا إثمال الإعرابي » بل لا بد من رعاية الفصاحة القصوى والبلاغة 
العلياء وأية فصاحة في أن يقول القائل شىء قريب» وأي لطف في أن يقال 
المرأة شيء حائض» مع أن الشيء أعم المعلومات ولذلك يشمل الواجب 
والممكن حتى بعض المعدومات عند بعض أهل العام » ومن الذي يرضى لنفسه 
مثل هذا الكلام المستهتر » وهلا قيل الحاء والتاء إنما يحتاج إليها للفرقان بين 
المذكر والمؤنث في صفة يمكن اشتراكها فيها إماطة للالتباس ؟! أما الصفة 
المختصة بالنساء كالحيض فلا حاجة فيها إلى العلامة المميزة» والناس لفرط 
جمودهم على ما ألفوه يظئون أن ما قاله سيبويه هو الحق الساطع وأن إلى قوله 
النهي في معرفة كلام العرب» ولا خفاء في أنه الجواد السابق في هذا المضار» 
فأما أن يُعتقد أنا أحاط بجميع كلام العرب وأنه لاحق إلا ما قاله فليس 
الأمر كذلك. فا من أحد إلا ويقبل قوله ويرد منهء ولو لم يكن لسيبويه إلا 
قوله في باب الصفة المشبهة مررت برجل حسن وجهه بإضافة حسن إلى الوجه 
وإضافة الوجه إلى الضمير العائد على الرجل فقد خالفه جميع البصريين 
والكوفيين في ذلك» لأنه قد أضاف الشيء إلى نفسه» فكيف يعتقد مع هذا 
صحة قوله في كل شيء. 

وأما قوله خامساً : يكتسب المضاف حكم المضاف إليه لا سما التأنيث فله 
نظائر صحيحة فصيحة يوثق بها لتقدم قائلها وشهرتهم . 


At 


قال النابغة : 
وقال الأعثى : 
كي شرقت صدر القناة من الدم 
وقال لبيد : 
وقال جرير: 


فبمثل هذا ينبغى أن يتمسك لا بأشعار المجاهيل الخاملين التى تمسك بها 
وأظنها للمحدثين » فأما اكتساب التأنيث من المؤكد فقد صح بقولهم, وأما 
تمسكه فيحتاج إلى الشواهد ومن أدعى جوازه فعليه البيان. 

وأما قوله سادساً: إنه يكون من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن 
الآخر إلى آخره» فإن قوله ‏ فظلت أعناقهم لها خاضعين# ‏ ليس من هذا 
القبيل » لأن المراد بأعناقهم رؤساؤهم ومعظموهم. وأيضاً فإن الخبر محكوم به 
الاسم فكيف يعرض عنه ويحكم به على المضاف إليهء ولو جاز ذلك لساغ أن 

وقوله رحمة الله قريب وهو قريب وحذف الخبر من الجملة الأولى والمبتدأ 
من الثائية واجتزأ بالخبر في الثائية عن الخبر في الأول » فكلام عجيب تقصر 
عبارٽي عن شرح صعفه. 

وأما ما نمى إلى من جرى فعيل مجرى فعول وقوله إما أن يدعي ذلك على 
العموم في جميع الصور إلى آخرهء فهذا لم أقصده ولا ذكرت الاصالة 
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والشعية, ولا أن هذا بمعنى فاعل وذاك بمعنى مفعول» بل لما سئلت عن 
جري قريب على الرحمة» أجبت بأنه لا غرو ولا استبعاد» لأن أفاضل العرب 
وفصحاءهم قد أطلقوا الفعيل والفعول على المؤنث الحقيقي فعلي غير الحقيقي 
أولى» ومن جلتهم امرؤ القيس. 

قوله : الاستدلال به ضعيف» ليس كذلك» لأن الفتور على وزن فعول 
وقد أطلق بعض فصحاء العرب في هذا البيت كليه) على امرأة والتأنيث فيها 


ا 


وقوله : إنه نادر» قلنا لا نسام» بل نظائره كثيرة وهي محفوظة فطالبونا بها 
نوردهاء ولئن سلمنا أنه نادر فالغرض أنه عربي» على أن نقول إن ساغ 
الاستشهاد بالنادر فلا وجه لإنكار ما ذكرناء وإن لم يسغ فكيف احتج بقوله 
(وقائع في مضر تسعة). 

وقوله: يجوز أن يراد بالقطيع القطيعة والإضافة تسقط التاء . 

قلنا : لو جاز ذلك لجاز أن يقال ماتت ابنى فلان يريد ابنته. 

وقوله: وقد يجوز أن يكون فعيل بمعنى مفعول في قطيع إلى أخر. 

قلنا: تدعى جواز الإطلاق وهو أم» فالوجهان الآخران اللذان ذكره) 
آنفاً بتقدير صحتها لا يقدحان في استدلالنا. 

وقوله: إن كان سرع فإنما يحذف منه التاء تشبيهاً له بفعيل الذي في معلى 
مفعول» مدخول» لأن هذا مشتق من اللازم وذاك من المتعدي. 

وقوله: فها كتب لأجل صوابه أن يقول من أجل قال الله تعالى من أجل 
ذلك , 

وقال الشاعر : 

من أجلك يا التى تيمت قلى 
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وقال آخر: 
عليهم وقار الحم من أجل أنني به أتغنى باسمها غير معجم 
وقوله: إن قصد به البالغة ليس بصحيح » فإن قصد لا يتعدى بنفسه بل 
باللام و بإلى. 
قال جرير: 
إن القصائد يا أخيطل فاعترف ‏ قصدت إلبك بجرة الأرسان 
إ 
وقال آخر: 
وأوقد للضيوف النار حتى ‏ أفوز بهم إذا قصدوا لناري 
ونقله رغوثة غير موثوق به ولا بد له من شاهد. 
فجاءت إلينا والدجا مدلحمة رغوث شتاء قد تقرب عودها 
آخر ذلك . 
وإذ وصلنا إلى هنا فلنتمم الفائدة» فإن الشيخ جال الدين بن هشام ألف 
ف هذه القضمة رسالة ؤل فلنسقها . 
قال رحمه الله تعالى: # إن رحمة الله قريب من المحسئين* في هذه الآية 
الكرية سؤال مشهورء, الأدب في إيراده وإيراد أمثاله أن يقال ما الحكمة في 
كذا تأدبا مع كتاب الله تعال » فيقال ما الحكمة في تذكير قريب مع أنه صفة 
مخبر بها عن المؤنث وهو الرحمة. مع أن الخبر الذي هذا شأنه يجب فيه 
التأنيث » تقول هند كريمة وظريفة» ولا يقال كرم ولا ظريف» وإنها بينت 
كيفية السؤال لأنني وقفت على عبارة شنيعة لبعض المفسرين في تفسير السؤال 
أنكرتها - اللهم ألهمنا الأدب مع كلامك ولا تردنا على أعقاينا بأهوائنا 95 
وحسن السؤال نصف العام . 
وقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالى بأوجه جعتها فوقفت منها على أربعة 


AY 


عشر وجهاً منها قوي وضعيف و كل مأخوذ من قول ومتروك» ونحن نسرد 
ذلك يحول الله وقوية متشعين له بالتصحيح والابطال بكسب مأ يظهره الله 
تعالى والله يقول الحق وهو بهدي السبيل. 

الوجه الأول: أن الرحمة في تقدير الزيادة والقرب قد يزيد المضاف» قال 
الله سبحانه #سبح اسم ربك الأعلى © أي سبح ربك ألا ترى أنه لا 
يقال في التسبيح سبحان اسم ربي إنما يقال سبحان ربي» والتقدير إن الله 
قريب فالإخبار في الحقيقة إنما هو عن الاسم الأعظم إن الله قريب من 

قلت: وهذا لا يصح عند علماء البصرةء لأن الأسماء لا تزاد في رأمهم إنما 
تزاد الحروف» وأما سبح اسم ربك الأعلى فلا يدل على ما قالوه لاحتال أن 
یکون المعنى نزه أسماءه عا لا يليق بها فلا ير عليه اسمأ لا يليق بكماله أو لا 
تجر عليه اسما غير مأذون فيه شرعاً وهذا هو أحد التفسيرين في الآية الكريمة, 
وإذا أمكن الحمل على حمل صحيح لا زيادة فيه وجب الإذعان له؛ لأن 
الأصل عدم الزيادة. 

الثاني: أن ذلك على حذف مضاف أي أن مكان رحة الله قريب, 
فالإخبار إنما هو عن المكان, ونظيره قوله ل مشيراً إلى الذهب والفضة 
١‏ إن هذين حرام ) فأخبر عن المثنى بالمفرد لأن حشضقة الكلام وأصله أن 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

أي ماء بردى» فلهذا قال بالتذ كير » مع أن بردى مؤئث ‏ انتهى . 

وهذا المضاف الذي قدره في غاية البعد» والأصل عدم الحذف والمعنى مع 
ترك هذا أحسن ميد مع وز جوده., ` 

الثالث: أنه على حذف الموصوف أي إن رحة الله شىء قريب كما قال 
الشاعر : 


AA 


قامست تبكيه على قبره من لي من بعدك يا عامر 
تركتنى في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ناصر 

أي تركتني في الدار شخصاً ذا غربة » وعلى ذلك يخرج سيبويه قوهم امرأة 
حائض » أي شخص ذو حيض . وقول الشاعر أيضاً : 
فلو أنك في يوم الرخاء شألتني طلاقك ل أجل وأنت صديق 

أي وأنت شخص صديق» وهذا القول في الضعف كالذي قبله» بلى هو 
أشد منه ضعفاً. لأن تذكير صفة المؤنث باعتبار إجرائها على موصوف 
مذكر محذوف شاذ ينزه كتاب الله عنهء ثم الأصل عدم الحذف. 

الرابع: أن العرب تعطي المضاف حكم المضاف إليه في التذكير والتأنيث 
إذا صح الاستغناء عنه, فمثال إعطائه حكمه في التأنيث قوهم قطعت بعض 
أصابعه » فأعطوا البعض حكم الجمع المضاف إليه في التأنيث» ومنه القراءة 
الشاذة # تلتقطه بعض السيارة# ‏ ومثال إعطائه حكمه في التذكير قوله: 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى 

ومنه الاية الكريمة ‏ انتهى . 

وهذا الوجه قال فيه أبو على الفارسي في تعاليقه على كتاب سييويه ما 
نصه: هذا التقدير والتأويل في (القرآن) بعيد فاسدء إما يجوز هذا في 
ضرورة الشعر. 

الخامس: أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث كرجل 
جريح وامرأة جريح» نقل هذا الوجه أبو البقاء في إعرابه, وأقر قائله عليه 
وهو خطأ فاحش» لأن فعيلا هنا ليس بمعنى مفعول. 


السادس : أن فعيلا بمعنى فاعل قد شبه بفعيل بمعنى مفعول» فيمنع من 


» والقراءة المشهورة « يلتقطه‎ ٠١ سورة يوسف: آية‎ )١( 
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التاء في المؤنث كا قد يشبهون فعيلا بمعنى مفعول بفعيل بمعنى فاعل 
فيلحقونه التاء » فالأول كقوله سبحانه قال من يحبى العظام وهي رمي 4 (© 
ومنه إن رحمة الله قريب من المحسنين 4( والثاني كقولهم: خصلة ذميمة 
وصفة حميدة, حملا على قوهم قبيحة وجيلة. ش 

السابع: أن العرب قد يخبر عن المضاف إليه وتترك المضاف كقوله تعالى 
# فظلت أعناقهم لها خاضعين4 () فخاضعين خبر عن الضمير المضاف إليه 
الأعناق لا عن الأعناق. ألا ترى أنك إذا قلت الأعناق خاضعون لا يجوز 
لأن جع المذكر السالم إنما يكون من صفات العقلاء لا تقول أيد طويلون ولا 
كلاب نابحون ‏ التهى . 

ولعل هذا القول يرجع إلى القول بالزيادة» وقد بينا ما عليه » وقد قيل إن 
المراد بالأعناق في هذه الآية الكريمة الرؤساء وقيل الجاعة. وإنه يقال جاء زيد 
في علق من الناس أي جاعة. 

الثامن : الرحمة والرحم متقاربان لفظاً وهذا واضح معنى بدليل النقل عن 
أئمة اللغة فأعطي أحدهها حكم الآخرء وهذا القول ليس بشيء ؛ لأن الوعظ 
والموعظة يتقارب أيضاًء فينبغي أن يحيز هذا القائل أن يقال موعظة نافع 
وعظة حسن » وكذلك الذكر والذكرى فينبغي أن يقال ذكرى نافع كما يقال 
ذكر نافع . 

التاسع: أن فعيلا هنا بمعنى النسب. فقريب هنا معناه ذات قرب» كما 
بقول الخليل في حائض إنه بمعنى ذات حيض» وهذا أيضاً باطل» لأن 
استعمال الصفات على معنى النسب مقصور على أوزان خاصة وهي فعَال وفعل 
وفاعل . 
)1١(‏ سورة يس ؛ آية ۷۸. 
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العاشر: أن فعيلا مطلقا يشترك فيه المذكر والمؤنث» حكى ذلك ابن 
مالك عن بعض من عاصره» وهذا القول من أفسد ما قيل لأنه خلاف الواقع 
في كلام العرب» يقولون امرأة ظريفة وامرأة عليمة ورحيمة» ولا يجوز 
التذكير في شىء من ذلك» ولهذا قال أبو عثان المازني في قوله تعالى #وما 
كانت أمك بغيا 4 07 إنه فعول والأصل بغوي ثم قلبت الواو ياء والضمة 
كسرة وأدغمت الياء في الياء» فأما قول الشاعر: 
فقور القيام قطيع الكلا ‏ م تفتر عن ذي غروب خصر 

فالجواب عنه من أوجه. 

أحدها : أنه نادر. 

الثاني : أن أصله قطيعة ثم حذفت التاء للإضافة كقوله سبحانه #واقام 
الصلوة» وأصله وإقامة» والاضافة مجوزة لحذف التاء كما توجب حذف 
النون والتنوين » نص على ذلك غير واحد من القراء . 

الثالث: أنه جاز لناسية قوله فتور» ألا ترى أن فتوراً فعول» وفعول 
يستوي فيه المذ كر والمؤنث . 

الحادي عشر: أنهم يقولون فلانة قريب من كذاء يفرقون بذلك بين 
قريب من قرب النسب وقريب من قرب المسافة » وإذا قالوا قريب فمعناه من 
القرابة . 

وهذا القول عندي باطل لأنه مبني على أنه يقال في القرب النسبي فلان 
قریی › وقد نص الئاس على أن ذلك خطأ وأن الصواب أن يقال فلان ذو 
قرابتی» کا قال: 
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحجي مسرور 


الثانى عشر: أن هذا من تأويل المؤنث بمذكر موافق في المعنى . واختلف 
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هؤلاء فمنهم من يقدر أن إحسان الله قريب» ومنهم من .يقدر لطف الله 
فريبء ومن نجيء ذلك في العربيه قول الشاعر: 
اب رجلا متهم أسيفسا كام يضم إلى كشحيه كفا مخضبا 

فأول الكف على معنى العضوء وهذا الوجه باطل. لأنه إنما يقع هذا في 
الشعر» وقد قدمنا أنه لا يقال موعظة حسن إنما يقال كا قال #الموعظظة 
الحسنة 4 ٠‏ هذا مع أن الموعظة بمنزلة الوعظ في المعنى وهذا يقاربه في اللفظ . 
وأما البيت الذي أنشدته فنص النحاة على أنه ضرورة شعرء وما هذه سبيله لا 
يخرج عليه كتاب الله تعالي. 

الثالث عشر: أن المراد بالرحمة هنا المطر والمطر مذكرء وهذا لقول 
يؤيده عندى ما يتلوه من قوله سبحانه # وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين 
يدي رحمته # () وهذه الرحجة هي المطر. فهذا تأنيث معنوي إلا أنه قد 
يعترض عليه من أوجه. 

أحد هرا : ۽ أن يقال لو كانت الرحمة الثانية هي الرحمة الأول ل تذكر 
ظاهرة لأن هذا موصع الضمير . 
يصح الترجيح . 

الثانى: إن أمكن الحمل على العام وهو مطلق الرحمة لا يعدل إلى الخاص » 
لا يقال هذا إذا لم يعارض معارض يقتضى الحمل على الخاص كالتذ كير » لأنا 
نقول هذا إنما يقال إذا لم يكن للتذكير وجه إلا الحمل على إرادة المطر كما 
ذکرت » ولیس الأمر هنا كذلك. 

الثالث :أن الرحة التى هى في المطر لا تختص بالمحسبنين, لأن الله تعالى 
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تكفل برزق العباد طائعهم وعاصيهم» وأما الرحمة التي هي الغفران والتجاوز 
فإنها تختص في خطاب الشرع بالمحسنين المطيعين وإن كانت غير موقوفه عليها 
لا شرعا ولا عقلا عند أهل الحق, إلا أن ذلك يذكر على سبيل التنشيط 
للمطيعين والتخويف للعاصين وهذا فيه لطف » وقلكا يتنه إلا الأفراد ومن 
ثم زلت أقدام المعتزلة فإنهم يجدون في خطاب الشرع ما يقتفي تخصيص 
الغفران والتجاوز والإحسان بالمطيعين فينفون رحمة الله عن أصحاب العصيان 
فيحجرون واسعا أهم يقسمون رحمة ربك 27# «إوالله يختص برحمته من 
يشاء © 27 يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» هذا الذي فطرنا الله عليه من 
حسن الاعتقاد وإياه نسأل التوفيق عليه بمنه وكرمه. وهذا الوجه يمكن 
الجواب عنه بأنه كا جاز تخصيص الخطاب بالغفران بالمحسنين على سبيل 
الترغيب » كذلك يجوز تخصيص المطر الذي هو سبب الأرزاق بهم ترغيبا في 
الاحسان. 

الرابع : أنك لو قلت إن مطر الله قريب لوجدت هذه الاضافة تمجها 
الأسماع وتنبو عنها الطباع؛ بخلاف إن رحمة اللهء فدل على أنه ليس بمنزلة في 
المعنى. وهذا الوجه يكن الجواب عنه بأمرين. 

أحده ا : أن يقال لا ندعي أن الرحمة بمعنى المطر بل أن مموع رحمة الله 
استعمل مرادا به المطر. 

والثاني: أن المطر معلوم أنه من جهة الله سبحانه فإضافته إليها كأنها غير 
مفيدة» بخلاف قولك رحمة الله فإن الرحمة عامة» فإن للعباد رة خلقها الله 
سبحانه يتراحمون بها بينهم, فاذا أضيفت الرحمة إليه سبحانه أفاد أنه ليس 
المقصود الرحمة المضافة إلى العباد .ونظيره أنك تقول كلام الله ؛ لأن الكلام 
عام» ولا تقول قرآن الله لأنه خاص بكلام الله سبحانه. 


)١(‏ سوره الزخرف. آية ؟". 
(۲) سورة البقرة. اية .٠١8‏ 
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والانصاف أن يقال في هذا القول إنه لا يخلو أمر قائله من أمرين . وذلك 
لأنه إما أن يدعى أن الرحمة لفظ مشترك بين المطر وغيره وأنه موضع 
بالأصالة للمطر كا أنه موضع لغيره بالأصالة» أو يدعي أنه موضع لغيره 
بالأصالة. أو يدعي أنه موضع لغير المطر بطريق الأصالة ثم تجوز به عن 
الرحمة, فإن ادعى الأول فقد ينع بأن الذهن إنما يتبادر عند إطلاق الرحمة 
إلى غير المطر, والمشترك إنما حقه أن يكون على الاحتال بالنسبة إلى معنييه أو 
معانيه» لا يكون أحدها أولى من غيره» وإنما يتعين المراد بالقريئة» ثم إنا لا 
نجد أهل اللغة حيث يتكلمون على الرحمة يقولون ومن معانيها المطر فلو 
كانت موضوعة له لذكروها كما يذكرون معاني المشترك» وإن ادعى الثاني 
فيلزمه أن يجيز في فصيح الكلام أرض خضر وسماء مرتفع ورحمة واسع, 
ويقول أردت بالأرض المكان وبالسماء السقف وبالرجة الاحسان وهذا ما لا 
يقول به أحد من النحويين.وإنما يقع ذلك في الشعر أو في نادر من الكلام 
وما هذه سبيله لا جرج عليه كتاب الله تعالى الذي نزل بأفصح اللغات 
وأرجح العبارات وألطف الإشارات. 


فإن قلت : فإني أجد في كلام كثير من المفسرين تخريج آيات من التنزيل 
على مثل ذلك كا قالوا في قوله سبحانه :«9وإذا حضر القسمة# ) ثم قال 
تعالى # فارزقوهم منه) أنه جاز حملا على معنى القسمة وهو المقسوم. 

قلت : الذي عليه أهل التحقيق أن الضمير عائد على (ما) من قوله تعالى 
# مما ترك الوالدان) على أن القسم والقسمة واقعان في العربية على المقسوم 
وقوعا كثيرا فلا بمتنع عود الضمير على القسمة مذكراء يدلك على ذلك قوله 
سبحانه: ونيهم أن الماء قسمة بينهم# 7) أي مقسوم بينهم. 


A سورة النساء . آي‎ 21١ 
.۲۸ (؟) سورة القمر. أآية‎ 


واعام أنه لا بعد في أن يقال إن التذكير في قوله سبحانه قريب لمجموع 
امور من الأمور الي قد مناها , 

فنقول: لما كان المضاف يكتسب من المضاف إليه التذكير وهي مقاربة 
للرحم في اللفظ وكانت الرحمة هنا بمعنى المطرء وكانت قريب على صيغة 
فعيل» وفعيل الذي بمعنى فاعل قد يحمل على فعيل الذي بمعنى مفعول جاز 
التتذكيرء ولیس هذا نقضا لما قدمناه. لأنه لا يلزم من انتفاء أعتبار شيء من 
هذه الأمور مستقلا انتقاء اعتباره مع غيره. هذا آخر ما تحرر لي في هذه 
الآية الكريمة والله تعالى أعلم بغيبه - انتهى كلام ابن هشام. 


رأي نحوي لابن الصائغ 

الكلام في قوله تعالى: 

«فتول عنهم فا أنت بملوم . وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) . 

تكلم بعض مشايخ العصر وهو الشيخ تقي الدين السبكي بمدرسة الملك 
المنصور على قوله تعالى في سورة والذرايات # فتول عنهم فا أنت بملوم. 
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين# أونقل عن المفسرين عنها قولين. 

الأول: أن المعنى تول عن أولئلك الكفار وأعرض عنهم فا تلام على 
ذلك» وارفع التذكير فإن الذكرى تفع المؤمئين #إن في ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب # 7 , 

الثاني أن المعنى تول عن الكفار وأعرض عنهم وذكر المؤمنين فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين. 


.۵۵ سورة الذاريات, آية ۵4ء‎ )١( 


(؟) سورة ق. آية ۳۷. 


قال: وعلى القول الثاني يحتمل أن تكون الآيه من باب التنازع » فاعترف 
على هذا بأن شرط باب التنازع إمكان تسلط العاملين السابقين على المعمول 
المتنازع فيه » ولذا لم يجز سيبويه كون بيت امريء القيس من باب التنازع » 
اعني قوله : 

كفاني ولم أطلب قليل من الال 

ومن أجاز ذلك فلا ذكره المازني ليس هذا موضع ذكره» أو لما ذكره 
ابن ملكون وقد رد عليه وإذا تحرر هذا فالآية لا يمكن أن تحمل على 
التنازع لأن ذكر لا يمكنه العمل في المؤمنين من جهة الحيلولة بينهما بالفاء 
وإن» وکل منها له صدر الکلام » وماله صدر الكلام لا يعمل ما قبله فيا 
بعده» وقد نقل عن ابن عصفور أنه قال كل ما لا يعمل فيا قبله لا يعمل ما 
قبله فيا بعده» فنازع في أ الفاء مانعة» واستند في منعه إلى ما حكى من قوهم 
زيدا فاضرب» وقال هذه الفاء للسببية كالتي هنا لا فرق بينهاء إذ المعنى 


تنبيه فاضرب زيدا. 


وقال أيضا : إن المعربين اتفقوا على تعلق يوم من قوله: # إن عذاب ربك 
لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا  )‏ بواقع » مع أن ( ما) لها صدر 
الكلام» ولم بمنع من ذلك ما عدا الإمام فخر الدين» واستند الامام فخر 
الدين في ذلك إلى أن عذاب المكنى عنه لم يقع في ذلك اليوم بل بعد ذلك في 
يوم البعث » وهذا اعتراض قريب » لأن اليوم يطلق على تلك الأزمنة جميعها , 
وعلى هذا فلا مانع من أن تكون الآية السابقة من باب التنازع» واستند 
بعضهم في منع التنازع في الآية إلى أن ذلك يتخرج على أحد القولين في الجملة 
الاسمية الواقعة جواباء هل لما موضع من الإعراب أو لا؟ 


فإن قلنا: إن لما موضعا من الاعراب ينبغي أن لا يجوز التنازع» لأن 


.4% CA سورة الطور. آية لا‎ )١( 
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يشترط في ياب التنازع أن يكون كل من العاملين له استقلال, ولا أدري 
كيف قبل بذلك» فإن النحاة جمهورهم يعدون قوله تعالى: اتوي افرع عليه 
قطرا © )١(‏ من باب الاعمال مع صريح الجزم فيه » وكذلك قوله تعالى «9 وإذا 
قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله # ( ثم إن شرط الاستقلال تحجير في 
المسئلة لم نر من قيد بذلك بل من جوز ذلك حيث الاستقلال» فقد رد ابن 
الصائغ على ابن عصفور استدلاله» أعني ابن عصفور» على استعال عسى في 
قوله تعالى #وعسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا # " وجعله ذلك دليلا قاطعا 
من جهة أنه لا يجوز أن يعتقد أن [ لفظ ] ربك مرفوع بعسى ويبعثك محتمل 
للضمير لكلا يلزم الفصل بين أبعاض الصلة بمعمول غيرها. 

وقال ‏ أعني ابن الصائغ ‏ يمكن أن تكون الآية من باب التنازع بأن يعمل 
الثاني ويجعل في الأول ضمير يعود على ربك فهو كا تراه قد أجاز التنازع 
مع أن العامل الأول لم يستقل» وإنما ذلك شيء . كان يقوله شيخنا أثير الدين 
في قوله تعالى: 9 وأنه كان يقول سفيهنا 4( ويقول كيف يجعل هذا من 
باب التنازع ولا استقلال في كلا المحملين, وهل مثل هذا فنذكر ذلك على 
سبيل الاستكشاف لا على سبيل التقييد للباب . 


قال ابن الصائغ : وأقول: إن من منع أن تكون هذه الآيه من باب التنازع 
فام يستند لأقوى من أن ( إن) والفاء لما صدر الكلام ينع ما بعده أن يعمل 
فها قبله» فكذلك ينبغي أن بمنع ما قبله من العمل فيا بعده من جهة 
صدريته » وإذا استقر ذلك وكان من شرط باب التنازع إمكان تسلط العامل 
على ذلك المعمول وعمله فيه كا تقدم في النقل عن سيبويه, والعامل هنا أعني 
الأول لا يكن أن يعمل في المتنازع فيه لما مرء وقد يتقوى ذلك با ذكره 


)١(‏ سورة الكهف. آية 5ؤ. 
(؟) سورة المنافقون. آية 0. 
(*) سورة الإسراء. آية ۷۹. 
(٤(‏ سورة الجن . آية .٤‏ 


الخفاف في ( شرح الكتاب) وأنه قال فيه بعد إنشاد قول الشاعر: 
كأنهن خوافي أجدل قرم ولي ليسبقه بالأمعز الحزب 

وقال: لا يجوز أن يعمل ولي في الخرب لأن لام كي تمنع ما بعدها أن 
يعمل فيا قبلها فتمنع ما قبلها أن يعمل فيا بعدها ‏ انتهى. 

فأقول: إن من منع التنازع في الآية لم يأت بشيء إذ كان مستنده ذلكء 
لأن معنى قولك سيبويه وغيره من النحاة إن العاملين يشترط فيها في هذا 
الباب إمكان تسلطها على المعمول إنما يراد ذلك من جهة المعنى لا من جهة 
اللفظ, ثم إن الذي يقول بأن ما بمئع ما بعده أن يعمل فيا قبله يمنع ما قبله 
أن يعمل فيا بعده إن كان من أجلاء النحاة فلا نعني به إلا أنه لا يصح أن 
يقول ضربت ما زيداء کا لا يصح أن يقول زيدا ما ضربت» وإن كان من 
غيرهم فلا يعول عليه » كيف ومن نقل عنه ذلك وهو ابن عصفور قد جعل 
قول الشاعر: 
قطوب فا يلقاه إلا کأنه روى وجهه إن لا كه فوه حنطل 


وقول الآخر: 
ولل أمدح لأرضيه لشعري لثيما أن يكون أفاد مالا 
من باب التنازع على إعمال الأول» ولا شك في أن ناصب الفعل عنده من 
أدوات الصدور» وكذلك جعل قول الشاعر: 
ألا هل أناهاعلى بابا با فضحت قومها غامد؟! 
منه أيضا على إعمال الثاني. و كيف يعتقد هذا وقد اشترط النحاة كلهم أو 
غالبهم في هذا الباب أن يكون للجملة الثانيه بالأولى تعلق إما بالعطف أو 
نحخوه. نحو قوله صلى الله عليه وآله وسم : «9 کا صليت وباركت ورحمت على 
إبراهي ©. ومن إثبات العطف في ذلك : 
ولكن نصفا لو سببت وسبني بو عبد شمس من مناف وهاشم 


1۹۸ 


وقوله: 

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى 
وقوله : 

1 یات لكف والأنناب للمسسى 
وقوله : 

أرجو وأخشى وأدعو الله مستغياً 
وقوله : 

ادا كنت ترضيه ويرضيك صاحب 

والغ أحاديث الوشاة فق 
وقوله : 

وكمتا مدماة كأن متونما 
وقوله : 


قضي كل ذي دين فوف غريه 


وقوله : 
واذا لسشسور طارق مستعلرق 
وقول الآخر: 


جفؤني ولم أجف الأخلاء إنني 
هو ينی وهيت الغانيات إلئشست 
وقول الآخر: 


يرنو إلى وارنو من أصافيه 


ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع 
عا لاقت لبون بنى زياد 


جهاراً فكن في الغيب أحفظ للعهد 
يجاول واش غير هجران ذي ود 


جرى فوقها واستشعرت لون مذهب 
وعزة مطول معنى غريمها 
لغير جيل مسن خليلي ممل 
أن شبت فانصرفت عنهن آمالي 


في النائبات فأرضيه ويرضيني 


وقول الآخر: 
سئلت فم تبخل ولم تعط طائلا فسيان لا جد لديك ولا ذم 
حتى أن ابن الدهان نقل عن البغداديين اشتراط العطف في هذا الباب» 
ولا شك أن حرف العطف يتنم أن يعمل ما بعده فا قبله» والمشترط ذلك 
حجوج بقوله تعالى: هاؤم اقرأوا کتابیه ‏ 7 وقوله تعالى #آتوني أفرغ 
عليه قطرا # 9" , 
وقول الشاعر: 
ولقد أرى يعني به سيفانة يصبو الحكي ومثلها أصباه 
وبقول الشاعر: 
بعكاظ يغثى اللناضرين 6 إذا همولمحوا شعاعه 
وبقوله: 
علموني كيف أبكيهم إذا > ف القطين 
وكل هذه الشوا هد وغاليها يرد على من منع التنازع ف الآية. 
وكان من سنين وقع الكلام في قوله تعالى # وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن 
يبعث الله أحدا 27# وأنه يجوز أن يكون ذلك من باب التنازع» ولا أثر 
ولا يقال: إن (أن) والفعل لا تضمر فلا يجوز التنازع» لأن من شرط 
باب التنازع صحة عمل المهمل في الضمير. 
لأنا نقول: لا يمتنع أن يعود الضمير على مثل ذلك ومنه قوله تعالى 





. ٠۹ سورة الحاقة: اة‎ )١( 
. سورة 1 لكهف ؛ آية كة‎ (۲( 
.۷ سورة الجن؛ اية‎ )9( 


«إوأن تصوموا خير لكم 4 7 وقوله تعالى «9وأن تعفوا أقرب للتقوى 4 (" 
وكان أيضاً تقدم لي مع الشيخ علاء الدين مثل ذلك في قوله تعالى إ ربنا 
وآتنا ما وعدتنا على رسلك 4 وأنه يجوز أن يكون من ذلك على تقدير على 
ألسنة رسلك . 

وإذا استقر جواز التنازع ي الآية فاعام أنه على إعبال الثاني ء والقاعدة في 
مثل ذلك أن الأول إذا طلب منصوياً حذف على المختار إن كان ما يجوز 
الاستغناء عنه» ولكن بقى النظر هل نقدره ضميراً أو ظاهراً والأولى أن 
تقدره مضمراً لأن ذلك شأن باب التنازع . 


فان قلت: قد تقرر أنه متى دار الأمر بين شيئين وكان أحده|ا هو 
الأصل وجب المصير إليه. 

قلت : نعم» الأمر كذلك» إلا لعارض» وههنا م ما يمنع من ذلك» وهو 
أنه إذا كان من باب التنازع وجب القول, بأن الأول ضمير وساغ لتشبث 
الجملة الثانية بالأولى ول يقبح من جهة أنه ليس مذكوراً لفظاًء ولو لم يكن 
كذلك لاستحالت المسئلة ولم يكن إذ ذاك من باب التنازع» وهذا فرق ما 
بين المحذوف للدلالة أو التفسير فتنبه لذلك, فإني لم أجد أحدا نبه عليه» 
وما يقوى ذلك منع النحاة كالخفاف في الشرح التنازع في الحال والتمييزء فلا 
يقال جاء زيد وقعد عمرو ضاحكا على التنازع » والسبب في ذلك أنه لا بد 
في التنازع من أنك إذا أعملت الواحد أضمرت في الآخر إما تحذفه وإما 
تقيه وإلا فلا شك أنه يجوز جاء زيد وقعد عمرو ضاحكاً . على أنك حذفت 
من الأول لدلالة الثاني عليه» هذا ما لا اعتقد فيه خلافا ‏ انتهى . 


قال الشيخ تاج الدين بن مكتوم في تذكرته ‏ ومن خطه نقلت: سثل 





.۱۸١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
. ۲۲۷ (؟) سورة البقرة: أية‎ 


ع سورة ال عمران : اة ١155‏ . 


شيخنا أبو حيان هل يجوز مثل قام زيد وعمرو وبکر وخالد كلهم؛ فأتى 
بالجواز قياساً على التثنية. قال : 
أولاك بنو خير وشر كليها 

وقياس على النعت نحو قام زيد وعمرو وبكر العقلاء ‏ لاشتراكها في أنما 
تابعان يعبر واسطة 5 انتھی . 

قال ابن مكتوم : ويقتضي النظر عدم الجوازء لأن مثل ذلك لا يحتاج إلى 
التأكيد لكونه نصاً في المراد منه. فليتأمل. 

وفي هذه التذكرة. قال ابن الأبرش سألبى الوزير أو أبو الحسين بن سراج 
عن قول طفيل : 
ورا كضسة ما لست جحسن بجلة يعبر لال غادرته بجعفل 

فقال ألم تقل النحاة إن اسم الفاعل إذا وصف بطل عملهء وقد وصف 
هذا بقوله ما تستجن بجنة وأعمل في بعير حلال» وكان يجب أن لا يعمل. 

قلت له: الذي قال ذلك قال : إذا توق الإعبال قبل الصفة » وكذلك فعل 
هنا فاستحسئه . 

قال ابن الأبرش : ثم إني رأيت لابن جنى أن هذه الجملة في موضع نصب 
على الحال من الضمير في راكضة» وليست بصفة ‏ التهى. 

وقي (التذكرة) المذكورة: قال غالي بن عثان بن جنى: سألت ألي عن 
إعراب قوله : 
سم مأسوف عل زرم ينقصي :1 الهم والحزإن 

فأجاب : أن المقصود ذم الزمان الذي هذه حاله» كأنه قال زمان ينقضى 
باهم والحزن غير مأسوف عليه » فزمان مبتدأ وما بعده صفة له وغير خبر 
للزمان» ثم حذفت المتدأ مع صفته وجعلت إظهار الماء مؤذنا بالمحذوف 


۲۰۲ 


لأنك إنما جئت باهاء لما تقدمها ذكر ما ترجع إليه» فصار اللفظ بين الحذف 
والإظهار» غير مأسوف على زمن» ينقضي بالهم والحزن» قال وإن شئت 
قلت : إنه مول على المعنى كا حملت (أقل امرأة تقول ذلك) على المعنى » فم 
تذكر في اللفظ خبراً لأقل أنه مبتدأ وقد أضفت أقل إلى امرأة ووصفت 
المرأة بتقول ذلك» كأنك قلت قل امرأة تقول ذاك» فم يحنج أقل إلى خبرء 
لأنها في معنى قل» وكذلك حمل سيبويه على المعنى قول من قال خطيئة يوم 
لا أراك فيه» على معنى يوم خطأ يوم لا أراك فيه» وما حمل على المعنى كثير 
في القرآن وفصيح الكلام - انتهى كلام ألي الفتح رجه الله. 

وقال ابن الحاجب في إعرابه » لا يصح أن يكون عامل لفظي هنا يعمل في 
(غير) وإذا لم يكن عامل لفظي فإما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون خبراً . 
فلا يصح أن يكون مبتدأ لأنه لا خبر له. لأن الخبر إما أن يكون ثابتاً أو 
محذوفاء الثابت لا يستقيم لأنه إما على زمن وإما ينقضي وكلاها مفسد 
للمعنى » وأيضاً فإنك إذا جعلته مبتدأ لم يكن بد من أن تقدر قبله موصونا 
وإذا قدرت قبله موصوفا لم يكن بد من أن يكون غير له وغير ههنا ليست 
له» وإنما هي لزمن , ألا ترى أنك لو قلت رجل غيرك مر بي لكان في غير 
ضمير عائد على رجل» ولو قلت رجل غير متأسف على امرأة مر لي لم 
يستقم» لأن غيراً لما جعلته في المعنى للمرأة خرج عن أن يكون صفة لما قبله, 
ولو قلت رجل غير متأسف عليه مر لي جاز؛ لأله في المعنى للضميرء 
والضمير عائد على المبتدأ فاستقام, فتبين أيضاً أنه لا يكون مبتدأ لذلك. 

وإن. جعلت الخبر محذوفا لا يستقيم لأمرين. 

أحده|: أنا قاطعون بنفي الاحتياج إليه. 

والآخر؛ أنه لا قريئة تشعر بجذفه» ومن شرط صحة حذف الخبر وجود 
القرينة وإن جعلته خبر مبتدأ مقدر لم يستقم لأمور. 

منها: أنك إذا جعلته خبرا لم يكن بد من ضمير يعود منه إلى المبتدأء 


۲.۳ 


لأنه في معنى مغاير» ولا ضميرء فلا يصح أن يكون خبراً. 

الثانى: أنا قاطعون بنفي الاحتياج إليه . 

الثالث: أن حذف المتدأ مشروط بالقرينة ولا قريئة» فتبين إشكال 
إعرابه كذلك . 

وأولى ما يقال فيه: إنه أوقع المظهر موقع المضمر لما حذف المبتدأ من أول 
الكلام» فكان التقدير زمن ينقضي باهم والحزن غير مأسوف عليه فلا 
حذف البتدأ من غير قرينة تشعر به أتى به ظاهرا مكان المضمر» فصارت 
العبارة فيه كذلك» وهو وجه حسن ولا بعد في مثل ذلك ؛ فإن العرب تيز 
إن يكرمني زيد إن أكرمه» وتقديره إن أكرم زيدا إن يكرمني» فقد 
أوقعت زيدا مقام الضمير لما أخرته عن الظاهرء فتبين لك اتساعهم في مثل 
ذلك وعكسه؛ ويحتمل أن يقال إنہم استعملوا غيراً بمعنى (لا) کا استعملوا 
(لا) بمعنى غير وذلك واسع في کلامهم» فكأنه قال لا تأسف على زمن هذه 
صفته » ويدل على استعرالهم غيرا بمعنى (لا) قولهم زيد عمرا غير ضارب, 
ولا يقولون زيد عمرا مثل ضارب. لأن المضاف لا يعمل فما قبل المضاف 
إليه» ولكنه لما كان (غير) تحمل على (لا) جاز فيها ما لا يجوز في ( مثل) 
وإن كان بابهها واحداء فإذا كانوا استعملوا أقل رجل يقول ذلك بمعنى 
النفي مع بُعده عنه بعض البعد. فلآن يستعملوا (غيرا) بمعنى (لا) مع 
موافقتها (لا) في المعنى أجدر. 

فإن قيل: فإذا قدرتموه بمعنى لا فلا بد له من إعراب من حيث إنه اسم 
فا إعرابه ؟ ! 

قلنا: إعرابه كإعراب أقل رجل يقول ذاك؛ فهو مبتدأً لا خبر له استغناه 
عنه. لأن المعنى ما رجل يقول ذاك» فإذا كان كذلك صح المعنى من غير 
احتياج إلى خبر. ولا استنكار بمبتدأ لا خبر له إذا كان المعنى بمعنى جملة 
مستقلة» كقوهم أقائم الزيدان فإنه بالإجاع مبتدأ ولا مقدر محذوف, 


° 


والزيدان فاعل به» فهذا مبتدأ لا خبر له في اللفظ ولا في التقدير» وإنما 
استقام لأنه في معنى أيقوم الزيدان» وكذلك قول بعض النحويين في مثل 
دراك ونزال إنه مبتدأ وفاعله مضمر ولا خبر له لاستقامة المعنى» من حيث 
كان معناه أنزل» وهذا هو الصحيح فيه» وقد ذهب كثير إلى أنه منصوب 
انتصاب مصدرء كأنه قبل في نزال انزل نزولا وهذا عندي ضعيف, لأنه لو 
كان كذلك وجب أن يكون معرباً بمثابة سقيا ورُعيا ونحن نفرق بين سقيا 
وبين نزال» فكيف يكن جلها على إعراب واحد» وهو أن يكونا مصدرين 
مع أن أحده) معرب والآخر مبني - والله أعام . 

وقال ابن مكتوم في موضع آخر من (تذكرته): مأسوف مفعول من 
الأسف وهو الحزن (وعلى) متعلق به كقولك أسفت على كذا أسفا وحزنت 
عليه حزنا ومفت عليه هف وأسيت عليه أسى» وموضع قوله باهم نصب على 
الحال » والتقدير ينقضي مشوبا بالهمّ: وغير رفع بالابتداء » (ولما) أضيفت إلى 
اسم المفعول وهو مسند إلى الجار والمجرور استغنى المبتدأ عن خبر كما استغنى 
فائم ومضروب غلاماك عن خبر من حيث سد الاسم المرفوع جا مسد الخبرء 
لأن قائم ومضروب قاما مقام يقوم ويضرب فتنزل كل واحد منههما مع 
المرفوع به منزلة الجملة» وكذلك إذا أسندت اسم المفعول إلى الجار والمجرور 
سد الجار والمجرور مسد الاسم الذي يرتفع به» وكقولك أيحزن على زيد وما 
يؤسف على عمروء فلا كانت غير للمخالفة في الوصف جرت لذلك بجرى 
حرف النفي وأضيفت إلى اسم المفعول وهو مسئد إلى الجار والمجرورء 
والمتضايفان بمنزلة الاسم الواحد سد ذلك مسد الجملة» حيث أفاد قولك غير 
مأسوف على زيد ما يفيده قولك ما يؤسف على زيد» قال أبو حيان: ونظيره 
في الإعراب قول المتنبي : 


ليس بالمنكر إن برزت سبقا غير مدفوع عن السبق العراب 
قال ابن مكتوم في تذكرته : 


ذكر لي شيخنا أبو حيان أن بعض الطلبة سأل ابن الأخضر عن نصب 
مقالة إن قد قلت 
فأنشده ابن الأخضر: 
ولا تصحب الأردى فتردي مع الردى 
قال : فكرر الطالب عليه السؤال وذلك بحضرة ابن الأبرش: فقال ابن 
الأبرش قد أجابك لو عقلت. 
قال ابن مكتوم : وذكر لي شيخنا أنه كوتب بذلك من غزة وأنه أ جاب 
عن ذلك على الفور بما حاصله أن مقالة بدل من فاعل فعل في بيت قبل 
البيت الذي هي فيه» وهو قول النابغة الذبياني : 
أتاني أبيت اللعن أنك لتني وتلك التي تستك منها المسامع 
مقالة إن قد قلث 
فمقالة بدل من فاعل أتاني وهو إنك لمتني» وهي تروي بالرفع والنصب» 
فمن رفع فظاهر ومن نصب بناها على الفتح لإضافتها إلى مبنى » وصار ذلك 
نظير قوله تعالى # لقد تقطع بینکہ # () و 8 مثل ما أنكم تنطقون # 9 , 
وقول الشاعر: 
وإذ ما مثلهم بشر 
ولم بمنع الشرب منها غير أن نطقت 
الجواب نظرء فإنهم نصوا على أنه ليس كل-ما يضاف إلى مبني يجوز بناؤه 
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وإنما ذلك خصوص با كان مبهما » نحو غير ومثل وبين ودون وحين ونحوهاء 
وقد ذكرت له ذلك بعد فأذعن لهء فإن كان ابن الأخضر أراد ذلك ففيه 
ما ذكرناه وإن كان أراد غيره فيفكر في وجهه ‏ التهى. 

قال ابن مكتوم : سألني بعض الأصحاب عن نصب بين وشمال في قول أبي 
وأقسمى لو صلحت يين شيء لا صلح العباد له شملا 

فأعربتها تمييزين» ثم ظهر لي بعد ذلك أنهما حالان» وذاكرت بذلك 
شيخنا الأستاذ أبا حيان فقال لي سألنى شيخنا بهاء الدين ابن النحاس عن 
نصبها فقلت له على الحال كقولي صلح لك غلاما وتلمذاء فقال يظهر لي أنه 
تمييز. قلت له التمييز الذي على تام الكلام» وهذا البيت منه على تقديرك لا 
بد أن يكون منقولا من فاعل أو من مفعول على رائي» وهذا لا يصلح فيه 
ذلك ولا في قولي أصلح لك تلميذاً» فقال يصح لك أن يقدر يصلح لك 
تلميذي » فقلت له لفظ التلميذ هو الفاعل أو المفعول والتلميذ مصدر, ولو 
قدرناه يصلح لك تلميذي لم يكن معناه معنى أصلح لك تلمذا. 

قال: وحكي لي الشيخ بهاء الدين أن بعضهم حكي عن المخلص الطوخي 
أنه أعربه خبر صلح وجعلها من أخوات صار وبمعناها » قلت له هذا لم يثبت 
عن أهل اللسان فما علمناه فلا نقول به انتهى كلام ألي حيان. 


عود الضمير في لكن في قول الحسن البصري ( كأنك بالدنيا 
م تكن ) 

في (تذكرة) ابن مكتوم : قال الشيخ جال الدين أبو عبدالله مد بن خمد 

بن عمرون الحلبي في شرحه لمفصل الزمخشري, وانتهى فيه إلى قوله الوزن 

الرابع عشر نجده في المصادر في قول الحسن البصري ( كأنك بالدنيا لم تكن 


دن 


وبالآخرة لم تزل) يحتمل الضمير في تكن أن يكون للمخاطب وأن يكون 
للدنيا , وكذا الضمير في لم تزل» وتقديره على الأول كأنك لم تكن بالدنياء 
ويكون التشبيه في الحقيقة للحالين لا للذي له الحال» ومثله كأن زيدا قائم , 
فقد ظهر أن التشبيه لا يفارق كان» وليس قول من قال إغها تكون للتشبيه 
اذا كان خبرها اسا وأما إذا كان فعلا أو ظرفا أو حرف جر تظن وتخيل 
ليس بثىءء لأن ما ذكرناه من التأويل لا يبقى إشكالاً. وجرا على 
حتيقتها أولى» وتقديره إن حالك في الدنيا شبه حالك زائلا عنهاء وكأن 
حالك في الآخرة الكائنة عن حالك في الدنيا بحالة لم تزل في الآخرة» والأول 
أولى» فإذا كان الضمير للمخاطب يكون بالدنيا ظرفا وكان تامة وهي خير 
كأن» وإذا جعلت الضمير في تكن للدنيا فيحتمل أن يكون بالدنيا الخبر وم 
يكن في موضع نصب على الحال من الدنيا أو على أنه صفة لمحذوف إذا لم 
يجوز أن يقع الماضية حالا يجعلها صفة تقديره دنيا لم تكن ونصب دنيا على 
الخال وإما على تقدير واو الحال وكذا ل تزل. 


فان قيل : إن بالد نا لا يم به الكلام» والحال فضلة. 


فالجواب: أن من الفضلات ما لا يتم الكلام إلا به كقوله تعالى : 3 فا هم 
عن التذ كرة معرضين 4# () فمعرضين حال من الضمير المخفوض ولا يستغنى 
الكلام عنها؛ لأن الاستفهام في المعنى إنما هو عنها. 

وما يبين ذلك أيضاً قوهم: ما زلت بزيد حتى فعل » لا يتم الكلام بقولك 
بزيد » وما يبين صحة الحال جواز دخول الواو فتقول كأنك بالشمس وقد 
طلعت » وعلى ذلك يحمل قول الحريري: كأني بك تنحط» يكون بك الخبر 
وتنحط. جاء في هذا هو الوجه» وخرجه المطرزي في ( شرح المقامات) كألي 
أبصر بك إلا أنه ترك الفعل لدلالة الحال. 
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۲۰۸ 


وما ذكرته أولى أن فما ذكره إضمار فعل وزيادة حرف جر لا يحتاج 
إليه فیا ذكرت ‏ انتهى . 

آراء نحوية لابن جنى: وي تذكرة ابن مكتوم قال ابن جنى في تعليقة 
من تعاليقه أنشدها أبو على لمخلد الموصلى يهجو طفيلياً : 
لو طبخت قدر على فرسخ أو بذري نيق على التنور 
وآكان يحمي القدر كل الورى بكل ماضي الیل غضب يتور 
وكلت في السند لوافيتها يا عللم الغيب با في القدور 

م سألنا عن قوله يا عالم الغيب بما في القدور أين موضع السؤال منه؟ 
فرجعنا إليه فقال: قوله بما في القدور بدل من الغيب وعالم هنا بمعنى عارف 
الذي يتعدى إلى مفعول واحد» والتقدير يا عالما بما في القدور» مثل يا 
ضارب زيد أبا عمرو » تقديره يا ضاربا أخا عمرو » ولا يكون با في القدور 
مفعولا ثانياً لعالم الذي بمعنى عارف, لأنك تقول عرفت زيداء فقوله ما في 

وفيها قال ابن جنى آخر بيت ألفاه أبو على على أصحابه قوله: 
م يطيقوا أن ينزلوا فنزلنا وأخو الحرب من أطاق النزولا 

وم يذكر شیا » وقال سلني عنه في وقت آخرء قال ابن جنى اكتفى 
بالمسسب عن السسب أن تقد یره فأطقنا قبولنا . 

وفيها قال ابن ابن جنى : دخلت عل الي یوما وبين يديه كانون فقال لي 
كيف تبني من ضرب مثل كانون على رأي من جعله من الکن وعلى رأي من 
جعله من كون الكانون» فقلت إذا أخذته من الكن تقول ضاروب وتوقفت 
في الآخر فقال ضربون لأن كانون على هذا فعلون. 

وفيها قال ابن جنى : جرى حديث مبرمان عند أب علي فقال ذكر مبرمان 


أنه سأله المبرد عن قرله» فغض الطرف. فقال إن كنت تلفظت بها وحدها 


۹ 


أولا فإني أجوز فيها الأوجه الثلاثة مثل ( من ومد ومد) والرفع على هذا 
أجود ع م دخلت الألف واللام في الاسم الذي يليها وقد حركت الضاد 
لالتقاء الساكئين بالضم للاتباع» فإن أوليتها اسمأ فيه الألف واللام قبل أن 
تحرك الضاد الثانية فإلي أجوز الكسر ولا أجوز الهم لأن التحريك الآن 
للساكن الثالث وهو لام التعريف» ولا يصح فيه اتباع لأن التحريك من 
الثالث لا من الثانيء قال فقال لي المبرد : ما كان عندي أن الآخر يفهم مثل 
هذا . 

وفيها قال ابن جنى قال أبو على الفارسي : سألت ابن خالويه باشام عن 
مسئلة فيا عرف السؤال بعد أن أعدته ثلاث مرات» وهو كيف تبني من وأي 
مثل كوكب على قراءة من قرأ قد أفلح بفتح الدال على تخفيف الممزة وإلفاء 
حركتها على ما قبلها ثم تجمعه بالواو والنون ثم تضيفه إلى نفسك. 

وجوابها: أنه في الأصل ووأي نحو كوكب فانقلبت الياء ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها فصار (ووأأ) ثم خففت الهمزة فألقيت حركتها على الواو 
الساكنة فصار وواواً اجتمع معك واوان في الأول فقلبت الأولى همزة فصار 
أوا ثم جمعته بالواو والنون أو يون مثل مصطفيون في الأصل ء فانقلبت الياء 
ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار أواون فاجتمع ساكئان فحذفت الألف 
لالتقاء الساكنين فصار أوون مثل مصطفون. ثم أضفته إلى نفسك فقلت 
أووى وحذفت النون لأنها لا تجمع مع الإضافة فاجتمع حرفا علية وسبق 
أحدها بالسكون فقلبته ياء وأدغمته ياء بعدها فصار أوي وهو الجواب. 


قال ابن جنى أنشد أبو علي المتنبي : 
من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى لوى فحواه لحد ضبق 
وقال لأصحابه م مجروراً في هذا البيت. فقال بعض الحاضرين : خسة 
وقلت أنا ستة فتعجبوا من قولي وقالوا قد عرفنا كل ومن وجيش والاء 
امتصلة به وثوى, فأين الآخر قلت الجملة من الفعل والفاعل وهي ضاق 


1۰ 


الفضاء» لأن ( من) نكرة غير موصولة, لأن كلا لا يضاف إلا إلى النكرة 
التي في معنى الجنس وضاق الفضاء مجرور الموضع » لأنه صفة لمن قال الشيخ : 
هو كيا قال. 

قال ابن جنى: سأل بعضهم الشيخ أبا على عن قولنا زيد منطلق» فقال 
زيد معرفة ومنطلق نكرة والمنطلق هو زيد نفسه فكيف صار معرفة ونكرة في 
حن وأسحد. 

فأجاب : بأن العين واحدة والحال مختلفة ومعنى هذا أن منطلق هو زيد 
عينا » ولكن فيه بيان حال واخبار ما هو يجهول غير زيد وهو الانطلاق. 


قال ابن جنى : قال لنا أبو علي : سقط على فكري البارحة شيء جيد يدل 
على شدة اتصال تاء التأنيث بالكلمة وهو قولك دحرجة وباب ووجه 
الاستدلال من ذلك أنه قد ثبت أن المشتق يحب أن يكون لفظه مخالفاً للفظ 
المشتق منه » لأنه لو كان مثله ولم يكن مخالفاً له كان إياه؛ ولم يكن أحدهما 
بأن يجعل أصلا أولى من الآخر» وقد بينت أن الفعل مشتق من المصدر 
فيجب أن يكون لفظها مخالفاً ولا تخالفة بين دحرج الذي هو فعل ماض 
مشتق وبين دحرجة إلا بالتاء » ولو جعلتها منفصلة زال الخلاف بينهما » فدل 
هذا على شدة اتصال التاء بهاء وللتاء تأثير في تغيير الكلمة, ألا ترى أنك 
تقول ليس في الكلام مفعل نحو مكرم » وتجد هذا المثال مع تاء التأنيث نحو 
المقبرة؟ قال بعض الحاضرين مضرب مثل ضرب» فعبس وجهه وقال أتريد 
تغييراً أكثر من التحريك والتسكين. 


قال ابن جنى : سألنا أبا على عن قولنا إن لم يفعل» ما العامل في يفعل ؟ 
فقال ل » فقلت فإن للشرط والمعنى عليه فا عملها ؟ قال إنها عاملة في لم يفعل 
كلها بمجموعهاء لأن لم تنزلت منزلة بعض أجزائه » والدليل على صحة هذا 
فول سيبويه زيدا لم أضرب» وحرف النفي لا يعمل ما بعده فيا قبله إلا 
(إن) لم تنزلت منزلة بعض الفعل فعمل كا عمل لو لم يكن معه لم» ولا 
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خلاف ولا إشكال في جواز إن لم يفعل» والجازم لا يدخل على الجازم » كا 
لا يدخل الناصب على الناصب» ولا الجار على الجار» إذ الحرف لا يكون 
وحده معمولا. ولا بد من هذا التنزيل» ولكن لا علامة ليزم إن في اللفظ 
وإنما هو مجزوم الموضع بإن. 


مسكئلة 
لابن مکنون في تذكرته 


قال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم الليل والقمرا 

اختلف الرواة في رواية هذا البيت» فرواه البصريون هكذا ورواه 
الكوفيون ( الشمس كاسفة ليست بطالعة) ورواه بعض الرواة تبكي عليك 
نجوم الليل والقمرا برفع نجوم ونصب القمر» ورواه بعضهم بنصبه)| معا. وقد 
اختلف أصحاب المعاني وأهل العام من الرواة وذوو المعرفة من النحاة في تفسير 
وجوه هذه الروايات وقياسها في العربية » فاما من روى الشمس طالعة ليست 
بكاسفة فإنه ينصب غوم الليل بكاسفة ويعطف القمر عليها. وتبكي يحتمل 
أن يكون في موضع رفع على أنه خبر بعد خبرء ويحتمل أن يكون في موضع 
نصب على الحال. إما من الشمس وإما من إسم ليس» ونصب بجوم الليل 
بكاسفة أشهر الجوابات وأعرفها مأخذاء والمعنى أن الشمس لم تقو على كسف 
النجوم والقمر لإظلامها وكسوفها بسبب هذا المصاب العظي» وقيل جوم 
الليل والقمر منصوبان بتبكي نصب الظرف» أي تبكي عليك مدة نجوم:الليل 
والقمر» كما قالوا لا أكلمك سعد العشيرة ولا أكلمك مسيرة ابن سعد 
والقارظين ونحو ذلك . وهذا الإعراب موافق لرواية الكوفيين الشمس كاسفة 
ليست بطالعة» وقيل إن نجوم الليل والقمر منصوبان بتبكي نصب المفعول 
به » ومعنى تبكي تغلب في البكاء فهو من باب المغالب الآني على فاعلته ففعلته 
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أفعله بضم العين؛ إلا في باب وعدت وبعت ورميت فإنه يجيء على أفعله 
بكسر العين قالوا وعلى هذا فيحتمل أن يراد بالنجوم والقمر السادات 
والأماثل كا قال النابغة : 
فإنك شمس ولملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منمن كوكب 
وأما من رفع نجوم الليل ونصب القمر فإن ذلك من باب المفعول معه نحو 
استوى الماء والخشبة» وهذا الإعراب أيضا موافق رواية الكوفيين. وذكر أبو 
نصر الحسن بن أسد الفارقي في رواية من نصب نجوم الليل والقمرء أن المعنى 
تبكي الشمس عليك مع بجوم الليل والقمر فحذف الواو وهو يريدها وهو 
أغرب الوجوه المقولة في هذا البيث. 


واما رواية الكوفيين الشمس كاسفة ليست بطالعة فإنه استعظم أن تطلع 
الشمس ولا تكسف اثل هذا المصاب العظيم كا قالت الخارجية : 
أيا شجر الخابور مالك مُورقا كأنك ل تجزع على ابن طريف 

قال ابن مكتوم في تذكرته: 

قال ابن الطراوة في المقدمات في قول سيبويه باب ما يحمل الاسم فيه على 
مرفوع ومنصوب: كلامه في هذا الباب صحيح» وعارضوه بأوهام كثيرة 
فوقفت عليها وعلى بعضها من كتب الشارحين, وإنما أوقع لهم الشك توهمهم 
أن الواو عاطفة ولم يعرضوا للجامعة بحرف, وقد أشرت إليها في قوله ما 
مثل زيد ولا أخيه يقول ذاك ويقولان ذاك على معتقدي في الواو. 

وأظرف ما رأيت من هذا الجهل قالوا: والجامعة شيء نصه الفسوى في 
(الإيضاح) فإنه بسط القول في التأنيث والتذكير فكان فيا ذكر أن التاء 
تحذف مع المؤنث من غير الحيوان وعد منه ضروبات» قال وجع الشمس 
والقمر فأدخله في باب ما يحذف منه التاء والأصل استعاها » ولم يفطن لما هو 
بسبيله من الواو الجامعة وأن التاء لا تجوز هنا البتة, وإنما اختبرتك بهذا لتعام 
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أن هذه الأصول التي أغفلت من أوكد الواجبات إحكامها والأخذ با يتوهم 
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فيه نقضها و إبرامها » وهذه الحال نفسها هي التي أوقعت خواص أهل 
الأندلس في طرح الواو من قولك وصلى الله على مد إذ توهموها عاطفة 
فاختلفت أراؤهم فما وضعوا مكانها واتفقوا على إسقاطها تقصيرا بالسلف 
وتمرسا بالخلف مع الحجب بأنفسهم والغفلة عا تورطوا فيه من جهلهم. ومن 
الحق على من لا يعام أن يقتدي بن تقدمه ولا يرسل في الباطل قدمه لا سيا 
فا نقلته الكافة وأطبقت عليه الأمة ‏ انتهى . 
راي في إعراب « إن هذان لساحران» : رأيت بخط ابن القباح قال 
ذكر القفطى في كتاب (انباء الرواة على أبناء النحاة) أن القاضى إسماعيل بن 
إسحاق سأل أب الحسن مد بن أحمد بن كيسان ما وجه قراءة من قرأ ( إن 
هذان لساحران) على ما جرت به عادتك من الإغراب في الإعراب» فأطرق 
ابن كيسان مليا ثم قال نجعلها مبنية لا معربة» وقد استقام الأمرء قال فا علة 
بنائها قال لأن المفرد منها هذا وهو مبني والجمع هؤلاء وهو مبني فتحمل 
التثنية على الوجهين فأعجب القاضى ذلك » وقل ما أحسنه لو قال به أحدء 
فقال ابن كيسان ليقل به القاضي وقد حسن. 
في كتاب سفر السعادة وسفير الافادة للومام عام الدين السخاوي. 


مسئلة نحوية للحريري 


سأل عنها على بن زيد الفصيحي أبا جمد القاسم بن على الحريري قال ما 
يقول سيدنا أدام الله توفيقه في انتصاب لفظي بعض الشعراء وهو قوله: 
تعيرنا أننا عالة ونحن صعاليك أنتم ملوكا 
وعلى ماذا عطف قوله ونحن. وعلى أي وجه يعمل المتلبي وغيره من 
الشعراء نحو أسمر مقبلها وأبيض مجردها. وهل هما من الصفات المشبهة بأسماء 
الفاعلين أو لا فإن الشريطة في الصفة المشبهة باسم الفاعل أن لا تكون جارية 
على يفعل من فعلها نحو حسن وكرم فإن حسنا ليس على وزنه يحسن وأسمر 
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على وزنه يسمرء فان اللغتين قد حكيتا وليس هذا شرطها تنعم بإيضاحها . 

الجواب : اللهم إنا نعوذ بك أن نعنت كبا نستعيذك أن ثعنت وئنوء إليك 
من أن نفضح كا نستعصمك من أن نفضح ونستمنحك بصيرة تشغلنا 
بالمهمات عن الترهات وتنزهنا عن التعام للمباهاة والمباراة» ونسألك اللهم أن 
تجعلنا ممن إذا راي حسنة رواها وإن عثر على سيئة واراها برحمتك يا ارحم 
الرا-مين. وقفت على السؤالين الملوح بشر مصدرها وهجنة مصدرهاء إذ 
كان رسول الله بی نہى عن الأغلوطات وزجر عن تطلب السقطات 
والعثرات » وكان ابن سيرين إذا سئل عن عويص اشأز منه وقال سل أخاك 
إبليس عن هذا ء ومع هذا فإني كرهت رد السائل ولرب عي أفصح من لسن 
لا سما إذا لم يات بحسن . 

أما السؤال الأول فهو من مسائل المعاياة واسوله الإاعنات ولا عيب أن 
يجهله النحوي المدرس فضلا عمن لا يدعي ولا يلبس» وهو من الأبيات التي 
جرى فيها التقدي والتأخير لضرورة الشعرء وتقديره تعيرنا أننا عالة صعاليك 
ملوكا أنتم ونحن» وعالة فيه جع عائل المشنق من عال يعول» وانتصاب 
صعاليك به وملوكا صفتهم , وأما أسمر وأبيض فإئما أعملا لمجيء الفعل منهما 
على افعل وافعال المخالفين لزنتيه|ا» فهذا ما حضرني من الجواب» ولعلي 
نكبت فيه عن طريق الصواب . 

قال السخاوي: وما أرى هذا الجواب مستقها لأن الملوك لا تكون صفة 
للصعاليك وقوله في تقديره صعاليك ملوكا أنمم ونحن لا معنى له. وإنما 
الصواب أن عالة بمعنى عالني الشيء إذا أثقلني » أي تعيرنا بأننا عالة ملوكا 
أي نثقلهم بطرح كلنا عليهم في حال التصعلك» فصعاليك منصوب على 
الحال» وقوله ونحن مبتدأ وأنتم خبره» أي ونحن مثلكم فكيف تعيرنا ؟ قال الله 
تعلى # وأزواجه أمھاتہم 4 . وقول النحاة (أبو يوسف أبو حنيفة) وتقدير 
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الشعر تعيرنا أننا عالة ملوك صعاليك ونحن أنمم » وفي عال بمعنى أثقل جاء 
قول أمية بن أي الصلت : 


سلع ما ومثله عشر مما عائل ما وعالت البيقورا 


أي أثقلت البقر بما حملت في أذنابها من السلع والعشر وأما أسمر وأبيض 
وأحمر فإنهم أجروا هذا الضرب بجرى الصفة المشهة باسم الفاعل ومن ذلك 
أجب في قوله: 
ونمسك بعده بذ ناب عيش أجب الظهر ليس له سنام 


يجوز في الفلهر الرفع والنصب والجر» وكذلك نقول في مؤنث أحمر 
مررت برجل حمراء جاريته کا تقول حسئة جاريته أجروا حمراء مجرى 
حسنة » وشبهت هذه بالصفة المشبهة باسم الفاعل في أنها تذكر وتؤنث وتثني 
وتجمع وأنها تدل على معنى ثابت» وشبه أيضا أفعل التفضيل بالصفة المشبهة 
إذا لي يكن مصحوبا بمن وكان صفة لما ذكرناه نحو أجب. 


مسائل جرت بين أبى جعفر ابن النحاس وابن ولاد: وف سفر 
السعادة أيضا هذه مسائل جرت بين ألي جعفر النحاس وبين أني العباس ابن 
ولاد وبعث قو] إلى ابن بدر ببغداد ومال مع أب العباس على ألي جعفر 
ميلا مفرطا وكأنه قد ارتشى . 


وقال شيخنا أبو القاسم الشاطبي رحمه الله وقد أوقفته على هذه المسائل 
واغتبط بها غاية الاغتباط ... أبو جعفر النحاس يسلك في كلامه طريق 
النحاة» وأبو العباس له ذكاء وصدق رجه الله وستقف من كلام الرجلين 
على ما يدلك على صحة ذلك. 

المسئلة الأولى: ابتداً أبو جعفر فقال لابن ولاد كيف تبني من رجا يرجو 
أفعللت وافعليت وافعلوت؟ فقال أبو العباس أما افعليت فارجويت وأما 
افعلوت فارجووت . وأما افعللت فارجووت أيضاء فقال أبو جعفر هذا كله 
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خطأ أما ارجويت في افعليت فلا يعرف في كلام العرب افعليت» ولو جاز 
أن يكون ارجويت افعليت للزم أن يقول في اغويت افعيت» لأن من زعم 
أن الراء من جعفر زائدة لزمه أن يقول هو فعلرء وأن يقول في ضرب فعب 
ولا يقوله أحد . 

قال السخاوي: هذه العبارة في قوله: لأن من زعم أن الراء من جعفر 
زائدة ليس جيدة لانها توهم أن من الناس من يقول ذلك» وكان الصواب 
أن يقول إذ لو زعم زاعم أن الراء من جعفر. 

ثم قال: وأما ارجووت في افعلوت وافعللت فأعجب في الخطأ من الأول 
لأنا لا نعام خلافا بين النحويين أن الواو إذا وقعت طرفا فيا جاوز الثلاثة من 
الفعل أنها تقلب ياء كا قالوا في افعلت من غزوت اغزيت وفي استفعلت 
استغزيت » والوجه عند ألي جعفر أن لا يبنى من رجا إلا افعللت فيقال 
ارجويت ارجوي إرجواء فأنا مرجو. مثل احمررت أحمر احرارا فأنا مر إلا 
أنك تفك في ارجويت أرجوي وتدغم لا في أحر يحمر وهو كثير في كلام 
العرب نحو ابيضضت واصفررت» قال مد بن بدر إثما قال في افعليت 
ارجويت بالياء لأنيا ميدلة من الواو والميدل من الحرف زائد بمعنى البدل, 
والزائد يمثل على لفظه, 

قال السخاوي : هذا خطأ لأن هذا لو صح لقيل في قال وباع وزنه فال. 

قال ابن بدر: وأما جوابه في افعلوت ارجووتت وفي افعللت أرجووت 
أيضا فإنه تمثيل على الأصل قبل الإعلال؛ وسبيل كل ممثل أن يتكلم بالمثال 
على الأصل ثم ينظر في إعلاله بعد ء فافعللت على الأصل ارجووت وعلى 
الإعلال ارجويت» ومن قال كينونة بفعلولة ذهب إلى الأصل» ومن قال 
فيعلولة ذهب إلى اللفظ. وإذا بنوا مثال عصفور من غزا قالوا عزوو 
فالفراء يتركه على هذا ولا يعله وسيبويه يعله بعد ذلك فيقول غزوي. 

وقال ابن بدر: وقول ابي جعفر لو جاز أن يكون ارجويت افعليت إلى 
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قوله لا يقوله أحد فغث لا معنى له ولا للاتيان به. 


وقد .قال السخاوي قول ابن بدر في أرجويت إنه تمثيل على الأصل غير 
صحيح لأن ذلك لا ينطق به في الأصل كا نطق بكبنونة. 

کا قال : 

وإنما يمثل بالأصل ما لا يصح تمثيله على اللفظ» كقولك في عدة إنه فعلة 
ولا تقول إنه علة وفي غدانه فعل ولا تقول هوفع » ثم إنه لم يسأل عن تمثيل 
الأصل وإنما سثل عا يصح أن ينطق به فماله اقتصر على تمثيل الأصل وترك 
ما ينبغى أن يقال ؟ ! 

المسئلة الثانية: قال أبو جعفر: سألنى هذا الفتى كيف تقول ضرب زيد 
فقلت ضرب زيد فقال كيف تتعجب من هذا الكلام ؟ فقلت ما أكثر ما 
ضرب زيد ! 

فقال: فام لم تز التعجب من المفعول بلا وسادة كا جاز التعجب من 
الفاعل بلا زيادة. 

فقلت: لأن التعجب يكون الفعل فيه لازما فإذا قيل أخرجه إلى باب 
التعجب فمعناه اجعل الفاعل مفعولا. کا تقول قام زيد , ثم تقول ما أقوم 
زيداء فمعناه على مذهب الخليل شيء أقوم زيداء فإذا جتنا إلى ما لم يسم 
فاعله لم يجز أن نتعجب منه حتى نزيد في الكلام لأنه لا فعل فيه. 

فقال: ليس يخلو المتعجب منه في حال الزيادة من أن يكون فاعلا في 
الأصل أو مفعولا. فإن كان مفعولا في الأصل فقد نقضت قولك بأنا لا 
نتعجب إلا من الفاعل, وإن كان فاعلا فقد لزمك أن تتعجب منه على ما 
قد مث من القول فال" زيادة. 

فقلت : ألزمتني ما لم أقل» لأنه قال إن كان مفعولا في الأصل فقد 
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نقضت قولك وإلا فقد قلت إن لا أتعجب منه إلا على كلام آخرء فكيف 

فقال: أما قولك إن ألزمتك ما لا يلزمك فدعوى لا تنصر معهاء وأما 
قولك إني لا أتعجب منه إلا بزيادة فليس يخلو تعجبك من أن يكون واقعا 
عليه في تعبينه أو على الزيادة» فإن كان واقعا عليه فقد لزمك ما ألزمتك› 
وإن كان واقعا على الزيادة فقد تعجبت مما لم أسألك عن التعجب منه. 

فإن قلت : إلي أنما تدكبت التعجب منه وتعجبت من الزيادة التي لم تسألني 
التعجب منها لأنه لا يجوز التعجب منه إذ كان مفعولا. 

قلنا: ولم لا جاز ذلك وصرت في هذا إذا سألتك لا تتعجب منه تعجبت 
من غيره وهي الزيادة فقلت قد أجبناك فيا مضى من الكلام لم لا يجوز أن 
يتعجب منهء فليس لإعادتنا إياه معنى , 

قال: وقد نقضت العلة الى اع: عتللت بها في منع الجواز وهو أنه مفعول وقد 
يقال إن ذلك فاسد» فإن كانت عندك زيادة فزد. 

قلت : هذه المطالبة محال أن يتعجب من المفعول لما بينا من أن المفعول لا 
يتعجب منه فيجب على من أنكر هذا أن يتعجب من المفعول فكأنه يجعل 
المفعول مفعولا وهذ نحال. 

فقال: نحن إذا قلنا اجعل العامل مفعولا ساغ لنا ذلك في الفاعل إذا 
تعجبنا منه ولم يكن في الأصل مفعولا كان ذلك جائزا فيا قام مقامه» وهو 
ما لم يسم فاعله» وإلا لم يكن في موضعه ولا في مقامه. 

قلت : هو وإن قام مقامه في أنا نحدث عنه كا نحدث عن الفاعل فنحن 
نعام أنه مفعول في الأصل » فكيف يقال أقمه مقام المفعول؟ وأيضا فإن أقمناه 
مقام المفعول فإن الفاعل هو المحدث للفعل وليس كذلك ما يقوم مقامه. 

فقال: قد لزمك بهذا القول أن لا تتعجب منه على حال من الأحوال 
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بزيادة ولا بغير زيادة, فإنك إن زدت فيه فهو مفعول في الحقيقة اللهم إلا 
أن يكون يزعم أنك لم تتعجب منه البتة وإنما تعجبت من غيره» ونحن لم 
نسالك عن التعجب من غيره. 

قلت : هذا الذي ألزمته من قولك » فقد لزمك بهذا القول أن لا تتعجب 
منه على حال من الأوال بزيادة ولا بغر زيادة تبن بعضه أنه لا يحوز أن 
تقرل ما احمر زيداً فإذا زدت فيه وقع التعجب منهء فقلت ما أشد حمرة 
زيد . 

فقال: أما تشبيهك احمر ونحوه بباب الثلاثي فإنه خطأ. وذلك أنهم قد 
أجعوا على أن الثلاثي يتعجب منه فلا زيادة ما لم يكن لونا ولا خلقة» وذلك 
أن الخليل زعم في قوله ما أحمرزيدا وما أشبهه , أنهم لم يتكلموا به لأنه صار 
عند هم عنزلة اليد والرجل . لأنك لا تقول ما أيداه ولا ما أرجله: فخالف 
باب الثلاثي ذه العلة. فقد بان الخليل الفرق بين هذين وشبهت بشيئين غير 

قلت: هذا الكلام فيه تطويل لأني إنما شبهته بالألوان لأنما جيعا لا 
يحوزان ولیس يلزمني إذا شبهت به من جهة أن أشبه به من كل الجهات. 

فأنا أقول: إذا سئلت كيف تتعجب من قولنا انطلق زيد لا يجوز فقد صار 
لا يجوز في هذا کا لا يجوز ما أحمر زيداء فهل يلزمني أن أكون شبهت اللون 
بغير اللون» وأنا إنما شبهت به من أن هذا لا يجوز كا أن هذا لا يحوز. 

وأما قوله قد أجمعوا على أن الثلاثي يتعجب منه بلا زيادة ما لم يكن لونا 
أو خلقة فاستثناؤه ما لم يكن لونا أو خلقة من أعجب الكلامء لأنه لا 
يتعجب إلا من الثلاثي أو ما يكون أصله الثلاثي, وزيد عليه مثل أعطى 
وشبهه » فإنه لا يعرف في الألوان فعل ثلاثي» فكيف يستثني ما لم يعرف في 
الكلام ؟! وأما ما كان خلقة وهو ثلاثي فام يترك التعجب منه عند الأخفش 
إلا أن أصله أكثر من الثلاثة وذلك عور وحول» والأصل عنده اعورٌ واحول 
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واغوارٌ واحوال فلا رايئاه ثلاثيا ولم ندر ما اصله استثنيناه من الثلاڻي» ولو 
كان من الثلاثي لما قيل عور ولا حول» ولكان يقال عار وحال فتنقلب الواو 
ألفا لحركتها وانفتاح ما قبلهاء وقوهم عور وحول يدل على أن أصله اعوار 
واحوال واحول واعور» والذي يقول في هذا إنه يتعجب منه وهو ثلاثي لا 
يعرف أصله» وهذا القول مشهور من قول الأخفش . ظ 

قال: أما قولك بأنه استثنى اللون والخلقة من الثلاثى إنه من أعجب 
لعجب فليس ذلك بعجب» لأني إنما استثنيت ذلك من الثلائي لأنه قد يأتي 
شيء بمعنى الخلقة يكون فعله ثلاثيا » كقولك عور الرجل» فاستثئنيت ذلك 
هذه العلة . 

وأما قولك : انطلق زيد » لا يوز أن يتعجب منه فهذا نقض لا قدمته› 
وذلك أنك ذكرت أن الفاعل يتعجب منه وجعلت ذلك علة التعجب منه 
وهو أنه فاعل» وجعلت علة الامتناع من التعجب أن يكون مفعولا فقد 
لزمك أن تتعجب من زيد في قولك انطلق زيد. 


قلت قوله: إنما استثنيت من الثلاثي لأنه قد يأتي شيء بمعنى الخلقة يكون 
فعله ثلاثيا كقولك عور الرجل» يدل على أنه لا يدري ما أصل عور» وقد 
بينا أن أصله عند النحويين اعورٌ واعوارٌ وإنكاره منعنا أن نتعجب من انطلق 
زيد فهذا شيء قد أجمع النحويون على منعه إلا زيادة فا معنى إنكاره ما 
أجمع النحويون عليه ؟ !. 

وأما قوله: إنك ذكرت أن الفاعل يتعجب منه وجعلت ذلك علة 
للتعجب منه وهو أنه فاعل » فنحن لم نقل إنا تعجبنا منه » لأنه فاعل؛ وإثما 
قلنا إنه لا يتعجب من المفعول وبينا ذلك . وأما الفاعل فإنه يتعجب منه في 
أكثر المواضع » وإنما منع الفاعل في قولك انطلق زيد أن يتعجب منهء لأن 
الفعل قد جاوز ثلاثة أحرف فلا يجوز أن ينقل إلا بزيادة نحو قولك ما أكثر 
انطلاق زيد وما أشيهه . 


۲۲۱١ 


قال مد بن بدر النحوي ؛ أعطى أبو جعفر علة قياسية في التعجب فقال 
إما معنى التعجب أن أجعل الفاعل مفعولاً ثم لا يكون تعجباً نحو: أقمته 
وأجلسته» ول معنى التعجب موجوداً كقولنا : جل الله وعز الله على معنى 
ما أجل الله وما أعزه» لا على معنى الخبر بأنه صار جليلا ولا بأنه صار 
عزيزاء وهكذا عظم شأنك وعلت منزلتك إذا لم ترد الخبرء قال الله تعالى 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم # (" وقال تعالى # كبر مقتاً عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون# ‏ وقال ساعدة: 

هجوت غضوب وحبا من يتغضب 

وقال الشاعر : 
م يمنع الناس منهم ما أردت ولا أعطيتهم ما أرادوا حسن ذا أدبا 

أي مأ أحسن هذا أديا , 

ونما حكاه النحويون من اللفظ ومعناه التعجب . 

سبحان الله » وللا إله إلا الله » وللَّه دره » ولله أنث ع و بالله» ولله» وأنشد 
سيبوية : 

وقال هذا الرجل تعجب » ويا للياء تعجب» وأنشد : 
لخطاب ليل يال برثن منكم أدلء وأمضي من سليك المقانب 

وأعطى علة أخرى قياسية فقال لا يتعجب مما لم يسم فاعله لأنه لا فاعل 
فيه » وتبطل هذه العلة قول العرب في جن زيد وما أجنه وما أعتهه وما أشبه 
ذلك . 

وأما قوله: على أن الثلاثي يتعجب منه بلا زيادة ما لم يكن لونا أو خلقة» 
)۱( سورة الكهف : آية 86 
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فاستثناؤه : ما لم يكن لونا ولا خلقة من أعجب الكلام» م قال لأنه لا 
يتعجب إلا من الثلاثي أو ما يكون أصله الثلائي ثم زيد عليه مثل أعطي . 
وليس في قوله: إنما يتعجب من الثلاثي دليل على أنه أراد لا يتعجب إلا من 
الثلاثة» ألا ترى أن قائلا لو قال إنما صلاة الظهر أربع م يكن في قوله دليل 
على أن غيرها من الصلوات لا تكون أربعاً. أو قال إِنما في الرقة ربع العشر, 
لم يكن هذا دليلا على أن غبر الرقة لا يكون فيه ربع العشر. 


قال السخاوي : لا يخفي على العلماء ميل هذا الرجل وحيفه على ألي جعفر 
وتخليطه فیا يتكام به. ألا تراه يقول وليس في قوله إنما يتعجب من الثلاثي 
دليل على أنه أراد لا يتعجب إلا من الثلاثة ثة ظنا منه أن هذا كلام أي العباس 
وأخذ في الجواب عنه» وهذا إنما هو من كلام ألي جعفرء وأما أبو العباس 
فإنما قال قد أجمعوا على أن الثلاثي يتعجب منه بلا زيادة ما لم يكن لونا أو 
خلقة » فأنكر عليه أبو جعفر استثناءه اللون والخلقة من الفعل الثلاثي, لأن 
الألوان ليس فيها فعل ثلاثي, ولو قال أبو العباس إنما يتعجب من الثلاثي 
لانخصر التعجب في الثلاثي وليس هذا كقوله إنما صلاة الظهر أربع, إنما 
ذلك لمن بمنع أن تكون أقل من أربع أو أكثرء وقوله أعطي أبو جعفر علة 
قياسية في التعجب» قال: إنما معنى التعجب أن اجعل الفاعل مفعولا قال 
ونحن نجعل الفاعل مفعولاً ثم لا يكون تعجباً نحو أقمته وأجلسته, وهذا لا 
يلزم لأنه لم يقل لا يصير الفاعل مفعولا إلا في التعجب إنما قال إن قولك ما 
أحسن زيدا أخرجت فيه الفعل الذي كان لازما فجعلته متعدياء وكان 
الأصل حسن زيد فصار فاعل حسن مفعول أحسن» وما أورد عليه من 
الكلمات التي معناها التعجب لا ترد عليه لأنه إِنما تكلم في التعجب المبوب 
له ألا ترى أن من تکام في باب التأكيد لا يرد عليه, ما يجيء فيه معنى 
التأكيد من إن واللام وما أشبه هذا. 


ثم قال مد بن بدر وقوله مثل ما أعطى وما أشبهه ركاك في العبارة كا 
قال لا يجوز التعجب من قولنا انطلق زيد كما لا يجوز ما أحمر زيداء فهلا 
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قال لا يجوز كما لا يجوز أن يصلى الظهر ثلاثاً ولا المغرب أربعاً فإنه أظهر. 
قال السخاوي: وأين هذا من ذاك إنما شبه متنعاً في التعتجب بممتلع فيه 
وأنه يتعجب من القبليين بأشد ونحوه. 
ثم قال همد بن زيد: إن بعض النحويين قال لا يجوز التعجب من أفعل 
إلا على شريطة. 
قال : وأما قوله أيضاً فلا يعرف في الألوان فعل ثلاثى» فقد قال سيبويه 
أدم يأدم أدمة» وأدم يأدم . وشهب يشهب » وشهب يشهب شهبة» وقهب 
يقهب » وكهب يكهبء وصداً يصدأ صدأة» وسود يسود » وألشد لنصيب . 
سودت فام أملك سوادي وتحته قميص من القو هي بيض بنائقه 
وقال غيره ذركثت عينة درا والذرأة البياض » وقال الراجز. 
وقد علتنى ذرأة بادي بدى ٠‏ ورثية تنهض في تشددي 
وقال الشاعر: 
لقد زرفت عيناك يا ابن مكعبر 2 كما كل ضبيّ من اللوم أزرق 
وأما قوله إنما ترك الأخفش التعجب في عور وحول» لأن أصله أعور 
وأحول فخلاف ما عليه أهل العام لأنهم مجمعون على أن الأصل الثلاثي وما 
فيه زيادة فرع» فحول أصل لا حول واحوال. 
قال سيبويه: وأما الفعل فأمثلته أخذت من لفط أحداث الأسماء فضرب 
من صرب . 
قال السخاوي: وهذا لا يلزم أبا جعفر لأنه رد على الأخفش لا عليه 
وإنما يلام لو نقل عن الأخفش مالم يقل » وأيضاً فإن ما ذكره عن سيبويه لا 
يلزم منه تخطتئة الأخفش فيا ذهب إليه » لأنه لم يقل إن عور مأخوذ من اعورٌ 
واعوارٌ ولا إن حول مأخوذ من احول واحوال وإنما قال إنه في معناه وکا لم 


5 


ثم قال مد بن بدر: وأما قوله لو كان من الثلاثي لما قيل حول وعور 
ولقيل حال وعار بالقلب فليس ذا بوهم» وإنما صحت الواو لأنهم أرادوا 
حول من المعنى ما أرادوا باحول فأجروه مجراه؛ لا أن أصل فعل افعل ولا 
افعال » ألا ترى نهم قالوا احتال واعتاد واقتاد بالإعلال» وإنما أصحوه حين 
أرادوا معنى ما يصح فقال اخترئوا واعتونوا واحتوشوا لأنهم أرادوا معنى 
تجاوروا وتحاربوا وتحاوشواء لا أن أحدها أصل الآخر, فهكذا عور وحول» 
يدل على هذا أنهم إذا أرادوا غير هذا المعنى أعلوه فقالوا عار زيد عين عمرو 
وسادها. 

قال : وأما قوله فتقلب الواو لحركتها وحركة ما قبلها. فيلزمه أن يقول 
في أدلو أدُلا لحركتها وحركة ما قبلهاء والوجه تحركها وانفتاح ما قبلها. 

قال: وأما قول الأخفش فإنما أراد به أن افعل وافعال الأصل في 
الاستقبال لا أن حول مأخوذ منها وهذا قول سيبويه واستغنوا عن حمر بأحر 
كا استغنوا عن فقر بافتقرء والمستغني به هو الفرع والمستغني عنه هو الأصل . 

قال السخاوي: قوله إن الأخفش أراد أا الأصل فى الاستقبال فأي 
استقبال في عور وحول ولیس ما قاله سيبويه في حمر واحمرء ثم استدرك 
خطأه فقال على أن افعل وافعال مطردان في الألوان نحو اسود واسواد 
وابيض وابياض واصفر واصفارء إلا أن أفعل أكثر لأنه الأصل في 
الاستقمال» قال وأما حول وعور فمن باب الأدواء لأا عيبان والعيب أشبه 
لأبادواء » وليس افعل وافعال في باب الأدواء كثيراً لا يكادون يقولون في 
اجرب اجراب ولا في اجذم اجذام وإنما يجرونه مجرى الداء نحو جرب 
وضلع وشتر وهو أدخل في الداء منه في الألوانء إلا م يشبهون الشيء 
بالشيء إذا قاربه فيقولون حول وعور كما قالوا وجع وضمر وزمن» ولا 
تكاد تجد في الألوان اسا على فعل فلا يقولون حمر ولا صفر ولا شهب, قال 
فهذا يقوى أن العيوب مخالفة للألوان التي لا يمتنع فيها افعل وافعال» وافعال 
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لا يمتنع من الألوان لأنه مبنى له» وأما العيوب فأقرب إلى الأدواء وهكذا 
ذكر سيبويه. 


قال محمد بن بدر: إنما لم يتعجبوا من ضرب زيد وأشباهه إلا بالزيادة 
كراهة أن يلتبس ففرقوا بين التعجب من فعل الفاعل, والمفعول, وذلك أنهم 
فرقوا بين فعل الفاعل وفعل المفعول في غير التعجب, فأرادوا أن يفرقوا 
بينها أيضاً في التعجب, فلو قالوا في ضرب زيد ما أضرب زيدا لالتسس 
فعل الفاعل بفعل المفعول. فأتوا بالزيادة ليصلوا إلى الفرق بينهما . 

فإن قيل: فقد قالت العرب في جن زيد ما أجنه وهذا يبطل علتك » قيل 
له: إن قوهم ما أجنه مول على المعنى فاستجازوا فيه ما استجازوا فها حمل 

عليه » ألا ترى أن جن زيد فهو مجنون داخل في حيز الأوصاف التي لا تكون 
اعلا وإنما تكون خصالا في الموضعين بغير اختيار مثل كرم فهو كريم ولؤم 
فهو لئم » خصال لا يفعلها الموصوف. فهكذا جن زيد فهو مجنون إنما هى 
خصلة في الوصوف لا اختار له فيها فأجرى مجرى رقع فهو رقيع وبلد فوم 
بليد إذا كان داخلا في معناه . والدليل على صحة هذا أن العرب لا تتعجب 
من من أفعل لا يقولون ما أحره ولا ما أسوده ولا ما أفطسه ويتعجبون من 
أحمق وأرعن وألد وأنوك فيقولون ما أحمقه وما أرعنه وما ألده وما أنوكه 
لأن أحمق بممنزلة بليد وألدّ بمنزلة مرس وأنوك بمنزلة جاهل فحملوه على 
المعنى , > فهكذا جن زيد حمل على المعنى, لأن العرب تشبه الشيء ء بالشيء 
وتحمل عل المعنى إذا وافقه واقترب منه. فمن ذلك قوشم حالم زيد عمرو 
برفع الاثنين جميعاً. لأن كل واحد منها فاعل. 


قال أوس : 

تراهن رجلاها يداه ورأسه له قتب جلد الحقيية رادف 
وقال القطامي : 

فكرت تتغيه فصادفته على دمه ومصرعه الساعا 
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لأن السباع قد دخلت في المصادفة وقال: 
لن تراها وإن تأملت إلا وها في مفارق الرأس طبيبا 
لأن الطيب قد دخل في الرؤية: 


قال السخاوي ؛ إنما قالوا ما أجنه لأن جن لا فاعل له فهو في المعنى 
تعجب من الفاعل » لأنه لا يقال جنه إنما يقال أجنه. 


قال مد بن بدر: 


فإن قال فقد قالوا ما أسرني بكذا وكذاء وهذا دليل على أنه يجوز أن 


يتعجب من ضرب زيد, 


قيل له: ليس في هذا دليل على جواز التعجب من ضرب زيد, لأنه يجوز 
أن يكون ما أسرني تعجباً من سررت فيكون مولا على ما قدمناه ذكره في 
جن زيد فيكون بمنزلة برحجكم فهو مبرورء قال ويجوز أن يكون ما أسرني 
بكذا تعجباً من سار أي حسن الحال في نفسه وأهله وماله» وفرس سار أي 
حسن الحال في جسمه ولحمه» وضيعة سارة بمعنى آهلة عامرة فيكون سار 
بمعنى قولك ذو سرور لم يتعجب منه على هذاء كما قالوا عيشة راضية أي 
ذات رضي ورجل طاعم كاس أي ذو طعام وكسوة» فيكون ما أسرني جاريا 
على ما قدمنا غير خارج عا رتبنا. 

المسئلة الثالثة: قال أبو جعفر كيف تأمر من قوله تعالى ‏ لقد جثمم شيئا 
إدا ¢ ) ومن قوله تعالى : #ولا يؤوده حفظهم| 4( فقال أبو العباس هاتان 
مسئلتان, أما إذاً فلا يؤمر منه لأنه اسم موضوع للداهية والأمر العظم. 


قال أبو جعفر: وقد قالت العرب أد يؤد فنطقت بالفعل ثم صرفه 
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النحويون فقالوا في الأمر منه أد يا هذا بالإدغام والضم والكسر» وبالإظهار 
نحو اودد مثل اردد. 

قال أبو العباس: التصريف فيها دعوى تحتاج إلى برهان» قال أبو جعفر 
لا يحتاج إلى ذلك وقد حكوا لما نظائر من المضاعف. 

منها: قول أحمد بن يحي تقول أزرر عليك قميصك وزره وزره وزره مثل 
مداه وملاه ومذه, 

قال أبو العباس : هذه الأشياء لا تصرف قياساً ولا يشبه بعضها ببعض إلا 
بسماع من العرب إذ لو كان هذا لجاز أن تقول وذر يذر وودع يدع قياساً 
على قام يقوم وضرب يضرب» وإنما يصرف منه ما صرفت العرب ويترك 
منه ما لم تصرفه العرب اقتداء بها. 

قال أبو جعفر: ليس هذا قول أحد من النحويين علمناه» وذلك أنه لا 
بمتنع القياس في شيء من المضاعف على رد برذ فتقول سن يسن وأ يؤد قل 
کا قلنا رد يردء ولو كنا لا ننطق إلا مما نطق به العرب ولا نقيس على 
كلامها لبطل أكثر الكلام ولا يجوز قياس وذر يذر وودع يدع على المضاعف 
لأنه معتل قل استعاهم الماضي فيه لاستثقالهم الواو حتى تبدل» فيقولون في 
وحد أحدا فلا استثقلوا الواو وكان ترك في معنى ودع ووذر استغئوا عنه 
بترك» وكان بعض العرب قد قال ودع ووذر على القياس فلا معنى لقوله 
لجاز أن تقول وذر وودع لأنه قد قيل. 

قال أبو العباس: إنا لم نشبه مضاعفاً بمضاعف وإنما أردنا أن نريك أن 
العرب قد تصرف شيئاً وتمنعه في نظيره» وأما قولك إن هذا معتل فليس 
بالاعتلال منع من أن يبني له ماض مثل وزن يزن» قال أبو جعفر هذا الذي 
ألزمتنيه من أني قلت من أنه لم يبن منه ماض لأنه معتل غير لازم وكلامي 
يبين خلاف هذاء لأني قلت لم يبن منه ماض لعلة فكيف ألزم أني اعتللت 
بأنه لم يقع منه ماض لأنه معتل » قال أبو جعفر ولم يجب عن المسئلة الأخرى 
وهي ولا يؤوده. 


والجواب أن نقول (أد) باهذا نظير قل لأن آد يؤود مثل قال يقول» قال 
مد بن بدر قول أل العباس لا يجوز أن يؤمر من قوله تعالى إداءء لأن 
العرب لم تبن منه فعلا الذي عليه عامة أهل العام لا لأن الأد وصف غير جار 
على فعل» وإنما هو موضوع في كلام العرب للأمر العظم فحكمه حكم 
الأسماء التي جاءت غير جارية على فعل» وإذا كان هكذا لم یز أن يبني منه 
فعل من حيث إن الأسماء ليست مأخوذة من الأفعال» وإنما تصدر الأفعال 
عنها» ولو كانت الأسماء كلها مشتقة لارتفع أن يكون في الكلام اسم البتة ؛ 
والدليل على هذا أنه ليس أحد من العرب ولا من العلماء يجيز أن يأمر من 
صاع وفرس ولا من جعفر وحبرج وضفدع, ولا من الأوصاف التي ليست 
بجارية على فعل نحو خود وبكر ولص وسلهب وعرطل وجعثم» لأن هذه 
الأسماء غير جارية على فعلها , يدل على أن من الأوصاف ما لا يجوز أن يبني 
له فعل متصرف في الأمر والدعاء والخبر وغير ذلك الأساء المبنية للمبالغة 
نمو أكَال وأكول» لا يجوز أن يصرف منها فعل لأن هذه الأبنية وإن كانت 
تعمل عمل الأفعال فهي غير جارية على الفعل» وإذا كان ما يعمل عمل 
الفعل لا يجوز أن يصرف له فعل فا لا يعمل عمل الفعل أولى أن لا يصرف 
له فعل. 

هذا قول أهل التحصيل من أهل صناعة النحوء ولا يقال أد يؤد فهو إد , 
كا يقول أد يؤد أدا فهو آد» وليس الإد هو الآد » فإن الآد جار على الفعل 
والإد وصف غير جار على فعل» وقول ألي جعفر قد صرفه النحويون تقول 
منه والذين يقلون أد يؤد فهو آد إذا ألقاه في الإد فهو بمنزلة لحمه يلحمه فهو 
لاحم إذا أطعمه اللحم. 

فلو قليل لنا: كيف تأمرون من اللحم؟ لقلنا لا يجوز لأن اللحم اسم غير 
مشتق من فعل ولا هو وصف جار على فعل ولا تكلم من لفظه بفعل فيكون 
هو اسا لذلك الفعل, وكذلك شحمه وزبده إذا أطعمه الشحم والزبد» 
وقولك أده منزلة قولك زبده وقولك يؤده بمنزلة قولك يزبده وقولك اد 
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كقولك زابد والاد الذي هو الأمر العظلم بمنزلة الزبد الذي هو اللبنء فكما 
لا يجوز أن يأمر من الزيد كذلك لا يجوز أن يأمر من الإد ولا تصرف له 
فعا يكون هو اسا له» هذا هو الذي عليه أهل العم باللغة» ومعنى قوم 
كيف تأمر من الأسماء إنما هو تجاز لأن الأساء لا يؤمر بها وإنما يؤمر بالفعل 
إذا كان غير واقع » فإذا قال قائل كيف يؤمر من ضارب أو من طويل فإنما 
معناه كيف يؤمر من الفعل الذي هو جار عليه أو اسم له فتقول اضرب وطل 
لا أنهم يقولون ضرب وطال. 

فان قيل لنا كيف يؤمر من بكر وخود. 

قلنا لا يجوز لأنه ليس اسا للفعل ولا جار على فعل فسبيله سبيل الأسماء 
الى هي موضوعة غير مشتقة. وكذلك قتال وأكال وضروب لا أفعال لا 
وهكذا سلهب وعكروت وما أشبهه وهو كثير » فهذا حقيقة ما ذهب إليه 
خصمك ولا حجة فيا حكيته عن ثعلب لأنا لا نخالفك فيه وحكايتك عن 
النحويين أنه لا يمتنع شيء من الأسماء من أن نقيسه على رد يرد كذب عليهم» 
وقولك لو كنا لا ننطق إلا ما نطقت به العرب ولا نقيس على كلامها لبطل 
أكثر الكلام» يدل على جهل باللغة. لأن من الكلام ما لا يقاس. 


ولو قيل: كيف يؤمر بإد أو بكر أو صارد أو قتال أو ما أشبه ذلك مما 
ليس جار على فعل ؟ 


لقلنا: العرب لا تأمر من هذه الأوصاف بلفظ الصفة إلا أن يكون له 
فعل منطوق به نحو طل وأقصر وأسهل وأكرم لأنهم يقولون طال وقصر 
وسهل وکرم » ولا يأمرون من بكر ولا خود ولا هن ولا إد وما أشبهه لأنها 
لا فعل هاء فإن أثرنا أن تأمر بشيء منها ألزمناه كان وجعلناه خبراً لما 
فنقول كن إدا وكوني خوداء وذلك أن معنى اضرب كن ضارباً» فهكذا 
ينبغي إذا أمرث ببذه الأوصاف. وكذلك الأسماء يؤمر بها على هذا فيقال 
كن عليه سيفاً وکن له حجراً وکن فيها أسداً, قال الله تعالى قل كونوا 
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حجارة أو حديدا 4 () #وقالوا كونوا هودا أو نصارى 7# #ولكن 
كونوا ربانيين# 27 وقال الشاعر, 
أحار بن بدر قد وليت ولاية فكن جرزاً فيها يخون ويسرق 

فإن قيل » فكيف يؤمر من حراين ما يتكام عليه أهل اللغة من التصريف 
من الأبنية قياسا لم يتكلم به. 

قيل له إذا تكلفنا ذلك فان إذا ليس يعمل ذا ولا داء ولا علة ولا لون 
ولا خلقة وإنما هو خصلة وأفعال الخصال لا تكون إلا على فعل يفعل فيكون 
الفعل من أد كالفعل من حل فتكون إد بكسر الهمزة كقولك حل» فإن 
شئت قلت إد بكسر الهمزة والدال كقولك حل وإن شئت قلت ايدد كما 
تقول احلل » وقولك إد كقولك حل» هذا هو القياس الذي يعمل عليه 
ويألفه الثقة. 

المسئلة الرابعة: سأل أبو العباس فقال كيف تقول: مررت برجل أسهل 
خل غلام أشد سواد طرة. 

فقال أبو جعفر في هذه المسئلة وجوه أجودها أن تزيد فيها ألفا ولاما 
فتقول مررت برجل أسهل خد الغلام أشد سواد الطرةء وإنما قلنا إن هذا 
أجود الوجوه لأن سيبويه قال» اعلم أن كينونة الألف واللام في الاسم الآخر 
أكثر وأحسن من أن لا يكون فيه الألف واللام» لأن الأول في الألف واللام 
وغيرههما ههنا على حالة واحدة» يعني سيبويه أن الأول لا يتعرف باد خالك 
الألف واللام في الثاني ألا ترى أن قولك مررت برجل أسهل خد الغلام أشد 
سواد الطرة» أنه لم يتعرف أسهل ولا أشدء فاختير دخول الألف واللام 
ليكونا بدلا من افاء » وإن شئت جئت بالهاء فقلت مررت برجل أسهل خد 
غلامه أشد سواد طرته . 
)١(‏ سورة الأسراء: آية ۵١‏ . 
(؟) سورة البقرة: آية .٠۳١۵‏ 
(؟) سورة آل عمران: آية ولا. 
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قال أبو العباس في هذه الأجوبة ما قد أحلت به على قول النحويين 
أجمعين وليس فيها جواب عا سألناك عنه» وذلك أنا سألناك فيها بلا ألف 
ولام ولا هاء فزدت فيها ما ليس فيهاء وكان ينبغي أن ترد المسئلة على 
هيئتها فتقول هي خطأ إذا لم تدخل فيها الألف واللام أو الماء » وتبين من أي 
وجه كانت خطأ أو تحبب فيها إذا كانت صوابا على هيئتها إذا أجبت. 

قال أبو جعفر: أما قولي مررت برجل أسهل خد الغلام أشد سواد الطهرة 
فهو بمنزلة قولك مررت برجل أحمر خد الغلام وما أشبهه وهو كثير في كلام 
العرب. انشد سيبويه : 
أهوى لا أسفع المندين مطرق ريش الصوارم لم تنصب له الشبك 

فقوله أسفع الخدين بمنزلة أسهل خد الغلام. وأما قول مررت برجل 
أسهل خد غلامه أشد سواد طرته» فأسهل مرفوع بالابتداء وخد غلامه خبره 
والجملة في موضع جر وكذا الجملة الثانية كا تقول مررت برجل أسود غلامه 
أحمر أبوه. وهذا أشهر من أن يحتاج أن يستشهد له» ونظيره قوله عز وجل : 
#أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم # 7 على قرأة من قرأ بالرفع وهو أحسن. 
وكذلك الرفع في المسئلة أحسن» وكذلك سهل ما لم يكن جاريا على الفعل 
فهذا حكمه. 

وأما قول مررت برجل أسهل خد غلامه أشد سواد طرته فعلى أن أجعل 
أسهل نعتاً لرجل واجعله بمعنى يسهل فارقع خد بأسهل وكذلك الجملة الثانية 
کا تقول مررت برجل أحمر أبوه» والرفع أجود وإئما جاز أن تجريه على 
الأول لأنه بمعبى ما هو جار على الفعل» ونظيره القراءة «وسواء محياهم 
وتماتهم ١ا.‏ 


.؟١ سورة الجاثية: اية‎ )١( 


YY 


وأما قولك : إفي زدت في المسئلة ألفا ولاما وهاء فقد بینا ل زدنا الألف 


قال شمد بن بدر: ذكر أن سيبويه قال كينونة الألف واللام في الاسم 
الآخر أكثر وأحسن ثم جعله في غير موضعه» وإنما الذي ينبغي أن لو جعلها 
في موضعها لو كان من أهل العام لعرف الموضع الذي يجعل الألف واللام في 
الآخر منه دون ما لا يجعلان فه. 


قال سيبويه: وتقول فما لا يقع إلا منوناً عاملاً في نكرة وإنما وقع منوناً 
لأنه فصل فيه بين العامل والمعمول والفصل لازم له أبدا مظهراً أو مصغراً , 
وذلك كقولك هو خير منك أبا وأحسن منك وجهاً. وإن شئت هو خير 
عملا وأنت تريد منك. فالفصل الذي قال هو لازم أبداً في الإضمار 
والإظهار هو من» وأكده بأن قال ولا يعمل إلا في نكرةء لأنه لم يقو قوة 
الصفة المشبهة , هذا نظير كلامه, وأين حكايتك عنه أن كينونة الألف واللام 
في الاسم الآخر أكثر وأحسن من أن لا يكونا فيه؟! وقد قال إنه لا يعمل 
إلا في نكرة والنكرة سواء كانت مفردة أو مضافة, لأنا نقول هذه عشرون 
مثقالا وعشرون مثقال مسك فلا يتغير عن أن يكون تمييزاً فقولك أسهل 
كقولك أحسن ؛ وقولك وجهاً كقولك خد غلام لا كما كان عشرون مثقالا 
ومثقال مسك سواء » والصفة المشبهة بالفاعل هي الأوصاف التي تكون خصالا 
وألواناً أو خلقاً في الموصوفين ولا تكون اعالا لهم نحو كريم وكريمة ولثم 
ولئيمة وأحمر وحمراء وأعرج وعرجاء ‏ والفاعل الذي هو أشبه به نحو ضارب 
وقاتل ومكرم ومستمع. والأول غير عمل يعمله الموصوف ولا يقع باختياره . 
والثاني عمل يعمله الموصوف ويقع باختياره» والشبه الذي بينها في اللفظ أن 
تقول مررت برجل حسن الوجه فيكون كقولك مررت برجل ضارب زيد 
ومررت برجل حسن الوجه فيكون كقوله مررت برجل ضارب زيدا 
وكذلك مررت بامرأة حسئة الوجه كقولك مررت بامرأة ضاربة زيد, 
وحسنة الوجه كقولك ضاربة زيداء وكذلك مررت برجل أحمر الوجه 
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وبامرأة حمراء الوجه وما أشبهه وكذلك مررت برجل حسن وجهه كقولك 
مررت برجل قائم أبوه» فهذه الصفة التي قال سيبويه» وكينونة الألف واللام 
في الثاني أحسن وأجود » إلا أن هذه الصفة لا تعمل إلا فما كان منها أو من 
سببها » واسم الفاعل يعمل فیا كان من سببه ومن غیره» فأما ما كان من 
الأوصاف على وزن أفعل يراد به التفضيل ويلزمه الفصل على ما شرط سيبويه 
فإنه لا يعمل إلا في نكرة وينصبها على التمييز نحو هذا أحسن منك وجها 
وأكثر منك ما لا وإن شئت قدمت فقلت أحسن وجهاً منك. وإن ششت 
حذفت الفعل وأنت تريده كما قال» فتقول أنت خير أبا تريد منهء قال الله 
عز وجل # هم أحسن أثاثا ورئيا © يريد منهم؛ وإن شئت حذفت المعمول 
فيه وجئت بالفصل فتقول زيد أفضل من عمروء ولا يجوز أن تحذفها جيعاً 
إلا أن يكون مشهوراً في الخلق كقولهم (الله أكبر) لأنه قد عل أن الأمر 
كذلك . فكأنه قد نطق بالفصل أو يكون شائعاً في أمته نحو قول الفرزدق : 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بينا دعائمه أعز وأطول 


وأما قول من يقول إن هذا قد يكون بمعنى فاعل أو غيره فليس عندنا بشيء 
لأنه لا نجد عليه دليلاء فإذا أردت إضافة أفعل هذا الذي للتفضيل ومعنى 
التعجب لم تضفه إلا إلى جع [ محلى بالألف واللام يكون جنسا] والألف 
راللام لا تكون جنسا للأولء ويكون الأول بعضا للثاني نحو قولك زيد 
أفضل الرجال» ولا تكون الإضافة في هذه الأوصاف التي في هذا المعنى إلا 
على هذاء ألا ترى أنك لا تقول زيد أفضل الخيل ولا فرسك أفضل الناس». 
لأن الناس ليسوا جنسا للفرس ولا الفرس بعضا لهم وهكذا جمع هذاء وقد 
يجوز أن تجذف الألف واللام وتبدل الجمع من الجنس استخفافا فتقول زيد 
أفضل الرجال كما قلت هذه مائة درهم وأنت تريد من الدراهم وكل رجل 
تريد الرجال» ولا يشبه أفعل الذي يكون بلا فصل أفعل الذي يلزمه الفصل 
ولا هو منه في شيء ٠‏ لأن الذي لا يلزمه الفصل يثنى ويجمع ويؤنث ويذكرء 
والذي يلزمه الفصل لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنت» تقول زيد أفضل من 
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عمرو » والزيدان أفضل من عمرو » والزيدون أفضل من عمرو, وهند أفضل 
من دعد وما أشبه ذلك ولأفعل الذي يلزمه الفصل وجوه كثيرة تدل على 
أنه ليس بينه وبين أفعل الذي لا يلزمه الفصل معنى وليس بها خفاء على من 
اعتبرها أدنى اعتبار» والذي يدل على تميهه أنه قال: ألا ترى أن قوم مررت 
برجل أسهل خد الغلام اشد سواد الطرة أنه لم يتعرف أسهل ولا أشد 
فيحتاج إلى أن يعم من قاله فإنه كذب لم يقله أحد. 


وقوله: أما قولي مررت برجل أسهل خد الغلام أشد سواد الطرة فهو 
كقولك مررت برجل أحر خد الغلام وما أشبهه وهو كثير في كلام العرب» 
وأنشد سيبويه البيت الذي ذكره وإن أسفح الخدين بمنزلة أسهل خد الغلام 
فمحال كله. 


أما قوله: هو مثل مررت برجل أحمر خد الغلام وهو كثيرء فكذب» 
وكان ينبغي أن يذكر من ذلك ولو حرفا واحداً. وأسهل خد الغلام لا 
يقوله أخد لا من العرب ولا من العجم لما تقدم من الفرق بين أفعل الذي لا 
يلزمه الفصل والذي يلزمه» وليس اسفع مثل أسهل ؛ لأن أسفع إنما الصفة 
واقعة فيه على الثاني وهو الخدان والسفعة لما دون الأول» وأفضل الئاس 
الصفة هى للأول دون الثاني » والفصل له المضاف إلبهء فإذا قلت أسهل الخد 
فإ عا تعنى موضعا من الخد » كما تقول الصدر أجود الدّراج والسرة أطيب 
الحوت ووجه أخيك أحسنه» ولو أردت بأسفع ما أردت بأسهل لم يجز؛ 
لأنك تقول مررت برجل أسهل خدا من زيد, ولا تقول مررت برجل أسفع 
خدا من زيد» وإن اسهل خد الغلام معرفة وقد وصفت به النكرة. ويدل., 
على أن أفعل الذي يلزمه الفصل يكون معرفة إذا أضفته إلى الألف واللام 
أنك لا تدخل عليه الألف واللام فتقول هذا الأفضل الئاس ولا هذا الأسهل 
خد الغلام وأنت تقول هذا الأحمر الوجه والأسفع الخدين, وأما البيت فإن 
سيبويه قال في الصفة المشبهة إنها تنون فتنصب » وتحذف التنوين فتضيف» م 
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قال وما جاء منونا قول زهير( أهوى ها) فذكر البيت على أن الشاهد مطرق 
لا غيرء كذا قال أهل العام. 

قوله : وأما قول مررت برجل أسهل خد غلامه أشد سواد طرته» فأسهل 
مرفوع بالأبتدأ وخد غلامه خبره وكذلك الجملة الثانية» يدخله الخطأ من 
وجوه 

أحدها: أنه رفع أسهل بالأبتداء وهو نكرة وخد غلامه الخبر وهو معرفة 
وإن أسهل للمفاضلة لا يوز أن يحذف منه المفعول والمعمول فيه معا ولا 
دليل على ذلك. 

وأنه جعل الجملتين وصفا للرجل والجمل إذا كانت أو صافا أو أخبارا أو 
أحوالا يعطف بعضها على بعض. فتقول مررت برجل قام أبوه وقعد» ولا 
تقول قام أبوه قعد. 

وأنه إن جعل الماء في طرته للرجل أحال, إنا المراد أن الغلام هو 
الأسهل الخد الأسود الطرة ليس الرجل» وائن جعلها للغلام أحال لأن 
الإعراب يصير لحناء ولا يجوز أن يكون أشد مجرورا ولكن يكون منصوبا 
کا تقول هذا رجل أسهل خد غلام أشد سواد طرة فتجعل أشد منصوبا على 
الحال» قالوا مررت برجل متيمة أمه منطلقا أبوها لا غير. 

وقوله هذا أشهر من أيستشهد له الكذب. 

قوله : أما قولي مررت برجل أسهل خد غلامه أشد سواد طرته» فعلى أن 
أجعل أسهل نعتا لرجل بمنزلة سهل فأرفع خد بأسهل» وكذا الجملة الثانية قد 
أحال فيه لم يأث لأسهل ولا أشد بالفصل ولا بالمعمول فيه ورفع به الظاهر 
وإنما سبيله أن يرفع المضمر لأن هذا الوصف الذي للمفاضلة لا يرفع إلا 
المضمر لا غير » ومثلوه بقوهم ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في 
عينه » وما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة .والكلام 
على الهاء ههنا كالكلام عليها قبل. 
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المسئلة الخامسة :قال أبو جعفر تقول إن سارّ كلامك. قال أبو جعفرء 
هذا التقدير خطأ بإجماع النحويين لأنهم قد أجمعوا على أنه لا يفرق بين إن 
واسمها إلا بالظرف أو ما قام مقامه. 

فإن قال قائلء إني أقدم حديثك وأجعله يل إن. 

قلت هذا فرار من المسئلة وبجيء بمسئلة أخرى, أيضا فإن لم يقدر في 
جواب تقدير المسئلة فيفهم ما بناه عليه من الجواب» قال أما قوله إن هذا 
التقدير خطأ فعلى خلاف ما ذكر إذ كنا لم نفرق بين إن وبين اسمها في حال 

وأما قوله : إن هذا التقدير أيضا خطأ فقد أخطأ. وقد كان يجب أن يبن 
من أي وجه كان خطأ. لأن الفائدة في الحجة لا في الدعوى. 

قال: قد بيناه بقولنا : إنه لا يفرق بين إن وبين اسمها إلا بالظرف أو ما 
أشيهه . 

وجواب هذه المسكلة : إن سارا سارة حديثك كلاميك والتقدير إن قولا 
سارا رجلا سارة حديثك كلامك» فسارا منصوب لأنه نعت لقول» وقول 
اسم إن وقولك سارة نعت لرجل ورجل ملسو نبا بوقوع سار عليه 
وحديثئ”ك مرفوع بقولك سارة وكلامك خر إن. 

قال عمد بن بدر: هذا نص ما ذكرته عن خصمك وارتضيته عن قولك 
ولیس فما عبت عليه شيء تنكره العلماء ولا بعدل عنه الفهراء . 

المسئلة السادسة: ثم سأل أبو العباس فقال: كيف تقول هده ساعة أنا 
فرح بغير تنوين فقال أبو جعفر أقول هذا ساعة أنا فرح فتكون هذه في 
موصع رفع بالا تدأء وقولك ساعة خبره» وأنا فرح مبتدأ وخبر في موضع جر 
ويجوز أن تقول هذا ساعة أنا فرح» على كلام قد جرى كأنك قلت هذه 
القضية ساعة أنا فرح تريد أن هذا الأمر ساعة أنا فرح قال الله تعالى ‏ هذا 
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يوم ينفع الصاد قبن صد قهم € “الفعل والفاعل بمنزلة المستدأ وخبره عند أهل 
العربية . 

قال أبو العباس: سيبويه وغيره يفسدون هذا الجواب ويجيلونه » وذلك 
أنهم لا يضيفون إلى الأبتداء والخبر والفعل والفاعل إلا ظرفا في معنى المضي . 
كقولك جئتك يوم زيد أميرء وجئتك يوم يقوم زيد» وذلك أنه إذا كان 
ماضيا كان بمعنى إذ كقولك جئتك إذ زيد أمير وجئتك إذ يقوم زيد, فإذا 
كان في معنى الاستقبال لم يضف إلا إلى الفعل ولا يجوز إضافته إلى المبتدا 
والخبر, لأنه يكون جينئذ بمعنى إذا كا تقول أنا آتيك يوم يقوم زيد, لأن 
إذا في معنى الجزاء » وإنما تضيف الظرف إذا كان في معناها إلى الفعل ولا 
تضيفه إلى الابتداء والخبر ؛ لأن حروف الجزاء لا تقع على الابتداء والخبر» 
وهذه المسكلة مسطورة لسيبويه » وهذا الاعتلال اعتلاله وهي منه مأخوذة. 

قال أبو جعفر: جوابنا عن المسثلة على معنى المضي» والدليل عليه قولنا 
على كلام قد جرى وقولنا كأنك قلت هذه القضية ساعة أنا فرح. 


المسائل العشر المتبعات إلى الحشر 
قال السخاوي في (سفر السعادة) هذه عشر مسائل سماها أبو نزار الملقب 
ملك النحاة المسائل العشر المتعبات الى الحشرء وتحدي بها. 
المسئلة الأولى: سأل عن قوله تعالى أيعدك أنكم إذا متم وكنتم ترابا 
وعظاما أنكم مخرجون 4 ( فقال إن ( أن) الأولى لم يأت لها خبر » وسأل عن 


العامل في إذاء ثم قال إذا بمعنى الوقت وهو يضاف إلى الجمل على تأويل 
المصدرء فإذا قلت تقديره مخرجون وقت موتكم كان محالاء لأن الإخراج 
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وقت الموت لا يتصور لأنه جمع بين ضدين , 

ثم أجاب هو فقال: الجواب أما الأول فنقول إن العرب قد حذفت 
خبر أن كثيرا في شعرها وكلامها والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى لا 
سها إذا دل على الخبر مثله » وههنا خير الثائية دل على خبر الأولى وهو عامل 
في إذاء والتقدير أيعد؟ أنكم مخرجون بعد وقت ماتكم» إلا أن بعد وقت 
حذفت وأربدت, ألا ترى إلى قوله تعالى #ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم 
في العذاب مشتر کون) ‏ وينفعكم لا يعمل في ظرفين مختلفين أحدها حال 
والآخر ماض فذلك محال ولكن المعنى وان ينفعكم اليوم بعد إذ ظلمتم, 
وكذلك يضارع هذا قوله تعالى إن مع العسر يسرا) 27 والعسر ضد 
اليسر والضدان لا يجتمعان» ولكن الأصل إن مع إنقضاء العسر يسراء إلا 
أن المضاف حذف. وأما فائدة تكرير أن والعرب تكرر الشيء في الاستفهام 
استىعادا » کا يقول الرجل لخاطبيه وهو يستعد أن يحىء مئه الجهاد , أن 
تجاهد أأنت تجاهد ؟! فكذا ههناء قالوا أيعدك أنكم خرجون: استبعادا » . 


فقيل له: أما سؤالك الأول عن خبر أن وكونه لم يأت فهو سؤال من قطع 
ما حكاه ولم يعد وجها سواه» وهذا قول من لم يتقدم له ببذا العام فضل 
دراية ولا وقف على ما سطره فيه أولو النقل والرواية» إذ كان معظم 
النحويين قد أجمعوا على أن خبر أن في هذه المسئلة ثابت غير محذوف» فلو 
قلت يسأل عن خبر أن لم حذف في هذه الآبة على قول بعض النحويين لأتيت 
بعذر مبين وللنحويين في هذه الآية أربعة أقوال. 

الأول: قول المبرد ومن تابعه أن يجعل موضع أنكم مخرجون رفعا 
بالابتداء وإذا ظرف زمان في موضع خبره والجملة في موضع خبر أن فيصير 
التقدير أيعدك أنكم إذا منم إخراجكم» كا تقول أيعدك أنكم يوم الجمعة 
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إخراجكم» فيكون إخراجكم مرفوعا بالابتداء ويوم الجمعة خبره والجملة في 
موصع خبر أن الأول» وهذا مذهب بين ظاهر لا يحتاج فيه إلى خبر 
تحذوفف. 

والثاني: قول الجرمي أن يجعل مخرجون خبر أن الأولى وتكون الثانية 
كررت توكيداً لترا. خي الكلام على حد قوله تعالى: # إني رأيت أحد عشر 
كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين4 ۱) فكرر رأيتهم توكيداً 
لتراخي الكلام ويكون انتصاب ساجدين برأيت الأولى كأنه قال رأيت أحد 
عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدين » ومثله قوله سبحانه لا تحسين الذين 
يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب 4 7 فيكون تحسبنهم توكيدا لتراخي الكلام ومن ذلك قوهم في 
النداء : يانم م عدى . 

الثالث: قول أب الحسن الأخفش أن يجعل أنكم في موضع رفع بإذا على 
أن يكون فاعلا به على حد قياس مذهبه في الرفع بالظرف في نحو قولك يوم 
الجمعة الخروج. فالخروج عنده مرتفع بالظرف» كأنه قال يستقر الخروج يوم 
الجمعة» ومذهب سيبويه وأصحابه أن الخروج مرفوع بالابتداء لا غير. 

الرابع : قول سيبويه أن يجعل أنكم خرجون بدلا من أن الأولى على حد 
قوله تعالى: 9# ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون  #‏ فقوله يومغذ بدل 
من قوله يوم تقوم الساعة» ويحتاج في هذا القول إلى حذف شيء يتم به 
الكلام , لأنه لا يصح أن يبدل.من أن إلا بعد تمامها وتكملها من اسمها 
وخبرها. وقد وجه أبو على قول سيبوية في هذه الآية على وجهين. 


أحده) : أن يكون قد حُذف مضاف من أن الأولى تقديره أيعدم أن 





)۲( سورة ال عمران: آية AA‏ . 
(۳) سورة الجاثية: آية ۲۷. 


52 


إخراجكم إذا متم فيصح حينئذ أن يبدل أنكم مخرجون من الأولى لأنها قد 
قت. وإنما يحتاجح إلى حذف هذا المضاف من جهة أن إذا ظرف زمان 
وظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الجثث. فإذا حملت قوله أنكم إذا متم 
على تأويل أن إخراجكم إذا متم تم الكلام وصارت إذا خبراً لأن على حد 
قوهم» الليلة الملال» يريدون حدوث الال أو ظهوره» ولو لا ذلك لم يجزء 
لأن الملال جثة والليلة ضرف زمان» ومثل الآبة في حذف المضاف قوله عز 
وجل : # هل يسمعونكم إذ تدعون (١#‏ لأنه لا بد من تقدير مضاف 
حذوف تقديره هل يسمعون دعاء م إذ تدعون. فحذف الدعاء وهو يريده. 
والثانى: من توجيه ألي على لقول سيبويه أن يكون خبر أن محذوفا تقديره 
أيعد ؟ أنكم [ تبعثون ] إذا متم ثم حذف خبر أن لدلالة أن الثانية عليه على 
حد قوله تعالى #والله ورسوله أحق أن يرضوه» ( فحذف خبر المبتدأ 
الأول استغناء عنه بخبر الثاني وعلى ذلك قول الشاعر: 
حن با عندنا وأنت با عن دك راض والرأي مختلف 


تقديره نحن بما عندنا راضون وأنت ما عندك راض إلا أنه حذف الأول 
استغناء عنه بالخبر الآخر وهذا الوجه وحده هو الذي لم يفتح عليك أيها 
المتقمص بقميص الزهو. التائه في غيابة السهوء الملقب بملك النحو. 

وأما قولك بعد السؤال الأول: يسأل عن العامل في إذا ثم تكتب في 
جوابك أنه حذوف فقولك هذا مبنى على ما قام في نفسك من كون خبر أن 
بحذوفاً. وقد سنا أله غير محذوف إلا على أحد الوجهين الموجه با قول 
سييويه» وإلا فهو موجود غير حذوف على المذاهب المتقدمة, أما على مذهب 
المبرد فالعامل عنده في إذا الاستقرار لأنها في موضع خبر المبتدأ. وكذلك 
مذهب الأخفش هي عنده معمولة الاستقرار المقدر في كل ظرف وقع 
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فاعلاً » وأما على مذهب الجرمي فإن العامل عنده فيها مخرجون التي هي خبر 
أن على ما تقدم ذكره. 

وأما قولك بعد السؤال الثاني : إن إذا بمعنى الوقت وهو يضاف إل الجمل 
على تأويل المصدرء وما ذكرت من أن المعنى يستحيل إذا جعلت العامل في 
إذا مخرجون لأله يصير التقدير أنكم مخرجون وقت موتكم » والإخراج وقت 
اموت لا يتصور» وإجابتك عن ذلك بتقديرك حذف مضاف قبل إذا وهو 
(بعد) فإنك أتيت في هذا المكان بضرب من المذيان. 


وأما قولك: إن إذا بمعنى الوقت وهو يضاف إلى الجمل على تأويل 
المصدر فليس تقدير الجملة بعدها على تأويل المصدر بصحيح وذلك ممتنع 
فيها وني إذ وفي لما خاصة, ألا ترى أنه بحسن أن تقول في نحو آتيك يوم 
يقدم زيد آتيك يوم قدوم زيدء فتقدرها بعد يوم بتقدير المصدر» ولو قلت 
آتيك إذا يقوم زيد لم يحسن أن تقول آتيك إذا قيام زيد. وكذلك تقول 
أتيته إذ قام ولا تقول أتيته إذ قيامه » وكذلك لا تقول أكرمته لما قام زيد 
ولا تقول.أكرمته لما قيامه. لأن هذه الظروف لا تضاف إلى مفرد ولا 
تستعمل إلا مضافة إلى الجمل. 

وأما قولك: إنه لا بد من تقدير حذف مضاف قبل إذا وهو (بعد) 
ليصح المعنى ويسم من الإحالةء فهو قول بين الفساد لا حالة» وذلك أن 
المتقرر عند جميع النحويين أنه لا يصح أن يضاف إلى إذا ولا إلى لما وذلك 
لتوغلها في البناء وقلة تمكنها. فلا يجوز على هذا أن تقول أكرمتك بعد إذا 
أكرمتني ولا قبل إذا أكرمتني ولا بعد لما أكرمتني» ولا يجوز ذلك في 
ظروف الزمان ولا غيرهاء ولم يسمع من ذلك شيء إلا في إذاء والمعنى في 
الاية يصح على غير هذا التقدير» إذ في مفهوم الخطاب من قوله عز وجل 
لو كنت ترابا وعظاما # 7( أن الإخراج ليس هو وقت الموت» وإنما هو بعد 
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بعد ذلك» وإذا وإن كانت بمعنى الوقت فليس يلزم وقوع الفعل في أول 
ذلك الوقت دون آخره , 


مثال ذلك قوهم: إذا جاء زيد أحسنت إليه ومعلوم من جهة المعنى أن 
الإحسان لم يكن في أول المجيء إنما كان بعده» وتقدير الإعراب يوجب أن 
وقت المجيء وقت الإحسان» لأن إذا ظرف والعامل فيه أحسنت فيصير 
التقدير أحسنت إليه وقت مجيئه» وليس الأمر كذلك» وسبب ذلك أنه لم 
تقارب الزمانان وتجاور الحالان صارا كأنها وقعا في زمان واحد» وإن كان 
لا بد أن يقدر أن زمان الإحسان بعد زمان المجيء ؛ إذ الإحسان سبب عن 
المجيء والسبب يتقدم المسبب» ويكون تقدير الآية على هذا أيعدم أنكم 
خرجون آخر وقت موتكم وكونكم ترابا وعظاما . 


نم قلت بعد هذا: وأما فائدة تكرير أن فإن العرب تكرر الشيء في 
الاستفهام استبعادا » كا يقول الرجل لمخاطبه إذا كان يستبعد منه أن يجاهد 
أنت تجاهد أنت تجاهد. وهذا قول غير محقق ولا محررء وهذه العبارة 
بتكرير الاستبغاد شيء خارج عن الألوف المعتاد » وإنما التكرير في كلام 
العرب المعنى التأكيد على ذلك كا في كتاب الله عز وجل» وفي الكلام 
الفصيح كقول تعالى # إذا دكت الأرض دكادكا © (١‏ تكرر دكا على جهة 
التأكيد بدلالة قوله تعالى في الأخرى # فدكتا دكة واحدة# () وقوله تعالى 
«9 إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا 4 وقوله تعالى اني رأيت أحد 
عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 4 كرر رؤيتهم وكذا 
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قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون با أوتوا ويحبون أن يحمدوا با لم 
يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب )١١#‏ وليس في شيء من ذلك استبعاد . 

المسئلة الثانية : قال أبو نزار: روى عن الني ا أنه قال : ١‏ من جع 
مالا من نباوش أذهبه الله في نابر » يسال عن مادة هاتين الكلمتين وزياد تا 
ومكان استعالماء فأول ذلك أن تعام أن نهوشا واحد فقدر أنه جع على 
ناوش وهو من الموش بمعنى الاختلاط . قال وكذلك نهابر هو جمع واحده 
نهبر وهو من الطبر بمعنى القطع المتدارك» والمعنى من جع مالا من جهات 
مختلطة لا يعام جهات حلها وحرمتها قطعه الله عليه. 

قال فان قيل: ما سمعنا في الواحد نيبرا ونهوشا. 

قلنا: قد نص سيبويه على أن العرب تأقي بجموع لم تنطق بواحدها. 

ثم قال: إن قياس واحد ملامح ومحاسن ملمحة ومحسنة وما سمعنا 
ملمحة. وكذلك قدروا أن واحد أباطيل أبطيل أو أبطول» وأباطيل جع لم 
ينطق بواحده. 

فأجيب بأن قيل له أبديت عوارك لمُناظرك وأبرزت مقاتلك لسهام 
مناضلك » إن هذه اللفظة تروي على أوجه مختلفة وجميعها يرجع إلى أصل 
واحدء وعدة أوجهاً أربعة يروي : من جع مالا من مهاوش بالمم وهذه هي 
المشهورة عند العلماء باللغة» ويروي من تباوش بالتاء وكسر الواو» وقد 
صححوه أيضاً. ويروي من تهاوش بالتاء وضم الواوء وهو صحيح أيضاً , 
ويروي من نهاوش بالنون وكسر الواوء وهذه هي التي أنكرها أهل اللغة ولم 
يثبتوا صحتها» والظاهر من كلامهم أنها من غلط الرواة وجميع ذلك على 
اختلاف الرواية فيه يرجع إلى أصل واحد وهو الهوش الذي هو الاختلاط » 
فليس الإشكال في نهباوش من جهة تفسيرها كا ظئنته ولا من جهة كونما 
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جمعاً لواحد لم ينطق بهء ألا ترى أن مهاوش ونهاوش ها بمعنى الهوش 
والاختلاط وكلاهما جع لم يستعمل واحده» وإنما المشكل في هذه اللففلة هل 
هي صحيحة في الاستعمال معروفة عند أهل اللغة أو هى على خلاف ذلك, 
فهذا الذي كان حقك أن تبينه وتثبت صحته» وإذا صح فسرت حقيقة 
معناها واشتقاقها وبينت هل هي جع أو مفرد وما الزائد منها وما الأصل . 


فأما قولك في نهابر إنه مشتق من امبر وهو القطع المتدارك فليس ذلك 
بالمعروف عند اهل اللغةء وإغا هو مستعار من النهابر والنهابير وهي تلال 
الرمل المشرفة » فسميت المهالك هابر من ذلك . ولذلك قال عمرو بن العاص 
لعثان بن عفان: إنك ركبت بهذه الأمة نهابر من الأمور فتب عنهاء أراد 
أنك ركست ببذه الأمة أموراً شاقة مهلكة بمنزلة من كلفهم ركوب التلال من 
الرمل» لأن المشي في الرمل يشق على من ركبه. 


وقولك: إن واحد النهابر نمبر وإن لم ينطق به ليس بصحيح» بل 
الصحيح أن واحدها نهبور على ما ذكره أهل اللغة, لأنهم جعلوا النهابر التق 
هي المهالك مستعارة من النهابر التي هي الرمال المشرفة وواحدها ېسور . 


وأسأت العبارة بقولك لا يعرف جهات حلها وحرمتها. وكان الصواب 
أن تقول وحرمها, لأنه يقال حل وحلال وحرم وحرام» وأخطأت أيضاً في 
تنظيرك نهاوش في كونها جمعا لواحد لم ينطق به بقوهم ملامح وأباطيل, 
وكان حقك أن تنظرها بعباديد ونحوها مما لم ينطق له بواحد من لفظه ولا 
من غير لفظه, ألا ترى أن ملامح ها واحد مستعمل من لفظها وهو لمحة 
وكذلك أباطيل واحدة المستعمل باطل وكذلك مشابه واحده المستعمل مشبه» 
وإن كنا نقدر أن واحد الجموع من جهة القياس ليس هو هذا المستعملء إلا 
أنه وإن كان الأمر على ذلك فلا بد أن يقال إن هذه الآحاد لهذه الجموع, 
وإن هذه الجموع لهذه الآحاد من جهة الاستعال» ألا ترى أن أبا علي 
الفارسي قال في كتابه ( العضدي) هذا باب ما بناء جمعه على غير بناء واحده 
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المستعمل وذلك باطل وأباطيل وحديث وأحاديث وعروض وأعاريض › و 
يختلف أحد من العلماء في أن أعاريض وأحاديث واحدها عروض وحديث 
من جهة الاستعمال» كا أن قوهم ليال جمع ليلة من جهة الاستعال» وإن كان 
ف التقدير كأنه جمع ليلا . 


ولو قلت إن العرب قد تأتي بجموع لم تنطق بواحدها الذي يجب من جهة 
القباس لكنت قد سلمت في قولك من الوهم والالباس . 

نم أسألك أولاً: ما معنى قولك في صدر مسئلتك : وأول ذلك أن تعام أن 
نبوشاً واحد قد جع على نهاوش؟ فإنه كلام لم يستعمله من أهل الجهل 
والغباوة. إلا من ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. 

المسئلة الثالثة: قال أبو نزار: روى سيبويه في كتابه عن العرب أنهم قالوا 
ليس الطيب إلا المسك برفع المسك » والقياس نصبه لأنه خبر ليس » وليس لا 
يبطل عملها بنقض النفي» إلا أن سيبويه والسيرافي تخبط في هذا وما أتيا 
بطائل » فأول ذلك أن سيبويه قال لغة في ليس إنها لا تعمل وإنها مثل (ما) 
في لغة بني تمبم. وهذا لا يعرفء فقد أخطأ سيبويه» ثم قال السيراني. 
والصحيح أن اسمها الشأن والحديث في موضع رفع والطيب مبتدأ والمسك 
خبره» وقيل له هذا باطل فإن إلا الناقضة خبر إذ قد جاءت بين المبتدأً 
والخبر في الجملة الإثباتية» واعتذر السيرافي بأن قال إلا أنها على الجملة قد 
تقدمها نفى وهذا كله متهافت. 

والذي صح أن قولهم ليس الطيب وليس واسمهاء إلا ناقضة للنفي 
والمسك مبتدأ وخبره محذوف تقديره ليس الطيب إلا المسك أفخرء والجملة 
من المبتدأ والخبر في موضع النصب» لأنها خبر ليس» وفيه وجه آخر وهو أن 
تكون إلا بمعنى غير ذلك وجه في إلا معروف. والتقدير ليس الطيب غير 
المسك مفضلاً أو مرغوبا: فيه أو ما شابه ذلك فاعرفه. 


فصل في الرد عليه: أبها المتعالي المتعال؛ والمتعاظي المتعاظم» قد نسبت 
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سيبويه والسيرافي إلى أنها يخبطا في هذه المسئلة ولم يأتيا بطائل » وقلت حكاية 
عنها فأول ذلك أن سيبويه قال لغة في ليس إنها لا تعمل وإنها مثل (ما) في 
لغة بني تمم وهذا لا يعرفء فكان تخبطك فما عنه نقلته وإليه نسبته با 
أسقطته من كلامه وزدته وهو عين التخبط الحقيقي » والذي ذكره سيبويه على 
نصه ومنقولا عن نصه هو: وقد زعم بعضهم أن ليس تجعل ( كما) وذلك 
قليل لا يكاد يعرف فهذا يجوز أن يكون منه ليس خلق الله أشعر منه ولیس 
فألا زيد. 

وقال حميد بن ثور: 

فأصبحوا والنوى عالي معرّسهم وليس كل النوى تلقي المساكين 
وقول هشام : 

هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها ولبس منها شفاء الداء مبذول 
والوجه الحد فيه أن تحمله على أن في ليس إضمار وهذا مبتدأ كقوله إنه 
أمة الله ذاهبة, إلا أنهم زعموا أن بعضهم قال ليس الطيب إلا المسك وما 
كان الطيب إلا المسك إلى هذا انتهى كلام سيبويه. 

فأحلت عبارته عن الصواب فقلت قال سيبويه لغة في ليس أا لا تعمل 
فبدأت بنكرة في اللفظ ولم تأت ها جخبر» وزدت في كلامه أنها لا تعمل وم 
يذكر سيبويه ذلك ولا يصح أن يذكره لأنه لا يقطع بكونها غير عاملةء مم 
قلت عنه وإنها مثل ما في لغة بني تمم فزدت ما لم يذكره وكيف يجعلها مثل 
(ما) التميمية التي قد حصل القطع بإبطال عملهاء وهو يقول بعد ذلك 
والوجه أن يكون فيها إضمار الشأن. ثم قلت عنه أيضاً وهذا لا يعرف 
فأسقطت يكاد وبإسقاطها يتناقض الكلام , لأن سيبويه قد ثبت عنده معرفة 
هذا» وهو قولهم ليس الطيب إلا المسك» بدليل قوله إنه يجوز أن يكون عليه 
قولحم ليس خلق الله أشعر منه» وصح ذلك با حكاه الأصمعي وأبو حاتم عن 
أي عمرو بن العلاء قال ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب ولا تميمي 
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إلا وهو يرفع » وساق المجلس السابق بين ألي عمرة وعيسى ابن عمرء ثم قال 
فقد ثبت من هذه الحكاية أن قولهم ليس الطيب إلا المسك معروف في كلام 
العرب» فلا يصح إذن أن يكون كلام سيبويه إلا بزيادة ( يكاد ) وقلت عند 
فراغك من حكاية كلام سيبويه بزعمك . 


نم قال السيرافي: والصحيح أن اسمها شأن والحديث في موضع رفع 
والطيب مبتدأ والمسك خبرهء وقيل له هذا باطل» فإن إلا الناقضة خبر إذ 
قد جاءت بن المتدأ والخبر في الجملة الإثباتية » واعتذر السيرافي بأن قال إلا 
أنبا على الجملة قد تقدمها نفى, فإذا بك فيا حكيته عن السيرافي أيضاً قد 
مسخت ما نسخت وغيرت ما عنه عبرت. وذلك أن نص كلام السيرافي في 
هذه المسئلة هو ذا « وقد احتجوا بشيء آخر وهو أقوى من الأول وهو قول 
بعض العرب ليس الطيب إلا المسك» قالوا ولو كان في ليس ضمير الأمر 
والشأن لكانت الجملة التي في موضع الخبر قائمة بنفسهاء ونحن لا نقول 
الطيب إلا المسك» وليس الأمر كا ظنوا لأن الجملة إذا كانت في موضع 
خبر اسم قد وقع عليه حرف النفي فقد لحقها النفي في المعنى » ألا ترى أنك 
إذا قلت ما زيد أبوه قائم فقد نفيت قيام أبيه کا لو قلت ما زيد قائم, فعلى 
هذا يحوز أن تقول ما زيد أبوه إلا قائم كأنك قلت ما أبو زيد إلا قائم ». 
هذا كلام السيرافي. 


فأما توجيهك المسئلة على ما صح في زعمك وهو أن تجعل الطيب اسم 
ليس والمسك مبتدأ وخبره محذوف تقديره ليس الطيب إلا المسك أفخرهء أو 
على أن تكون إلا بمعنى غير والتقدير ليس الطيب غير المسك مفضلا أو 
مرغوباً فيه فشيء لم يسبقك إليه أحد ولم يخطر مثله قبلك ببال بشر وهو 
تقديرك الاسم مبتدأ وحذف خبره وهو أفخرء مع كون اللفظ لا يقتضي 
هذا الخبر ولا يدل عليه» وتقديرك في الوجه الآخر إلا بمعنى غير تشير بها 
إلى أنها وما بعدها صفة الطيب على حد قوله عز وجل لو كان فيهما آلهة 
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إلا الله 7 أي غير الله وجعلك الخبر حذوفاً وهو مفضلا أو مرغوباً فيه 
فيكون المعنى عندك إن الطيب لا يرغب الناس فيه وإثما يرغبون في المسك 
لأن هذا تقدير قولك ليس الطيب غير المسك مرغوباً فيه » وعلى أن سيبويه 
ذكر في حكايتهم ما أوجب التوقف عم أجازه من أن الوجه أن يكون في 
ليس إضمار ولا يكون حذفاً. فقال بعد أن قدم الوجه في قوله: (وليس منها 
شفاء الداء مبذول) وقوهم ليس خلق الله أشعر منهء إلا أنهم زعموا أن 
بعضهم قال ليس الطيب إلا المسك وما كان الطيب إلا المسك» ووجه توقفه 
عن أن يحمل ليس في لغتهم على ضمير الشأن والقصة, أنه وجدهم يرفعون 
السك في ليس وينصبونه في كان» فيقولون ما كان الطيب إلا المسك» فلو 
كان في ليس إضار لوجب أن يكون في كان إضمار أيضاً , فكونهم ختصون 
الرفع بليس دون كان حتى لا يوجد منهم من يرفع المسك في كان ولا ينصبه 
في ليس دليل على أن ليس ههنا حرف لا عمل طاء وبهذا يبطل قولك إنه لو 
كان على إضمار أفخره في الوجه الأول او إضار مرغوباً فيه» أو مفضلاً في 
الوجه الثاني لوجب مثل ذلك في كان» فيقال ما كان الطيب إلا المسك على 
تقدير إلا المسك أفخره أو على تقدير غير المسك مفضلاً أو مرغوباً فيه» ولو 
وجهت أيها المتعسف هذه المسئلة بما وجهه النحويون لأرحت واسترحت› 
وهو أن تجعل الطيب اسم ليس وإلا المسك بدل منه والخبر حذوف» وتقديره 
ليس في الدنيا الطيب إلا المسك, وعلى ذلك حملوا قول الشاعر: 


يريد حين ليس في الدنيا مجير؛ وقد أجاز أبو على أن تكون اللام في 
الطيب زائدة على حد زيادتها في قوشم ( اد ځلوا الأول فالأول) فيصر 
التقدير ليس طيب إلا المسك» على تأويل ليس في الوجود طيب إلا المسك» 
أي إن كل طيب غير المسك فليس بطيب» على طريق المبالغة في وصف 
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اممك » وبالجملة فإن هذا القول ذهب إليه النحويون لا يصح بما حكاه 
سيبويه من قومم وما كان الطيب إلا المسك على ما قدمت ذكره» وليس 
ذلك لغتين فيقال إن ليس الطيب إلا المسك لغة قوم» وما كان الطيب إلا 
المسك لغة قوم آخرين, بل القوم الذين يقولون ليس الطيب إلا المسك 
فيرفعون » هم القائلون ما كان الطيب إلا المسك فينصبون على ما حكاه 
سيبويه » وبهذا السبب توقف عن حمل ليس في لغتهم على أن فيها إضمراً. 
وهذه اللغة ليست هي المشهورة؛ وليس الشاذ النادر الخارج عن القياس 
موجب إبطال الأصول. 

المسئلة الرابعة: قال أبو نزار قال الله عز وجل: #وإن كان رجل 
يورث كلاله# 07 وقد ذكر في نصب كلالة أشياء كلها فاسدة وخلط ابن 
قتيبة غاية التخليط » والذي يقال إن الكلالة قد فسرت بتركة ليس فيها ولدء 
ولا جرم أن الإعراب ينطبق على هذاء فإن المعتاد أن الانسان إنما يدأب 
ليترك لولده بعد موته فإذا حشر الموت ولا ولد له ظهر تعه» فقوله يورث 
يقدر بعده كال وكلالة , فإن كلا قد جاء بمعنى تعب والمعنى يورث في حال 
ظهور تعبه » وكلالة وكلال مصدر كلء وقد قال سيبويه: إن تاء التأنيث 
تدخل على المصادر المجردة وذوات الزوائد دخولا مطرداً فهى تدل على المرة 
الواحدة» وينصب كلالة لأنه مصدر منقلب عن حال وما أكثر ذلك في 
كلامهم ؛ ومنه أرسلها العراك. 

فقال الراد عليه: يا هذا غلطت أولا في التلاوة بإسقاط الواو من قوله عز 
وجل #وإن كان رجل 4 . 

ثم قلت : إن العلماء قد ذكروا في نصب كلالة أشياء جميعها عندك فاسد, 
وان تخبيط ابن قتيبة فيها على تخبيطهم زائد » وسأبين صحة أقوال العلماء فيهاء 
وأن الفساد إنما جاء من قلة فهمك لعانيها. لأبي الطيب : 
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ومن يك ذا فم مرّمريض ‏ يج دمر به الماء الزلالا 


اعلم أن الكلالة فيا نحن بصدده هي في الأصل مصدر قولك كل الميت 
ويكل كلالة فهو كل, وذلك إذا لم يرثه ولد ولا والدء وكذلك أيضاً يقال 
هو رجل كل إذا لم يكن له ولد ولا والد فهذا أصل الكلالة؛ أعنى كونها 
حدثاً لا عینا ثم يوقعونها على العين ولا يريدون بها الحدث, کا يفعلون ذلك 
بغيرها من المصادر» فيقولون هذا رجل كلالة أي كل كما يقولون عدل أي 
عادل. وعلى هذا الوجه حمل جمهور العلاء وأهل اللغة قول الله عز وجل 
#وإن كان رجل يؤرث كلالة # فجعلوا الكلالة اسا للموروث ولم يريدوا 
أنها بمعنى الحدث فيكون نصب كلالة على هذا من وجهين. 

أحده|: أن يكون خبر كان. 

والتابى : أن يكون حالا من الضمير 5 يورث. على أن تقدر كان هي 
التامة. فيكون التقدير فيه وإن وقع أو حضر رجل يورث كلالة أي كل, 
وعلى هذين الوجهين أعنى في نصب الكلالة ذهب أبو الحسن الأخفش واختار 
غيره أن تكون الكلالة في الآية على بابها أعنى أن تكون امما للحدث دون 
العين فيكون التصابها أيضاً من وجهين. 

أحده|: أن تكون من المصادر التى وقعت أحوالا نحو جاء زيد ركضاً 
والعامل فيه يورث على حد ما تقدم» وكلالة ههنا مصدر في موضع الحال كا 
كان في قولهم هو ابن عمي دنية. 

والوجه الآخر: أن يكون انتصاب كلالة في الآية انتصاب المصادر التي م 
تقع أحوالا . ويكون ف الكلام حذف مضاف تقديره بورٹ ورانة كلالة» 
وعلى ذلك قوم ورثته كلالة» وقول الفرزدق: 
وركتم قناة الدين لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 

أي ورثتموها عن قرب واستحقاق » فهذه أربعة أوجه من كلام العلماء ف 
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نصب الكلالة لا شبه فيها ولا إنكار على مستعمليها. 


وقد أجاز قوم من أهل اللغة أن تكون الكلالة اسا للوارث وهو شاذء 
فإن صح جاز أن يكون انتصابها على ما انتصب عليه أولاً» وهو أن يكون 
خبر كان أو حالا من الضمير في يورث إذا جعلت كان تامة» إلا أنه لا بد 
من تقدير حذف مضاف تقديره وإن كان الميت ذا كلالة» وهذا كله واضح 
بين بعيد من التخليط والإشكال. والكلام الذي هو جدير بالنبذ والرفض هو 
قولك إن الكلالة قد فسرت بتركة ليس فيها ولد وإن المعتاد أن الانسان إنما 
يدأب ليترك لولده بعد وفاته فإذا حضره الموت ولا ولد له ظهر تعبهء ثم 
ذكرت بعد ذلك أنها من المصادر المنصوبة على الحال فنقضت كلامك 
وأوجبت على سامعك ملامك» وذلك أنك زعمت أن الكلالة قد فسرت 
بتركة الميت وهذا مذهب من يجعل الكلالة اسا للوارث دون الموروث 
فتكون على هذا اسما للشخص دون الحدث» ثم قلت إنها من المصادر المنصوبة 
على الحال» وإذا كانت مصدراً فهي اسم للحدث فهذا تناقض بين» وقلت 
إن الكلالة مشتقة من كل إذا تعب وان التقدير يورث ذا كلالة فغلطت 


ووهمت وف مهامه الجهالة همحت. 


ولو كانت الكلالة مصدر كل إذا تعب لكان اسم الفاعل منها كالا أو 
كليلا » ولجاز في المصدر أن يقال كلا وكلولاء والمعروف عند أهل اللغة إِنما 
هو كل لأنه يقال رجل كل لا ولد له ولا والدء وقد كل عمل كلالة» فلما 
ألزموا المصدر الكلالة واسم الفاعل عام أن الكلالة ليست مصدراً لكل إذا 


- 


لاک , 


وأما قولك : إن المعتاد في الانسان أنه إنما يدأب ليترك لولدهء فإذا 
حضر الموت ولیس له ولد ظهر تعبه فهو بحمد الله كلام غير محصل» وذلك 
أنه إذا كان إِنما يتعب لولده فينبغى إذا ورث كلالة أن يكون له تعب إذ لا 
ولد له. 0 


وأما قولك : إن سيبويه قال إن تاء التأنيث تدخل على المصادر المجردة 
وذوات الزيادة دخولا مطردآ- فهى تدل على المرة الواحدة, فهذا منك غلط 
فاضح وطريق وهمك فيه بين واضح» وذلك أنك بينت أن الكلالة مصدر 
كل إذا تعب ثم وقع في نفسك أنه لا يجوز أن يكون مصدر كل إلا الكلالة: 
فقلت لا ينكر دخول الماء لأن سيبويه قد أجا. دخولها على المصادر فغلطت 
في ذلك من وجهين. 

أحد ها : أن المرة الواحدة في باب المصادر الثلاثية إنما بابها الفعلة 
كضربته ضربة وذلك هو المطرد فيها وأن المصدر الذي هو الجنس يختلف إلى 
أوزان مختلفة ألا ترى أنك تقول قعدت قعوداً وجلست جلوساً ‏ ولا يحوز 
غير ذلك لا تقول جلست جلوسة ولا قعدت قعودةء ولو كانت الكلالة 
يراد بها المرة الواحدة لم يجز هنا إلا الكلة. 

والوجه الثاني من غلطك : هو جهلك بكون الكلالة جنسأً لا واحداً من 
حنس يراد بها المرة وذلك قول الأعثى : 
فآليت لا أرثي لها من كلالة ‏ ولا من حفي حتى تزور خمدا 

ألا ترى أن الكلالة هنا بمعنى الكلال وليس تراد بها المرة الواحدة. 

وأما قولك : إن الكلالة مصدر منقلب عن حال فكلام بين الاضطراب 
مبنى على غير الصواب» إذ المصدر إذا صار حالا فإنما يقال القلب إليها لا 
انقلب عنها لأنه منتقل عن انصابه على أنه مفعول مطلق إلى انتصابه على أنه 
حال . 

المستلة الخامسة: قال أبو نزار قال سيبويه لو بنيت من شوي مثل 
عصفور لقلت شووئ› ووجه مذهه أن الأصل شويري لا خلاف فيه فهو 
بقلب الياء الأولى واوا كا يفعل في رحى فإنه رحوى» ثم يفتح الواو قبلها 
وما قبلها واوا إلا معتزماً كسرها كما في النسبء فلا فعل ذلك انقلبت الواو 
التي بعدها ياء وهذا لا يليق بصنعة البناء ولا يجوز أن يتظاهر بهذا من له 


or 


صنعة تامة وقوة في عام التصريف, والذي ذكره سيبويه لا يشهد له أصل ولا 
يناسب الصنعة وإنما هو تحكم مله » والصحيح أن يقال إن الأصل شويري 
ويجب أن يمضى القياس في قلب الواوين يائين لاجتاعهها مع الياثين وسبقها 
بالسكون » فصار إلى شي فاختزلت له حركة الياء الثانية وهي الضمة 9 
حذفت لالتقاء الساكنين ثم حذفت الياء الأخرى لأنه بقي ساكنان أيضاً فبقي 
شيء فقلبت الضمة التي على الشين إلى الكسرة» فسار إلى شي كا فعلوا في 
بض جع أبيض وما هو بيص بصم الباء 9 كسرت الباء لمجاورة الباء . 

فان قلت فقد أجحفت بالكلمة بهذه الحذوف. 

قلت : العرب تمضى القياس وإن أقضي إلى حذف معظم الكلمة» وشواهد 
ذلك كثيرة. 

قال الراد عليه: يا هذا لقد خضت جرا لست من خواصه» وركبت 
جانحا لست من رواضهء إنك نقلت هذه المسئلة عن سيبويه فحرفت وخرفت 
وأحلت إذ عليه خطابك أحلت ؛ وأنا أنص كلام سيبويه ثم أظهر بعد ذلك 
فساد ما ذهبت إليه وأوجه هذه المسئلة على الوجه الصحيح المطرد الجاري على 
طريق كلام العرب بمشيئة الله وعونه. 

أما نص كلام سيبويه فيها فهو وتقول فعلول من شويت وطويت 
شؤوي وطووي وإنا حل ها وقد قلبوا الواوين طبري رشبي ولكنك كرهت 
الياءات كا كرهتها في حي حين أضفت إلى حية فقلت حَيّويَ وهذا كلام 
قد جمع مع الاختصار البيان استغنى عا أوردته في توجيهك بزعمك من 
المذيان. 

وأما قولك: والصحيح في هذا شو يوي ويجب أن بحجيء في القياس في 
تحذف لالتقاء الساكنين ثم تحذف الياء الأخرى لالتقاء الساكنين فتصير الى 
شي ثم تكسر الشين فتصير إلى شي كا فعلوا في بيض» فإنك صرفت هذا 


TL 


التصريف عن وجه الصواب» وأتيت فيه با لا يصدر مثله من ذوي الألباب 
ما خلا قولك إن الواوين قلبتا يائين لاجتاعهما مع اليائين وسبقها بالسكون 
وهو قول سيبويه الذي بدأنا به» ألم تعام أنه تقرر عند جميع النحويين أن كل 
اسم كانت فيه ياء أو واو وسكن ما قبلها أن حركتها لا تختزل لا ما كانت 
أو عينا» فمثال اللام قولنا ظبي ودلو وكرسي وعدوء ومثال العين أبيت 
وأعين وأدور وأسوق واعينه وأخوته» ومخيط ومقول, وريا نةقلوا حركة الياء 
أو الواو إلى الساكن الذي قبلها إذا كان يقبل الحركة» وذلك مثل معيشة 
ومشورة وهذا قياس يذكر في التصريف» فيعام بهذا فساد قولك إن حركة 
الياء اختزلت مع كون ما قبلها ساكناً. وقد تقرر أنه إذا سكن ما قبل الياء 
والواو في هذا النحو فتحتا وإنما تختزل حركة الياء إذا انكسر ما قبلها في مثل 
القاضي » فإن الياء تكون ساكنة في الرفع والجر لثقل الحركة عليها مع كسرة 
ما قبلها» ولو سكن ما قبلها لفتحت » وكذلك الواو أيضاً تختزل حركتها إذ 
ما انضم ما قبلها في مثل نغزو » والأصل فيها أن تكون متحركة إلا أنه كره 
ذلك فيها لثقل الضمة عليها مع تحرك ما قبلها. 

وإذا ثبت فساد هذه المقدمة فسد ما بنيته عليها من الحذوف المجحفة 
الملبسة التي ينعها جميع النحاة. 


ثم قلت : العرب تمضي القياس وإن أفضي إلى حذف معظم حروف الكلمة 
فليس هذا القول بصحيح على الإطلاق» إنما ذلك في مثل الأمر من وعي 
ووشي فإنه يرجع إلى حرف واحد من قبل أن فعل الأمر من كل فعل معتل 
للام لا بد من حذف لامه» وكل واو وقعت بين ياء وكسرة في مثل يعد 
ويزن فلا بد من حذفها بالضرورة فأدت إلى ذلك مع زوال اللبس» وأما مثل 
قاول وبائع وما يجري مجراه فليس فيه ضرورة موجبة للحذف كوجوبه في 
الأمر من وعى ووشي. 


ثم قال الراد : اعلموا أن معرفة هذه المسئلة إنما تصح بعد معرفة الدسب 
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إلى حية» فإذا عرف كيف ينسب إليها عرف كيف يبني من شوي مثل 
عصفور» وذلك أن قياس النسب إلي حية يوجب أن يقال فيها على الأصل 
حبّى فتدخل ياء النسبة المشدة على ياء حية المشددة فيجتمع أربع ياءات, إلا 
أن العرب كرهت اجتماع الباءاث ففتحوا الياء الأولى الساكنة لتنقلب الياء 
الثانية ألفا لكونها قد تحركت وانفتح ما قبلهاء فإذا صارت الفا على هذه 
الصورة وهي حياي وجب قلب الألف واوا لأن ياء النسبة لا يكون ما قبلها 
إلا مكسوراً. والألف لا تقبل الحركة وإذا لم يمكن تحريكها وجب أن تقلب 
إلى حرف يقبل الحركة وهو الواو كبا فعلوا ذلك في رحى وعصا حين قالوا 
رحوى وعصوى» وإثما لم يقلبوها ياء كراهة اجتاع ثلاث ياءات فقد صار 
الأصل في حيوى حي وحياي ثم حيوي فهذا هو الأصل المطرد الجاري في 
كلام العرب» وعلى هذا يصح لكم كيف يبني من شويت مثل عصفور, 
وذلك أن حقه إذا جاء على الأصل شويوي ثم يجب قلب الواوين يائين 
لاجتاعها مع اليائين وسبقها بالسكون فيصير شي مثل قولك حي وحي . قد 
وجب فيه تحريك الياء الساكنة بالفتحة ثم قلب الياء الثانية ألفا ثم قلبها واوا 
بعد ذلك إلى أن صارت إلى قولنا حيوي وكذلك في قولهم شي فتحوا الياء 
الأولى الساكنةء فلا تحركت عادت إلى أصلهاء إذ أصلها أن يكون واوا 
لأنبا عين الكلمة من شوي» وإنما قلبت ياء لسكونها فقلت شووي» ثم قلبت 
الياء الثانية ألفا لتحريكها وانفتاح ما قبلها فصارت شواي» ثم وجب قلب 
الألف واوا لمشاببة الياء المشددة القى بعد الألف الياء المشددة التى للنسب » فلا 
كانت ياء النسبة تقلب الألف التي قبلها واوا في مثل رحوى إذا نسب إلى 
رحي » فكذلك تقلب هذه الياء المشددة الألف واوا وإن لم تكن للنسب لأنها 
صورتها في مثل هذا الموضع » فلذلك قلب شووي» والأصل شي ثم شوبي ثم 
شواي ثم شووي على مساق الأمر في النسب إلى حيةء فهذا الذي عليه جميع 
فضلاء النحاة, ولم نعم أن أحداً منهم تعداه إلى سواه. 


المسئلة السادسة: قال أبو نزار: قد شاع في كلام العرب حمل الشيء على 
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معناه لنوع من الحكمة وذلك كثير في القران العزيزي ومله قوله تعالى # وقد 
أحسن في #4( بمعنى لطف لي وكذا قوله 3# و؟ أهلكنا من قرية بطرت 
معيشتها © () فإن ابن السراج حمله على المعنى لأن من يطر فقد كره» والمعنى 
كرهت معيشتهاء وهذا أكثر من أن يحصي وعليه قول المتنبي: 

لو اسنطعت ركبت الناس كلهم إلى سعيد بن عبدالله بعرنا 


قالوا معناه لو استطعت جعلت الناس بعرانا فركبتهم إليه لأن في ركبت 
ما يؤدي معنى جعلت» وليس في جعلت معنى ركبت. 

فقيل في جوابه : غيرت لفظ التلاوة ونقلت معنى الكلمة عبا وضعت لهء 
أما لفظ التلاوة فهو #وقد أحسن بي * وأما نقل الكلمة فهو تأولك أحسن 
بي على لطف بي» وإنغا حملك على ذلك أنك وجدت أحسن يتعدى بإلى في 
مثل قول القائل قد أحسنت إليه؛ ولا يقول قد أحسنت به» وجهلت أن 
الفعل قد يتعدى بعدة من حروف الجر على مقدار المعنى المراد من وقوع 
الفعل » لأن هذه المعاني كائنة في الفعل » وإنما يثيرها ويظهرها حروف الجر 
وذلك أنك إذا قلت خرجت فأردت أن نبين ابتداء خروجك قلت خرجت 
من الدار» فان أردت أن تبين أن خروجك مقارن لاستعلائك قلت خرجت 
على الدابة» فان أردت المجاوزة للمكان قلت خرجت عن الدارء وإن أردت 
الصحبة قلت خرجت بسلاحي» وعلى ذلك قول المتني : 
أسير إلى اقطاعه في ثيابه على طرفه من داره جسامه 


فقد وضح بهذا أنه ليس يلزم في كل فعل أن لا يتعدى إلا بحرف 
واحدء ألا ترى أن مررت المشهور فيه أن يتعدى بالباء نحو مررت به وقد 
يتعدى بإلى وعلى » فتقول مررت إليه ومررت عليه » وكذلك قوله سبحانه 


.٠٠١ سورة يوسض: آية‎ )١( 


(۲) سورة القصص: آية ۵۸ . 
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وقد أحسن بي وذلك أن الباء قد جاءت متصلة بحسن وأحسن » فتقول 
حسن به ظني ثم تنقله بالهمزة أحسنت به الظن » وكذلك في الإساءة» فيكون 
التقدير في الآية وقد أحسن الصنع بي ثم حذف المفعول لدلالة المعنى عليه 
وحذف المفعول في العربية كثير من ذلك قوله تعالى #وأمر بالمعروف وانه 
عن المدكر# 27 يريدو أمر الناس بالمعروف وانههم عن المنكر وكذا قوله 
تعالى «ربي الذي يحيبي ويميت* أي يحبي الموتى ويمت الأحياء فيصير المعنى 
في قوله تعالى الذي أحسن لي أي أوقع جيل صنعه في وإذا عديته بإلى 
يصير المعنى فيه الإيصال فإنه قال أوصل إحسانه إلي . والمعلى متقارب وإن 
كان تقدير كل واحد منها غير تقدير الآخرء فليس ينبغي أن يحمل فعل 
على معنى فعل آخر إلا عند انقطاع الأسباب الموجبة لبقاء الشيء على أصله 
كقوله تعالى: # فليحذر الدين يخالفون عن أمره# () والشائع في الكلام 
يخالفون أمره فحمل على معنى يخرجون عن أمره» لأن المخالفة خروج عن 
الطاعة وكذا قوله تعالى #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له) ‏ والشائع في 
الكلام فاستمعوا. وإنما حمل على معنى أنصتوا. 


قال: وأما قولك في بيت ألي الطيب إنه على معنى جعلت» فيصير ركبت 
قد تعدى في هذا الموضع إلى مفعولين فهو غلط منك وإنما غلطك في ذلك 
انك رأيت بعرانا اسا جامدا لا يصح نصبه على الحال وإنما ينصب على الحال 
عندك ما كان مشتقاً من فعل كضاحك ومسرع وهذا وهم منك, وهب أنا 
سلمنا لك هذا التوجيه الذي وجهت به بيته هذا فكيف تصنع في بيته الآخر 
وهو قوله : 





,١ا/ سورة لقهان: اية‎ )١( 
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أتراك تجعل هذه المنصوبات كلها مفعولات وتتصيد في كل فعل من هذه 
الأفعال معنى يصير به متعدياً إلى مفعول به» وكيف تصنع في قوهم بعت 
الشاء شاة بدرهم وبينت له حسابه بابا بابا وكلمته فاه إلى في فهذه الأسماء 
الحامدة كلها علد النحويين أحوال ويكون تقدير فوله بد ت قمر مضيئة 
كالقمر» ومالت خوط بان متثئية» وفاحت عثبراً» أي طيية النشر كالعنبر» 
ورنت غزالا أي مليحة النظر كالغزالء وما يدلك على أنها أحوال دخول 
واو الحال عليها إذا صارت جلة كقولك بدت وهى قمرء ومالت ؤهى 
خوط بان» وكذلك بينت له حسابه بابا باباء المعنى مبوباً مفصلاً. وبعت 
الشاء شاه بدرهم » أي مسعراً » ويكون قول أبي الطيب على ذلك ركيت 
الناس بعرانا بمعنى مركوبين لي وحاملين. 

وما يدل على أن بعرانا حال لا مفعول ثان للجعل كونه يجوز إسقاطه 
ولو كان مفعولاً ثانياً لم ير إسقاطه, ألا ترى أنه لو قال ركبت الناس كلهم 
إلى سعيد لم يحتج إلى زيادة» ولو قال جعلت الناس كلهم إلى سعيد وسكت لم 
يتم الكلام» وهذا مما يشهد بفساد ما ذهيث إليه. 

وأيضاً: فإن الركوب ل يجيء في كلام العرب بمعنى الجعل كبا جاء الترك 
في مثل قول الشاعر: 

وقد تركناهم جا على وضم 

فعدى تركت لما حمله على معنى جعلت» فأما الركوب بمعنى الجعل 
فليس بموجود في شيء من كلام العرب. 

المسئلة السابعة: قال أبو نزار: وهذه المسثلة سكلت عنها بغزية لما دخلتها 
فسنت مشكلها للجاعة وأوضحتها , وذلك أني سئلٹ عن قول الراجز. 

وقول إلا ده فلا ده 
فذ كرت أن هذه من باب كلات نابت عن الفعل فعملت عمله وبعضها 
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في الأمر وبعضها في الخبر نحو صه ومه وله زيدا وهيهات بمعنى بعد وده في 
كلام العرب بمعنى صح أو يصحء ألا ترى أن قوماً جاءوا إلى سطيح الكاهن 
وخبأوا له خبأ فسألوه فلم يصرح فقالوا لا ده أي لا يصح ما قلت » فقال هم 
إلا ده فلا ده حبة بر في إحليل مهرء فأصاب» فكأنه قال ألا يصح فلا 
يصح أبداً. لكنني أقول في المستقبل ما يشهد له للصحة» وكان كما قال » إلا 
أن التنوين الداخل على هذه الكلمة ليس هو على نحو التنوين الداخل على 
رجل وفرس ولكنه تنوین دخل على نوع من تلكير. 
قال الراد عليه : قولك ده اسم من أسماء الفعل ليس يصح على مذهب 
الجماعة ومن له حذق ببذه الصناعة والصحيح في هذه الكلمة أنها اسم فاعل 
من دهى يدهى فهو ده وداه والمصدر منه الدهاء والداهي» فيكون المراد بده 
أنه فطن ع لأن الدهاء الفطنة وجودة الرأي» فكأنه قال إلا أكن دهياً أي 
فطنا فلا أدهي أبداًء هذا أصله» ثم أجريت هذه اللفظة مثلا إلى أن صارت 
يعبر بها عن كل فعل تغتنم الفرصة في فعله» مثال ذلك أن يقول الإنسان 
لصاححمه وقد أمكنته الفرصة في طلب ثأرء إلا ده فلا ده أي إلا تطلب ثأرك 
الآن فلا تطلب أبداً. وهذا الرجز لرؤبة وقبله: 
فاليوم قد هنهي تنهنهي أول علم ليس بالمسنه 
وقول إلا ده فلا ده 


ومعناه إلا تفلح اليوم فمتى تفلح أي إلا تغص تنته فلا تنتهي أبدا » فهذا 
معلى ده 3 هذا المثل . 
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وأما إعرابه فإنه في موضع نصب على خبر كان المحذوفة. تقديره إلا 
أكن دهياً فلا أدهي, ونظير ذلك من كلام العرب مررت برجل صالح إلا 
صالحاً فطالح » تقديره إن لا يكن صالحاً فهو طالح» وإنما أسكن الياء وكان 
من حقها أن تكون منصوبة من قبل أن الأمثال تتنزل منزلة المنظوم » وهذه 
الياء حسن إسكانها في الشعر كقوله: 
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يا دار عند عفت إلا أثافيها 


فقد ثمت بهذا أن ده اسم فاعل لا اسم فعل» وهي معرفة لا مبنية, 
وتنوينها تنوين الصرف لا تنوين التنكير . 

ويدلك على أنها ليست من أسماء الأفعال كونها واقعة بعد حرف الشرط 
ألا ترى أنه لا جسن إلا صه فلا صه وإلا مه فلا مه وإلا هيهات فلا 
هصهات . 

المسئلة الثامنة: قال أبو نزار أنشدني شيخى الفصيحى للأعش : 
آنس طملا من جديلة مشغرفا بنوه بالسمار غيل 

فسأل عن غيل فقلت قد جاء مادبها ساعد غيل للمتلىء, ألا ترى إلى 
قوله : 

والسمار اللبن: كآنه يقول إن بني هذا الصائد امتلؤا من شرب اللين إلا 
أن الراجز بناه على فعال فقدر غيل على زنة حمار وكتاب ثم جمعه على غيل 
کا قالوا حمر وكتب. 

فإن قيل: فا سمعنا غبالاء قيل قد أسلفنا أن العرب قد تنطق بجمع لم 
بأت واحده فهى تقدره وإن لم يسمع. 
الطباع بخطائك وسقطك» يا هذا إن تفسيرك للغيل بغم الغين والياء بأمهم 
الذين امتلئوا من شرب اللبن قياساً على الغيل وهو الساعد الممتلىء شيء لم 
يذهب إليه أحد من أهل اللغة » وإنما ذهبوا إلى أن الغيل هو أن ترضع الرأة 
ولدها وهي حامل واسم ذلك اللبن أيضاً الغيل » ولم يقل أحد منهم أن الغيل 
هو الامتلاء من شرب اللبن, وإنما فسرت لفظة الغيل في بيت الاعشى على 
غير هدا وهو : 


إني لعمر الذي خطت مناسمها نخدي وسيق إليه الباقر الغيل 


على وجهين أحده| أنها الكثيرة من قوهم غيل أي كثير وقيل الغيل ههنا 
السمان من قولهم ساعد غيل » أي سمين» والغيل بمعنى الكثير وهو المراد في 
البيت الأول لأنه يصف هذا الصائد بالفقر وكثرة الأولاد وأنهم ليس هام 
غذاء إلا السمار وهو اللبن الرقيق. 


وأما قولك إن غيلا جمع غيال واحد لم ينطق به فمن أفحش غلطاتك 
وأفضح سقطاتك. بل هو جع غيل » والغيل الماء الكثير وجمعه غيل ونظيره 
سقف وسقف و كذلك الغيل السمار واحدها غيل أيضاً . وإنما غلطك في ذلك 
أن الغالب على فعل أن يكون جمعاً لفعال أو فعال مثل حمار وحمر وقذال 
وقذل فقضيت أن غيلا جع غيال» وأما تفسيرك السمار بأنه اللبن على 
الإطلاق فغلط يجوز على مثلك من أهل التحريف. 

وإنغا صوابه أن تقول السمار اللبن الرقيق أو اللبن المخلوط بالماء. لأن 
تسمير اللبن هو خلطه بالماء » فإن أكثر فيه الماء سموه المضيح. وتفسير البيت 
على وجه الصواب أنه يصف حمار وحش أو ثور وحش آنس طملا أي صائداً 
والطمل الذئب شبهه بهء يقول هذا الثور الوحشى آنس صائداً له عائلة 
وأطفال ليس لهم غذاء إلا اللبن المخلوط بالماء» فهو لذلك أشد الئاس اجتهاداً 
في أن ينال صيد هذا الثور الوحشي ليشبع به عياله وأولاده. 

المسئلة التاسعة: قال أبو نزار: وسئلت في بغداد عن قول الشاعر: 
غير مأسوف على زمن) ينقضىي بللم والحزن 

فلم يعرف وجه غير وأول من أخطأ فيه شيخنا الفصيحي فعبر فيه ذلك 
والذي ثبت الرأي عليه أن المعنى لا يؤسف على زمن (فغير) فيه مرفوع 
بالايتداء وقد تم الكلام معلى الفعل فسد نمام الكلام وحصول الفائدة مسد 
الخبر ولا خبر في اللفظ. كا قالوا أقائم أخوك, والمعنى أيقوم أخوك فقائم 
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مبتدأ وسد تمام الكلام مسد الخبر ولا خبر في اللفظ, فقيل له قد عجبنا أن 
أخطأت مرة بالصواب وجريت في توجيه هذه المسثلة على سنن الأعراب. 


المسئلة العاشرة: قال أبو نزار تقول العرب جئت من عنده» لأن من 
قضي وطرا من شخص فقد صر المعنى عنده غير مهم في نظره» لأن الذي 
انقضى قد خرج عن حد الاهتام به وبقي اختصاص الشخص بالموضع 
المختص بمن » كأن الغرض متعلقاً به فأردت أن تذكر انفصالك عن مكان 
يخصه فقلت من عندهء فأما إذا كان الإنسان قد اعتزم أمراً يريده من 
شخص فإن المكان القريب من ذلك الشخص لا مهمه وإنا المهم ذكر الإنسان 
الذي حاجتك عنده» فالحكمة تقتضي أن تقول إليه وم يجز إلى عنده» هذه 
حكمة العرب» فأما سيبويه فقال استغنوا بإليه عن إلى عنده» كا استغنوا 
بمثل وشبه عن كه ابتداء . 


فقال الراد عليه : 


يا هذا كانت إصابتك في مسئلتك آنفا فلتة اغتفلتها, وجميع ما وجهت به 
في مسئلتك هذه خارج عن الأصل المنقول, ولم يذهب إليه أحد من ذوي 
العقول. وذلك أن الذي ذهب إليه المحصلون من أهل هذه الصناعة هو ان 
الظروف التي ليست بمتمكنة مثل عند ولدن ومع وقبل وبعد حكمها أن لا 
يدخل عليها شيء من حروف الجر لعدم تمكنها وقلة استعرالها استعبال الأسماء . 

وإنما أجازوا دخول من عليها توكيداً لمعناها وتقوية له. ولا لم يجز في 
شيء منها أن يكون انتهاء إلا بذكر إلى ل يجز دخوها عليه تأكيداً لمعناها كم 
كان ذلك في من. 

وقد قدمت أن حكم هذه الظروف أن لا يدخل عليها شيء البتة من 
حروف الجر للزومها الظرفية وقلة تصرفهاء ولولا قوة الدلالة فيها على 
الابتداء وقوة ( من) على سائر حروف الجر بكونها ابتداء لكل غاية لما جاز 
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دخول من عليها؛ آلا ترى أنه قد جاء في كلامهم کون من يراد به الابتداء 
والانتهاء في مثل : رأيت الملال من خلل السحاب فخلل السحاب هو ابتداء 
الرؤية ومنتهاها فهذا ما يدل على قوة ( من) وضعف إلى » فلذلك أجازوا من 
عنده ومن معه ومن لدنه ومن قبله ومن بعده» ولم يحيزوا إلى عنده وإلى قبله 
وإلى بعده, فهذه الخمسة الظروف لا يدخل عليها شيء من الحروف الجارة 
سوى (من) وسبب ذلك ما تقدم ذكره. 


وأما قولك إن سبب ذلك هو أن من قضي وطرا إلى آخره فهذيان 
الممرسمين» ودعوى المتحكمين. وذلك أنه لو كان الأمر على ما ذهبت إليه 
لامتنع أن تقول رجعت إلى داره» فينبغي على هذا أن يكون الصواب رجعت 
إليه وعدت إللمه. فيكون قول من قال رجعت إلى داره وعدت إلى منزله لا 
يصح کا لا يصح إلى عنده» لأن المهم إنما هو الشخص دون محله» وإذا 
امتنع ذلك مع عنده فكذلك يمتنع مع البيت والمنزل وغيرهما» وأما قولك إن 
المكان القريب من ذلك الشخص لا يهمه, فإن هذا الكلام يقتضي أنه إذا 
بعد مكانه منه احتيج إلى ذكره» فيقال رجعت إلى عنده» وذلك أنه إنما جاز 
إسقاطه لقرب المكان الذي فيه الشخص واستغنى عن ذكره لقربه » فيلزمه أن 
لا يسقطه عند بعده» ولو قدرنا أن جميع ما ذكرته من جواز دخول ( من) 
على عند وامتناع دخول إلى عليها صحيح لوجب عليك أن تستانف جوابا 
آخر عن امتناع دخول إلى على قبل وبعد ومع ولدن» وجواز دخول من 
عليهاء وليس في جميع ما ذكرته جواب عن ذلك» وليس الجواب عند 
النحويين إلا ما قدمئاه» فافهم ذلك , 


انتهت المسائل العشر 
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من أبيات المعانى المشكلة الاعراب 


قال السخاوي في سفر السعادة ولسنا نعني بأبيات المعاني ما لم يعام فيه من 
الغريب » وإنما يعنون بأبيات المعاني ما أشكل ظاهره وكان باطنه مخالفاً 
لظاهره. وإن لم يكن فيه غریب أو كان غريبه معلوماً كقوله: 
ومن قبل آمنا وقد كان قومنا يصلون للأوثان قبل مدا 

نصب مدا بامناء لأنه بمعنى صدقنا حمداء وقيل بإسقاط الخافض وهذا 
أحسن » وقوله : 
لقد قال عبدالله شر مقالة كفى بك يا عبدالعزيز حسيبها 

عبدالله مثنى حذف نونه للاضافة وألفه لالتقاء الساكنين» وعبدمنادي 
مرخم عبده ثم ابتدأ فقال العزيز حسيبها كا تقول الله حسيبك - 

الكلام في قوله تعالى #وروح منه): في تفسير الثعلبي: كان ارون 
الرشيد غلام نصراني جامعا لخصال الأدب» وكان الرشيد يحاوله ليسم فيأبى ؛ 
فألح عليه يوما فقال إن في كتابكم حجة لا انتحله قوله تعالى و كلمته 
ألقاها إلى مرم وروح منه 4 27 فدعا الرشيد العلماء وسأهم عن جوابها فام يجد 
فيهم من يزيل الشبهة» فقبل له قدم حجاج خراسان وفيهم على ابن الحسين 
بن واقد إمام في عام القرآن» فدعاه وذكر له النصراني الشبهة فاستعجم عليه 
ا لجواب» فقال يا أمير المؤمنين قد سبق في عام الله أن هذا الخبيث يسالني عن 
هذا وم يخل الله كتابه عن جوابه ولم يحضرني الآن» ولله على أن لا أطعم حتى 
آي جوابہاء : م أغلق عليه بيتا مظل) واندفع يقرأ القرآن ا 
وسخر لكم م في السموات وما في الأرض جميعاً منه 4 ) فصاح 
الباب ففتح وقرأ الآية على الغلام بين يدي الرشيد وقال إن كان 07 وروح 
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منه يوجب کون عيسى بعضاً منه فيوجب أن يكون ما في السموات وما في 
الأرض بعضاً منه ‏ فانقطع النصرافي وأسام » وفرح الرشيد وأعظم جائزة على 
بن واقد رحمه الله تعالى. 

من مراسلات السيح ضياء الدين أي العباس: وجدت خط الشيخ 
شمس الدين بن القباح في جموع له. قال من مراسلات شيخنا العلامة ضياء 
الدين أبي العباس أحمد بن الشيخ ألي عبدالله مد بن عمر بن يوسف بن عمر 
بن عبدالمنعم الأنصاري القرطبي إلى بعض الحكام بقوص وقد جرى كلام في 
مسئلة نحوية جواباً عنها كان سيدنا متع الله بتركتي علمه وعمله. وملحه 
راحتي طاعته وأمله؛ في بارحته التي أشرق دجاها بأسرته» ووضح سناها 
بغرته» نثر من جوهر فضله الشفاف. ودره الذي : يلج حشا الأصداف 
وضوع من عرف علمه الذي هو أضوع من عنبر المستاف ونشر من أردية 
لفظه كل رقيق الحاشية معام الأطراف. وسأل عن أبيات مسافر العبسي : 
قد سام الحيات منه القدما الأفعوان والشجساع الشجعا 

وذات قرنين صموزا ضرزما 

عن ناصب الأفعوان والشجاع » ورافع الحيات وذات» وما معنى ضموز 
وضرزم فسقيا لفضيلته التي نور كامها . وأسند تمامها . وأمطر غمامها واشتمل 
على الفضل بدؤها وختامها. أما الحيات ففاعل والأفعوان والشجاع بدل منه 

فإن قيل: كيف يكون بدلا ومن شأن البدل مشاببة المبدل منه في إعرابه 
وقد قلتم إن الحيات مرفوع وهذا منصوب. 

قلنا: كل واحد من الأفعوان والشجاع فيه معنى الفاعلية والمفعولية 
فالحيات ارتفع لفظه با فيه من معنى الفاعلية وانتصب الأفعوان والشجاع با 


۲71٦1 


لأن لفظ سالم يقتضي الفاعلية من فاعلته فلزم أن يكون كل منهم| فاعلاً با 
صدر من فعله مفعولا با صدر من فعل صاحبه, لأن الحيات سالمت القدم 
وسالمتها فلم تطأهاء فالحيات فاعلة مفعولة والقدم فاعلة مفعولة» فجاز أن 
حمل اللفظ في الأفعوان والشجاع على ما فيه وني الحيات من معنى المفعولية , 
وصح به معنى البدل» وأما ذات قرنين فارتفع بالعطف على لفظ الحيات» ولو 
انتصب لجاز واما ضموزا فهو الساكت » وضرزما فهو الصلب وها حالان. 


ما اختلب فيه من شعر أبى القاسم الخريري: قال الصلاح الصفدي . 
اختلفت أنا والمولى شرف الدين حسين بن ريان في قول ألي القاسم الحريري : 
فلم يلزل يبتزه دهره ما فيه من بطش وعود صليب 

فذهب هو في إعراب قوله ما فيه إلى أنه في موضع نصب على أنه مفعول 
ثان, وذهبت أنا إلى أنه بدل اشتال من الماء التى في قوله يبتزه؛ فكتب شرف 
الدين فتيا من صفد وجهزها إلى الشيخ كمال الدين بن الزملكاني. 


العم الشريف قبله وموطن السؤال ومحلهء في رجلين تيادلا في مسئلة نحوية 
وهي 2 بيت من المقامات الخريرية وهو: 
فام يزل يبتزه دهره ما فيه من بطش وعود صليب 


ذهبا إلى أن معنى يبتزه يسلبه ولك منها وافق في هذا مذهب خصمه 
مذهب » وموطن سؤالما الغريب إعراب قوله ما فيه من بطش وعود صليب م 
يختلفا في نصبه بل خلفه] فيا انتصب به» فذهب أحدها إلى أنه بدل اشتال 
من الماء المنصوبة في يبتزه وله على ذلك استدلال» وذهب الآخر إلى أنه 
مفعول ثان ليبتزه وجعل المفعول الماء » واختلفا في ذلك وقد سألا الإجابة 
عن هذه المسئلة فقد اضطرا في ذلك إلى المسئلة. فكتب الشيخ كال الدين 
الجواب . 


1۷ 


الله ميدي إلى الحق » كل من المختلفين المذكورين قد نهج نهج صواب 
وأتى بحكمة. وفصل خطاب» ولكل من القولين مساغ في النظر الصحيح , 
ولكن النظر إنما هو في الترجيح » وجعل ذلك مفعولاً أقوى توجيهاً في 
الإعراب وأدق بحثاً عند ذوي الألباب. 


أما من جهة الصناعة العربية » فلآن المفعول متعلق الفعل بذاته التي بوقوع 
الفعل عليه معنيه » والبدل مبين لكون الأول معه مطرحاً في النية » وهذا الفعل 
بهذا المعنى متعد إلى مفعولين » وما فيه من بطش هو أحد ذينك الاثنين, لثلا 
يفوت متعلق الفعل المستقل » والبدل بيان يرجع إلى توكيد بتأسيس المعنى 
محل . 

وأما من جهة المعنى فلأن المقام مقام تشك وأخذ بالقلوب» وتمكين هذا 
المعنى أقوى إذا ذكر ما سلب منه مع بيان أنه المسلوب» فذكر المسلوب منه 
مقصود كذكر ما سلب» وفي ذلك تمكين المعنى ما لا يخفى على ذوي 
الإرب» ووراء هذا بسط لا تحتمله هذه العجالة» والله سبحانه وتعالى أعام . 


قال الصلاح الصفدي: لا أعام أحدا يأتي بهذا الجواب غيره لمعرفته بدقاق 


من الفوائد المتعلقة بالمقامات: قال القاضي تاج الديسن السبكي 2 
الطيقات الكرى . 


ومن الفوائد المتعلقة بالمقامات سأل ابن يعيش النحوي زيد بن الحسن 
الكندي عن قول الحريري في المقامة العاشرة» حتى إذا لألأ الأفق ذنب 
السرحان, وآن انبلاج الفجر وحان. ما يجوز في قوله الأفق ذنب السرحان 
من الإعراب فأشكل عليه الجواب» حكي ذلك ابن خلّكان وذكر أن البند 
هي في شرح المقامات جوز رفعها ونصبها» ورفع الأول ونصب الثاني 
وعکسه. 


۲۹۸ 


قال ابن خلكان: ولولا حرف الاطالة لأوردت ذلك قال والمختار 
نصب الأفق ورفع الذنب. 


قال ابن السبكي : وقال الشيخ جال الدين بن هشام ‏ ومن خطة نقلت - 
كان رفعهها على حذف مفعول لألأ وتقدير ذنب بدلاء أي حتى إذا لأا 
الوجود الأفق ذنب السرحان» وهو بدل اشال» ونظيره سرق زيد فرسه» 
و بضعفه أو يرده عدم الضمير » وقد يقال إن الخلف عن الاضافة أي دلب 
سرحانه » ومثله # قتل أصحاب الأخدود النار# ‏ أي ناره؛ أو على حذف 
الضمير كا قالوا في الآية أي ذنب السرحان فيه والنار فيه. 


وأما نصبهها. فعلى أن الفاعل ضمير اسمه تعالى والأفق مفعول به وذنب 
بدل منه أي لألأ الله الأفق ذنب السرحان» أي سرحانه أو السرحان فيه 
ورفع الذنب ونصب الأفق واضح وعكسه مشكل جدا إذا الأفق لا ينور 
الذنب» نعم إن كان تجويزه على أنه من باب المقلوب اتجه كما قالوا كسر 
الزجاجٌ الحجرٌ وخرق الثوب المسمارٌ لأمن اللبس» هذا ما قيل فيه والله 
سبحانه وتعالى أعام بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

من الفتاوى النحوية لابن هشام: قال الشيخ جال الدين بن هشام 
الانصاري رحه الله . 

سألني بعض الإخوان وأنا على جناح السفر عن توجيه النصب في نحو قول 
القائل فلان لا بملك دره) فضلا عن دينار» وقوله الإعراب لغة البيان 
واصطلاحاً تغير الآخر لعامل» والدليل لغة المرشد والإجماع لغة العزم» 
والسنة لغة الطريقة » وقوله يجوز كذا خلافاً لفلان, وقوله وقال أيضاء وقوله 
هام جراء وکل هذه التراكيب مشكلة ولست على ثقة من أنها عربية وإن 
كانت مشهورة في عرف الناس» و بعضها لم أقف لأحد على تفسير له ووقفت 
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لبعضها على تفسير لا يشفي عليلاً ولا يبرد غليلاً. وها أنا مورد في هذه 
الأوراق ما تيسر لي» معتذراً بضيق الوقت وسقم الخاطر» وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

معنى قوله: فلان لا يملك درها فضلا عن دینار؛ فمعناه أنه لا ملك 
درهراً ولا ديناراً وإن عدم ملكه الديئار أولى من عدم مله الدرهم , وكأنه 
قال لا يلك درهاً فكيف بلك دینارا» وهذا التركيب زعم بعضهم أنه 
مسمو م . وأنشد عليه : ۰ 
قلا يبقى على هذا القلق صخرة صاء فصلا عن رمق 

الرمق بقمة الحاة» ولا : تستعمل فضلا هذه إلا في النفي وهو مستفاد من 
البيت من قلا . قال بعضهم: حدث لقل حين كفت (بما) إفادة النفى » كما 

قلت: وهذا خطأ فإن قل تستعمل للنفى قبل الكف» يقال قل أحد 
يعرف هذا إلا زيد بمعنى لا يعرف هذا إلا زيدء ولهذا تستعمل مع أحدى 
وصح إبدال المستثنى وهو بدل إما من أحد أو من ضميره» وعلى في البيت 
للمعية مثلها في قوله تعالى «إوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» 00 
# والحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسمعيل وإسحق © 7 وانتضاب فضلا 
على وجهين نحكيين عن الفارسي . 

الأول: أن يكون مصدراً لفعل محذوف وذلك الفعل نعت للنكرة. 


اعم : أنه يقال فضل عنه وعليه بمعنى زاد فان قدرته مصدراً بتقدير لا 
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(؟) سورة إبراهے: آية ولا. 
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لك درهاً يفضل فضلاً عن دينار» فذلك الفعل المحذوف صفة (لدرها)» 
كذا حكى عن الفارسي» ولا يتعين كون الفعل صفة بل يجوز أن يكون حالا 
کا جاز في فضلا أن يكون حالا على ما سيأتي تقريره» نعم وجه الصفة أقوى 
لأن نعت النكرة كيف كان أقيس من بجيء الحال منهاء وإن قدرته حالا 
فصاحبها يحتمل وجهين. 

أحدهها: أن يكون ضمير المصدر محذوفاً أي لا يملكه, أي لا يلك 
الملك. على حد قوله: 


هذا سراقة للقران يدرسه 


أي يدرس الدرس إذ ليس الضمير للقرآن» لأن اللام متعلقة بيدرس ولا 
يتعدى الفعل إلى ضمير اسم وإلى ظاهره جميعا. ولهذا وجب في زيدا ضربته 
تقدير عامل الأصح» وعلى هذا خرّج سيبويه والمحققون نحو قوله ساروا 
سريعاً أي ساروه» أي ساروا السير سريعاً» وليس سريعاً عندهم نعتاً لمصدر 
حذوف لالتزام العرب تنكيره» ولأن الموصوف لا يحذف إلا إن كانت 
الصفة مختصة بجنسه. كما في رأيت كاتيا أو حاسبا أو مهندسا فانها مختصة 
بجنس الإنسان» ولا يجوز رأيت طويلا ورأيت أحمرء وفي هذا الموضوع بحث 
ليبس هذا موضعه. 

الثاني : أن يكون قوله درها حالا. 

فإن قلت: كيف جاز مجيء الحال من المنكرة. قلت إما على قول سيبويه 
فلا إشكال, لأنه يجوز عنده بجيء الحال من النكرة وإن لم يمكن الابتداء بها 
ومن أمثلته فيها رجل قائيا. ومن كلامهم (عليه مائة بيضا), وفي الحديث 
وصلى وراءه قوم قياما » وإما على المشهور من أن الحال لا تأتي من النكرة إلا 
بمسوغ فلها هنا مسوغان. 

الأول : كونها في سياق النفي والنفي يخرج النكرة من حيز الابهام إلى 


۲۷١ 


حيز العموم فيجوز حينئذ الإخبار عنها ونجيء الحال ما. 

الثانى: ضعف الوصف ومتى امتنع الوصف بالحال أو ضعف ساغ نجيئها 
من النكرةء فالأول كقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية# () 
وقول الشاعر: 
مضى زمن والناس يستشفعون لي فهل لي إلى ليلى الغداة شفيسع 

فان الجملة المقرونة بالواو لا تكون صفة خلافا للزخشري» وكقولك 
هذا خاتم حديداً عند من أعربه حالاء لأن الجامد المحض لا يوصف به. 

والثالى : كقولهم مررت بماء قعدة رجل» فإن الوصف بالمصدر خارج عن 
القياس . 

فإن قلت: هلا أجاز الفارسي في فضلا كونه صفة (لدرها)؟ 

قلت: زعم أبو حيان أن ذلك لأنه لا يوصف بالمصدر إلا إن أريدت 
المبالغة لكثرة ذلك الحدث من صاحبه وليس ذلك براد هناء قال وأما القول 
بأنه يوصف بالمصدر على تأويله بالمشتق أو على تقدير المضاف فليس قول 

قلت : هذا كلام عجيب » فان القائل بالتأويل الكوفيون ويأولون عدلا 
بعادل ورضى بمرضى وهكذا يقولون في نظائرهاء والقائل بالتقدير البصريود 
يقولون التقدير ذو عدل وذو رضى» وإذ كان كذلك فمن المحققون؟ ثم 
اختلف النقل عن الفريقين » والمشهور أن الخلاف مطلق لكن قال ابن عصفور 
هو الذي في ذهن ألي حيان ولكنه نسي فتوهم أن ابن عصفور قال إنه لا 
تأويل مطلقاً» فمن هنا والله أعام - دخل عليه الوهم . والذي ظهر لي أن 
الفارسي إنما لم يز في فضلا الصفة لأنه رآه منصوباً أبدا سواء كان ما قبله 
منصوباً كا في المثال أم مرفوعاً كما في البيت أم مخفوضا كا في قولك فلان 
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له #بتدي إلى ظواهر النحو فصلا عن دقائق السان» فهذا منتهى القول في 
توجيه اعراب الفارسي » وأما تنزيله على المعنى المراد فعسر وقد خرج على أنه 
من باب قوله : 
عل لا حب ل دېند ي تمئاره 

فم پد کر بو حبان سوىي ذلك . وقال قد 0 ا 
أنشد بیت ار قيس الذکوں ق فقال أ ترى أنه يد للد إثناث منار 
هذا الطريق فيهتدي به. 

وقال الأفوه الأودي : 
مهمه ملا أنيس به حسن فا فيه له من رسيس 

لا يريد أن بهذا القفر أنيسا لا حس له, إنما يريد لا انیس به فيكون له 
حس وعلى هذا خرج فا تنفعهم شفاعة الشافعين 7" أي لا شافع لهم 
فتنفعهم شفاعته و # لا يسألون الئاس إلحافاً # 7 أي لا سؤال فيكون إلحافا . 
قال وعلى هذا يتخرج المثال المذكور أي لا يملك درهما فيفضل عن ديئار له. 
وإذا انتفي ملكه لدرهم كان انتفاء ملكه للدينار أولى. 

قلث : و هدا الكلام الذي ذكره لا تحريف فيه» فإن الأمثلة المذكورة من 
بابين مختلفين وقاعدتين متبائنتن أميز كلا منهما عن الأخرى› م أذكر أن 
التخريج المذكور لا يتأتى على شيء منها 


القاعدة الأولى: أن القضية السالبة لا تستلزم وجود الموضوع بل كا 
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تصدق مع وجوده تصدق مع عدمه» فإذا قيل ما جاءلي قاضي مكة ولا ابن 
الخليفة صدقت القضية وإن لم يكن بمكة قاض ولا للخليفة ابن» وهذه 
القاعدة هي التي يتخرج عليها # فا تنفعهم شفاعة الشافعين »© وبيت امرىء 
القيس » فإن شفاعة الشافعين بالنسبة إلى الكافرين غير موجودة يوم القيامة 
لأن الله تعالى لا يأذن لأجد في أن يشفع لهم لأنه لا يأذن في مالا ينفع 
لتعاليه عن العبث, ولا يشفع أحد عند الله إذا لإ يأذن الله له «9 من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه# 7) وكذلك المنار غير موجود في اللاحب المذكور 
لأن المراد التمدح بأنه يقطع الأرض المجهولة من غيرها ويهتدي به» فغرضه 
إنما تعلق بنفي وجود ما بهتدي به في تلك الطريق إلى سلكها لا بنفي وجود 
الحداية عن شيء فيها للاهتداء به. 

وأما قول ألي حيان وغيره: المراد لا شافع هم فتنفعهم شفاعته ولا منار 
فيهتدي فليس بشثىء , لأن التفى إنما يتسلط على المسند لا على المسند إليه, 
ولكنهم لما رأوا الشفاعة والمثار غير موجودين توهموا أن ذلك من اللفظ 
فزعموا ما زعموا. وفرق بين قولنا الكلام صادق مع عدم المسند إليه. 
وقولنا إن الكلام اقتضى عدمه. 

القاعدة الثانية : أن القضية السالبة المشتملة على مقيد نحو ما جاءني رجل 
شاعر يحتمل وجهين. 


أحده|: أن يكون نفي المسند باعتبار المقيد فيقتضي المفهوم في المثال 
المذكور وجود مجيء رجل ما غير شاعرء وهذا هو الاحتال الراجح المتبادر, 
ألا ترى أنه لو كان المراد نفيه عن الرجل مطلقاً لكان ذكر الوصف ضائعا 
ولكان زيادة في اللفظ ونقصاً في المعنى المراد. 


الثاني: أن يكون نفيه باعتبار المقيد وهو الرجل وهذا احقال مرجوح لا 
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يصار إليه إلا الدليل فلا مفهوم حينئذ للتقييد » لأنه لم يذكر للتقييد بل 
ذكر لغرض آخر كأن يكون المراد مناقضة من أثبت ذلك الوصف» فقال 
جاءك رجل شاعر فأردت التنصيص على نفي ما أثبته وكان يراد التعريض 
كا أردت في المثال المذكور أن تعرض كن جاءه رجل شاعر» وهذه من 
القاعدة التي يتخرج عليها لا يسألون الناس إلحافا » فان الإلحاف قيد في 
السؤال المنفي» والمراد من الآية ‏ والله أعلم ‏ نفي السؤال البتة بدليل 
لإ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) ل والتعفف لا يجامع المسئلة) ولكن 
أريد بذكر الإلحاف ‏ والله أعام - التعريض بقوم ملحفين توبيخاً هم على 
صنيعهم أو التعريض بجنس الملحفين وذمهم على الإلحاف, لأن النقييض 
للوصف الممدوح مذموم, والمثال المبحوث فيه متخرج على هذه القاعدة فيا 
زعمواء فإن فضلا مقيد للدرهم, فلو قدر النفي مسلطا على القيد اقتضى 
مفهومه خلاف المراد وهو انه يملك الدينار» ولا امتنع هذا تعن الحمل على 
الوجه المرجوح وهو تسليط النفي على المقيد وهو الدرهم فينتفي الديئار لأن 
الذي لا بيلك الأقل لا بيلك الأكثرء فإن المراد بالدرهم ليس الدرهم العرفي 
لأنه يجوز أن يملك الدينار من لا يملكه, بل المراد ما يساوي من النقود درم 
فهذا توجيه التخريج. 


وأما الاعتراض عليه فمن جهة أن القيد ليس نفس الدينار حتى يصير 
المعنى لا يلك درهياً فكيف ديناراً وإنما القيد قوله فضلا عن دينار» والكلام 
لم يسبق لنفي ملك الزائد عن الديئار بل لنفي ملك الديئار نفسه, ثم يلزم عن 
ذلك انتفاء ملك ما زاد عليه » والذي ظهر لي في توجيه هذا الكلام أن يقال 
إنه في الأصل جملتان مستقلتان ولكن الجملة الثانية دخلها حذف كثير وتغيير 
حصل الإشكال بسببه» وتوجيه ذلك أن يكون هذا الكلام في اللفظ أو في 
'التقدير جواباً لمستخبر قال أني ملك فلان ديناراً؟ أو رداً على مخبر قال, 
فلان يلك ديناراً» فقيل في الجواب فلان لا يلك درهأ , ثم استأنف كلاما 
آخر. ولك في تقديره وجهان. 
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الأول: أن يقال أخبرتك بهذا زيادة عن الاخبار عن دينار استفهمت عنه 
زيادة عن دينار» وأخبرت ملك له ثم حذفت جملة أخبرتك بهذا وبقي 
معموها وهو فضلا» كا قالوا حينئذ الان بتقدير كان ذلك حينئذ واسمع 
الآنء فحذفوا الجملتين وأبقوا من كل منها معمولها ثم حذف مجرور عن 
وجار دينار وأدخلت عن الأولى على الدينار کا قالوا ما رأيت رجلا أحسن 
في. عنيه الكحل من زيد › والأصل منه في عين زيد ثم حذف نجرور من وهو 
الضمير وجار العين وهو في ودخلت من على العين. 

الثاني : أن يقدر فضل انتفاء الدرهم عن فلان عن انتفاء الدينار عنه. 
ومعنى ذلك أن يكون حال هذا المذكور في النفى معروفة عند الناس, 
والفقير إنما ينفي عنه في العادة ملك الأشياء الحقيرة لا ملك الأموال الكثيرة : 
فوقوع نفي ملك الدرهم عنه في الوجود فاضل عن وقوع نفي الديئار عنهء 
أي أكثر منه» وفضلاً على التقدير الأول حال وعلى الثاني مصدر وها 
الوجهان اللذان ذكره) الفارسى» لكن توجيه الاعرابين مخالف لما ذكر 
وتوجيه المعلى مخالف لما ذكرواء لأنه إنما يتضح تطابق اللفظ والمعنى على ما 
وجهت لا على ما وجهواء ولعل من لم يقو أنسه بتجوزات العرب في كلامها 
يقدح فيا ذكرت بكثرة الحذف وهو كما قيل: 
إذا لى يكن إلا الأسنة مركب فلا رأي للمحتاج إلا ركوبها 

وقد بينت في التوجيه الأول أن مثل هذا الحذف والتجوز واقع في 
كلامهم» قال أبو الفتح قال لي أبو على : من عرف ألف ومن جهل استوحش . 

رأي في قرهم الاعراب لغة البيان: وأما الإعراب لغة البيان ونحوه 
فيتبادر إلى الذهن فيه أوجه. 

أحدها: وهو أقربها تبادراً أن يكون على نزع الخافض» والأصل 
الإعراب في اللغة البيان» ويشهد لهذا أنهم قد يصرحون بذلك أعني بأن 
يقولوا الإعراب في اللغة البيان» وفي هذا الجه نظر من وجهين. 


۲۷٢ 


الأول: إن اسقاط الخافض من هذا ونحوه ليس بقياس» واستعال مثل 

الثانى: أنهم قد التزموا في هذه الألفاظ التنكير » ولو كانت على إسقاط 
الخافض لبقيت على تعريفها الذي كان عند وجود الخافض كا بقى التعريف 
2 قوله : 

تمرون الديار ولم تعوجوا 

وأصله تمرون على الديار وبالديار» وقد يزاد على هذين الوجهين وجهان 
أخران . 

١‏ - أنه ليس في الكلام ما يتعلق به هذا الخافض. 

۲ - أن سقوط الخافض لا يقتضى النصب من حيث هو سقوط خافض 
بل من حيث إن العامل الذي كان الجار متعلقاً به لما زال من اللفظ ظهر أثره 
لزوال ما كان الخافض يعارضهء فإذا لم يكن في الكلام ما يقتضي النصب من 
فعل أو شبهه لم يجز النصب» ومن هنا كان خطأ قول الكوفيين في ما زيد 
قائ إن ما النافية ل ترفع الاسم ولم تنصب الخبرء بل ارتفاع زيد على أنه 
مبتدأ ونصب قائياً على إسقاط الباء» وهذان الوجهان لو صحا لاقتضيا أن 
يجوز الاعراب في اللغة البيان. ولكن نجيزه على التعليق بأعنى مضمرة 
معترضة بين المبتدأ والخبرء والفصل بالجملرة الاعتراضية جائز اتفاقاً . 

فان قلت هلا قدرت الجار المحذوف أو المذكور متعلقاً بالجزء المؤخر 

قلت : لساده معنى وصناعة: أما معنى لأنه يصير المعنى الإعراب البيان 
الحاص في اللغةء لا البيان الحاصل في غير اللغة» وليس المراد هذا. 


وأما صناعة : لأن الان ونحوه مصادر ولا يتقدم على المصدر معموله ولو 
كان ظرفاً . ولهذا قالوا في قول الحماسي: 
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وبعض الحام عند الجهل للذلة إذعان 
إن اللام متعلقة بإذعان محذوف أبدل منه إلاذعان المذكور» وليست 
متعلقة بالإذعان المذكور» فإذا امتدعوا من ذلك حيث ل يظهر تأثير المصدر 


ع 


فان قلت : هب أن هذا امتنع حيث الخبر مصدر لكنه لا يمتنع حيث هو 
وصف كقوله الدليل لغة المرشد. 

قلت: بل يمتنع ؛ لأن اسم الفاعل صلة الألف واللام أي الدليل الذي 
يرشد » ولا يتقدم معمول الصلة على الموصول ولو كان ظرفاً» ولهذا يؤول 
قول الله سبحانه وتعالى 9# وكانوا فيه من الزاهدين #  .)‏ إني لكا لمن 
الناصحين 4 07 , « إن لعملكم من القالين * 2( ولو قدرنا ال في ذلك لمحض 
التعريف كا يقول الأخفش لم نخلص من الإشكال الثاني وهو فساد المعنى, 
إذا المعنى حينئذ الدليل الذي يرشد في اللغة لا الذي يرشد ف غير اللغة» 
وأيضاً فإذا امتنع التعليق بالخبر حيث يكون الخبر مصدراً امتنع في الباقي , 
لأن هذه الأمثلة باب واحد. 


فإن قلت: قدر التعليق بمضاف محذوف أي تفسير الاعراب في اللغة 
البيان» كا قالوا أنت مني فرسخان على تقدير بعدك مني فرسخان» وقدر في 
مثلها في قوهم الاسم ما دل على معنى في نفسه» أي ما دل على معنى باعتبار 
نفسه لا باعتبار أمر خارج عنه» فإنه إذا لم يحمل على هذا اقتضى أن يكون 
معنى الاسم وهو المسمى موجوداً في لفظ الاسم وهو محال, ولهذا يكون المعنى 
شرح الإعراب باعتبار اللغة البيان. 


,.؟٠١ سورة يوسف: أية‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الأعراف: آية‎ 
,١م سورة الشعراء: آية‎ )*( 


خض 


قلت : هذا تقدير صحيح ولكن يبقى الإشكال لأن الأولان وها أن 
إسقاط الجار ليس بقياس» وأن التزام التنكير حينئذ لا وجه له. 

الوجه الثاني: إن يكون تمييزا وحينئذ فلا يشكل التزام تنكيره» ولكنه 
متنع من جهة أن التمييز إما تفسير للمفرد كرطل زيتا أو تفسير للنسبة 
كطاب زيد نفساء وهنا لم تتقدم نسبه البتة والاسم مبهم وضعا. 

فان قلت : أليس الاعراب في الحد المذكور يحتمل اللغوي والاصطلاحي 
فهو مبهم؟ 

قلنا : الألفاظ المشتركة لا يجيء التميز باعتارهاء لا تقول رأيت عينا 
ذهباً على التمييز» وسر ذلك أن المشترك موضوع للدلالة على ذات المسمى 
باعتبار حقيقته » وإنما يجيء الإلباس لعدم القريئة أو للجهل بهاء وأسماء العدد 
ونحوها مميز لم توضع للذات باعتبار حقيقتها التي تحصل بالتمييز» فإنه لا 
يفهم من عشرين إلا عشرتان من أي معدود كان فهو موضوع على الابهام 
فافتقر إلى التمييز» والمشترك إنما وضع لعينء والاشتراك إثما حصل عند 
السامع . 

فإن قلت : يمكن أن يكون من تمييز النسبة بأن يقدر قبله مضاف أي 
شرح الإعراب فيكون من باب أعجبني طيبه أباء فإن كون أبا تمبيز إنما هو 
باعتبار قولك طيبه ولا باعتبار الجملة كلها. ١‏ 

قلت : تمييز النسبة الواقع بعد المتضايفين لا يكون إلا فاعلاً في المعنى» ثم 
قد يكون مع ذلك فاعلاً في الصناعة باعتبار الأصل فيكون محولا عن 
المضاف إليه» نحو أعجبنى طيب زيد أبا إذا كان المراد الثناء على أب زيد . 
فإن أصله أعجبنی طيب أب زید» وقد لا يكون كذلك فيكون صالحا 
لدخول ( من) نحو لله دره فارسا وويحه رجلا وويله إنساناًء فإن الدر بمعنى 
الخير والويح والويل بمعنى الملاك ونسبتها إلى الرجل نسبة الفعل إلى فاعله , 
ومنه أعجبني طيب زيد أبا إذا كان الأب نفس زيد» وتعلق الشرح 


۲۷۹ 


بالإعراب ونحوه إنما هو تعلق الفعل بالمفعول لا بالفاعل» ثم إنا لا نعام تمييزاً 


الوجه الثالث: أن يكون مفعولاً مطلقاً وأصل الاعراب تغير الآخر 
لعامل » اصطلحوا على ذلك اصطلاحاً , ثم حذف العامل واعترض بالمصدر 
بن الممتدأ والخبر» وهذا مردود أيضاً لأنه متنع ف قولك الإعراب لحه 
البيان» فان اللغة ليست مصدراً لأنها ليست اسا لحدث ولهذا توصف با 
توصف به الألفاظ المسموعة, فيقال لغة فصيحة كا يقال كلمة فصيحة اسم 


وزعم أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله في أماليه أن ذلك على المفعول 
المطلق وأنه في المصدر المؤكد لغيره» وقال ذلك لأن معنى قولنا الإجاع لغة 
العزم مدلول الإجاع لغة العزم, والدلالة تنقسم إلى دلالة شرع وإلى دلالة لغة 
وإلى دلالة عرف» فلا كانت محتملة وذكر أحد المحتملات كان مصدراً من 
باب المصدر امو كد لغيه . 

١‏ - ما ذكرنا من أن اللغة ليست مصدراً لاما ليست اسا لحدث. 

؟ - أن ذلك لو كان مصدراً مؤكداً لغيره لكان إنما يأتي بعد الجملة 
فإنه لا يجوز أن يتوسط ولا أن يتقدم لأنه لا يقال زيد حقاً ابي ولا حقاً 
زيد بني» وإن كان الزجاج بجيز ذلك ولكن الجمهور على خلافه. 

الوجه الرابع : أن يكون مفعولا لأجله والتقدير تفسير الإعراب لأجل 
الاصطلاح» أي لأجل بيان الاصطلاح» وهذا الوجه أيضاً لا يستقيء لأن 
المنتصب على المفعول له لا يكون إلا مصدراً كقمت إجلالا له ولا يجوز 
جئتك الماء والعشب بتقدير مضاف أي ابتغاء الماء والعشب . 

الوجه الخامس : وهو النظر أن يكون حالا على تقدير مضاف إليه من 
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المجرور ومضافين من المنصوب» والأصل تفسير الاعراب موضوع أهل اللغة 
أو موضوع أهل الاصطلاح ثم حذف المتضايفان على حد حذفها في قوله 
تعالى: «[ فقبضت قبضة من أثر الرسول4 22 أي من أثر حافر فرس 
الرسول» ولا انيب الثالث عا هو الحال بالحقيقة التزم تنكيره لنيابته عن لازم 
التدكير كا في قوهم قضية ولا أبا حسن ها والأصل ولا مثل أي الحسن ها 
فلأ أنيب أبو الحسن عن مثل جرد عن أداة التعريف» ولك أن تقول الأصل 
موضوع اللغة أو موضوع الاصطلاح على نسبة الوضع إلى اللغة وإلى 
الاصطلاح بجازا. وحينئذ فلا يكون فيه إلا حذف مضاف واحد» ويصير 
نظير قول العرب كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزبنور فإذا هو إياهاء 
على تأويل ابن الحاجب فإنه أعرب إياها حالاء على أن الأصل فإذا هو 
موجود مثلها فحذف الخبرء كا حذف في خرجت فإذا الأسدء ثم حذف 
المضاف وهو مثل وقام المضاف إليه مقامه فتحول الضمير المجرور ضميرا 
منصوباًء بل تخريج ما نحن فيه على ذلك أسهل لأن لفظ الضمير معرفة 
فانتصابه على الحال بعيد . 

والنظر في المثال المذكور أنه مفعول لفعل محذوف هو الخبر» والتقدير 
فإذا هو يشبهها ولما حذف الفعل انفصل الضمير أو أنه هو الخبر كما في قول 
الأكثرين» فإذا هو هي ولكن أنيب ضمير النصب عن ضمير الرفع. 

الكلام في قوله يجوز كذا خلافاً لفلان: وأما قوله يجوز كذا خلافاً 
لفلان» فقد يقال إنه يجوز فيه وجهان. 

الوجه الأول: أن يكون مصدراً. كما أن قولك يجوز كذا اتفاقاً وإجاعاً 
بتقدير اتفقوا على ذلك اتفاقاً واجمعوا عليه إجماعاً » ويشكل على هذا أن فعله 
المقدر إما اختلفوا أو خالفوا أو خالفت فإن كان اختلفوا أشكل عليه 
أمران . 
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١‏ - أن مصدر اختلف إنما هو الاختلاف لا الخلاف. 

؟ ‏ أن ذلك يأني أن يقول بعده لفلان. 

وإن كان خالفوا أو خالفت أشكل عليه أن خالف لا يتعدى باللام بل 
بنفسه - وقد يختار هذا القسم ويجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال هذه اللام 
مثلها في سقياً له» أي متعلقة بمحذوف تقديره أعني له أو إرادتي لهء ألا 
ترى أنها لا تتعلق بسقيا لأن سقيا يتعدى بنفسه. 

الوجه الثاني : أن يكون حالا والتقدير أقول خلافا لفلان أي مخالفاً له, 
وحذف القول كثير جداً حتى قال أبو علي «هو من حديث البحر قل ولا 
حرج ١‏ ودل على هذا العامل أن كل حكم ذكره المصنفون فظاهر قولهم أنهم 
قائلون به وكأن القول مقدر قبل كل مسئلة» وهذه العلة قريبة من العلة التي 
ذكرها لاختصاصهم الظروف بالتوسع فيهاء وذلك أنهم قالوا إن الظروف 
منزلة من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيها وإنها لا تنفك عنها ‏ والله 


سبحانه وتعالى أعام . 
وأما قوله قال أيضا فاعام أن أيضا مصدر آض» وآض فعل يستعمل وله 
١‏ - رجع فيكون ناما. قال صاحب المحكم وأض إلى أهله رجع إليهم 
انتهى . 


وكذا قال ابن السكيت وغيرهها. وهذا هو المستعمل مصدره هنا. 
؟ ‏ صار فيكون ناقصا عاملا عمل كان, ذكره ابن مالك وغيره. 
وأنشدوا قول الراجز: 
ربييه حتى إذا تمعىددا وآض مدا كالحصان أجردا 
كان جزائي بالعصا أن أجلدا 
ورواه الجوهري وصار نهداء يقال تمعدد الغلام إذا شب وغلظ. والنهد 


+ 
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عظي الحسم من الخيل » وإنما يوصف به الانسان على وجه التشبيه» والأجرد 
الذي لا شعر عليه» وانتصاب أيضا في المثال المذكور ليس على الحال من 
ضمير قال كا ترهمه جاعة من الناس» فزعموا أن التقدير وقال أيضا أي 
راجعا إلى القول» وهذا لا يحسن تقديره إلا إذا كان هذا القول إنما صدر 
من القائل بعد صدور القول السابق » حتى يصح أن يقال إنه قال راجعا إلى 
القول بعد ما فرغ منه» وليس ذلك بشرط في استعال أيضاء ألا ترى أنك 
تقول قلت اليوم كذا وقلت أمس أيضا كذاء وكذلك تقول كتبت اليوم 
وكتىت أمس أيضا. 

والذي يظهر لي أنه مفعول مطلق حذف عامله أو حال حذف عاملها 
وصاحهاء وذلك أنك قلت وقال فلان ثم استأنفت جلة فقلت ارجع إلى 
الأخار رجوعا ولا اقتصر على ما قدمت فيكون مفعولا مطلقاء أو التقدير 
أخبر أيضا أو أحكى أيضا فيكون حالا من ضمير المتكامء فهذا هو الذي 
يستمر في جميع المواضع . 

وما يؤنسك بما ذكرته من أن العامل محذوف أنك تقول عنده مال وأيضا 
عام فلا يكون قبلها ما يصلح للعمل فيها فلا بد حينئذ من التقدير» وعلى 
ذلك قال الشاطي رضي الله عله وقد ذكر أنه لا يدغم الحرف إذا كان تاء 
متكام أو مخاطب أو منونا أو مشددا. 
ككنت ترابا أنت تكره واسع |2 عليم وأيضا نم ميقات مثلا 


قال أبو شامة رحمه الله تعالى: قوله أيضا أي أمثل النوع الرابع ولا أقتصر 
فأيضا على تقديره حال من ضمير أمثل الذي قدره. 
وأعلم أن هذه الكلمة إنما تستعمل مع ذكر شيئين بينه| توافق ويمكن 


AY 


التوافق » ولا اختصم زيل وعمرو أيضاء لأن أحد هرا لا يستغني عن الآخر. 

الكلام في هام جرا: وأما قوله هام جرا فكلام مستعمل في العرف كثيرا 
وذكره الجوهري في (صحاحه) فقال في فصل الج من باب الراء » وتقول 
في (عبابه) ما ذكره صاحب (الصحاح) ولم يزد عليه» وذكر ابن الأنباري 
هام جرا في كتاب (الزاهر) وبسط القول فيه وقال معناه سيروا على هيئتكم 
أي تثبتوا في سيرك ولا تجهدوا أنفسكم , قال وهو مأخوذ من الجر وهو أن 
تترك الإبل والغنم ترعى في السير . 

قال الراجز: 
لطالما حرر تكن حرا حتى نوی الأعحف واستمرا 

فاليوم ا الو الركاب سرا 

قلت الأعجف المزيل ونوى صار له فّ بفتح النون وتشديد الياء وهو 
الشحم وأما النىء بكسر النون وبالهمزة بعد الياء الساكنة فهو اللحم الذي لم 
ينضج » واستمر كأنه استفعل من المرة بكسر الم وهو القوة» ومنه قوله تعالى 
ذو مرة# .)١(‏ 


١‏ - أن يكون مصدراً وضع موضع الحال والتقدير هام جارين أي 

؟ - أن يكون على المصدر لأن في هام معنى جر فكأنه قيل جروا جرا 
وهذا على قياس قولك جاء زيد مشياء فإن البصريين يقولون تقديره ماشيا 
والكوفيون يقولون المعنى مثى مشيا . 
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٣‏ - وقال بعض النحويين جرا نصب على التفسير - انتهى كلام ألي 
كر ملخصا. 

وقال أبو حيان في (الارتشاف): وهام جرا معناه تعال على هينتك متثبتا 
وانتصاب جرا على أنه مصدر في موضع الحال أي جارين قاله البصريون. 

وقال الكوفيون: مصدر, لأن معنى هام جرء وقيل انتصب على التمييز 
وأول من قاله, عابد بن يزيد. 
فإن جاوزت مقفرة رمت لي إلى أخرى كتلك هم جرا 
في الجاهلية كان سو دد وال فهلم جر 

انتهى . 

وبعد: فعندي توقف في كون هذا التركيب عربيا حضاًء والذي رابني 
منه أمور. 

الأول: أن إجاع النحويين منعقد على أن طلم معنيين. 

١‏ - تعال فتكون قاصرة كقوله تعالى (هام إلينا) أي تعالوا إلينا. 

؟ - احضر فتكون متعدية كقوله تعالى: لهام شهداءم» 07 أي 
احضروهم» ولا امتناع لأحد المعنيين هنا. 

الثاني : أن إجماعهم منعقد على أن فيها لغتين حجازية وهي التزام استتار 
ضميرها فتكون اسم فعل؛ وتميمية وهي أن يتصل بها ضمائر الرفع البارزة 
فيقال هلا وهلمى وهلموا فتكون فعلا , ولا نعرف ها موضعا أجمعوا فيه على 
التزام كونها اسم فعل» ولم يقل أحد أنه سمع هلا جرا ولا هلمي جرا ولا 
هلموا جرا. 
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الثالث: أن تخالف الجملتين المنعاطفتين بالطلب والخبر ممتنع أو ضعيف 
وهو لازم هناء إذا قلت كان ذلك عام كذا وهام جرا. 

الرابع: أن أئمة اللغة المعتمد عليهم لم يتعرضوا لهذا التركيب حتى صاحب 
( المحكم) مع كثرة استيعابه وتتبعه» وإنما ذكره صاحب (الصحاح)» وقد 
قال أبو عمر وابن الصلاح في ( شرح مشكلات الوسيط) إنه لا يقبل ما تفرد 
به وكان على ذلك ما ذكره في أول كتابه من أنه ينقل عن العرب الذين سمع 
منهم , فان زمانه كانت اللغة فيه قد فسدت» وأما صاحب (العباب) فإنه 
قلد صاحب (الصحاح) فنسخ كلامه, وأما ابن الأنباري فليس كتابه 
موضوعا لتفسير الألفاظ المسموعة من العرب بل وضعه أن يتكلم على ما 
يحري من محاورات الناس وقد يكون تفسيره له على تقدير أن يكون عربيا 
فإنه ل يصرح بأنه عرلي» وكذلك لا أعلم أحداً من النحاة تكام عليها غيره. 

ولخص أبو حيان في (الارتشاف) أشياء من كلامه ووهم فيه فإنه ذكر 
أن الكوفيين قالوا إن جرا مصدر؛ والبصريون قالوا إنه حال» وهذا يقتضى 
أن الفريقين تكلموا في إعراب ذلك وليس كذلك» وإنا قال أبو بكر: إن 
قياس إعرابه على قواعد البصريين أن يقال إنه حال» وعلى قواعد الكوفيين 
أن يقال إنه مصدرء هذا معنى كلامه» وهذا هو الذي فهمه أبو القاسم 
الزجاجي . 

ورد عليه فقال: البصريون لا يوجبون في نحو ركضا من قولك جاء زيد 
ركضا أن يكون مفعولا مطلقا؛ بل يجيزون أن يكون التقدير جاء زيد 
يركض ركضاء فكذلك يجوز على قياس قوهم أن يكون التقدير هام تجر جرا 
- انتهى . 

م قول أي بكر: معناه سيروا على هيئتكم أي اثبتوا في سيرك فلا تجهدوا 
أنفسكم معترض من وجهين. 

١‏ - أن فيه إثبات معنى لم يثبته لها أحد. 


۲۸٦ 


۲ - أن هذا التفسير لا ينطبق على المراد بهذا التركيب . فإنه إنما يراد 
الآن. 

وقول ألي حيان على هيئتكم عليه أيضا اعراضان. 

١‏ - أنه تفسير لا ينطبق على المراد. 

۲ ب 5 إفراده ( تعال) مع أنه خطاب للجاعة. وكأئه توهم تعال اسم 
فعل واسم الفعل لا تلحقه ضمائر الرفع المارزة » وقد توهم ذلك بعضص 
النحويين فيها وفي هات» والصواب أنهها فعلان بدليل الآية في قوله تعالى 
قل هاتوا برهانكم) ) وقول الشاعر: 

إذا قلت هاتي نوّلينى تمايلت 

انتقده عليه الزجاجي في ( مختصره) وقال: لم يقل أحد أن هام في معنى جروا 
وفيه دليل على ما قدمته من أن الإعرابين المذكورين لم يقلها البصريون 
والكوفيون وإنما قالما ابن الانباري قياسا على قولما في جاء زيد ركضا. 

وتقدير البيت الأول : فان تحاوزت أرضا مقفرة أي ليس بها أنيس رمت 
في تلك الأرض المقفرة إلى أخرى مقفرة كتلك الأرض المقفرة» وجواب 
الشرط إنما رمت لي أو في البيت بعده إن كانت رمت صفة لمقفرة. 

وأما البيتان الآخران فمعناه) الثناء على قوم بالكرم والسيادة» والعرب 
تمدح بالإطعام في الشتاء لأنه زمن يقل فيه الطعام ويكثر الأكل لاحتباس 
الحرارة في الباطن . 

والسدائف جمع سديفة وهي مفعول للمطعمين ومعناها شرائح سنام البعير 
المقطع وغيره ما غلب عليه السمن. 
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وقوله مل نيب : أصله من النيب جع ناب وهي الناقة » سميت بذلك لأنه 
يستدل على عمرها بنابها وحذف نون من لأنه أراد التخفيف حين التقى 
المتقاربان وها النون واللام وتعذر الأدغام لأن اللام ساكنة » ونظيره قوم في 
بى حارث بلحارث وهو شاذء والذي في البيت أشذ منه. لأن شرط هذا 
الحرف أن لا تكون اللام مدغمة فا بعدهاء فلا يقال في بني النجار وبني 
النضير بنجار و بنضير » وعلل ابن جني ذلك بكراهة توالى الاعلالين فإن اللام 
قد أعلت بإدغامها فما بعدها فمتى أعلت الئون التى قبلها بالحرف توالى 
الإعلالان» وقد يراد بأن ذلك إنما يتجنب في الكلمة الواحدة؛ ويجاب بأن 
كلا من المتضايفين والجار والمجرور كالكلمة الواحدة وأعطى حكمها. 


وقوله: غرا حال من النيب وهو جع غراء كحمراء وحمرء وسوداء 
وسود» في الجاهلية خبر كان قدرت ناقصة أو متعلق بها إن قدرت تامة 


بمعنى وجد. 
الجاهلية فيا بعدها. 


وإذ قد أتينا على حكاية كلام الناس وشرحه وبيان ما فيه من نقل» 
فلنذ کر ما ظهر لنا في توجيه هذا الكلام بتقدير كونه عربيا. فنقول هام هذه 
هي القاصرة التي بمعنى ائت وتعال إلا أن فيها تجوزين. 

الأول: أنه ليس الراد بالإتيان هنا المجيء الحسي بل الاستمرار على 
الشيء والمداومة عليه » كا تقول امش على هذا الأمر وسر على هذا المنوال. 
ومنه قوله تعالى «#وانطلق اللا منهم أن امشوا واصبروا على المتكه 4 () 
المراد بالانطلاق ليس الذهاب الحسي بل انطلاق الألسنة بالكلام » وهذا 
أعربوا أن تفسيرية وهي إنما تأتي بعد جملة فيها معنى القول كقوله تعالى : 
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# فأوحينا إليه أن اصنع الفلك 4 ١‏ والمراد بالمثي ليس المشي بالأقدام بل 
الاستمرار والدوام أي دوموا على عبادة أصنامكم واحبسوا أنفسكم على 
ذلك . 

الثانى: أنه ليس المراد الطلب حقيقة وإنما المراد الخبر وعبر عنه بصيغة 
لطلب كا في قوله تعالى «اولنحمل خطايا؟) 0 #فليمده له الرحن 
مدا( وجرا مصدر جره يجره إذا سحبه» ولكن ليس المراد الجر الحسي 
بل المراد التعمي» كا استعمل السحب بهذا المعنى إلا أنه يقال هذا الحكم 
منسحب على كذا أي شامل لهء فإذا قيل كان ذلك عام كذا وهام جراء 
فكأنه قيل واستمر ذلك في بقية الأعوام استمراراً فهو مصدرء أو استمر 
مستمرا فهى حال مؤكدة وذلك ماش في جميع الصور, وهذا هو الذي يفهمه 
الناس من هذا الكلام ‏ وبهذا التأويل ارتفع إشكال العطف, فإن هام حينئذ 
خبر » وإشكال التزام إفراد الضمير إذ فاعل هام هذه مفرد أبدا كا تقول 
واستمر ذلك أي واستمرر ما ذكرته. 

فان قلت : قد اشتملت هذه التوجيهات التى وجهت بها هذه المسائل على 
تقديرات كثيرة وتأويلات متعقدة ولم يعهد في كلام النحويين مثل ذلك . 

قلت : ذلك لأنك لم تقف لهم على كلام مسائل متعقدة مشكلة اجتمعت 
في مكان واحد» ولو وقفت هم على ذلك لو وجدت في كلامهم مثل ذلك 
وأمثاله ‏ والله تعالى أعام . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسام. 
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إعراب قوله َيِه : كلمتان خفيفتان على اللسان 
سبحاتث الله وحمده سحات الله العظم - لابن اهام 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق كال الدين مد الشهير بابن الام 
الحنفي رحمه الله تعالى : 

الحمد لله » اللهم صل على سيدنا مد عبدك ونبيك ورسولك همد وآله 
وسام. 

وبعد : فقد دخلت عل امرأة بورقة ذكرت أن رجلا دفعها إليها يسأل 
الجواب عا فيها فنظرت فإذا فيها سؤال عن إعراب قوله بل « كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده سبيحان الله العظيم ) هل كلمتان مستداً وسبحان الله الخبر أو قله ؟ 
وهل قول من عين سبحان الله للابتداء لتعرفه صحيح أم لا؟ وهل قول من 
رده للزوم سبحان الله النصب صحيح أم لا؟ وهل الحديث ما تعدد فيه 
الخبر أم لا؟. 


فكتب العبد الضعيف على قلة البضاعة وطول الترك وعجلة الكتابة في 


الوقت ما نصه, 


الوجه الظاهر: أن سبحان الله إلى آخره الخبر لأنه مؤخر لفظاء والأصل 
عدم خالفة اللفظ محله إلا لموجب يوجبه وهو من قبيل الخبر المفرد بلا تعدد , 
لأن كلا من سبحان الله مع عامله المحذوف الأول والثاني مع معموله الثاني 
إنما أريد لفظه ء والجمل الكثيرة إذا أريد لفظها فهي من قبيل المفرد الجامد , 
ولذا لا تتحمل ضميرا؛ ولأنه حط الفائدة بنفسه بخلااف عکسه » فإنه إن 
يكون محطها باعتبار وصفه » ألا ترى أن في عكسه يكون الخبر کلمتان» ومن 
البين أن ليس متعلق الغرض الإخبار من النبي و عن سبحان الله إلخ بأنهما 
کلمتان» بل بملاحظة وصفه, أعنيى خفيفتان ثقيلتان حبيبتان» فكان اعتبار 
سبحان الله الخ خبرا أولى فهو مثال « هجيري أل بكر لا إله إلا الله » ونحوه 
ما أورده مثالا للإخبار بالجملة التي أريد لفظها . 


وأما منع كونه خبرا أو مبتدأ بسبب لزوم نصب سبحان الله فإئما يصدر 
ممن لم يفهم معنى قولنا إنما أريد بالجملة لفظها. وعلامة إعراب الخبر في مثله 
وهو الرفع في محله فالحاصل أن كلا من حيث العربية يجوز وأما من حيث 
الأولوية بالنظر إلى المعنى فكلمتان مبتدأ مسوغ بالأوصاف المختصةء ولفظ 
سبحان الله وما بعده خبره» وأما جعل سبحان الله معرفة فإن أراد به حال 
كونه مرادا به معناه فصحيح وتعريفه بالإضافة وهو ما إذا كان المتكام ذاكرا 
مسبحاء وإن أريد به حال كونه أريد به جرد لفظه على معنى أن الكلمتين 
الموصوفتتن يتعلق حب الله تعالى با هاتان اللفظتان اللتان ها سبحان الله 
صادرتين من مريد معناه] وهو تنزيه الله تعالى فلاء فإن أنواع المعارف 
حصورة وليس هو منهاء إذا لم يرد بهذا التقدير معنى الإضافة ولا حصول 
النسبة التي باعتبارها يحصل التعريف» فإن ادعى أنه من قبيل العام بناء على أن 
كل لفظ وضع ليدل على نفسه كما وضع ليدل على غيره كما ذكر ابن 
الحاجب» فليعم أنه على تقدير صحة هذه الدعوى لم يعط لهذا الوضع حكم 
الوضع للدلالة على غيره» وهذا لم يقل أحد بأن كل لفظ مشترك وهو لازم 
من جعل كل لفظ وضع ليدل على نفسه كا وضع ليدل على غيره» فعام أن 
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إعطاء اسم المعرفة والنكرة والمشترك وسائر الألقاب الاصطلاحية باعتبار 
الوضع للدلالة على غيره - والله سبحانه وتعالى أعام. 


ثم دفعت الورقة للمرأة ثم بعد أن مضى على هذا نحو من خمسة أشهر 
سمعت أن بعض الإخوان ذهب بجوالي هذا مقترنا بثلاثة أجوبة لأهل العصر 
تخالفة لجوالي وجواب رابع للذاهب إلى بعض ملوك الدنيا لما كان من أهل 
العام والفهم في الاصطلاحات ليوقف به على خطأ المخطيء وإصابة المصيب ؛ 
وحاصل ذلك اتفاقهم على أن الوجه الذي رجحته جعلوه متعينا بناء على أن 
خط الفائدة يتعين أن يكون سبحان الله وبحمده إلى آخره. 


ومنهم من ذكر أوجها لإبطال قلبه. 


منها : أن سبحان الله لزم الإضافة إلى مفرد فجري بجرى الظروف لا يقع 
إلا خبراء ولأنه ملزوم النصب ولأنه مركب من معطوف ومعطوف عليه 
وهذه الأوجه الثلاثة يستقل يدفعها على ما في بعضها من التحكم ما ذكرناه 
من أن الكلام الواقع خبراً إنما أريد به لففله. ومن أمثلتهم في ابتدائية 
المتعاطفين إذا أريد جرد اللفظ (لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز 
الجنة ). 


ومنها : أن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمة إذ المراد بالكلمة 
في الحديث اللغوية » فلو جعل مبتدأ لزم الإخبار عا هو كلمة بأنه كلمتان» 
ولا يخفي على سامع أن المراد اعتبار سبحان الله وبحمده كلمة وسبحان الله 
العظيم كلمة» فالمجموع كا يصح أن يعبر عله بكلمة» كذلك يصح أن يعبر 
عن كل جملة منه بكلمة» غير أنه لما كان كل من الجملتين أعني سبحان الله 
وبحمده وسبحان الله العظي مما يستقل ذكراً تاما ويفرد بالقصد إليه وبقوله 
اعتبر كلمة وعبر عنها بكلمتين؛ على أن ما ذكره لازم على تقدير جعل 
سبحان الله الخبر کا هو لازم على تقدير جعله مبتدأ لأنه كا لا يصح أن 
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يخبر عا هو كلمة بأنه كلمتان كذلك لا يخبر عا هو كلمتان بما هو كلمة 
فإن الحاصل على تقدير كون كلمتان المبتدأ أن الكلمتين اللتين هما كذا وكذا 
ها الكلمة التي هي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظم. 

وبجوابنا اندفع عن الشقين » لا با قيل في جوابه أن سبحان الله الخ تضمن 
عطفا فيقوم مقام المتعدد ويخبر عنه بكلمتين, وهذا إن أريد به الكائن في 
(وبحمده) فهو على تقدير كونه خبرا محضا» وإلا فإن جعل سبحان الله نقل 
إلى الإنشاء وإن كان إخباراً صيغة كصيغ العقود كبعت وبحمده مع متعلقة 
خبرا لم يكن عطفا عليه لأنه إنشاء » وعلى تقدير حذف العاطف أي وسبحان 
لله وهو قليل ومختلف فيه , وعلى تقدير صحتها لا يندفع السؤال» فإن السائل 
قال المراد بالكلمة اللغوية, فالمجموع من سبحان الله إلى آخر الكل كلمة 
ومعلوم أن وجود العطف في أثناء الكلام الكثير لا ينع من إطلاق لفظ كلمة 
عليه » أترى قولنا له كلمة شاعر يعنون القصيدة لا يصح إلا أن تكون 
قصيدة لم يقع في ججموعها عطف أني يكون هذا؟ وحينئذ فالمجموع من 
المتعاطفين كلمة فلا يخبر عنه بأنه كلمتان ويعود السؤال فلا يفيد إلا أن 
يعود إلى جواب الفقير ‏ إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أن جعل المبتدأ سبحان الله الخ يفوت نكتة» وهي إرادة حصر 
الخبر في المبتدأء وأنت لا يخفى عنك أن الحصر إما أن يكون بالأداة أو 
بتقديم الخبر أو المعمول, والتقدي إنما هو في جعل سبحان الله وبحمده المبتدأ . 
وكلمتان الخبر» فيصير من قبيل ( تميمي أن) لا في جعل ( كلمتان) المبتدأ 
وسبحان الله الخبر وهو مراده» إذ لا تقديم فيه » وإذا لم يكن تقديم فإنما يجيء 
الحصر في المعرف بلام الجنس للاستغراق لزوما عقليا كقولنا العالم زيد إذا 
جعلنا العالم مبتدأ واليمين على المدعي عليه» فيفيد ألا يمين على غيره بسبب 
جعل الكل عليه لأنه ليس وراء الكل شىء . وكأنه ذهب عليه أن المذكور في 
الحديث (الكلمتان الخفيفتان الحبيبتان سبحان الله) الخ وليس مثله بعجيب 
على الإنسان» كا ذهب على الذاهب بجوالي ليرى غلطة أني جعلت كون 
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الفائدة في جعل سبحان الله مبتدأ باعتبار وصف الخبر لانفسه وجهاً لرد 
ابتدائية سسحان الله الخ» فأورد عليه لزوم عدم صحة زيد رجل صالح وأنا 
لست من هذاء وإنما جعلته کا هو صريح في كتابتي وجه مرجوحيته وأولوية 
كونه خبرا فليرجع إلى نظر الكتاب, 


غير أن النفس إذا ملئت بقصد الرد يقع ها مثل هذا السهو في الحس. 
وإذا كان المذكور في الحديث ( كلمتان) بلا تعريف جنس استغراقي لم يكن 
حصر بل المراد الإخبار لسبحان الله وجمده الخ عن الكلمتين الموصوفتين كما 
ارتضاه الكاتبون وجعله العبد الضعيف أولى الوجهين» أو عن سبحان الله 
وبحمده بأنهما حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان » والمعنى أن اللفظ الذي 
عهدتموه وتقولونه وهو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم له من المقدار 
عند الله أا كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن . ولا يخفي أنه لا 
يراد مطلق ثقل ما وبة ما » لأن ذلك معلوم للمؤمنين غير مجهول لهم في كل 
ذكر لله هذا وغيره أنه كذلك» فلو أريد ذلك لم تكن الجملة الخبرية كلها 
مجددة فائدة عند السامعين سواء جعلت سبحان الله مبتدا أو خبرا » بل هى 
حينئذ بمنزلة النار حارة» ونحوه ومثله يجب صون كلام بعض البلغاء عن 
فكيف بالنى بإ » سواء جعلت تحدد الفائدة شرطاً لكون الجملة كلاما أو 
م تبعل , فإن الذي لا يشرطه لا يقول إنه قد حصل فائدة تامة إلا أنه لا 
يشترطها في مسمى الكلام اصطلاحا» وحينئذ وجب كون المراد زيادة ثقل 
وزيادة محبة مما لا يلزم على كل مؤمن يعام أن للذكر ثواباً » وإذا ظهر أن 
كلا من ( ثقيلتان وحبيبتان وسبحان الله وبحمده) يصلح حط فائدة يكون با 
خبراً ويزداد جعل سبحان الله مبتدأ قدم خبره بنكتة بلاغية لأجلها قدم 
الخبر وهي التشويق إلى المبتدأ » وكلما طال الخبر حسن هذا النوع, لأنه كلما 
طال بذكر الأوصاف ازداد الشوق إلى المحدث منه بهاء كا هو في الحديث 
الكرم حيث قال : 9 كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان 
إلى الرحن ‏ فإن النفس كثر تشوقها بذلك إلى سماع المحدث عنه مهاء فام 
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يجىء سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلا والنفس في غاية الشوق إلى 
سماعه» فهو مثل قوله : 


وهذا ما ذكره السلف الذين أعربوا سبحان الله مبتدأ ولم يرتضه من وجه 
سمعه من أهل عصرنا بمثل ما أسمعتك » واستغفر الله من شغلى سمعك بمثله 
ولولا ما فيه من كون. حط الفائدة فيه يكون باعتبار وصف الخبر كما أسلفته 
في الجواب لكان أولى من جعل ( كلمتان) مبتدأ» وعسى أن يكون رجوعي 
عنه أولى» لأن مراعاة مثل هذه النكتة البلاغية هو الظاهر من تقدي الخبر 
حنئذ فلا يعدل عنه بعد ظهور بطلان انحصار عط الفائدة سبحان الله 
وبهذا تم ما يتعلق بالحديث . 


بقي أنه وقع لي نفي كون سبحان الله إذا أريد لفظه معرفة » لأن المعارف 
أنواعها محصورة وليس هو منها كا هو مسطور في أصل جوالي فارجع إليه. 


ثم قلت: فإن ادعي أنه يكون من قبيل العام بناء على أن كل لفظ وضع 
ليدل على نفسه كا وضع ليدل على غيره» فليعام أنه على تقدير صحة هذه 
الدعوى لم يعط لهذا الوضع حكم الوضع لغيره» ولذا صرح بأنه لا يصير كل 
لفظ مشتركاً وهو لازم من وضع كل لفظ ليدل على نفسه ووضع ليدل على 
غيره فاعترض ذلك الأخ بأنه من قبيل العام. 


إلى مدلول هو اللفظ. ولا يخفي عليك أن حاصل هذا الاعتراض لم يزد على 
نسبة ما ذكرت أنه مما يقال ولم أرضه إلى بعض النحاة أنه قال وخفي عليه أي 
أنقله عن خلق » غير أن لي فيه بحثاً مكتتبا من نحو عشرين سنة مع القائلين به 
فبناء عليه ذكرت ما ذكرث. 


وحاصل ذلك البحث كتبته عند نقل المحققين قول ابن الحاجب في 
(المنتهى ) أكتر ما يطلق اللفظ على مدلول مغاير» وقد يطلق والمراد اللفظ نحو 
زيد مبتدأ و (زي د) لأنهم لو وضعوا له أدى إلى اللبس» ولو سام فنفسه 
أولى» يعني لو سم أنه لا يلزم اللبس لو وضعوا لهء فإذا أمكن أن يطلق 
ويراد به نفسه كان أولى ‏ انتهى. وذكر هنا أنه موضوع فخلق لي فيه هذا 
وهو أن الحاجة هنا ليست إلا إلى جرد التعبير عن اللفظ وقد حصل نفسه» 
فإذا أمكن بطريق المجاز كان أولى لأنه بطريق الوضع يثبت به معنى 
الاشتراك والمجاز خير منهء ويتانس هذا بأبا إذا قلنا زيد كذا وكذا فقبل 
ذلك الخبر يتبادر إرادة معنى غير لفظ إلى أن يذكر المسند فيرى غير صالح 
إلا للفظ فيحكم به حينئذ بقريئة الملازمة للمسند فتبادر معنى على التعيين من 
جرد الإطلاق ظاهر في عدم تعدد الوضع للمعاني المتعددة؛ لان لازم ذلك 
بحس الأصل والغالب التردد والتوقف» وقد أمكن جعله نجازا علاقته 
الاشتراك في الصورة» فيكون كإطلاق لفظ الفرس على المثال المنقوش في 
حائط . 


فبناء على بجشي هذا معهم قلت في أصل جوالي: فليعام أنه على تقدير 
صحة هذه الدعوى» يعني لو تنزلنا عن هذاء وقلنا إنه وضع لنفسه لا 
يوصف باعتبار هذا الوضع بكونه معرفة لا نكرةء بل الألقاب اصطلاحية 
إنما يوصف بها اللفظ باعتبار الوضع للمعنى المغاير» لأن ذلك الوضع هو 
القصدي » وأما هذا الوضع فقد صرح من قال به من المحققين بأنه ليس 
بوضع قصدي » ولذا صرح بأنه لا يكون اللفظ به مشتركا, فلا تعدد الوضع 
للمعاني المحتملة ولم يكن مشتركاً عم أنه لم يعتبر في إطلاق الألقاب 
الاصطلاحية إلا الوضع القصدي, ثم هذا لا ينفي تعين المعنى والعام به؛ لآن 
المنفي الوصف الاصطلاحي وهو لا يقتضي عدم تعين المعنى» أرأيت لولم 
يسم كل نوع باسم خاص أصلاً كا كان عند العرب قبل حدوث 
الاصطلاح» أما كان يصح مبتدأ ؟ ولذا جعلنا سبحان الله مرادا جرد لفظه 


۳۹¥ 


مبتدأ مع نفي الحكم عليه بأنه معرفة ولا نكرة كا ذكرناء لأن صحة 
الابتدائية والحديث حدث عنه إنما يقتضي تعين معناه كليا كان ذلك المفهوم 
أو جزئياً لا تسميته. وك نكرة تتعين بمعناها في الاستعال فتصير كمعنى 
المعرفة لا يتفاوتان إلا في أصل الوضع - والله سبحانه وتعالى أعام. 


بحث في النفي والاثبات عند تعارضه|: وقع سؤال في مجلس السلطان 
الملك الأشرف برسباي» في مجلس قرأه البخاري سنة ثمان وثلاثين وثمائمائة , 
سئل عنه الامام العلامة كال الدين ابن اللمام» وصورة السؤال: من قواعد 
السادة الحنفية بل على رأي المحققين منهم, أن النفي والإثبات إذا تعارضا 
وكان المنفي مما يعلم بدليله وهو أن يكون صريحا في رد دعوى المثبت فإنه 
يقضي على المثبت » كالحكم في دعوى امرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا وقالت 
حصلت الفرقة بيني وبيئه » وقال الزوج استثنيت استثناء متصلاً بلفظ الطلاق ؛ 
فأتت المرأة بشاهدين شهدا على الزوج أنه طلقها ثلاثا وقالا ما سمعناه 
استشنی » قالوا شهادتهم لا تعارض دعوى الزوج الاستثناء » لأنه يجوز أن 
تقول قال زيد كلاما وإن لم أسمعه؛ فلا يكون صريحاً في رد دعوى الزوج 
الاستثناء » ولو قال الشهود طلقها وما استثنى فشهاد تم صريحة في رد دعوى 
الزوج . 


أشكل على هذا الأصل نفيهم الجهر بالبسملة استدلالا بحديث أنس رضي 
الله عنه في رواية أنه صلى خلف رسول الله بول قال فلم أسمعه يقرأ ببسم الله 
الرحمن الرحم . 

فأجاب الشيخ كبال الدين ما نصه: 
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أما قوله إن المنفي إذا كان مما يعرف بدليله يقدم على الإثبات فغير 
صحيح بل الثابت عندهم أنه يعارضه حتى إن لم يوجد مرجح من خارج 
تساقطاء وأما قوله في تفسير هذا المنفي أنه الذي يوكن صريحا في رد دعوى 
المثبت تمييزاً له عن قسيمة من المنفي الآخر فمخالف لتفسير قوله. وكلمتهم 
في تفسيره إنما هي دائرة على أن المراد به كون النفي ليس مما يصح بناؤه على 
استصحاب عدم متقرر الثبوت معلوم » بل أن يكون ثابتاً بدليل دل على 
طروئه» وأفادوا أن ليس المراد بالنافي ما فيه صورة النفي بل ما كان مبقيا 
للأصل» يعنون الحالة المقررة المعلوم ثبوتهاء» وأن المثغبت هو الذي يثبت الأمر 
العارض على تلك الحالة» وإن لم يكن في أحد الدليلين صورة نفي أصلاء 
وعل هذا حكموا بأن رواية إعتاق بريرة وزوجها عبد نافية لأنها مبقية 
للحالة المعلوم ثبوتها ء ورواية عنقها وهو حر مثبتة لإفادتها وقوع العارض على 
ذلك الأصل» فقدموا هذه تقدهاً للإثبات, وإنما حكموا بأن رواية تزوّجه 
عليه السلام ميموئة وهو حلال مثبتة» ورواية تزوجه وهو حرم نافية 
للاتفاق » على أن ليس الراد «بالحل الذي تزوجها فيه على تلك الرواية الحل 
الأصلى بل الحل الطارىء على الإحرام» بمعنى أنه تزوجها بعد ما حل من 
إحرامه فكان إحرامه عليه الصلاة والسلام اصلا بالنسبة إليه للعام بوقوعه 
وتقرره فكان المفيد له مفيدا للاصل» فهو ناف والمفيد للحل مفيد 
للعارض فكان مثبتاً فحكموا بمعارضته للنفى ؛ ثم رجحوها بالراوي وهو ابن 
عباس ن الاعلي يزيد بن الأصم » وما ذكره السائل ليس موافقهم فيا ذكروه 
بل لا يبعد أنه لا معنى له في هذا المقام. وأما ما ذكره من فرع الشهادة في 
الطلاق فظاهره أنهم أوردوه تفريعا على الأصل المذكور وهو تقدم المنفي على 
ما زعم حيث قدم قول الشهود لم يستثن على فول الزوج استثنيت وليس 
كذلك. بل إنما أوردوه شاهدا على معارضة هذا النفي للإثبات». وكلام 
فخر الاسلام البزدوي صريح فيه. وقبول الشهادة ووقوع الحرمة بالشهادة 
بهذا النفي بناء على أنه ما يعارض الإئبات» لأنه لو لم يكن يعارضه لم تقبل 
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الشهادة به أصلاً كا هو المشهور على الألسنة من أن الشهادة على النفي باطلة, 
فلا كان بحيث يعارضه ويساويه تفرع قبول الشهادة عليه » إذ لا خفاء في أن 
كل ما قامت به البينة وهو مما تصح به الشهادة يقدم على دعوى المشهود عليه 
الضد أو النقيض» فظهر أن تقدي المنفي هنا فرع المعارضة لمرجع الشهادة لا 
للنفي. وكلام الناس غير خفي في هذا. 

وأما قوله: أشكل على هذا الأصل نفيهم الجهر بالبسملةء فإن أراد 
بالأصل ما مهده من أن ذلك النوع من النفي على الإثبات فلا إشكال, لأنه 
قد قدم النفي على ذلك التقدير عند معارضة الإثبات, وإ الكلام في نحفيق 
المعارضة. ولا شك أن رجلا لو واظب الصلاة خلف رجل في الجهرية سنة 
كاملة وهو مع ذلك حريص على استعلام أحواله في الصلاة ثم يقول بعد عدم 
شكه في سماعه جهره فا جهر به في القراءة لم أسمعه قرأ كذا مع فرض أن 
ذلك الذي ذكر أنه لم يسمعه ليس مما يقرأ أحياناً ويترك غالبا بل هو مما هو 
مواظب عليه في كل جهرية » بادر إلى كل عافل سمعه أن ذلك المصلى لم يجهر 
بذلك» وكان أقل الأمر أنه كقوله لم يجهر بكذا وكل احتال يروجه الوهم 
مع هذه الحالة المفروضة من الراوي مما يستشبته العام العادي فكيف يقرب من 
العقل مع مواظبة أنس رضي الله عنه عشر سنين على الوجه المذكور مع 
مواظبة الني بر على الجهر بالبسملة كونه لم يتفق مرة من الآن مرة أن 
يسمعه» فذا حال عادة, فكان قوله لم أسمع كقوله لم يهر فعارض رواية 
ا جهر. 

وإن أراد أنه يرد على شقى مسئلة الشهادة في الطلاق وهو ما إذا قال 
الشهود لم نسمعه استثني وقال هو استثنيت حيث قدم دعوى الإثبات على 
قولهم غير أن في عبارة المورد قصورا عن إفادة مرامه فليس بشيء فإن قبول 
قولهم لعدم المعارضة بين قوله استثنيت وقوهم لم نسمع لجواز الاستثناء مع 
عدم سماعهم بأن يستثني خفياً بحيث يسمع نفسه ومن توجه لاستعلام حاله. 
فإذا كانا مما يجتمعان أعني الاستثناء وعدم السماع لم تكن شهادتها تعارض 
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دعواه» وأين هذا من قول القائل جهر مع قول المصغي إليه في عمره لم 
أسمع» وقد بينا ثبوث المعارضة فيه بما لم يبق بعده إلا الشغب المحرم. 

وإنما كان الإشكال يرد على مسئلة الشهادة لو كان الزوج قد قال جهرت 
بالاستثناء فقال المتوجهون اله للشهادة عليه لم نسمعه, وحكمها على هذا 
التقدير غير مذكورء ولئا أن نقول على هذا التقدير تقدم إليه الشهادة ويحكم 
بالفرقة . 

وإذ قد ظهر أن ما وقع في هذا السؤال من تمهيد الأصل وإيراد التفريع 
عليه ثم إيراد الإشكال كله خطأ مع نسبتي ذلك إلى الكتابة لا إلى الموردء 
فإني لم أعام أن الكتابة كتابته ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وهو 
حسبي ونعم الوكيل . 


فوائد نحوية من معجم الأدباء لياقوت الحموي 


قال أبو سعيد الضرير سألنى أبو دلف عن بيت امرىء القيس . 
كبكر المقاناة البياض بصفرة 

قال: أخبرني عن البكر: هى المقاناة أم غيرهاء قلت هی هی » قال 
أفيضاف الشيء إلى صفته قلت نعم قال فأين؟ قلت قد قال الله تعالى 
# ولدار الآخرة# فأضاف الدار إلى الآخرة وهى هى بعينها» والدليل على 
ذلك أنه قال في سورة أخرى #تلك الدار الآخرة» قال أريد أشهر من هذا 
فأنشدته لجرير: 
يا صب إن هوى الفيون أضلكم كضلال شعبة أعور الدجال 

وفيه قال: 

قرأت بخط عبد السلام البصري في كتاب محمد بن أي الأزهر. قال 
حدثني وهب بن إبراهيم خال عبيد الله بن سلهان بن وهب» قال: كنا يوماً 
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بنيسابور في مجلس أني سعيد أحمد بن خالد الضرير وكان أو سعيد عالا 
باللغة إذ هجم علينا مجنون من أهل ( قم) فسقط على جاعة من أهل المجلس 
فاضطرب الئاس لسقطته ووثب أبو سعيد لا يشك أن آفة قد لحقتنا من 
سقوط جدار أو شرود بهيمة؛ فلا رآه المجنون على تلك الحال قال المحد لله 
رب العالمينء عل رسلك يا شيخ لا ترع آذاني هؤلاء الصبيان وأخرجوني عن 
طبعي إلى ما لا استحسنه من غيري» فقال أبو سعيد امنعوا عنه عافام الله 
فوثبنا فشردنا من كان ورجعناء فسكت ساعة لا يتكام إلى ما كنا فيه من 
المذاكرة وابتدأ بعضنا يقرأ قصيدة من شعر مبشل بن جرير التميمي حتى بلغ 
قوله : 
غلامان خاضا الموت من كل جانب فابا وم تعقد وراءهما يد 
متى يلقيا قرنا فلا بد أنه سيلقاه مكروه من الموث أسود 
فا استتم هذا البيت حت قال قف يا أبها القارىء تتجاوز المعنى ولا تسأل 
عنه» ما معنى قوله ولم تعقدوا وراء‌هما يد ؟ فأمسك من حضر عن القول فقال 
يا شيخ فإنك المنظور إليه والمقتدي به. فقال أبو سعيد يقول إنما رميا 
بأنفسها في الحرب أقصى مراميه| ورجعا موفورين لم يوسرا فنعقد أبديم) 
كتفاً. فقال يا شيخ أترضى لنفسك بهذا الجواب فأنكرنا ذلك على المجنون 
فنظر بعضنا إلى بعض . فقال له أبو سعيد هذا الذي عندنا فا عندك» فقال 
المعنى يا شيخ آبا ولم تعقد يد بمثل فعلها بعده| لأا فعلا ما لم يفعله أحدء 
كا قال الشاعر: 
قوم إذا عدت تميم معا ساداتها عسدوه بالخلصر 
ألبسه الله ثياب الندا فم تطل عله ول تقصر 
أي خلقت له» وقريب من الأول قوله: 
قومي بني مذحج من خر الأمم لا يصعدون قدما على قدم 
يعني أنهم يتقدمون الناس ولا يطأون على عقب أحد ؛ وهذان فعلا ما لم 
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غطى المجنون رأسه وخرج وهو يقول يتصدرون فيغرون الناس من أنفسهم , 
فقال أبو سعيد بعد خروجه اطلبوه فإني أظنه إبليس فطلبناه فام نظفر به. 

قال حدث تمد بن إسحاق الندي » قال لما أراد المتوكل أن يتخذ المؤدبين 
لولده جعل ذلك إلى إيتاخ فأمر ( إيتاخ) كاتبه أن يتولى ذلك فبعث إلى . 
الطول والأحجر وابن قادم وأبي عغعصيدة وغيرهم من أدباء ذلك العصر 
فأحضرهم له » و-جاء أبو عصيدة فقعد في آخر الناس فقال له من قرب 
منه : لو ارتفعت ؟ فقال بل أجلس حيث انتهى لي المجلس» فلا اجتمعوا قال 
هم الكاتب لر تذا كرتم وقفنا على موضعكم من العام واخترناء فألقوا بينهم 
بيت ابن عنقاء الفزاري : 


ذر بني إغا خطمأي وصوي عبي وإنما أنفقت مال 


فقالوا ارتفع مال بإنما اذ كانت بمعنى الذي ثم سكتواء فقال لهم أبو 
عصيدة من آخر الناس» هذا الإعراب فا المعنى فأحجم الناس عن القول. 
فقيل فما المعنى عندك؟ قال أراد ما لومك إياي وإن ما أنفقت مالا ولم أنفق 
عرضاء فالمال لا ألام على إنفاقه. فجاءه خادم من صدر المجلس فأخذ بيده 
حتى تخطى به إلى أعلاه وقال له ليس هذا موضعك فقال لأن أكون في 
مجلس ارتفع منه إلى أعلاه أحب إلى من أن أكون في مجلس أحط عنهء 
فاختير هو وابن قادم رحمها الله تعالى . 

وفي معجم ياقوت : 

حدث ابن عساكر في تاريخه بإسناد رفعه إلى إبراهم بن ألي مد اليزيدي 
عن أبيه » قال: كنت مع أي عمرو بن العلاء في مجلس إبراهم بن عبدالله بن 
حسن بن حسن بن على بن ابي طالب فسأل عن رجل من أصحابه فقده فقال 
لبعض من حضره اذهب فسل عنه فرجع فقال تركته يريد أن يموت فضحك 
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بعض القوم » وقال في الدنيا إنسان يريد أن موت فقال إبراهم لقد ضحكم 
منها غريبة. إن ( يريد ) ههنا في معنى يكاد قال الله تعالى #جداراً يريد أن 
ينقض * 27 أي يكاد » قال فقال أبو عمرو بن العلاء لا نزال بخير ما دام فينا 

قال ثعلب : الذي لا ينسب إليه لأنه لا يتم إلا بصلة» والعرب لا تنسب 
إلا إلى اسم تام » والذي وما بعذه حكاية » والحمكاية لا نسب إليها لكلا 

قال: وسئل ابن قادم عنها وأنا غائب بفارس فقال اللذوي» فلا قدمت 
سكلت فقلت لا ينسب إليه, وأتيت بهذه العلة فبلغته » فلا اجتمعنا تحاذينا ثم 
رجع إلى قولي. | ” 

وفيه: قال ثعلب كنت أصير إلى الرياشي لأسمع منه» فقال لي يوماً وقد 
قرىء عليه : 
ما تنقم المخرب العوان مق بازل عامين حديت سلى 

لثل هذا ولدتني أمي 

كيف تقول : بازلُ» أو باز فقلت أتقول لي هذا في العربية إنما أقصدك 
لغير هذاء يروي بازل وبازل وبازل الرفع على الاستئناف والخفض على 
الاتباع والنصب على الحال فاستحي وأمسك . 

وفىه: قال ثعلب » بعث إلى عبد الله بن أخت أي الوزير رقعة فيها خط 
المرد ضربته بلا سيف» قال أيجوز هذاء فوجهت إليه لا والله ما سمعت 
ببذاء هذا خطأ البتة. لأن لا التبرئة لا يقع عليها خافض ولا غيره» لأنها 
أداة وما تقع أداة على أداة , 
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سلهان بن وهب فقال لي القاسم سله عن شيء من الشعر» فقلت ما تقول 
أعزك الله في قول أوس: 
وغيرها عن وصلها الشيب إنه شفيع إلى بعض الخدود مدرب 


فقال بعدما تمكث وتمهل وتمطق: يريد أن النساء أنسن به فصرن لا 
يستترن منه» ثم صرنا إلى علب » فلا غص المجلس سألته عن البيت فقال قال 
لنا ابن الأعرالي إن اهاء في إنه للشباب وإنه لم يحر له ذكر لأنه عام والتفت 
إلى الحسن والقاسم فقلت أين صاحبنا من صاحبكم. 


وفيه: حدث محمد بن رست الطبري قال: أنا عثمان المازني» قال كنت عند 
سعيد بن مسعدة الأخفش أنا وأبو الفضل الرياشى » فقال الأخفش : إن منذ 
إذا رفع بها فهي اسم مبتدأ وما بعد ها خبرها كقولك ما رأيته منذ يومان: 
فإذا خفض بها فهي حرف معنى ليس باسم كقولك ما رأيته منذ اليوم » فقال 
له الرياشي فلم لا تكون في الموضعين اسما » فقد ترى الأسماء تنصب و تخفض 
كقولك هذا ضارب زيداً غدا وضارب زيد أمس. فام لا تكون بهذه المنزلة 
فم يأت الأخفش بمقنع . قال أبو عثان : فقلت له لا يشبه منذ ما ذكرت لأنا 
لم نر الأسماء هكذا تلزم موضعاً واحداً إلا إذا ضارعت حروف المعاني نحو 
أين و كيف فكذلك منذ هي مضارعة لحروف المعاني فلزمت موضعا واحداء 
قال الطبري : فقال ابن أي زرعة لازي أفرأيت حروف المعاني تعمل عملين 
مختلفين متضادين قال نعم كقولك قام القوم حاشا زيد وحاشا زیدا» وعلى 
زيد ثوب وعلا زيد الفرس» فتكون مرة حرفا ومرة فعلا بلفظ واحد. 

قال ياقوت: نقلت من خط الشيخ ألي سعيد البستي في كتاب ألفه قال : 
قال الأستاذ أبو العلاء الحسين بن مد بن سهلوية في كتابه الذي سماه 
(أجناس الجواهر) كنت بمدينة السلام اختلف إلى ألي على الفارسي » وكان 
السلطان رسم له أن ينتصب في كل أسبوع يومين لتصحيح ( كتاب التذكرة 
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لخزانة كافي الكفاة) فكنا إذا قرأنا أوراقاً منه تجاربنا في فنون الآداب 
واجتنينا من فوائد نمار الألباب» ورتعنا في رياض ألفاظه ومعانيه, والتقطنا 
الدر المنثور من سقاط فيه» فأجرى يوما بعض الحاضرين ذكر الأصمعي, 
وأشرف في الثناء عليه وفضله على أعيان العلماء في أيامه» فرأيته رجه الله 
كالمنكر لما كان يورده, وكان فما ذكر من حاسنه ونشر من فضائله أنه قال 
من ذا الذي يجسر أن يخطىء الفحول من الشعراء غيره. فقال أبو علي وما 
الذي رد عليهم» فقال الرجل أنكر على ذي الرمة مع إحاطته بلغة العرب 
ومعانيهاء وفضل معرفته بأغراضها ومراميها» وأنه سلك نيج الأوائل في 
وصف المفاوز إذا لعب السراب فيها. ورقص الآل في نواحيها» ولعت 
الحرباء وقد سنح على جذله والظلم وكيف ينفر من ظله» وذكر الركب وقد 
مالت طلاهم من غلبة المنام حتى كأنهم صرعتهم كؤوس المدام » فطبق مفصل 
الإصابة في كل باب. وساوى الصدر الأول من أرباب الفصاحة» وجاري 
القرون البزل من أصحاب البلاغة » فقال له أبو علي وما الذي أنكر على ذي 
الرمة فقال قوله : 


وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم 


لأنه كان يجب أن ينونه فقال؛ أما هذا فالأصمعي مخطىء فيه وذو الرمة 

والعجب أن يعقوب بن السكيت وقد وقع عليه هذا السهو في بعض ما 
أنشده» فقلت إن رأى الشيخ أن يصدع لنا بجلية هذا الخطأ تفضل به فأمل 
علينا أنشد ابن السكيت لأعرابي من بني أسد: 
وقائلة أسيت فقلت جير اسّى إلي من ذاك انه 
أصابهم الحمى وهم عواف وكن عليهم نحسا لعله 
فجئت قبورهم بدأ ولا فناديت القبور وم يجبنه 
وكيف تجيب أصداء وهام وأبدان بدرن وما يحرنه 


قال يعقوب قوله (جير) أي حقا وهي مخفوضة غير مئونة فاحتاج إلى 
التنوين قال أبو على هذا سهو منه لأن هذا يجري منه يجرى الأصوات› 
وباب الأصوات كلها والمبنيات بأسرها إلا ما خص منها بعلة الفرقان فيها 
بين نكرتها ومعرفتها التنوين » فا كان منها معرفة جاء بغير تنوين فإذا نكرته 
نونته » من ذلك أنك تقول في الأمر صه ومه تريد السكوت» فإذا أنكر قلت 
صه و مه تريد سكوتا , وكذلك قال الغراب غلق أي الصوت المعروف من 
صوته وقال الغراب غاق أي صوتا وكذلك إيه يا رجل يريد الحديث وإيه 
يريد حد يثا ‏ ورعم الأصمعى أن د الرمة أخطأ ف قوله : 

وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم 

وكان يجب أن ينونه ويقول إيه. وهذا من آداب الأصمعي الذي يقدم 
عليها من غير عام فقوله جير بغير تنوین في موضع قوله فقلت الحق ويجعله 
نكرة في موضع آخر فينونه فيكون معناه قلت حقا» ولا مد خل للضرورة في 
ذلك. إثما التنوين للمعنى المذ كور وتنوين هذا الشاعر على هذا التقدير 
وبالله التوفيق . 

قال يعقوب قوله أصابهم الحمى يريد الحام. 

وقوله بدرن أي طعن في بوادرهم بالموت والبادرة الخير. 

وقوله بدأ أي سيدا ولا أي لم أكن سيدا إلا حين ماتوا فإني سدت 

قال ياقوت : حدثبي شيخنا الإمام عام الدين القاسم بن أحمد الأندلسي» 
قال حدثنى شيخنا تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي» قال بلغنى أن 
أبا سعيد السيرافي دخل على ابن دريد وهو يقول أول من أقوى في الشعر 
أبونا أدم عليه السلا م في قوله: 
تغيرت البلاد ومن عليها ‏ فوجه الأرض مغبر قبييح 
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فقال أبو سعيد يمكن إنشاده على وجه لا يكون فيه إقواء» فقال وكيف 
التنوين لالتقاء الساكنين كما حذف في قوله: 
فألفته غير مستعتبا ولا ذاكر اله إلا قليلا 





قال ياقوت: قرأت في ( كتاب الموضح) في العروض من تصنيف ألي 
القاسم عبيد الله بن محمد بن جرد الأسدي أخبارا أوردها عن نفسه فيه 
ومناظرات جرت له مع الشيوخ في العروض . 

منها قرأت على شيخنا ألي الجهم عنهء فمر فيه ببيت أنشده الفراء : 
بأبي امرؤ والشام بيني وبينه أتتني ببشري برده ورسائله 

فقلت : هذا البيت لا يستقم» فقال أبو سعيد أنشده ابن مجاهد عن الفراء 
وهو كا قال قد أنشدناه وغيره من شيوخنا عن ألي بكر وعن ابن بكير عن 
أبي الهم » وعن ابن الانباري عن أحمد بن يحي عن سلمة عن الفراء هكذاء 
فقال أبو سعيد ما عندك فيه» فقلت رأيت هذا البيت بخط أبي سهل النحوي 
في هذا الكتاب بأبوي امرؤء وقال رد الأب إلى أصله لأنه في الأصل عند 
الكوفيين أبو على فعل» مثل نحو غزوو فقال لي أبو سعيد لا ينبغي أن يلتفت 
. إلى هذا لأن الرواة والناقلين أجمعوا على أنه مكتوب بألي وكذلك لفظوا به 
ولكن إصلاحه أن يكون بأبي المرؤ فتكون بأبيم فعول وسكن كسرة الباء من 
أبي لأنه قدره تقدير فخذ» وهذا لعمري تشبيه حسن لأنهم قد أجروا هذا 
في المنفصل مجرى المتصل فقالوا اشتر لنا جعل ترل بمنزلة فخذ وأشد من هذا 
قراءة حمزة # ومكر السيء ولا) ) جعل سوء بمنزلة فخذ ثم أسكن كا يقال 


فخذ» والحركة في السيء حركة إعراب» وفي هذا ضربان من التجوز جعله 
المنفصل بمنزلة المتصل وتشبيهه حركة الإعراب بجركة البناء - انتهى . 

قال ياقوت : حدث أبو جعفر الجرجاني قال لنا أبوالحسن المهلى 
النحوي : وفع بيني وبين المتنبي ف قول العد واي : 
يا عمرو ألا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الحامة اسقوني 

وذلك ان المتنبى قال إن الناس يخلطون في هذا البيت والصواب اشقوني 

قال المهلى فقلت له أخطأات من وجوه: أحدهاء أنه يرد كذلك » 
والآخرء أنه يقال شقأت بالهمز وأيضا فإني أظنك لا تعرف الخبر فيهء وما 
كانت العرب تقوله في الامة أنها إذا لم يثأروا من صاحبه لا تزال تقول 
اسقوني اسقوني فإذا ثأروا به سكن كأنه شرب ذلك الدم. 

قال ياقوت قال أبو عمرو الخلال أنفذني الصيدلاني أبو عبد الرحمن 
المعتزلي غلام ألي على الجبائي إلى ألي الحسن الرامهرمزي 

قال لي: قل له إني قرأت البارحة في كتاب شيخنا ألي على في تفسير 
القرآن في قوله تعالى 9# وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا# 7 أي بينا لكل نبي 
عدوه فجعل بمعنى بين؛ ولست أعرف هذا في اللغة واحفظ جوابه وجئنى به, 
فجئت إلى أي الحسن فأخبرته بذلك فقال نعم هذا معروف في لغة العرب 
جعلنا لهم نهج الطريق فأصبحوا على ثبت من أمرهم حيث يمموا 

فعدت إلى ألي عبد الرحمن فعرفته ذلك . 


قال ياقوت: حدث الرزباني عن الأحمر النحوي قال دخل أبو يوسف 


.٠١١ سورة الأنعام: آية‎ )١( 
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القاضى أو مد بن الحسن على الرشيد وعنده الكسائي يحدثه. فقال يا أمير 
الؤمنين قد سعد بك هذا الكوفي وشغلك » فقال الرشيد النحو يستفرغنى لأني 
استدل به على القرآن والشعرء فقال إن على النحو إذا بلغ فيه الرجل الغاية 
صار معلا » والفقه إذا عرف فيه الرجل جملة أو صدر قاضيا» فقال الكسائي 
أنا أفضل منك لأني أحسن ما تحسن وأحسن مالا تحسنء ثم التفت إلى الرشيد 
وقال إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن له في جواني عن مسئلة من الفقه فضحك 
الرشيد وقال أبلغت يا كسائي إلى هذا؟! ثم قال لألي يوسف أجبه. 

فقال الكسائى ما تقول لرجل قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار, 
فقال أبو يوسف ؛ إذا دخلت الدار طلقت» فقال الكسائى خطأ إذا فتحت أن 
نقد وجب الأمر وإذا كسرت فإنه لم يقع بعدء فنظر أبو يوسف بعد ذلك 
في النحو. 

وحدث أيضا عمن سمع الكسائي يقول اجتمعت وأبو يوسف القاضي عند 
هارون الرشيد» فجعل أبو يوسف يذم النحو ويقول ما النحو؟! فقلت - 
وأردت أن أعلمه فضل النحو ‏ ما تقول في رجل قال لرجل أنا قاتل غلامك 
وقال له آخر أنا قاتلّ غلامك أيها كنت تأخذ به قال آخذه) جميعاء فقال 
له هارون أخطأت وكان له عم بالعربية فاستحي وقال كيف ذلك» فقال 
الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال أنا قاتل غلامك بالإضافة لأنه فعل 
ماض» فأما الذي قال أنا قاتل غلامك بلا إضافة فإنه لا يؤخذ لأنه مستقبل 
م يكن بعد کا قال الله تعالى #ولا نقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن 
شاء الله # 29 , 

فلولا أن التنوين مستقبل ما جاز فيه غدا فكان أبو يوسف بعد ذلك 
يمدح العربية والنحو, 

قال عبدالله بن مقلة حدثني أبو العباس أحمد يحي » قال: اجتمع الكسائي 
)١(‏ سورة الكهف: أية 4؟, 
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والأصمعى عند الرشيد و كانا معه يقهان بمقامه ويظعنان بظعنه فآنشد 
الكسائي: 
أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رثمان أنف إذا ماضن باللين 
فقال الأصمعي رثمان فقال له الكسائي أسكت ما أنت وهذا يجوز رمان 
ورثمان ورثمان » ولم يكن الأصمعي صاحب عربية» فسألت أبا العباس كيف 
جاز ذلك» فقال إذا رفع رفع بينفع أي أم كيف ينفع ران أنف وإذا نصب 
نصب بتعطي وإذا جرجر برده على الحاء في به. 
قال : والمعنى وما ينفعني إذا وعدتني بلسانك ثم لم تصدقه بفعلك يقال 
ذلك الذي يبر ولا يكون منه نفع كهذه الناقة التي تشم بأنفها مع تمنع درتها ء 
والعلوق التي علق عليها ولدهاء وذلك أنه تحر عنها حتى حشى جلده تبنا أو 
حشيشا وجعل بين يدها حت تشمه وتدر عليه فهي تسكن إليه مرة ثم تنفر 
عنه ثانية» تشمه بأنفها ثم تأباه بقلبهاء فيقول فا ينفع من هذا (البوّ) إذا 


ا 


شمته 9 منعت درتها, 

وحدث المرزبان: عن إبراهيم بن إسماعيل الكاتب قال سأل: اليزيدي 
الكسائى بحضرة الرشيد فقال أنظر في هذا الشعر عيب؟ وأنشده: 
مارأينا خرب افر عنه ايض صقر 
لاا يركون العير مه را لا يكون امھ مه ' 

فقال الكسائى قد أقوى الشاعر» فقال له اليزيدي أنظر فيه فقال أقوى لا 
بد أن ينصب الهر الثاني على أنه خبر كان. فضرب اليزيدي بقلنسوته 
الأرض وقال أنا أبو عمد ! الشعر صواب إنما ابتدأ فقال المهرٌ مهرٌ فقال له 
يحي ابن خالد أتتكني بحضرة أمير المؤمنين وتكشف رأسك والله لخطأ الكسائي 
مع أدبه أحب إلينا من صوابك مع سوء فعلك فقال له الغلبة أنستنى من 
هذا ما أحسن ‏ انتهى. 

وني طبقات الكمال لابن الانباري قال الدوري: كان أبو يوسف يقع في 
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الكسائي ويقول أي شيء يحسن شيئا من كلام العرب؟! فبلغ ذلك الكسائي 
فالتقيا عند الرشيد وكان الرشيد يعظم الكسائي لتأديبه أبناءه فقال لأني 
يوسف ايش تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق طالق طالق قال واحدة, 
قال فإن قال لما أنت طالق أو طالق أو طالق » قال واحدة» قال فإن قال ها 
أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق » قال واحدة, قال فإن قال ها أنت طالق 
وطالق وطالق » قال واحدة. قال الكسائى يا أمير المؤمنين أخطأ يعقوب في 
اثنتين وأصاب في اثنتين أ قوله أنت طالق طالق طالق فواحدة لأن الاثنتين 
الباقيتين تأكيد » كما تقول أنت قائم قائم قائم » وأنت کرم کرم کرم » وأما 
قوله أنت طالق أو طالق أو طالق فهذا شك. وقعت الأولى التي بيقين» وأما 
قوله أنت طالق ثم طالق ثم طالق فثلاث لأنه نسق » وكذلك قوله أنت طالق 
وطالق وطالق. 


وقال ياقوت: قرأت بخط أي سعيد عبد الرحمن بن على اليزدادي اللغوي 
الكاتب في كتاب (جلاء المعرفة) من تصنيفه قيل: اجتمع إبراهم النظام 
وضرار بين يدي الرشيد فتناظرا في القدر حت دقت مناظرته| فام نفهمها . 
فقال لبعض الخدم أذهب مبذين إلى الكسائي حتى يتناظرا بين يديه ثم يخبرك 
لن الفلج منهما فلا صارا إلى بعض الطريق قال إبراهيم لضرار أنت تعام أن 
الكسائى لا يحسن شيئاً من النظر وإنما معوله على النحو والحساب» ولكن 
تبيء له مسئلة نحو وأهيء له مسئلة حساب فنشغله بها لأنا لا نأمن أن يسمع 
منا ما لم يسمعه ولم يبلغه فهمه أن ينسبنا إلى الزندقة » فلما صارا إليه سلما عليه 
ثم بدأ ضرار فقال أسألك أصلحك الله عن مسئلة من النحو قال هاتها قال ما 
حد الفاعل والمفعول به قال الكسائي حد الفاعل الرفع أبدا وحد المفعول 
النصب أبدا قال» فكيف تقول ضرب زيد قال ضرب زيدٌ قال فام رفعت 
زيدا وقد شرطت أن المفعول به منصوب أبداء قال لأنه لم يسم فاعله؛ قال 
فقد أخطأت في العبارة إذ لم تقل إن المفعولين من إذا لم يسم فاعله كان 
مرفوعاء ومن جعل لك الحكم بأن تجعل الرفع لمن لم يسم فاعله ؟ قال لأنا إذا 
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لم نذكر الفاعل أقمنا المفعول به مكانه لأن الفعل الواقع عليه غير مستحكم 
النقص وعدم مطابق للرفع » فإذا ذكرنا من فعل به وأفصحنا بذلك نصبناه› 
قال له فإذا كان النقص مطابقا للنصب فمن لم يسم فاعله أولى به. لأنا إذا 
قلنا ضرب زيد فقد يمكن أن يكون ضربه مائة رجل وإذا قلنا ضرب عبد 
الله زيدا فام يضربه إلا رجل واحد» فالذي أمكن أن يضربه مائة رجل أولى 
بالنصب والنقص ممن لم يضربه إلا واحد» فوقف الكسائي فام يدر ما يقول . 


نم قال له إبراهم: أسألك ‏ أصلحك الله - عن مسئلة من الحساب» قال 
قل » قال م جذر عشرة قال أجمع الحسّاب على أن لا جذر لعشرة» قال فهل 
عام الله جذرها ؟ قال الله تعالى عالم كل شيء قال فا أنكرت أن يكون الله إذ 
عام جذرها ألقاه إلى نبي من أنبيائه ثم ألقاه ذلك النبي إلى صفي من أصفيائه. 
غم لم يزل ذلك العام ينمي حتى صار عام جذر عشرة عندي» وأكون أعم 
جذرها, قال الله عالم ولا تعلمه أنت وتكون مخطئا بما قلت . 


قال ياقوت : حدث ابن بشكوال في الصلة قال قال على بن عيسى الربعى . 
كان عبدالله ابن حود الرشيدي الأندلسى قد قرأ يوما عل أبي على الفارسى 
في ( نوادر الأصمعى) أدأت الرجل إذا رددته عنك , فقال أبو على ألحق هذه 
الكلمة بباب أجأ فإني لم أجد لا نظيراً غيرهاء فسارع من حوله إلى كتابتها , 
قال الربعي فقلت أبها الشيخ ليس أدأت من أجأ في شيء » قال و كيف ذلك ؟ 
قلت لأن إسحاق بن إبراهي الموصلى وقطربا النحوي حكيا أنه يقال جا 
الرجل إذا جنن فخجل الشيخ وقال إذا كان كذا فليس منه» فضرب كل 
واحد منهم على ما كتبا ‏ التهى. 

قال ياقوت: حدث الرزباني في أخبار الكسائي فيا أسنده إلى المغيرة بن 
عمد عن أبيه قال: لما دخل الكسائي البصرة أول دخلة جلس في حلقة يونس 
ينتظر خروجه؛ فسأله ابن ألي عبينة عن أولق هل ينصرف أو لا ينصرف 
فقال أفعل لا ينصرف ؛ فقال ابن أي عيينة خطأ والله» وخرج يونس فسئل 
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عن أولق فقال هو فوعل وليس بأفعل» لأن ال همزة فاء الفعل, لأنك تقول 
ألق الرجل فهو مألوف فتشت الهمزة» فكذلك أرنب مصروف لأنه فعلل › 
لأنك تقول أرض مؤرئبة فتثبت الهمزة, قال والألوق المجنون - انتهى . 

قال ياقوت: حدث ابو همد اليزيدي قال كان يجيئنى رجل فيسألنى عن 
آيات من القرآن مشکلات » فكنت أتبين العنت في سؤاله وكنت إذا أجرته 
ری لونه يربد ویسود » فقال لي يوماً أيجوز في كلام العرب أن تقول أدخلت 
القوم الدار ثم اخرجتهم رجلا ؟ فقلت لا يجوز ذلك حتى تقول أخرجتهم 
رجلاً رجلاً » فتذكر على تفصيل الجنس» قال فكيف قال الله عر وجل ثم 
يخرجكم طفلاً 4 7( قلت ليس هذا من ذلك لأن الطفل مصدر في الأصل 
يقع على الواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد» فتقول هذا طفل وهذان طفل 
وهؤلاء طفل» كما قال تعالى : أو الطفل الذين وا علام يظهروا على عورات 
النساء # 29 فطفل في الآية موضع أطفال فكأنه قال ثم يخرجكم أطفالاً . 


] 
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قال فأخبرني عن قوله عز وجل: «يومئذ يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بهم الأرض # 7 من أي لهم هذه الأرض هناك» فقلت له 
وهمت أما سمعت قوله تعالى #يوم تبدل الأرض غير الأرض 97# فودوا 
أن تلك الأرض تسوي بهمء فسكت. 

قال ياقوت في معجم الادباء: حدثني الإمام صدر الأفاضل قاسم بن 
حسين الخوارزمي قال: دخل أفضل القضاة يعقوب بن شيرين الجندي على 
جار الله الزمخشري فقال له لقد أنشأت المارحة شيئاً وأنشده. 


ما تابع ل يتبع متبوعه في لفظه وحله يا ذا الست 
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ماذا بعلم غير علم نافع ألغزت في إتقانه حتى ثبت 

ألغز فيها على نحو قولمم ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به» فإنه لا يجوز 
في قولهم إلا شيء سوى الرفع وهو بدل من قوفم غير عام نافع » يرفع غير. 
فلا سمع جار الله منه البيتين قال له لقد جئت شيعا إذا. 

فال ياقوت: حدثنى صدر الأفاضل قال كتب إلى الصوق المعحروف 
بالصواب يسألى عن فول حسان رضى الله عله : 
فمن جهو رسول الله مذكم ومدحطة ولبلهقسرة سواء 

وقولهم إن فيه ثلاثة عشر مرفوعاً فأجبته : 
أفدي إماما وميض البرق منصرع من خلف خاطره الوقاد حين خطا 
يبغى الصواب لدينا من مباحثه ٠‏ وما دري أن ما يعدو الصواب خطا 

الذي يحضرني في هذا البيت من المرفوعات اثنا عشر. 

فمنها قوله: فمن يهو فيها ثلاث مرفوعات المبتدأ والفعل المضارع 
والضمير المستكن , 

ومنها : المبتدأ المقدر في قوله ويمدحه والمعنى ومن بمدحهء فيكون هنا على 
سسا المثال الأول ثلاث مرفوعات أيضاً . 

ومنها : المرفوعان في قوله وينصره, أحدهما الفعل المضارع والثاني الضمير 
المستكن فيه. 

ومنها: المرفوعات الأربعة في قوله سواء, اثنان من حيث إنه في مقام 
إلى المنتدا . 

فهذا يا سيدي جهد المقل وغير مرجو قطع المدى من الكل انتهى . 

قال الصلاح الصفدي بعد حكايته بل المرفوعات ثلاثة عشر والباقي المبتدأ 


511 


المحذوف المعطوف على قوله (من) في الأول من قوله فمن يهجو أي ومن 
يمدحه ومن ينصره» لأنه قدر أن في هجو ثلاث مرفوعات وكذا في 
ويدحه» وتحكم في قوله إن في ينصره مرفوعين والصورة واحدة في الثلاث 
انتهى . 


مناظرات ذكرها 
أبو بكر الزبيدي في طبقات النحاة 


قال المازني كنت بحضرة الوائق يوما فقلت لابن قادم كيف تقول نفقتك 
ديناراً أصلح من درهم فقال دينار بالرفع » قلت فكيف تقول ضربتك زيدا 
خير لك بنصب زيداء فطالبته بالفرق بينههما فانقطع » وكان ابن السكيت 
حاضراً فقال الواثق يوما فقلت لابن قادم كيف تقول نفقتك ديناراً أصلح 
من درهم فقال دينار بالرفع » قلت فكيف تقول ضربتك زيدا خير لك 
بنصب زيداء فطالبته بالفرق بينهما فانقطع » و کان ابن السكيت حاضرا فقال 
الواثق سله عن مسئلة» فقلت له ما وزن نكتل من الفعل فقال نفعل, فقال 
الواثق غلطت» ثم قال لي فسره فقلت له نكتل تقديره نفتعل وأصله نكتيل 
فانقلبت الياء ألفا لفتحة ما قبلها فصار لفظها نكتال فأسكنت اللام للجزم. 
لأنه جواب الأمر» فحذفت الألف لالتقاء الساكئين؛ فقال الواثق هذا 
الجواب لا جوابك يا يعقوب » فلما خرجنا قال لي ابن السكيت ما حملك على 
هذا وبيني وبينك المودة الخالصة فقلت, والله ما أردت تخطئتك ول أظن أنه 
يعزب عنلك . 

قال وقال المازبى: حضرت يوما عند الواثق فقال يا ماز هات مسثلة 
وكان عنده نحاة الكوفة» فقلت ما تقولون في قوله تعالى وما كانت أمك 
بغبا) ‏ لم لم يقل بغية وهي صفة لمؤنث : فأجابوا بجوابات غير مرضية» 
01 سورة مريم: اية ۲۸. 
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فقال الوائق هات ما عندك! فقلت لو كانت بغي على تقدير فعيل بمعنى 
فاعل لحقتها الماء مثل كريمة وظريفة, وإنما تحذف الماء إذا كانت في معنى 
مفعول نحو امرأة قتيل وكف خضيب» وبغي ههنا ليس بفعيل إنما هو فعول» 
وفعول لا تلحقه الماء في وصف التأنيث نحو امرأة شكور وبثئر شطون إذا 
كانت بعيدة الرشاء » وتقدير بغي بغوى قلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء 
فصارت يا ثقيلة نحو سيدو ميت فاستحسن الجواب. 


ما ذكره أبو الطيب اللغوي 
في مراتب النحويين من مسائل 


أخبرنا على بن همد الخداثى قال بلغنا أن مغنية غنت بحضرة الواثق 
5 _ِ : 
أظليم إن مصابكم رجلا أمدي السلام نخبة ظلم 

فرد عليها الواثق وقال إن مصابكم رجل» فأعادت رجلا ؛ فأعاد الرد 
عليهاء فقالت لقنني هذا أعم أهل زمانه؛ قال » ومن هو قالت المازني, فقال 
على به فأشخص إليه فلا مثل بين يديه قال ما اسبك يا مازني قال بكر يا أمير 
المؤمنين قال أحسنت» كيف تروي أظلم البيث فقال إن مصابكم رجلاء قال 
فأين خبر إن قال قوله ظام ومعنى مصابكم إصابتكم. قال صدقت. 

قال أبو الطيب: وقد شجر بين عمد بن عبدالملك الزيات وأحمد بن أي 
دؤاد في هذا البيت الذي غلط فيه الواثق فقال مد إن مصابكم رجلا وقال 
أحمد رجل فسألا عنه يعقوب بن السكيت فحكم لأحمد بن أبي دؤاد عصبية 
لا جهلا» فأخبرونا عن ثعلب قال لقيت يعقوب فعاتبته في هذا عتابا ممضاً. 
فقال لي اسمع عذري» جاءني رسول ابن أي دؤاد فمضيت إليه فلا رآني بش 
ي وقربني ورفعني وأحفى في المسئلة عن أخباري» ثم قال لي يا أبا يوسف مالي 


۳۹۸ 


أرى الكسوة ناقصة, يا غلام دستا كاملا من كسوتي» فأحضر فقال كيسا فيه 
مائتا ديئار» ثم قال لي أراكب قلت لا بل راجل فقال حماري الفلاني بسرجه 
ولجامه فأحضرء قال تسام الجميع إلى غلام أبي يوسف فشكرت له ذلك» ثم 
قال لي يا أبا يوسف أنشدت هذا البيت أظلوم إن مصابكم رجل» فقال 
الوزير إنما هو رجلا بالنصب وقد تراضينا بك فقلت القول ما قلت 
فخرجت من عنده فإذا رسول جمد بن عبدالملك فقال أجب الوزير فلا 
دخلت إليه بدرني وأنا واقف فقال يا يعقوب أليس الرواية أظلوم إن 
مصابكم رجلا فقلت لا بل رجل» فقال أغرب» قال يعقوب فكيف كنت 
ترى ل أن أقول؟! 


انتهى - يعون الله - الجزء الثالك س كتاب , 


الأشاه والنظائر في النحو 


ويليه - إن شاء الله الجزء الرابع وأوله (في المسائل) لابن السيد 
البطليوبى أعان الله على إتمامه. 
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ل المسائل لابن السيد 
البطليوسي 


لفظ الجلالة ليس أصله الاله 


حكي أبو القاسم الزجاجي. قال: أخبرنا أبو إسحاق بن السري الزجاج. 
قال : أخبرلي محمد بن يزيد المبردء قال سمعت المازي يقول» سألني الرياشي 
فقال لي» لم نبيت أن يكون الله تعالى أصله الإله ثم خفف بحذف الممزة كم 
يقول أصحابك» فقلت لو كان مخففا منه لكان معناه في حال تخفيف الهمزة 
كمعناه في حال تحقيقها لا يتغير المعنى » ألا ترى أن الناس والأناس بمعنى 
واحد ؟ ولا كنت أعقل لقولي: الله فضل مزية على قولي الاله» ورأيته قد 
استعمل لغير الله في قوله #وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا» ١0‏ 
وقوله « أآلمتنا خير أم هو» 7" ولما لم يستعمل الله إلا للباري تعالى » علمت 
انه عم وليس بمأخوذ من الإله. 


)۱( سورة طه : آية TY‏ 


(۲) سورة الزخرف: آية 0۸ . 


الكلام في قوهم بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله 
على سيدنا مد 

وفي المسائل أيضاً: 

سألتني قرر الله لديك الحق ومكنه وجعلك من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه» عن قول الكتاب في صدور كتبهم بسم الله الرحمن الرحم 
وصلى الله على سيدنا مد » وذكرت أن قوماً من نحو بي زماننا هذا ينكرون 
عطف الصلاة على البسملة» وقد كنت أخبرت بذلك قدياً فحسبت أنهم إنما 
يتعلقون في إنكاره بأنه أمر لم ترد به سنة مأثورة» وأنه شيء أحدثه الكتاب. 
حتى أخبرني مخبرون أنه فاسد عندهم في الإعراب» وليسوا ينكرونه من أجل 
أنه شيء محدث عند الكتاب» وأخبروني أن الصواب عندهم إسقاط الواو» 
ورأيت ذلك نصا في رسائل بعضهم ورأيت بعضهم يكتب في صدور کتبه 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسوله الكريم. 

وقد تأملت الأمر الذي حملهم على إنكاره فام أجد شيئاً يكن أن يتعلقوا 
به إلا امرين. 

أحده : أن المعطوف حكمه أن يكون موافقاً للمعطوف عليه وهاتان 
جلتان قد اختلفتا فتوهموا من أجل اختلافه) أنه لا يصح عطف إحداها 
على الأخرى. 

الثاني: أن قولنا بسم الله الرحمن الرحيم جملة خبرية وقولنا صلى الله على 
سيدنا مد جملة معناها الدعاء, فلا اختلفتا فكانت الأولى إخباراً وكانت 
الثانية دعاء» وكان من شأن واو العطف أن تشرك الثاني مع الأول لفظاً 
ومعنى لم يصح عندهم عطف هاتين الجملتين بعضها على بعض» لاختلافه| 
لفظاً ومعنى. 

فإن كانت العلة التي جلتهم على إنكار ذلك اختلاف إعراب الجملتين 
فإن ذلك غير صحيحء بل هو دليل على قلة نظر قائله, لأن تشاكل الاعراب 


¬ 


في العطف إنما يراعى في الأسماء المفردة المعربة خاصة. 

وأما عطف الجمل على الجمل فإنه نوعان. 

أحده): أن تكون الجملتان متشاكلتين في الاعراب» كقولنا إن زيدا 
قائم وعمرا خارج» وكان زيد قائاً وعمرو خارجا فيعطف الاسم والخبر على 
الاسم والخبر . 


والنوع الثاني : لا يراعي فيه التشاكل في الإعراب» كقولنا قام زيد ومداً 
أكرمته » ومررت بعبدالله وأما خالد فم ألقه وفي هذا أبواب قد نص عليها 
سيبويه وجميع البصريين والكوفيين لا أعام بينهم خلافا في ذلك» وذلك كثير 
في القرآن والكلام المنشور والمنظوم كقوله تعالى #إوالمقيمين الصلوة والمؤتون 
الزكوة #* , 


وكقوله خرئق : 
النازلين بکل معشرك والطييسون معهاقد الأزر 


وقد ذر ذلك في المختضرات الموضوعات في النحو ( كالجمل والكافي) 
لابن النحاس وغيرها. 


وإن كانوا أنكروا ذلك من أجل أن قولنا بسم الله الرحمن الرحم جملة 
خبرية» وقولنا وصل الله على عمد جلة معناها الدعاء» فاستحال عندهم 
عطف الدعاء على الخبر لا سها ومن خاصة الواو أن تعطف ما بعدها على ما 
قبلها لفظاً ومعنی » وهاتان جلتان قد اختلف لفظهما ومعناه| » فا اعترضوا 
به غير صحيح أيضاًء وهذا الذي قالوا يفسد عليهم من وجوه كثيرة لا من 
وجه واحد. فأولها أنا وجدنا كل من صنّف من العلماء كتابا مذ بدأ الناس 
بالتصنيفات إلى زماننا هذا يصدرون كتبهم بأن يقولوا الحمد لله الذي فعل 
كذا وكذا ثم يقولون باثر ذلك وصلى الله على مد . فيعطفون الصلاة على 
التحميد فأوقع النهي موقع خبر إن. 


۷ 


ولا فرق بين عطفها على التحميد وعطفها على البسملةء لأن كلتا الجملتين 
خبر وهذا ليس مختصاً بكتب الضعفاء في العربية دون الأقوياء » ولا بكتب 
الجهال دون العلماء» بل ذلك موجود في كتب الأئمة المتقدمين والعلماء 
المبرزين كالفارسي وألي العباس المبرد والمازفي وغيرهم. فلو لم يكن بأيدينا 
دليل ندفع به مذهب هؤلاء إلا هذا لكفي عن غيره؛ فتأمل خطبتي كتاب 
(الإيضاح) للفارسي » وصدر (الكامل ) لأبي العباس المبردء وصدر كتاب 
سيبويه وغير ذلك من الكتب» وتأمل خطب الخطباء وكلام الفصحاء والبلغاء 
فإنك تجدهم مطبقين على ما وصفته لك . فهذا وجه صحيح يدل على فساد ما 
قالوا . ْ 

ومنها: أن قولنا وصلى الله على محمد بإثر البسملة منصرف إلى معنى 
الخبرء ولذلك تأويلاات مختلفة أحدها: أن يكون تقديره أبدأ ببسم الله 
الرحمن الرحم وأقول صلى الله على همد . فيضم القول ويعطفه على أبدأ وذلك 
ما يصرف الكلام إلى الإخبار» والعرب تحذف القول حذفا مطرداً شهرته 
تغني عن إيراد امثلة منه كقوله تعالى : # والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم# ) أي يقولون سلام عليكم. وكذا قوله: 98 والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» )20 أي 
يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى على معنى أبدأ ببسم الله 
وبالصلوة على مد فيكون من الكلام المحمول على التأويل كما أجاز سيبويه 
(قل رجل يقول ذلك إلا زيد) لأنه في معنى ما أحد يقول ذلك إلا زيد. 
وهذا كثير لا يستطيع أحد من أهل هذه الصناعة على دفعه» وإن شئت كان 
التقدير أبدأ ببسم الله وأصلى على ممد» فيكون مولا أيضاً على المعنى, 
وهذه التاويلاات الثلاثة تصيره وإن كان دعاء إلى معنى الاخبار» فهذا وجه 
آخر صحيح . 





. ۲۳ سورة الرعد: آية‎ )١( 
.٠ (؟) سورة الزمر: آية‎ 


ومنها : أنه لا يستحيل عطف قولنا وصلى الله على همد على قولنا بسم الله 
وإن كان دعاء محضاً من غير أن يتأول فيه تأويل أخبار لأنا وجدنا العرب 
يوقعون الجمل المر كبة تركيب الدعاء والأمر والنهي والاستفهام التي لا يصلح 
أن يقال فيها صدق ولا كذب موقع الجمل الخبرية التي يجوز فيها الصدق 
والكذب» وهذا أشد من عطف بعضها على بعض كنحو ما أنشدوه من قول 
ا جميع بن منقذ: 
ولو أصابت لقالت وهى صادقة إن الرياضة لا تنصبك للنسب 

فأوقع النهي موقع خبر إن. 

وقال آخر : 
ألا يا أم فارع تلومي على شيء رفعمت به سماعي 
وكوي بالمكارم ذكريني ودلي دل ماجدة صلاعي 

فاوقع الأمر موقم خبر كان 

وقال الراجز ؛: 

فإنما أنت أخ لا نعدمه 

فأوقع الجملة التي هي لا نعدمه ومعناها الدعاء موقع الصفة لأخ حلا 
على المعنى» كأنه قال إنما أنت أخ ندعو له بأن لا يعدم» وليس يسوغ 
لعترض علينا أن يزعم أن هذا شىء خص به الشعر» فإن ذلك قد جاء في 
القرآن والكلام الفصيح فمن ذلك قول الله تعالى قل من كان في الضلالة 
فليمدد له الرحمن مدا ٠‏ وأجاز النحويون - بلا خلاف بينهم - زيد 
أضربه وعمرو ولا تشتمه وزيد 5 مرة رأيته وعبدالله 5 أكرمته وزيد جزاه 
الله عنى خيراء وقد جاء عن العرب عطف الفعل الماضي على المستقبل 
والمستقبل على الماضي واسم الفاعل على الفعل المضارع والفعل المضارع على 





)١(‏ سورة مريم: آية 6/ا. 


اسم الفاعل وكذلك الفعل الماضي على اسم الفاعل كقوله تعالى: إن 
المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً ي( . 

وقال امرؤ القيس: 

ألا انعم صباحاً أيها الربع وا 
وقال امرؤ القيس: 
ألا انعم صباحاً أيها الربع وا 

فعطف الأمر على الدعاء وهذا كثيرء وقد قال سيبويه في باب ما ينتصب 
فيه الاسم, لأنه لا سبيل له إلى أن يكون فيه صفة ‏ واعم أنه لا يجوز من 
عبدالله وهذا زيد الرجلين الصالحين رفعت أو نصبت لأنك لا تبنى إلا على ما 
أثبته وعلمته ولا يجوز أن تخلط من تعام ومن لا تعلم فتجعلها بمنزلة واحدة 
وإنما الصفة عام فيمن قد علمته ‏ فابطل جواز هذه المسئلة من جهة جم 
الصفتين ولم يبطلها من أجل عطف الخبر على الاستفهام» ووافقه جميع 
النحويين على هذه المسئلة؛ وإنما كان ذلك لأن الجمل لا يراعى فيها التشاكل 
في بعض مقاماته وهو قوله» ظفرنا بصيد وحياك الله أبا زيد» وما نعام أحداً 
أنكر ذلك عليه. وإذا كان التشاكل لا يراعى في أكثر المفردات كان أجدر 
ألا يراعي في الجمل. ألا ترى أن العرب تعطف المعرب على المبنى والمبنى على 
المعرب وما يظهر فيه الإعراب على ما لا يظهر. 

وفي هذا الموضع شيء يجب ان يوقف عليه » وذلك أن قول النحويين بأن 
الواو ر تعطف ما بعدها على ما قبلها لفظاً ومعنى كلام خرج مخرج العموم 
وهو ف ١‏ لحقيقة خصوص › وإثما ر تعطف الواو الاسم على الاسم في نوع الفعل 
أو جنسه لا في كميته ولا كيفيته. ألا ترى أنك إذا قلت ضربت زيداً 





.١م سورة الحديد: أية‎ )١( 


وعمراً وقد يجوز ان تضرب زيداً ضربة واحدة وعمراً ضربتين وثلاثا 
فتختلف الكميتان» وكذلك يجوز أن تضرب زيداً جالساً وعمراً قان 
فتختلف الكيفيتان؛ ويبين ذلك قول العرب إياك والأسد» فيعطفون الأسد 
على ضمير المخاطب والفعل الناصب لما ممتلف المعنى » لأن المخاطب مخوف 
والأسد مخوف منه فجاز العطف وإن اختلف نوعاً التخويف» لأن جنس 
التخويف قد انتظمه| » ونحو منه قوله تعالى: # فاجمعوا أمريم وشركاءم 7#" 
لأن الإجماع على الأمر وهو العزم عليه والجمع الذي يراد به ضم الأشياء 
لمتفرقة وإن اختلف نوعاها » فإن لما جنساً يجتمعان فيه » ألا ترى أنها جميعا 
يرجعان إلى معنى الصيرورة والا نجذابء ألا ترى أن من عزم على الشيء فقد 
انجذب إليه وصار» كما أن الأشياء المتفرقة إذا جمعت انجذب بعضها إلى 
بعض وصار كل واحد منها إلى الأخرء وكذلك قول الشاعر : 
يا ليت زوجك قد غدا ‏ فقلدا سيفساً ورحاً 

ومعناه وحاملاً رحا » لأن التقلد نوع من الحمل ولأجل هذا الذي ذكرناه 
من حكم العطف بالواو قلنا في قوله تعالى ل وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الكعنين 74" في قراءة من خفض الأرجل إن الأرجل تغسل والرءوس 
تمسح وم يوجب عطفها على الرءوس أن تكون ممسوحة كمسح الرءوس لأن 
العرب تستعمل المسح على معنيين أحدهم] النضح والآخر الغسل » حتى روى 
أبو زيد تمسحت للصلوة أي توضات. 

وقال الراجز : 

أشليت عنزي ومسحت قعبي 


أراد أنه غسله ليحلب فيه فلا كان المسح نوعين أوجبنا لكل عضو ما 
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يليق به إذا كانت واو العطف كا قلنا إنما توجب الاشتراك في نوع الفعل 
وجنسه لا في كميته ولا في كيفيته» فالنضج والمسح جمعهها جنس الطهارة كا 
جمع تقلد السيف وحمل الرمح جنس التأهب للحرب والتسلح» وهكذا قولنا 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا حمد. وإن كان الإخبار والدعاء 
قد اختلفا فإنما قد اتفقا في معنى التقدمة والاستفتاح أو في معنى التبرك 
والاستنجاح. 

فإن قال قائل: قد أنكر النحويون أن يقال ليت زيداً قائم وعمرو بالرفع 
عطفاً على موضع ليت وما عملت فيهء وهل ذلك إلا من أجل اختلاف 
الجملتين بان إحداها تصير خبرا والثانية تمنيا. 

فالجواب ان هذا الذي توهمته لا يصح من وجهين: 

أحدهم : أن إنكار النحويين العطف على موضع ليت ليس من أجل ما 
ظئئته وإنما منعوه لأن ليت قد أبطلت الابتداء فام تبق له لفظاً ولا تقديرا 
ولو كان لليت ومعموها موضع وعطف عمرو عليه لم يكن عطف خبر على 
تمن كما توهمته» وإنما يكون عطف خبر على خبرء لأن التمني إنما كان لعامل 
اللفظ دون الموضع لو كان هناك موضع. 

والوجه الثاني أن قولنا ليت زيدا قائم وعمرو لا يعد جلتين » وإنما يعد 
جملة واحدةء لأن الخبر الذي كان يتم الجملة الثانية سقط استغناء بر الاسم 
الأول ولو قلت ليت زيدا قائم وليت عمرا قائم جملتين» وهذا كقوله قام 
زيد وقام عمرو» فيكون الكلام جملتين؛ فإذا قلت قام زيد وعمرو صار جملة 


ولا يجيزون مررت برجل قائم زيد وقائم أبوه» لأن الكلام الأول جملة 
واحدة فاكتفى فيها بضمير واحد يعود إلى الموصوف والثانية تجري مجرى 
جملتين فلا بد في كل واحدة منهيا من ضمير. وكذلك يحيزون زيد قام 
عمرو وأبوه» ولا يجيزون قام عمرو وقام أبوه لتعري الجملة الواحدة من 
ضمير يعود إلى الممتدا, 


الكلام في قوله تعالى وأولو العم قائم) بالقسط 


وفي المسائل للبطليوسى أيضاً : سألت عن قول الله تعالى # شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملئكة وأولو العام قائاً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم» 
وقلت بأي شيء انتصب قائ وما العامل فيه وأين خبر لا التبرئة من هذه 
الآية وذكرت أن بعض المنتحلين لصناعة النح و أنكر قولنا إن قائاً ههنا 
منصوب على الحال» وزعم أنه كفر من قائله وإثما قال ذلك فا يرى لأن 
الحال فيا ذكر النحويون منتقلة وفضله في الكلام, والقيام بالقسط صفة لله 
تعالى لم يزل موصوفا بهاء ولا يزال» ولا يصح فيها الانتقال. ونحن نربأ 
بانفسنا أن نكون ممن هل ما يوصف به الله تعالى فنصفه مما لا يجوز أو 
يغيب عنا هذا المقدار من عل اللسان وإنما أتى هذا المعترض من قلة بصره 
مهذه الصناعة وسوء فهمه لباب الحال وقد أجبتك عن ذلك با فيه كفاية 
وإقناع وبالله أستعين وعليه أتوكل . 

وأما خبر التبرئة في هذه الآية فمحذوف تقديره عند البصريين, لا إله في 
الوجود إلا هو أو لا إله موجود إلا هو» ونحو ذلك من التقدير» وخبر 
التبرئة قد يحذف إذا كان في الكلام دليل عليه كقوهم لا بأس يريدون لا 
بأس عليك» وكقول عبد يغوث الحارثي : 
فيا راكبا إما عرضت فبلغن نداماي من نجران ألا تلاقيا 

اراد أنه لا تلاقي لناء وقوله هو بدل من موضع لا وما عملت فيه لأن لا 
التبرئة وما تعمل فيه في موضع رفم على الابتداء وهي في ذلك بمنزلة إن وما 

فإن قيل فا الذي بمنع من أن يكون هو الموجود في الآبة خبر التبرئة ولا 
يحتاج إلى تكلف هذا الإضمار؟ 

فالجواب: ان ذلك خطأ من ثلاثة أوجه. 


۳ 


أحدها: أن لا هذه لا تعمل إلا في النكرات» فان جعلت هو خبرها 
أعملتها في المعرفة وذلك لا يحوز. 

والثانى : أن ما بعد إلا موجب و (لا) لا تعمل في الموجب إنما تعمل في 
ا . 

والثالث: أنك إن جعلت هو خبر التبرئية كنت قد جعلت الاسم نكرة 
والخبر معرفة وهذا عكس ما توجبه صناعة النحو لأن الحكم في العربية إذا 
اجتمعت معرفة ونكرة أن تكون المعرفة هي الاسم والنكرة الخبر فلذلك 
جعل النحويون الخبر في نحو هذا محذوفا. 

وأما قوله قائياً بالقسط فانه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه. 

١‏ - إما أن يكون منصوباً على المدح والتعظم. 

؟ - وإما أن يكون منصوباً على الحال. 

۳ - وإما أن يكون منصوباً على النعت لإله المنصوب بالتبرئة» فأما 
نصبه على المدح والتعظيم فواضح يغني وضوحه عن القول فيه » وأما نصبه على 
الصفة لإله فإن ذلك خطأ لأن المراد بالنفي ههنا العموم والاستغراق» فإذا 
جعلت قاتا بالقسط إلا هو فرجع النفي خصوصا وزال ما فيه من العموم . 
وجاز أن يكون ثم اله آخر غير قائم بالقسط كا أنك اذا قلت لا رجل ظريفاً 
في الدار إلا زيد قائياً نفيت الرجال الظرفاء خاصة., وجاز أن يكون هناك 
رجل آخر غير ظريف وهذا كفر صريح نعوذ بالله مئه. 

وأما نصبه على الحال فإنه لا يخلو من أحد أربعة أوجه. 

إما أن يكون حالا من اسم الله تعالى. 

وإما أن يكون حالا من المضمر. 

وإما أن يكون حالا من المنصوب بأن. 

وإما أن يكون حالا من المضمر الذي في خبر التبرئة المقدر. 

فإن جعلته حالا من اسم الله تعالى فالعامل فيه شهد» تقديره شهد الله في 


١ 


حول قيامه بالقسط أنه إلا له إلا هو. وشهدت الملائكة وأولو العام » وليس 
هذا قبيحاً من أجل أنك ذكرت أسماء كثيرة وجئت بالحال من بعضها دون 

قال ابن جنى : ألا ترى أنك لو قلت جاء زيد راكياً وعمرو وخالد 
فجعلت الحال من بعضهم لجاز باتفاق» وإذا جعلت قائ حالا من هو فالعامل 
في الخال معنى النفي لأن الأحوال تعمل فيها المعاني كا تعمل في الظروف› 
فيكون التقدير شهد الله ان الربوبية ليست إلا له في حال قيامه بالقسط 
فهذان الوجهان صحيحان. 

فأما كونه حالا من الضمير المنصوب بأن أو من الضمير الذي في خبر 
التبرئة المحذوف فكلاهها خطأ لا يجوز. 

أما امتناعه من أن يكون حالا من الضمير المنصوب بان فلعلتين. 

إحداهما : ان (أن) المفتوحة تقدر هى وما عملت فيه بتقدير المصدر وما 
بعدها من اسمها وخبرها صلة لما. فإن جعلت قائما حالا من اسمها كان 
داخلاً في الصلة فتكون قد فرقت بين الصلة والموصول با ليس من الصلة 

والعلة الثانية : أنك إن جعلته حالا من اسم (أن) لزمك أن تعمل أن في 
الحال وأن لا تعمل في الأحوال ثيئاً ولا في الظروف. 

فان قلت فقد قال النابغة الذبياني: 


فنصب على الحال من اسم كأن وجعل العامل فيها ما في كأن من معنى 
التشبيه . فهلا أجزت مثل ذلك في أن؟! 


فالجواب أن ذلك إنما يجوز عند البصريين في كأن وليت ولعل خاصة لأن 
هذه الأحرف الثلاثة أبطلت معنى الابتداء مما تدخل عليه وأحدثت في 
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الكلام معنى التمني والترجي والتشبيه فأشبهت الأفعال. 

فإن قيل فأن المفتوحة تدخل على الجمل فتصرفها إلى تأويل المصدر ألا 
ترى أنك تقول بلغنى قيامك» فهلا أعملت في الحال ما فيها من تأويل 
المصدر ؟! 

فالجواب: أن ذلك خطأ لأن المصدر الذي تقدر به أن المفتوحة إنما ينيك 
منها ومن صلتها التى هي اسمها وخيرهاء فإذا جعلت قائم] حالا من اسمها 
كان داخلاً في صلتها فيلزمك من ذلك أن يعمل الاسم في نفسه وذلك محال. 
فلهذا الذي ذكرناه استحال أن ينتصب قائا على الحال من اسم ان. 

وأما امتناعه من أن يكون حالا من الضمير المقدر في خبر التبرئة 
المحذوف فمن أجل أن المراد بالنفي العموم والاستغراق على ما قدمناه» فإذا 
جعلته حالا من المضمر الذي في الخبر المحذوف صار التقدير لا إله موجود 
في حال قيامه بالقسط إلا هو » فيصر النفي واقعاً على الآلهة القائمين بالقسط 
دون غيرهم» ويوهم هذا الكلام أن مم إا غير قائم بالقسط كا أنك إذا قلت 
لا رجل موجود سخياً إلا زيد. فإنها نفيت الرجال الأسخياء خاصة دون 
غيرهم» وهذا كفرء فصح بجميع ما قدمناه أن قائ لا يصح أن يكون حالا 
من اسم الله تعالى أو من هو: 

فإن قال قائل فكيف جاز لكم أن تجعلوه حالا من اسم الله نعالى أو من 
ضميره والحال منتقلة وفضلة في الكلام. وهذه الصفة لم يزل الله تعالى 
موصوفا به ولا يزال. 

فالجواب: أنه ليس كل حال منتقلة ولا فضلة في الكلام كا زعم هذا 
الزاعم» بل من الأحوال ما لا يصح انتقاله ولا يجوز أن يكون فضلةء ألا 
ترى أن النحويين قد أطلقوا الحال على أشياء من القرآن وغيره لا يصح فيها 
الانتقال كقوله تعالى: هو الحق مصدقاً4 7" #وإن هذا صراطي 
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مستقماأ © ) والحق لا يفارقه التصديق» وصراط الله تعالى لا تفارقه 
الاستقامة» وقالوا في قوله تعالى #نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق إهاً واحدا# ( بأنه منصوب على الحال من الله » وقالوا في قوله 
ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق 74 إنها جملة 
في موضع الحال من الله كونه قال الله الحي القيوم نزل عليك الكتاب 
متوحداً بالربوبية» وأجازوا أيضاً أن يكون في موضع الحال من الضمير في 
نزل وكذلك قول العرب ضري زيدا قائماء واكثر شربي السويق ملتوتا 
ودعوت الله سميعاًء ونحو ذلك إن تتبعناه. 


فإن قال قائل: فكيف صح ان تسمي هذه الأشياء حالا وهي غير منتقلة 
والكلام محتاج إليها . 


فالجواب عن ذلك من وجه كلها مقلع . 


أحدها : أن الحال شبيهة بالصفة ضربان» ضرب يحتاج إليه الموصوف 
ولا بد له منه» وذلك إذا التبس بغيره » وضرب لا يحتاج إليه وإنما يذ كر 


ومنها : أن الشيء إذا وجد فيه بعض خواص نوعه ولم يوجد فيه بعضها 
م يخرجه عن نوعه نقصان ما نقص منه» ألا ترى أن الاسم له خواص تخصه 
مثل التنوين ودخول الألف واللام عليه والنعت والتصغير والنداء ولم يلزم أن 
توجد هذه الخواص كلها في جيع الأساء» ولكن حيثما وجدت كلها أو 
بعضها حكم له بأنه اسم وكذلك الأحوال في هذه المواضع فيها أكثر 
خواص الحال؛ وشروطها موجودة فيها فلا يخرجها عن حكم الحال نقصان ما 
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نقص منها» كا لا يخرج من وما ونحوهما عن حكم الأسماء نقصان ما نقصها 
من خواص الاساء. 

ومنها : أن النحويين لم يريدوا بقوهم إن الخال فضلة في الكلام أن الحال 
يستغنى عنها في كل موضع على ما يتوهم من لا دربة له بهذه الصناعة وإنما 
معن ذلك أنها تأقي على وجهين. 

إما أن يكون اعتاد الكلام على سواها والفائدة متعقدة بغيرها. 

وإما إن تقترن بكلام تقع الفائدة با معا ولا تقع الفائدة بها مجردة»ء وإنما 
كان ذلك لأا لا ترفع ولا يسند إليها حدث واعتاد كل جلة مفيدة إنما هو 
على الاسم المرفوع الذي أسند إليه الحدث أو ما هو في تأويل المرفوع؛ ولا 
تنعقد فائدة بشيء من المنصوبات والمجرورات حتى يكون معها مرفوع أو ما 
هو في تأويل المرفوع» كقولنا ما جاءني في أحد» وإن زيدا قائم؛ فتأمل هذا 
الموضع فإنه يكشف عنك الحيرة في أمر الحال وفيه لطف وغموض. 

وأما القيام الذي وصف الله تعالى به نفسه في هذه الآبة فليس يراد به 
المثول والانتصاب. لأن هذا من صفة الأجسامء تعالى الله عن ذلك ؛ وإنما 
المراد بالقيام ههنا القيام بالأمور والمحافظة عليهاء يقال فلان يقوم بأمر 
فلان» أي يعني به وتم بشأنه» ومنه قوله تعالى: #الرجال قوامون على 
النساء © أي متكلفون بأمورهن ومعتئون بشكونهين. ٠‏ 

ومنه قول الأعشى : 


يقوم على الوغد في قومه فيعفو إذا شاء أو ينتقم 


الكلام ف قولنا : يا حلما لا يعجل 

وفي المسائل أيضاً: سألت وفقك الله عن قولنا في الدعاء يا حلا لا 
يعجل » ويا جواداً له يسخل ويا عالما لا يجهل ۰ ونحوا ذلك م صفات الله 
تعالى وقلت كيف يصح أن يقال في مشل هذا منادي منكورء والقصد به 
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إلى الله تعالى » وإن كان معرفة فكيف انتصب وخرج مخرج التدكير. وهذا 
سؤال من لم يتمهر في معرفة اللسان العرلي» واعتراض من لم يتصر غرض هذه 
الصناعة تصوراً صحيحاً ؛ وأنا أعلمك لم ذلك واشرح لك ما التمسته شر حا 
يسرو عنك ثوب الحيرة ويزيل عنك عارض هذه الشبهة ‏ إن شاء الله تعالى . 
فاقول وبالله التوفيق: إن الوجه في هذا وما أشبهه من صفات الله تعالى 
أن يقول فيه إنه منادي مخصص وهذه عبارة غير معتادة عند النحويين وإنما 
جرت عادتهم في نحو هذا أن يسموه المنادي المشبه بالمضاف والمنادي 
الممطول؛ أي المطول» من قولك مطلت الحديدة إذذا مددتها» ومنه اشتق 
المطل في الوعد. ومعنى قولك إنه منادي غخصص أن حلماً ' وجواداً وعاناً 
ونحوها صفات يوصف بها الماري جل جلاله ويوصف با المخلوقون. وهى 
وإن اتفقت ألفاظها متائنة في المعاني؛ كا أنا إذا قلنا في الباري تعالى إنه 
سميع بصير وقلنا في زيد إنه سميع بصير فالمعنى مختلف وإن اتفقت العبارة. 
لأن زيدا سميع بأذن بصير بحدقة لأنه ذو جوارح وأبعاض متمعة» والله 
تعالى منزه عن مثل هذه الصفات جل عا يصفه به الجاهلون وتقدس عما تقول به 
المبطلون , 
ونما نريد بقولنا فيه إنه سميع وإنه بصير أنه لا يغيب عنه شيء من خلقه 
وأنه مشاهد لجميع حركتهم وأعرالهم لا يخفي عنه مثقال ذرة ولا يغيب عنه ما 
تجنه الصدور ويختلج به الضمير؛ ولذلك إذا قلنا إن زيدا حي فإنما نريد 
بذلك أن له نفساً حساسة مقترنة بجسم» وإذا قلنا في الباري تعالى إنه حي 
فإنما نريد بذلك أنه مدرك للأشياء » ويجوز أن يراد بذلك أنه موجود لم يزل 
ولا يزال» والعرب تسمى الوجود حياة والعدم موتأء فيقولون للشمس ما 
دامت موجودة حية فإذا غربت سموها ميتة. 


قال ذو الرمة: 


فلا رأينا الليل والشمس حية حياة الذي بقضي حشاشة نازع 


۱۹ 


شبه الشمس عند غروبها بالحي الذي يجود بنفسه. 

وقال اخر يصف النار: 
وزهراء إن كفتها فهو عيشها وإن لم أكفنها قموت معجل 

فجعل وجود النار حياة وعدمها موتاً» ولم نرد بإنشاد هذين البيتين تمثيل 
حياة الباري تعالى بالحياة المذ كورة فيهما لأن ما ذكره الشاعران من ذلك بجاز 
واستعارةء وحياة الباري تعالى وجميع صفاته حقائق لا تشبه بشيء من صفات 
المحدثات ولا تكيف» وإنما تؤخذ توقيفاً وتسلما لا قياساء وقد أجمع 
العارفون جدود الكلام على أن الاشتراك في الأسماء لا يوجب المناسبة بين 
المسميات بها وإنما تشه الأشياء باتفاقها في المعاني لا في الألفاظ وليس بين 
الباري تعالى وبين مخلوقاته اشتباه في معنى من المعاني فإذا أرادوا أن يجعلوا 
هذه الصفات ختصة به تعالى زادوا عليها ألفاظ تخصصها وتحعلها مقصورة 
عليه فقالوا يا حلما لا يعجل. ويا جواد لا يبخل» ويا عالما لا يجهل » ونحو 
ذلك» فصارت هذه الصفات خاضة لا يصح أن يوصف بها غيره» لأن كل 
حلم فلا بد له من طيش وهفوة» وکل جواد فلا بد له من بخل وعلة وکل 
عالم فلا بد له من جهل وحيرة, فأما الحام المحض الذي لا يلحقه طيش , 
والجود المحض الذي ليس فيه بخل », والعام المحض الذي لا يقترن به جهل 
فإنها صفات الله تعالى خاصة به لاحظ فيها لغير. وهذه الزيادة التي زيدت 
عليها في موضع نصب على الصفة» كأنه قيل يا حلها غير عجول» ويا جواداً 
غير بخيل. ويا عالماً غير جهول» فالفائدة في هذه الألفاظ المزيدة على هذه 
الأسماء ما ذكرناه من التخصيص . 

فإن قال قائل فقد علمت أنا إذا قلنا يا حلي ويا جواد ويا عام فقد فهم 
هذه الصفات مخالفة لصفات البشر ء فإذا كان ذلك مفهوماً من أنفس هذه 
الصفات ف| الفائدة في زيادة هذه الألفاظ عليها ؟! 

والجواب : أن الفائدة في ذلك أنا إذا قلنا يا حلي ويا جواد ويا عالم فإنما 
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يقع التباين والخلاف بلمعاني لا بألفاظ. وإذا انفصل الشيئان لفظا ومعنى 
كان أبلغ في التباين من أن ينفصلا معنى لا لفظاً » ويدلك على أن الغرض في 
ذلك ما ذكرته قول عطاء الخرساني في بسم الله الرحمن الرحم: كان الباري 
تعالى يوصف بال رحمن فليا تسمى به المخلوقون زيد عليه الرحم» فهذا نص 
جل على أنهم قصدوا تخصيصه تعالى بلفظ لا يوصف به سواه» ولذلك قال 
المفسرون في (الله) إنه اسم ممنوع. فلأجل هذا قلنا إن مثل هذا ينبغي أن 
يقال فيه منادي مخنصص » وإثما وجب ان ينتصب هذا النوع من المناديات وإن 
كان غير منكور لأن اللفظ الأول لما كان محتاجا إلى اللفظ الثاني لأنه الذي يتم 
معناه و يخصصه أشيه المنادي المضاف الذي لا يتم إلا بالمضاف إليه فانتصب 
كانتصابه » وصار بمنزلة قولك يا خيرا من زيد ويا ضاريا رجلا ولذلك 
سمى النحويون هذا النوع المنادى المشبه بالمضاف . 

وأما قولي: إن هذا سؤال من لم يتمهر في معرفة اللسان العربي واعتراض 
من لم يتصور هذه الصناعة تصوراً صحيحاً, فإنما قلت ذلك لأن هذا السؤال 
يدل على أن صاحبه يعتقد أن كل منادي معرفة غير مضاف مرفوع رفع بناء 
في كلام العرب» وليس كذلك. لأن المنادي في كلام العرب ينقسم إلى 
أربعة أقسام : 

منادى منكور. نحو يا رجلا. 

ومنادى مضاف. نحو يا عمد الله . 

ومنادى مفرد وهو نوعان: 

أحدها: ما كان معرفة قبل النداء نحو يا زيد. 


واختصاصه إياه بالنداء دون غر ه كو با رجل . 
والقسم الرابع : هو المنادى المشيه بالمضاف وهو الذي لا يستقل بنفسه 
ويفتقر إلى ما يتمه كقولك يا خيراً من زيد ويا ضارباً رجلا وكرجل سميته 


۲١ 


ثلاثة وثلاثين؛ فانك تقول يا ثلاثة وثلاثين. 

فإن قلت: كيف يكون قولنا يا خيراً من زيد ويا ضارباً رجلا معرفة 
وقد حرج يلفظ النكرة ؟ ! 

قلت : فان تعرفه يكون على وجهين. 

أحده) : أن تسمي بذلك رجلا فيصير قولك يا خيراً من زيد ويا ضارباً 
رجلا بمنزلة قولك يا زيد ويا عمرو ونحوهها من الأسماء المختصة. 

والوجه الثاني : أن تقبل بندائك على رجل معين تخصه من جميع من 
بحضرتك فيصير قولك يا خيراً من زيد ويا ضارباً رجلا بمنزلة قولك يا 
رجل لمن تقبل عليه » فهذا ما عندي قي جواب ما سألت عليه وبالله التوفيق 
والاعانة . 


سؤال العضد في عود ضمير من مثله في قوله تعالى 9 فأتوا بسورة من 
مثله © 
كتب العضد مستفتياً علماء عصره يا أدلاء الهدى» ومصابيح الدجى حيا؟ 
الله وباک وألهمنا الحق بتحقيقه وإیاک ها أنا من نور م مقتبس » وبضوء 
نار > للهدى ملتمس» متحن بالقصور» لا متحن ذو غرور» ينشد بأطلق 
لسان وارق جنان: 
ألا قل لسكان وادي الحمى هنيئاً لكم في الجنان الخلود 
أفنضوا علينا من لاء فيضا فنحن عطاش وأنتم ورود 
قد استبهم قول صاحب (الكشاف) أفيضت عليه سجال الألطاف» من 
مثله ")ء متعلق بسورة صفة لما أي بسورة كائنة من مثله» والضمير لما نزلناء 
أو لعبدنا» ويجوز أن يتعلق بقولهء فاتواء والضمير للعبد حيث جوز في 
الوجه الأول كون الضمير لما نزلنا تصريحاً وحظره في الوجه الثاني تلويحاً . 
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فليت شعري ما الفرق بين فأتوا بسورة كائنة من مثل ما نزلناء وفأتوا من 
مثل ما نزلنا بسورة» وهل ثم حكمه خفيةء أو نكتة معنوية أو هو تحكم 
بحت بل هذا مستبعد من مثله» فإن رأيتم كشف الريبة» وإماطة الشبهة, 
والإنعام بالجواب أثبتم أجزل الأجر والثواب. 


جواب الجابردي: بجيباً وعقد تمن الشعور معلقاً بالاستعلام» لما وقع 
بالدخيل مع الأصيل الأدخل في الابهام » أشعر بأن المتمنى تحقق ثبوت شيء 
ما منها والانتفاء رأساً, ولا يستراب أن انتفاء الفائدة اللفظية والفائدة المعنوية 
بجعل التخصيص ساذجاً» فإن رفع الإبهام ينصب البعض لكسر الباقي جزما 
فا مغزى التحضيض على البيان فاضرب عن الكشف صفحا فجانبا 
الاستدراك كا في الاستكشاف» وإن رم ما يعني بالتحقيق فيه والأخص في 
الاستعمال قريع اله إله لا زلة خبير كعثرة عثارها للأدخل بمنزلة في أنزلنا أو 
لا بشهادة الدعدعة لعثوره عليهاء فنزلنا ثانياء والتبيين جليس التعيين فإنها 
من بنات خلعت عليهن الثياب», ثم دفنتهن وحثوت عليهن التراب. 
فبح باسم من تبوي ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر 
إني امرء اسم القصائد للعدي إن القصائد شرها إغفاها 


رد العصد 

فكتب العضد عل هذا الجواب : 

أقول وأعوذ بالله من الخطأ والحلل » وأستعفيه من العثار والزلل » الكلام 
على هذا الجواب من وجوه. 


الأول: أنه كلام تمجه الأسماع» وتنفر عنه الطباع » ككلرات المبرسم غير 
منظوم » وكهذيان المحموم؛ ليس له مفهوم» م عرض على ذي طبع سل 
وذهن مستقيمء فلم يفهم معناهء ولم يعام مؤداه» وكفى دليلا بيني وبينك كل 
من له حظ من العربية وذكاء؛ ما مع المارسة لشطر من الفنون الأدبية. 


۲۳ 


الثاني: لما أجمل الاستفهام لشدة الابهام؛ فسره بما لا يدل عليه بمطابقة 
ولا بتضمن ولا بالتزام» وحاصله أن ثبوت أحد الأمرين ههنا محقق وإغا 
التردد في التعيين. فحقيق بان يسأل با همزة مع أم دون هل مع أوء فإنه 
سؤال عن أصل الشبوت. 

الثالث: أنا لا نسام تحقق أحد الأمرين حقيقة لجواز ألا يكون لحكمة 
خفية» ولا نكتة معنوية» بل لأمر بين في نفسه على السائل أو لشبهة قد 
نخايلت للحا » وتضمحل بالتأمل » فلا يكون تحكي بحتاً. ولئن سلمنا الحصر 
فم يجوز أن يتجاهل السائل تادبا واعترافاً بالقصورء وتجنباً عن التيه 
والغرور ؟ 

الرابع: أن أو هذه هي الاإضرابية » أفهذا باعه في الوجه الاعرابية؟ فأين 
أنت من قوهم لا تأمر زيداً فيعصيد » أم تحسبه غلامك وأقل خدامك أو لا 
تدري من أمامك , أبعد إذابة نفسك ليلا ونار في شعب من العربية مذ 
نيطت بك العرائم إلى أن اشتعل الرأس شيباً يخفي عليك هذا الجملى الظاهر ؛ 
الذي هو مسطور في الجمل لعبد القاهر. 

الخامس: هب هذا خطأ صرياً لا يکن أن تتحمل له حملا صحيحاً ؟ 
أليس المقصود هنا كالصبح ينبلج وكالنار في حندس الظام على راس العام 
تؤجج ؛ فهاذا كان بعد ما يغنيك من الجواب» وتطبيق بفضل الصواب بما لا 
يعنيك من التخطئة في السؤال: 

السادس : قد وجب الشرع رد التحية والسلام» وندب إلى التلطف في 
الكلام » فمن يؤفك فقد اقترف الإثم » واستحق الذم» وأساء الأدب وتجنب 
الامم» وأشعر بأنه ليس من الخلق خلاق» ولم يرزق متابعة من بعث لتتمم 
مكارم الأخلاق , 

السابع : أنه أعرض عن الجواب وزعم انه من بئات خلع عليهن الثياب 
فإن كان حقاً فلا ريب في أنها تكون ميتة أو بالية, ومع هذا فصدق كلامه 


٤ 


أن ينبش عنها أو أن يأتي بمثلها فترى ماهيتها , 


الثامن: ان السؤال لم يخص به مخاطب دون مخاطب بل أورد على وجه 
التعميم والإجال» مرعياً' فيه طريق التعظم والإجلال» موجها إلى من وجه إليه 
ويقال مصداق أنت من دلاء الهدى ومصابيح الدجى, فأني رأى نفسه أهلا 
للخطاب » معينا للجواب ؟! وهلا درأه عن نفسه معرفة بقدره» وعلا بغوره 
ومحافظة على طوره» إلى من هو أجل منه قدراً. وأنور بدراًء في هذه البلدة 
من زعاء التحرير» وفحول النحارير» الذين لا يفوتهم سابق» ولا يشق 
غبارهم لاحق» وإن كان لا يرى فوقه أحداًء فإئه للعمة والعمي والحاقة 
العظمى » وما لداء النوك من دواءء وليس لمرض الجهل من شفاء . 


التاسع : البليغ من عدت هفواته » والجواد من حصرت كبواته واما من لا 
يأمن مع الدعدعة سرعة العثار» ويحتاج الى مسن يقود عصاه في ضوء النهار» 
فإذا سابق في المضمار العتق الجياد » وناضل عند الرهان ذوي الأيدي الشدادء 
فقد جعل نفسه سخرة للساخرين » وضحكة للضاحكين» ودريئة للطاعنين. 
وغرضاً لسهام الراشقين. 

العاشرة: اظنك قد غرك رهط احتفوا من حولك» وألقوا السمع إلى 
قولك » يصدقونك في كل هذر» ويصوبونك في كل ما تأي وتذرء ولم تمن 
بقراع الأبطال اللهامي » ولم تدفم إلى جدل مجادل تماحك يعر كك عرك الأدي 
فظننت بنفسك الظنون» ورسخ في دماغك هذا الفن من الجنون» ولم ترزق 
ادیباء ولا ناضحا لبيبا. 
فا كل ذي نصح بمؤتيك نصحه وما كل مؤت نصحه بلبيب 


فها أنا أقول لك قول الحق الذي يأبي في غير نفس أبيه» ولا يصرفني عنه 
هوی ولا عصسة » فاقبل النتصيحة » واتق الفضصبحة . ولا ترجع بعد إلى مثل 
هذا فإنه عار في الأعقاب وناريوم الحساب , هداك الله و إيانا سبيل الرشاد . انتهى . 


۲۵0 


انتصار إبراهي ولد الجاربردي لأبيه : 
وقد تصدى إبراهم ولد الجاربردي لنصرة والده ف رسالة سماها : 
(السيف الصارم في قطع العضد الظالم) 


فقال: بسم الله الرحمن الرحم الحمد لله وبه نستعين» والعاقبة للمتقين ولا 
عدوان إلا عل الظالمين › والصلاة والسلام على خاتم اللبيين » وإمام المرسلين 
سيدنا محمد وآله وصححيه أجعن. 


أما بعد : فيقول الفقثر إلى الله تعالى إبراهيم الجاربردي؛ بينا كنت أقرأ 
كتاب الكشاف في سنة ستين وسبعائة بين يدي من هو أفضل الزمان لا 
بالدعاوي بل هو باتفاق أهل العام والعرفان؛ أعني من خصه الله تعالى بأوفر 
حظ من العلى والاحسان؛ مولانا وسيدنا الامام العام العلامة شيخ الإسلام 
والمسلمين الداعي إلى رب العالمين» قامع المبتدعين وسيف المناظرين؛ إما 
المحدثين؛ حجة الله على أهل زمانه, والقائم بنصرة دينه في سره وإعلانه, 
بقلمه ولسائه؛ خاتمة المجتهدين » بركة المؤمنين, أستاذ الاستاذين › قاضى 
القضاة» تاج الدين عبدالوهاب السبكيء لا زالت رباع الشرع معمورة 
بوجوده» ورياض الفضل مغمورة بجوده ‏ ويرحم الله عبدا قال آمينا - إذ 
وصلت إلى قوله تعالى # فأتوا بسورة من مثله # فرأيت عند بعض الفضلاء 
الحاضرين » شيشا من كلام القاضي عضد الدين الشيرازي على كلام 
والدي الذي كته على سؤاله المشهور عن الفرق بين فأتوا بسورة كائنة من 
مثل ما نزلناء وفأتوا من مثل ما نزلنا بسورةء فأخذت منه رجاء أن أطلع 
على بدائع من رموزه» وودائع من كنوزه. فوجدته قد فطم عن ارتضاع 
اخلاف التحقيق . وحوم على الاعتراف من بحر التدقيق جعل الإيراد عنادا» 
والمنع ردعاء والرد صداء والسؤال تضالا» والجواب عتابا» فركب متن 
عمياء » وخبط خبط عشواء , وقال ما هو تقول وافتراء وكلام والدي عنه 
براء» كأنه طبع على اللقاء » أو جبل طينته من المراء » فمزج الشهد بالسم, 


۲٢ 


وأكل الشعير وذمء فأضحكت حركة اهمة 2 استيفاء القصاص » فكتست 
هذه الرسالة المسماة ( بالسيف الصارم في قطع العضد الظالم) ولأجزينه عن 
حسناته العشر بأمثالحا. قال الله تعالى #ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما 
عليهم من سبيل # وقال تعالى # والجروح قصاص # وجراحة اللسان أعظم 
من جراحة السئان . 
قال الشاعر : 
جراحات السنان للا التيسام ولا يلتسام ما جرح الللسان 
وفال آخر : 
وفى الشر اة حي لن لا ينجيك إحسان 
وقال آخر : 
لا تطمعوا أن تهيئونا ونكرمكم و«أن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
وأسأل الله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق . 
أقول أبها السائل - رحمك الله أما قولك في الجواب: إنه كلام تمجه 
الأمماع ؤتنفر عنه الطباع, إلى آخره» فنقول بموجبه لكن بالنسبة إلى مسن 
كانت حاسته غير سليمة أو سد عن الاصاخة إلى الحق سمعه وأبى أن ينطق 
لسانه» وهذا قريب مما حكى الله سبحانه وتعالى عن الكفار المعاندين: 
#وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب # 7( , 
وقولك > عرض على ذي طبع سلم وذهن مستقم فام يفهم معناه ولا فطن 
لوجبه ومقتضاه؛ فإن الطبع السليم من يدرك اللمحة وإن لطف شأنا» ويتنبه 
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القريحة وقادهاء ولكنه كان مثلك كزاً جاسياً. وغليظاً جافياً» غير دارين 
بأساليب النظم والنثر غير عالمين كيف يركب الكلام ويؤلف وكيف ينظم 
ويرصف «إأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل 
هم أضل سبيلا © . 
أما سمعت قول بعض الفضلاء : 
أو نقول فرضنا أنهم كا زعمت ذوو فهم سل وطبع مستقيم لكنهم ما 
اشتغلوا بالعلوم حق الاشتغال فأين هم من فهم هذا المقالء أما سمعوا قول 
من قال: 
لو كان هذا العام يدرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل 
وقول الأخر: 
لا تحسب المجد تمر أنت آكله ان تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 
ومع أن أمثال هذه الغوامض كا نبه عليه الزخشري لا يكشف عنها من 
الخاصة إلا أوحدهم وأخصهم . وإلا واسطتهم وقفصهم ؛ وعامتهم عباة عن 
ادراك حقاكقها بأحداقهم عناء ف المتغليين لا يمن عليهم ڪر تواصيهم 
وإطلاقهم» هذاء مع أن مقامات الكلام متفاوتة فإن مقام الإيجاز يباين مقام 
الأطناب والمساواة وخطاب الذ کی ساين خطاب الغبي فكا يجب على البليغ في 
موارد التفصيل والإشباع أن يفصل ويشبع » فكذلك الواجب عليه في خطاب 
الإجمال والإيحاز ان حمل ويوجز. أنشد الحاحظ ؛ 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحى الملاحظ خيفة الرقباء 
وأئمة صناعة البلاغة يرون سلوك هذا الأسلوب في أمثال هذه المقامات 
من كال البلاغة وإصابة المحز. 
فنقول إنما أوجز الكلام» وأوهم المرام» اختيار لننبهك أو مقدار 


۲۸ 


تنبهك» أو نقول عدل عن التصريح احترازا عن نسبة الخطأ إليك صريحا. 
والعدول عن التصريح باب من البلاغة يصار إليه كثيراً» وإن أردت تطويلاء 
ومن الشواهد لما نحن فيه شهادة غير مردودة رواية صاحب (امغتاح) عن 
القاضي شريح أن رجلا أقر عنده بشيء ثم رجع ينكرء فقال له شريح شهد 
عليك ابن أخت خالك» آثر شريح التطويل ليعدل عن التصريح بنسبة الحماقة 
إلى المنكر لكون الإنكار بعد الإقرار إدخالا للعنق في ربقة الكذب لا 
وأما قولك ثانيا : : فسره بما لا يدل عليه بمطابقة ولا بتضمن ولا بالتزام »م 
تقول حاصله كذاء فنفيت أولا الدلالات مم أثبت ثبت ثانيا له معنى وذ کرته» 
فأنت كاذب إما في الأول أو الثاني» وأيضا قد قلت أولا. إنه كهذيان 
المحموم » ليس له مفهوم ثم قلت حاصله كذاء فقد أدخلت عنقك في ربقة 
الكذب» اتق الله فإن الكذب صغيرة ة واللإصرار عليها كبيرة, والمعاصي تجر 
الى الكفر قال الله تعالى : 2 كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات 


الله # 07 , 


مم إن قولك حاصلة أن ثبوت أحد الأمرين هنا متحقق وإما التردد في 
التعيين هذ فحقيق أن يسأل عنه بالهمزة مع أم دون هل مع أو فإنه سؤال عن 
أصل لنبوت: يوه انك الذي استنبطت هذا العنى من كلامه وفهمته من 
وليس كذلكڭ› بل لما بلغك هذا الجواب بقنت بقيت حائرا مليا لا تفهم مراده ولا 
تعلم معناه» وكنت تعرضه على من زعمت أنهم م كانوا ذا طبع سليم وفهم 
مستقم فا فهموا معناه ولا عثروا على مراده» فصرث ضحكة شاک 
وسخرة للساخرين. ظ ش 

فلا حال الحول وانتشر القولء جاء ذلك الإمام الألمعي أعني الشيخ أمين 
الدين. حاجي ددا. وتمثل بين يدي والدي وقال كرا قلت 
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أفيضوا علينا من الماء فيضا فلحين عطاش وأنتسم ورود 


فقرأ عليه قراءة تحقيق» وإتقان وتدقيق فلا كشف له الوالد الغطاء ظهر 
له ان كلامك كان كسراب بقيعة يحسبه الظلرآن ماء فجاء إليك وأفرغ في 
صماخيك وأفر عينيك فكان من الواجب عليك أن تقول حاصله كذا على ما 
فهمته من بعض تلامذته» لكلا يكون انتحالا . > فإن ذلك خيانة والله لا يحب 
الخائنين» فان كابرت وجعلتني من المدعين؛ فقل فأت به إن كنت من 
الصاد قين » فقلت أما بالنسبة إلى الآخرة فكفى بالل شهيدا بيننا وبينكمء وأما 
بالنسية إلى الدنيا ففضلاء تبريز فإنهم م عالمون بالحال عارفون بالأمر على هذا 
المنوالء ولهذا ما وسعك أن تم هذه الهذيانات وأنت في تبريز مخافة أن 
تصير هزأة للساخرين وضحكة للناظزين » بل لما انتقلت إلى أهل بلد لا 
يدرون ما الصحیح تكلمت بكل قبيج لکن وقعت فیا خفت منه. ١‏ 
وأما قولك ثالثا لا نسم تحقق أحد الأمرين حقيقة قيقة حقيقة إلى آخر ما قلت ٠‏ فكله 
مخالف للظاهر» والأصل عدمه وتحقيق لجاب فيه يظهر ما أذكره في آخر 
الجواب الرابع . ظ 
وأا قولك رابا إن (أد) هذه هي الإغراية. هذا بعك في الوجوه 
الاعرابية . 0 ل ظ 

فتقول: أولا: ١‏ لا شك أنك عند ٠‏ تسطير هذا البؤال ما خطر لك هذا. 
بالبال» بل لما اعترض. عليك تمحلت هذا بالقال.. 

وثانياً: المثال الذي ذكرته غير مطابق لكلامك لو فرضن أله من کلام 
المفصحاء . 00 


وثالثاً: أنه لا يستقي أن تكون (أو) في كلامك للاضراب لفوات 
ر فان 5 هذا امن سسوؤاية إعا أجاز ا الإضرابية بشرطين . 


والثاني : إعادة العامل نحو ما قام زيد أو ما قام عمرو ولا يقم زيد, أولا 
يقم عمر» ونقله عنه ابن عصفور هكذا مذ کور في ( مغنى اللبيب من كتب 
الأعاريب) ثم قال مصنفه ابن هشام المصري: ونما يؤيد نقل ابن عصفور أن 
سيبويه قال في ١‏ ولا تطع منهم آتما أو کفورا » ولو قلت أو لا تطع 
كفوراً انقلب المعنى يعني يصير إضرابا عن النهي الأول ونيا عن الثاني فقط 
انتهى - فلا يكن حمل (أو) في كلامك على الإإضراب» فظهر من القصير 
باعه في عام اللإعراب» أمثلك يعرض بهذا لمن كان أدنى تلامذته فارسا في عل 
الإعراب مقدما في حملة الكتاب؟ لكن نحوك النحصر في الجمل الذي صنف 
لصبيان الكتاب وحرمت من الكنوز التي أودعها سيبويه في هذا الكتاب» ثم 
على تقدير إتيان (أو) للاضراب مطلقاً كا ذهب إليه بعضهم لا يندفم 
الايراد» لأن من شرط ارتفاع شأن الكلام في باب البلاغة صدوره من بليغ 
عالم بجهة البلاغة بصير بطرق حسن الكلام» وأن يكون السامع معتقداً أن 
لمتكا قصد هذا في تركيبه عن عم منه لا أنه وقع منه اتفاقا بلا شعور منه» 
فإنه إذا أساء السامع اعتقاده بالمتكم ربما نسبه في تركيبه ذلك إلى الخطأ 
وأنزل كلامه منزلة ما يليق به من الدرجة النازلة» وما يشهد لذلك ما نقله 
صاحب (المفتاح) عن على رضي الله عنه أنه كان يشيع جنازة فقال له قائل 
من المتوفي بلفظ اسم الفاعل سائلا عن المتوفيء فلم يقل فلان بل قال الله 
تعالى» رداً لكلامه عليه بخطأ إما منبها له بذلك على أنه كان يجب أن يقول 
من المتوفي بلفظ اسم المفعول. ويقال إن هذا الواقع كان أحد الأسباب الق 
دعته إلى استخراج عم النحوء فأمر أبا الاسود الدؤلي بذلك» ولا شك أنه 
يقال توفى على البناء للفاعل أي أخذ , وحينئذ يكون كفاية عمن مات بمعنى 
أن المت أخذ بالهام مدة عمره فات» فالمتوفني هو الميت بطريق الكناية ويقال 
توفي على البناء للمفعول أي أخذ روحه» وحينئذ يكون الميت هو المتوفي 
حقيقة والمتوفي هو الله ولا ساءل من هو الأوساط من على عن الميت بلفظ 
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المتوفي الذي من تركيب البلغاء أجابه بما يليق به أن المتوفي هو الله تعالى, 
وفيه بيان أنه يجب أن يقول من المتوفي بلفظ اسم المفعول الذي يليق به كا 
تقوله الأوساط لأنه لا بحسن الكناية» وإذا سمعت ما تلونا عليك وتأملت 
المقصود من إيرادنا هذا الكلام عليك تتيقن الجواب عن الثالث والرابع ف 
ذهنك اليقين الجل . 

وأما قولك خامسا ذهب هذا خطأ صريحا أليس المقصود هنا كالصبح فا 
كان لو اشتغلت بالجواب . 

فنقول : الجواب عليه من وجهين » أحدهها أن الائمة قد صرحوا بأنه لا 
يكتب على الفتوى إلا بعد تصحيح السؤالء والثاني: أنه يحتمل أن يكون قد 
له أنك قد فعلت هذا امتحانا هل يتفطن أحد لتركيبك أم لاء فعلى هذا 
كيف يتعدى عن التنبيه على المقصود. 

وأما قولك سادسا: قد أوجب الشرع رد التحية. 

فالجواب أيضا عنه من وجهين. 

احده): أن الواجب هو الرد لا الكتابةء فيحتمل أن يكون قد رد 
بلسانه وما كتب» وما أعرف أحداً من الأصحاب قال بوجوب الكتابة» أوما 
سمعت ما أجاب به الفضلاء عن المزني حيث قبل إنه لم يكتب اول المختصرء 
بسم الله الرحمن الرحي . 

والثانى: أنك زعمت في الوجه الثامن أنك ما خصصته بالسؤال بل 
اوردت على وجه التعميم والاإجمال. فنقول حينئذ لا يجب عليه بعينه رد 
السلام على واحد لا بعينه. لكن أعذرك في مسئلة رد التحية لأنك في الفقه 
ما وصلت إلى باب الطهارة فكيف بمسائل تذكر في أواخر الفقه. 


وأما قولك سابعا: زعم أنه من بنات خلع عليهن الثياب. 
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فالجواب عنه: ان الزعم قول يكون مظنة الكذب» وما ذكره من الحق 
الأبلج» ومن ظن خلاف ذلك فقد وقع في الباطل لأن مراده ببنات خلع 
عليهن الثياب نتائج فكره التي انتشرت في البلاد ( كشرح المنهاج) 
و (المصباح) و ( شرح التصريف) و (اللباب) و(حواشي شرح المفصل) 
و (المفصل) و (المفتاح) و( حواشي المصابيح وحواشي شرح السلة) 
و (حواشي الكشاف) و (المطالع) و ( شرح الإشارات) وغير ذلك ما يطول 
ذكره. 

وقولك: فلا ريب في أنها تكون ميتة أو بالية» دال على جهلك» لأن قول 
العام لا يموت ولو مات العالم ولهذا يحتج بهء قال بعضهم : العلياء باقون ما 
بقي الدهر» أعيانهم مفقودة. وآثارهم في القلوب موجودة. 

وقولك: مصداق كلامه أن ينبش عنها ماهية. 

قلت : الحذر فإنها نار حامية. 

وقولك: أو يأقي بمثلها فترى ماهية. 

قلت : نعم لكن بشرط أن تنزع من صماخيك صمام الصمم حت أفرغ فيه 
شيئا من مباحث الحكم. 

فاقول وبالله التوفيق: مما ذكره والدي في الفرق أن صاحب (الكشاف) 
إنما حكم بأن قوله من مثله إذا كان صفة سورة» يجوز أن يعود الضمير إلى 
ما وإلى عبدناء وإن كان متعلقا بفأتوا تعين أن يكون الضمير للعبد , لأنه إذا 
كان صفة فإن عاد الضمير إلى ما تكون من زائدة كا هو مذهب الأخفش 
. في زيادة من2 إذ المعنى حينئذ فأتوا بسورة مثل القرآن في حسن النظم 
واستقامة المعنى وفخامة الألفاظ وجزالة التر كيب » وليس النظر إلى ان يكون 
مثل بعض القرآن أو كله بل لاوجه لهذا الاعتبار» ويؤيده قوله تعالى في 
موضع آخر #فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعت من دون الله وقال 


۳ 


تعالى في موضع آخر « فأتوا بعشر سور مثله# 7 فلا تكون من للتبعيض 
ولا ابعدائية » لأنه ليس المقصود أن يكون مبدأ الإتيان هذا أو ذاك» وإن 
عاد الضمير على عبدنا تكون من ابتدائية وهو ظاهر . وأما إذا كان من مثله 
متعلقا بفاتوا فلا يجوز أن تكون من زائدة لأن حرف الجر إذا كان زائداً لا 
يكون متعلقا بشيء فتعين أن يكون المعنى فأتوا بسورة من مثل عبدنا وتكون 
من ابتدائية, م ثم قال أو نقول إنما قال صاحب (الكشاف) إن من مثله إن 
كان صفة سورة يحتمل عود الضمير إلى (ما) وإلى عبدناء» لصحة أن يقال 
سورة كائنة من مثل ما نزلنا بأن تكون السورة بعض مثل مانزل» أو تكون 
مثل ما نزل ولصحة أن يقال سورة كائنة من مثل عبدنا بأن يكون قد قاله 
ويكون تر که وكلامه. وأما إذا كان من مثله متعلقا يفأتوا فيتعين أن 
يكون عائدا إلى عبدنا لاستقامة أن يقال فأتوا من مثل عبدنا أي من عبد 
مثله بأن يكون كلامه, ولا يستقم أن يقال فأتوا من عبد مثل ما نزلنا أي 
من جهته, إذ لا يستقيم أن يقال أتى هذا الكلام من فلان إلا إذا كان ذلك 
الفلان ممن يمكن أن يكون هذا كلامه ويكون هذا الكلام منقولا منه مرويا 
عنه وهذا ظاهر , ولهذا ما بسط الزعخشري الكلام فيه» بل اقتصر على ذكره. 
والله أعام . 

وأما قولك ثامنا: إن السؤال لم بخص به مخاطب » فهذا كلام المجانين 
لأنك بعشت هذا السؤال على يد الشيخ علاء الدين البارزي إلى خدمته وطلبت 
منه الجواب» لكن لا اشتبه عليك القول أخذت تبدي النزق والقول» فتارة 
قنع وتخاله صواباء وأخرى ترد وتظنه جواباء أما تستحي من الفضلاء الذين 
كانوا مطلعين على هذا الحال. ولقد صدق رسول الله بُ حيث قال: « إن 
ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » ثم إن 
الذي يقضي منه العجب حالك في قلة الإنصاف» وفرط الجور والاعتساف, 
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وذلك أن هذا ما هو أول سؤال سألته عنه» بل ما زلت منذ توليت القضاء 
كلا عليه» حيث سرت غير منفك من اقتباس الأحكام من فتاواه» أي 
توجهت تسأله عن آية من التفسير » وينبهك على نصحيح التقرير » جاش منك 
الحمية» فشرعت تجحد فضله وتنكر سبقه» هيهات هيهات, اتسع الخرق على 
اراقع . 

وقولك: راعيت فيه طريق التعظم والاجلال. 

نعم : هذا كان الواجب عليك لأنك أنت السائل والسائل كالمتعام والمسئول 
منه كال معام فالواجب عليك تعظيمه» وعليه أن يرشدك وقد فعل بأن هداك 
إلى تصحيح ,السؤال. 

وقولك فأ رأى نفسه أهلا لهذا الخطاب؟! 

قلت من فضل الله العظيم بأن جعله أستاذ العلماء في زمانه ام يحسدون 
الناس عل ما أتاهم الله من فضله فقد أتينا آل إبراهم الكتاب والحكمة 
وأتيناهم ملكا عظما ولقد أحسن بديع الزمان حيث قال: 
أراك على شفا خطر مهول با آذيت راسك من فضول 
طلست على تقدمنا ديلا متى احتاج النهار إلى دليل؟! 

وقولك : هاا درأه عن نفسه إلى من هو أجل مه قدراً, وأنور بدراً. 

فا جواب عله من وجهين. 

الأول: أنك بعشت إليه وسألت منه فصار كفرض العين بالنسبة إليه, 
مستحقاً للجواب من أهل التحقيق , ٠‏ 

والثانى: قل لي من كان في تبريز ذلك الزمان ممن ياثله أو يدانيه. 

وقولك: في هذه البلدة من زعباء التحرير » وفحول التحارير. فمسام ؛ 
لكن كلهم أو أكثرهم تلامذته أو تلامذة تلامذتهء وهذا لا ينكره غير جاهل 

۳۵ 


مارد» أو جاحد معاند أو ما كانوا يبوون إلى دور فوائده من كل فج 
عميق » ويتزاحمون على اجتلاب درر مباحثه فريقاً بعد فريق. وما أحسن 
قول من قال: 
وجحود من جحد الصباح إذا بدا من بعد ما انتشرت له الأضواء 
ما دل أن الفجر ليس بطالع بل أن عيناً أنكرت عمياء 
أما قولك تاسعاً : البليغ من عدت هفواته, والجواد م حصرت عثراته 
إلى آخر ما هذيت. 
فالجواب عنه: حاشا أن تكون من البلغاء الذين تكون هفواتهم معدودة» 
أو من الجواد الذي تكون عثراته محصورة, فإنك قد عثرت في هذا السؤال 
والجواب تعثيراً كثيراً كبا ترى» ولولا دعدعتنا لك لبقيت عائراً أبداء وقد 
قيل : ٍ 
لحي الله قوماً لم يقولوا ولا لابن عم كبه الدهر دعدعا 
بل أنت مثل ما قال الشاعر : 
فضول بلا فضل وسن بلا سنا وطول بلا طول وعرض بلا عرض 
وأما قولك عاشراً: أظنك قد غرك رهط احتفوا من حولك وألقوا 
السمع إلى قولك إلى الآخر. 
فالجواب : أن هذا ظن فاسد قد نشأ من سوء فهمك وخطأ قياسك لأنك 
قسته على نفسكء والأمر على عكس ذلكء, لأنك قد ركبت الشطط 
والأهوال» وبذلت العمر والأموال» حتى اجتمع عندك جع من الفسقة 
الجهال» لا يعرفون الحرام من الحلالء ولا يميزون الجواب عن السؤال» 
يعظمونك في الخطاب» ويصدقونك في الغياب» بمثلونك بذوي الرقاب فقل 
بالله قولا صادقاء هل تقدمت في مدة حياته في مجالس التدريس وحلق 
المناظرةء وهل عليك للعام جال وأببة» أو ما كنت بالعامة مشتىه » وبالأتراك 
معتدة. يحدونك إلى كل بلد سحيق» ويرمونك في كل فج عميق » وهلا 
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سفهت رأي مخدومك همد بن الرشيد » وزير السلطان ألي سعيد» حين بنى 
باسمه المدرسة الحجرية» في الربع الرشيدية» وحضرت بين يديه يوم 
الاجلاس» صامتا كالبرمة عند المراس» وفقدت الحواس وكنت كالوسواس 
الخناس» الذي يوسوس في صدور الناس» فنعوذ بالله من أمثالك من الجنة 
والناس» وأما الذين اجتمعوا عند والدي واشتغلوا عليه وتمثلوا بين يديه. 
فهم العلماء الأبرارء والصلحاء الأخيار » بذلوا له الأنفس والأموال» منهم 
الإمام امام الشيخ شرف الدين الطيبي شارح الكشاف والتبيان وهو كالشمس 
لا يخفى بكل مكان» ومنهم الإمام المدقق نجم الدين سعيد شارح (الحاجبية) 
و (العروض الساخوجية)» وهو الذي سار بذكره الركبان ومنهم النوران 
فرج بن أحمد الأردبيل ومد بن أبي الطيب الشيرازي وها كالتوأمين 
تراضعا بلبان وأي لبان ؟ ! ورتعا من العلوم في عشب أخصب من نعبان . 
ومنهم قاضي القضاة نظام الدين عبد الصمد وهو ممن لا يشق غباره ولا يخفي 
عن غير المعترض مقداره» فكم لوالدي من مثلهم من التلامذة في كل بلد 
بحيث اني لو أريد أن اذكرهم ببعض تراجهم احتاج إلى مجلدات فيكون 
تضييعا للقرطاس» وتضييقا للأنفاس» فهؤلاء لعمري رجال إذا أمعن المتأمل 
فيهم عرف أن ماءهم يبلغ قلتين فم يحمل خبفا . ظ 

وقولك فاقبل التصيحة, 000000 

فنقول: أيها المستنصح لم لا نصحت نفسك حتى كنا سلمنا من هذا 
الهذيان» أما سمعت قوله تعالى: #اتأمرون الئاس بالبر وتنسون أنفسكم#. 

وقول الشاعر : 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عر عليك إذا فعلت عظم 

فأنت الباعث لي هذه الكلمات» وإلا أين أنا والبحث عن أمثال هذه 
الأسرار» والخوض في الجواب عن نتائج قرائح الأخيار؟! 

قال الشاعر : 
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وما النفس إلا نطفة في قرارها إذالم تكدر كان صفواً غديرها 
لطمتنى » ؟ ! 

وقال الشاعر : 
فلذكب عنهم دار الأعادي وداووا بالجلون من الجنون 

ثم إني استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب 
ستار العيوب وأتوب إليهء وأحلف بالله العظيم أن القاضي عضد الدين ما 
كان يعتقد في والدي الذي عرض به الجواب بل كان معظ) له غاية التعظيم 
حضوراً وغيبة. وحاشا لله أن اعتقد أيضاً فيه ما تعرضت له به في بعض 
المواضع» بل أنا معظّم له معتقد أنه كان من أكابر الفضلاء واماثل العلماء 
وكذا والدي كان يعظمه أكثر من ذلك نعم إنما يعرف ذا الفضل من 
الناس ذووهء والشيطان قد يتزع بين الأحبة والإخوان. 

وإنما كتبت هذه الكلمات استيفاء للقصاص » فلا يظن ظان اني محقر له 
فإنه قد يستوفي القصاص مع التعظيم ويعرف هذا من يعرف دقائق الفقه. ثم 
إني أرجو من كرم الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا جميع ما زلت به القدم 
وطغى به القامء وان يجعلنا ممن قال في حقهم؛ «ونزعنا ما في صدورهم من 
غل إخوانا على سرر متقابلين# والحمد لله رب العلمين. ظ 


۳۸ 


رأي مظفر الدين الشيرازي 
( وهذه رسالة في ذلك تأليف صاحبنا العلامة مظفر الدين 
الشيرازي) 
بسم الله الرجن الرحم 


الحمد لله الذي أطلع انوار القرآن» وأنار أعيان الأكوانء وأظهر ببدائع 
البيان قواطع البرهان » فأضاء صحائف الزمان» وصفائح المكان» والصلاة 
والسلام على الرسول المنزل عليه » والنبي الموحى إليهء الذي نزلت لتصديق 
قوله وتبيين فضله ١‏ وإن كثتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله ؛ محمد المؤيد ببينات وحجج» قرآنا عربياً غير ذي عوج» وعلى آله 
العظام وصحبه الكرام» ما اشتمل الكتاب على الخطاب» ورتبت الأحكام في 
الأبواب» بينا الخاطر يقتطف من أزهار أشجار الحقائق رياها» ويرتشف من 
نقاوة سلافة كئوس الدقائق حمياها. ما كان يقنع باقتناء اللطائف» بل كان 
يجنهد في التقاط النواظر من عيون الظرائف» إذا انفتحت عين النظر على 
غرائب سور القران. وانطبعت في بصر الفكر بدائع صور الفرقان» فكنت 
لالتقاط الدرر أغوص في لجج المعاني وطفقت لاقتناص الغرر أعوم في بجار 
المثاني؛ إذ وقع المحط على آية هي معترك أنظار الأفاضل والأعالي ومزدحم 
أفكار أرباب الفضائل والمعالي» كل رفع في مضمارها رأيه» ونصب لإثبات 
ما سنح له فيها آية » فرأيت أن قد وقع التخالف والتشاجر والمنافسة في 
التعاظم والتفاخر » حتى إن بعضا من سوابق فرسان هذا الميدان» قد تناضلوا 
عن سهام الشتم والمذيان» فا وقفوا في موقف من المواقف أبداًء وما وافق في 
سلوك هذا المسلك أحد أحداً, ثم إني ظفرت على ما جرى بينهم من الرسائل 
واطلعت على ما أورد في الكتب من تحقيقات الأفاضل » فاكتحلت عين الفكر 
من سواد أرقامهم وانفتحت حدقة النظر على عرائس نتائج أفهامهم؛ فبين 
كنت ناظراً بعين التأمل في تلك الأقوال» إذ وقع سنوح الذهن في عقال 


خا 


الاشكال» فأخذت أحل عقدها بأنامل الافكار واعتبر دورها بمعيار 
الاعتار» فرأيت أن الأسرار قد خفيت تحت الأستارء وأن الأجلة ما 
اعتنقوها بأيدي الأفكارء فا زلت في بساط الفكر أجول» وما زال ذهنى 
عن سمت التأمل لا پزول» حتى انست أنوار المقصود قد تلألأت عن أفق 
اليقين» وشهد بصحتها لسان الحجج والبراهين. فشرعت أحقق المرام وأحرر 
الكلام» في فناء بيت الله الحرام راجيا منه أن لا أزل عن صوب الصواب. 
وأن لا أمل عن الاجتهاد في فتح هذا الباب سائلا منه الفوز بالاستبصار عمن 
لا تفتر عيبن فهمه عن الاكتحال بنور التحقيق » ولا يقصر شأو ذهنه عن 
العروج إلى معارج التدقيق » فوجدت بعون الله لكشف كنوز الحقائق معينا 
ولتوضيح رموز الدقائق نورا مبيناً » ثم جعلت كسوة المقصود مطرزة بطراز 
التحرير » ليكون في معرض العرض على كل عام تحريرء مورداً ما جرى بين 
الأجلة عند الطراد في مضار المناظرةء وما أفاد وأبعد الاختبار بمسبار 
المفاكرة» مذيلا بما سنح لي في الخاطر الفاتر وذهني القاصرء متوكلا على 
الصمد المعبودء فإنه محقق المقصود بمحض الفيض والجود. 

قال صاحب (الكشاف) عند تفسير قول الله عز وجل «وإن كنع في 
ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله © من مثل متعلق بسورة صفة 
ها أي بسورة كائنة؛ والضمير لا نزلنا أو لعبدناء ويجوز أن يتعلق بقوله 
فأتوا والضمير للعبد : انتهى. 


وحاصله: أن الجار والمجرور أعني من مثله إما أن يتعلق بفأتوا على أنه 
ظرف لغواً وصفة لسورة على أنه ظرف مستقرء وعلى كلا التقديرين 
فالضمير في مثله إما عائد إلى ما نزلنا أو إلى عبدناء فهذه صور أربع جوز 
ثلاثاً منها تصريحاً ومنع واحدة منها تلويحاً حيث سكت عنهاء وهي أن 
يكون الظرف متعلقاً بفأتوا والضمير لما نزلناء ولا كانت علة عدم التجويز 
خفية استشكل خاتم المحققين عضد الله والدين واستعمل من علاء عصره 
بطريق الاستفتاء وهذه عبارته نقلناها على ما هي عليه تبر کا بشريف كلامه, 
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يا أدلاء المدى ومصابيح الدجی» حیاک الله وبيام, وأممنا الحق بتحقيقه 
وإياك» ها أنا من نورك مقتبس وبضوء نارم للهدى ملتمس. ممتحن 
بالقصور» لا ممتحن ذو غرور» ينشد بأطلق لسان وأرق جنان: 
ألا قل لسكان وادي الحمى هنیش لكم في الجنان الخلود 
أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحين عطاش وأنتم ورود 
قد استبهم قول صاحب الكشاف» أفيضت عليه سجال الألطاف» من 
مثله متعلق بسورة صفة لحاء أي بسورة كائنة من مثله والضمير لما نزلنا أو 
لعدناء ويحجوز ان يتعلق بقوله فأتوا والضمير للعبد حيث جوز في الوجه 
الأول كون الضمير لما نزلنا تصريحاً وحظره في الوجه الثاني تلويحاً » فليت 
شعري ما الفرق بين فأتوا بسورة كائنة من مثل ما نزلناء وفأتوا من مثل ما 
نزلنا بسورة» وهل ثم حكمة خفية » أو نكتة معنوية » أو هو تحكم بحت بل هذا 
مستبعد من مثله ؟ فإن رأيتم كشف الريبة » وإماطة الشبهة » والإنعام بالجواب أَثبم 
أجزل الأجر والثواب . 

م كتب الفاضل الجاربردي في جوابه كلاماً معقداً في غاية التعقيد لا 
يظهر معناه ولا يطلع أحد على مغزاه» رأينا أن إيراده في أثناء البحث يشتت 
الكلام» ويبعد المرام فأوردناه في ذيل المقصود مع ما كتب في رده خانم 
المحققين. 


وقال العلامة التفتازاني في شرحه للكشاف: 


الجواب أن هذا أمر تعجيز باعتبار المأتي به والذوق شاهد بأن تعلق من 
مثله بالاتيان يقتضي وجود المثل ورجوع العجز إلى أن يؤنى منه بشيء » ومثل 
انى ور في البشرية والعربية موجود» بخلاف مثل القرآن في البلاغة 
والفصاحة: وأما إذا كان صفة للسورة فالمعجوز عنه هو الإتيان بالسورة 
الموصوفة, ولا يقتضي وجود المثل» بل ربا يقتضي انتفاءه حيث تعلق به أمر 
التعجيز» وحاصلة أن قولنا ائت من مثل الحماسة ببيت يقتضي وجود المثل 


١ 


بخلاف قولنا ائت من مثل الحماسة ‏ انتهى كلامه. 


وأقول لا يخفى أن قوله: يقتضي وجود المثل ورجوع العجز إلى أن يؤق 
منه بشيء يفهم منه ان اعتبر مثل القرآن كلا له أجزاء» ورجع التعجيز إلى 
الاتيان بجزء منه. ولهذا مثل بقوله ائت من مثل الحاسة ببيت». فكان مثل 
الحماسة كتاب أمر بالإتيان ببيت منه على سبيل التعجيز » وإذا كان الأمر على 
هذا النمط فلا شك أن الذوق يحكم بأن تعلق من مثله بالإتيان يقتضي بوجود 
المثل ورجوع العجز إلى أن يؤتي بشيء منهء وأما إذا جعلنا مثل القرآن كليا 
يصدق على كله وبعضه وعلى كل كلام يكون في طبقة البلاغة القرآنية » فلا 
نسام أن الذوق يشهد بوجود المثل ورجوع العجز إلى أن يؤتي منه بشيء بل 
الذوق يقتضي أن لا يكون لهذا الكلى فرد غير القرآن؛ والأمر راجع إلى 
الإتيان بفرد آخر من هذا الكلى على سبيل التعجيز » ومثل هذا يقع كديرا في 
حاورات الناس» مثلا إذا كان عند رجل ياقوتة ثمينة في الغاية قلا يوجد 
مثلهاء يقول في مقام التصلف: من يأقي من مثل هذه الياقوتة بياقوتة 
أخرى ؟! والناس يفهمون منه أنه يدعي أنه لام يوجد فرد آخر من نوعه» 
فظهر أنه على هذا التقدير لا يلزم من تعلق من مثله بقوله فأتوا أن يكون 
مثل القرآن موجوداً فلا محذور. 


وأما المثال المقيس عليه أعنى قوله ائت من مثل الحماسة ببيت فنقول هذا 
لا يطابق الغرض» فإن الحماسة إنما تطلق على مجموع الكتاب فلا بد أن يكون 
مثله كتابا آخر أيضاً. وحينئذ يلزم المحذور. وأما القرآن فإن له مفهوما 
كلياً يصدق على كل القرآن وأبعاضه وأبعاض أبعاضه إلى حد لا نزول عنه 
البلاغة القرآنية وحينئذ يكون منه المفهوم الكلى وهو نوع من أنواع الكلام 
البليغ فرده القرآن وقد أمر بإتيان فرد آخر من هذا النوع فلا محذور. 


قال في شرحه المختصر على التخليص في معرض الجواب عن هذا 
السؤال: قلت لأنه مفتقر إلى ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلو الطبقة بشهادة 


۲ 


الذوق إذ العجز إنما يكون عن الأتي به فكان مثل القرآن ثابتاً لكنهم عجزوا 
عن أن يأتوا منه بسورة بخلاف ما إذا كان وصفا للسورة فإن المعجوز عنه 
هو السورة الموصوفة باعتبار انتفاء الوصف. 

فإن قلت: فليكن العجز باعتبار انتفاء المأق به. 


قلت : احتال عقلى لا يسبق إلى الفهم ولا يوجد له مساغ في اعتبارات 
البلغاء واستعم|لاتهم فاك اعتداد له اب انتهى كلامه , 


وأقول: لا يخفى أن كلامه ههنا ممل ليس نصا فما قصد به في كلامه في 
( شرح الكشاف) وحينئذ نقول إن أراد بقوله إذ العجز إنما يكون عن الأ 
به فكان مثل القرآن ثابتاً أن العجز باعتبار الأ به مستلزم لأن يكون مثل 
القرآن موجودا ويكون العجز عن الاتيان بسورة منه بشهادة الذوق مطلقا 
فممنوع» لأنه إنما يشهد الذوق بلزوم ذلك إذا كان المأتى منه أعني مثل 
القرآن كلا له أجزاء والتعجيز باعتبار الإتيان بجزء منه كبا قررناه سابقاً. 
وإن أراد أنه إنما بشهادة الذوق إذا كان المأتي منه كلا له أجزاء فهو مسم 
لكن كونه مراداً ههنا ممنوع بل المراد ههنا أن اللمأق منه نوع من أنواع 
الكلام والتعجيز راجع إليه باعتبار الأمر يإتيان فرد آخر منه كا صورناه 
في مثال الياقوتة فتذ كر . 

قال المدقق صاحب الكشف في شرحه على هذا الموضع من كلام 
الكشاف: ويجوز أن يتعلق بفأتوا والضمير للعبد » أما إذا تعلق بسورة صفه 
لها فالضمير للمنزل أو للعبد على ما ذكره وهو ظاهر. (ومن) بيائية أو 
تبعيضية على الأول لأن السورة المفروضة مثل المنزل على معنى سورة هي مثل 
المنزل في حسن النظم أو لأن السورة المفروضة بعض المثل المفروض » فالأول 
أبلغ » ولا يحمل على الابتداء على غير البعضية أو البيان. فإنها أيضاً يرجعان 
إليه على ما آثر شيخنا الفاضل رحمه الله وابتدائية على الثاني . 

وأما إذا تعلق بالأمر فهي ابتدائية والضمير للعبد لأنه لا يتبين إذ لا مبهم 


٤ 


قبله وتقديره رجوع إلى الأول ولأن البيانية أبدأ مستقر على ما سيجيء إن 
شاء الله تعالى » فلا يمكن تعلقها بالأمر » ولا تبعيض إذ الفعل حينئذ يكون 
واقعاً عليه كبا في قولك أخذت من المال. وإتيان البعض لا معنى له» بل 
الإتيان بالبعض فتعين الابتداء » ومثل السورة والسورة نفسها إن جعل مقح] 
لا يصلحان مبتدأ بوجه » فتعين أن يرجع الضمير إلى العبد وذلك لأن المعتبر 
في مبدئية الفعل البدء الفاعل أو المادي أو الغائي أو جهة يتلبس بها ولا يصح 
واحد منهاء فهذا ما لوح إليه العلامة» وقد كفيت بهذا البيان إتمامه ‏ انتهى 
كلامه . 


وأقول: حاصل كلامه أنه بطريق السبر والتقسيم حكم بتعيين من للابتداء 
م بين أن مبدئية الفعل لا تصح ههنا إلا للعبد» فتعين أن يكون الضمير 
رجعا إليه. 

ولا يخفى أن قوله: ولا تبعيض إذ الفعل حينئذ يكون واقعاً عليه الخ بحل 
تأملء إذ وقوع الفعل عليه لا يلزم أن يكون بطريق الأصالة» لم لا يجوز أن 
يكون بطريق التبعية مثل أن يكون بدلاء فإنكم لما جوزتم أن يكون في 
المعنى مفعولاً صريحاً كا قررتم في أخذت من الدراهم أنه بمعنى أخذت 
بعض الدراهم» لم لا تجوزون أن يكون بدلا عن المفعول فكأنه قال بسورة 
بعض مثل ما نزلناء فتكون البعضية المستفادة من (من) ملحوظة على وجه 
البدلية» ويكون الفعل واقعاً عليه فيكون في حيز الباء وإن لم يمكن تقدير 
الباء عليه إذ قد يحتمل في التابعية ما لا يحتمل في المتبوعية» كا في قوهم 
(رب شاة وسلختها) لا بد لنفي هذا من دليل» ثم على تقدير التسللم نقول 
قوله لأن المعتبر في مبدئية الفعل المبدأ الفاعلي إلى آخره» محل بحث» لأن 
التعمم الآتي في قوله أوجهة يلتبس بها غير منضبط» فإن جهات التلبس أكثر 
من أن تحصر من جهة الكمية ولا تنتهي إلى حد من الحدود من جهة الكيفية, 
ولا يخفي أن كون مثل القرآن مبدءاً ماديا للسورة من جهة التلبس أمر يقبله 
الذهن السلم والطبع المستقي ؛ على أنك لو حققت معنى من الابتدائية لظهر 
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لك أن ليس معناه إلا أن يتعلق به على وجه اعتبار المبدئية الأمر الذي اعتبر 
له ابتداء حقيقة أو توهراً ؛ وقد ذكر العلامة التفتازاني كلام الكشف للرد» 
وقال في أثناء الرد على أن كون مثل القرآن مبدءاً للاتيان بالسورة» ليس 
أبعد من كون مثل العبد مبدءاً فاعلياً له انتهى . 


وأقول الحق إن مثل العبد باعتبار الإتيان بسورة مئه هو مبدأ فاعل 
السورة حقيقة» لأنه لو فرض وقوعه لآ يكون العبد إلا مؤلفاً مغل السورة 
مخترعاً له فيكون مبدءاً فاعلياً حقيقياً. وأما مثل القرآن فلا يكون مدءاً 
ماديا للسورة إلا باعتبار التلبس المصحح للتشبيه فهو أبعد منه غاية البعدء 
بل ليس بينهها نسبة» فإن أحدها بالحقيقة والآخر بالمجاز وأين هذا من 
ذلك ؟! نعم: كون مثل القرآن مبدءاً مادياً ليس بعيداً في نظر العقل باعتبار 
التلسس تأمل وأنصف. 

قال الفاضل الطيي: لا يقال إنه جعل من مثله صفة لسورة؛ فإن كان 
الضمير للمنزل فهي للبيان وإن كان للعبد فمن للابتداء وهو ظاهرء فعلى 
هذا إن تعلق قوله من مثله بقوله فأتوا فلا يكون الضمير للمنزل لأنه 
يستدعي كونه للبيان والنيان يستدعي تقديم مبهم. ولا تقد » فتعين أن يكون 
للابتداء لفظاً أو تقديراًء أي اصدروا وانشئوا فاستخرجوا من مثل العبد 
سورة» لأن مدار الاستخراج هو العبد لا غيرء فلذلك تعين في الوجه الثاني 
عود الضمير إلى العبد. لأن هذا وأمثاله ليس بواف» ولذلك تصدى للسؤال 
بعض فضلاء الدهر وقال: قد استبهم قول صاحب الكشاف حيث جوز في 
الوجه الأول كون الضمير لما نزلنا تصريحاً وحظره في الوجه الثاني تلويحاً. 
فليت شعري ما الفرق بين فأتوا بسورة كائنة من مثل ما نزلنا وفأتوا من مثل 
ما نزلنا بسورة. 

وأجيب أنك إذا اطلعت على الفرق بين قولك لصاحبك ائت برجل من 
البصرة أي كائن منهاء وبين قولك ائت من البصرة برجل » عثرت على الفرق 


۵ 


بين المثالين وزال عنك التردد والارتياب. 


ثم نقول: إن من إذا تعلق بالفعل يكون إما ظرفاً لغواً ومن للابتداء أو 
مفعولا به ومن للتبعيض إذ لا يستقم أن يكون بياناً لاقتضائه أن يكون 
مستقراً والمقدر خلافه. وعلى تقدير أن يكون تبعيضاً فمعناه فأتوا ببعض 
مثل المنزل بسورة وهو ظاهر البطلان؛ وعلى تقدير أن يكون ابتداء لا يكون 
المطلوب بالتحدي الإتيان بالسورة فقط .بل بشرط أن تكون بعضاً من كلام 
مثل القرآن؛ وهذا على تقدير استقامته فبمعزل عن المقصود واقتضاء المقام, 
لأن المقام يقتضي التحدي على سبيل المبالغة» وأن القرآن بلغ في الإعجاز 
بحيث لا يوجد لأقله فكيف للكلء فالتحدي إذا بالسورة الموصوفة بكونها 
من مثله في الإعجاز» وهذا إنما يتأتى إذا جعل الضمير لما نزلنا ومن مثله 
صفة لسورة ومن بيانية» فلا يكون الأتى به مشروطاً بذلك الشرط » لأن 
لبيان والمبين كشيء واحد كقوله تعالى $ فاجتنبوا الرجس من الأوثان # ١‏ 
ويعضده قول المصنف في سورة الفرقان إن تنزيله مفرقاً وتحديهم بأن يأتوا 
ببعض تلك التفاريق كا نزل شيء منها أدخل في الإعجاز وأنور للحجة من 
أن ينزل كله جملة واحدة» ويقال هم جيئوا بمثل هذا الكتاب في فصاحته مع 
بعد ما بين طرفيه أي طوله - انتهى . 

وأقول هذا الكلام مع طول ذيله قاصر عن إقامة المرام» كا لا يخفى على 
من له بالفنون أدفى إلمامء فلا علينا أن نشير إلى بعض ما فيه. 

فنقول: قوله وعللى تقدير أن يكون تبعيضاً فمعناه فأتوا ببعض مثل 
المنزل بسورة وهو ظاهر البطلان فيه بحث لأن بطلانه لا يظهر إلا على 
تقريره» حيث غير النظم بتقديم معنى من على قوله بسورة وهذا إفساد بلا 
ضرورة» فلو قال فأتوا بسورة بعض مثل المنزل على ما هو النظم القرآني فهو 
في غاية الصحة والمتانة > وحينئذ يكون قولنا بعض مثل المنزل بدلا فيكون 
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معمولا للفعل على ما حققناه سابقاً حيث قررنا على كلام صاحب الكشف 
فارجم وتأمل . 

نم قوله : وعلى تقدير أن تكون ابتداء لا يكون المطلوب بالتحدي الإتيان 
بسوة فقط» بل بشرط أن تكون بعضاً من كلام مثل القرآن فيه نظرء لأن 
الاتيان من المثل لا يقتضي أن يكون من كلام مثل القرآن يكون المأتى جزءا 
منه» بل يقتضي أن يكون من نوع من الكلام عاليا في البلاغة إلى حيث انتهى 
به البلاغة القرآنية» والمأتى به يكون فرداً من أفراده, ولعمري أنه ما وقع في 
هذا إلا أنه جعل المثل كلا له أجزاء لا كليا له أفراد كما فصلناه سابقا في 
مثال الياقوتة؛ حيث أوردنا الكلام على العلامة التفتازاني فلا يحتاج إلى 
الإعادة» وظني أن منشأ كلام العلامة التفتازافي ليس إلا على كلام الفاضل 
الطيبي تأمل وتدبر. 

وقد يجاب بوجوه أخرى في غاية الضعف ونهاية الزيف أوردها العلامة 
التفتازاني في ( شرح الكشاف) وبين ما فيها رأينا أن ننقلها على ما هي عليه 
استيعاباً للأقوال؛ وليكن للمتأمل في هذه الآية زيادة بصيرة. 


الأول: أنه إذا تعلق بفأتوا فمن للابتداء قطعا إذ لا مبهم يبين ولا سبيل 
إلى البعضية . لأنه لا معنى لاتيان البعض ولا مجاز لتقدير الباء مع من » كيف 
وقد ذكر المأتى به صريحا وهو السورة» وإذا كانت من للابتداء تعين كون 
الضمير للعبد لأنه المبدأ للاتيان لا مثل القرآن» وفيه نظرء لأن المبدأ الذي 
تقتضيه من الابتدائية ليس الفاعل حتى ينحصر مبدأ الإتيان بالكلام في 
المتكام» على أنه اذا تأملت فلمتكام ليس مبدأ الإتيان بكلام غيره بل بكلام 
نفسهء بل معناه أنه يتصل به الأمر الذي اعتبر له ابتداء حقيقة أو توه,أ. 
كالبصرة للخروج» والقران للاتيان بسورة منه. 

الثانى: أنه إذا كان الضمير لما نزلنا ومن صلة فأتواء كان المعنى فأتوا 
من منزل مثله بسورة» فكان ماثلة ذلك المنزل لهذا المنزل هو المطلوب, لا 
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ماثلة سورة واحدة منه بسورة من هذاء وظاهر أن المقصود خلافه كا 
نطقت به الآي الأخرء وفيه نظرء لأن إضافة المثل إلى المنزل لا يقتضي أن 
يعتير موصوفه منزلاء ألا ترى أنه إذا جعل صفة سورة لم يكن المعنى بسورة 
من منزل مثل القرآن بل من كلام » وكيف يتوهم ذلك والمقصود تعجيزهم 
عن أن يأتوا من عند أنفسهم بكلام من مثل القرآن» ولو سام فا ادعاه من 
لزوم خلاف المقصود غير بين ولا مبين. 

الثالث: أنها إذا كانت صلة فأتوا كان المعنى فأتوا من عند المثلء كا 
يقال ائتوا من زيد بكتاب أي *من عندهء ولا يصح ائتوا من عند مثل 
القرآن» بخلاف مثل العبد وهذا أيضا بين الفساد ‏ انتهى . 

وقد الحمت على الكلام في فناء بيت الله الحرام. ما إذا تمثلت فيه عسى 
أن يتضح المرام» فأقول وبالله التوفيق» وبيده أزمة التحقيق» إن الآية 
الكرية ما أنزلت إلا للتحدي» وحقيقة التحدي هو طلب المثل ممن لا يقدر 
على الاتيان بهء فإذا قال المتحدي ائتوا بسورة بدون قوله من مثله » كل أحد 
يفهم منه أنه يطلب سورة من مثل القرآن ما يصدق عليه أنه مثل القرآن أي 
قدر كان: سورة أو أقل منها أو أكثر. وإذا اراد المتحدي الجمع بين قوله 
بسورة وبين قوله من مثله فحق الكلام أن يقدم من مثله ويؤخر بسورة 
ويقول فأتوا من مثله حتى يتعلق الأمر بالإتيان من المشل أولا بطريق العموم 
وكان بحيث لو اكتفى به لكان المقصود حاصلا والكلام مفيدا لكن تبرع 
ببيان قدر المأق به فقال بسورة فيكون من قبيل التخصيص بعد التعميم في 
الكلام والتبيين بعد الإبهام في المقام وهذا الأسلوب مما يعتني به البلغاء » وأما 
اذا قال فأتوا بسورة من مثله على أن يكون من مثله متعلقاً بفأتوا يكون في 
الكلام حشو وذلك لأنه لما قال بسورة عرف أن المثل هو الأقى منه فذكر من 
مثله على أن يكون متعلقاً بفأتوا يكون حشواً وكلام الله منزه عن هذا فلهذا 
حكم بأنه وصف للسورة. 

وتلخيص الكلام أن التحدي بمثل هذه العبارة يقع على أربعة أساليب. 
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الأول : تعيين المأق به فقطء الثاني تعيين المأق منه فقط» الثالث الجمع 
بينها على أن يكون الأتى منه مقدماً والمأق به مؤخراًء الرابع : العكس . 

ولا يخفي على من له بصيرة في تنقيد الكلام أن الأساليب الثلاثة الأول 
مقبولة عند البلغاء والأخير مردود لأنه يبقى ذكر الأ منه بعد ذكر الأ به 
حشوا هذا إذا جعل المأقى منه مفهوم المثل, وأما إذا كان المأتي منه مكاناً أو 
شخصاً أو شيئاً آخر مما لا يدل عليه التحدي فذكره مفيد قدم أواخر ولذلك 
جوز العلامة صاحب الكشاف أن يكون من مثله متعلقاً بفأتوا حيث كان 
الضمير راجعاً إلى عيدنا. 

والحاصل: أنه إذا جعل المثل المأق منه مفهوم المثل وأريد الجمع بين 
المأق منه والمأى به فلا بد من تقدي الأتي منه على المأ به» وإلا يكون 
الكلام ركيكاً, وإذا كان الأ منه شيئاً آخر فالتقديم والتأخير سواء. 


ونما يؤيد هذا المعنى ما أفاده المحققون في قول القائل عند خروجه من 
بستان المخاطب اكلت من بستانك من العنب» أنه لو قال أكلت من العنب 
عام أنه أكل من البستان» فقوله من بستانك يبقى لغوا» وأما إذا قال أولاً من 
بستانك أفاد أنه أكل من البستان بعد إن لم يكن معلوماً » ولكن يبقى الإبهام 
في المأكول منه فلم| قال من العنب رفع الابهام هذا وإن لم يلزمنا لا لما نحن 
فيه لكنه تنظير إذا تأملت فيه تأنست بالمطلوب الذي لحن بصدده. 

لا يقال: فعلى هذا جعله وصفاً أيضاً بناء على أن التحدي يدل عليه لأنا 
نقول لا شك أن التحدي يدل على أن السورة المأتي بها هي السورة المائلة, 
فإذا قيل من مثله مقدماً حصل فيه إبهام وإجمال من حيث المقدار ء فإذا قبل 
بسورة تعين المقدار المأقى به وحيئئذ قوله بسورة لا يفيد إلا تعيين المقدار 
المبهم» إذ بعد أن فهم الماثلة من صريح الكلام تضمحل دلالة السياق ء فلا 
يلاحظ قوله بسورة إلا من حيث إنه تفصيل بعد الإجمال فلا يكون في 
الكلام أمر مستغنى عنه, وأما إذا قيل مؤخراً فإن جعلته وصفاً للسورة فقد 
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جعلت ما كان مفهوماً للسياق منطوقاً في الكلام بعينه ؛ وهذا في باب النعت 

إذا كان لفائدة لا ينكر كا في قولهم أمس الدابر وأمثاله» وأما إذا جعلت 

متعلقاً بفأتوا فدلالة السياق باقية على حالها إذ هي مقدمة على التصريح 

بالمائلة ثم صرحت بذ كر الماثلة فكأنك قلت فأتوا بسورة ( من مثله من مثله) 

مرتين» على أن يكون الأول وصفاً والثاني ظرفاً لغواء وهو حشو في الكلام 
فإن قلت فا الفائدة إذا جعلناه وصفاً للسورة؟ 


قلت : الفائدة جليلة وهي التصريح بمنشأ التعجيز » فإنه ليس إلا وصف 
المائلة » وعند ملاحظة منشأ التعجيز أعني المثلية يحصل الانتقال إلى أن القرآن 
معجز » والحاصل أن الغرض من إتبان الوصف تحقيق مناط علية كون القرآن 
معجزا حتى يتأملوا بنظر الاعتبار فيرتدعوا عا هم فيه من الريب والاإنكار . 

هذا ما سنح في الخاطر الفاترء والمرجو من الأفاضل النظر بعين 
الانصاف. والتجنب عن العناد والاعتساف» فلعمري إن الثور فيه لعميق 
وإن المسلك إليه لدقيق» والله المستعان وعليه التكلان. 


ومن وع ابن القباح 

فائدة: إذا كانت الواو فاء للكلمة من الماضى فمضارعه يفعل بكسر العين 
لفظاً أو تقديراً. ويسقط الواو في المضارع مثال اللفظي يعد ويمق من وعد 
وومق » والمثال التقديري يضع ويسع من وضع ووسع. فالأصل في الكل 
فهي مكسورة تقديراً وهو معنى قول الزمخشري وسقوطها فها عينه مكسورة 
من مضارع فعل أو فعل لفظأ أو تقديراً» واختلفوا في علة حذف الواو بين 
الياء والكسرة, فعلله الكوفيون بالفرق بين المتعدي فحذفت فيه لثقله وبين 
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اللازم فبقيت لخفته وهو ضعيف» فقد حذفت في اللازم في وكف يكف ووم 
الذباب ينم وعلله البصريون بالثقل وخصوا الحذف بالواو دون الكسرة أو 
الياء لأن الياء لا تحذف لدلالتها على معنى والكسرة لا يفيد حذفها كير خفة 
فتعين حذف الواو» فنقض الكوفيون عليهم ذلك بأوعد يوعد فقد ثبتت 
الواو. 

قال ان مالك : الحذدف إذا كانت الباء مفتو حه وهذه مضمومة . 

قيل له: أنت عللت الحذف بالخفة والضمة أثقل من الفتحة. 

قال ابن النتحاس : الصواب أن هذاه وفعت بين همزه وكسرة. وأصله 
يأوعد لأنه من أوعد . 


القول في وسواس: 

ومن رؤوس المسائل واتحفة طلااب الوسائل للشيخ حي الدين النواوي 
رضى الله عنه وعنا به. 

سكل ابن مالك عن وسواس أهو مصدر مضاف إليه ذو مقدرة» أم هو 

فأجاب : الفعل الموزون بفعلل ضربان صحيح كدحرج وسرهف وهو 
الأصل . والثاني الثنائي المكرر كحمحم ودمدم وهو فرع. لأن الأصل 
السلامة من التكرار. ولأن أكثره يفهم معناه بسقوط ثالثة مجئج الماء بمعلى 
ئج وكفكف الشيء بمعنى كفه وكلكله بمعنى كبه. ورضرضه بمعلى رصه. 
وذرذره بمعلى ذره. وذفذف على الجريح بمعنى ذفف. وصرصر الجندب بمعنى 
صر . وعجعج الفحل بمعنى عج. وصمص السہ ف بمعا 8 ومک 3 
الفصيل ما في الضرع بمعنى امتكه ومطمط الكلام بمعنى مططه أي مده وخنخ 
المح أخر جه . 

وللنوعين مصدران مطردان. 
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أحدها » فعللة. والآخرء فعلال كسرهفة وسرهاف وزلزلة وزلزال»؛ 
وفعللان أحق مما لوجهين. 

أحده) : أن فعل مشاكل لأفعل في عدة الحروف وفتح الأول والثالث 
والرابع وسكون الثاني» فجعل إفعال مصدر أفعل وفعلال مصدر فعلل 
ليتشاكل المصدران كما يتشاكل الفعلان فكان فعلان أحق بها في فعللة. 

والثانى: أن أصل المصدر أن يباين وزنه وزن فعله وفعلال أشد مماينة 
لفعلل في وزنه من فعللة فكان أحق به منه وإن كانا سيين في الاطراد مع 
رجحان فعللة في الاستعال على فعلال في قوهم وسوس الشيطان وسواساً 
ووعوع الكلب وعواعاً وعظعظ السهم في مره عظعاظا إذا التوى والجاري على 
القياس وسواس ووسوسة ووعواع ووعوعة وعظعاظ وعظعظة والفتح نادر, 
لأن الرباعي الصحيح أصل للرباعي المكرر أوله وثانيه كا مرء ولميأت 
مصدر الصحيح مع كونه أصلا إلا مع فعللة وفعلال بالكسر» فلا ينبغي 
للرباعي المكرر لفرعيته أن يكون مصدره إلا كذلك» وهذا يقتضي ألا 
يكون له مصدر على فعلال بالفتح وإن ورد حكم بشذوذه. وأيضاً فإن 
فعلالا المفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغا من فعلل المكرر ليكون فيه 
نظير فعال من الثلاثي كضراب لأسا متشاكلان وزناء فاقتضى هذا ألا 
يكون لفعلال المفتوح الفاء في المصدرية نصيب كا لم يكن لفعال فيها نصيب 
فلذلك استندر وقوع وسواس ووعواع وعظعاظ » مصادر وإنما حقها أن 
تكون صفات دالة على المبالغة في الوسوسة والوعوعة والعظعظة ؛ فحق ما وقع 
منها في موضع حتمل للمصدرية والوصفية أن يحمل على الوصفية تخلصاً من 
الشذوذ ومخالفة المطرد الشائع الذائعء وليس بمحق من زعم في شيء من 
الصفات الواردة على هذا الوزن أنه مضاف إليه ذو تقديراً. ويدل على فساد 
قوله أمران ؛ 

أحدها: أن كل مصدر أضيف إليه ذو تقديراً فمجرده للمصدرية أكثر 
من استعاله صفة كرضى وصوم وفطر . وفعلال الموصوف به لم يثبت مجرده 
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للمصدرية إلا في وسواس وأخواته على أن منع مصدريتها نمكن وذلك أن 
من سمع منه وسوس إليه الشيطان وسواساً بالفتح لا يتعين كونه قاصداً 
للمصدرية بل يحتمل أن يقصد الحالية فإن الحال قد يؤكد بها عاملها الموافق 
لها لفظاً ومعنى كقوله تعالى : #وأرسلناك للناس رسولا # 7) وكقوله تعالى 
#وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات# 7 فإنما 
تتعين المصدرية في وسواس أن لو سمع مضافاً إلى الشيطان ومعلقاً به معمول 
كرا سمع ذلك في الوسوسة» كقول بعضهم وسوسة الشيطان إلى النفس داء. 
فتتعين المصدرية في مثل هذا لا بالانتصاب بعد الفعل. 


الثاني : أن المصدر المضاف إليه ذو تقديراً لا يؤنث ولا يثني ولا يجمع بل 
يلزم طريقة واحدة ليعام أصالته في المصدرية وفرعيته في الوصفية؛ فيقال 
امرأة صوم ورجل صوم ورجلان صوم ورجال صوم أو نساء» وفعلال 
الموصوف به ليس كذلك» لأنه يؤنث ويثني ويجمع وجوباء فيقال رجل 
ثرثار وتمتام وفأفاء ولضلاض اي ماهرء بالدلالة» وهرهار أي ضحاك 
وجحجاح سيد وفجفاج كثير الكلام وكهكاه ووطواط ضعيف وعسعاس 
وحسحاس خفيف الحركة وهفهاف خيص البطن» وبجباج متلىء الجسم , 
ودعداع ودحداح أي قصير ونحناخ ألكن وسمسام سريع » وقعقاع المفاصل 
أي مصوت وشيء خشخاش أي يابس مصوت. وسيع قضقاض كابر . 
وحية نضناض يحرك لسانه كثيراً. وكل ذلك يؤنث بالتاء ويثني ويجمع . ومنه 
قوله بإ # أبغضكم إل وأبعدك مني مجالس يوم القيامة الثرثارون 
المتفيهقون» ومنه ريح زفزافة أي محركة للحشيش وسفسافة تنخل التراب 
بمرها. ودرع فضفاضة واسعة. الفعل من كل ذلك فعلل والمصدر فعللة 
وفعلال بالكسر. ولم ينقل في شيء منها فعلال بالفتح. ومن أجاز ذلك 
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كالزمخشري فقياسه غير صحيح. لأن القياس على النادر لا يصح. فثبت ما 
قصدته من بيان أصالة الوصفية في فعلال المفتوح الفاء وغرابة المصدرية فيه 
وامتناعها منه. فالقول المرضي أن الوسواس في قوله تعالى ومن شر 
الوسواس# هو الشيطان لا على حذف بل على أنه من باب فعلال المقصود به 
المبالغة في مفعلل كثرثار ونظائره ‏ والله أعلم بالصواب - انتهى. 


القرل في الحديث الشريف: غير الدجال أخوفني عليكم» 

وسئل ابن مالك أيضا عن قوله صلى الله عليه وآله: «#غير الدجال 
أخوفني عليكم » 

فأجاب : الكلام على لفظه ومعناه» أما لفظه » فلنضمنه إضافة أخوف إلى 
ياء المتكام مقرونة بنون الوقاية وهو إنما يعتاد مع الفعل المتعدي» لأن هذه 

أحدها: التباسه بالاسم المضاف لياء المتكامء فلو قيل في ضربني ضري 
لالتلبس بالضرب وهو العسل الأبيض الغليظ» فنفت نون الوقاية هذا 
الحذور. 

التابى : أمر مؤلثه بأمر مذ كره. فلو قلت أكرنى يدل أ كرمني فأ صدا 
مذكرا لم يفهم المرادء فنفت النون ذلك. 

الثالث: ذهاب الوهم إلى أن المضارع صار مبئيا وذلك لو أوقعته على ياء 
المتكام غير مقرونة بالنون لخفي إعرابه وظن به البناء على مراجعة الأصل. 
فان اعرابه على خلاف الأصل وأصله البغاء » فلو قلت بدل يكرمنى يكرمنى 
لظن عوده إلى الأصل فزيادة النون تمكن من ظهور إعرابه والاسم مستغن عن 
النون في الوجهين الأولين » وأما الشالث فللاسم فيه نصيب لكن أصالته في 
الإعراب أغنته وصانته في ذهاب الوهم إلى بنائه لا بسبب جلى , لكنه وإن 
أمن ظن بنائه فلم يؤمن التباس بعض وجوه إعرابه ببعض» فكان له في 
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الأصل نصيب من إلحاق النون» وينزل إخلاؤه منها منزلة أصل متروك ينبه 

عليه في بعض المواضع كما نبه بالقول واستحوذ على أصل قال واستحاذء 

وكان أولى ما ينبه به على ذلك أسماء الفاعلين » فمن ذلك ما أنشد الفراء من 

قول الشاعر : 

فماأدرى وكل الظن ظني) أمسلمني إلى قومي شراح 
فرخم شراحيل دون نداء اضطراراء ومثله ما أنشد ابن طاهر في تعليقه 

على كتاب سيبويه : 

وليس معينني وفي الناس مقلع صديقي إذا أعيا على صديق 
وأنشد غير ه : 

وليس الموافينى ليرفد خحائبا ‏ فإن له أضعاف ما كان آملا 
ولأفعل التفضيل أيضا سبه بالفعل وخصوصا بفعل التعجب فجاز أن 

تلحقه النون المذكورة في الحديث كا لحقت اسم الفاعل في الأبيات 

المذكورةء وهذا أجود ما يقال في هذا اللفظ عندي» ويجوز أن يكون 

أخوف لي وأبدلت اللام ونا كا في (لعن) مكان ( لعل) وقي رفن بمعنى 

رفل وهو الفرس الطويل . 


وأما الكلام من جهة المعنى ففيه وححوه: 


أظهرها: كون أخوف أفعل تفضيل صيغ من فعل كفوهم (أشغل من 
ذات النحيين) وأزهى من ديك ( واعني جاجتك) وأخوف ما أخاف على 
أمتي الأمة المضلون إذ المراد أن المعبر عنه بذلك شغل وزهي وعني أكثر من 
شغل غيره وزهوه وعنائه وكذا أخوف ما أخاف أي الأشياء التى أخافها على 
أمتى أحقها بأن يخاف الائمة المضلون فمعنى الحديث هنا غير الدجال أخوف 
مخوفاتي عليكم فحذف المضاف إلى الياء فاتصل بها أخوف معمودة بالنون 
کا تقرر. 
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ويحتمل أن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف» ولا يمتم ذلك كونه 
من ثلاثي فإنه على أفعل» وما على وزن أفعل والثلاثي سواء عند سيبويه في 
سسضيل والتعجب» صرح به مراراً» فالمعنى غير الدجال أشد موجبات خوفي 
عليكم ثم اتصل بالياء معمودة بالنون على ما تقرر. 

ويحتمل ان يكون من وصف المعاني بصفات الأعيان مبالغة كشعر شاعر, 
وهذا الشعر أشعر من هذا وعجب عاجب وموت مائت وخوف خائف› 
ويقال فلان أخوف من خوفك» ومنه قول الشاعر : 
يداك: يد خيرها يرتجي ‏ وأخرى لأعدائها غائظة 
فأما التق يرتجي خيرها فأجود جوداً من اللافظة 
وأما التي يتقي شرها فنفس العدو بها فائظة 

فنصب جوداً بأجود على التمييز وذلك موجب لكونه فاعلا معنى» لأن 
كل منصوب على التمييز بأفعل التفضيل فاعل في المعنى ونصبه علامة فاعليته 
وجره علامة أن أفعل بعض منه, ولهذا معنى زيد أحسن عبداً أن عبده فاق 
عبيد غيره في الحسن» وإن جررت فمعناه أنه بعض العبيد الحسان وهو 
أحسنهم» فمعنى الحديث على هذا خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم ثم 
حذف المضاف إلى غير وأقيم هو مقام الحذوف» وحذف خوف المضاف إلى 
الياء وأقيمت هى مقامه فاتصل أخوف بالياء معمودة بالنون» ويحتمل أن 
يكون أخوف فعلا مستنداً إلى واو هي ضمير عائد على الدجالء لأن من 
جملة ما يتناوله غير الدجال الأمة المضلون وهم ممن يعقل فغلبوا فجيء بالواو 
9 اجتزيء عنها بالضمة وحذفت كقوله: 
فياليت الأطباء كانوا حولي وكان مع الأطباء الأساء 


وقال آخر : 
دار حي وتنوها مريعا دخل الضيف عليهم فاحتمل 
هاسأل عنا إذا الناس ضتوا واسأل عنا إذا الناس نزل 
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أراد كانوا فحذف الواو وأبقى الضمة وكذلك أراد الآخر احتملوا 

صرف أريس في قوهم (بئر أريس): 
وسثل ابن مالك أيضاً 

أيجوز صرف أريس في قوهم بثر أريس؟ 

فأجاب نعم وهو في الأصل عبارة عن الأصل ويطلق على الأكار وعلى 
الأمير وقيل إن أريد به الأمير فهو مقلوب رئيس. 
فاعل جاء في قوله عليه السلام (الا جاء كنزه) الخ: 

وسئل رجه الله أيضاء عن قوله بر 9 الا جاء كنزه يوم القيامة شجاع 

فأجاب فاعل جاء الكنزء وكنزه مبتدأ وأقرع خبره والجملة حالية » لأن 
الجملة الابتدائية المشتملة على ضمير ما قبلها تقع حالا واقترانها بالواو أكثرء 
وقد جردت منه في قوله تعالى إاهبطوا بعضكم لبعض عدو 7 وما 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام # 7) وتقول العرب « رجع 
فوره إلى بدثه) وكلمته فوه إلى في). 

وقال الشاغر : 
ويشرب أسآري القطا الكدر بعدما ‏ سرت قرنا أخبارها تتصلصل 

ومنه : 


راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيري يعدو بها علد واي 


(؟) سورة الفرقان. 


/ا0 


أي فوي » مثله : 
ولولا حثار الليل ما أب عامر ‏ إلى جعفر سرياله لا يمزق 
ويجوز جعل كنزه فاعل جاء وشجاع خبر مبتدأ محذوف والجملة في 
مو ضع الخال أي جاء وهو شجاع أو صورته شجاع؛ ولا بعد فيه لأن فيه 
حذف اللمبتدأ والواوء إذ الاهتام بهذه الواو أقل من الاهقام بالفاء المقترنة 
بمبتدأ وقع جواب شرط. وقد حذفا معا في قوله: 
أأبي لا تبعد فليس بخالد حي ومن يصب الحام بعييد 


أي فهو بعيد فحذف الفاء وهى ألزم من الواو. 
مسكئلة 


فعل الأمر لا يعمل في غير ضمير المخاطب: 

قال ابن مالك : لا يصح في قم أنت وزيد الحكم بعطف زيد على فاعل قم 
لأن العامل فيه هو العامل في المعطوفن عليه, وقم ونحوه من أفعال لأمر لا 
يعمل في غير ضمير المخاطب فيحمل ما وقع من ذلك على أن زيداً مرفوع 
بفعل دل عليه قم أي أنت وليقم زيد» وعليه يحمل قوله تعالى « اسكن أنت 
وزوجك الجنة 2" وإليه أشار سيبويه بقوله يقال دخلوا أوهم وآخرهم ولا 
يقال ادخلوا أولكم وآخرم لأن دخل لايصح إسناده إلى أولكم وآخركم. 
وذكر أن عيسى بن عمر أجاز ذلك وهو نظير (ليبك يزيد ضارع) يعني أن 
أولكم وآخرك مرفوع بفعل مضمر دل عليه أدخلوا كما أن ضارعا مرفوع 
بفعل دل عليه ليبك - انتهى . 


.٠۵ سورة البقرة: آية‎ )١( 
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نمسة الحال الى المضاف إلبه: 

قال ابن مالك نسبة الحال إلى المضاف إليه على أوجه» وجه يجوز إجماعا 
إذا كان المضاف مصدر أو صفة عاملة كاعجبني قيام زيد مسرعا وإن زيداً 
ضارب عمرو متكئا , ووجه يمتنع إجماعا حيث لم يكن المضاف مصدرا ولا 
صفة ولا بعض ما أضيف إليه كضربت غلام زيد متكئا » وثالث مختلف فيه 
إذا كان المضاف إليه أو يشبه بعضه كقوله: 
كان يدي حربائها متسمسا يدا مذنب يستغفر الله تائيب 

ومنه قوله تعالى #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا) ) وقد صح 
جوازه عن ألي الحسن الأخفش - انتهى. 
الكلام في قول الشاعر : 

في أمالى ابن الحاجب قال ممليا علي قول الشاعر : 

قال لا يصح أن يكون له عامل لفظي » وإذا لم يكن له عامل لفظي فإما 
أن يكون مبتدأ وإما ان يكون خبر مبتدأ. ولا يصح أن يكون مبتدأ لأنه لا 
خبر له لأن الخبر إما أن يكون ثابتاً أو محذوفا والثابت لا يستقيمء لأنه إما 
على زمن وإما ينقضى وكلاه| مفسد للمعنى» وأيضاً فإنك إذا جعلته مبتدأ 
لم يكن بد من أن تقدر قبله موصوفاء وإذا قدرت قبله موصوفا لم يكن بد 
من أن يكون (غير) له وغير ههنا ليست له وإنما هي لزمن» ألا ترى أنك 
لو قلت رجل غيرك مر بي لكان في غيرك ضمير عائد على رجل» ولو قلت 
رجل غير متأسف على امرأة مر لي لم يستقم لأن غيراً ههنا لما جعلته في المعنى 


. ٤۷ سورة الحجر: آية‎ )١( 
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للمرأة خرج عن أن يكون صفة لما قبله» ولو قلت رجل غير متأسف عليه مر 
بي جاز لأنها في المعنى للضمير والضمير عائد على المبتدأ فاستقام » فتبين أن 
لا يكون مبتدأ لذلك. وإن جعل الخبر محذوفا لم يستقم لأمرين. 

أحده) : أنا قاطعون بنفي الاحتياج إليه » والآخر أنه لا قرينة تشعر بهء 
ومن شرط صحة حذف الخبر وجود القرينة» وإن جعل خبر مبتدا لم يستقم 
لأمور. 

أحده : أنا قاطعون بنفي الاحتياج إليه . 

الثاني : أن حذف المتدأ مشروط بالقرينة ولا قريئة. 

الثالث: أنك إذا جعلته خبر مبتدأ لم يكن بد من ضمير يعود منه إلى 
المبتدأ. لأنه في معنى مغاير» ولا ضمير يعود على ما تقدره مبتدأ فلا يصح 
أن يكون خبراء فتبين إشكال إعرابه. 

وأولى ما يقال فيه: إنه أوقع المظهر موقع المضمر لما حذف المبتدأ من 
أول الكلام فكان التقدير زمن ينقضي باهم والحزن غير مأسوف عليهء فلا 
حذف المبتدأ من غير قرينة تشعر به أتى به ظاهراً مكان المضمر فصارت 
العبارة فيه كذلك» وهو وجه حسن, ولا بعد في مثل ذلك فإن العرب تجيز 
إن يكرمني زيد إني أكرمه, وتقديره إنى أكرم زيداً إن يكرمني فقد أوقعت 
زيدا موقع المضمر لما اضطرت إلى إعادة الضمير إليه. واوقعت المضمر 
موقع المظهر لما أخرته عن الظاهر» فقد تبين لك اتساعهم في مثل ذلك 
وعکسه» ويحتمل أن يقال إنهم إستعملوا غيرا بمعنى لا کا استعملوا لا بمعنى 
غير وذلك واسع في کلامهم» فكأنه قال لا تأسف على زمن هذه صفته, 
ويدلك على إستعالهم غيراً بمعنى (لا) قوم زيد عمرا غير ضارب» ولا 
يقولون زيد عمرا مثل ضارب» لأن المضاف إليه لا يعمل فما قبل المضاف› 
ولكنه لما كانت غير تحمل على (لا) جاز فيها ما لا يجوز في مثل وإن كان 
بامهها واحداًء وإذا كانوا قد استعملوا أقل رجل يقول ذلك بمعنى النفي مع 

4 


بعده عنه بعض البعد» فلآن يستعملوا غيراً بمعنى (لا) مع موافقتها لها في 
المعنى اجدر . 

فان قيل: فإذا قدرتموها بمعنى (لا) فلا بد لما من إعراب من حيث 
كونها اسا فيا إعرابه؟ 

قلنا : إعرابه كإعراب قولك أقل رجل يقول ذلك وهو مبتدأ لا خبر له 
استغناء عنه» لأن المعنى ما رجل يقول ذلك» وإذا كان كذلك صح المعنى 
من غير احتياج إلى خبرء ولا استنكار بمبتدأ لا خبر له إذا كان في المعنى 
بمحنى جلة مستقلة» كقوطم أقائم الزيدان فإنه بالإجماع مبتدأ. ولا مقدر 
محذوف» والزيدان فاعل به ليس خبرء فهذا مبتدأ لا خبر له في اللفظ ولا في 
التقدير » وإنما استقام لأنه في معنى أيقوم الزيدان» وكذلك قول بعض 
النحويين في نزال وتراك أنه مبتدأ وفاعله مضمر ولا خبر له لاستقامة المعنى 
من حيث كان معناه انزل واترك [ وهذا هو الصحيح فيه] وقد ذهب كثير 
إلى أنه منصوب انتصاب المصدر» كأنه قيل في نزال انزل نزولا وهذا عندنا 
ضعيف» فإنه لو كان كذلك لوجب أن يكون معرباً [ بمثابة سقيا ورعيا ] 
ونحن نفرق بين سقيا وبين نزال» فكيف يكن جلها على إعراب واحد» 
وهو أن يكونا مصدرين مع أن أحدها معرب والآخر مبني. 


هل الصحيح هزة أو فترة في قول الشاعر : وإني لتعروني لذكراك فترة 
الخ. 
وقال عفا الله عنه وقد استفتى في قول الشاعر: 
وإني لتعروني لذكراك فترة كا انتفض العصفور بلله المطر 
فقيل له: إن شخصين تنازعا فقال أحدها البيت هزة ورعدة ولا يستقم 


معنى البيت على فترة» فسئل هل يستقم البيت على هذه الرواية وقد نقلها غير 
واحد ممن يوثق بنقله عن الأمالي لألي عبد الله البغدادي. 
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فكتب مجيباً بخط يده الكريمة ما هذه صورته: 

وهو أن يقال يستقيم ذلك على معنيين: 

أحده) : أن يكون معنى لتعروني لترعدني أي تجعل عندي العرواء وهي 
الرعدة كقوهم عرني فلان اذا أصابه ذلك, لأن الفتور الذي هو السكون من 
الاجلال» وافيبة تحصل عنده الرعدة غالبا عادة فيصح نسبة الارعاد إليه 
فيكون كا انتفض منصربا انتصاب قولك أخرجته كخروج زيد إما على 
معنى كإخراج خروج زيد وحسن ذلك تنبيها على حصول المطاوع الذي هو 
المقصود في مثل ذلك فيكون أبلغ من الاقتصار على المطاوع» إذ قد يحصل 
المطاوع دونه مثل أخر جته فام يخرج. 

والشاني : : أن يكون معنى لتعروني لتأتيني وتأخذل فترة أي سكون 


للسرور الحاصل عن الذ كرى» وعبر بها عن النشاط لأنها تستلزمه غالبا تسمية 
للمسبب بامم السبب» كأنه قال ليأخذني نشاط كنشاط العصفور فيكون كا 


انتفض إما منصويا نصب» له صوث صوت جمار» وله وجهان. 


أحده) : أن يكون التقدير يصوت صوت حارء وإن لم يجز اظهاره 
استغناء عله بم تقدم. 


والثانى : : أن يكون منصوبا بما تضمنته الجملة من معنى يصوت وإما 
مرفوعا صفة لفترة أي نشاط مثل نشاط العصفور › وهذه الأوجه الثلاثة 
المذكورة في الوجه الثاني في إعراب كا انتفض تجري على تقدير رواية رعدة 
وهزة هذا ما كتبه يجيا به. 


وروی الروماني عن السكولي عن أبي سعيد الأصمعى 


إذا كرت يرتاح قلي لذكرها كا انتفض العصفور بلله القطر 
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القول في بيت الشاعر: لو كان يرثي لسلم سل : 
وسئل عن قول ابن قلاقس الاسكندري 

ما بال هذا الريم أن الريم لو كان يرئى لسليم سليم 

فقال: سلي الثاني فاعل ليرثى بمعنى سالم» وسليم الأول بمعنى لديغ فإنهم 
يقولون للديغ سليم وللاعمى بصير على سبيل التفاؤل» ولا يحسن أن يكون 
سل الثاني تأكيداً للأول على وجه التأكيد اللفظي , لأنه أولاً قد فهم منه قصد 
التجانس وليس هذا عندهم معدوداً في التجانس» وأيضاً فإنه يلزم أن يكون 
ليرثي مضمر عائد على الريم وليس عليه المحنى» فظهر أن يكون الوجه ما 
ذكرناهء ويكون جواب لو حذوفاً دل عليه ما قبله, لأن ما قبله يدل على 
إنكار ذلك وهو كونه لا يريم » والتعجب منهء ثم قال لو كان يرثي لسليم سليم 
على أحد وجهين إما على الانكار على نفسه في إنكار الأولء أي لو كان 
يرثي للديغ سالم لتوجه الانكار أو التعجب» أما إذا كان جارياً على الممتد 
فلا معنى للإنكار أو التعجب وإما على أن يكون الجواب ما دل عليه قوله 
أن له يريم وکونه لو كان يرثي لسلم سليم لرام. 

فإن قيل: قد تقدم ذكر الريم فليكن فاعل يرثي باللام لأنه معهود سابق . 

فالجواب: أن ذلك إثما يكون إذا أعيد اللفظ الأول مثل قوهم جاءني 
رجل ثم يقول ما فعل الرجل» فإنما فعلوا ذلك لثلا يؤدي إلى إلباس بغيره. 

فإن قيل : لا يلائم عجز البيت صدره» لأن الأول خاص وآخره عام لأن 
لو من حروف الشرط والمعلق على الشرط يعم بدليل قولهم لو أكرمتني 
أكرمتك وهذا عام. 

فالجواب : إثما يمتلع لولم يكن المذ كور 5 صدار البيت داخلا ف 
العموم» فأما إذا كان داخلاً في العموم فلا يمتئع؛ فإن المعنى لو كان يرثي 
سلم لسليم فيدخل الريم وغيره. 
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جواب سؤال سائل سأل عن حرف لو للشبخ نقي الدين ابن تيمية: 

في قول عمر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. 

قال فيه: جواب سؤال سائل سأل عن حرف لو لشيخنا وسيدنا الإمام 
العام العلامة اللأوحد الحافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة, إمام الأئمة قدوة 
الأمة علامة العلباء » وارث الأنساء» آخر المجتهدين » أو ححد علماء الدين . 
بر كة الإسلام » حجة الأعلام» برهان المتكلمين» قامع المبتدعين » ذي العلوم 
الرفيعة» والفنون البديعة» حى السنة» ومن عظمت به لله علينا المنة » وقامت 
به على أعدائه الحجة» واستبانت ببركته وهديه المحجة» تقى الدين أي 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن أي القاسم بن محمد 
بن يميه الحراي أعل الله ملاره» وشيد من الدين أركانه . 
ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 
هو حجة لله قاهصرة هو بيننا أعجوبة الدهر 
هواية الخلق ظاهرة أنواره أربت على الفجر 

نقلت هذه الترجمة من خط العلامة فريد دهره الشيخ کال الدين بن 
الزملكاني رجه الله. 
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نقلت من خط الحافظ عم الدين الردالي» قال سيدنا وشيخنا الإمام العام 
العلامة القدوة الحافظ الزاهد العابد الورع إمام الأئمة حبر الأمة. مفتي الفرق 
علامة المدى ترجان القرآن» حسنة الزمان» عمدة الحفاظ » ولي الشريعة» ذو 
الفنون البديعة» ناصر السنة» قامع البدعة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن ألي القاسم بن مد بن تيمية الحراني 
أدام الله بركته ورفع درجته. 

الحمد لله الذي عام القرآن» خلق الانسان علمه البيان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له الباهر البرهانء وأشهد أن مدأ عبده ورسوله 
المبعوث إلى الانس والجان» صل الله عليه وآله وسام تسلا يرضى به الرحمن» 
سألت وفقك الله عن معنى حرف (لو) وكيف يتخرج قول عمر رضي الله 
عنه « نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه» على معناها المعروف 
وذكرت أن الناس يضطربون في ذلك واقتضبت الجواب اقتضابا أورجب ان 
أكتب في ذلك ما حضرني الساعة مع بعد عهدي بما بلغني ما قاله الناس في 
ذلك وأن ليس يحضرني الساعة ما أراجعه في ذلك. 


قأقول والله الحادي النصير: الجواب مرتب على مقدمات: 


احدها: أن حرف لو المسئول عنها من أدوات الشرط وأن الشرط 
يقتضى جملتين إحداها شرط والأخرى جزاء وجواب., وربا سمي المجموع 
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شرطاً وسمي أيضاً جزاء» ويقال نمذه الأدوات أدوات الشرط وأدوات 
الجزاءء والعلم بذا كله ضروري لمن كان له عقل وعم بلغة العربء 
والاستعال على ذلك أكثر من أن يحصر كقوله تعالى ١‏ ولو أنهم قالوا سمعنا 
وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم) ‏ ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحيا 4 7 «إولو عام الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 7# 
#ولو ردوالعادوا لما نبوا عنه# ) لو خرجوا فيكم ما زادوك إلا 
خبالا# ). ولو كانوا يؤمئون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم 
أولياء # 7) , 

الثانية: أن هذا الذي تسميه النحاة شرطأ هو في المعنى سبب لوجود 
الجزاء» وهو الذي تسميه الفقهاء علة ومقتضياً وموجباً ونحو ذلك فالشرط 
اللفظي سبب معنوي فتفطن هذاء فإنه موضع غلط فيه كثير ممن يتكام في 
الأصول والفقه» وذلك أن الشرط في عرف الفقهاء ومن يجري مجراهم من 
أهل الكلام والأصول وغيرهم هو ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود 
المسبب » وعلامته أنه يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من عدمه عدم 
المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط . 

ثم هو منقسم إلى ما عرف كونه شرطاً بالشرع كقوهم الطهارة 
والاستقبال واللباس شرط لصحة الصلاة» والعقل والبلوغ شرط لوجوب 
الصلاة؛ فإن وجوب الصلاة على العبد يتوقف على العقل والبلوغ » كما تتوقف 
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ضجة الصلاة على الطهارة والستارة واستقبال القملة» وإن كانت الطهارة 
والستارة أموراً خارجة عن حقيقة الصلاةء وهذا يفرقون بين الشرط والركن 
بأن الركن جزء من حقيقة العبادة أو العقد كالركوع والسجود» وكالايجاب 
والقبول وبأن الشرط خارج عنه» فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة 
الصلاة» ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة» وتختلف الشروط في الأحكام 
باختلافها كا يقولون في باب الجمعة؛ منها ما هو شرط للوجوب بنفسهء 
ومنها ما هو شرط للوجوب بغيره» ومنها ما هو شرط للاجزاء دون الصحة› 
ومنها ما هو شرط للصحة» وكلام الفقهاء في الشروط كثير جداً. لكن 
الفرق بين السب والشرط وعدم المانع إنما يتم على قول من يجوز تخصيص 
العلة منهم» وأما من لا يسمى علة إلا ما استلزم من الحكم ولزم من وجودها 
وجوده على كل حال فهؤلاء يجعلون الشرط وعدم المانع من جملة أجزاء العلة 
وإلى ما يعرف كونه شرطاً بالعقل وإن دل عليه دلائل أخرى كقوهم الحياة 
شرط في العام والإرادة السمع والبصر والكلام» والعام شرط في الإرادة ونحو 
ذلك» وكذلك جيع صفات الأجسام وطباعها لها شروط تعرف بالعقل أو 
التجارب أو بغير ذلك . وقد تسمي هذه شروطاً عقلية ولأول شروطاً شرعية› 
وقد يكون من هذه الشروط ما يعرف اشتراطه بالعرف ومنه ما يعرف باللغة 
كا يعرف أن شرط المفعول وجود فاعل وإن لم يكن شرط الفاعل وجود 
مفعول وإن لم يكن شرط الفاعل وجود مفعول فيلزم من وجود المفعول 
المنصوب وجود فاعل ولا ينعكس» بل يلزم من وجود اسم منصوب أو 
حخفوض وجود مرفوع ولا يلزم من وجود المرفوع لا منصوب ولا ممخفوض › 
إذا الاسم المرفوع مظهراً أو مضمراً لا بد منه في كل كلام عربي؛ سواء 
كانت الجملة إسمية أو فعلية» فقد تبين أن لفظ الشرط في هذا الاصطلاح 
يدل عدمه على عدم المشروط مالم يخلفه شرط آخر» ولا يدل ثبوته من حيث 
هو شرط على ثبوت المشروط. وأما الشرط في الاصطلاح الذي يتكام به في 
باب أدوات الشرط اللفظية سواء كان المتكل نحوياً أو فقهياً وما يتبعه من 
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متكام وأصولي ونو ذلك فإن وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي هو 
الجزاء والجواب» وعدم الشرط هل يدل على عدم المشروط ؟ مني على ان 
عدم العلة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلاف» وتفصيل قد اوميء إليه 
النوف لو فرض عدمه لكان مع هذا العدم لا يعصي الله » لأن ترك المعصية 
له قد يكون لخوف الله وقد يكون لأمر آخر إما لنزاهة الطبع أو إجلال الله 
أو الحياء منه أو لعدم المقتضى إليها كما كان يقال عن سليان التيمي إنه كان 
لا يحسن أن يعصي الله فقد أخبرنا أن عدم خوفه لو فرض موجوداً لكان 
مستلزماً لعدم معصية الله لأن هذا العدم يضاف إلى أمور أخرى» اما عدم 
مقتضي أو وجود مانع» مع أن هذا .الخوف حاصل وهذا المعنى يفهمه من 
الكلام كل أحد صحيح الفطرة لكن لا وقع في بعض القواعد اللفظية 
والعقلية نوع توسع إما في التعبير وإما في الفهم اقتضى ذلك خللا إذا بني على 
تلك القواعدالمحتجة إلى تمي » فإذا كان للإنسان فهم صحيح رد الأشياء إلى 
أصولا وقرر النظر على معقوطاء وبين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من 
تجوز أو توسع فإن الإحاطة في الحدود والضوابط غير تحرير > ومنشأ 
الإشكال أخذ كلام بعض النحاة مسلا أن المنفى بعد لو مثبت والمثبت 
بعدها منفي أو أن جواب لو منتف أبداً وجواب لولا ثابت أبداً وأن (لو) 
حرف يمتنع به الشيء لإمتناع غيره» ولو حرف يدل على امتناع الشيء لوجود 
غيره مطلقاً فان هذه العبارات إذا قرن بها غالباً كان الأمر قريباً وأما أن 
يدعى أن هذا مقتضى الحرف دائياً فليس كذلك» بل الأمر كما ذكرناه من 
أن لو حرف شرط تدل على انتفاء الشرط ء فإن كان الشرط ثبوتياً فهى لو 
حضة وإن كان الشرط عدمياً مثل لولا (ولو ) دلت على انتفاء هذا العدم 
بشبوت نقيضهء فيقتضى أن هذا الشرط العدمي مستلزم لجزائه إن وجودا 
وإن عدماً» وأن العدم منتف» وإذا كان عدم شيء سبباً في أمر فقد يكون 
وجوده سببا في عدمه وقد يكون وجوده أيضاً سبياً ف وجوده بأن يكون 
الشيء لازماً لوجود الملزوم ولعدمه» والحكم ثابت مع العلة المعيئة ومع انتفائها 
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لوجود علة أخرى . 

وإذا عرفت أن مفهومها اللازم ها إنما هو انتفاء الشرط وإن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمراً لازماً وإنما يفهم باللزوم العقلى أو العادة الغالبةء 
وعطفت على ما ذكرته هى المقدمات زال الاشكال بالكلية. وكان يمكننا أن 
نقول إن حرف لو دالة على انتفاء الجزاء وقد تدل أحياناً على ثبوته إما 
بالمجاز المقرون بقرينة أو بالإشتراك لكن جعل اللفظ حقيقة في القدر 
المشترك أقرب إلى القياس؛ مع أن هذا إن قاله قائل كان سائلاً في الجملة. 
فإن الناس ما زالوا يختلفون في كثير من معاني الحروف هل هي مقولة 
بالاشتراك أو بالتواطؤ أو بالحقيقة والمجاز» وإنما الذي يجب أن نعتقد 
بطلانه ظن ظان أن لا معنى للو إلا عدم الجزاء والشرط فإن هذا ليس 
بمستقيم البتة ‏ والله سبحانه أعلم. 
الكلام على الإستفهام وفيه فصول: الشبخ الإمام جال الدين بن هشام نفع 
الله ببركته جميع الأنام وغفر له ولجميع أهل الإسلام إنه على ما يشاء قدير 
والحمد لله 
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والصلاة والتسليم على سيدنا مد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته 
أجمعين ؛ وبعد : فهذه مسألة في شرح حقيقة الإستفهام والفرق بين أدواته على 
حسب ما التمس مني بعض الإخوان؛ وبالله تعالى المستعان وعليه التكلان, 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» وفيه فصول. 


الفصل الأول ٤‏ تسر ه : 

أعام أن حقيقة الإستفهام أنه طلب المتكام من مخاطبه أن يحصل في ذهنه ما 
لم يكن حاصلاً عليه ما سأله عنه. 

وقال بعض الفضلاء : ينبغي أن يكون المطلوب يحصل ذلك في ذهن أعم 
من ذهن المنكام وغيره» كا أن حقيقة الاستغفار الذي هو طلب الغفر وهو 
الستر أعم من أن يكون المطلوب له هو المتكام أو غيره» ولهذا تقول 
استغفرت لفلان كما تقول استغفرت لنفسى» وفي التنزيل «١‏ فاستغفر الله 
واستغفر هم الرسول » 7( , 

وتكون فائدة الإستفهام لغيرك أن يتكام المجيب بالجواب فيسمعه من 
جهل فيستفيده, 
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فقلت : : لو صح ذلك لم 7 تطبق العلماء ء على أن ما ورد منه في كلامه سبحائه 
مصروف إلى معنى آخر غير الإستفهام ولو كان على ما ذكر لم يستحل حل 
على الظاهر ويكون المراد منه أن يجيب بعض المخاطبين فيفهم الجواب من لم 
يكن عالاً به . 

فإن قيل: فا سبب الفرق بين طلب المغفرة مثلا وطلب الإستفهام؟ 

فقلت: طلب الإنسان المغفرة لغيره مما يقع في العادة كا يطلب ذلك 
لنفسه» وأما طلبه لغيره أن يفهمه الشخص المطلوب منه مع كون الطالب 
عالاًء فهو وإن كان ممكنا إلا أنه لا تدعو الحاجة إلى إرادته غالبا فإن لمتكم 


إذا كان عالاً كان أسهل من طلبه من غيره أن يفهمه هوء فلذلك لم تنصرف 
إرادة الواضع إلى ذلك القصد لعد م الحاجة إليه غالا 


الفصل الثاني: في تفسير المطلوب بأداة الاستفهام وتقسي الأداة 
باعتباره : 

اعم أن المطلوب حصوله في الذهن إما تصور أو تصديق, وذلك لأنه إما 
أن يطلب حكما بنفى أو إثبات وهو التصديق أو لا وهو التصور, والأدوات 
بالنسبة إليها ثلاثة أقسام : مختص بطلب التصور وهو أم المتصلة وجميع أسماء 
الاستفهام. ومختص بطلب التصديق وهو أم المنقطعة, ومنزل بينها وهو 
الهمزة التي تستعمل مع أم المتصلة تقول في طلب التصور أزيد الخارج» فإن 
المطلوب تعيين الفاعل لا نفس النسبة» وفي طلب التصديق أخرج زيد , كذا 
مثلواء والظاهر أنه محتمل لذلك بأن يكون المتكام شاكاً في حصول النسبة 
ومحتمل لطلب تصور النسبة. 

وبيان ذلك : ان المتكام إذا شك في أن الواقع من زيد خروج أو دخول 


فله في السؤال طرق. 
إحداها: أخرج ر بك أم دخل؟ وجوايه بالتعيين فيحصل مراده 
بالتنسيص عليه . 
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والثانية: أخرج زيد ء والثالثة أدخل زيد» فإنه يجاب في كل منها بنعم 
أو بلاء ويحصل له مراده» وأنه إذا أجيب بنعم على ثبوت ما سأل عنه وانتفاء 
الفعل الذي لم يسأل عنه» وإذا أجيب بلا عام انتفاء ما سأل عنه وثبوت ما لم 
يسال عنه. 


وتلخيصه : ان تصديق المذ كور يقتضي تكذيب غيره وبالعكس » وغرض 
السائل حاصل على كل تقديرء وغاية ما تخلف في هاتين الطريقتين أن السامع 
لايعلم هل السائل متردد بين نسبتين أو بين حصول نسبة وعدمها» وهذا امر 
خارج عا نحن فيه» ولیس من الأوجه التي يحتملها هذا الكلام أن يكون 
المراد بالاستفهام طلب تعيين المسند إليه » وذلك بان يكون المتكام عاماً بوقوع 
الفعل ولكن جهل عين الفاعل» فإنه لو أريد ذلك لم يول أداة الاستفهام ما 
هو عالم بحصوله وهو الفعل ويؤخر عنها ما هو شاك فيه وهو الفاعل» وإثما 
كان سبيله أن يعكس الأمر فيقول أزيد خرج» وعلى هذا فإذا قيل أزيد 
خرج» احتمل الكلام ما احتمله ذلك المثال؛ واحتمل مع ذلك وجها آخر 
وهو السؤال عن المسند إليه. وتكون الجملة على هذا التقدير الأخير اسمية لا 
فعلية» وعلى تقدير أن السؤال عن المسند فعلية لا اسميةء وارتفاع الاسم 
حينئذ بفعل محذوف على شريطة التفسير . 

وعلى تقدير انه عن النسية محتملة للاسمية والفعلية» والأرجح الفعلية ؛ 
لأن طلب الهمزة للفعل أقوى فهي به أولى. 

والنحويون يحزمون برجحان الفعلية في هذا المال ونحوه مطلقاً بناء على ما 
ذكرنا من اولوية الهمزة الفعلية » والتحرير ما ذكرناء فمتى قامت. قرينة ناصة 
على أن السؤال عن المسند إليه تعينت الاسمية أو عن المسند تعينت الفعلية 
وإلا فالأمر على الاحتال وترجيح الفعلية كا ذكروا. 


وأما أسماء الاستفهام فكلها متضمنة معنی اهمزة الق يطلب مہا التصور› 
والنحويون يقولون معنى الهمزة ويطلقون وهو صحيح» إلا أن فيه إجالاً 
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ونقصاً في التعليم» وإنما لم يوضحوا ذلك لأن الكلام في هذه الأغراض ليس 
من مقأصد هم . 

الفعل الثالث في الفرق بين قسمي أم: تفترق أم المتصلة وتسمى المعادلة 
أيضا وأم المنقطعة وتسمى المنفصلة أيضاً من كل واحدة من جهتي اللفظ 
والمعنى من اربعة أوجه. 

فأما الأوجه اللفظية: 

فأحدها باعتبار ما قبلهاء وذلك أن ما قبل المتصلة لا يكون إلا استفهاماً 
لفظاً ومعنى او استفهاما لفظاً لا معنى» فالأول نحو أزيد قائم أم عمرو؛ 
والثاني نحو سواء على أقمت أم قعدث, فإن الهمزة هنا قد خلع منها معنى 
الاستفهام ولهذا يصح في مكانها ومكان ما دخلت عليه المصدر ء فيقال سواء 
على قيامك وقعودك ويصح تصديق الكلام الذي هي فيه وتكذيبه ولا يستحق 
المتكام به جواباً واستعملت في لازم الاستفهام وهي التسوية, ألا ترى أن 
الطالب لفهم الشيء استوى عنده وجوده وعدمه أعنى استواءها في أصل 
الاحتال وإن كان أحدها قد يكون راجحاًء وهذا المعنى أشار إلبه سيبويه 
رحمه الله بقوله: وإنما جاز الاستفهام هنا لأنك سويت الأمرين عندك كا 
استوى ذلك حين قولنا زيد عنك أم عمرو فجرى هذا على حرف الاستفهام 
كا جرى. على النداء » نحو قوهم اللهم اغفر لنا أيتها العصابة ‏ انتهى. وما 
قبل المنقطعة يكون استفهاماً نحو 9هل يستوي الأعمى والبصير أم هل 
تستوي الظلمات والنور 4 ) وخبرا نحو 9تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين أم يقولون افتراء ©. 

والوجه الثاني ؛ 


وذلك أن الاستفهام قبل المتصلة لا يكون إلا با همزة التى يطلب بها 
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التصور او التسوية كا قدمنا والاستفهام الذي قبل المنقطعة لا يكون بواحدة 
منهاء بل تارة يكون بغير ال همزة البتة كا في قوله # هل يستوي الأعمى 
والبصير # 7 الآية وقول علقمة بن عبدة. 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم إذ حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته 2 أثر الأحبة يوم البين مشكوم 
وبان يكون بالهمزة التي يطلب بها التصديق نحو أقام زيد أم قعد عمرو, 
إذا أردت بأم الإضراب عن الأول فإن أردت الاستفهام عن الواقع بين 
النسبتين فأم متصلة » فالكلام على هذا محتمل للمتصلة والمنفصلة بحسب 
الغرض الذي تريده» هذا معنى كلام جماعة. 
وقال ابن هشام الخضراوي: من شروط أم المتصلة أن يكون بعدها فعل 
وفاعل إلا وقبلها فعل وفاعل, والفاعل في كل من الجملتين واحد نحو أقام 
زيد أم قعد فإن قلت أقام زيد أم عمروء كانت منقطعة» وكذا إذا قبلها 
مبتدءاً وخبراً فلا بد من اتحاد الخبرين نحو أزيد منطلق أم عمروء فان قلت 
أم عمرو جالسة كانت أم منقطعة» وكذا إذا خالفت بين الجملتين نحو أقام 
زيد أم عمرو منطلق ‏ انتهى. وهذا خالف لما تقدم» ولا شك أن تخالف 
الخبرين أو الفاعلين أو الجملتين يقتضي بظاهره الانقطاع وإما أنه يصل إلى 
إيجاب ذلك فلاء وقد نصوا على اتصال أم في قوله: 
ما أبالي أنب بالحزن تيس أم لحان بظهر غيب ليم 
مع اختلاف الفاعلين» وفي قوله : 
ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع 
مع اختلاف الخبرين: وقد يجاب بأن الجملتين هنا في تأويل المفردين 
فلذلك تعين الاتصال لأن ما قبل أم وما بعدها لا يستغنى بأحدها عن الآخر 
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كا في قولنا أزيد أم عمرو في الدار وإذا اتحد الخبران نحو أزيد قائم أم 
عمرو قائم احتمل الكلام الاتصال والانقطاع باختلاف التقديرين. 

فإن قيل: فلم جزم الجميع في نحو أزيد قائم أم عمرو بالاتصال مع مكان 
الانقطاع بأن يكون ما بعدها متدأ حذف خبره؟ 

قيل: لأن الكلام إذا أمكن مله على النام امتنع حمله على الحذف لأنه 
دعوى خلاف الأصل بغر بينة وهذا امتنع أن يدعي في نحو جاء الذي في 
الدار أن أصله الذي هو في الدار. 

والوجه الثالث : باعتبار ما بعدههاء وهو أم المتصلة لا تدخل على 
الاستفهام بخلاف المنقطعة فإنها تدخل عليه ويكون بالحرف كا تقدم في 
الآية الكريمة وفي بيت علقمة بن عبدة وبالاسم كا في قول الله تعالى: «أم 
ماذا كنع تعملون©2, إأم من هذا الذي هو جندلكم 4( . 

وقول الشاعر : 
أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رمان أنف إذا ما ضن باللن 

والوجه الرابع: باعتبار ما قبلهه| وما بعدها جميعاً وهو أن المتصلة تقع 
بين المفردين وبين الجملتين» والمنقطعة لا تقع إلا بين الجملتين؛ فأما قوم 
أنها لإبل أم شاء» فمحمول عند النحويين على إضمار مبتدأ. 

وقد خرق ابن مالك إجاعهم في ذلك فادعى أن المنقطعة قد تعطف المفرد 
محتجا بما وراء من قول بعضهم إن هناك لإبلا أم شاء بالنصب» وجمل هذا 
عند الجباعة أن ثبت على إضار فعل أي أم أرى شاء لا على العطف على اسم 
إن» ولقوله رجه الله وجه من النظر» وهو أن المنقطعة بمعنى بل والهمزة, 
وقد تتجرد لمعنى بل » فإذا استعملت على هذا الوجه كانت بمنزلة بل وهي 
تعطف المفردات بل لا تعطف إلا المفردات, فإذا لم يجب لام هذه أن تعطف 
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المفردات فلا أقل من أن يجوز. 

فإن قيل: لو صح هذا الاعتبار لكان ذلك كثيراً كا في العطف بل» وم 
يكن نادراً ولا قائل بكثرته بل الجمهور يقولون بامتناعه البتة وابن مالك 
يقول بندوره. 

قيل: الذي منع من كثرته أن تجرد أم المنقطعة لمعنى الإضراب في دخوها 
على منفرد لفظاً قليل » وتبين من هذا أنه كان ينبغى لابن مالك أن يقول وقد 
تعطف المفرد إن تجردت عن معنى الاستفهام . 

وقد يجاب بأنه استغنى عن هذا التقيد بما هو معلوم من حكم الاستفهام 
بالهمزة وأنه لا يدخل على المفردات فكذا الاستفهام بأم التي هي في قرة 
الهمزة وبل. 

وأما قول الزمخشري في أإنا لمبعوثون أو آباؤنا) إن اباءنا عطف على 
والمعطوف عليه بالهمزة فمردود با ذكرنا. 

أما أوجه المعنى فأحدها ما أسلفناه في صدر المسئلة من أن المتصلة لطلب 
التصور والمنقطعة لطلب التصديق. 


والثاني : أن المتصلة تفيد معنى واحداً والمنقطعة تفيد معنيين غالباً وها 
الإضراب والاستفهام . 

والثالث: أن المتصلة ملازمة لإفادة الاستفهام أو لازمة وهو التسوية 
والمنقطعة قد تنسلخ عنه رأساًء وسبب ذلك ما قدمناه من أنها تفيد معنيين, 
فإذا تجردت عن أحدها بقى عليها المعنى الآخرء والمتصلة لا تفيد إلا 
الاستفهام فلو تجردت عنه صارت مهملة. 

وا يدل على أن المنقطعة قد تأتي لغير الاستفهام دخوها على الاستفهام كا 
قدمنا من الشواهد ‏ وبهذا يعام ضعف جزم النحويين أو أكثرهم في إنها لأبل 
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أم شاء» بأن التقدير بل أهى شاء , إذا يجوز أن يكون التقدير بل هى شاء 
على أن المتكام أضرب عن الأول واستأنف إخباراً بأنبا شاء » وعلى هذا المعلى 
اتجه لابن مالك أن يدعى أنها عاطفة مفردا على مفرد كا قدمناء ويعام أيضاً 
غلط ابن النحوية وغيره في استدلالهم بنحو #أم هل تستوي الظلمات 
والنور» وبيتي علقمة على أن هل بمعنى الاستفهام لا يفارق أم والاستفهام لا 
أمل رأونا بودي القل ف في الأ 

وما يقطع به على قوهم بالبطلان أنها في البيت داخلة على الجملة الاسمية 

فإن قيل لعلهم يقدرون ارتفاع كبير بفعل محذوف على حد 9 وإن أحد 
من المشر كين استجارك 4 . 

فالجواب: أن ذلك متنع بعد قد فكذلك ما رادفها. 

الوجه الرابع: أن الاستفهام الذي تفيده المتصلة لا يكون إلا حقيقياً 
والذي تفيده المنقطعة يكون حقيقياً نحو. أنها لإبل أم شاء» على أحد 
الاحتالين وغير حقيقي نحو أم اتخذ ما يخلق بنات ‏ أم له البنات ولكم 
البنون أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب € الآيات. 
تقرير آخر في الفرق بين المتصلة والمنقطعة: 

اعام أن الفرق بين المتصلة والمنقطعة من أوجه. 

أحدها : أن ما قبل المتصلة لا يكون إلا استفهاماً وما قبل المنقطعة يكون 
استفهاماً وغيره. 

والثانى : أن ما بعدها يكون مفرداً وجلة» وما بعد المنقطعة لا يكون إلا 


ابا 


والثالث : أا تقدر مع ا همزة شلها بأي . ومع الجملة بعدها بالمصدر» 
والمنقطعة تقدر وحدها بل والطهمزة. 

والرابع: أنها قد تحتاج للجواب وقد لا تحتاج. والمنقطعة تحتاج 
للجواب . 

والخامس: أن المتصلة إذا احتاجت إلى جواب فإن جوابها يكون 
بالتعيين والمنقطعة إنما تجاب بنعم أو لا. 

والسادس : أن المتصلة عاطفة والمنقطعة غير عاطفة» وممن نص على هذا 
ابن عصفور في (مقربه) وفيه خلاف مشهور - والله تعالى أعام وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

ومن كلامه أيضاً على قول القائل كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل: 

سم الله الرحجن الرحم الحمد لله مدا يوافي لعمة ويكافىء مزيده. 
اختلف في - كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل - في مواضع. 

احدها: في تعيين قائله. 

والثالت: ٤‏ نو چه الاعراب. 

فأما قائله فاختلف فيه على قولين. 

أحدهم : انه النبى صلى الله عليه وسام. 

والثانى : أنه الحسن البصري رحه الله. وقد جزم بهذا جماعة فام يذ كروا 
غيره» منهم الشيخ أبو عبدالله مد بن مد بن عمرون الحلبي في ( شرح 
المفصل) وأبو حيان في ( شرح التسهيل). 
فأما معنى كأن فاختلف فيه أيضاً على قولين. 
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أحده| للكوفيين: زعموا انها حرف تقريب وليس فيها معنى التشبيه » 
إذ المعنى على تقريب زوال الدنيا وتقريب وجود الآخرة» وجعلوا من ذلك 
قوهم» كأنك بالشتاء مقبل» كأنك بالفرج آت» هذا تستعمله الناس في 
محخاوراتهم ويقصدونه كثيراً. يقولون كأنك بفلان قد جاء. 

والثاى للبصريين : زعموا أمها حرف تشبيه مثلها في قولك كأنك زيداً 
أسد» ول يثبتوا جيئها للتقريب أصلاً؛ والمعنى كأن حالتك في الدنيا حال 
من لم يكن فيهاء وكأن حالك في الآخرة حال من لم يزل بها » فالمشبه والمشبه 
به حالتان» لا الشخص والفعل الذي هو الجندس : 

وإيضاح هذا: أن الدنيا لما كانت إلى اضمحلال وزوال كأن وجود 
الشخص بها كلا وجود وأن الآخرة لما كانت لي بقاء ودوام كان الشخص 
كأنه لم يزل فيهاء ولا شك أن المعنى المشهور لكأن هو التشبيه, فمهها امكن 
الحمل عليه لا ينبغي العدول عنهء وقد امكن عليه وجه ظاهر فانتفى المصير 
إلى غيره. 

وأما توجيه الاعراب وهو الذي يسأل عنه فاضطربت أقوال النحويين فيه 
اضطراباً كثيراً. والذي يحضرني الآن من ذلك أقوال. 

أحدهها - للامام أي علي الفارسي - رجه الله زعم أن الأصل كأن 
الدنيا لم تكن والآخرة لم تزل» ثم جيء بالكاف حرفا لمجرد الخطاب لا 
موضع لها من الإعراب كا أنها مع اسم الإشارة كذلك» وكذلك هي في 
قوهم أبصرك زيدا أي أبصر زيدا والكاف حرف لا مفعول؛ لأن أبصر ل 
يتعدى إلا إلى واحد وجيء بالباء زائدة في اسم كأن کا زيدت في أصل 
المبتدأ في قولهم. بحسبك درهمء وقولهم خرجت فإذا يزيد. وهذا القول 
اشتمل على أمرين مخالفين للظاهر» وها إخراج الكاف عن الاسمية إلى 
الحرفية وإخراج الياء عن التعدية إلى الزيادة. 

والقول الثاني : لأبي الحسن بن عصفور , وهو قول أفقه من قول الفارسي. 
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زعم أن الكاف حرف خطاب اتصلت بكأن فأبطلت إعاها وأزالت 
اختصاصهاء ولهذا دخلت على الجملة الفعلية» والباء بالدنيا وبالآخرة زائدة 
كا زيدت في المبتدأ الذي لم تدخل عليه كأن وقد مثلناه. 

والذي حمله على زعمه زوال إعاالها أنه لم يثبت زيادة الباء في اسم كأن 
وثبتت زيادتها في المبتدأ وقد اشتمل قوله على أربعة أمور: 

منها: الأمران اللذان استلزمها قول الفارسي وقد شرحناهما. 

ومنها : دعواه إلغاء كأن ولم يثبت ذلك إلا إذا اقترنت ما الزائدة كا في 
قوله تعالى : 9 كأنما يساقون 4 ) ودعواه أن الياء حرف تكلم كما أن الكاف 
حرف خطاب» وهو لم يصرح بهذا ولكنه يلزمه لأنه لا. يمكنه أن يدعى أنه 
اسمها لأنه قد ادعى إلغاءها؛ ولا يمكنه أن يدعى أنه مستدأ لأمرين . 


أحده]: أن الياء ليست من ضائر الرفع؛ وإئما هي من ضمائر النصب 

والثانى: أنها لو كانت مبتدأ لكان ما بعدها خبراًء ولو قيل مكان كأني 
بك تفعل أنا نفعل لم ترتبط الجملة بالضمير » وقد استقر أن الجملة المخبر بها 
لا بد ها من رابط يربطها. 


ومنها: أنه صرح بأنها قد دخلت على الجملة الفعلية في قولهم كأني بك 
تفعل فلا يخلو إما أن يدعي أن الباء في بك زائدة والياء مبتدأ والأصل أنت 
تفعل» فلا دخلت الباء على الضمير المرفوع انقلبت ضمير جر أو يدعي أن 
الباء متعلقة بيفعل فإن ادعى الأول فالجملة اسمية لا فعلية » وبطل قوله إنها 
دخلت على الجملة الفعلية» وإن ادعى الثاني فلا يجوز في العربية أن يقول 
عجبت مني ولا عجبت منك لا يكون الفاعل ضميراً متصلا بالفعل والمفعول 
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ضميراً عائداً إلى ما عاد إليه ضمير الفاعل وقد تعدى إليه الفعل بالجارء 
وشذا زعم ابو الحسن في قوله: 
همون عليك فإن الأمور ‏ بكف الاله مقاديرها 


أن على اسم منصوب ببوّن لا حرف متعلق ببون لأن الكاف على التقدير 
الأول مخفوضة يإضافة على ولا عمل فيها البتةء وعلى التقدير الثاني منصوية 
الوضع بالفعل » ولا وز تعدي فعل المصمر المتصل إلى ضميره المتصل › 
وينبغي له أن يقول بذلك في مثل قوله تعالى 9 أمسك عليك زوجك # () 
وفي هذا الموضع مباحث ليس هذا موضعها لأن فيها خروجاً عن المقصود . 


والقول الثالث : لجباعة النحويين رحمهم الله تعالى أن الكاف اسم كأن؛ ولم 
تكن الخبر والباء ظرفية متعلقة بتكن إن قدرت كان تامة أو بمحذوف هو 
الخبر إن قُدرت ناقصة» وعلى هذا القول فالتاء في تكن للخطاب لا للتأنيث 
وضميرها للمخاطب لا للدنيا وكذا البحث في لم تزل» وعلى القولين الأولين 
الأمر بالعكس التاء للتأنيث والضميران للدنيا وللآخرة» وهذا القول خير من 
القولين قبله, والمعنى كأنك لم تكن في الدنيا وكأنك لم تزل في الآخرة. 

والقول الرابع : لابن عمرون ‏ رحمه الله أن الكاف اسم كأن وبالدنيا 
وبالآخرة خبر كأن» وكل من جملتي لم تكن وم تزل في موضع نصب على 
الخال وإنما تمت الفائدة بهذا الحال والفضلات كثيراً ما يتوقف عليها المعنى 
المراد من الكلام كقولهم ما زلت بزيد حتى فعل» فإن الكلام لا يتم إلا بقولهم 
حتى فعل» وقد جاء ذلك في الحال كقوله تعالى فا لهم عن التذكرة 
معرضين 4 ) فا مبتداً وهم الخبر. والتقدير وأي شيء استقر هم ومعرضين 
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حال من الضمير المجرور باللام» ولا يستغني الكلام عنه لأن الاستفهام في 
المعنى عنه لا عن غيره. 


وخطر لي وجه ظئنت أنه أجود من هذه الأقوال» وهو أن الكاف اسم 
كان ولم تكن الخبر » وبالدنيا في موضع الخال من اسم كأن والعامل في الحال 
العامل في صاحبها وهو كأن كا عملت في رطبا ويابسا من قوله: 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي 


المعنى : كأنك في حالة كونك في الدنيا لم تكن أي بهاء وكأنك في حالة 
كونك في الآخرة لم تزل أي بهاء وهذا عكس قول ابن عمرون. 


فإن قلت: يدل على صحة ما قاله من أن جملة لم تكن ولم تزل حال لا خبر 
أنه قد روى كأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل» والجملة الحالية تقترن 
بالواو بخلاف الجملة الخبرية» ويقال كأنك بالشمس وقد طلعت. 


قلت: إن سام ثبوت الرواية فالواو زائدة كا قال الكوفيون في قوله تعالى 
# إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه والماد » 7 يصدون هو الخبر والواو زائدة وكيا قال 
أبو الحسن في قوله تعالى فلا ذهب عن إبراهي الروع وجاءته البشرى )7 ] 
إن وجاءته البشرى جواب لا والواو زائدة وفي قوله تعالى # حتى إذا جاؤك 
وفتحت أبوابها © 7 أن فتحت جواب إذا والواو زائدة إلى غير ذلك وأما 
كأنك بالشمس وقد طلعت فلا نسام ثبوته وهو مشكل على قولي وقوله» إذا 
لا يصح على قوله أن يكون بالشمس خبراً عن اسم كان والتقدير كأنك 


(؟) سورة هود: اية ۷4. 
(*) سورة الزمر: آية “الا. 


AY 


مستقر بالشمس» ولا يصح على قولي أن يكون قد طلعت خبر عن اسم كأن 
لعدم الضمير » فإذا كان لا يخرج على قوله ولا على قولي فيا وجه إيراده على 


ما قلته . 
فإن قلت : فلم عدلت عا قاله من أن الظرف خبر والجملة حال أي عكس 
ذلك ؟ 


قلت : لوجهين أحدها أن على ما قلته يكون الخبر حط الفائدة» وعلى ما 
قاله يكون محط الفائدة الحال کا تقدم شرحهء ولا شك أن كون الخبر حط 
الغائدة أولى . 

والثابى : أن العرب قالت: كأنك بالشتاء مقبل › وكأنك بالفرج أت 
فلفظوا بالمفرد الحال محل الجملة مرفوعا لا منصوباء نعم قول ابن عمرون 
مده 32 قوله ال حريري : 
كاي بك نحط إلى القبر وتنف لط 


فهذا لا ينبغي أن يعدل فيه عن تخريجه فيكون الظرف خبرأ» وتنحط 
حالا عن ياء المتكلم لعدم الرابطء على أن المطرزي خرّجه على أن الأصل 
كأني أبصرك ثم حذف الفعل لدلالة المعنى عليه فانفصل الضمير وزيدت الباء 
في المفعول» ولا شك أن فيه تكلفا من وجهين: إضار الفعل وزيادة الباء مع 
إمكان الاستغناء عن ذلك» ثم يكون قوله تنحط حالا من الكاف ولا خر 
والفائدة متوقفة عليه » إذ لو صرح بالمحذوف فقيل كأني أبصرك لم يتم المراد 
فا قاله ابن عمرون أوى لسلامته من هذا التكلف؛ ولا يلزم من تعين قول 
ابن عمرون في هذا الموضع أن يحمل عليه كأنك بالدنيا لم تكن» لأن إذا 
تركيب آخر مغاير لهذا الت ركيب» ومثل قول الحريري قوهم» وكأنٍ بك 
تفعل كذاء وقد انتهى القول في هذه المسئلة عل ما اقتضاء الحال من ضيق 
الوقت وإعجال المتقاضي للكلام المذكور. 

والحمد لله آولا وآخراً وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسام تسلباً 


AT 


كثيراً » أنجزت يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر الله المحرم سنة أربع وخسين 
وسبعماثة . 

الكلام في قوهم أنت أعام ومالك وعلى أي شيء عطف: قال شيخنا 
الإمام العام العلامة جال الدين عبدالله بن يوسف بن هشام رحمه الله وقفت 
على أسئلة مشكلة لبعض علاء عصرنا وها أنا موردها مفصلة ومدون كل 
منها بما تيسر .لي من الجواب» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
قال ره الله المسئول الاطلاع على ما نقل الناس في قوم أنت أعام ومالك 
وتبيين المعطوف عليه ما هو على القول بأنه عطف لفظي غير راجم إلى 
المعنى . 

وأقول: إن الكلام في هذا الموضع في مقامين. 

أحده) : في بيان إشكال هذا المثال. 

والثانى : في الجواب عا تضمنه السؤال» فأما الأولء فاعام أنه لا يخلو ما 
بعد الواو في هذا المثال من أن يكون معطوفاً على المبتدأ أو على الخبر أو على 
ضميره »› أو غير معطوف وكل مشكل . 

أما الأول: فلاستلزامه مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في التجرد 
للاخبار عنه بأعام . 

وأما الثانى: فلاستلزامه مشاركته له في الاخبار به عن أنت . 

وأما الثالث: فلاستلزامه مشاركته في إسناد أعام إليه» وكل ذلك ظاهر 
الامتناع من حيث المعنى » ويلزم على الثالث أيضاً من حيث الصناعة رفع اسم 
التفضيل للظاهر في غير مسئلة الكحل ؛ والعطف على الضمير المرفوع المتصل 
من غير تو كيد ولا فصل وها ضعيفان » فإن استسهل الأول بأنهم يغتفرون في 
الثواني ما لا يغتفرون في الأوئل أجيب بأن اغتفارهم ذلك لم يثبت في مسئلة 
رفع اسم التفضيل الظاهر في غير محل النزاع فيحمل هذا عليه. 
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وأما الرابع: فإنه لا بد من تقدير خبر آخر حينئذ» فإن قدر المحذوف 
مبتدأ فالتقدير أنت ومالك» وإن قدر خبراء فالتقدير مالك أعلم» وكلاه) 
ظاهر الاستحالة ولا يمكن أن يقدر ستدأ أو خبر غير ما' تقدم ذكرهء لأن 
مثل هذا الحذف مشروط بكون المحذوف ماثلا للمذكور كا في قوله تعالى 
#أكلها دائم وظلها) وقوله تعالى «أأنتم أعم أم الله» في قول من قدر 
(أم) منقطعة. وذلك لما انعقد عليه قول الجمهور من أن أم المنقطعة لا تقع 
إلا بين جملتين فيجب على قوم تقدير الخبر كا وجب فيء إنها لإبل أم 
شاء تقدير الممتدأ. وأما إذا قدرت أم المتصلة وهو الظاهر فلا حذف, 

وأما الثاني فمجموع ما رأيت ف ذلك ثلاثة أوجه. 


أحدها: أن مالك معطوف على أنت وأعم خر عنه| واعتذر عن نسبة 
اعام إلى المال بوجهين. 

أحده| : أنه ل كان النظر في المال يلزم منه في الأكثر مجيه على حسب 
اختيار الناظر فيه نسب العام إليه مجازا قاله ابن الصائغ » وعلى قوله فالواو 
للتشريك في اللفظ والمعنى كا هو قاعدتهاء وفي هذا الوجه نظر بعد تسليم 
جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز, لأنا لا نعلمهم أجازوه إلا في المجازي 
اللغوي» أما في المجازي العقلى بأن يسند اللفظ إلى أمرين معاً إلى أحدها 
بطريق الحقيقة وإلى الآخر بطريق المجاز فلا خفاء بما في هذا الوجه من البعد 
في المعنى . 

الوجه الثاني: أن هذا عطف لفظي لم يقصد به التشريك في هذا المعنى 
وهذا القول مشكل في الظاهر لخالفته لما عليه إطباق النحويين من أن الواو 
العاطفة للمفرد تقتضي التشريك في اللفظ والمعنى ول أر من وفاه حقه من 
الشرح. 

وأقول لا خفاء بأن المعنى أنت أعام بمالك وهذا هو أصل الكلام ثم إن 
العرب أنابوا واو العطف عن باء الجر للتوسيع في الكلام وليتناسب اللفظان 
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المتجاوزان» ويفاد بالحرف الواحد معنى الحرفين فإن الواو حينئذ تفيد في 
معنى الإلصاق لنيابتها عن حرف وتفيد في اللفظ تشارك الاسمين في 
الاعراب اعتباراً بأصلها وظاهر لفظها. وعلى هذا فاللفظ لفظ المعطوف 
والمعنى معنى المفعول فلا إشكال في اللفظ ولا في المعنى» وليس هذا من 
البدل التصريفي الذي تلحظ فيه قرب المخرج او اتحادهء کا أبدلت واو 
القسم من بائه حين كانا حرفين شفهيين لأن ذلك يقتضي الاشتراك في العمل 
وإنما هو من باب ترك كلمة والإتيان بأخرى مكانها لتقارب معناها كالإتيان 
بالواو في نحو سرت والئيل مكان مع لكون الباء للالصاق وواو العطف 
للجمع وها متقاربان» والذي يدل على مجيء الواو خلفا عن الباء قوهم بعت 
الشاء شاة ودرها أي شاة بدرهم لأنا قاطعون بان الدرهم ممن لا مبيع ولأنهم 
قالوا أيضاً بعت الشاء شاة بدرهم. 


وهذا الذي ذكرته هو أصح وأوضح ما يقال في المسئلة ومتبوعي فيه 
الجرمى من المتقدمين وابن مالك من المتأخرين » فمن كلامهه)ا أخذت وعلى ما 
أشار إليه اعتمدت» أما الجرمي فإنه نص على أن الواو هنا بمعنى الباء ولكنه 
أهمل التنبيه على فائدة هذا العطف وأما ابن مالك فلأنه ذكر أن المقصود 
التناسب اللفظي وأنه كالخفض على الجوار ولكنه أهمل التنبيه على نيابة الواو 
عن الباء وذلك هو الذي انببى عليه كون هذا العطف لا يقتضى التشريك في 
الحكم وقد وفيت بجميع ما قالا وأضفت اليه ما لم يذكرا ما لا بد منه. 

ويظهر لي أن الصواب خلاف مدعاه من أن المعطوف عليه المبتداًء وأن 
الصواب أنه الخبر وهو قول ابن طاهر» وذلك لأنه حمل على الأقرب وأن 
هذا العطف كالخنض في هذا جُحر ضب خربء وذلك يقتضى تجاوز 
الاسمين ء ولأن الباء ملحوظة المعنى كرا ذكرنا ومعناها متعلق بالخبر » فليكن 
العطف على الخبر ليتحد التعلقان المعنوي واللفظي. 

الوجه الثاني : انه معطوف لفظاً ومعنى على الخبرء» وكأنه قيل أنت 
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ومالك وذلك على قول ابن خروف في كل رجل وضيعته أن الخبر العاطف 
والمعطوف لكونما بمنزلة مع ومجرورهاء قاله ابن الصائغ » وفيه نظر لأمرين. 

أحده] : انه ليس المراد الاخبار عن الشخص بأنه أعلم على الإطلاق وبأن 
مع مال لم يحل بينهما حائل . 

والثاني : ان التفريع على هذا القولٍ الضعيف إنما يقتضي أن المعطوف 
عليه المبتدأ لا الخبرء كما أنه في كل رجل وضيعته كذلك» ثم المعروف عن 
ابن خروف أن الواو ومصحوبها أغنيا عن الخبر كإغناء الوصف في أقائم 
الزيدان. لا لاني) الخبر. 

الوجه الثالث: أنه خبر لمبتدأ محذوف, والتقدير أنت أعام وأنت ومالك 
فحذف المتدأ لدلالة ما تقدم عليه فالتقى واوان فحذفت الأولى لثلا يدخل 
حرف على مثله » قاله ابن الصائغ ايضاً» وفيه نظر لأنه خلاف المعنى, إذ 
معنى الكلام حينئذ أنت أعم من غيرك على الإطلاق» وأنت ومالك 
مقرونان» ثم مثل هذا لا يسمى خبراً إلا بتجوز على قول ابن خروف» ثم 
يقال وما معنى المعية في نحو أنت أعام ومالك. 

أقول: الصواب ما قدمناه من أن معنى الواو هنا كمعنى الباء وهو قول 
الجرمى ومن وافقه, وأما معنى المعية فبعيد وإن كان سيبويه قد ذكره ونصه 
في ذلك : فاا اردت أنت أعام مع مالك - انتهى» وقد يكون مراده تفسير ما 
يتحصل من المعنى وذلك لأنه ليس المراد الإخبار بأن المخاطب أعام على 
الاطلاق» بل أنه إذا كان مع ماله كان أعام كيف يدبره أو أنه إذا اعتبر مع 
ماله كان أعام به وفي كلام سيبويه من هذه التجوزات ما لا خفاء به لمن 
وقف على كلامه, ولهذا قال ابن النحاس وغيره إنه خاطب بهذا الكتاب قوما 
قد اعتادوا المجازات والكنايات» ثم قال : وهل تحوّز اللصب في نحو كل رجل 
وضيعته تجوزه أم لا وما توجيه الجواز إن قيل به؟ 


وأقول إن المجوّز لذلك هو الصيمري» نص عليه في التبصرة ولم يتعرض 
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لهذا المثال: وظاهر كلام ابن مالك أن النصب فيه لا يحيزه أحد» فإنه قال 
وقد ذكر أنت ورأيك وأنت أعلم ومالك ما نصه: ولا خلاف في وجوب 
الرفع فها أشبه المثالين المذ كورين » ومن ادعى جواز النصب في نحو كل رجل 
وضيعته على تقدير كل رجل كائن مع ضيعته؛ فقد ادعى ما لم يقله عربي ‏ 
انتهى فخص نحو كل رجل وضيعته بالخلاف؛ والذي يظهر الفرق بينها 
أقوال. 


أحدها: ظهور معنى المعية في كل رجل وضيعته» وخفاؤه في أنت أعم 
ومالك, وقد مضى شرح ذلك. 


والثاني : أنه بنى الجواز على أن التقدير كل رجل كائن وضيعته كا تقد م 
عنه» وكائن يصح له أن يعمل في المفعول معه» وأما أنت أعام ومالك » فإن 
ما قبل الواو منه كلام تام فلا يمكن أن يقدر فيه عامل ولا يصح أعام للعمل 
في المفعول معه؛ لأنه لا يعمل فيه على الصحيح إلا ما يصح له العمل في 
المفعول به لا كل ما يصح له العمل في الحال خلافاً لأ على وهذا منع 
سيبويه هذا لك وأباك» وإن وجد حرف التنبيه والإشارة والظرف وكل 
منهن صالح للعمل في الحالء والفرق بينهما أن الحال شبيهة بالظرف فعمل 
فيها روائح الفعل ولا كذلك المفعول معه ولو صح معنى المعية في المثال 
لكور » وقال قائل بجواز النصب فيه لا يمكن توجيهه. أما على قول الجرجافي 
أو الكوني أو الفارسي في أن الناصب للمفعول فيه الواو أو الخلاف أو كلما 
ينصب الحال» ولهذا جوز الفارسي هذا لك وأباك» وجوز في قوله هذا 
ردائي مطوياً وسربالا أن يكون العامل هذاء ثم قال: وما توجيه القول 
بوجوب حذف الخبر من نحو أنت أعلم وعبدالله» إذا جعلنا أعام خبرأ عن 
أنت وعبدالله مبتدأ حذف خبرهء وما المانع من ذكر الخبر جعلنا الواو للمعية 
أو للعطف المحض . 

وأقول: لم أقف لأحد على القول بوجوب حذف الخبر في ذلك غير ابن 
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مالك وهو مخالف لقوهم ان الخبر لا يجب حذفه إلا إذا سد شيء مسده» 
ولهذا ردوا تجويز الأخفش في نحو ما أحسن زيداً , أن تكون ما موصولة أو 
موصوفة وتجويز بعضهم في نعم الرجل زيد كون المخفوض مبتدءاً محذوف 
الخبر. وقول الفارسى في حدى زيد قاتا إن الخبر مقدر بعد الحال» ومن 
العجب ان ابن مالك من جلة من رد بذلك» وذهل عنه هناء ثم إذا سام أن 
ليس بشرط استناداً إلى إعراب هؤلاء الأئمة فقد يوجه بأمرين. 

أحده) : أن أعل لما كان صالحاً للاخبار به عن الاثنين» وكان تقدير 
عبدالله مقدماً على أعام مكنا صار ‏ وإن كان مبتدءاً - كأنه معطوف. واعم 
وإن كان خبراً عن أنت وحده كأنه خبر عنها معاً» فمنع ذلك من ظهور 
خبر آخرء وهذا بخلاف نحو زيد قائم وعمروء فإن الخبر المذكور لا يصلح 
للائئين معا. 

والثاني : أن المعنى هنا أنت أعام بعبد الله» وذلك كلام تام لا يحتاج إلى 
خبرء فكذا ما معناه» وكل من الوجهين معترض. 

أما الأول: فلاستلزامه وجوب الحذف في نحو زيد في الدار وعمرو ولا 
قائل بهء وفي الحديث #أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة» الخ. 

وأما الثاني فمن وجهين. 


أحده) : اقتضاؤه وجوب الحذف على تقدير الواو للعطف المحضء وإنما 
المدعى وجوه مطلقاً . 

والثانى : انه إحالة لصورة المسئلة؛ فإن المدعى جوازها على إضمار الخبر , 
والتوجيه المذكور يقتضي أنه لا خبر في اللفظ ولا في التقدير. 

ثم قال: وما وجه الحكم برجحان النصب على المعية على العطف في نحو لا 
تتغذى بالسمك واللبن ؛ ولا يعجبك الأكل والشبع » مع أن المقصود فيها المعية 
مطلقا وليس العطف هنا بمقصود , وهلا كان النصب هنا متعينا لتأديته مراد 


A۹ 


المتكام وإخلال العطف بذلك . 

وأقول: له يمتنع التعبير بالعبارات المجملة عند التمكن من العبارات 
المعينة للمعنى المراد » والعطف إنما يخل بالتنصيص على معنى المعية لا فادتما 
مطلقاً . فإن أحد محتملات الواو العاطفة معنى المعية» وإثما تتعين العبارة التي 
لا تحتمل غير المراد إذا أريد التنصيص على ذلك المعنى ول تحتف بالكلام 
قرينة ترشد إليه. وقد جوزوا لقاصد نفي الجنس (بلا) على سبيل الإجمال 
أن يعملها عمل ليس وأوجبوا إعالها عمل إن إذا أريد التنصيص» وجوز 
سسبويه والمحققون لمن قال طالنى زيد وجاءفي عمرو إذا بئناه] للمفعول في 
خلص الضم والكسرء والذي يقتضيه النظر أنه تتعين العبارة الناصة ادا أريد 
التنصيص والمجملة إذا أريد الاجمال» ويجوز الأمران إذا لم يره أحد الأمرين 
بعينهء وتترجح الناصة حينئذ على المجملة» ولم يمش ابن مالك في ذلك على 
قاعدة. لأنه قال في نحو جاءني بوجوب الإشمام أو الضم» وفي نحو طالني 
بوجوب الاإشهام أو الكسر» وقال في باب لا يجوز إلحاقها بليس إن لم يرد 
التنصيص على العموم. وقال في المفعول معه برجحان النصب إذا خيف 
بالعطف فوات ما يضر فواته, ثم قال : وما وجه تقسيمي.م مسائل الباب إلى ما 
يجب نصبه وإلى ما يرجح ذلك فيه وإلى ما يرجح عطفه» مع أنهم يقولون إن 
المفعول معه لا بد أن يدخله معنى المفعول به وقد مماه سيبويه بذلك , 
ومقتضى هذا أنه يتعين النسب عند قصد هذا المعنى إذا وجد المسوغ اللفظي 
نكيف يحكم برجحانه على العطف في بعض الصور» بل كيف يحكم بتساوي 
الأمرين في بعضها أيضا. 

فإن قيل: الحكم بما ذكر إثما هو بالنظر إلى صور التراكيب اللفظية وإن 
اختلف المعنيان أشكل حينئذ كلام ابن مالك رحمه الله تعالى حيث حكم 
برجحان العطف حيث أمكن ذلك بلا ضعف» وهذه العبارة يندرج نحتها نحو 
قام زيد وعمرو وهذا التركيب إن نظرنا إليه مع قطع النظر عا يقصد من 
الى يقتضي تساوي الأمرين كا قال أبو الحسن ابن عصفور. فا وجه 
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كلام ابن مالك» وهل يتم كلامه فتجيء الصور في هذا اللاب خمساً, أو لا 
يتم كلامه فتكون أريعا. 

وأقول: أما ما تضمنه صدر السؤال من الاشكال فقد ذكر في أثنائه ما 
يرفعه وأن الحكم بالأقسام المذكورة انما هو بالنظر الى صور الترا كيب 
اللفظية, ولا يلزم ابن مالك الحكم بتساوي الأمرين في نحو قام زيد وعمرو, 
بل الحكم برجحان العطف وهو قائل به» ووجه لزوم ذلك من ظاهر كلامه 
لأن العطف قد أمكن بلا ضعف» وهذا هو مقتضى النظر ؛ لأن العطف هو 
الأصل وقد أمكن وسم عن معارض. 

وأما كلام ابن عصفور فالقياس الذي ذكرناه يأباه» فالصور أريع لا 
حمس » وليعام أن تسمية سيبويه المفعول معه مفعولا به مشكلة, والناس فيها 
فريقان؛ فمنهم من تأولها وهو ابن مالك فقال حين ذكر أن الباء تأت 
للمصاحبة ما نصه: ولمساواة هذه الباء لمع قد يعبر سيبويه عن المفعول معه 
بالمفعول به - انتهى. ومنهم من أجراها على ظاهرهاء والقول عندي أن 
بعض الأمثلة يكون الاسم فيه على معنى مع ويسمى مفعولا معه. وبعضها 
يكون فيه على معنى الباء ويسمى مفعولا به» وان سیبویه إننا اراد دبناء رم 
أنا مورد كلامه لتتأملوا . 

قال رجه الله: وينتصب فيه الاسم لأنه مفعول معه ومفعول به ثم قال 
وذلك قولك ما صنعت وأباك. ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعهاء إغا 
أردت ما صنعت مع أبيك ولو تركت الناقة مع فصيلهاء فالفصيل مفعول 
معه والأب كذلك والواو لم تغير المحنى » ولكنها تعمل في الاسم ما قبلها 
ومثل ذلك ما زلت وزيداً أي ما زلت بزيد حتى فعل فهو مفعول به» وما 
زلت اسير والنيل؛ أي مع النيل» واستوى الماء والخشبة أي بالمدشية - انتهى . 

فانظر إلى كلامه رجه الله حيث قال مفعولا معه ومفعولا به؛ ثم فسر 
بعض الأمثلة بمع وبعضها بالباء » ولأنه حيث قدر أحد الأمرين يكون ذلك 


۹۱ 


المعنى إما متعينا أو أظهر من المعنى الآخرء فمن تأمل هذا الكلام بالإنصاف 
عام أن مراده ما ذكرت ولم يتسع الوقت للنظر فيا قال شارحو الكتاب في 
هذا الوضع» وهذا مبلغ فهمي في كلامه رجه الله والله أعام » وصل الله 
على سيدنا عمد وعلى أله وصحبه وسام. 


۹۳ 


بسم الله الرحن الرحم 

الكلام في قوله تعال : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا: 

هذه مسئلة من كلام شيخنا العالم العلامة جمال الدين عبدالله بن يوسف بن 
هشام رجه الله في قوله تعالى: وله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبيلاً4 20 قال يجوز في الظرفين أربعة أوجه. 

أحدها: أن يكون الأول خبرأ والثاني متعلقاً به. 

والثانى: عكسه وهو أن يكون الثاني خبراً والأول متعلقاً به » ولا يمنع 
هذا تقدم الظرف على عامله المعنوي فإن ذلك جائز باتفاق كقوهم» أكل 
يوم لك ثوب. 

والثالث أن يكونا خبرين وذلك عند من يحيز تعدد الخبر. 

والرابع: أن يكون الأول خبراً والثاني حالا وهذا الوجه أيضاً مما لا 
يختلف في جوازه وربا سبق إلى الذهن أن فيه خلافا وليس كذلك لتقدم 
العامل وهو الظرف وتأخر المعمول وهو الحال فهو نظير قولك في الدار 
جالساً زيد وفي هجر مستقراً سعيدء وهذا مما لا شك في جوازه. 


وبقى وجه خامس وهو عكس هذاء. أعني أن يكرن الأول حالا والثاني 
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۹۳ 


خبرأء فهذا نصوص النحويين متضافرة على منعه وجماعة منهم حكوا الإجاع 
على ذلك. 

قال ابن مالك في ( شرح الكافية): ولو قدمت الحال على العامل الظرفي 
وعلى صاحبها لم يجز بإجماع وقال الأبذي في ( شرحه الكبير على الجزولية) 
اجاز أبو الحسن تقدم الحال المعمولة للظرف مع توسط الحال بين المتداً 
والخبر ومنع ذلك مع التقديم. ووجه قوله إن المبتدأ طالب للخبر فإذا تقدم 
كان الخبر في نية التقديم إلى جانبه. فكأن الحال مؤخرة عنها ولهذا امتنع 
بالإجماع ان تتقدم عليهم| جيعا ‏ التهى كلامه ملخصا. 

وقال ابن عصفور في ( شرح الاإأيضاح) اتفق البصريون على امتناع التقديم 
عليه| جميعاً فقوله البصريون دخل فيهم الأخفش لأنه من ائمة البصريين وهو 
سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه » وحيث أطلق النحويون البصريين لا يريدون 
غيره. 

ومن نقل الإجماع أيضاً الإمام أبو بكر بن طاهر المعروف بالخرب» 
ولكن نقل عن أبي الحسن أنه أعرب فداء منقوهم, فداء لك ألي حالا ونقل 
عن الإمام المحقق عبدالواحد بن على الأسدي المعروف بابن برهان قولا 
أسهل من ذلك» وهو أنه أجاز ذلك في الظرف وقد وقفت له على ذلك قال 
في (شرح اللمع) في قوله تعالى # هناك الولاية لله الحق # (2 هنالك ظرف 
مكان وهي حال والولاية مبتدأ لله الخبرء ولام الجر عملت في الحال مع 
تقدمها على اللام لأنها بلفظ الظرف» وأنشد لابن مقبل العجلافي. 
ونحن منعنا البحر أن تشربوا به وفد كان منكم ملؤه بمكان 

م قال: منكم حال والعامل فيه الباء في بمكان ‏ انتهى» وعلى هذا ففي 
المسئلة ثلاثة مذاهب» المنع مطلقاً وهو قول من عدا الأخفش وابن برهان»› 
والجواز مطلقاً وهو قول الأخفش› والجواز إذا كان العامل ظرفاً والمنع إذا 


٤ 


كان غير ظرف وهو قول ابن برهان» وعلى هذين القولين فيجوز الوجه 
الخامس في الآية ولكنها قولان شاذان مخالفان لما يقتضيه القياس والسماع, 
والذي أجازه أصعب من الذي أجازه ابن برهان» ولعل الذين يقولون 
الإجماع على خلاف ذلك لم يعتدوا بها أو رأوا أن القائل با ذهل عن 
القاعدة» ووقفت للأخفش على خلاف ما نقل عنه في ( كتابه الصغير) هذا 
باب من الحال: اعام أن قوم هذا عبدالله قائ في الدار على الحال جائز» وقد 
قدمت الحال قبل العامل لأن الحال لعبدالله ؛ فإذا قدمت الذي الحال له في 
المعنى كان جائزاً هذا نصه. والنسخة التي عندي معتمدة لأنها بخط أي الفتح 
ابن جنی » قوله رحمه الله فإذا قدمت الذي الحال له في المعنى كان جائزاً 
دليل على أنك إذا أخرت الذي الحال له كان متنعاً » ثم إنه صرح بذلك بعد ذلك 
فقال ولو قلت قائم] في الدار عبدالله لم يجر. هذا نصه بحروفه. 


فإن قلت: فا تصنع بما احتج به ابن برهان. 


قلت : لا دليل في شىء منه» أما الآية الكريمة فيجوز في هنالك أن يكون 
ظرفاً (لمنتصراً) وعللى هذا الوجه وقف بعض القراء #وما كان منتصراً 
هنالك »» ثم ابتداء إالولاية لله ويجوز أن يكون خبراً ولله متعلق 
بالولاية ؛ ويحجوز أن يكونا خبرين ومع هذه الاحتالات يسقط الاستدلال. 


وأما البيت فالجواب عنه مستفاد من الكلام الذي قدمته عن الأبذي, 
وذلك أنه جعل تقدم بعض الجملة كتقدم كلهاء لأن بعضها يطلب بعضاًء 
وهنا لما تقدمت كان وهي طالبة لاسمها وخبرها كانا في نية التقدي » وكانت 
الحال متأخرة عنهها في التقدير» على أنني متردد في ثبوت هذه المقالة عن ابن 
برهان. فإننى رأيتها في نسخة معتمدة مقروءة على أي همد بن الخشاب وأولما 
ما صدر به حاشيته» ثم ذكر ذلك إلى آخره. فالظاهر أله ما ألحق كا الحقت 
حواش من كلام الأخفش وغيره في متن كتاب سيبويه وأما قوم فدا لك 
أي فإنه يروي بالرفع والنصب والكسر » وبالأوجه الثلاثة روى قول نابغة بني 


۹۵ 


ذبيان في معلقته المشهورة. 
مهلا فداه لك الأقوام كلهم وما اثر من مال ومن ولد 

فأما الرفع فعلى الابتداء أو الخبر. والأولى أن يكون فداء هو الخبر 
والأقوام هو المبتدأ وكذلك لك في المثال, لأن النكرة أولى بالابتداء من 
المعرفة هذا قول حذاق المعربن» وخالف سيبويه في مثل ذلك فأعرب النكرة 
المتقدمة مستدأ والمعرفة المؤخرة خبراً بناء على الأصل من أن كلا منها حال 
في محله ولا تقديم ولا تأخيرء وعليه أن النكرة التي لها مسوغ بمنزلة المعرفة 
والمعرفتان إذا اجتمعتا كان المقدم منها هو المبتدأء وأما النصب فعلى 
المصدر » وأصل الكلام تفديك الأقوام. م حذف الفعل وأقيم مصدره مقامه 
وجيء بتلك في البيتين كا جيء بعد سقيا في قوهم » سقيالك. وارتفع الأقوام 
في البيت» وأبي في المثال بالمصدر أو بالفعل المحذوف على خلاف بين 
النحويين في ذلكء وأما الكسر وهي رواية يعقوب بن السكيت وغيره 
فللنحويين فيه قولان. 

أحده) : أنه مستدأوما بعده خبره أو بالعكس عل الخلاف الذي 
شرحناه في رواية الرفع» وأنه معدول عن مفدي وبنى على الكسر» وليس 
هذا القول بشيء لأنه لا وجه لبنائه على هذا التقديرء ثم هو فاسد من حيث 
المعنى» إذ كان حقه أن يقول إنه معدول عن فاد لأن المفدي هو المخاطب 
لا الأقوام. ظ 

والثاى : أنه اسم فعل ومعناه ليفدك الأقوام . أي وہنی کا بنى نزال 
ودراك كذا وجهه أبو جعفر النحاس في ( شرح المعلقات) وفيه نظرء فإنه 
لا نعلم اسم فعال بكسر الفاء ولا اسم فعل ناب عن فعل مضارع مقرون بلام 
الأمرء وحكي الفراء أنه يقال فدى لك بفتح الفاء وبالقصر » وهذا يحتمل أن 
يكون في موضع رفع وأن يكون في موضع نصب وقد مفى توجيهه| - 
والله تعالى أعام. 
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على أي شيء رفع وخبر منك في قول جابر رضي الله عنه 
كان يكفي من هو أوفى عنك شعراً وخير منك) 


من كلام شيخنا الشيخ جال الدين هشام رجه الله , 


بسم الله الرحجن الرحم 


قول جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخير 
منك * الظاهر أن خير مرفوع عطفا على أوفى المخبر به عن هو أي كان 
يكفي من هو أوفى وخيرء كا تقول أحب من هو عالم وعامل» والجملة من 
الممتدأ والخبر صلة مفعول يكفي ويقع في النسخ ويجري على ألسنة الطلبة 
بنصب خيرء وقد ذكر أنه خرج على سبعة أوجه. 

أحدها: أن يكون عطفاً على المفعول وهو من. 

الثاني : أن يكون بتقدير كان مدلولا عليها بكان المذكورة أولاء أي 
وكان خيرا. 

الثالث: على تقدير يكفي مدلولا عليها بيكفي المذكورة. 

الرابع: على إلغاء من هوء فيكون أوفى مفعولا وخيرا معطوفاً عليه. 

الخامس: على إلغاء من هو أوفى. 

السادس: على تقدير وأكثر خيرا. 

السابع : على العطف على شعرا , وهذه كلها باطلة إلا السابع فإنه مستبعد . 


أما العطف على من فإنه يؤدي بمغايرة المعطوف لمن وقعت عليه من ويصير 
يمنزلة كان يكفي زيدا وعمراء فيكون الذي هو أوفى غير الذي هو خير 
ولس المراد ذلك , 


۹4۷ 


وأما تقدير كان فباطل من وجهين: 


أحده]: أن حذف كان مع اسمها وبقاء خبرها لا يجوز بقياس إلا بعد 
أن ولوء ومن ثم قال سيبويه ‏ رجه الله لا تقل عبدالله المقتول بتقدير قل 
عبدالله المقتول» وخالف المحققون الكسائي في تخريحه قوله تعالى «انتهوا 
خيرا لكم# 7" على تقدير يكن الانتهاء خير لكم. ظ 

الثاني : انا إذ قدرنا ( كان) مدلولا عليها بالأولى قدرنا مرفوعها مرفوع 
الأول » كا إنك إذا قلت علفتها تبنا وماء لا يقدر» وسقاها غيري ماء بل 
وسقيتهاء وذلك لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد , فتقدير أحدها مستلزم 
لتقدير الآخر بعينه» فعى هذا إذا قدرت كان الأولى قدرت فاعلها فيصير 
وكان هو أي الصاع » وأما تقديريكفي فإنه يؤذن أيضاً بالتغاير, كا أنك إذا قلت 
كان يكفي الفقيه ويكفي الزاهد آذن بذلك وسببه أن يكفي الثاني 
إنما هو لمجرد التوكيد فذكره بمنزلة لو لم يذكر وهو لو لم يذكر آذن العطف 
بالتغاير » فكذلك إذا ذكر . وأما إلغاء من هو أو إلغاء من هو أوفى فباطلان 


من وجهين . 


أحده) : أن زيادة الأسماء لا تجوز عند البصريين وكذلك زيادة الجمل. 
ثم إن الكوفيين يجيزون ذلك» وإنما يجيزونه حيث يظهر أن المعنى مفتقر إلى 
دعوى الزيادة كما في قول لبيد : 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

فإنهم قالوا اسم زائد لأنه إنما يقال السلام على فلان» ولا يقال اسم السلام 
عليك فادّعوا زيادة ذلك هذا المعنى وهو مفقود فما نحن بصدده» وقد قال إن 
أفسد هذين الوجهين الوجه المدعي فيه زيادة من هو خاصة» فان ذلك لا 
يجيزه أحد لأن المبتدأ يبقى بلا خبر والموصول بلا صلة» ويجاب بأن دعوى 
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۹۸ 


زيادة الاسم لا تخرجه عن استحقاقه لما يطلبه على تقدير عدم الزيادة. 

الثاني : أنه إذا كان زائداً امتنع العطف عليه لأنه يصير بمنزلة ما لم 
يذكرء والعطف عليه يقتضي الا عتداد به وتقدم جوابه فتناقضاء واما تقدير 
أكثر فباطل لأن أفعل التفضيل لم يحذف في كلامهم باقيا معموله لضعفه في 
العمل وجوده لأنه لا يثني ولا يجمع ولا يؤنث » وأما عطفه على ( شعراً ) فهو 
أقرب من جميع ما ذكرء لأن أوفى بمعنى أكثر فكأنه قيل أكثر منك شعرا 
وخيراً إلا أن هذا يأباه ذكر منك بعد خيرء ألا ترى أنك إذا قلت كان 
يكفي من هو أكثر منك علا وعبادة لم يحتج إلى قولك منك ثانياء وقد 
يتكلف جواز الوجه على أن تجعل منك الثانية مؤكدة للأولى ‏ تمت والله أعم 


۔ انتهى . 
مسكلة 
نصب لفظ قيله في قوله تعالى « وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا 
يۇمنون » 


قرأ الجمهور « وقيله » بالنصب عن الأخفش أنه عطف على «سرهم 
ونجواهم ) وعله أيضا أنه بتقدير وقيل قيله » وعن الزجاج أنه عطف على محل 
الساعة وقيل على. مفعول يكتبون المحذوف وقيل يكتبون أقوالهم وأفعالهم 
وقيل على مفعول يعلمون أي يعملون الحق وقيله» وقرأ السلمي وابن ريان 
وعاصم والأعمش وحمزة بالخفض فقيل عطف على الساعة أو على أنها واو 
القسم والجواب محذوف أي ليصرن أو لأفعلن بهم ما أشاء وقرأ الأعرج وأبو 
قلابة ومجاهد والحسن وقتادة ومسام بن خندجة بالرفع» وخرج على أنه 
معطوف على عل الساعة على حذف مضاف أي وعم قيله. حذف المضاف 
وأقم المضاف إليه مقامه روى هذا عن الكسائي وعلى الابتداء وخبره يا رب 
إلى لا يؤمنون» وعلى أن الخبر محذوف تقديره مسموع أو متقبل» فجملة 


۹۹ 


الابتداء وما بعده في موضع نصب مقول قيله » وقرأ أبو قلابة يا رب بفتح 
الباء أراد يا ربا كا تقول يا غلاماء ويتخرج على ما أجاز الأخفش يا قوم 
بالفتحة وحذف الألف والاجتزاء بالفتحة عنها. 

وقال الزمخشري: والذي قالوه يعني من العطف ليس بقوى في المعنى مع 
وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا بحسن اعتراضا وقع تنافر 
النظم» وأقوى من ذلك وأوجز أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف 
القسم وحذفه والرفع على قوم ايمن الله وأمانة الله ويمين الله ولعمرك› 
ويكون قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون جواب القسم كأنه قال وأقسم بقيله أو 
وقيله يا رب قسمي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ‏ انتهى. وهو مخالف لظاهر 
الکلام » ويظهر أن قوله يا رب لا يؤمنون متعلق بقيله ومن كلامه عليه 
السلام» وإذا كان إن هؤلاء جواب القسم كان من إخبار الله تعالى عنهم 
وكلامه» والضمير في قيله للرسول وهو المخاطب بقوله فاصفح عنهم أي 
أعرض عنهم وتاركهم وقل سلام. 

مسكلة 
الكلام في قوله ل «لايقتل مسام بكافر» 

لا خلاف في امتناع قتل المسام بالحرلي, واختلف في قتله بالذمي . واحتج 
من منعه بحديث لا يقتل مسام بكافرء وتقديره أن كافر نكرة في سياق النفي 
فيعم الحرلي وغيره» واختلف المانعون في الجواب؛ فطائفة أجابوا عن ذلك 
مع قطع النظر عن الزيادة الواردة في الحديث» فقالوا إن قوله بكافر عام 
اريد به خاص» واختلفوا في توجيه ذلك على وجهين. 

أحده) : أن المعنى لا يقتل مسام بكافر قتله في الجاهلية» وذلك أن قوما 
من المسلمين كانوا يطالبون بدماء صدرت منهم في الجاهلية » فلا كان يوم 
الفتح قال عليه السلام: « كل دم في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي لا يقتل 


مسام يكافر ). 


١و‎ 


والثاني : أن المراد بالكافر الحربي, فإن غيره قد اختص في الإسلام باسم 
وهو الذمي» ولنا أن تمنع الأول بأن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
والثاني بأن الكافر لغة وعرفا من قام به الكفر حربيا كان أو ذميا لأنه اسم 
فاعل من كفر والأصل عدم التخصيص. ويؤيده أن الوارد في التنزيل 
للكافرين ليس مخصوصا بالذمي بالاتفاق. وطائفة أجابوا عنه بعد ضم تلك 
الزيادة إليه وهي ولا ذو عهد في عهده» ولؤلاء اربعة اجوبة. 

أحدها: ما نقله عنهم الأصوليون وتقديره إن هذه الزيادة مفتقرة إلى ما 
يتم به معناها وكون المقدر مدلولا عليه بما ذكر أولا فتعين أن يقدر ولا ذو 
عهد في عهده بكافر» والكافر المقدر الحرلي إذ المعاهد يقتل بالمعاهد وحينئذ 
فالكافر الملفوظ به الحر تسوية بين الدليلين والمذ كور عليه » ويجاب من وجهين. 


أحده|: أنا لا نسام احتياج ما بعد (ولا) إلى تقدير لجواز أن يكون 
المراد به أن العهد عاصم من القتل. والثاني أن حمل الكافر المذكور على الحرلي 
لا يحسن » لأن هدر دمه من المعلوم من الدين بالضرورة فلا يتوهم متوهم قتل 
المسام به . 

ويبعد هذا الجواب قليلا أمران. 

أحده) : أن مدلول الحديث حينئذ مستغن عنه بما دل عليه قوله تعالى 
فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» () فالحمل على فائدة جليلة أول. 

الأمر الثانى: أن صدر الحديث نفى فيه القتل قصاصا لا مطلق القتل 
فقياس آخره أن يكون كذلك . 

والوجه الثانى: آنا لا نسام لزوم تساوي الدليل والمدلول عليه لأنهم 
كلمتان لو لفظ )ا ظاهرتين أمكن أن يراد باحداها غير ما أريد بالأخرى 
فكذلك مع ذكر إحداهها وتقدير الأخرى› ويؤيده عموم ( والمطلقات) 
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وخصوص (وبعولتهن) مع عود الضمير إليه. 


والجواب الثاني : أن الأصل لا يقتل مسام ولا ذو عهد في عهده بكافر › 
ثم أخر المعطوف عن الجار والمجرور وليس في الكلام حذف البتة بل تقديم 
وتأخير » وحينئذ فالتقدير بكافر حربي, وإلا لزم أن يقتل ذو العهد بذي 
العهد وبالذمي . 

والثالث : أن ذو عهد ستدأ وفي عهده خبره والواو للحال» أي لد يفتل 
مسام بكافر والحال أنه ليس ذو عهد في عهده» ونحن لو فرضنا خلو الوقت 
عن عهد لجميع أفراد الكفار لم يقتل مسام بكافر» وهذا الجواب حكى عن 
القدوري وفيه بعد لأن فيه إخراج الواو عن أصلها وهو العطف وتخالفة 
لرواية من روى ولا ذي عهد بالخفض إما عطفا على كافر كما يقوله 
الأكثرون وإما على مسام كا يقوله الحنفية» ولكنه خفض لمجاورته 
المخفوض . 

وأيضا: فإن مفهومه حينئذ أن المسام يقتل بالكافر مطلقا في حالة كون 

دي العهد في عهده وهذا لا يقوله أحد» فإنه لا يقتل بالحربي اتفاقا إلا أن 
هذا لا يلزم الحنفية» فإنهم لا يقولون بالمفهوم فضلا عن أن يقولوا إن له 
عموما» ولكن ينتقل البحث معهم إلى أصل المسئلة, وقد يقال أيضا إن كون 
مثل هذا الكلام لا يحتاج إلى تقدير بناء على حمله على التقديم والتأخير بعيد , 
لأن الكلام إذا مضى على وجه كانت فيه أجزاؤه على الظاهر حالة محلها لم 
جز 

والجواب الرابع: أن ولا ذو عهد معطوف والعطف يقتضي المغايرة, 
فوجب أن يحمل الكافر لأول على غير ذي العهد ليتغايراء قال بعضهم: وهذا 
عريب » فإن ذا العهد معطوف على مسام لا على كافرء والعطف إثما يقتضي 
المغايرة بين المتعاطفينء ثم لو كان المراد بالكافر ذا العهد لكان ذكر ذي 
العهد ثانيا استعالا للظاهر في موضع المضمر وهو لا يجوزء إذ لم يحسن أن 


١٠١ 


يحمل بعد ذلك على خلاف ذلك لأن فيه تراجعا ونقضا لما خص عليه 
الكلام ء وهذا قال أبو على ومن وافقه في قوله تعالى [ واللائي يسن من المحيسض 
من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلائة أشهرواللائيلم يحضن4 7" إن 
التقدير فعدتبن ثلاثة أشهر وأنه حذف الخبر من الثاني لدلالة خبر الأول 
عليه . 


وقال بعض الناس: الاولى أن يقدر الخبر مفرداً أي واللائي لم يحضن 
كذلك. لأن تعليل المحذوف أولى, ولأنه لو نطق بالخبر لم يحسن أن تعاد 
الجملة برأسها» الفريقان على أن الخبر محذوف» ولم يحملوه على أن التقدير 
واللائي يكسن واللائي لم يحضن فعد تهبن ثلاثة أشهر, والذي ظهرأن ذلك ليس 
إلا لما ذكرنا ومذا أيضا يظهر أنهم منعوا من التنازع في المتقدم نحو زيد. 
ضربت وأكرمتء وفي المتوسط نحو حدثت زيدا وأكرمت» لأن الاسم 
المتقدم مستوفية العامل قبل أن يجيء الثاني فإذا جاء الثاني لم يقدر طالبا له 
بعد ما أخذه غيره وذلك في المتوسط أوضح., لأن المعمول يلي العامل الأول - 
انتهى . هكذا وجدت بخطه رجه الله. 


(يتلوه مسئلة اعتراض الشرط على الشرط للشيخ جال الدين رجه الله) 


١ ١ 


بم الله الر حجن الرحم 


اعتراض الشرط على الشرط : هذا فصل نكلم فيه بحول الله تعالى وقوته 
على مسئلة اعتراض الشرط على الشرط . 

اعام إنه يجوز أن يتوارد شرطان على جواب واحد في اللفظ على الأصح , 
وكذا في أكثر من شرطينء وربما توهم من عبارة النحاة حيث يقولون 
اعتراض الشرط» أن ذلك لا يكون في أكثر من شرطين وليس كذلك, ولا 
هو مرادهم» ولنحقق أولا الصورة التي يقال فيها في اصطلاحهم اعتراض 
الشرط على الشرط فإن ذلك مما يقع فيه الالتباس والغلط. فقد وقع ذلك 
جماعة من النحاة والمفسرين, ثم نتكام على البحث في ذلك والخلاف في جوازه 
وتوجيهه» فنقول ليس من اعتراض الشرط على الشرط واحدة من هذه 
المسائل الخمس التي سنذكرها. 

أحدها : أن يكون الشرط الأول مقترنا بجوابه ثم يأتي الشرط الثاني بعد 
ذلك كقوله سبحانه یا قوم إن كثتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنع 
مسلمين 4 ) خلافا لمن غلط فيه فجعله من الاعتراض وقائل هذا من الحق 
على مراحل لأنه إذا ذكر جواب الأول تاليا له فأي اعتراض هنا. 


الثانية: أن يقترن الثاني بفاء الجواب لفظا نحو إن تكام زيد فإن أجاد 
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فأحسن إليه» لأن الشرط الثاني وجوابه جواب الأول. 

الثالثة : أن يقترن بها تقديراً # نحو فأما إن كان من المقربين 4 () خلافا 
لمن استدل بذلك على تعارض الشرطين, لأن الأصل عند النحاة مها يكن من 
شيء فإن كان المتوفي من المقربين فجزاؤه روحء. فحذفت مها وجلة 
شرطهاء وأنيب عنها أما فصار أما فإن كان, ففروا من ذلك لوجهين 

أحدها: أن الجواب لا يلي الشرط بغير فاصل . 

الثاني : أن الفاء في الأصل للعطف فحقها أن تقع بين شيئين وها 
امتعاطفان» فلا أخرجوها في باب الشرط عن العطف حفظوا عليها المعنى 
الآخر وهو التوسط: فوجب أن يقدم شيء مما في خبرها عليها إصلاحا 
للفظ. فقدمت جملة الشرط الثاني لأنها كالجزء الواحد كا قدم المفعول في 
9فأما اليتيم فلا تقهر © 7( فصار أما إن كان من المقربين فروح فحذفت 
الفاء التى هى جواب إن لثلا تلتقى فاءان» فتلخص أن جواب أما ليس 
يحذوفا بل مقدما بعضه على الفاء فلا اعتراض . 

الرابعة: أن يعطف على فعل الشرط شرط آخر كقوله سبحانه وتعالى 
وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجور؟ ولا يسألكم أموالكم » إن يسألكموها 
فيحفكم تبخلوا 4( ويفهم من كلام ابن مالك أن هذا من اعتراض الشرط 
على الشرط وليس بشيء. 

الخامسة: أن يكون جواب الشرطين محذوفا فليس من الاعتراض نحو 
# ولا ينفعكم نصحي # 0 الآية وكذلك #وامرأة مؤمنة إن وهبث 
نفسها » ١‏ الآية خلافا لجاعة من النحويين منهم ابن مالك. 


(؟) سورة الضحى: آية 9. 


(:) سورة هود: آية ۳. 
(0) سورة الأحزاب: آية .6٠‏ 


وحجتنا على ذلك أنا نقول: نقدر جواب الأول تاليا مدلولا عليه با 
تقدم عليه» وجواب الثاني كذلك مدلولا عليه بالشرط الأول وجوابه 
المقدمين عليه » فيكون التقدير في الأول إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم 
نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم 
نصحي» وكذا التقدير في الثانية» ومثل ذلك أيضا بيت الحماسة : 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 

فتديره فإنه حسن. 

وإذا قد عرفت أنا لا نريد شيئا من هذه الأنواع بقولنا اعتراض الشرط 
على الشرط فاعم أن مرادنا نحوء إن ركبت إن لبست فأنت طالق. 

وقد اختلف أولا في صحة هذا التركيب فمنعه بعضهم على ما حكاه ابن 
الدهان: وأجازه الجمهور » واستدل بعض المجيزين بالآيات السابقة » وقد بينا 
أنها ليست مما نحن فيه لا في ورد ولا صدرء وإنما الدليل في قوله سبحانه 
«إولولا رجال مؤمنون) إلى قوله « لعذبنا) ‏ فالشرطان وها لولا ولو 
قد اعترضا وليس معهها إلا جواب واحد متأخر عنههما وهو لعذبناء وفي آية 
أخرى على مذهب أي الحسن وهي قوله سبحانه #إذا حضر أحدك الموت 
إن ترك خيرا الوصية# 3" 

فإنه زعم أن قوله جل ثناؤه الوصية للوالدين على تقدير الفاء أي 
فالوصية» فعلى مذهبه يكون مما نحن فيه» وأما إذا رفعت الوصية بكتب فهى 
كالآيات السابقات في حذف الجوابين » وهذان المواطنان خطرا لي قديما و 
أرها لغيري» ونما يدل عليه أيضا قول الشاعر : 


إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تحدوا منا معاقل عزز انها كرم 


6 سورة البقرة: آية A‏ 


وقد استعمل ذلك الإمام أبو ‏ بكر بن دريد رحمه الله في مقصورته حيث 
يقول : 
فإن عثرت بعدها إن والت نفسبى من هاتا فقولا لا لعا 

إذ قد عرفت صورة المسئلة وما فيها من الخلاف وأن الصحيح جوازها , 
فاعم أن المجيزين ها اختلفوا في تحقيق ما يقع به مضمون الجواب الواقع 
بعد الشرطين على ثلاثة مذاهب فيا بلغنا. 

أحدها: أنه إنما يقع بمجموع أمرين أحدها حصول كل من الشرطين 
والآخر كون الشرط الثاني واقعا قبل وقوع الأول» فإذا قيل إن ركبت إن 
لبست فأنت طالق» فإن ركبت فقط أو لبست فقط أو ركبت ثم لبست لم 
تطلق فيهن» وإن لبست ثم ركبت طلقت. 

هذا قول جهور النحويين والفقهاء وقد اختلف النحويون في تأويله على 
مذ هين . 

أحدهها : قول الجمهور إن الجواب المذكور للأول وجواب الثاني 
حذوف لدلالة الأول وجوابه عليه. 

والدليل على أن الشرط وجوابه يدلان على الشرط, أن الحال لا يتنم 
اقترامها بحرف الاستقمال لأنبا مستقبلة بخلاف الأول» وعلى هذا صحة مسئلة 
أي على وصحة تخريج المصنف مسئلة الشرط أعني صحتها من هذا الوجه 
لاصحتها مطلقاء فإنها معترضة بغير ذلك » نعم ويتضح على هذا بطلان تعمي 
ابن مالك امتناع اقتران الحال برف الاستقبال» وقد اتضح الأمر في تحقيق 
هذين الوجهين والحمد لله . 

والمذهب الثاني : ما يقع مضمون الجواب الواقع بعد الشرطين» حكى لي 
بعض علائنا عن إمام الحرمين رحمه الله أن القائل إذا قال إن ركبت إن 
لسست فأنت طالق كان الطلاق معلقا على حصول الركوب واللبس سواء 
أوقعا على ترتيبها في كلام أم متعاكسين أم مجتمعين, ثم رأيت هذا القول 

۰۷ 


حكيا عن غير الإمام رجه الله. 


والذي يظهر لي فساد هذا القول لأن قائله لا يخلو أمره من أن يجعل 
الجواب المذكور لمجموع الشرطين أو للأول فقط أو للثاني فقطء لا جائز أن 
يحعله جوابا لما معاء لأنه إما أن يقدر بين الشرطين حرفا رابطا أو لاء فإن 
لم يقدر ذلك لم يصح أن يوردا على جواب واحد» لأن ذلك نظير أن يقول 
زيد عمرو عندك ويقول عندك خبر عنهماء فيقال لك هلا إذ شر کت بين 
الاسمين في الخبر الواحد أتيت با يربط بينههاء وإن قدرته فلا يخلو ذلك 
الذي تقدره من أن يكون فاء أو واوا إذ لا يصح غيره|. فإن قدرته فاء 
كالفاء المقدرة في قوله: 


من يفعل الحسنات الله يشكرها 

أي فالله يشكرهاء فالشرط الثاني وجوابه جواب الأولء فعلى هذا لا 
يقع الطلاق إلا بوقوع مضمون الشرطين وكون الثاني بعد الأولء كما أنك 
لو صرحت بالفاء كان الحكم كذلك وهذا خلاف قوله ثم حذف الفاء لا 
يقع إلا في النادر من الكلام أو في الضرورة» فلا يحمل عليه الكلام» وإن 
قدرت الواو كا هي مقدرة في قول الله سبحانه وجوه يومئذ ناعمة# ٩‏ 
أي ووجوه يومئذ ناعمة عطفا على وجوه يومئذ خاشعة) ‏ فلا شك أن 
الطلاق يقع بكل من الأمرين على هذا التقدير » ولكن هذا التقدير لا يتعين 
لجواز أن المتكام إنما يقدر الفاء فلا يقع إلا بالمجموع مع الترتيب المذكور, 
أو يكون الكلام لا تقدير فيه فام قلت يتعين تقدير الواو لا جائز أن يجعله 
جوابا للأول فقط وجواب الثاني محذوفا لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه 
لأنه على هذا التقدير يلزمه أن يقول بقول الجمهور وهو لا يقول بهء ولا 
جائز أن يجعله جوابا للثاني لأنك إما أن تجعل جواب الشرط الأول هو 


.۸ سورة الغاشية: أية‎ )١( 


(؟) سورة العاشية: آية ۲. 


الشرط الثاني وجوابه أو محذوفا يدل عليه الجواب المذكور للثاني» لا سبيل 
إلى الأول لأنه على هذا التقدير تجب الفاء في الشرط الثاني لأنه لا يصح 
للشرط أن يلي الشرط لو قلت إن لم يصح وكل جواب لا يصح لأن 
يكون شرطا فإنه يتعين اقترانه بالفاء ولا فاء هنا فاستحال هذا الوجه. 

فان قلت : لعله يجعله مثل قوله: من (یفعل الحسنات الله يشكرها ) فهذا 
وجه ضعيف کا قدمنا فلم حمل الكلام عليهء بل لم أوجب أن يكون الكلام 
مولا عليه؟ ولا سبيل إلى الثاني لأنه خلاف المألوف في العربية فإن منهاج 
كلامهم أن يحذف من الثاني لدلالة الأول لا العكس» فأما قوله: 
نحن با علدنا وأنت با عن بدك راض [والرأي مختلاف] 

بخلاف العادة حتى لقد تحيل له ابن كيسان فجعل نحن للمتكام المعظم 
نفسه ليكون راض خبرا عنهء فأنت ترى عدم أنسهم بهذا النوع حتى تكلف 
له هذا الإمام هذا الوجه» حكى ذلك عنه أبو جعفر النحاس في شرح 
الأسات. ولأنه أيضا خلاف المألوف من عادتېم في توارد ذوي جوابين من 
جعل الجواب للثالي . 

ثم الذي يبطل هذا المذهب من أصله أنا تأملنا ما ورد في كلامه تعالى 
یا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كلتم مسلمین) ‏ فهذا بتقدير 
إن كنتم مسلمين فإن كنم آمنتم بالله فعليه توكلوا» فحذف الجواب لدلالة ما 
تقدم عليه 

وهذا القول من الحَسَن بمكان ء لأن القاعدة أنه إذا توارد في غير مسئلتنا على 
جواب واحد شيئان كل منههما يقتضي جواباً كان الجواب المذكور للأول 
كقولك . والله إن تأتنى لأكرمنك » بالتأكيد جوابا للأول وإن تأتني والله 
أكرمك بالجزم جوابا للشرط, فكذا القياس يقتضي في مسئلة توارد شرط 
على شرط أن يكون الجواب للسابق منهما ويكون جواب الثاني محذوفا لدلالة 


.814 سورة يونس : آية‎ )١( 


الأول وجوابه عليه» فمن ثم لزم في وقوع المعلق على ذلك أن يكون الثاني 
واقعا قبل الأول ضرورة أن الأول قائم مقام الجواب, حتى أن الكوفيين وأا 
زيد والمبرد رحمهم الله يزعمون في نحو أنت ظالم إن فعلت أن السابق على 
الأداة هو الجواب لادليل على الجواب» والجواب لا بد من تأخره عن الشرط 
لأنه أثر ومسببه » فكذلك الدليل على الجواب لأنه قائم مقامه ومغن في اللفظ 
نه , 

وقد يجوز في هذا أن في كل من الجملتين مجازا فمجاز الأولى الفصل 
بينها وبين جوابها بالشرط الثاني » ومجاز الثانية بحذف جواببهاء وعلى هذا 
فيجوز كون الشرط الأول ماضيا ومضارعاء وأما الشرط الثاني فلا يجوز في 
فصيح الكلام أن يكون إلا ماضياء لأن القاعدة في الجواب أنه لا يحذف 
الأول والشرط ماض» فأما قوله: 
إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عزز انها كسرم 

فضرورة كقوله: 
يا أقرع حابس ياأقرع إنك أن يصرع أخوك تصرع 

القول الثاني : قول ابن مالك رحمه الله: إن الجواب المذكور للأول كا 
يقوله الجمهورء لکن الشرط الثاني لا جواب له لا مذكور ولا مقدرء لأنه 
مقيد للأول تقييده بحال واقعه موقعه, فإذا قلت إن ركبت إن لبست فأنت 
طالق » وكذلك التقدير في البيت إن تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا فهو موافق 
للجمهور في اشتراط تأخير المقدم وتقدي المؤخرء لكن تخريجه مخالف 
لتخر يجهم . وعندي أن ما أدعوه أولى من جهات . 

أحدها : أن دعواهم جارية على القياس فأن الشرط يكون جوابه ظاهراً 
ومقدراً ودعواه خارجة عن القیاس» لأنه جعله شرطا لا جواب له لا في 
اللفظ ولا في التقدير» وكان ادعاء ما يجري على القياس أولى. 


الثانى: أن ما ادعاه لا يطرد له إلا حيث يمكن اجتاع اللفظين كالأمثلة 
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السابقة , أما إذا قيل إن قمت إن قعدت فأنت طالق » فانه لا يكن أن يقدر 
في ذلك إن قمت قاعدة. فإن هذا من المحال» وينبغى على قوله أنها لا تطلق 
أصلا : وكذلك إذا لم يجتمع الفعلان في العادة وإن لم يتضادا نحو إن أكلت 
إن شربت» وكذلك إذا قال إن صليت إن توضأت أثبت فإنه لا يصح أن 
يقدر إن صليت متوضا بمعئى موقعا للوضؤ فإنه) لا يجتمعان. 

الثالث : أن الشرط بعيد من مذهب الحال» ألا ترى أنه للاستقبال والحال 
حال كلفظها وبابها المقارئة» وإذا تباعد ما بين الشيئين لم يصح التجوز 
بأحدها عن الآخر وقد نص هو على أن الجملة الواقعة حالا شرطها أن لا 
تصدر بدليل استقبال لما بينها من التناي» نعم في مسائل القصري عن الشيخ 
أي على رجه الله إجازة ذلك في نحو لأضربنه ذهب أو مكث ولأضريئه إن 
ذهب وإن مكث . 

والذي يتحرر لي أن الحال كبا ذكر النحاة على ضربين حال مقارنة وحال 
منتظرة ونعنى حالا مقدرة؛ فالأولى واضحة والثانية نحو # فادخلرها 
خالدين 6 07 فإن الخلود ليس شيئا يقارن الدخول وإنما استمرار في 
المستقبل. ويقدر النحويون ذلك ادخلوها مقدرين الخلود وكذلك # لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم # 7( أي مقدرين فإنهم ي 
حالة الدخول لا يكونون محلقين ومقصرين. إنما هم مقدرون الحلق 
والتقصير » فهذا كلام العرب من اعتراض الشرط على الشرط فوج دناه ملا 
يستعملونه إلا والحكم معلق على مموع الأمرين بشرط تقدم المؤخر وتأخر 
المقدم. فوجب أن يحمل الكلام على ما ثبث في كلامهم كقوهم إن تستغيثوا 
بنا إن تذعرواء فإن الذعر مقدم على الاستغاثة والاستغاثة مقدمة على 
الوجدان» فهذا ما عندي ف دفع هذا المذهب . 

المذهب الثالث: أن الشرط جوابه مذكور والشرط الأول جوابه 
)١(‏ سورة الزمر: أية؟7. 
(؟) سورة الفتح: آية /ا؟. 





الشرط الثاني وجوابه , فإذا قيل أن ركبت إن لبست فأنت طالق » فإنما تطلق 
إذا ركبت أولا ثم لبست» وهذا القول راعي من قال به ترتيب اللفظ وإعطاء 
الجواب لما جاورهء وإنما يستقيم له هذا العمل على تقدير الفاء في الشرط 
الأول ولا الثاني لأن كلا منها قد أخذ جوابه. وهذا القول باطل بأمور. 

أحدها: أن الفاء لا تحذف إلا في الشعر. 

والثالث : أنه لا يتأتى له في نحو قوله إن تستغيثئوا بنا إن تذعروا 
البيت» لأن الذعر مقدم على الاستغاثة, فهذا ما بلغنا من الأقوال في هذه 
المسئلة وما حضرنا فيها من المباحث» ويجوز لها أنه إذا قيل إن تذعروا إن 
تستغيثوا بنا تجدواء أو إن تتوضأ إن صليت أثبت كان كلاما باطلا لا 
قررناه من أن الصحيح أن الجواب للشرط الأول وإن جواب الثاني 
حذوف مدلول عليه بالشرط الأول وجوابه » فيجب أن يكون الشرط الأول 
وجوابه مسببين عن الشرط الثاني والأمر فها ذكرت بالعكس . 

والصواب أن يقال: إن صليت إن توضأ أثبت بتقدير إن توضأت فإن 
صليت أثبت وكنا قدمنا أنه يعترض بأكثر من شيئين؛ وتمثيل ذلك إن 
أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فعبدي حر» فإن وقع السؤال أولا ثم الوعد ثم 
الإعطاء وقع الحرية. وإن وقعت على غير هذا الترتيب فلا حرية على القول 
الأول وهو الصحيح » ويأتي فيه ذلك الخلاف في التوجيه, فالجمهور يقولون 
فعبدي حر جواب إن أعطيتك» وإن أعطيتك فعبدي حر دال على جواب 
إن وعدتك» وهذا كله دال على جواب إن سألتني» وكأنه قيل إن سألتني 
فإن وعدتك فإن أعطيتك فعبدي حر. 

وعند ابن مالك : إن المعنى إن أعطيتك واعداً لك سائلا إياي فعبدي 
حرء فواعدا حال من فاعل أعطيتك . وسائلا حال من مفعوله, وقوله 
فعبدي جواب للشرط الأول» هذا مقتصى قوله في الشرطين وهو ضعيفء. 
والله أعلم ‏ نمت جمد الله وعونه. 


١١ 


بسم الله الر حمن الرحم 


إعراب صالحا في قوله تعالى « واعملوا صالحا »: سألت وفقك الله عن 
قولي في إعراب قوله تعالى « #واعملوا صالخا () إن صالحا ليس مفعولا 
به بل هو إما نعت لمصدر محذوف كا يقوله أكثر المعربين في أمثاله وإما 
حال كا هو المنقول عن سيبويه» ويكون التقدير واعملوه صالحا والضمير 
للمصدر» وذكرت أن كثيرا من الناس استنكر قولي في ذلك وقالوا إن عمل 
من الأفعال المتعدية بدليل قوله تعالى #أن اعمل سابغات € وقوله تعالى 
يعملون له ما يشاء من محاريب 4( فاعام وفقك الله أنك إذا تدبرت ما 
أقوله انحلت عنك كل شبهة في ذلك وعلمت أن استنكارهم لذلك مسارعة 
إلى ما لم يحيطوا بعلمه وغيبه عن معاني كلام النحاة وأدلة العقل. 


وبيان ذلك بأمور 
أحدها: أن الفعل المتعدي هو الذي يكون له مفعول به والمفعول به هو 


حل فعل الفاعل» وإن شئت قلت الذي يقع عليه فعل الفاعل» وكلتا 
العبارتين موجودة ف كلام النبحاة . وهذأ المفعول به هو الذي بى النحاة له 


.6١ سورة المؤمنون: آية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة سبأ؛ آية‎ 
٠١ سورة سبأ: آية‎ )( 


اسم مفعول كمضروب ومأكول ومشروب» فزيد المضروب والخبز المأكول 
والماء المشروب هي محل تلك الأفعال وليست مفعولة» وإنما هي مفعول بها. 
ومن ضرورة قولنا مفعول به أن يكون المفعول غيره» ومعنى قول النحاة 
مفعول به أنه مفعول به شيء من الأحداث والمفعول هو ذلك الحدث الواقع 
به وهو المصدر وساه النحاة مفعولا مطلقا بمعنى أن ما سواه من المفاعيل 
مفعول مقيد. فإنك تقول مفعول به ومفعول فيه ومفعول له ومفعول معه 
وليس فيها مفعول نفسه إلا المصدر فهو المفعول المطلق أي المجرد عن القيود 
وهو الصادر عن الفاعل وهو نفس فعلهء وأما المضروب واللمأكول والمشروب 
فام يصدر عن الفاعل وإنما صدر عن الفاعل شيء أثر فيه» ومن تدبر قول 
النحاة مفعول به عرف ذلك وأن المفعول غيره» وأطلقوا عليه اسم مفعول ولم 
يقولوا اسم مفعول به لفهم المعنى في ذلك والشخص في نفسه مضروب بمعنى 
ان الضرب واقع بهء ولا يقال مضروب به بل هو مضروب نفسه والمعنى 
وقوع الضرب بهء وذلك مفهوم من معنى الفعل لا من معنى اسم المفعول. 
ولا يبنى اسم مفعول للمصدر وإن كان هو المفعول المطلق فلا يقال للضرب 
مضروب» وكذلك لا يبنى اسم مفعول من الفعل اللازم إلا أن يكون مقيدا 
بظرف ونحوه وهذه الأمور كلها واضحة من مباديء النحو أشهر من أن 
تذكر» ولكنا احتجنا إلى ذكرهاء وکل فعل لم يبن منه اسم مفعول لم يقل 
عنه نه متعد بل هو لازم وإن كان له مفعول حقيقي وهو الفعل والعمل هو 
الفعل وهو المفعول المطلق فهو مصدر وليس مفعولا به» ولا يبنى له اسم 
مفعول فلا يتعدى فعله إليه تعدي الفعل إلى المفعول بهء بل تعديه إلى 
الملصدر » فلذلك لم يجز أن يكون عملت عملا صالحا متعديا إلى صالحا على 
المفعول به. 


الثاى: أن الفعل الاصطلاحى يدل على معنى وزمان» وذلك المعنى سما ۵ 
النبحاة حل اا وفعلا حقيقيا » وسموا اللفظل الدال عليه مصدرا ومفعولا مطلقا » 
وهذه الألفاظ صحيحة باعتبار غالب الأفعالء وقد يكون المعنى الذي يدل 
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عليه الفعل قائ بالفاعل فقط من غير أن يكون صادراً عنه كالعام. بل قد 
لا يكون حدثا أصلا ولا فعلا حقيقيا كالعام القديم, فإنك تقول عا الله كذا 
فالمعنى الذي يدل عليه هذا الفعل وهو العام القديم ليس بفعل ولا مفعول ولا 
حدث» بل هو معنى قائم بالذات المقدسة على مذهب أهل السنة, وتسميه ما 
اشتق منه فعلا أمر اصطلاحي » وقصد من هذا التنبيه على أن تسمية النحاة 
المصدر مفعولا مطلقا وفعلا ليس مطرداً في جميع موارده. 

وقد تنبه بعض النحاة لما ذكرنا من غير أن يوضحه هذا الإيضاح بل 
اقتصر على تقسم المصدر إلى معنى قائم بالفاعل كالفهم والحذر وإلى صادر 
عنه كالضرب والحط» وإن كان الضرب والحط قائمين بالفاعل أيضا 1 
يطلق النحاة المفعول المطلق نعلى ذلك وقد ذكرنا أن المفعول به شىء وقع 
عليه المفعول المطلق كا ذكره النحاة وليس مفعولاء وإذا نظرت إليه بقولك 
ضربت زيدا ونحوه ظهر ذلك ظهورا قويا فإن زيدا ليست ذاته من فعل 
الضارب . 

وهنا قسم آخر وهو قولنا خلق الله العام » اختار ابن الحاجب في أماليه 
انتصاب العام على المصدر بناء على أن الخلق هو المخلوق » واكثر النحويين لم 
ينظروا إلى ذلك وظاهر كلامهم أن الخلق غير المخلوق كا هو قول طائفة 
من الأصوليين, وعلى هذا فالعالم مفعول به وهو مفعول لأنه الأثر الصادر 
عن الخلق وذات العام موجودة بالفعل بخلاف ذات المضروب. والنحاة لا 
يسمون هذا مفعولا مطلقا وإنما يسمونه مفعولا به» والخلق نفسه هو المفعول 
المطلق » وكذلك في الأفعال العامة كقوله تعالى #مما عملت أيدينا# () 
فالضمير في عملت مفعول به وهو مفعول كالمخلوق» ولم يذكر النحاة هذا 
النوع في المفاعيل» والظاهر أن النحاة إنما اقتصروا على ما ذكروه من 
المفاعيل لأن العام وإن كانت ذاته موجودة بفعل الله تعالى فالخلق واقع بهء 
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فاندرج تحت حدهم المفعول به وإن زاد بأمر آخر وهو كون ذاته موجودة 
بفعل الله تعالى ولم يتعرض النحاة هذا الزائد لأنه ليس من صناعتهم ولا 
حاجة لهم إلى ذكره» لكن يلزم على هذا أن يكون لنا مفعول من غير تقييد 
ليس بمصدرء وهم قد قالوا إن المفعول المطلق هو المصدر فيجب أن يقال 
إن في تفسيرهم المفعول المطلق تسمحا أو اصطلاحاء وإن المفعول هو الذي 
نشأ عن الفاعل» فتارة يكون هو الفعل خاصة وهو المصدر وتارة يكون 
زائدا عليه كهذا المثال. 


ويحتمل أن يقال: إن كثيرا من النحاة معتزلة وعند المعتزلة المعدوم شيء 
بمعنى أنه ذات متقررة في العدم فلا تأثير للفاعل في ذاته» وإيراده للوجود 
معنى واقع عليه كالضرب على المضروب» ويكون منهم من أطلق ذلك عن 
عمل واعتزال» ومنهم من قاله تقليدا» وهكذا الكلام في (أوجد الله العالم) 
ونحوه من الألفاظ الدالة على إنشاء الذوات» وهذا الذي قلناه كله على 
الاصطلاح المشهور عند متأخري النحاة. 


وأما سيبويه رحمه الله وهو إمام الصنعة فأنطلق على المفعول به أنه مفعول 
ول أر في كلامه مفعولا به فإنه قال باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى 
مفعول» وباب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولء وذكر في الأول ذهب 
وجلس وفي الثاني ضرب عبد الله زيدا. 


وقال: انتصب زيد لأنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل. وهذا الذي قاله 
سيبويه سالم عن الأعتراض وليس فيه إطلاق المفعول على المصدر بل على ما 
يتعدى إليه فعل الفاعل» وذلك أعم من أن يكون حاصلا بفعل الفاعل أو 
ليس حاصلا بفعله» ولكن فعل الفاعل واقع عليه؛ وتسمية الأول مفعولا 
حقيقة» وتسمية الثاني مفعولا في الاصطلاح أو على حذف الجار والمجرور 
وأراده أنه مفعسول به» ولا يرد على عبارة سيبويه شىء مما ذكرناه في 
تسمية معنى المصدر فعلا حقيقيا ولا في تسمية المصدر مفعولا مطلقاء 
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فسحان من أسعده ف عمارته وحماها عن أن يدخل عليها بافساد . 


الثالث: أن النحاة اختلفوا في إطلاق المفعول المطلق فقال جمهورهم إنه 
يطلق على جميع المصادر وقال بعضهم لا يطلق إلا على مصادر الأفعال العامة 
وفعل وصنع » وهذا القول كالشاذ عند النحاة» وقد نبهنا على أن بعض 
المصادر لا يصح أن يقال إنه فعل حقيقي ولا مفعول مطلق وهو العام القدي› 
ومن هذا يظهر أن معنى التعدي أن يتعلق معنى الفعل بغير الفاعل كقولنا عل 
الله كذا فعلمه متعلق بالمعلوم وتسميته تعالى فاعلا في هذا المثال ليس المراد 
به أنه فاعل العامء لأن علمه ليس بمفعول, وإنما هو اصطلاح النحاة في أن 
من أسند إليه فعل على وجه مخصوص يسمى فاعلا . 


الرابع: أن غير الله تعالى لا أثر لفعله في الذوات إجماعا ‏ أعني لا يفعل, 
وهذا متفق عليه بيننا وبين المعتزلة وقامت عليه الأدلة العقلية, ولم 
يذهب أحد من أهل الملل إلى خلافهء ولمذا لما قال أصحابنا إن أعال العباد 
مخلوقة لله تعالى » واحتجوا بقوله تعالى وال“ خلقكم وما تعملون) حاولت 
المعتزلة الجواب بجعل ما موصولة فيكون المراد الأصنام وهي مخلوقة لله تعالى 
بالاتفاق » ورد أصحابنا هذا الجواب بأن الآية جاءت للرد عليهم في عبادتهم 
إياها وهم لم يعبدوها من حيث ذواتها وإنما عبدوها من حيث هي معمولة هم 
بنحتهم وتصويرهم. كأنه قال أتعيدون ما تنحتون فالله خلقكم ونحتكم أو 
والنحت الذي تنحتونه أو والمنحوت الذي صورتموهء فهذه ثلاثة تقادير 
لأهل السئة. 

احدها: أن تكون ما مصدرية. 


الثانى: أن تكون موصولة والمراد بها المصدرء وبعض النحاة يقدرها 
هكذا في كل فكان أريد فيها المصدرية وينكر جعلها مصدرية وإن كان 
المشهور خلافه» وعلى هذين التقديرين الدلالة من الآية لأهل السنة ظاهرة 


حدا. 
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والثالث: أن تكون موصولة والمراد بها المنحوت بقيد اللحت وفيه 
جهتان ذاته ولي يعبد من جهتها وصنعته وهي التي عبد من جهتها.ء وهي 
خلوقة لله تعالى بمقتضى الآية » ودلت الآية على أنها معمولة هم » فإن ثبت أن 
الصورة الحاصلة في الصم معمولة للآدمي وقعت الدلالة لأهل السنة من 
الآية .ولا تعين أن يكون العمل نفسه فتصح الدلالة لأهل السئة» والراجح من 
هذين الأمرين سنذكره. 


الخامس: الصورة الحاصلة 2 المراد وهي عل قسماين , 


أحده) :ما لا أثر لفعل العبادة فيه البتة بل هو من فعل الله تعالى وحده 
إما بلا سبب من العباد وإما بسبب منهم يجاولونه فيوجد الله تعالى تلك 
الصورة عنده» وذلك هو الصور الطبيعية وهى كالذوات فلا يقال إنها 
مفعولة للعباد البتة. ۰ 


الثانى :ما هو أثر صنعة العبد وهي الصور الصناعية» ومن أمثلة ذلك 
الصورة الحاصلة في الصام بنحت العباد وتصويرهم» هل تقول إن تلك 
الصورة معمولة للعباد أو لله تعالى» ولا شك إن على مذهب أهل السنةء لا 
تردد في ذلك» فإن الكل بفعل الله تعالى » وإنما التردد على مذهب المعتزلة »أو 
بالاضافة الكسبية على مذهب أهل السنة » والحق أن ذلك ليس من فعل العباد 
ولا من كسبهم فإن القدرة الحاصلة لا تؤثر في غير محلها. فإذا قلنا صور 
المشترك الصِم لم يكن من فعل المشترك إلا على جهة المجاز» وإنما يقال هي 
مصورة» كا يقال في زيد المتعلق به الضرب إنه المضروب؛ وإذا قلنا عمل 
المشترك الصنم ففي الكلام مجاز بخلاف قولنا صور المشترك الصنم؛ وسببه أن 
عمل فعل عام وصور فعل خاص» وسيأتي الفرق بين الأفعال الخاصة والعامة 
فقولنا عمل يقتضي أن الصنم معمول لمن أسند إليه الفعل وليس شيء من 
الصنم لا من مادته ولا من صورته فعلا للعبد ولا من عمله» فكيف يكون 
جموعه من عمله؟ فلا بد من مجازء وفي جهة المجاز وجوه. 
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أحدها: أن يكون استعمل (عَمل) في معلى صور استعمالا للأعم ف 
٠‏ الأخص . 

الثاني : أن يكون على حذف مضاف كأنه قال عمل تصوير الصمم فلا 
يكون التصوير على هذا مفعولا به بل مصدراء وهذان الوجهان ها أقرب 
الوجوه التي خطرت لنا فلنقتصر عليهاء وبالثاني يقوى أن المراد في قوله 
تعالى (وما تعملون) للتصويرء فيكون حجة لأهل السنة. 


السادس : الأفعال ضربان» خاصة» وهي الأكثر مثل قام وقعد وخرج في 
اللازم» وضرب وأكل وشرب في المتعدي, وإنما كثر هذا الضرب الخاص 
لازما ومتعديا لأنه الذي يحصل به كال الفائدة في الخبر عن فعل خاص 
والأمر به والنهي عنه ونحو ذلك . 


الضرب الثاني : الأ فعال العامة مثل فعل وعمل وصنع ء وإنما جاءت هذه 
الأفعال لأنه قد يقصد الإخبار عن جنس فعل بدون تخصيص نوعه» إما للعام 
با لجنس دون النوع وإما لغرض آخر» وكذلك الأمر به والنهي عنه وما أشبه 
ذلك» ولكن هذا القصد أقل من قصد كال الفائدة» فلا جرم كان هذا 
الضرب من الضرب الأول ولم يبيء منه إلا ألفاظ معدودة» وإذا سئلئا عن 
هذه الأفعال العامة هل هي متعدية أو لازمة لم يجز لنا إطلاق القول بواحد 
من الأمرين لأنها أعم من الأفعال المتعدية ومن الأفعال اللازمة» والأعم من 
شيئين لا يصدق عليه واحد منهاء فإن الأعم يصدق على الأخص ولا 
ينعكس» وإنما يصح أن يقال ذلك عليها بطريق الإهرال الذي هو في قوة 
جزئي» فمتى وجد في كلام من الفضلاء أن عمل متعدية وجب جله على 
ذلك » وأن مراده أنها قد تكون متعدية» وكذا إذا قيل لازمة أو غير متعدية 
وأريد به اللزوم كا هو غالب الاصطلاح» وقد يراد بغير المتعدي أنه الذي 
لا يتجاوز معناه من حيث هو هوء فيصح بهذا الإعتبار أن تقول إن عمل لا 
تتعدى لأن معناه العمل » والعمل من حيث هو هو لا يتعدى إلا إذا أريد نه 
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عمل خاص فيكون ذلك العمل الخاص هو المتعدي لا مطلق العمل ومدلول 
عمل إنما هو مطلق العمل. فيصح أن مدلوها لا يتعدى» وهكذا فعل 
وصنع . 

السابع : أن هذه الأفعال مع عمومها لما مصادر وهي الفعل والعمل 
والصنع » وهي أحداث عامة يندرج تحتها غيرها من الأحداث الخاصة» وتلك 
الأحداث أفعال حقيقية ويصدق عليها مفعولات ومعمولات ومصنوعات 
باعتبار أنبا صادرة عن الفاعل والشخص فاعل لفعلهء فلا شك أن فعله 
مفعول له فلذلك اتفق النحاة هنا على أنه يطلق على مصادر هذه الأفعال 
إدم المفعول المطلقء بخلاف الأفعال الخاصة لا يصدق على الضرب أنه 
مفعول عند بعضهم وإن كان هو مفعولا في الحقيقة, ولا شك انه لا يصدق 
عليه مضروب بلا خلاف وإنما صدق على الفعل مفعول لاتفاقه) في لفظ 
(فاء ‏ عين - لام) وكذلك عمل وصنع » ويقال في العمل والصنع معمول 
ومصنوع ومع ذلك فلا يكون متعدياًء» بل يصح ذلك وإن أريد به معنى 
خاص لازم أو أريد به مطلق الفعل الذي هو أعم من اللازم والمتعدي» فإذا 
قلت عملت عملا أو فعلت فعلا أو صنعت صنعا فانتصابه على المصدر ليس 
إلاء نعم إن أردت بالفعل ل الذي ليس هو الحدث بل المفعول به كان مجازا 
وحينئذ يصح فيه أن يكون مفعولاً به وفيه تجوز أيضاً من جهة أن حقيقة 
المفعول هو الصادر عن الفاعل وحقيقة المفعول به هو ما وقع عليه فعل 
الفاعل على ما تقدم من اصطلاح متأخري النحاة وها متغايران كما قدمنا. 

الثامن: إذا قلت عمل محراباً. فإن أسندت الفعل إلى الله تعالى صح 
وانتصب محراباً على أنه مفعول به وهو أيضاً مفعول ومنه قوله تعالى 9 مما 
عملت أيدينا » () وقد بينا وجه ذلك فها سبق» وإن أسندته إلى غير الله 
فقلت عمل النجار محراباً لم يكن المحراب مفعولاً نفسه لما قدمنا أن عمل 
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العباد لا يتجاوزهم , ولأن مادة المحراب ليست معمولة للعاد وهي جزء 
الحراب» وأولى أن لا يكون الكل معمولاً لهم. وفي جعله مفعولا به 
تفصيل» وهو أنك إذا جعلت عمل مجازاً عن نجر كان إعماله في حراباً وقوع 
الضرب على زيد» وكان المجاز في لفظ عمل ليس إلاء وإن جعلت عمل على 
حقيقته فإن جعلته على حذف مضاف كا سبق فالتقدير عمل تصوير 
محراب» فالتصوير مصدر» فإذا حذف وأقي المحراب مقامه أعرب مفعولاً 
به على المجازء وإن قدرته عملت صنعة محراب على أن يكون الصورة 
الحاصلة في المحراب معمولاً بخلاف ما قلناه فا سبق كان كذلك أيضاًء 
وإن جعلت المحراب معمولة بخلاف ما قلناه فا سبق كان كذلك أيضاً 
وإن جعلت المحراب معمولاً باعتبار أنه حل العمل إطلاقاً لاسم المحل على 
الحال لزم المجاز أيضاً فالمجاز لازم على كل تقديرء ولا شك في جواز 
الإطلاق» قال تعالى #ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم 4 0©. 


التاسع : بان بهذا أن قوله #اعملوا صالخا إنما ينصب صالحاً فيه على 
غير المفعول به ولا يجوز انتصابه على المفعول به إلا بمجازين» أحدها: 
إطلاق الصالح على المفعول الذي ليس عملاء والثاني: إضافة العمل إليه 
وشىء ثالث» وهو حذف الموصوف من غير دليل بخلاف ما إذ قدرنا عملا 
الذي هو المصدر فان الفعل يدل عليه» وكل واحد من هذه الثلاثة لا يصار 
إليه من غير ضرورة ولا ضرورة في جعله مفعولا به » فكيف يصار إليه وفيه 
هذه المحذورات الثلائة, 

العاشر : ظهر بهذا وجه التقدير في قوله تعالى #أن أعمل سابغات # 
وقوله تعالى #يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل» وأما قوله تعالى 
#اعملوا آل داود شكراً#© فانتصاب شكراً على أنه مفعول له» وجوز 
الزمخشري أن يكون مفعولاً به على المشاكلة وفيه بجازء وأما قوله تعالى 
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#من يعمل سوءاً يجز به) وقوله #ومن يعمل من الصالحات) وما أشبه 
ذلك فكلها ترجع إلى المصدر. 

الحادي عشر : إنما فرقنا بين الأفعال العامة والخاصة لأن تعدى الفعل إلى 
المفعول معناه وصول معناه إليه » فالفعل الخاص كالضرب مثلاً تعديه بوصول 
الضرب إلى المضروب ولا يلزم من ذلك أن يكون الضارب مؤثراً في ذات 
الضروب أعني موجدا ها والفعل العام كعمل مثلا تعديه بوصول معناه وهو 
العمل » والعمل معنى عام في الذات وصفاتها » فلذلك اقتضى العموم واتحاد 
المعمول حتى يقوم دليل على خلافه. فمثار الفرق إثما هو من معاني الافعال 
ووصولا إلى المفعول. 


الثاني عشر : من الأفعال نوع آخر مثل قال ولفظ وفيه الفرق بين القول 
والمقول واللفظ والملفوظ لأن المقول والملفوظ هو الأصوات والحروف 
المقطعة وهي القول واللفظ» والوجه في الفرق بينههما أن هنا أمرين أحدها 
حركة اللسان ونحوه ما فيه مقاطع الحروف بتلك الحروف» والثافي نفس تلك 
الحروف المقطعة المسموعة التي هي كيفيات تعرض للصوت الخارج بتلك 
الحركات. فالأول: هو التلفظ وهو القول واللفظ اللذان ها مصدران› 
والثاني: هو المقول والملفوظء فإذا قلت لفظت لفظاً أو قلت قولاً لك أن 
تريد الأول فتنصب اللفظ. والقول على المصدرية ولك أن تريد الثاني 
فتنصبهما على المفعول به وها أمران متغايران وإن لم يتجاوزا الفاعل وهو 
اللافظ القائل المتكام » وليس من شرط تعدي الفعل أن يتجاوز إلى غير حل 
الفاعل. بل الشرط المغايرة» سواء تجاوز في حله أو في غير محله» هذا ما 
انتهى إليه نظري في هذه المسئلة والله تعالى أعلم. 


الكلام في قولهم (خلق الله السموات الأرض): أورد الشيخ عبد 
القاهر الجرجاني على قولهم في مثل (خلق الله السموات والأرض) أن 
السموات مفعول به إيراداً وهو أن المفعول به عبارة عا کان موجوداً فأو جد 
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الفاعل فيه شيئاً آخر نحو ضربت زيداً فإن زيداً كان موجودا والفاعل أوجد 
فيه الضرب. والمفعول المطلق هو الذي لم يكن موجوداً بل عدماً محضاً والفاعل 
يوجده ويخرجه من العدم » والسموات في هذا الت ركيب إنما كانت عدماً محضا 
فأخرجها الله تعالى من العدم إلى الوجود ‏ انتهى» وتبعه على ذلك إبن 
الحاجب وابن هشام ويقال إنه مذهب الرماني أيضاً. 

أجاب الشبخ تاج الدين التبريزي عنه: 

بأنا لا نسام أن من شرط المفعول به وجوده في الأعيان قبل إيجاد الفعل, 
وإنما الشرط توقف عقلية الفعل عليه سواء كان موجوداً في الخارج نحو 
ضربت زيداً وما ضربته أم لم يكن موجوداً نحو نبت الدرء قال الله تعالى 
أعطى كل شيء خلقه ‏ () فإن الأشياء متعلقة بفعل الفاعل بحسب عقليته, 
م قد توجد في الخارج وقد لا توجد وذلك لا يخرجه عن كونه مفعولا په 
قال الله تعالى # خلقتك من قبل ولم تك شيئاً# . 

وأجاب الشيخ شمس الدين الأصفهاني في شرح الحاجبية. 

بأن المفعول به بالنسبة إلى فعل غير الإيجاد يقتضى أن يكون موجوداً ثم 
أوجد الفاعل فيه شيا آخرء فإن إثبات صفة غير لإيجاد يستدعي ثبوت 
الموصوف أولاًء وأما المفعول به بالنسبة إلى الإيجاد فلا يقتضى أن يكون 
موجوداً م أوجد الفاعل فيه الوجود , بل يقتضي أن لا يكون موجوداً وإلا 
لكان تحصيلاً للحاصل - انتهى . 


6 سورة طه: آية 0° , 


(؟) سورة مريم: آية .٩‏ 
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فائدة 
ص ف قرهم زيد أفضل من عمرو لايتداء الارتفاع 


قال سيبويه (من) في قوهم زيد أفضل من عمرو لابتداء الارتفاع 
واعترض بأنه لا يقع بعدها إلى انتهى . 

وأجاب الشيخ ذكوان: 

بأن المتكام غرضه بيان ابتداء الفعل وليس له غرض في انتهائه فتأمل . 

من فوائد الشيخ جال الدين ابن الزملكاني . 

نرك العطف في قول تعالى # التائبون العابدون# الخ.. في تفسير 
قوله تعالى #التائبون العابدون) 7 الآية في الجواب عن السؤال المشهور 
وهو أنه كيف ترك العطف في جيع الصفات وعطف الناهون'عن المنكر على 
الأمرون بالمعروف بالواو. 

قال عندي فيه وجه حسن وهو : أن الصفات تارة تنسق بحرف ا لعطف 
وتارة تذكر بعر ه ولكل مقام معنی ينأسبه » فا ذا كان المقام مقام تعداد 
صفات من غير نظر إلى جع أو انفراد حسن إسقاط حرف العطف» وإن 
أريد الجمع بين الصفتين أو التنبيه على تغايرها عطف بالحرف» وكذلك إذا 
أريد التنويع لعدم اجتاعهما أنى بالحرف أيضاًء وفي القرآن الكريم أمثلة تبين 
ذلك قال الله تعالى #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن 
مسلات مؤمنات فاتنات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 4 7 . 

فأتى بالواو بين الوصفين الأخيرين » أن المقصود بالصفات الأولى ذكرها 
مجتمعة والواو قد توهم التنويع فحذفت, وأما الأبكار فلا يكن ثيبات 


. ٠١١ سورة التوبة: آية‎ )١( 
, 0 (؟) سورة التحرم : آية‎ 
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والثيبات لا يكن أبكاراًء فأتى بالواو لتضاد النوعين» وقال تعالى حم 
تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم غافر الذئب وقابل التوب شديد العقاب 
ذي الطول © 7( , 

فأتى بالواو في الوصفين الأولين وحذفها في الوصفين الأخيرين» لأن 
غفران الذنب وقبول التوبة قد يظن أنها يجريان مجرى الواحد لتلازمهاء 
فمن غفر الذنب قبل التوبة» فبين الله سبحانه وتعالى بعطف أحدها على 
الآخر أا مفهومان متغايران ووصفان مختلفان يجب أن يعطي كل واحد 
منهما حكمه» وذلك مع العطف أبن وأوضح . وأما شديد العقاب (وذي 
الطول) فهما كالمتضادين » فإن شدة العقاب تقتضي اتصال الضرر والإتصاف 
بالطول يقتضى اتصال النفع فحذف ليعرف أنه مجتمعان في ذاته تعالى » وأن 
ذاته المقدسة موصوفة بها على الاجتاع فهو في حالة اتصافه بشديد العقاب ذو 
الطول » وفي حالة اتصافه بذي الطول شديد العقاب » فحسن ترك العطف لهذا 
المعنى . 

وفي الآية التي نحن فيها يتضح معنى العطف وتركه مما ذكرناه؛ لأن كل 
صفة مما لم تنسق بالواو مغايرة للأخرى والفرق أا في اجتاعههما كالوصف 
الواحد لموصوف واحد فام يحتج إلى عطف» فلم|ا ذكر الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وها متلازمان أو كالمتلازمين مستمدان من مادة واحدة كغفران 
الذنب وقبول التوبة حسن العطف ليبين أن كل واحد متعبد به على حدته قائم 
بذاته لا يكفى منه ما يحصل في ضمن الآخر. بل لا بد أن يظهر أمزه 
بالمعروف بصريح الأمر ونهيه عن المنكر بصريح النهي فاحتاج إلى العطف, 
وأيضاً فلا كان الأمر والنهي ضدين أحدها طلب الإيباد والآخر طلب 
الإعدام كانا كالنوعين المتغايرين في قوله # ثيبات وأبكارا » فحسن العطف 
بالواو . 


.۳ - ١ سورة غافر: آية‎ )١( 


الكلام في قوله تعالى # استطعما أهلها » : كتب الصلاح الصفدي إلى 
الشيخ تقي الدين السبكي يسأله عن قوله تعالن #استطعما أهلها# ‏ . 
أسيدنا قاضى القضاة ومن إذا بدا وجهه أستحى له القمران 
وسن كفه يوم الندا ويراعه على طرسه بحران يلتقيان 
ومن إن دجت في المشكلات مسائل للمجلاها بفكر دائم لعان 
رأبت كتاب الله أكبر معجز الأفضل من بهدي به الثقلان 
ومن جملة الإعجاز كون اختصاره بإجاز ألفاظ وبسط لمعان 
ولكنني في الكهف أبصرت آية با الفكر في طول الزمان عنافي 
وما هي إلا» استطعا أهلهاء فقد ‏ نرى استطعاهم مثله بببان 
فا الحكمة الغراء في وضع ظاهر ‏ مكان ضمير إن ذاك لشان 
فأرشد على عادات فضلك حرتقي فالي بهذا يا إمام يدان 


فأجابه ما نصه: 


قوله ( استطع| أهلها) متعين واجب ولا يجوز مكانه استطعاهم» لأن 
استطعما صفة للقرية في محل خفض جارية على غير من هي له كقولك أهل 
قرية مستطعم أهلها لو حذفت أهلها هنا وجعلت مكاله ضميراً لم يجز 
فكذلك هذاء ولا يسوغ من جهة العربية شيء غير ذلك إذ استطعا صفة 
لقرية وجعله صفة لقرية سائغ عرلي لا ترده الصناعة ولا المعنى » بل أقول إن 
المعنق عليه » أما كون الصناعة لا ترده فلأنه ليس فيه إلا وصف نكرة بجملة 
كا توصف سائر النكرات» والتركيب محتمل لثلاثة أعاريب . 

أحدها : هذا. 

والثاني : أن تكون الجملة في محل نصب صفة لأهل. 

والثالث : أن تكون الجملة جواب إذا. 

والأعاريب الممكنة منحصرة في الثلاثة لا رابع اء وعلى الأول لا يصح 
)١(‏ سورة الكهف: اية ۷۷. 
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لما قدمناه» فمن لم يتأمل الآية كا تأملناها ظن أن الظاهر وقع موقع المضمر 
او نحو ذلك فغاب عنه المقصود » ونحن محمد الله وفقنا الله للمقصود ولمحنا بعين 
الإعراب الأول من جهة معنى الآية ومقصودها وأن الشاني والشالث وإن 
احتمله| التركيب بعيدان عن مغزاها, وأما الثالث وهو كونه جواب إذ 
فلأنه تصير الجملة الشرطية معناها الإخبار باستطعامهه| عند إتيائهم وإن 
ذلك تام معنى الكلام. ويجل مقام موسى والخضر عن تحريد قصدها أو أن 
يكون معظمه أو هو طلب طعمة أو شيئاً من الأمور الدنيوية» بل كان 
القصد ما أراد بل أن يبلغ اليتهان أشدها ويستخرجا كنزها رحمة من ربك 
وإظهار تلك العجائب لموسى عليه السلام. فجواب إذا قوله قال لو شكت إلى 
تمام الآية. وأما الثاني وهو كونه صفة لأهل في محل نصب فلا تصير 
العناية إلى شرح حال أهل من حيث هم هم» ولا يكون للقرية أثر في ذلك› 
ونحن نجد بقية الكلام مشيراً إلى القرية نفسهاء ألا ترى إلى قوله تعالى 
9 فوجدا فيها) ولم يقل عندهم وأن الجدار الذي قصدا إصلاحه وحفظ ما 
تحته جزء من قرية مذمومة أهلها وقد تقدم منهم سوء صنيع من الآباء عن 
حق الصيف مع طلبه وللبقاع تاثير في الطباع فكانت هذه القرية حقيقة 
بالا فساد والاضاعة قوبلت بالإصلاح لمجرد الطاعة. فلم يقصد إلا العمل 
الصالح » ولا مؤاخذة بفعل الأهل الذين منهم غاد ورائح» فلذلك قلت إن 
الجملة يتعين ‏ من جهة المعنى ‏ جعلها صفة لقرية وبحب معها الإظهار دون 
الإضمار. وينضاف إلى ذلك من الفوائد أن الأهل الثاني يحتمل أن يكونوا 
هم الأول أو غير هم أو منهم ومن غيرهم » والغاب أن من أتى قرية لا يجد 
جلة أهلها دفعة بل يقع بصره أولا على بعضهم, ثم قد يستقريهم؛ فلعل هذين 
العبدين الصالحين لا أتيا قدر الله فما لما يظهر من حسن استقراء جميع أهلها 
على التدريج ليبين به كال رحمته وعدم مؤاخذته بسفه صليع بعض عباده. 
ولو عاد الضمير فقال استطعاهم تعين أن يكون المراد الأولين لا غيرء فأتى 
بالظاهر استشعاراً بتأكيد العموم فيه» وأنهها لم يتركا أحداً من أهلها حتى 
استطعاه فأبى » ومع ذلك قابلاهم بأحسن الجزاء » فانظر إلى هذه المعاني 
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والأسرار كيف غابت عن كثير من المفسرين واحتجبت تحت الأستار حتى 
ادعى بعضهم أن ذلك تأكيد » وادعى بعضهم غير ذلك » وترك كثير التعرض 
لذلك رأساً» وبلغني عن شخص أنه قال إن اجتاع الضميرين في كلمة واحدة 
مستشقل فلذلك لم يقل استطعاهمء وهذا شيء لم يقله أحد من النحاة ولا له 
دليل؛ والقران الكريم الفصيح ممتلىء بخلافه. وقد قال تعالى في بقية الآية 
#يضيّفوه) » وقال تعالى # فخانتاه) € وقال تعالى #حتى جاءانا » في 
قراءة الحرميين وابن عامرء وإن موضع هكذاء. فهذا القول ليس بشيء 
وليس هو قولا حتى يحكى وبما قيل نبهت على رده. 


ومن تمام الكلام في ذلك أن استطعا إذا جعل جواباً فهو متأخر عن 
الإتيان » وإذا جعل صفة احتمل ان يكون الإتيان قد اتفق قبل هذه المرة. 
وذكر تعريفاً وتنبيهاً على أنه لم يحمله| على عدم الإتيان لقصد الخيرء وقوله 
فوجدا معطوف على اتياء فهذا ما فتح الله على والشعر يضيق عن الجواب. 

وقد قلت: 
لأسرار آيات الكتاب معاني ‏ تدق فلا تبدو لكل مُعالى 
وفيها لمرتاض لبيب عجائب سنا برقها يعنو لهالقمران 
إذا بارق منهاقلبي قد بدا هممت قرير العين بالطيران 
سروراً وإبباجاً وصولاً على العلا كأني على فوق السماك مكانيٍ 
فا املك والأكوان بالبيض والقنا وعلدي وجوه أسفرت بتهاني 
وهاتيك منها قد أبحتك سرها فشكراً لمن أولاك حسن بيان 
أرى استطعا وصفا على قرية جرى وليس هما والنحو كاميزان 
صناعته تقضي بأن استتاره ‏ يعود عليه ليس في الامكان 
وليس جواباً لا ولا وصف أهلها فلا وجه الاضمار والكتمان 
وهذي ثلاث ما سواها بممكن . تعين منها واحد فسبالى 
ورّضت ها فكري إلى أن مخضت به زبدة الأحقاب منذ زمان 
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وإن حيانيٍ في تحموج أبجر 
وه من كناس في حماي لمخدر 
فيصطاد مني ما يطيق اقتاصنه 
منائي سلم الذهن ريض ارتوى 
فذاك الذي يرجى لإيضاح مشكل 
وم لي في الآيات حسن تدبر 
بحاه رسول الله قد نلت كلما 
فصلى عليه الله ما هبت الصيا 


من العلسم في قلبي وعند لسافي 
إلى أن أرى أهلا ذكى جنان 
وليس له بالشاردات يدان 
بكل علوم الخلق ذو إمعان 
ويقصد للتحرير ولتبيان 
من الله ذي الفضل العظم حباني 
أتى وسيأتي دائلماً بأمان 
وسام ما دامت له الملوان 


وكتب الصلاح الصفدي بهذا السؤال أيضاً الى الشيخ زين الدين على 
ابن شبخ الغويئة ال ماوصل رجه الله » فأجاب بما به يقول: 


سألت لاذا استطعا أهلها أتي 
وفيه اختصار ليس ثم ولم تقف 
فهاك جوابا رافعا لنقابه 
إذا ما استوى الحالان في الحكم رجح 
بأن كان في التصريح إظهار حكمة 
كمثل أمير المؤمنين يقول ذا 
وهذا على الإيجاز والبسط جاء في 
فلا تمتحن بالنظم من بعد عالا 
وقد قيل إن الشعر يزرى بهم فلا 
ولا تنسنى عند الدعاء فإنني 


أستغفر الله العظيم لما طفى 


عن استطعاهم إن ذاك لشان 
على سبب الرجحان منذ زمان 
يصير به المعنى كرأي عيان 
الفسير وأما حيسن يختلفان 
كرفعة شأن أو حقارة جان 
وما نحن فيه صرحوا بأمسان 
جوالي منشور جسن بيان 
فليس لكل بالقريض يدان 
يكاد يرى من سابق برهان 
سأبدي مزايام بكل مكان 
به قلمى أو طال فيه لساني 


والجواب المتوسط بالنثر: هو أنه لما كانت الألفاظ تابعة للمعاني لم يتحتم 
الإضمارء بل قد يكون التصريح أولى بل ربما يكاد يصل إلى حد الوجود كما 


سئبين إن شاء الله تعالى . 


ويدل على الأولوية قول أرباب عم البيان ما هذا ملخصه: لما كان 
للتصريح عمل ليس للكناية كان لإعادة اللفظ من الحسن والبهجة والفخامة ما 
ليس لرجوع الضمير ‏ انتهى كلامهم. فقد يعدل إلى التصريح إما للتعظم 
وإما للتحقير والنداء وإما لتشنيع في النداء بفتح الفعل وإما لغير ذلك» فمن 
التعظم قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد # 27 دون هوء وقوله تعالى 
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل* 7(" ولم يقل وبه وقوله تعالى #الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
احج 7 فقد كرر لفظ الحج مرتين دون أن يقال فمن فرضه فيهن › ولا 
جدال فيه إعلاما بتعظيمه هذه العبادة من حيث إنها فريضة العمر » فيها شبه 
عظم بجحال الموت والبعث» فناسبه حال تعظيمه في القلوب التصريح بالا سم 
ثلاث مرار» ومنه قول الخليفة : أمير المؤمنين يرسم بكذا دون أناء إما لتعظم 
ذلك الأمر أو لتقوية داعيه المأمور أو نحوهاء وقول الشاعر: 

نفس عصام سودت عصاما 

وقول أبي تمام : 

قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ دد والمجد والمككارم مشلا 


فان إيقاع الطلب على المثل أوقع من إيقاعه على ضميره لو قال طلبنا 
لك مثلا فلم نجده. وقال بعض أهل العصر : 
إذا برحت يوماً أسرة وجهه على الناس قال الناس حل المنور 
وأما ما يكاد يصل إلى حد الوجوب فمثل قوله تعالى يا أيها الى إنا 
أحللنا لك أزواجك 4 إلى قوله تعالى #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للني 


۲ .١ سورة الإخلاص: أية‎ )١( 
SE: سور الاسراء: آية‎ (۲) 
. 1۹۷ سورة البقرة: آية‎ )۳( 


إن أراد النبي أن يستنكحها 4 () إنما عدل عن الإضمار إلى التصريح وكرر 
إسمه صلى الله عليه وآله وسام تنبيها على أن تخصيصه صل الله عليه وآله وسام 
بهذا الحكم أعني النكاح بالهبة عن سائر الناس لمكان النبوة» فكرر إسمه صلى 
الله عليه وآلة وسام تنبهاً على عظم ثأنه وجلالة قدره إشارة إلى علة 
التخصيص وهي النبوة» ومن التحقير #فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي 
قيل هم فأنزلنا على الذين ظلموا 7#" دون عليهم [ وقالوا قلوبنا غلف بل 
لعنهم الله بکفرهم ‏ 7) أضمر هنا م ا أراد المبالغة في ذمهم صرح ٤‏ 
الآية الثانية والشالشة بكفرهم فقيل #فلعنة الله على الكافرين# () 
#وللكافرين عذاب مهن © وأمثاله كثير. 


إذا تقرر هذا الأصل فنقول لما كان أهل هذه القرية موصوفين بالشح 
الغالب واللؤم اللازب بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسام « كانوا أهل قرية 
لئاما » وقد صدر منهم في حق هذين العبدين الكريمين على الله ما صدر من 
المنع بعد السؤال كانوا حقيقين بالنداء عليهم بسوء الصنيع» فناسبه ذلك 
التصريح باسمهم لما في لفظ الأهل من الدلالة على الكثرة مع حرمان هذين 
الفقيرين من خيرهم من استطعامه] إياهم ولا دل عليه حالهم من كدر قلوبهم 
وعمى بصائرهم حيث لم يتفرسوا فيها ما تفرسه صاحب السفينة في قوله 
وأرى وجوه الأنبياء » هذا ما يتعلق بلمعنى. 


وأما ما يتعلق باللفظ فلا في جع الضميرين في كلمة واحدة من 
الاستشقال فلهذا كان قليلاً في القرآن المجيد , وأما قوله تعالى # فسيكفيكهم 


.۵١ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
, سورة الىقرة: أآية هم‎ )۲( 
. ۵۹ سورة المقرة: آية‎ )۳( 
,و١ سورة المقرة: آية‎ )4( 
.۸۸ سورة البقرة؛ آية‎ )6( 


١١ 


الله( وقوله «أنلزمكموها # 7(" فإنه ليس من هذا القبيل لأنه عدول عن 
الانفصال إلى الاتصال الذي هو أخصرء وعند فك الضمير لا يؤدي إلى 
التصريح باسم ظاهرء بل يقال فسيكفيك إياهم الله » وأنلزمكم إياها » فكان 
الإتصال أولى أنه أخصر ومؤداها واحد لاف مسئلتنا. 

ثم هنا سؤالات : 

فالأول: ما الفرق بين الاستطعام والضيافة ؟ فإن قلت إنما بمعنى. 

قلت: فلل خصصهها بالاستطعام والأهل بالضيافة. 

والئابى : ل قال فأنوا دون فلم مع أنه أقصر ؟ 

والثالث: لم قال وأتيا أهل قرية» دون أتيا قرية والعرف بخلافه ؟ تقول 
اتيت إلى الكوفة دون أهل الكوفة كا قال تعالى #ادخلوا مصر # 7" , 

والجواب عن الأول: أن الاستطعام وظيفة السائل والضيافة وظيفة المسئول 
لأن العرف يقضى بذلك فيدعو المقي إلى منزله القادم يسأله ويحمله إلى 
منز له . 

وعن الثاني: أن في الاباء من قوة المنع ما ليس في فام, لأنها تنقل 
المضارع إلى الماضي وتنفيه فلا يدل على انهم مم يضيفوهم في الاستقبال 
بخلاف الاباء المقرون بأن فإنه يدل على النفي مطلقاً » وآية «9 ويأبى الله إلا 
أن یم نوره 4# (4) أي حال واستقالاً . 

وعن الثالث : أنه مبنى على أن مسمى القرية ماذا ؟ أهو الجدار وأهلها معاً 
)١(‏ سورة البقرة؛ آية /ا"١.‏ 
(؟) سورة هود: ۲۸. 
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مع قطع النظر عن وجود أهلها وعدمهم بدليل قوله تعالى #أو كالذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشها 0#" سماها قرية ولا أهل ولا جدار قائياً 
' ولعدم تناول لفظ القرية إياهم في البيع » إذا كانت القرية وأهلها ملكأ للبائع 
وهم فيها حالة البيع. ولو كان الأهل داخلين في مسماها لدخلوا في البيع > 
ولثبوت الغايرة بين المضاف والمضاف إليه» وإنما ذكر الأهل لأنه هو 
المقصود من سياق الكلام دون الجدران, لأنه بمعرض حكاية ما وقع منهم من 
اللؤم. 


فإن قلت فا تصنع بقوله تعالى وم أهلكنا من قرية بطرت 
معيشتها #  )7‏ # و من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم 
قائلو ن چ 9) وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة) ‏ إلخ ™رأسأل 
القرية 4 ؟ فان المراد في هذه الآيات وأمثالها الأهل. 


قلت هو من باب المجاز , لأن الإهلاك إنما ينسبه إليهم دونها بدليل « أو 
هم قائلون ) - فأذاقها الله لياس الجوع والخنوف)  ١‏ وبطرت معيشتها » 
ولاستحالة السؤال من غير الأهل » على أنا نقول لو تصور وقوع الملاك على 
نفس القرية بالخسف والحريق والغرق ونحوه لم يتعين الحقيقة لما ذكرناه ‏ والله 


أعام . 


. ۲۵۹ سورة البقرة: أية‎ )١( 
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مسئلة 
النعجب من صفات الله 


سئل الشيخ تقي الدين السبكي ر-مه الله عن رجل قال ما أعظم الله فقال 
اخر هذا لا يحور. 

فأجاب» يجوز ذلك قال تعالى 3 أبصر به وأسمع »27 والضمير في به 
عائد إلى الله تعالى أي ما أبصره وما أسمعه, فدل على جواز التعجب في 
ذلك» وهذا كلام صحيح ومعناه أن الله في غاية العظمة» ومعنى التعجب في 
ذلك أنه لا ينكر لأنه ما تحار فيه العقول» والإتيان بصيغة التعجب في ذلك 
جائزة للاية الكريمة وإعظام الله تعالى وتعظيمه والثناء عليه في العظمة أو 
اعتقادها» وكلاها حاصل والموجب _ لما أمر عظي» فبلغني بعد ذلك عن 
شيخنا أبي حيان أنه كتب . .. فنظرت فرأيست أبا بكر بن السراج في 
الأصول قال في شرح التعجب وقد حُكيت ألفاظ من أبواب مختلفة 
مستعملة , ؛ ما أنت من رجل؛ تعجب وسبحان الله وله إله إلا الله » وكاليوم 
رجلاء وسبحان الله من رجل» وحسبك بزيد رجلاً ومن رجل» والعظمة لله 
من رب» وكفى بزيد رجلا تعجب. فقوله العظمة لله من رب دليل لجواز 
التعجب في صفة الله تعالى وإن لم يكن بصيغة ما أفعله وأفعل به. ومن جهة 
المعنى لا فرق من حيث كوله تعجباً . 

وقال کال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن همد بن أي سعيد 

الأنباري في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف في النحو 
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مسئلة 
فعل في التعجب 


ذهب الكوفيون إلى أن فعل في التعجب نحو ما أحسن زيداً اسم 
والبصريون إلى أنه فعل وإليه ذهب الكسائي, ثم قال: والذي يدل على أنه 
ليس بفعل وأنه ليس التقدير فيه شيء عظيم أحسن زيداء قوهم ما أعظم الله 
ولو كان التقدير مأ زعمتم لوجب أن يكون التقدير سيء أعظم الله » والله 
تعالى عظے لا يجعل جاعل » وقال الشاعر : 
ما أقدر الله أن يدني على شحط ‏ من داره الحزن ممن داره صول 

ولو كان الأمر على ما زعمتم لوجب أن يكون التقدير فيه شيء أقدر 
الله واللّه تعالى قادر إيد يجعل جاعل . 

واحتج البصريون بأمور تم قال: والجواب عن كات الكوفيين» ثم قال 
وأما قوهم فيا أعظم الله قلنا معناه شيء أعظم الله أي وصفه بالعظمة كا 
تقول عظمت عظياء ولذلك الشىء ثلاثة معان. 

أحدها: أن يعن بالشىء من يعظمه م عماده. 

والثانى : أن يعنى بالشىء ما يدل على عظمة الله تعالى وقدرته في 
مصنوعاته , 

والثالث: أن يعني به نفسه أي أنه عظي لنفسه لا لشيء جعله عظها فرقاً 
بىنە وين غيره. 

وحكى أن بعض أصحاب المبرد قدم إلى بغداد قبل قدوم المبرد فحضر 
حلقة ثعلب فسئل عن هذه المسئلة فأجاب بجواب أهل البصرةء وقال التقدير 
شبىء أحسن زيدآ فقيل له ما تقولون فها أعظم الله » فقال شىء أعظم الله 
فأنكروا عليه وقالوا لا يجوز » إنه عظم لا يجعل جاعل, ثم سحبوه من الحلقة 


١ م‎ 


فأخرجوه, فلا قدم المبرد أوردوا عليه هذا الانكار فأجاب بما قدمناه فبان 
بذلك قبح إنكارهم وفساد ما ذهبوا إليه» وقبل يحتمل أن يكون قولنا شيء 
أعظم الله بمنزلة الإخبار أنه عظم لا شيء جعله عظيا لاستحالته . 

وأما الشاعر : ما أقدر الله فإنه وإن كان لفظه لفظ التعجب فلمراد به 
المبالغة في وصفه تعالى بالقدرة كقولك # فليمدد له الرحمن مدا جاء 
بصيغة الأمر وإن لم يكن في الحقيقة أمرأ - انتهى كلامه» وهو نص صريح 
في المسثلة وناطق بالانفاق على صحة إطلاق هذا اللفظ وأنه غير مستنكر 
ولكنه مختلف هل يبقى على حقيقته من التعجب ويحمل ما على الأوجه 
الثلاثة, أو يجعل مجازاً عن الاخبارء وأما إنكار اللفظ فلم يقل به أحد 
والأصح أنه باق على معناه من التعجب.. وقال الباجي أبو الوليد في ( كتاب 
السنن) من تصنيفه في باب أدعية من غير القرآن فذكر منها ما أحلمك عمن 
عصاك وأقربك من دعاك وأعطفك على من سألك وذكر شعر المغيرة: 
سبحائك لملهم ما أجل عندي مثلك 

انتهى . 

ورأيت أنا في السيرة عن ألي بكر الصديق رضي الله عنه» رواه ابن 
إسحاق عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه» وناهيك ببماء في جوار ابن 
الدغنة» قال القاسم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لقيه سفيه من سفهاء 
قريش وهو عامد إلى الكعبة فحثى على رأسه تراب فمر بأبي بكر الوليد ابن 
المغيرة أو العاص بن وائل فقال ألا ترى ما يصنع هذا السفيه ؟ قال أنت 
فعلت ذلك بنفسك. وهو يقول أي رب ما أحلمك أي رب ما أحلمك - 
انتهى, ولو لم يكن في هذا إلا كلام ابن القاسم لكفى فضلا عن روايته عن 
أي بكر وإن كانت مرسلة. 


.۷۵ سورة مريم: آية‎ )١( 
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قال الزمخشري : في قوله تعالى ذو الجلال والاكرام» معناه الذي يجله 
الموحدون عن التشبيه بخلقه أو الذي يقال له ما أجلك وما أكرمك» وقال 
أيضاً # أبصر به وأسمع # أي جاء با دل على التعجب من إدراكه للمسموعات 
والمبصرات للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حدما 
عليه إدراك السامعين والمبصرين لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرها كا 
يدرك أكبرها حجرأ وأكثفها جرماً ويدرك البواطن ك يدرك الظواهر . 

وذكر أبو جمد بن على بن إسحاق الصيمري في ( كتاب التبصرة 
والتذكرة في النحو) وإذا قلت ما اعظم الله فذلك الشىء عبادة الذين 
يعظمونه ويعبدونه » ويجوز أن يكون ذلك الشيء هو ما يستدل به على عظمته 
من بدائع خلقه » ويجوز أن يكون ذلك هو الله عز وجل فيكون لنفسه علظما 
لا لشيء جعله عظها» ومثل هذا يستعمل في كلام العرب» كا قال الشاعر : 

انتهى وهو كالأنباري. : 
ما أقدر الله أن يخزي خليقته ولا يصدق قوماً في الذي زعموا 

وقال الواحدي في شرحه: يقول الله تعالى قادر على إخزاء خليقته بأن 
يلك عليهم لثهأ ساقطأ من غير أن يصدق الملاحدة الذين يقولون بقدم 
شيء ع فا تصنع ما اعظم اللّه, 

فا جواب من وجوه. 

أحدها : أن يكون الشىء نفسه ويجوز أن يكون ما دل عليه من مخلوقاته. 

الثابي :من بعظه من عاده. 


۳Y 


الثالث :أن تكون الأفعال الجارية عليه بحملها ما يجوز عليه من صفاته 
تعالى فيحمل على أنه عظيم في نفسه. 

وقال الزمخشري: في ما هذا بشرآً# ‏ المعنى تنزيه الله تعالى من 
صفات العجز والتعجب من قدرته على خلق جيل مثله» وأما ‏ حاثى لله ما 
علمنا عليه من سوء »© 7 فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله ‏ انتهى . 


الرفده ٤‏ معنی و حل هم 
تأليف الشيخ تقي الدين السبكي 
پم الله ر ¿ الرحم 


قال الشيخ الامام تقي الدين أبو الحسن على السبكي الشافعي رحمه الله: 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد المشرف على كل مخلوق قبله وبعده 
وسام تسلها كثيراً. وبعد فهذه عجالة مسماة ( بالرفده في معنى وحده) كان 
الداعي إليها أن الزمخشري قال في قوله تعالى ل وعليها وعلى الفك 
تحملون 4 9( معناه وعلى الأنعام وحدها لا تحملون ولكن عليها وعلى الفلك , 
فتوقفت قبول هذه العبارة فأحببت أن أنبه على ما فيها وأذكر قوله هذه 
اللفظة . وأول ما ابتدأ بقول الحمد لله وحده» فأقول الحمد لله لا لغيره ولا 
یشار که فيه أحد. ووحده منصوب على الخال عند جهور النحويين منهم 
الخليل وسيبويه قالا إنه اسم موضع موضع المصدر الموضع موضع الحال 
كأنه قال إيجادا , وإيحاداً موضع موحداً. 


واختلف هؤلاء إذا قلت رأيت زيداً وحدهء فالأكثرون يقدرون في حال 
١)‏ سورة يوسف: آية ۳ 
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إيحادي له بالرؤية» ويعبرون عن هذا بأنه حال من الفاعل » والمبرد يقدره في 
حال أنه مفرد بالرؤيةء ويعبر عن هذا بأنه حال من المفعول» ومنع أبو بكر 
بن طلحة من كونه حالا من الفاعل » وقال إنه حال من المفعول ليس إلا. 
لأ:هم إذا أرادوا الفاعل قالوا مررت به وحدي كا قال الشاعر : 


والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الریاح والمطرا 

وهذا الذي قاله ابن طلحة في البيت صحيحء ولا يمتنع من أجله أن يأقي 
الوجهان المتقدمان في رأيت زیداً وحدهء فإن المعنى يصح معهرا » ووحذه 
يضاف إلى ضمير المتكام والمخاطب والغائب » فتقول ضربته وحدي وضربته 
وحده وضريتك وحدك وضريتك وحدي : ويختلف المعنى كسب ذلكء 
ومنهم من يقول وحدذده مصدر موصوع موصع الحال» وهؤلاء يخالفون 
الأولين في كونه اسم مصدر» فمن هؤلاء من يقول إنه مصدر على حذف 
حروف الزيادة أي إيحاده. ومنهم من يقول إنه مصدر لم يوضع له فعل. 

وذدهص يولس وهشام ف أحد قوليه إلى أنه منتصب انتصاب الظروف 
فيجريه مجری عنده» فجاء زيد وحده تقديره جاء زيد على وحده» ثم حذدف 
الحرف ونصب على الظرف . 

وحكى من كلام العرب جلسنا على وحدتناء وإذا قلت زيد وحده فكأن 
التقدير زيد موضع التفرد» ولعل هؤلاء يقولون إنه مصدر وضع موضع 
الظرف. 

وحكي عن الأصمعى وحد يحد» ويدل على انتصابه على الظرف قول 
العرب زيد وحدهء فهذا خير لأ حال. 

وأجاز هشام في زيد وحده وجهاً آخر وهو أن يكون منصوباً بفعل 
مضمر يخلفه وحده كا قالت العرب زيد إقبالا وإدباراً. ۰ 

قال هشام: ومثل زيد وحده في هذا المعنى زيد أمره الأول وقصته الأولى 
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وحاله الأولى» خلف هذا المنصوب الناصب كا خلف وحده وحدء وسمي 
هذا منصوب على الخلاف الأول وقال لا يجوز وحده زيد کا لا وز 
إقبالا وإدباراً عبد الله » وكذلك قصته الأولى سعد وعلى أنه منصوب على 
الظرف يجوز وحده زيد كا يجوز عندك زيد هذا كلام النحاة» وهو توسع 
فها تقتضيه الصناعة واللسان والمعنى متقارب كله دائر على ما يفيده من 
الحصر في المذكور » فقوله الحمد لله وحده مفيد حصر الحمد في الله سبحانه 
وتعالى» وقوله تعالى # وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده# ) والضمير 
يعود على ربك فمعناه لم يذكر معه غيرهء وكذا قولنا لا إله إلا الله وحده» 
إنا أفردناه بالوحدانية» فانظر كيف تحد المعنى في ذلك كله سواء فإذا قلت 
مدت الله وحده أو ذكرت ربك وحده فمعناه وتقديره عند سيبويه موحدا 
إياه بالحمد والذكر على أنها حال من الفاعل والحاء في موحدا مكسورة, 
وعلى رأي ابن طلحة موحداً هو والحاء مفتوحة, وعلى رأي هشام معناه 
حمدت الله وذكرته على انفراد. 


فهذه التقادير الصناعية الثلاثة, والمعنى لا يخلف إلا اختلافاً يسيراء فإذا 
جعلناه من أوحد الرباعي فمعناه موحدا بالمعنيين المتقدمين » وإذا جعلناه من 
وحد الثلاثي فمعناه منفرداً بذلك » فعلى الأول الحامد والذاكر أفرده بذلك 
وعلى الثاني هو انفرد بذلك. والعامل في الحال حمدت وذكرت» وصاحب 
الحال الاسم المنصؤب على التعظيم أو الضمير الذي في حمدت وذكرت على 
القولين» وإذا قلت الحمد لله وحده فالعامل في الحال المستقر المحذوف الذي 
هو الخبر في الحقيقة وهو العامل في الجار والمجرورء وصاحب الحال الله » 
ووحده حال» وإن جعلتها ظرفا فالمعنى الحمد لله على انفرادهء فام يختلف 
المعنى اختلافا مخلا بالمقصودء وإذا قلنا لا إله إلا الله وحده» فإما أن نقول 
معناه على انفراده أنه جعله ظرفا أو منفردا بالوحدانية أو منفردا بها على 
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الاختلااف ف تقدير الال وصاحب الخال الضمير ف كأن العائد على الله 
تعالى » والعامل في الخال كائن. 


وأما المنطقيون فقالوا: إن وحده يصير الكلام بها في قوة كلامين فقولنا 
رأيت زيدا أفاد إثبات رؤيته ولم يفد شيئا آخرء وقولنا رأيت زيدا وحده 
أفاد إثبات رؤيته ونفي رؤية غيره وهو معنى ما قانه النحاة أيضاء وتصير 
الجملة بعد أن كانت موجبة؛ متضمنة إيجابا وسلباء وبذلك حلوا مغلطة 
ركبها بعض الخلافيين وهي: الماء وحده رافع للحدث وكل ما هو رافع 
للحدث رافع للخبث فلماء وحده رافع للخبث فلا يكون امائع غير الماء 
رافعا للخبث» وحله إن هذا قياس من الشكل الأول وشرطه إيجاب صغراه 
وهذه الصغرى بدخول وحده فيها لم تصر موجبة بل موجبة وسالبة» تقديرها 
الماء رافع للحدث ولا شيء من غيره برافع للحدث» وهذا الحل صحيح إذا 
أريد ( بوحده) ذلك » وقد يراد بوحده أنه يفيد تحرده عن المخالط بمعنى الماء 
وحده بلا خليط يخرجه عن اسم الماء رافع للحدث وهذا صحيح ولا تخرج 
الجملة بها عن كونها موجبة ولا ينتفع با المغالط. 

وقد يراد بوحده أنه من حيث هو مع قطع النظر عا سواه» هو أيضا 
صحيح ولا ينتج ما أراده المغالطء ولا يخفى أن المراد بالمائع استعاله في 
الوضوء الاستعمال المخصوص مع النية» وبعض هذه الاحتالات يأتي في 
قولك رأيت زيدا وحده قد يراد به أنك رأيته في حال هو منفرد بنفسه ليس 
معه غيره. وإن كانت رؤيتك شاملة له ولغبره» ولكن هذا احتال مرجوح 
ولهذا لم تذكره النحاة, وإنما كان مرجوحا لأنه يحوج إلى تقدير محذوف 
تقديره كائنا ويكون وحده حالا من الضمير فيه والعامل في ذلك المحذوف› 
والأصل عدم الحذف وعدم التقدير» فلذلك قلنا إنه مرجوح» والأول لا 
تقدير فيه ولا حذف» بل العامل رأيت المصرح به» هذا كله في جانب 
الاثبات إذا قلت رأيت زيدا وحدهء أما في حالة النفي إذا نفيت الرؤية عنه 
وحده فلك صنعتان أو أكثر. 


أحدها : أن تأتي بأداة النفى متقدمة فتقول ما رأيت زيدا وحده فهذه في 
قوة السالىة السسطة وهى سلب لا اقتضته الموجة فمعناها بعد السلب يحصل 
باحدى ثلاث طرق. 

إحداها: رؤيته) معا. 

الثانية : عدم رؤية واحد منههماء فلا یری هذا ولا هذا. 

والثالشة : برؤية غير زيد وعدم رؤية زيد على كل واحد من هذه التقادير 
الثلاثة » يصح ما رأيت زيدا وحدهء لأن المنفي رؤيته مقيدة بالوحدة ونفي 
كل مرئی من اثنين يحصل بطرق ثلاث کا بيناه» هذا إذا قدمت حرف 
النفي» ويشبه هذا من بعض الوجوه تقديم حرف السلب على كل في قولنا : 

ما كل ما يتمنى المرء يدركه 

وأنه سلب للعموم لا عموم السلب» وأنه يفيد جزئيا لا كليا ؛ فقد يدرك 

بعض ما يتمئأه. وكذلك: 
ولیس كل النوى تلقي المسا كين 

الثانية: إذا أخرت حرف النفى » فإن أخرته عن المبتدأ الذي هو الموضوع 
وقدمته على وحده مع الفعل كقولك زيد لم أره وحده» فهو كالحالة المتقدمة 
حتمل للمعاني الثلاثة كبا سبق, لأن النفي يقدم على الفعل المنفي المقيد 
بالوحدة فقد نفي مركبا فينتفي بانتفاء أحد أجزائه كالحالة السابقة حرفا 
حرف والضابط في ذلك ما ذكرناهء وإن أخرته عن وحده كقولك زيد 
وحده لم أره أو ما رأيته أو لا أراه فهذا موضع نظر وتأمل » والراجح عندي 
فيه أنك لم تره وقد رأيت غيره؛ لأنها قضية ظاهرها أنها تشبه الموجبة 
المعدولة, فقد حكمت بلفي الرؤية المطلقة التي لم تقيد بوحده على زيد المقيد 
يالو حدة. 

هذان الأمران لا شك فيهياء وبا فارقتا لم أره وحده لأنه نفي لرؤية 
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مقيدة لا لرؤية مطلقة هذا لا شك فيه ولكن النظر في أن تقييد زيد بوحده 
هل معنى التقييد يرجع إلى معنى زيد في ذاته أو إلى ما حكم به عليه وهو 
النفي هذا موضع النظرء والظاهر أنه الثاني وهو أنه يفيد تقييد الحكم وهو 
النفى » فيكون نفى الرؤية مقصورا على زيد » فمعنى وحده في هذه الصيغة 
أن زيدا انفرد بعدم الرؤية المطلقة وأن غيره مرئي» فقد سرى التقبيد من 
المحكوم عليه إلى المحكوم به وعليك يا طلب العام أن تضبط هذه الأمور 
الثلاثة وتميز بينها وتعرف تغايرها. 

أحدها: إطلاق الضرب المنفي كا دل عليه الكلام . 

والثاني: تقييد المحكوم عليه الذي دلت الصناعة عليه مع المحافظة على 
إطلاق الضرب أو الرؤية أو نحوها من الأفعال. 

الثالث: سريان التقييد من المحكوم عليه إلى الحكم» وهو النفي الوارد 
على الضرب المطلق » فإذا عقلت هذه الثلاثة وميزت بينها ظهر لك ما قلناه, 
ويحتمل أيضا وهو عندي غير راجع أنك إنما نفيت الفعل عن المقيد بالوحدة 
فيكون حاصلا للمحكوم عليه بدونها وهو عندي ضعيفء» وبذلك تبين 
ضعف قول الزمخشري وأنه لو قال معناه ولا يحملون على الأنعام وحدها 
ولكن عليها وعلى الفلك سام من هذا الاعتراض. 

فإن قلت: ما حمل الزمخشري على تقدير الحصر؟ 

قلت: تقدم المعمول وما يقتضيه واو العطف من الجمع . فقد حصر الحمل 
فيها.» ومن ضرورته نفي الحمل على غيرهاء وغيرها إما أحدها بقيد 
الوحدة لمغايرته لمجموعهرا . وإما خارج عنهماء لا سبيل إلى الثاني لقوله تعالى 
# والنيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة ١)‏ فتعين الأول» واما كون ما 
لها صدر الكلام والخلاف في كون الفعل بعدها يعمل فيا قبلها أولا فلا 
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حاجة بنا إلى ذكره لعدم تأثيره فها نحن فيه. 
فإن قلت: هل يشبه هذا التأخير في قوله (كل ذلك لم يكن). 
قلت : نعم من بعض الوجوه حيث فرقنا بين تقدي النفي وتأخيره» ولذلك 
جعل قوله : 
قد أصبحت أم الخيار تدعي عل ذيا كله لم أصنع 
ضرورة؛ لأن مقصود الشاعر أنه لم يصنع شيئا منه فلذلك رفع » ولولا 
ذلك نصب كله والله أعلمء آخر الكتاب ولله الحمد. 


نبل العلا في العطف بلا 


تأليف الشيخ تقي الدين السبكي جوابا عن سؤال سأله ولده بهاء الدين 
وقال الشيخ صلاح الدين الصفدي يدح هذا المؤلف: 
ياامن غدا في العم ذا همة عظيمة بالفضل تملا الملا 
لم ترق في النحو إلى رتبة سامية إلا بنيل الملا 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا همد واله وصحبه وسام» 
سألت أكرمك الله عن (قام رجل لا زيد) هل يصح هذا التركيب وأن 
الشيخ أبا حيان جزم بامتناعه وشرط أن يكون ما قبل لا العاطفة غير صادق 
على ما بعدها وأنك رأيت سبقه إلى ذلك السهيل في ( نتائج الفكر ) وأنه قال 
لأن شرطها أن يكون الكلام الذي قبلها يتضمن بمفهوم الخطاب نفي ما 
بعدها وأن عندك في ذلك نظرا لأمور. 

منها : أن البيانيين تكلموا على القصر وجعلوا منه قصر الافراد » وشرطوا 
في قصر الموصوف إفرادا عدم تنافي الوصفين كقولنا زيد كاتب لا شاعرء 
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وقلت كيف يجتمعم هذا مع كلام السهيلي والشيخ . 

ومنها: أن قام رجل لا زيد مثل قام رجل وزيد في صحة التركيب» فان 
امتنع قام رجل وزيد ففي غاية البعد لأنك إن أردت بالرجل الأول زيدا 
كان كعطف الثبيء على نفسه تأكيدا ولا مائع منه إذا قصد الإطناب» وإن 
أردث بالرجل غير زيد كان من عطف الشيء على غيره ولا مانع منه ويصير 
على هذا التقدير مثل قام رجل لازيد في صحة الت ركيب » وإن كان معناه) 
متعاكسين» بل قد يقال قام رجل لا زيد أولى بالجواز من قام رجل وزيد, 
لأن قام رجل وزيد إن أردت بالرجل فيه زيدا كان تأكيداً وإن أردت غيره 
كان فيه إلباس على السامع وإبهام أنه غيره» والتأكيد والالباس منتفيان في 
قام رجل لا زيد. وأي فرق بين زيد كاتب لا شاعر وقام رجل لا زيد, 
وبين رجل وزيد عموم وخصوص مطلق., وبين كاتب وشاعر عموم 
وخصوص من وجه» كالحيوان؛ وكالأبيض, وإذا امتنع جاء رجل لا زيد 
كا قالوه فهل يمتنع ذلك في العام والخاص مثل قام الناس لا زيد؛ وكيف 
يمنع أحد مع تصربح ابن مالك وغيره بصحة قام الناس وزيد وإن كان في 
استدلاله على ذلك بقوله تعالى من كان عدوا له الآيةء لأن جبريل 
إما معطوف على الجلالة الكريمة أو على رسله والمراد بالرسل الأنبياء لأن 
الملائكة وإن جعلوا رسلا فقرينة عطفهم على الملائكة تصرف هذاء ولأي 
شيء يمتنع العطف بلا في نحو ما قام إلا زيد لا عمرو وهو عطف على 
موجب؛ لأن زیدا موجب. وتعليلهم بأنه يلزم نفيه مرتين ضعيف. لان 
الإطناب قد يقتضي مثل ذلك لا سها والنفي الأول عام والنفي الثاني خاص 
فأسوء درجاته أن يكون مثل ما قام الناس ولا زيد» هذا جملة ما تضمنه 
كتابك في ذلك بارك الله فيك . 


والجواب: أما الشرط الذي ذكر السهيل وأبو حيان في العطف بلا فقد 
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ذكره أيضا أبو الحسن الأبذي في ( شرح الجزولية) فقال لا يعطف بلا إلا 
بشرط هو أن يكون الكلام الذي قبلها يتضمن بمفهوم الخطاب نفي الفعل ع 
بعدها» > فيكون الأول لا يتناول الثاني نحو قوله جاءني رجل لا امرأة وجاءفي 
عام لا جاهلء ولو قلت مررت برجل لا عاقل لم يجزء لأنه ليس في مفهوم 
الكلام الأول ما ينفي الفعل عن الثاني وهي لا تدخل إلا لتأكيد النفى , فإن 
أردت ذلك المعنى جئت بغير فتقول مررت برجل غير عاقل وغير زيد وغير 
ذلك ومررت بزيد لا عمر, ولأن الأول لا يتناول الثاني. وقد تضمن كلام 
الأبذي هذا زيادة على ما قاله السهيلٍ وأبو حيان وهي قوله إنها لا تدخل إلا 
لتأكيد النفي» وإذا ثبت أن (لا) لا تدخل إلا لتأكيد النفي اتضح اشتراط 
الشرط المذكور, لأن مفهوم الخطاب اقتضى في قولك قام رجل نفي المرأة 
فدخلت لا للتصريح با اقتضاه المفهوم. وكذلك في قام زيد لا عمرو. وأما 
قام رجل لا زيد فام يقتض المفهوم نفي زيد فلذلك لم يجز العطف (بلا)» 
لأنبا لا تكون لتأكيد نفي بل لتأسيسه» وهي وإن كان يؤن بها لتأسيس 
النفي فكذلك نفي يقصد تأكيده بها بخلاف غيرها من أدوات النفي كام وما 
وهو كلام حسن» والأبذي هذا كان أمة في النحو. حتى سمعت الشيخ أبا 
حيان يقول إنه سأل أحد شيوخه عن حد النحو فقال له الأبذي يعني أنه 
تجسد نحواء وإنما قلت هذا لثلا يقع في نفسك أنه لتأخره قد يكون أخذه 

عن السهيلي » وأيضا تمثيل ابن السراج فإنه قال في كتاب الأصول وهي تقع 
لإخراج الثاني مما دخل فيه الأول» وذلك قوله ضربت زيدا لا عمرا ومررت 
برجل لا امرأة وجاءني زيد لا عمروء فانظر أمثلته لم يذكر فيها إلا ما 
اقتضاه الشرط المذ كور. 

وقد يعترض على الأبذي في قوله إنها لا تذكر إلا لتأكيد النفي . 

ويجاب بأنه لعل مراده أنها للنفي المذ كور بخلاف ما ولم وليس» فلذلك 
اختيرت هناء أو لعل مراده أنها لا تدخل في أثناء الكلام إلا للنفي المؤ كد 
بخلاف ما إذا جاءت أول الكلام قد يراد بها أصل النفي كقوله لا أقسم وما 
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أشبهه والأول أحسن» وأيضا تمثيل جاعة من النحاة منهم ابن الشجري في 
الأمالي قال: إنبا تكون عاطفة فتشرك ما بعدها في إعراب ما قبلها وتنفى 
عن الثاني ما ثيت للأول كقوله خرج زيد لا بكر ولقيت أخاك لا أباك 
ومررت بحميك لا أبيك ؛ ولم يذكر أحد من النحاة في أمثلته ما يكون الأول 
فيه يحتمل أن يندرج فيه الثاني وخطر لي في سبب ذلك أمران. 


أحده) : أن العطف يقتضي المغايرة فهذه القاعدة تقتضي أنه لا بد في 
المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه والمغايرة عند الاطلاق تقتفى 
المباينة لأنها المفهومة منها عند أكثر الناس» وإن كان التحقيق أن بين الأعم 
والأخص والعام والخاص والجزء والكل مغايرة» ولكن المغايرة عند الإطلاق 
إنما تنصرف إلى ما لا يصدق أحدها على الآخرء وإذا صح ذلك امتنع 
العطف في قولك جاء رجل وزيد لعدم المغايرة» فإن أردت غير زيد جاز 
وانتقلت المسئلة عن صورتها وصار كأنك قلت جاء رجل غير زيد لا زيد. 
وغير زيد لا يصدق على زيد » ومسئلتنا إثما هي فیا إذا كان رجل صادقا على 
زيد محتملا لأن يكون إياه فإن ذلك متنع للقاعدة التي تقررت وجرت 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه » ولو قلت جاء زيد ورجل كان معناه 
ورجل اخر لما تقرر من وجوب المغايرة» وكذلك لو قلت جاء زيد لا رجل 
وجب أن تقدر لا رجل آخرء والأصل في هذا أنا نريد أن نحافظ على 
مدلولات الألفاظ فيبقى المعطوف عليه على مدلوله من عموم أو خصوص أو 
إطلاق أو تقييد والمعطوف على مدلوله كذلك وحرف العطف على مدلوله 
وهو قد يقتضي تغير نسبة الفعل إلى الأول ( كأو) فإنها تغير نسبته من الجزم 
إلى الشك كا قال الخليل في الفرق بينها وبين إما (وكبل) فإنها تغيره 
بالاضراب عن الأول» وقد لا يقتضى تغيير نسبة الفعل إلى الأول بل زيادة 
عليه حكم آخر (ولا) من هذا القبيل» فيجب علينا المحافظة على معناها مع 
بقاء الأول على معناه من غير تغيير ولا تخصيص ولا تقييد » وكأنك قلت قام 
إما زيد وإما غيره ولا زيد» وهذا لا يصح. 
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وأما الأمر الثاني : إن مبنى كلام العرب على الفائدة فحيث حصلت 
كان التركيب صحيحا» وحيث لم تحصل امتنع في كلامهم. وقولك قام رجل 
لا زيد مع إرادة مدلول رجل في احتاله لزيد وغيره لا فائدة فيه البتة› 
فإرادة حقيقة أو يزيد على كونه لا فائدة فيه» ونقول إنه متناقض , لأنه إن 
أردت الإخبار بنفي قيام زيد والإخبار بقيام رجل المحتمل له ولغيره كان 
متناقضا » وإن أردت الإخبار بقيام رجل غير زيد كان طريقك أن تقول غير 
زيد فإن قلت إن (لا) بمعنى غير لم تكن عاطفة ونحن إنما نتكام في العاطفةء 
والفرق بينهما أن التى بمعنى غير مقيدة للأول مبنية لوصفه» والعاطفة مبينة 
حكم) جديدا لغيره» فهذا هو الذي خطر لي في ذلك» وبه يتبين أنه لا فرق 
بين قولك قام رجل لا زيد وقولك قام زيد لا رجل كلاهما ممتنع إلا أن 
يراد بالرجل غير زيد فحينئذ يصح فيها إن كان يصح وضع لا في هذ 
الموضع موضع غير وفيه نظر وتفصيل سند كره» وإلا فنعدل عنها إلى صيغة 
(غير) إذا أريد ذلك المعنى, وبين العطف ومعنى غير فرق» وهو أن العطف 
يقتضي النفي عن الثاني بالمنطوق ولا تعرض له للأول إلا بتأكيد ما دل عليه 
بالمفهوم إن سام» ومعنى غير يقتضي تقييد الأول ولا تعرض له للثاني إلا 
بالمفهوم إن جعلتها صفة وإن جعلتها استثناء فحكمها حكم الاستثناء من أن 
الدلالة هل هي بالمنطوق أو بالمفهوم وفيه بحث. 


والتفصيل الذي وعدنا به هو أنه جوز قام رجل غير عاقل وامرر برجل 
غير عاقل وهذا رجل لا امرأة ورأيته طويلا غير قصيرء فإن كانا علمين 
جاز فيه (لا) ( وغير) وهذان الوجهان اللذان خطرا لي زائدان على ما قاله 
السهيلي والأبذي من مفهوم الخطاب. لأنه إنما يأتي على القول بمفهوم اللقب 
وهو ضعيف عند الأصوليين» وما ذكرته يأتي عليه وعلى غيره» على أن الذي 
قالاه أيضا وجه حسن يصير معه العطف في حكم المبين لمعنى الأول من 
انفراده بذلك الحكم وحده والتصريح بعدم مشاركة الثاني له فيه. وإلا لكان 
في حكم كلام آخر مستقل وليس هو المسئلة» وهو مطرد أيضا في قولك قام 
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رجل لا زيد لا رجل» لأن كليها عند الأصوليين له حكم اللقب» وهذا 
الوجه مع الوجهين اللذين خطرا لي إنما هي في لفظة (لا) خاصة لاختصاصها 
بسعة النفي ونفي المستقبل على خلاف فيه ووضع الكلام في عطف المفرداث 
لا عطف الجمل» فلو جئت مكانها بما أو لم أو ليس وجعلته كلاما مستقلا لم 
تأت المسئلة ولم تمتنع . 

وأما قول البيانيين في قصر الموصوف إفرادا زيد كاتب لا شاعر فصحيح 
ولا منافاة بينه وبين ما قلناه» وقولهم عدم تنافي الوصفين معناه أنه يمكن 
صدقها على ذات واحدة بخلاف الوصفين المتنافيين وها اللذان لا يصدقان 
على ذات واحدة كالعالم والجاهل » فإن الوصف بأحدهما ينفي الوصف بالآخر 
استحالة اجتاعهما» وأما شاعر وكاتب فالوصف بأحده) لا ينفى الوصف 
بالآخر لإمكان اجماعه| في شاعر كاتب, فإنما يجيء نفي الآخر اذا أريد 
قصر الموصوف على أحدهرا ما تفهمه القرائن وسياق الكلام» فلا يقال مع 
هذا كيف يجتمع كلام البيانيين مع كلام السهيلي والشيخ لظهور إمكان 
اجتاعهماء وقولك في آخر كلامك وبين كاتب وشاعر عموم وخصوص من 
وجه أحاشيك منه وحاشاك أن تتكلم به وقولك كالحيوان والأبيض كأنك 
تبعت فيه كلام الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين القرافي فإنه قال ذلك .رحمه 
الله وهو غفلة منه أو كلام فيه تسمح أطلقه لتعليم بعض الفقهاء عن الإطاحة 
له بالعلوم العقلية» ولذلك زاد على ذلك ومثل بالزنا والاحصان لأن الفقيه 
يتكلم فيها وتلك كلها ألفاظ متباينة ومعانيها متبايئة والتباين أعم من التنافي 
فكل متنافيين متباينان ولیس کل متباينين متنافيين. 

وعجب منك كونك غفلت عن هذا وهو عندك في منهاج البيضاوي في 
الفصيح والناطق » والنظر في المعقول إثما هو في المعاني والنسب الأربعة من 
التباين والتساوي والعموم المطلق والعموم من وجه بينههما » والشعر والكتابة 
متباينان والزنا وال حصان متباينان والحيوانية والبياض متبايئان وإن صدقا على 
ذات ثالثة» فا نقله البيانون من عدم التنافي صحيح ولم يشترطا التنافي فلذلك 
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يظهر أن يقال يصح ان يقال قام كاتب والشاعرء وإن كنت لم أر هذا المثال 
ولا ما يدل عليه في كلام أحدء لأن كاتبا لا يصدق على شاعر بمعنى أن 
معنى الكتابة ليس في شيء من معنى الشعرء بخلاف رجل وزيد فإن زيدا 
رجل والشعر والكتابة في رجل واحد كثوبين بينها واحدء أفترى أحد 
الثوبين يصدق على الآخر » فالفقيه والنحوي الصرف يريد أن يتأنس بهذه 
الحقائق ومعرفتها. 


وأما قولك قام رجل وزيد فتركيب صحیح» ومعناه قام رجل غير زيد 
وزيد » واستفدنا التقييد من العطف لما قدمناه من أن العطف يقتضي المغايرة 
فهذا المتكام أورد كلامه أولا على جهة الاحتال لأن يكون زيداً وأن يصح 
يكون غيره فلا قال وزيد علمنا أنه أراد بالرجل غيره وله مقصود قد يكون 
صحيحاً في إبهام الأول وتعين الثاني ويحصل للثاني به فائدة لا يتوصل إليها 
إلا بذلك التركيب أو مثله مع حقيقة العطف» بخلاف قولك قام رجل لا 
زيدء لم يحصل به قط فائدة ولا مقصود زائد على المغايرة الحاصلة بدون 
العطف في قولك قام رجل غير زيد» وإذا أمكنت الفائدة المقصودة بدون 
العطف يظهر أن يمتنع العطف, لأن مبنى كلام العرب على الإيجاز 
والاختصار » وإنما نعدل إلى الإطناب لمقصود لا يحصل بدونه فإذا لم يحصل 
مقصود به فبظهر امتناعه ولا يعدل إلى الجملتين ما قدر على جملة واحدة ولا 
العطف ما قدر عليه بدونه فلذلك قلنا بالإمتناع» وبهذا يظهر الجواب عن 
قولك إن أردت غيره كان عطفا. 


وقولك ويصير على هذا التقدير مثل قام رجل لا زيد في صحة التر كيب 
ممنوع, لما أشرنا إليه من الفائدة في الأول دون الثاني » والتأكيد يفهم بالقرينة 
والإلباس ينتفى بالقريئة » والفائدة حاصلة مع القرائن ف قام رجل بريد 
(زيد)» وليست حاصلة في قام رجل لا زيد مع العطف كما بيناه. 

وقولك : وإن كان معناهما متعاكسين صحيح وهو لا ينفعك ولا يضرك› 
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وقولك وأي فرق؟ قد ظهر الفرق كا بين القدم والفرق. 

وأما قولك هل يتنع ذلك في العام والخاص مثل قام الناس لا زيدء 
أ فالذي أقوله في هذا إنه إن أريد الناس غير زيد جاز وتكون لا عاطفة كما ' 
قررناه من قبل» وإن أريد العموم وإخراج زيد بقولك لا زيد على جهة . 
الاستثناء فقد كان يخطر لي أنه يجوز لكني لم أر سيبويه ولا غيره من النحاة 
عدلا من حروف الاستشناء » فاستقر رأبي على الامتناع إلا إذا أريد بالناس 
غير زيد» ولا يمتنع إطلاق ذلك حملا على المعنى المذكور بدلالة قرينة 
العطف» ويحتمل أن يقال بمتنع كا امتنع الإطلاق في قام رجل لا زيد ‏ فإن 
احتال إرادة الخصوص جائز في معنى الموضعين » فإن كان مسوغا جاز فيهما 
وإلا امتنع فيهراء ولا فرق بينها إلا إرادة معنى الاستثناء من لا وم يذ كره 
النحاة؛ فإن صح أن يراد بها ذلك افترقا لأن الاستثناء من العام جائز ومن 
المطلق غير جائزء وفي ذهني من كلام بعض النحاة في قام الناس ليس زيداً 
أنه جعلها بمعنى لا والمشهور أن التقدير ليس هو زيداًء فإن صح جعلها 
بمعنى لا وجعلت (لا) استثناء صح ذلك وظهر الفرق» وإلا فها سواء في 
الامتناع عند العطف وإرادة العموم بلا شك» وكذا عند الإطلاق جلا على 
الظاهر حتى تأي قرينة تدل على إرادة الخصوص. 

وأما قام الناس وزيد فجوازه ظاهر مما قدمناه من أن العطف يفيد 
المغايرة» فأفادت الواو إرادة الخصوص بالأول وإرادة تأكيد نسبة القيام إلى 
زيد والاخبار عنه مرتين بالعموم والخصوص . وهذا المعنى لا يأتي في العطف 
بلا . 

وكأني بك تعترض عل في كلامي هذا مع كلامي المتقدم في تفسير 
المغايرة. 

فاعم أن الأصل في المغايرة أنها حاصلة بين الجزئي والكلي وبين العام 
والخاص وبين المتباينين, وأهل الكلام فسروا الغيرين باللذين يكن انفكاك 
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أحدها عن الآخرء ونسبوا هذا التفسير إلى اللغة وبنوا عليه أن صفات الله 
ليست غيره لأنه لا يكن انفكاكها ولا غرض لنا في تجويز ذلك هناء وإنما 
الغرض أن العطف يستدعي مغايرة تحصل بها فائدة وعطف الخاص على العام , 
وإن أريد عموم الأول إذا حصلت به فائدة وهو تقرير حكم الخاص 
'وتصييره كالاخبار به مرتين من أعظم الفوائد فيجوز» فلذلك سلكته هناء 
وفها تقدم لم تحصل فائدة فمنعته. 

وقد استعملت في كلامي هذا وكأني بك لأن الناس يستعملونه» ولا 
أدري هل جاء في كلام العرب أم لا إلا أن في الحديث ( كأني به) فإن صح 
فهو دليل الجوازء وفي كلام بعض النحاة ما يقتضي منعه وقال في قوهم 
( كأنك بالدنيا لم تكن) إن الكاف للخطاب والباء زائدة والمعنى كأن الدنيا م 
تكن ولذلك منعه في كأني بكذا لم يکن » هكذا على خاطري من كتاب 
(القصريات) عن ألي على الفارسى» وكان صاحينا أحمد بن الطاراتي رحمه 
الله شابا نشأ وبرع في النحو ضريراً مات في حدائته أوقفني في مجاميع له على 
كلام جمعه في ( كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل) لا يحضرني الآن وفيه 
طول» وأما استدلال الشيخ جال الدين بعطف جبريل فصحيح في عطف 
الخاص على العام » إن كان العطف على ملائكته لأنه من جملة الملائكة, وكذا 
إن عطف على الرسل ولم يقصد بهم البشر وحدهم. 

وأما منازعة الولد له إذا حمل الرسل على البشر أو عطف على الجلالة 
الكريمة فالمتمسك بحمل الرسل على البشر إن صح لك وجب العطف على 
الملائكة وهو منهم قطعا فحصل عطف الخاص على العام » والعطف على 
الجلالة مع كونه عطفا على الأول دون ما بعده هو غير منقول في كلام 
النحاة» ومع ذلك هو مذكور بعد ذكر الملائكة الذين هو منهم قطعا وبعد 
الرسل الذين هو منهم ظاهرا وذلك يوجب صحة عطف الخاص على العام وإن 
قدرت العطف على الجلالة لأنا لا نعني بعطف الخاص على العام إلا أنه 
مذكور بعده والنظر في كونه يقتضي تخصيصه أولا. 
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وأما قولك: ولأي شيء يمتنع العطف بلا في نحو ما قام إلا زيد لا عمرو 
وهو عطف على موجب؟ فلا تقدم أن (لا) عطف بها ما اقتضى مفهوم 
الخطاب نفيه ليدل عليه صريحا وتأكيدا للمفهوم. والمنطوق في الأول 
والثبوت والمستثنى عكس ذلك لأن الثبوت فيه بالمفهوم لا بالمنطوق, ولا 
يكن عطفها على المنفي لما قيل إنه يلزم نفيه مرتين» وقولك إن النفي 
الأول عام والثافي خاص صحيح لكنه ليس في مثل جاء زيد لا عمرو لم 
ذكرناه أن النفي في غير زيد مفهوم وفي عمرو منطوق وفي الئاس المستثنى 
منه منطوق فخالف ذاك الباب» وقولك فأسوأ درجاته أن يكون مثل ما قام 
الناس ولا زيد» ممنوع وليس مثله, لأن العطف في ولا زيد ليس بلا بل 
بالواوء وللعطف بلا حكم يخصه ليس للواو» وليس في قولنا ما قام الناس 
ولا زيداً أكثر من خاص بعد عام هذا ما قدره الله لي من كتابتى جوابا 
بالولد فالولد بارك الله فيه ينظر فيه فان رضيه وإلا فيلتحف بجوابه والله أعام - 
تمت يعون الله. 


الحم والأناة في إعراب غير ناظرين إناه 

تأليف قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن السبكي الشافعي رحمه الله وفيه 
يقول الصلاح الصفدي مادحا له: 
يا طالب النحو في زمان ‏ أطول ظلا من القناة 
وما تحلى منه بعقد عليك بالحلم والأناة 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا حمد وآله وصحبه وسام. 

قال شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين السبكي رجه الله تعالى. قوله 
تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين 
إناه# ‏ الذي نختار في إعرابها أن قوله أن يؤذن لك إلى طعام حال» 
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ويكون معناه مصحوبين» والباء مقدرة مع أن تقديره بأن أي مصاحبا وقوله 
غير ناظرين إناه الخال بعد حال» والعامل فيها الفعل المفرغ في لا تدخلواء 
ويحوز تعدد الحال. 

وجوز الشيخ أبو حيان أن تكون الباء للسببية» ولم يقدر الزخشري حرفا 
أصلا بل قال: أن يؤذن في معنى الظرف أي وقت أن يؤذن» وأورد عليه أبو 
حيان بأن (أن) المصدرية لا تكون في معنى الظرف وإنما ذلك في المصدر 
الصريح نحو أجيئك صياح الديك أي وقت صياح الديك. ولا تقول أن 
يصيح» فحصل خلاف في أن ( أن) يؤذن ظرف أو حال» فإن جعلناها ظرفا 
كا قال الزمخشري فقد قال إن غير ناظرين حال من لا تدخلوا وهو صحيح 
لأنه استثناء مفرغ من الأحوالء كأنه قال لا تدخلوا في حال من الأحوال 
إلا مصحوبين غير ناظرين على قولنا أو وقت أن يؤذن لكم غير ناظرين على 
قول الزخشري» وإنما لم يجعل غير ناظرين حالا من يؤذن وإن كان جائزا من 
جهة الصناعة لأنه يصير حالا مقدرة لأنهم لا يعبرون منهيين عن الانتظار . 
بل يكون ذلك قيدا في الإذن» وليس المعنى على ذلك بل على أنهم نهوا أن 
يدخلوا إلا بإذن» ونهوا إذا دخلوا أن يكونوا ناظرين إناه فلذلك امتنع من 
جهة المعنى أن يكون العامل فيه يؤذن وأن يكون حالا من مفعوله. 

فلو سكت الزمخشري على هذا لم يرد عليه شيء لكنه زاد وقال وقع 
الاستثناء على الوقت والحال معا كأنه قيل لا تدخلوا بيوت النى إلا وقت 
الاذن ولا تدخلوها إلا غير ناظرين» فورد عليه أن يكون الاستثناء شيكين 
وها الظرف والحال بأداة واحدة وقد منعه النحاة أو جهوره»ء والظاهر أن 
الزخشري ما قال ذلك إلا تفسير معنى. وقد قدر أداتين وهو من جهة 
بيان المعنى وقوله... من جهة الصناعة لأن الاستثناء المفرغ يعمل ما قبله 
فها بعده» والمستثنى في الحقيقة هو المصدر المتعلق بالظرف والحال» فكأنه 
قال لا تدخلوا إلا دخولا موصوفا بكذا ولست أقول بتقدير مصدر هو 
عامل فيها فإن العمل للفعل المفرغ. وإنما أردت شرح المعنى» ومثل هذا 


١60 


الإعراب هو الذي نختاره في مثل قوله تعالى #وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العام بغيا بينهم 4 7" أي إلا اختلافا من بعد ما 
جاءهم العام بغيا بينهم فالجار والمجرور ليسا بمستثنيين بل يقع عليهما المستثنى 
وهو الاختلاف» كا تقول ما قمت إلا يوم الجمعة ضاحكا أمام الأمير في 
داره» فكلها يعمل فيها الفعل المفرغ من جهة الصناعة وهي من جهة المعنى 
كلشيء الواحد» لأنها بمجموعها بعض من المصدر الذي تضمنه الفغل المنفى » 
وهذا أحسن من أن يقدر اختلفوا بغيا بينهم» لأنه حينئذ لا يفيد الحصرء 
وعلى ما قلناه يفيد الحصر فيه كا أفاده في قوله من بعد ما جاءهم العامء فهو 
حصر شيئين» لكن بالطريق الذي قلناه لا إنه استثناء شيئين بل استثناء شيء 
واحد صادق على شيئين ويمكن حمل كلام الزخشري على ذلك فقوله وقع 
الاستثناء على الوقت والحال معا صحيح وإن المستثنى أعم» لأن الأعم يقع 
على الأخص والواقع على الواقع واقع » فتخلص عا ورد عليه من قول النحاة 
لا يستثنى بأداة واحدة ‏ دون عطف ‏ شيئان. 

وقد أورد عليه أبو حيان في قوله إنها حال في لا تدخلوا أن هذا لا يجوز 
على مذهب الجمهور , إذ لا يقع عندهم بعد إلا في الاستثناء إلا المستثنى أو 
صفة المستثنى » وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال» وعلى هذا يجيء ما 
قاله الزخشري» وهذا الايراد عجيب لأنه ليس مراد الزمخشري لا تدخلوا 
غير ناظرين حتى يكون الحال قد تأخر بعد أداة الاستثشاء على مذهب 
الأخفش والكسائي » وإنما قراده أنه حال من لا تدخلوا لأنه مفرغ فيعمل فيا 
بعد الاستثناء كا في قولك ما دخلت إلا غير ناظر» فلا يرد على الزخشري 
إلا استثناء شيئين » وجوابه ما قلناه» وحاصله تقييد إطلاقهم لا يستثنى بأداة 
واحدة ‏ دون 'عطف ‏ شيئان ما إذا كان الشيئان لا يعمل الفعل فيها إلا 
بعطف . أما إذا كان عاملا فيهها بغير عطف فيتوجه... كالفعل ولأن الفعل 
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عامل فيه| قبل الاستثناء فكذا بعده, واختار أبو حيان في إعراب الآية أن 
يكون التقدير فادخلوا غير ناظرين كا في قوله بالبينات والزبرء أي 
أرسلناهم» والتقدير في تلك الآية قوي لأجل البعد والفصل وأما هنا 
فيحتمل هو وما قلناه. 


قلت قال أبن مالك رحهه الله في التسهيل : لا يستثنى بأداة واحدة ‏ دون 
عطف -. شان > ويوهم ذلك بدل وفعل مضمر لا بدلان خلافا لقوم . 


قال أبو حيان رحمه الله تعالى : إن من النحويين من أجاز ذلك ؛ ذهيوا إلى 
إجازة ما أخذ أحد إلا زيد درها» وما ضرب القوم إلا بعضهم بعضاء قال 
ومنع الأخفش والفارسي واختلفا في إصلاحها وتصحيحها عند الأخفش › 
بأن يقدم على إلا المرفوع الذي بعدها فتقول ما أخذ أحد زيد إلا درهاء 
وما ضرب القوم بعضهم إلا بعضاء قال وهذا موافق لما ذهب إليه ابن 
السراج وابن مالك من أن حرف الاستثناء إنما يستثنى به واحد وتصحيحها 
عند الفارسي بأن تزيد فيها منصوبا قبل إلا فتقول ما أخذ أحد شيئا إلا زيد 
دره|ء وما ضرب القوم أحداً إلا بعضهم بعضا. 


قال أبو حيان: ولم ندر تخريجه لهذا التركيب هل هو على أن يكون ذلك 
على البدل فيها كما ذهب إليه ابن السراج في ما أعطيت أحداً درهاً إلا 
عمرأً دانقاًء ليبدل المرفوع من المرفوع والمنصوب من المنصوب» أو هو على 
أن يجعل أحدها بدلا والثاني معمول عامل مضمر فيكون إلا زيد بدلا من 
أحد إلا بعضهم بدلا من القوم ودرهياً منصوب بضرب مضمرة كا اختاره 
ابن مالك » والظاهر من قول المصنف يعني ابن مالك خلافاً لقوم أنه يعود 
لقوله لا بدلان فيكون ذلك خلافا في التخريج لا خلافاً في صحة هذا 
التركيب, والخلاف کا ذكرته موجود في صحة التركيب فمنهم من قال هذا 
لتر كيب صحيح لا يحتاج إلى تصحيح الأخفش ولا لتصحيح الفارسي هذا 
كلام أي حيان وحاصله أن في صحة هذا التركيب خلافاً» فالأخفش 
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والفارسي بمنعانه وغيرهما يجوزه والمجوزون له ابن السراج يقول ها بدلان. 
وابن مالك يقول أحدها بدل والآخر معمول مضمر» وليس في هؤلاء. من 
يقول إنما مستثئيان بأداة واحدة» ولا نقل ذلك أبو حيان عن أحد ء وقوله في 
صدر كلامه إن من النحويين من أجازه مول على التركيب لا على معلى 
الاستثناء فليسن في كلام أبي حيان ما يقتضى الخلاف في المعنى بالنسبة إلى 
جواز استثناء شيئين بأداة واحدة من غير عطف. 


واحتج ابن مالك بأنه كما لا يقدر بعد حرف العطف معطوفان كذلك لا 
يقع بعد حرف الاستثناء مستثئيان» وتعجب الشيخ ابو حيان منه وذلك 
لجواز قولنا ضرب زيد عمراً وبشر خالداً وضرب زيد عمراً بسوط وبشر 
عمراً بجريدة» وقال إن المجوزين لذلك عللوا الجواز بشيه إلا بحرف 
العطف. وابن مالك جعل ذلك علة للمنع » وفي هذا التعجب نظر لأن ابن 
مالك أخذ المسئلة مطلقة في هذا المثال وفي غيرهء وقال لا يستثنى بأداة 
واحدة ‏ دون عطف ‏ شيئان» ولا شك أن ذلك صحيح في قولنا قام القوم 
إلا زيدا وما قام القوم إلا زيداً وما قام إلا خالد وما أشبه ذلك مما يكون 
العامل فيه واحدا والعمل واحدا ففي مثل هذا يمنع التعدد ولا يكون 
مستثنيان بأداة واحدة ولا معطوفان بحرف واحد. 


والشيخ في ( شرح التسهيل ) مثل قول المصئف بحرف عطف قام القوم إلا 
زبداً وعمراً وهو صحیح › ومثله دون عطف بأعطيت الناس إلا عمراً 
الدنانير » وكأنه أراد التمثيل بما هو محل نظر وإلا فالمثل الذي قدمناه هو من 
جلة الأمثلة. ولا ريبة في امتناع قولك قام القول إلا زيدا عمراء ثم قال 
الشيخ قال ابن السراج: هذا لا يجوز بل تقول أعطيت الناس الدنانير إلا 
عمراً. فان قال: قلت ما أعطبيت أحدا درهاً إلا عمرا دانقاً وأردت 
اللإستثناء ل حز» وإن أردت البدل جاز فأبدلت عمراً من أحد ودائقاً من 
درهم كأنك قلت ما أعطيت إلا عمراً دانقاً. 
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قلت: وقد رأيت كلام ابن السراج في الأصول كذلك. قال الشيخ أبو 
حمان رجه الله وهذا التقرير الذي قرره في البدل وهو ماأعطيت إلا 
عمراً دانقاً لا يؤدي إلى أن حرف الاستثناء يستشنى به واحد بل هو في هذه 
الحالة التقديرية ليس ببدلء إنما نصبهها على أنهما مفعولاً أعطيت المقدرة, ولا 
يتوقف على وساطة إلا لأنه استثناء مفرغ» فلو أسقطت إلا فقلت ما أعطبت 
عمراً درهياً جاز عملها في الإسمين بخلاف عمل العامل المستثنى الواقع بعد 
إلا فهو متوقف على وساطتها. 

قلت : الحالة التقديرية إنما ذكرها ابن السراج لما أعربها بدلينء فأسقط 
البدلين وصار كأن التقدير ما ذكره» وابن السراج قائل بأن حرف الاستثناء 
لا يستثنى به إلا واحد, حتى أنه قال قبل ذلك في ما قام أحد إلا زيدا إلا 
عمراً إنه لا يجوز رفعهها لأنه لا يجوز أن يكون لفعل واحد فاعلان مختلفان 
يرتفعان به بغير حرف عطف» فلا بد أن ينتصب أحدها » والظاهر أن الشيخ 
أراد أن يشرح كلام ابن السراج لا أن يرد عليه. 

ثم قال الشيخ : ذهب الزجاج إلى أن البدل ضعيف لأنه لا يجوز بدل إسمين 
من إسمين لو قلت ضرب زيد المرأة أخوك هندا لم يجزء قال والسماع على 
خلاف مذهب الزجاج وهو أنه يجوز .بدل إسمين من إسمين قال الشاعر : 
فلا قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسر 

ورد ابن مالك على إبن السراج بأن البدل في الإستثناء لا بد من اقترانه 
إلا يعني وهو قدر ما أخذ أحد زيد بلاد. وقد يحاب عن ابن السراج بأن 
الذي لا بد من اقترانه بإلا هو البدل الذي يراد به الإستثناء » أما هذا فام يرد 
به معنى الاستثناء بل هو بدل منفي قدمت إلا عليه لفظأ وهي في الحكم 
متأخرة» وحاصله أنه يلزمه الفصل بين البدل والمبدل بإلاء ويلزمه الفصل بين 
إلا وما دخلت عليه بالبدل بما قبلها. 


والشيخ تعقب ابن مالك بكلام طويل لم يرده ولم يتلخص لنا من كلام 
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أحد من النحاة ما يقتضي حصرين » وقد قال ابن الحاجب في شرح المنظومة 
في المواضع التي يجب فيها تقديم الفاعل في قوله إذا ثبت المفعول بعد نفي 
فلازم تقديمه نوعي قال كقولك ما ضرب زيد إلا عمراً فهذا مما يحب فيه 
تقديم الفاعل» لأن الغرض حصر مضروبية زيد في عمرو خاصةء أي لا 
مضروب لزيد سوى عمروء لو كان له مضروب آخر لم يستقم بخلاف 
العكس فلو قدم المفعول على الفاعل انعكس المعنى . 

قال: فإن قيل ما المانع أن يقال فيها ما ضرب إلا عمراً زيد ويكون فيه 
حينئن تقدي المفعول على الفاعل ؟ 

قلت : لا يستقم لأنه لو جوز تعدد المستثنى المفسرغ بعد إلا في... 
كقولك ما ضرب إلا زيد عمراء أي ما ضرب أحد أحداً إلا زيد عمراً 
كان الحصر فيها معأ » والغرض الحصر في أحدهراء فيرجع الكلام بذلك إلى 
معنى آخر غير مقصودء وإن لم يجوز كانت المسئلة الأولى متنعة لبقائها بلا 
فاعل ولا ما يقوم مقام الفاعل, لأن التقدير حينئذ ضرب زيد فيبقى ضرب 
الأول بغير فاعل ويكون في الثانية عمرو منصوباً بفعل مقدر غير ضرب 
الأول. فيصير جملتين فلا يكون فيها تقدي فاعل على مفعول. هذا كلام ابن 
الحاجب ولیس فيه تصريح بنقل خلاف . 

ورأيت كلام شخص من العجم يقال له الحديثي شرح كلامه ونقل كلامه 
هذاء وقال له يخفى عليك أن هذا الجواب إنما يتم ببيان أن زيدأً في قولنا ما 
ضرب إلا عمرو زيدأء وعمراً في قولنا ما ضرب إلا زيد عمراً يمتنع أن 
يكونا مفعولين لضرب الملفوظ ولم يتعرض المصنف في هذا لجواب فيكون 
هذا الجواب غير تام. 

وقال المصنف في (أمالي الكافية): لا بد في المستثنى المفرغ من تقدير 
تمام» فلو استعملوا بعد إلا شيئين لوجب أن يكون قبلهها تمامان» فإذا قلت 
ما ضرب إلا زيد عمراًء فإما أن تقول لا تمام لما أو لما تمامان أو لأحدها 
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دون آخرء الأول يخالف الباب والثاني يؤدي إلى أمر خارج عن القياس من 
غير سبب» ولو جاز ذلك في اثنين جاز فيا فوقها وذلك ظاهر البطلان» 
والثالث يؤدي إلى اللبس فيا قصد» فلذلك حكموا بأن الاستثناء المفرغ إنما 
يكون لواحد ويؤول ما جاء على ما يوهم غير ذلك بأنه يتعلق بما دل عليه 
الأول» فاذا قلت ما ضرب إلا زيد عمراً فنحن نجوز ذلك لا على أنه 
لضرب الأول ولكن لفعل محذوف دل عليه الأولء كأن سائلاً سأل من 
ضرب فقال عمراً أي ضرب عمراً. 

قال الحديثي: ولقائل أن يختار الثالث ويقول العام لا يقدر إلا الذي يلي 
( إلا) منهماء فإن العام إنما يقدر للمستثنى المفرغ لا لغيره» والمستثنى المفرغ 
هو الذي يلي إلا فلا يحصل اللبس أصلا فثبت أن جواب شرح المنظومة لا 
يتم با ذكره في الأمالي أيضاً» نعم يتم ما ذكره ابن مالك وهو أن الإستثناء في 
حكم جلة مستأنفة, لأن معنى جاء القوم إلا زيداً ما منهم زيدء وهذا 
يقتضي أن لا يعمل ما قبل ( إلا) فيا بعدها لما لاح أن ( إلا) بمثابة ما وإلا 
في صورة مندوحة عنه وهي إعال ما قبل إلا في المستثنى المنفي على أصله 
وفها بعد إلا المفرغة وهو المستثنى المفرغ تحقيقاً أو تقديراء نحو ما جاءني 
أحد إلا زيد على البدل» وفيا بعد المقدمة على المستثنى منه والمتوسطة بينه 
وبين صفته الإضمار إن قدر العامل بعد إلا في الصور لكثرة وقوعهاء نحو ما 
قاموا إلا زيداً وما قام زيد وما جاء إلا زيدآً وما جاء إلا زيداً القوم وما 
مررت بأحد إلا زيداً خير من عمروء وأن لا يجوز ما ضرب إلا عمرأ ولا 
إلا عمراً زيد, لأنه إن كانا شيئين فهو ممتنع وإن كان المستثنى ما يلي إلا 
دون الأخير يكون ما قبله عاملاً فيا بعد في غير الصور الأربع وهو ممتنعء 
وما ورد قدر عامل الثاني فتقدير ما ضرب إلا عمرا زيد ضرب زيد. 

وذهب صاحب المفتاح إلى جواز التقديم حيث قال في فصل القصر : ولك 
أن تقول في الأول ما ضرب إلا عمراً زيد» وفي الثاني ما ضرب إلا زيد 
عمراً فتقدم وتؤخرء إلا أن هذا التقدي والتأخير لما استلزم قصر الصفة قبل 
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تمامها على الموصوف قل وروده في الاستعمال. لأن الصفة المقصورة على 
عمرو في قولنا ما ضرب زيد إلا عمراً هي ضرب زيد لا الضرب مطلقاً . 
والصفة المقصورة على زيد في قولنا ما ضرب عمراً إلا زيد هي الضرب 
لعمرو . 

وقال الحديثي على صاحب المفتاح: إن حكمه جواز التقديم إن أثبت 
بوروده في الإستعمال فهو غير مستقي بأن ما ورد في الإستعبال يحتمل أن 
يكون الثاني فيه معمولاً لا لعامل مقدر كا ذكره ابن الحاجب واين مالك 
وأصول الباب لا تثبت بالمحتملات وإن أثبت بغيره فلا بد من بيائه لننظر 


فيه. 


فإن قال قائل: فهل يجوز التقديم في إنما؟ 

قلت لا يجوز قطعاً في إماء إنما جوز في ما وإلا لأن ما وإلا أصل في 
القصر » ولأن التقديم في ما وإلا غير ملتبس» كذا قاله صاحب المفتاح » وقال 
الحديثي امتناع التقديم في إنما يقتضي امتناعه في ما وإلاء ليجري باب الحصر 
على سنن واحد . 

قال مولانا العلامة قاضي القضاة شيخ الإسلام أوحد المجتهدين: وقد 
تأملت ما وقع في كلام ابن الحاجب من قوله ما ضرب أحد أحداً إلا زيد 
عمراء وقوله إن الحصر فيه| معا والسابق إلى الفهم منه أنه لا ضارب إلا زيد 
ولا مضروب إلا عمرو فام أجده كذلك» وإنما معناه لا ضارب إلا زيد 
لأحد إلا عمراء فانتفت ضاربية غير زيد لغير عمروء وانتفث مضروبة 
عمرو من غير زيدء وقد يكون زيد ضرب عمراً وغيره» وقد يكون عمرو 
ضربه زيد وغيره. وإنما يكون المعنى نفي الضاربية مطلقاً من غير زيد ونفي 
المضروبية مطلقاً عن غير عمروء وإذا قلنا ما وقع ضرب إلا من زيد على 
عمرو فهذان حصران مطلقاً بلا إشكالء وسببه أن النفي ورد على المصدر 
واستثنى منه شيء خاص وهو ضرب زيد لعمرو فبقي ما عداه على النفي كي 
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ذكرناه في الآية الكريمة, وفي الآية الأخرى التي ينبغي فيها الا.ختلاف ١‏ إلا 
من بعد ما جاءهم العام بغياً بينهم » والفرق بين نفي المصدر ونفي الفعل أن 
الفعل مسند إلى فاعل فلا... هو مطلق فينتفي مطلقا إلا... وقد جاءفي 
كتابك أكرمك الله تذكر فيه أنك . 


قوله تعالى «#غير ناظرين إناه» وأن النحاة اختلفوا في أمرين أحدها 
وقوع الحال بعد المستئنى نحو قولك أكرم الناس إلا زيداً قائمين» وهذه هي 
التي اعترض بها الشيخ أبو حيان على الزخشري» وهو اعتراض لأن 
الزخشري جعل الاستثناء وأراد عليها وجعلها حالا مستثناة فهي في 
الحقيقة... فلم يقع بعد إلا حينئذ إلا المستثنى فإنه مفرغ للحال, والشيخ 
فهم أن الاستثناء غير منسحب عليه فلذلك أورد عليه أن غير ناظرين إناه 
ليس مستثنى ولا صفة للمستثنى به ولا يستثنى منه وقد أصبت فيها. 


قلت: لكن للشيخ بعض عذر على ظاهر كلام الزمخشري لما قال إنه حال 
من لا تدخلوا ولم يتأمل الشيخ بقية كلامه» فلو اقتصر على ذلك لأمكن أن 
يقال إن مراده لا تدخلوا غير ناظرين إلا أن يؤذن لكم» وبكون المعنى أن 
دخوهم غير ناظرين إناه مشروط بالإذن وأما ناظرين فممنوع مطلقا بطريق 
الأول ثم قدم المستثنى وأخر الحال» فلو أراد هذا كان إيراد الشيخ متجها 
من جهة النحو . 


م قلت - أكرمك الله الثاني» وكأنك أردت الثاني من الأمرين اللذين 
اختلف النحاة فيها وذكرت استثناء شيئين وقد قدمت أني لم أظفر بصريح 
نقل في المسئلة» والذي يظهر أنه لا يجوز بلا خلاف» کا لا يكون فاعلان 
لفعل واحد ولا مفعولان لما فعل واحد لا يتعدى إلى أكثر من واحدء 
كذلك لا يكون مستثئيان... ولا من مستثلى منها بأداة واحدة لأنها 
كقولك استثنى المتعدى إلى واحدء فكا لا يجوز في الفعل لا يجوز في 
الحرف بطريق الأولى. وكذلك اتفقوا على ذلك ولم يتكلموا فيه في غير باب 
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أعطى وشبهه » وقولك إنه لا يكاد يظهر ها مانع صناعي وهي جديرة بالمنع ؛ 
ولا المانع من قول الشخص ما أعطيت أحداً شيئاً إلا عمراً دائقاً وإنما ينبغى 
منع ذلك في مثل إلا عمراً زيداً إذا كان العامل يطلبهها بعمل واحداً أما إذا 
طلبها بجهتين فليس يتنع» ولم يذكر ابن مالك حجة إلا الشبه بالعطف», 
ونحن نقول في العطف بالجواز في مثل ما ضرب زيد عمراً وبكر خالداً 
قطعاً » فنظيره ما أعطيت أحداً شيئاً إلا زيداً دانقاً » وصرح ابن مالك بمنعه, 
وقد فهمت ما قلته. وقد تقدم الكلام بما فيه كفاية وجواب ‏ إن شاء الله. 

وقولك إن الآية نظيره ممنوع بل هي جائزة وهو ممنوع, والله سبحانه 
وتعالى أعامء تمت الرسالة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. 


( بسم الله الر حمن الرحيم) 


وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسام - رأيت في بعض المجاميع 
من كلام أبي مد عبد الله بن بري على قول الشاعر في وصف ديئار: 
وأصفر من ضرب دار الملوك ‏ تلوح على وجهه جعفسرا 

ملخصه. في تلوح روايتين إحداها رواية الفراء وهي الرواية الصحيحة 
أنها بالتاء ولا إشكال على نصب جعفر على هذه لأنه مفعول بتلوح وتلوح بمعنى 
ترى وتبصرء تقول لحت الثبىء إذا أبصرته» وهذا بين لا إشكال فيه ولا 
تعسف في إعرابه. ۰ 

وأما الرواية الأخرى وهي المشهورة يلوح بالياء ففيها إشكال» فمن 
النحاة من قال إنه منصوب يإضار فعل تقديره اقصدوا جعفرا» ومنهم من 
جعله من باب المفعول المحمول على المعنى من جهة أن جعفرا داخل في 
الرؤية من جهة المعنى » لأن الشيء إذا لاح لك فقد رأيته. 
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تفسير نحلة في قوله تعالى: (واتوا النساءَ صدقاتمهن نحلة) وفي هذا 
المجموع أيضا 

سأل الإمام أبو مد ابن بري الإمام تاج الدين مد بن هبة الله بن مكحي 
الحموي عن قوله تعالى ‏ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة# ) كيف تكون نحلة 
والنحلة في اللغة الهبة بلا عوض والصداق تستحقه المرأة إتفاقاً لا على وجه 
التبرع . 

فأجابه بأنه لما كانت المرأة يحصل لا في النكاح ما يحصل للزوج من اللذة 
وتزيد عليه بوجوب النفقة والكسوة والمسكن كان لا المهر جانا فسمي نحلة 
كذا ذكره أئمتنا. 

وقال بعضهم لا كان الصداق في شرع من قبلنا لأولياء المنكوحات بدليل 
قوله تعالى : قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرني 
ماني حجج» 7 ثم نسخه شرعنا صار ذلك عطية اقتطعت هن فسمي نحلة - 
والله أعام. 

مسكلة 
في جع حاجة من كلام ابن بري 

قال: سألت وفقك الله تعالى لما يرضيه » وجعلك من يتبع الحق ويأتيه عن 
قول الشيخ الرئيس ألي مد القاسم بن على الحريري في كتابه (درة الغواص) 
إن لفظة حوائج ما توهم في استعماله الخواص» سألت أن أميز لك الصحيح 


والعليل» من غير إسهاب ولا تطويل» وأنا أجيبك عن ذلك با فيه كفاية , 
مع سلوك طريق الحق والهداية» ومن أعجب ما يحكى ويذكر» وأغرب ما 
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يكتب ويسطرء أنه ذكر أنه لم يحفظ لتصحيح هذه اللفظة شاهداء ولا لبشر 
فيها بيتا واحداء بل انشد لبديع الزمان بيتا نسبه إلى الغلط فيه» والعجز عن 
إصلاحه وتلافيهء» وهو قوله: 
فسيان بيت العدكبوت وجوسق ‏ رفيع لم تقص فيه الحوائج 
حتى كأنه لم يمر بسمعه الخبر المنقول» عن سيد البشر أي البتول» حين 
قال بلسان الإعلان» استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتان» وهذا الخبر ذكره 
القضاعي في شهابه في الباب الرابع من أبوابهء وذكر أيضا قوله # إن لله 
عبادا خلقهم لحوائج الناس »© وذكر المروي في كتابه الغريبين قوله عليه 
السلام 9اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه» وقوله بر # إيا والأقراد 
قالوا يا رسول الله وما الأقراد فقال هو الرجل يكون منكم أميرا فيأنيه 
المسكين والأرملة فيقول لهم مكانكم حتى انظر في حوائجكم ويأتيه الغني 
فيقول عجلوا في قضاء حاجته» وذكر ابن خالوية في شرحه مقصورة ابن 
دريد عند ذكر فضل الخيل أن رسول الله ب قال #التمسوا الحوائج على 
الفرس الكميت الأرغم المحجل الثلاث المطلق اليد اليمنى 4 فهذا ما جاء من 
الشواهد النبوية وروته الثقات من الرواة المرضية على صحة هذه اللفظة » وأما 
ما جاء من ذلك في أشعار العرب فكثير. من ذلك ما أنشده أبو زيد وهو 
قول ألي سلمة المحازمي : 
ممت حوائجي وودأت بشرا فين معرس الركب السغاب 
وأنشد أيضا للراجز : | 
ما رب دب القلص النواعج مستعجلات بذوي الحوائج 


وقال الشماخ : 
وقال الأعثى : 


اناس حول قبابة أهل الحوائج والمسائل 


وقال الفرزدق: 

ولي ببلاد السند علد أمرهما 
وأنشد أبو عمرو بن العلاء : 
وأنشد ابن الأعراني : 


من عف خف على الوجوه لقاؤه 


وأنشد أيضا : 
فإن أصبسح محاسبني همرم 
وأنشد الفراء : 


نبار المرء أمثل حين يقضي 
وأنشد ابن خالوية: 

خليل إن قام اموي فاقعدا به 
وقال هساب سْ فبحافة : 

حتى إذا ما قضت الحوائجا 
وقال آخر: 
وقال ابن هرمز: 


إفي رأيت ذوي الحوائج اذعروا 


حوائج جات وعندي ثوابها 
حوائج من القاح مال ولا نخل 
وأخو الجوائج وجهه ميبذول 
ونفس في حوائجها انتشار 
حوائجه من اليل الطويسل 
لعنا نقضي من حوائجه رما 
وملأت حلا بها الخلانجا 
ولا يأئسات من قضاء الحوائج 


فأتواك قصرا أو أتوك طروقا 


فقد وجب ببعض هذا سقوط قول المخالف حين وجيت الحجة عليه وم 
يبق له دليل يستند إليهء وأنا أتبع ذلك بأقوال العلماء ليزداد القول في ذلك 


إيضاحا وتبيينا . 


قال الخليل في ( كتاب العين) في فصل راح: يمان يوم راح وکبش 


صاف على التخفيف من رائح وصائف فطرح الممزة كا قال الهذلي. 
وهى إدماء سارها 

أي سائرها» وكا خففوا بالحاجة من الحائجة ألا تراهم جمعوها على 
حوائج » اقضى كلام الخليل. 

وقد أثبت صحة الحوائج وأنها من كلام العرب وأن حاجة مجذوذة من 
حائجة. وكذلك حكى عن ألي عمرو بن العلاء أنه يقال في نفسبى حاجة 
وحائجة, وإن كان لم ينطق بها عنده» وكذلك ذكرها عثان بن جنى في كتابه 
( اللمع ) , وحكى المهلى عن ابن دريد » أنه قال حاحة وحائحة و-حوجاء 
والجمع حاجات وحوائج وحاج وحوج » وأنشد الست المتقدم, صريعي 
مدام . .. البيث . 

وذكره ابن السکیٹ في كتابه المعروف (بالألفاظ ) قريبا من آخره باب 
الحوائج. يقال ف جمع حا ل حاحجات وحاج وحوج وحوائج. 

وقال سيبويه فيا جاء فيه تفعل واستفعل بمعنى يقال تنجز فلان حوائجه 
واستنجز حوائجه. 

وذهب قوم من أهل اللغة إلى أن حوائج يجوز أن يكون جع حوجاء 
وقياسها حواج مثل صحار ثم قدمت الياء على الج فصارت حوائج والمقلوب 
من كلام العرب كثيرء وشاهد حوجاء قول ألي قيس بن رفاعة: 
من كان في نفسه حوجاء يطلبها ‏ عندي فإ له رهن باصحار 

والعرب تقول بدأت حوائجك في كثير من كلامهم. وكثيراً ما [ يقول 
ابن السكيت ]: أ:هم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين والبرحات» وإثما 
غلط الأصمعي في هذه اللفظة حتى جعلها مولدة كونها خارجة عن القياس 
لأن ما كان على مثال حاجة مثل غارة وحارة لا يجمع على غوائر وحوائر, 
فقطع بذلك على أنها مولدة غير فصيحة, على أنه حكى الرقاشي والسختيافي 
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عن عبد 'الرحمن عن الأصمعي أنه رجع عن هذا القول وإثما هو شىء كان 
عرض له من غير بحث ولا نظر وهذا هو الأشبه به. لأن مثله لا يجهل ذلك 
إذ كان موجوداً في كلام النبي ويي وكلام غيره من الفصحاء . 

وذكر ابن سيبويه في كتاب أنه يقال انجز حوائجه واستنجزها؛ وكأن 
القاسم بن على الحريري لم يمر به إلا القول الأول المحكى عن الأصمعي دون 
القول الثاني» ولو أنه سلك مسلك النظر والتسديد» وأضرب عن مذهب 
التسليم والتقليد لكان الحق أقرب إليه من حبل الوريد. 
والصحب والآل وسام إلى يوم المال. 


وفي فوائد الشيخ جال الدين بن هشام رحمه الله تعالى. 
مسئلة 


في قوهم: والله لا كلمت زيدا ولا عمرا ولا بكرا بتكرار لا وبدون 
تكرار . 

سئلت عن الفرق بين قولنا والله لا كلمت زيدا ولا عمرا ولا بكرا 
بتكرار لا بدون تكرارهاء حتى قيل إن الكلام مع التكرار ايمان في منها 
كفارة» وإنه بدون التكرار يمين في جموعها كفارة. 

والجواب: أن بينهما فرقا يبنى على قاعدة وهى أن الاسمين المتفقى 
الإعراب المتوسط بينهما واو العطف تارة يتعين كونها متعاطفين وتارة تلع 
ذلك» ويجب تقدير مع الباقي ويكون العطف من باب عطف الجمل » وتارة 
يجوز الامران. 

فالأول : نحو اختصم زيد وعمروء. واصطلح زيد وعمرو» وجلست بين 
زيد وعمرو؛ وهذان زيد وعمرو» وذلك لأن الاختصام والاصطلاح والبينية 
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الدال على متعدد لا يكتفي بالاسم المفرد . 


والثاني : نحو قامت هند وزيد وقوله تعالى # لا تأخذه سنة ول 
نوم 27. وقوله تعالى # فاذهب أنت وربك# ‏ اذهب أنت وأخوك 4 ° 
#اسكن أنت وزوجك 4 ) لا نخلفه نحن ولا أنت © 2 فهذه ونحرها 
يتعين فيها إضار العاملء أي ولا يأخذه نوم وليذهب ربك» وليذهب 
أخوك» وليسكن زوجك» وكذلك التقدير ولا نخلفه ثم حذف الفعل وحده 
فبرز الضمير وانفصل» ولولا ذلك لزم إعال فعل الأمر والفعل المضارع ذي 
النون في الاسم الظاهر أو الضمير المنفصل» وإسناد الفعل المؤنث إلى الاسم 
المذكر . وكذلك قوله تعالى # والذين تبؤوا الدار والإيمان 4 27 وقول الشاعر 
(وزججن الحواجب والعيونا) وقول الأخر (علفتها تبنا وماء باردا) وقوله 
(متقلدا سيفا ورعا) أي وألفوا الايمان أو أحبوا الايمان, وكحلن العيون» 
وسقمتها ماء » وحاملا رحاء ومن ذلك قولمن ما جاءني زيد ولا عمرو أي ولا 
جاءني عمروء لأن حرف النفي لا يدخل على المغردات» لأن الذي ينفي إنما 
هو النسبة» وكذلك القول في حرف الاستفهام إذا قيل أجاءك زيد أو عمرو 
بتحريك الواو أو جاءك عمرو. 


فان قلت ما ذكرته في النافي منتقض بقولهم جثت بلا زاد» وما ذكرته في 
الاستفهام منتقض بقوله تعالى اننا مبعوثون» 0 كا قاله الزمخشري. 


)١(‏ سورة البقرة: اية 806؟. 
(؟) سورة المائدة: آية .۲٤‏ 
(۳) سورة طه: آية 117 . 

(4) سورة البقرة: أية ٠۵‏ . 
(6) سورة طه: آية ۵۸ 

(5) سورة الحشر: آية 5. 
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۷) سورة الصافات آية ٠١‏ . 


قلت : أما هذا الاعراب فمردود والصواب أن أو آباؤنا مبتدأ وخبره 
حذوف مدلول عليه بقوله تعالى «9لمبعوثون4 كا أنها في قراءة من سكن 
الواو كذلك . 

وأما المثال المذكور فأصله ما جئت بزاد » ولكنهم عدلوا عن ذلك لاحتاله 
خلا ف المراد وهو نفي المجيء المتةء فان من لم يجيء يصدق عليه أنه لم يجيء 
بزاد » فلذلك أدخلوا ( إلا) على مصب النفي» ومن ثم سماها النحويون مقحمة 
أي داخلة في موضع ليس ها بالأصالة. 

فإن قلت : فام يقولون ما جاءني زيد ولا عمرو حت احتيج إلى إضار 
العامل ؟ 

قلت إنما يقولونه إذا أرادوا الدلالة على نفى الفعل عن كل منها بصفتى 
الاجتاع والافتراق» إذ لو لم يكرروا الثاني احتمل إرادة نفي اجتاعهما ونفي 
كل منهما . 

فإن قلت: فهلا أجازوا في الاستفهام هل جاءك زيد وهل عمرو؟ إذا 
أرادوا التنصيص عل الاستفهام عن جيء كل ملهما ورفع احتال الاستفهام 
عن اجتاعه| في المجيء في وقت؟ 

0 

قلت لئلا تقع أداة الصدر حشوا. 

فان قلت : قدر العامل وقد صار ذو الصدر صدرا. 

قات : نعم لكن تبقى صورة اللفظ قبيحة إذ الأداة داخلة في اللفظ في 
حشو الكلام وهم معتنون بإصلاح الألفاظ كا يعتنون بإصلاح المعافي. 

والثالث: نحو قام زيد وعمرو. 

فان قلت : فهل نص أحد على جواز الوجهين في ذلك على وجوب تقدير 


¥۰ 


قلت : أما مسئلة تكرار النافي فقد أوضحت بالدليل السابق وجوب تقدير 
العامل فيها . 

وأما ما أجزت فيه الوجهين فلا سبيل إلى دفع الإمكان فيه على أنني قد 

قال بعض المحققين: أعم أن الواو ضربان جامعة للإسمين في عامل واحد 
ونائبة مناب التثنية » حتى يكون قولك قام زيد وعمروء بمنزلة قام هذان, 
ومضمر بعدها العامل» وينبني على ذلك مسائل . 

إحداها : قام زيد وهند بترك تأنيث الفعل فهذا جائز على الوجه الأول. 
لأنا نقول على الأول غلبنا المذكرء ولا يقال ذلك على الثاني لأن الإسمين لم 
يجتمعا . 


الثانية: اشترك زيد وعمرو. 

الخالثة : ژ بد قام عمرو أبوه» وهاتان جائزتان عل التقدير الأول دون 
الثاني . 

الرابعة : النفى فتقول على الأول ما قام زيد وعمروء فلا يفيد النفي» كا 
تقول ما قام هذان» وتقول عل الثاني ما قام ريد ولا عمرو فضشده. 53 
تقول ما قام زيد ولا قام عمرو ‏ انتهى. وهو كلام حسن بديع » وقد أورده 
أبو حيان قي (الارتشاف) وهو كالمنكر له للطفه وغرابته. 

وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 

فان قلت: كان من حق الضمير أن يوحد كما تقول ما جاءني من رجل 
ولا إمرأة إلا كان من ثأنه كذا وكذاء قلت نعم لكنهما وقعا تحت النفي 
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فعمًا كل قؤمن ومؤمنة» فرجع الضمير على المعنى لا على اللفظ - انتهى . 

وقد أشكل هذا الكلام على بعضهم فاعترضه» وذلك لأن النحويين نصوا 
على أن الضمير لكونها موضوعة للجمع تكون على حسب المتعاطفين » تقول 
زيد وعمرو أكرمته| ويمتنع أكرمته. 

وأجابوا عن قوله تعالى #والله ورسوله أحق أن يرضوه# 7( أن الضمير 
بعد أو لكونها موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء يكون على حسب أحد 
المتعاطفين تقول زيداً أو عمراً أكرمه ولا تقول أكرمها. 

وأجابوا عن قوله تعالى # إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بيا » 29 فلم 
رأى هذا المعترض هذه القاعدة أشكل عليه قول الزخشري كان من حق 
الضمير أن يوحد لأن العطف فيها بالواو» وسؤال الزمخشري على ما قدمت 
تقريره أن الكلام مع النافي جملتان لا جلةء والواو إنما تكون للجمع إذا 
عطفت مفرداً على مفرد لا إذا عطفت جملة على جملة. ومن ثم منعوا أن يقال 
هذان يقول ويقعد وأجازوا هذان قائم وقاعد؛ لأن الواو جعت بينهما 
وصيرتها كالكلمة الواحدة المثناة التي يصح الإخبار بها عن الإثنين. 

وقال سيبويه ‏ رحمه الله: إذا قبل رأيت زيداً وعمراً م أدخل حرف 
النفي فان كانت الرؤية واحدة قلت ما رأيت زيدا. وعمراً. وإن كنت قد 
مررت بكل منھا على حدة قلت ما مررت بزيد ولا مررت بزيد ولا مررت 
بعمرو ولكئه صرح بالفعل مع النافي. وقد بينا أن تكرار النافي كاف لأنه 
مستلزم تكرير الفعل . 

إذا تقرر هذا فنقول: إذا كرر الحالف النافي فهى إيمان لما بينا من أن 
تكرار (لا) يؤذن بتكرار العامل» وصار قوله والله لا کلمت زيداً ولا 
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عمراً ولا بكرا بمنزلة قوله» والله لا كلمت زیداء ولا ماشيت عمراًء ولا 
رأيت بكراًء وهذه أيمان قطعاً يجب في كل منها كفارة» فكذلك في المثال 
المذكورء لا يفترقان إلا فيا يرجع إلى التصريح والتقدير وكون الأفعال 
متحدة المعنى أو متعددة وكلا الأمرين لا أثر لهء وإذا لم يكرر النافي 
فالكلام محتمل لليمين والايمان بناء على نية الفعل وعدمهاء وإنما حكموا بأنها 
يمين واحدة بناء على الظاهرء كا أنهم لم يحكموا باتحاد اليمين مع تكرار 
(لا) مع احتالها للزيادة کا في قوله تعالى ولا النور» بعد قوله سبحانه 
وتعالى #وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظليات ولا النور# )١(‏ لأنه 
خلاف الظاهر » نعم إن قصد المتكام بقوله والله لا كلمت زيدأً وعمراً معنى 
ولا كلمت عمراً فهو بينان» لأن ذلك أحد حتملى الكلام وقد نواه وإن 
قصد بقوله لا كلمت زيدا ولا عمرا معنى لا كلمت زيدا وعمرا الذي م 
يضمر فيه الفعل وقدر لا زائدة فيمين واحدة لا يلزمه في نفس الأمر إلا 
كفارة واحدة» وإن كان قد يلزم في الحكم بخلاف ذلك بناء على ظاهر 
لفظه» وقد يقال بامتناع هذا الوجه بناء على أن لا إنما تزاد إذا كان في اللفظ 
ما يشعر بذلك كقرينة قوله تعالى وما يستوي» فإن الإستواء لا يعقل 
منسوياً إلى واحد وكذا قوله تعالى ما منعك ألا تسجد # () فان من 
المعلوم أن التوبيخ على امتناعه من السجود لا على امتناعه من نفي السجود , 
لأنه إذا امتنع من نفيه كان مثبتاً له فأما المثال المذكور فلا دليل فيه على 
ذلك فلا تكون لا فيه إلا نافية - والله أعام. 

الكلام في إنما: ومن فوائده أيضاً تغمده الله تعالى برحمته: 

أعام أن الكلام في إنما في موطنين, أحدها » لفظي, والآخر معنوي, أما 
اللفظي فمن جهة بساطتها أو تركيبهاء وأما المعنوي فمن جهة إفادتها الحصر 
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أو عدم إفادتها له. والمدعي في الوجه الثاني أنها مفيدة للحصر استدل ها 
بأمور . 

أحدها: فهم أهل اللسان لذلك كا تقرر من فهم الصحابة رضي الله عنهم 
من « إغا الماء من الماء »» ومن فهم ابن عباس رضي الله عنهما من ١‏ إنما الربا 
في النسيئة » مع عدم المخالفة منهم فكان ذلك إجماعا على أنها مفيدة للحصر » 
على أن الإحتجاج بقضية ابن عباس مع الصحابة رضي الله عنهم قد يحتمل 
الاعتراض بأن المعترض قد يقتصر على ذكر أحد أوجه المنع لأمر ما لكون 
ذلك الوجه أجلى وأبعد عن الإعتراض» وربما فعل ذلك على سبيل التنزل 
للخصم فيا ادعاه وفهمه» فلا يلزم من اقتصارهم على الإعتراض» وربما فعل 
ذلك على سبيل التنزل للخصم فيا ادعاه وفهمه, فلا يلزم من اقتصارهم على 
الاعتراض با فيه معارضة وهو إيرادهم الدليل المقتضى لتحريم ربا التفاضل 
أن يكونوا مسلمين له في دعواه للحصرء وقد يقال أيضأً إن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه فهم الحصر وادعاه» وهم لم ينفوه ولم يثبتوه؛ فتجيء 
مسئلة ما إذا قال البعض وسكت الباقون» وهل ذلك حجة أو ليس بحجةء 
فيه كلام مشهور في أصول الفقه. 

الدليل الثاني: معاملة العرب للإسم بعدها معاملة ما بعد إلا المسبوقة 
بالنفي وقوهم معاملة ما وإلا تمثيل لا أن ذلك خاص با وذلك في قوله: 

وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

فهذا كقوله: 
قد علمت سلمى وجاراتها ‏ ما قطر الفارس إلا أنا 

فأما قول بعض المتأخرين في إنما أمرت أن أعبد# ١‏ وإغا 
أشكو » ٠‏ ونحو ذلك من الآيات أن الضمير محصور ول يفصل فلا يتشاغل 
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به» ولو صح خرج نحو (وإنما يدافع عن أحسابهم أنا) عن الإستشهاد به 
وكان ضرورة لمخالفته الإستعيال. 

الدليل الثالث» أن ( إن) للإثبات وما للنفي » والنفي والإثبات ضدان فلا 
يجتمعان على محل واحد» فوجب أن يصرف أحدها للمذكور والآخر إلى 
غيره ليصح اجتاعهماء لا جائز أن يكون المنفي هو المذكور والمثبت هو ما 
عداه للإتفاق على أن قولك إنما زيد قائم يفيد إثبات القيام لزيد » فإذا بطل 
ذلك تعين العكس وهو نفي القيام عن غير زيد وإثباته لزيد ولا معنى للحصر 
إلا هذاء هذا حاصل كلام الاسام فخر الدين ومن تبعه وهو فاسد 
المقدمتين؛ لأن إن للتأكيد لا للإثبات بدليل أنك تقول إن زيدا قائم وإن 
زيداً ليس بقائم فتجدها إنما دخلت لتأكيد الكلام نفياً كان أو إثباتاء وما 
زيد مثلها في قولك ليا زيدا قائم لا نافية. 

الدليل الرابع : أن (إن) للتأكيد وما حرف زائد للتأكيد . فلا أخذوا 
الحكم من بين مؤكدين ناسب أن يكون مختصاً بالمسند إليه» قال السكاكي 
وليس بشيء لأنه لازم له في قولك إن زيداً لقائم لأن إن واللام معا للتأكيد 
م إنك تقول أحلف بالله إن زيدا لقائم فتجمع بين ثلاث مؤكدات القسم 
وإن واللام ولا يفيد هذا الحصر باتفاق» واستدل من قال إنها ليست للحصر 
بقوله تعالى ‏ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم# ). فلو كان 
معناه ما المؤمنون إلا الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم لزم سلب الإيمان عمن 
لا يحل قلبه عند ذكر الله تعالى, والإجماع منعقد على خلافه» والجواب أن 
المراد بالمؤمنين الكاملو الايمان ولا شك أن من لا يجل قلبه عند ذكر الله 
فليس بكامل الايمان؛ ورد بأن هذا مجازء وأجيب بأنه يجب المصير إليه جمعاً 
بين الأدلةء فإنه قد قام الدليل الذي قدمناه على إفادتها الحصر وهو معاملة 
الضمير بعدها معاملته بعد إلا المسبوقة بالنفي, ولهذا قال المحققون: والأكثر 
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أنها للحصر حتى لقد نقل النووي إجماع النحويين على إفادتها الحصر » ذكره 
في شرح مسم وهو غريب» فهذا ما يتعلق بإثبات الأمر الثاني المعنوي. 
وأما ما يتعلق بالأول فنقول إن أصل إنما ( إن وما) وإن (إن) من إنما 
هي التي كانت الواقعة الناصبة قبل وجود ماء وإنما هي الحرف التالي لنحو 
ليت في قولهم ليما أخوك منطلق فهذه ثلاثة أمور يدل عليها عندي أمران. 
أحدها : أنهم لم يختلفوا في ليتا ولعلا ولكنا وكأما في ذلك. يعني في 
تركيبهاء وأن ما غير نافية فلتكن إنما كذلك. 
فإن قيل: هذه غير تلك التي تدخل عليها ما الكافة وإن إنما على قسمين. 
فهذه دعوى ما لا يثبت ولا يقوم عليه دليل» وأيضاً فبأي شيء تفرق أا 
العاقل بين إنما هذه وإنما تلك » وأيضاً فام يقل أحد إن إنما على قسمين مفيدة 
للحصر وغير مفيدة له» فهذا الحق الذي لا يحيد عنه من فيه أدنى إنصاف. 
فإن قيل: معاملة ما بعد إثما معاملة ما بعد إلا المسبوقة بالنفي يدل على 
أن ما نافية فذلك غير لازم» إذ لا يمتنع أن يكون الشيء حكمه حكم شيء 
آخر وإن لم يكن مركباً منه ولا من شيء يشبهه. وإنما الأمر في ذلك أن 
العرب استعملوا إنما بعد تركيبها من الحرفين في موطن الحصر وخصوصا 
بذلك لمشاركتها لما وإلا في الحكم. لأنهم استعملوها استعالها وألزموها 
موضعها لا لأن (ما) من إنما نافية كا أنه ليس ذلك لأجل ان إنما مأخوذة 
من الأيم. هذه المقالة بعد فسادها من جهة النظر مخالفة لأقوال النحاة فإنهم 
إنما ينصون على أن ما كافة ولا يعرف القول بأئها نافية إلا لبعض المتأخرين 
- والله سبحانه وتعالى أعام . 
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ومن فوائده 


مسئلة 
المبدوء به والموقوف عليه 


ا كان الإبتداء آخذأ في التحريك لم يكن المبدوء به إلا متحركاً ولا كان 
الإنتهاء آخذاً في السكون لم يكن الموقوف عليه إلا ساكناً كل ذلك للمناسبة 
وهذا تعليل حسن والله أعام. 


من أبيات الحراسة 
أقول حين أرى كعباً ولحيته لا بارك الله في بضع وستين 
من السئين تملأها بلا حسب ولا حياء ولا عقل ولا دين 
قوله وستين يحتمل وجهين: 
أحدها: أن تكون الكسرة كسرة إعراب والنون يجعولة كأنها لام 
الكلمة» على حد قوله صلى الله عليه وآله وسم « اللهم اجعلها عليهم سنينا 
کسنی يوسف ). 
والثاني أن يكون معرباً بالياء وتكون النون زائدة لفظاً وحكا عن مقدر 
بها الشوت وتكون الضرورة قادته إلى أن أتى بالحركة على ما يقتضيه أصل 
التقاء السا كني وهذا كثير كقوله : 
وقل جاوزت حل الأربعين 
وأنكرنا زعانف آخرين 
ورجع أبو الفتح بن جنى هذا الوجه الأول بقوله من السئين» وبيان ذلك 
أنه في الأصل تمييز منصوب فحقه لا بارك الله في بضع وستين سنة» فلا 


يفنل 


أتى به على مقتضى القياس الأصلى وهو ذكر لفظة من وجع سنة وتعريفها 
فلذا حكم على قوله وستين أنه جاء به على مقتضى القياس في حركته وهي 
الكسرة . 

قلت ويرجحه أمر آخر وهو أن الإعراب بالحركات مع التزام الياء إنما 
هو معروف في باب سنة وعضة وقلة أعنى ما حذفت لامه» وأما غير ذلك 
فلعله لا يثبت فيه والله أعلم. 


ومن فوائده 


الفرق بين العرض والتحصيض 


الفرق بين العرض والتحضيضص أن العرض طلب بل ورفق والتحضيض 
طلب إزعاج وعنف. 


مله 
علمت بمعنى عرفت وبمعنى العام 


ومن فوائده: قال أبو الفتح: قلت لألي على إذا كانت علمت بمعنى 
عرفت عديت إلى مفعول واحدو إذا كانت بمعنى العام عديت إلى مفعولين فا 
الفرق بين علمت وعرفت من جهة اللمعنى , فقال لا أعلم لأصحابنا في ذلك 
فرقا محصلاء والذي عندي في ذلك أن عرفت معناها العم من جهة المشاعر 
والحواس بمنزلة أدركت» وعلمت معناها العلم من غير جهة المشاعر 
والحواس» يدل على ما ذكرنا في عرفت قوله تعالى يعرف المجرمون 
بسهاهم © 27 والسها تدرك بالحواس وبالمشاعر» وكذلك في ذكر الجنة 


.4١ سورة الرحمن: آية‎ )١( 


YA 


١‏ عرّفها هم » أي طيب رائحتها هم من العرف وهو الرائحة والرائحة إنما تعلم 
من جهة الحاسة وقوله: 
أو كلما وردت عكاظ قيلة بعثوا إل عريفهم يتوسم 

قلت له: أفيجوز أن يقول عرفت ما كان ضده في اللفظ أنكرت وعلمت 
ما كان ضده في اللفظ جهلت, فإذا أريد بعلمت العام المعاقبة عبارته الإنكار 
تعدي إلى مفعول واحد وإذا أريد بالعام المعاقبة عبارته الجهل تعدي إلى 
مفعولین» ويكون هذا فرقا بينهها صحيحاء لأن أنكرت ليس بمعنى جهلت, 
لأن الإنكار قد يصاحبه العام والجهل لا يضاحبه العام ولأنه إنما ينكر 
الإنسان ما يعلمه ولا يصح إن ينكر ما قد يجهله. ولأن الجهل يكون في 
القلب فقط والانكار يكون باللسان وإن وصف القلب به» كقولك أنكره 
قلى كان نجازاء وكون الإنكار باللسان دلالة على أن المعرفة متعلقة 
بالمشاعر ؟ فقال هذا صحيح - والله أعام. 

ووجدت خط الشيخ ركن الدين بن قديد ما نصه وجدت بخط الشيخ جال 
الدين بن هشام رجه الله تعالي. 
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الحمد لله وصلاته على سيدنا مد خر خلقه واآله 


الشروط التي يتحقق بها تنازع العوامل 


قال الفقير إلى ربه عبد الله بن هشام غفر الله له ولوالديه ولأحبابه 
ولجميع المسلمين. ظ 

هذا فصل في الشروط التي يتحقق تنازع العاملين أو العوامل » قد تتبعنا 
ذلك فوجدناه منحصرا في خمسة شروط. شرطين في العامل وشرطين في 
الملعمول وشرط بينها . 

فأما الشرطان اللذان في العامل , 

فأحدها أن لا يكون من نوع الحروف. فلا تنازع في نحو إن لم تفعل ولا 
في نحو قول الشاعر : 
حتى تراها وكأن وكأن أعناقها مشددات في قرن 


الثاني: أن يكون كل منها طالبا من حيث المعنى لما فرض التنازع فيه , 
فلا تنازع في # وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا ‏ لأن طالب 
الظام والعلو الجحد لا الاستيقان» ولا في #وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين 4 ”) لأن طالب المؤمنين هو فعل النفع لا الأمر بالتذكير لعموم 
)١(‏ سورة النمل: آية ٠١‏ . 





البعثة, كذا قالوا ولك أن تقول لا يمتنع التنازع فيهها إما في الأولى فعلى 
جعل ظاما وعلوا مصدرين في موضع الحال كجاء زيد ركضا فيكون التقدير 
وجحدوا بها ظالين مستعملين واستيقنوها وحالتهم هذه وأما في الثانية فلأن 
عموم البعثة لا ينفي تخصيص عشيرتك الأقربين. 

وقد قال كثير من المفسرين في «قل لعبادي » إن المراد المخلصين وإن 
الاضافة إضافة تشريف» وبنوا على هذا صحة الجزم في قوله سبحانه يقيموا 
او يقولوا ونحو ذلك مما جزم في جواب الشرط المقدر بعد الأمرء فلولا أن 
المراد المخلصون لم يصح أن يكون التقدير أن تقل هم يقيموا ويقولواء لم 
يلزم عليه من الخلف في خبر الصادق» إذ قد تخلف من المقول لهم على هذا 
التقدير جم غفير لا يحصى. والمثال الجيد فيا نحن فيه قول الشاعر» أنشده 
الفا رسي : 
عدينا في غد ماشئت إنا نحب ولو مطلت الواعدينا 


فلا تنازع بين نحب ومطلت في الواعدين» لأن الممطول موعود لا واعدا . 

وأما الشرطان اللذان في المعمول. 

فأحده| : أن لا يكون سسياء فلا تنازع بن ممطول ومعنى ف قوله : 

وعزة مطول معنى غريمها 

لأنها حينئذ خبران لعزةء وإذا أعمل أحدها في الغريم أعطى الآخر 
ضميره كما هو قاعدة التنازع » ويلزم من ذلك عدم ارتباط أحد الخبرين 
بالمخبر عنهء ألا ترى أنه يؤول به التقدير على إعمال الأول إلى قولك وعزة 
تمطول غرم وعلى إعمال الثاني إلى قولك وعزة نمطول غريمها معنى غريم؟ فإذا 
ثبت أن التنازع في هذا النحو متعذر وجب أن يحمل على أن هذا السبي مبتدأ 
مؤخر وما قبله خبران له يتحملان ضميره» والجملة خبر الأول؛ هذا تقرير 


۸۱ 


قول جماعة منهم أبو عبد الله بن مالك رحمهم الله أجمعين. 


وأقول: جوز التنازع في هذا النحو جماعة منهم أبو بكر بن طاهر في 
(شرح الإيضاح) وأبو الحسن بن الباذش في حواشيه» ونقله بعضهم عن 
الفارسي وهو لازم لجاعة منهم الأستاذ أبو على الشلوبين رحمهم الله تعالى , 
لأنهم أجازوا في قول الله سبحانه «إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور» 7 كون من موصولة مخبرا عنه بأن ذلك من عزم الأمور والرابط 
بينها الإشارة إلى المصدر المفهوم من فعل الصلة المقدر إضافته إلى ضمير من 
أي إن صبره وغفرانه فقد جعلوا الارتباط حاصلا بالإشارة إلى المصدر 
المقدر ارتباطه بالمبتدأ بمنزلة الإشارة إلى نفس المبتدأ في نحو «ولباس 
التقوى ذلك خير 4 7( فيلزمهم في مسئلتنا الارتباط بالضمير العائد على الغريم 
لأنه مرتبط بضمير المبتدأ. بل تجويز هذا في مسثلتنا أقيس من تجويزه في 
الآية الكريمة لوجهين. 

أحده| : أن الضمير هو الأصل في باب الربط فلا بُعد في أن يكون 
التوسع فيه أكثر. 

والثاني : أن باب التنازع تحوزوا فيه في الاضمار فأعادوا الضمير على ما 
تأخر لفظا ورتبة نحو ضربوني وضربت قومك» وأعادوا فيه الضمير مفردا 
على المثنى والمجموع فقالوا ضربني وضربت قومك على معنى ضربني من ثم 
كذا قدره سيبويه ولم يجوزوا ذلك في باب اللمبتدأء ألا ترى أنه لا يجوز 
صاحبها في الدار ولا الزيدان قام» بمعنى قام من ثم انتفى ذلك ظهر أن 
مسئلتنا أولى بالاجازة. 

نم إنا إذا سلمنا امتناع التنازع لما ذكروا نمنع تعمم المنع فنقول تعليق المنع 
بكون المعمول سببيا تعميم فاسد لأنهم أسندوا المئع لعدم الارتباط وذلك 


.1" سورة الشورى: آية‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف: آية ؟.‎ 
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ليس موجودا في كل سبي على تقدير التنازع فيه لأنه إذا كان العاملان 
متعاطفين بفاء السببية أو بواو العطف وها مفردان فإن الارتباط حاصل من 
جهة العاطف وإن فقد من جهة الضميرء لأن فاء السببية تنزل الجملتين 
كالجملة الواحدة لأنيا سبب ومسبب» والواو في المفردات للجمع» وهذا 
أجازوا الاكتفاء بضمير واحد في نحو (الذي يطير فيغضب زيد الذباب) 
وقال الله جلت كلمته ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضةة # () وقال الشاعر : 
وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يحم فيفرق 

وأجازوا مررت برجل كرم بنوك وابنه» فعلى هذا الذي شرحناه لا يلزم 
من امتناع التنازع في نحو: 

وعزة ممطول معنى غريمها 

حيث لا فاء سببية ولا واو بين المفردين - أن يمتنع في عزة ممطول ومعنى 
غريمها وعزة ممطول فمعنى غريمهاء ثم إذا لم يكن معنى مبتدأ البتة فلا ملع , 
وإن وجد السببي مثله قيل لك ما معك من خبر زيد فتقول قام وقعد أبوه. 
لا نمنع التنازع فيه واحدا إذا ثبت جوازه في ذلك ونحوه» فالصواب أن يقال 
إن الشرط ألا يكون الحمل على التنازع مؤديا إلى عدم الرابط. 

الثاني: أن لا يكون حصورا فلا تنازع في ما قام وقعد إلا زيد لأمرين. 

أحده) : أن الواقع بعد إلا إما أن يكون ظاهراً أو مضمراً أو أيّاما كان 
فهو غير متأت فإن كان ظاهراً فإنه يقتضي أن يقول في نحو ما قام وقعد إلا 
الزيدان وإلا الزيدون ما قاما أو ما أقاموا أو قعدا أو قعدوا ولم يتكام بمثل 
هذاء وإن كان مضمرا فإنه إن كان حاضرا نحو ما قام وقعد إلا انا أو إلا 
أنت لم يتأت الاضمار في أحده) إذا أعلمت الآخرء لأنك إما أن تضمر 


AT 


ضميراً غائبا فيلزم إعادة ضمير غائب على حاضر أو ضميرا حاضرا فتقول 
ما قام وقعدت إلا أنا أو وقعدت إلا أنت» أو تقيس ذلك على إعبال الثاني 
يرم مخالفة قاعدة التنازع لأنك تعيد الضمير على غير المتنازع فيه. لأن 
ضميري المتكام والمخاطب إنما يفسرهها حضور من ها له لا لفظه والضمير 
في باب التنازع إغما يعود على لفظ المتنازع فبهء وإن كان غاشا لزم إبرازه في 
التثنية والجمع وقد ذكرنا أنه لم يتكام به. 
الوجه الثاني: أن الإضار في أحدها يؤدي إلى إخلاء عامله في 

الايجاب لأن الفعل إنما يصير موجباً بمقارئة إلا لعموله لفظأ أو معنى » فإذا لم 
يقترن بها لفظأ ولا معنى فهو باق على النفي, والمقصود بخلاف ذلك. 

وإذا امتنع التنازع فيا ذكرنا فاعم أنه مول على الحذف» وممن نص على 
ذلك اين الحاجب وابن مالك فأصله ما قام أحد ولا قعد إلا زيد» فحذف 
أحد من الأول لفظا واكتفى بقصده ودلالة النفي والاستثناء عليه كا جاء 
١‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به# () «ومامنا إلا له مقام معلوم # 0 
أي ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن به» ومامنا أحد إلا له مقام معلوم . 

وذهب بعضهم إلى أن نحو ذلك من باب التنازع وليس بشيء لما شرحناه» 
ولم يذ كر ابن مالك هذا الشرط في صدر باب التنازع فاقتضى ظاهر كلامه 
أنه منه » ثم قال في أثناء الباب ونحو ما قام وقعد إلا زيد مول على الحذف لا 
على التنازع خلافاً لبعضهم» وكان حقه أن يذكره حيث تعرض لذكر شروط 
التنازع . 

وذكر ابن الحاجب شرطاً في المعمول غير ما ذكرئاه. وهو أن لا يكون 
ضميراًء وقال في توجيه ذلك لأن العاملين إذا وجها إلى مضمر استويا في 
صحة الإضمار فيه فلا تنازع في نحو ضربت وأكرمت» ورد عليه ابن مالك 
)١(‏ سورة النساء : آية ۱۵۹ . 
(؟) سورة الصافات: آية ,١51‏ 


A 


بأن هذا منه تقرير بأنه لا يتأتى في المضمر صورة تنازع فلا وجه هذا 
الاحترازء لأن قولنا إذا تنازع العاملان لا يمكن تناوله لذلك» وقد يقال إن 
هذا إنما ذكر للإعلام من أول الأمر بصورة التنازع لا للاحتراز عن صورة 
يتأتى فيها صورة التنازع في الضمير ولا يحكم النحويون بأنه من التنازع» ثم 
إن هذا المعترض قد ذكر من شروط التنازع تأخير المعمول وأقام الدليل على 
أنه لا يتأتى ولا يتصور في غيره وهو نظير ما اعترض به على أي عمرو. 

فإن قلت: إن الحجة التي احتج بها أبو عمرو على أن التنازع لا يتأتى في 
المضمر إنما يستمر في المضمر المتصل فأما المنفصل فيمكن التجاذب بين 
العاملين فيه نحو ما قام وقعد إلا أنا. 

قلت: قد مضى أن ذلك إنما يتجه على الحذف كا شرحناه. 


وأما الشرط الذي بينها فتقدم العاملين وتأخر المعمول» قال ابن مالك 
وإنما لم يتأت التنازع بين عاملين متأخرين نحو زيد قام وقعد لأن كلا من 
المتأخرين مشغول بمثل ما يشغل به الآخر من ضمير الاسم السابق فلا تنازع› 
بخلاف المتقدمين نحو قام وقعد زيد فإن كلا من الفعلين متوجه في المعنى إلى 
زيد وصالح للعمل في لفظه وأعمل أحدهم| في ظاهره والآخر في ضميره - 
انتهى بنصه . 


وأقول: هذا إنما يتمشى في المتقدم المرفوع» فأما في المنصوب والمجرور 
فلا یتمشی» فنحو زيداً ضربت وأكرمت ونحو بزيد مررت واتبعت» لم 
يقتض تعليله امتناع التنازع في المتقدم مطلقاً با بشرط كونه مرفوعا» وينبغي 
أن يكون الفريقان في ذلك متفقين على اختيار أعال الأول لأنه أسبق 
لعاملين وأقربهها إلى المعمول» ولذا لا يمتنع العاملين معمولاً متوسطا بينها 
كقولك إن تجد زيداً تؤدب» وهذه المسئلة ينبغي أن يكون إعبال الأول فيها 
أرجح عند الجميع لتساويم) في القرب» وفضل الأول بالسبق وأن أعاله ينفي 
الاضمار قبل الذكرء فهذا ما اقتضاه ظاهر الأمر عندي ولست مبتدعا في 


١6 


ذلك بل متبعاًء فقد نقل أبو حيان إجازة التنازع في المتقدم في تفسير سورة 
براءة وأن بعضهم جعل منه # بالمۇمنين رؤوف رح 4 () قال والأكثرون 
على منعه» وذكر ابن هشام الخضراوي في ( شرح الإيضاح) عن أي على أنه 
أجازه في قوله: 
مها تصب أفقاً من بارق تشم 

أن يكون أفقاً ظرفاً لتشم وبارقاً مفعول به منصوب بتشم أيضاً ومن 
زائدةء لأن الكلام غير إيجاب لتقدم الشرط ومفعول تصب محذوف أي مهم 
تصبه والماء عائدة على البارق أو الأفق. قال ابن هشام وهذا من تنازع 
العاملين مع التوسط وقلا يذكره النحويون - انتهى» والحق أولى بالاتباع من 
الوقوف مع قول الجمهور فإنهم قد ذكروا علة لم يظهر اطرادها, 

شاهدت بخط الإمام العلامة ركن الدين ألي عبدالله همد الشهير بابن 
القوبع رجه الله 
اببغ العالين عني ببأن كل عم تصور وقياس 
قد كشفت الأشياء بالكشف حتى ظهرت لي فليس فيها التباس 
وعرفت الرجال بالعم لا عرف العم بالرجال النساس 

هذه الأبيات الثلاثة كتبت بخطه ورأيت بعد هذه الأبيات بخطه ‏ رحمة 
الله عليه - هذا كلام على طريقة البحث» وأما التحقيق فأن يقال بمنع التنازع 
في المتقدم والمتأخر وذلك لأنه إنما يتحقق تجاذب العاملين للمعمول مع تأخره 
عنها أما إذا تقدم وجاء بعده كزيداً ضربت وأكرمت. فإن الأول بمجرد 
وقوعه بعده يأخذه قبل بجيء الثاني لأنه طالب له من حيث المعنى ولم يجد 
معارضاً , فإذا جاء الثاني لم يكن له أن يطلبه لأنه إنما جاء بعد أخذ غيره له 
وكذا البحث في المتوسط. فهذا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ هو الحق الذي لا 
يعدل عنه» وينبغي أن يكون هو حجة للنحويين لا ما احتج به ابن مالك . 
)١(‏ سورة المنافقون: أية 6 , 
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انتهت المسألة والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وسام تسلياً كثيراً 

انتهى بنصهء والله سبحانه أعام. 

قال ابن النحاس لا أعام أن في التنزيل العظيم ما هو صريح في إعال 
الثاني إلا قوله سبحانه #وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله# 7( 
ولو أعمل الأول» لقيل تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله ومثله في الحديث 
وهو عكس الاية أن الثاني تعد ی بالجار ولو أعمل الأول لعداه بنفسه - 
انتهى . 

وأما باقي الآى فلا صراحة فيهاء وقومم لو أعمل الأول لأضمر في 
الثاني لا يلزم لأن الإضار غير واجب وقد ذكرنا أمثلته وإذا لم يكن معنا 
قاطع - انتهى . 

وأقول ما قاله مسام: إلا أن مشائخنا في هذا العام ذكروا أن الإضار وإن 
1 يجب لأنه فضلة لكن يلزم إجاع القراء السبعة على غير الأفصح. 

قوله وأعمل المضمر ما تنازعاه يقتضي عدم التنازع في الحال. 

قال ابن معط في ( شرح الجزولية): وتقول في الحال إن تزرني ضاحكاً 
آتك في هذه الحالة ولا يجوز الكناية عنها لأن الحال لا تضمر» وتقول في 
الظروف على إعال الثاني سرت وذهبت اليوم وعلى الأول سرت وذهبت فيه 
اليوم , وفي المصدر على الثاني إن تضرب بكراً أضربك ضرباً شديداً وعلى 
الأول أضربكه ضرباً شديدا. 

في كتاب ( إصلاح الغلط) لابن قتيبة قال: قرأت على علب قول الشاعر : 
فرطن فلا رد لما فات وانقضى 2 ولكن تعوض أن يقال عدم 

قال ما معنى تعوض ؟ ثم قال بلغني أن الخلدي يعني المبرد أنه صحف 
هذا السيت وذكر أنه سمعه من أصحابه هكذا فان يكن تصحيفاً من سيبويه 


AY 


فقد صحفوا كلهم » فقلت له فكيف الرواية فقال هذا يصف رجلاً مات له 
ميت فقال له فرطن يعني المدامع فلا رد لما فات يعني من الموت ولكن تعوض 
الصبر عن مصيبتك ولا تكثر الجزع فيقال عديم. 

قال ابن قتيبة: وهذا المعنى أجود وأولى بتفسير السيت مما جاء به أصحاينا 
وقد عرضت كلامه في ذلك على أي إسحاق الزجاج فاستحسنه. 


شروط التنازع 

التنازع له شروط : 

الأول: أن يتقدم عاملان فأكثر ولا يقع بين المتأخرين, هكذا أطلق 
المتأخرون ومنهم ابن مالك وعلل بعلة قاصرة» وشرط هذا العامل أمور . 

شروط عامل التنازع: أحدها عند بعض النحاة: وهو أن .لا يكون فعل 
تعجب لأنه جرى مجرى المثل فلا يتصرف فيه بفصل ولا غيره؛ وأجازه أبو 
العباس» ومنعه ابن مالك. قال: لكن بشرط إعال الثاني كقولك ما أحسن 
وأعقل زيداً بنصب زيداً بأعقل لا بأحسن لثلا يلزم فصل ما لا يجوز فصله. 
وكذا أحسن به وأعقل بزيد بإعال الثاني ولا تعمل الأول فتقول وأعقل به 
بزيد للفصل ويجوز على أصل الفرا. أحسن وأعقل بزيد على أن أصله أحسن 
به ثم حذفت الباء لدلالة الثانية عليها ثم اتصل الضمير واستتر كما استتر في 
الثاني في «أسمع بهم وأبصر إلا أن الاستدلال بالأول على الثاني أكثر . 

والثانى: أن لا يكون حرفاً. قال ابن عمرون وجوز بعضهم التنازع في 
لعل وعسى فيقال لعل وعسى زيد أن يخرج على إعال الثاني» ولعل وعسى 
زيداً خارج على إعال الأول» وليس واضحاًء إذ لا يقال عسى زيد خارجا 
ويلزم منه حذف منصوب عسى. 
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الثالث عند بعض النحاة أيضاً: وهو أن لا يكون العامل يطلب أكثر 
الرايع : أن لا يكون أحد العاملين مؤكداً فلا تنازع في: 
أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس 

فلو كان مطلوباً لأحدها فلا تنازع. 

السادس: أن يكون المعمولات أقل من مقتضيات العوامل فلا تنازع في 
ضربت وأكرمت الجاهل العام إن جاز هذا الكلام, لأن كلا من العاملين قد 
أخذ مقتضاه. 

السابع : أن يكون بين العاملين أو العوامل اتصال بوجه ما. 

الثامن: أن لا يكون في المعمول سببا فلا تنازع في: 

وعزّه ممطول مُعنى غريمها 

إذا لم يجعل غريمها مبتدأ. وكذا زيد قام وقعد أبوه, لأنك إن أضمرت 
في أحدهها ضمير الأب وحده خلا الخبر من الرابط أو الأب الضمير فيحتاج 
لضميرين أحدهها مضاف والآخر مضاف إليه وذلك باطل لامتناع إضافة 
الضمير» فيطل كون غريمها مرفوعا على غير الابتداء. 

والتاسع: أن لا يكون المعمول مضمراء شرط ذلك ابن الحاجب وشرحه 
معروفف. 
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مسئلة 
الأفعال المتعدية لا تتميز عن غيرها بالمعنى 


طوبى لمن صدق رسول الله وآمن به واحب طاعته ورغب فيها وأراد الخير 
وهم به. واستطاعته وقدر عليه ونسي عمله وذهل عنهء وخاف عذاب الله 
وأشفق منهء ورجى ثوابه وطمع فيه» فهذه أفعال ستة متحدة المعافي وهي مختلفة 
بالتعدي واللزوم فدل على أن الفعل المتعدي لا يتميز عن غيره با معنى . 


مسكئلة 
بشر الاي يذكر حاله في المسلمين 


قطع الليالي مع الأيام في خلق والنوم تحت رواق الليل والقلق 
أحرى وأجدر لي من أ يقال غدا إفي التمست الغنى من كف مرتزق 
قالوا رضيت بذا قلت القنوع غنى ليس الغنى كثرة الأموال والورق 
رضيت بالله في عسري وفي يري فلست أسلك إلا واضح الطرق 


طلبت فام أدرك بوجهي فليتني قعدت ول ابغ الندا بعد سائب 

قد تنازع أربعة عوامل معمولا واحدا وهو الندا فتأمل. قال الشيخ جال 
الدين بن هشام اجتمع ف هذا البيت تنازع بين ائنين وتنازع بين ثلاثة وتنازع 
بين أربعة فقد طلبت ولم أدرك في بوجهي وقد تنازعا ول أبغ في النداء وقد 
تنازع الثلاث وقعدث 2 الظر ف فهذه اتفاضة غريىة - انتهى » ففى قوله 
معمولا واحدا وهو الندا نظرء بل المعمول الواحد قوله بعد كما قرره الشيخ 


جال الدين رحة الله عليه والمسلمين أجمعين. 
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تهذيب ابن هشام لكتاب الشذا في أحكام ( كذا) لأبي حيان 
قال الشيخ جال الدين بن هشام رجه الله تعالى عليه 

وصلى الله على سيدنا مد وأله وصحبه وسام تسلها كثيرا وبعد ؛ فإلي )ا 
وقفت على ( كتاب الشذا في أحكام كذا) لألي حيان رجه الله تعالى رأيته م 
يزد على أن نسج أقوالا وحدها وجمع عبارات وعددها ولم يفصح كل 

ولا بين ما يعتمد عليه ما أورده من أحكامها ولا نبه على ما أجمع عليه 
أرباب تلك الأقوال واتفقوا ولا أعرب عا اختلفوا فيه وافترقوا. 

فرأيت أن الناظر في ذلك لا يحصل منه بعد الكد والتعب إلا على 
الاضطراب والشغب. 

فاستخرت الله في وضع تأليف مهذب أبين فيه ما أجل واستشناف 
تصنيف مرتب أورد فيه ما أهمل وسميته ( فوح الشذا بمسئلة كذا) وبال 
تعالى أستعين وهو حسي ونعم المعين » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العم 
وينحصر في خمسة فصول. 


الفصل الأول - في ضبط موارد استعاها 
اعم أن لكذا استعالين. 
احدهما أن يستعمل كل من جزئيها على أصله فيراد بالكاف التشبيه وبذا 
الإشارةء ولا يراد بمجموعها الكناية عن شيء؛ فهذه بمعزل عا نحن فيه 
وذلك كقولك رأيت زيدا فقيرا وعمرا كذاء وقول الشاعر : 
وأسلني الزمان كذا فلا ط رب ولا انس 
ويكون اسم إلاشارة في هذا النوع باقيا على معناه ويصح أن يسبقه حرف 


١و١‎ 


التنبيه وأن يليه كاف الخطاب ولام البعد» ألا ترى أنك لو قلت في المثال 
ورأيت عمرا هكذا وكذاك وكذلك» وقلت في البيت وأسلني الزمان هكذا 
كان مستقماء إلا أن حرف التنبيه هنا متقدم على الكاف كما أريتك» وإغا 
القاعدة فيه مع سائر حروف الجر أن يتأخر عنها كقولك بهذا ولهذاء إلا في 
هذا الموضع خاصةء قال أبو الطيب: 
ذي المعالي فليعلون من تعالى ‏ هكذا هك ذا وإلا فلا لا 

والثاني: أن يخرج كل من الجزئين عن أصله ويستعمل المجموع كناية 
وهذه على ضربين: 

أحدها: أن تكون كناية عن غير عدد كقولك مررت بدار كذاء 
واعتقادي في هذه أنها إنما يتكلم بها*من يخبر عن غيره وأنها تكون من كلامه 
لا من كلام المخبر عنهء هذا الذي شهد به الاستقرار وقضى به الذوق 
الصحيحء فلا يقول أحد ابتداء مررت بدار كذا ولا بدار كذا وكذاء بل 
يقول بالدار الفلانية ويقول من يخبر عنه قال فلان مررت بدار كذا أو بدار 
كذا وكذا وكذا وذلك لشأن اعترى المخبر أو لغير ذلك» ومنه ما جاء في 
حديث الحساب أعاذنا الله من سوء فيه « أتذكر يوم كذا وكذا فعلت فيه 
كذا وكذا). 

وقول من قال أما بمكان كذا وكذا وجذ إنما الكناية فيه من كلام من 
حكى عن غيره» ألا ترى انهم حكوا أنه قيل له في الجواب بلى وجاذا ولو 
كان السائل كانيا لم يعام مراده ولم تقبح إجابته بالتعيين» ودعوى أن المسئول 
عم ما كني به على خلاف الأصل والظاهر » وخلط جماعة فجعلوا من هذا 
القسم قوله ( وأسلني الزمان كذا) والحق أن ذلك ليس من الكناية في شيء 
وقد مضى. 

الضرب الثاني: وهو الغالب أن يكنى بها عن عدد مجهول الجنس 
والمقدار وهذه والتي قبلها مركبتان من شيئين» أحدهها الكاف» والظاهر أن 
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الكاف» الحرفية المفيدة للتشبيه لأنها القسم الغالب من أقسام الكاف» كا 
ركبوها مع أن في كأن زيداً أسد, والثاني ذا التي للإشارة كبا ركبوا مع 
حب في نحو حبذاء ومع ما في نحو ماذا صنعت في أحد التقادير» ولا يحكم 
على (ذا) بأنها في موضح جر ولا على الكاف بأنها متعلقة شيء ولا بأن فيها 
معنى التشبيه وإن كان باقيا بعد التركيب في كأنء إلا أنه لا معنى له هنا فلا 
وجه لتكليف ادعائه ء لأن التركيب كثيرا ما يزيل معنى المفردين ويحدث 
جموعها معنى لم يكن» ويحكم على جموع الكلمتين بأنه في موضع رفع أو 
نصب أو جر بحسب العوامل الداخلة عليهاء ويدل على أن الأمر كذلك 


امور : 

أحده): أن ذا لا تؤنث لتأنيث تمييزها تقول له عندي كذا وكذا أمة 
ولا تقول كذه وكذه. 

والثاني : أنها لا تتبع بتتابع لا يقولون كذا نفسه رجلا. 

الثالث: أنهم قالوا إن كذا وكذا مالك برفع المال ذكره أبو الحسن في 


المسائل . 
الرابع : أنهم قالوا حسبي بكذا فأدخلوا عليه الجار» ذكره أبو الحسن 
أيضا . 


الخامس : أنهم يقولؤن كذا وكذا درها مع أ:هم لا يركبون ثلاثة أشياء 
فا ظنك بأربعة» فلولا أن كذا قد صارت بمنزلة الشيء الواحد لم يسغ ذلك . 

وذهب جماعة من النحويين إلى أن الكاف وذا كلمتان باقيتان على أصلها 
من غير تركيب ثم اختلفوا على أقوال. 

أحده) : أن الكاف حرف تشبيه وأن معنى التشبيه باق وهذا ظاهر قول في 
سيبويه والخليل ورصربح قول الصفار. 

بيان الأول: أن سيبويه مال صار ذا بمنزلة التنوين لأن المجرور بمنزلة 
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التنوين» وقال الخليل كأنهم قالوا له كالعدد درها فهذا تمثيل وإن لم يتكم 
به » وإنما تجىء الكاف للتشميه فتصير وما بعدها بملزلة شىء واحد ‏ انتهى . 

وبيان الثانى: أن الصفار لما رد على جواز كذا درهم بالخفض بأن أسماء 
الاشارة لا تضاف اعترض على نفسه بأن معنى الكاف والإشارة قد زال. 
وأجاب بأن المتكام لا بد أن يقدر في نفسه عددا ها وحينئذ يقول له عدد 
مثل هذا العدد. 

الثانى: أن الكاف امم بمنزلة مثل» قال ابن أبي الربيع يظهر لي أن الكاف 
اسم بمنزلة مثل في قولك لي مثله رجلاء قال والأصل أن يقال حيث يكون 
هناك مشار إليه يساويه ما عندك في العدد» فالأصل له عندي مثل ذا من 

الثالث : أنها اسم ولكن لا معنى للتشبيه فيها قاله أبو الطيب العبدي » قال 
اعترض على نفسه بأن أي عل ذكر أن الكاف إنما تكون اسا بشرطين. 

أحدههما: أن يكون ذلك في الشعر. 

الثانى: أن يتعين الموضع كذلك كما في قول الأعشى : 
أنتهون ولن ينهي ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الريت والفئل 

أراد مثل الطعن » لأن الكلام شعرء وينهي فعل لا بد له من فاعل فأجاب 
بأن ذلك في الكاف المفيدة للتشبيه » وهى في كذا إنما جاءت كالمركبة مع ذا 
بدليل أن الواو يد سقط فتركبت مع مثلها. وإذا كان كذلك وفارقتها لم 
يمتنع أن تكون مرفوعة بالابتداء. 

الرابع : أنها حتملة للحرفية والاسمية قاله أبو البقاء في ( شرح الاريضاح) 
قال: إذا قيل له عندي كذا درها فكذا في موضع الصفة لمبتدأ حذوف أي 
شيء كالعدد» أو الكاف اسم مبتدأ كمثل» قال فإذا جعلت الكاف حرفا لم 
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تحتج إلى أن تتعلق بشيء لأن التركيب غير حكمها كا في كأنء فإنها قبل أن 
تتقدم كانت متعلقة بمحذوف وهي الآن غير متعلقة بشيء. 

الخامس: أن الكاف حرف جر زائد وهو قول ابن عصفور؛ قال ولا 
معنى للتشبيه في هذا الكلام فالكاف زائدة كزيادتها في قولهم فلان كذى 
الميئة أي (ذو الميئة) إلا أنها زائدة لازمة كلزوم ما في إئذاما وذا 
بحرورةبالجار الزائد كانجرار أي بالكاف الزائدة في قوله تعالى #وكأين من 
قرية 4 7 ألا ترى أن معناها كمعنى ؟ وليس فيها معنى تشبيه» وإذا ثبت 
أنها زائدة لم تكن متعلقة بشيء» فليس ما قاله بلازم» لأنا لا نسام أن عدم 
معنى التشبيه هنا لزيادة الكاف بل لما ذكرنا من تركيبها مع ذا وأنه صار 
للمجموع بالتركيب معنى آخر» وقد أقمنا الدليل عليه فها مضى» ثم دعرى 
الترآكيب وإن كانت كدعوى الزيادة في أنبا خلاف الأصل لكنها أقرب 
فكان اعتارها أولى. 


الفصل الثالى فى كيفية اللفظ بها وتمييزها 
أما اللفظ بها فالمسموع في الكنى بها من غير عدد الافراد والعطف» نحو 
مررت بمكان كذا وبمكان كذا وكذاء وفي الكنى بها عن عدد العطف لا 
غيرء وكذا مثل بها سيبويه والأخفش والأئمة قول الشاعر ؛ 
عد النفس نعمى بعد بوساك ذاكرا كِذا وكذا لطفا به سىء الجهد 
وممن صرح بأنهم لم يقولوا كذا درها بتمييزها ولا كذا وكذا درهما ابن 
خروف» وذكر ابن مالك أن ذلك مسموع ولكنه قليل وسيأتي نقل كلامها 
بعد , 


وأما اللفظ بتمييزها ففيه ثلاثة أقوال. 
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أحدها: أنه منصوب أبدا وهذا قول البصريين وهو الصواب بدليلين. 

أحده]: أنه المسموع كقوله ( كذا وكذا لطفا به نسيء الجهد). 

والثابى: القياس وذلك من وجوه: 

أحده|: أن الخفض إما بالكاف على أنها حرف جر أو على أنها اسم 
مضاف أو باضافة (ذا) ولا سبيل إلى شىء من ذلك لأن ذا معمولة الكاف 
وحرف الجر لا يخفض شيئين والاسم لا يضاف مرتين؛ ومن ثم وجب نصب 
التمييز في نحو « ما في السماء قد راح سحابا » وأسماء الإشارة لا تضاف لأنها 
ملازمة للتعريف والتمبيز نكرةء والقاعدة أن تضاف النكرة للمعرفة لا 
العكس . 

الثانى : أن الكاف لما دخلت على ذا وصارتا كناية عن العدد صارتا كذلك 
بمنزلة بزيد إذا سمى بهء وبزيد وأمثاله إذا سمى به لا يجوز إضافته لأنه 

والثالث: أن الكلمة أشبهت بالتركيب أحد عشر وأخواته وذلك لا 
يضاف كراهة الطول فكذلك هذا. 

القول الثانى: أنه جائز الخفض بشرط أن لا يكون تكراراً ولا عطفا 
فتقول كذا درهم وله الثواب ولا تقول كذا کذا درهمء ولا كذا وكذا 
درهم قاله الكوفيون ومن وافقهم. وشبهتهم في ذلك حمل كناية العدد عل 
صريحه وقد ذكرنا ما يرد هذا القياس. 

وقال ابن أياز : كور الجر من وجهين ؛ أحد هرا إجراء ذا جر ی 7 
الخبرية» والثاني أن الكلمتين ركبتا وصارتا كلمة واحدة يعنى فالمضاف 
المجموع لا اسم الإشارة فقطء والمحذور إنما يلزم على القول بأن المضاف 
اسم الإشارة. 

والقول الثالث: أنه جائز الخفض والرفع وهذا خطأ لأنه غير مسموع 
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ولا يقتضيه القماس » فإن كذا وكذا درهبرا من باب حسة عشر درها لا من 
باب رطل زيتا فافهمه. 


الفصل الثالث ف إعرابه 


والذي يظهر لي أنه مبنى على الخلاف في حقيقتهاء فإذا قيل له عندي 
كذا وکذا درهما فإن قيل الت ركيب فمجموع كذا مبتدأ خبره الجار 
والمجرور والظرف متعلق به» واللرف يعمل في الظرف إذا كان متعلقا 
بمحذوف لوقوعه موقع ما يعمل» نحو أكل يوم لك ثوب. وإن قيل لا 
تركيب فإن قيل للكاف اسم فهي المبتدأ وإن قيل حرف فالجار والمجرور 
صفة موصوف حذوف أي له عندي عدد كذا وكذا درها. 

وقال ركن الدين الاسترابادي في ( شرح كافية ابن الحاجب): الغالب في 
قييز كذا أن يكون منصوبا لأنا بمنزلة ملؤه في قولك لي ملؤه عسلا ويجوز 
كونه مجرورا بإضافة كذا إليه على تنزيلها منزلة ثلاثة ومائة وأن يكون 
مرفوعا فإذا قيل له عندي كذا درهم فله خبر مقدم ودرهم مستدأ مؤخر 
وكذا حال هكذاء قالوا وفيه نظرء والأول عندي أن يكون مبتداً ودرهم 
بدلا أو عطف بیان وله خبر» وعندي ظرف له - انتهى وقد مضى أن 
الصحيح امتناع الرفع والجر. 


الفصل الرابع فى سان معناها عند النحويين 
وفي ذلك أقوال: 
أحدها لابن مالك : وهو أنها للتكثير بمنزلة > الخبرية » وتابعه على ذلك 
ابنه في شرحه لخلاصته. ومقتضى قولم| هذا أنها لا يكنى بها عا نقص عن 
الأحد عشر لأنه عدد قليل. 
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والثاني: أنها للعدد مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً وهو قول سيبويه والخليل 
ومن تابعهما » واختاره ابن خروف» ومن نقل ذلك عن سيبويه الاستاذ أبو 
بكر بن طاهر وذلك ظاهر من كلامه, فإنه قال: هذا باب ما جرى مجرى > 
في الاستفهام» وذلك قولك له كذا وكذا درهاً. وهو مبهم من الأشياء 
بمنزلة م2 وهو كناية للعدد صار ذا بمنزلة التنوين» وقال الخليل كأنهم قالوا 


له كالعدد درههما. 


الثالث: أنها بمنزلة ما استعملت استعاله من الأعداد الصريحة. فيقال له 
كذا درهم فتكون للثلاثة فا فوقها إلى العشرة. وكذا كذا درهاً فتكون 
للأحد عشر فا فوقها إلى التسعة عشر وكذا درهاً فتكون للعشرين 
وأخواتها من العقود إلى التسعين [ وبقوله كذا وكذا] درهراً لأحد وعشرين 
وما فوقها من الأعداد المتعاطفة إلى التسعة والتسعين» وكذا درهم فيكون 
للمائة وللألف وما فوقهماء قإذا أقر مقر بكلام فيه كذا ألزمناه بالمتيقن وهو 
أول مرتبة من المراتب المشروحة وحلفناه في الباقي» وهذا قول الكوفيين 
وتبعهم جماعة منهم ابن معط في فصوله. 


الرابع: أن الأمر كا قالوا إلا في مسئلتي الإضافة فإنبما ممتنعان لما قدمنا 
من التعليل» فإن أردت العدد القليل أو المائة أو الألف وما فوقهها قلت كذا 
من الدراهم» ويقدر عند أهل هذا القول الفرق بين العدد القليل والمائة 
والألف» لأن (من) إنما تدخل على العدد المجموع المعرف تقول عشرون من 
الدراهم ولا يجوز عشرون من دراهم وهذا قول المبرد والأخفش وابن 
كيسان والسيرافي وبه قال الشلوبين وابن عصفور والصفارء والذي جرأهم 
على القول بذلك أبو مد بن السيد . فإنه حكى اتفاق البصريين والكوفيين 
على ذلك وأن الخلاف إنما هو في جواز الخفض نحو كذا دراهم » 
والبصريون يمنعرن والكوفيون يجيزون. وفي كلام أي البقاء في ( شرح 
الإيضاح) ما هو-أبلغ من هذا فإنه قال: 
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وذهب معظم النحويين وأصحاب الرأي إلى أن من قال كذا درها لزمه 
عشرون درهأ لأنك لم تكرر العدد ولم تعطف عليه وم تضفه لتمبيز فحمل 
على أول عدد حاله ذلك» فإن جررت الدرهم فقد حمله النحويون وأصحاب ٠‏ 
الرأي على مائة ‏ انتهى» فنقل الجر عن النحويين ونقل إجراء كذا مجرى 
العدد الصريح في حالة نصب التمييز عن معظم النحويين. 

الخامس: أن الأمر كا قال الكوفيون في كذا كذا درهاً وفي كذا درهم 
خاصة قاله الأستاذ أبو بكر بن طاهرء فهذا ما بلغنا من الأقرال؛ فأما قول 
ابن مالك فكان الذي دعاه إليه أن سيبويه شبهها لكم الاستفهامية وهي منرلة 
الأحد عشر وأخواتها وليس هذا بشيءء لأنها إنما شبهت بها في نصب 
التمييز لا في المعنى » ألا ترى أنها ليست للإستفهام کا أن م للإستفهام؛ ثم 
إن ك نفسها بمنزلة الأحد عشر ولا تختص بالعدد الكثير؛ بدليل أنك تقول كم 
عبدأ ملكت فيصح الواحد فا فوقه» وأما قول سيبوبه والمحققين فوجهه أنها 
كلمة مبهمة کا أن ۶ كلمة مبهمة» فكا أنك لو قلت م ٤‏ عبداً ملكت أو 
ك5 وك عبداً ملكت أو غير ذلك لم يقتض مساواة ما شاببته من العدد الصريح 
فكذا كذا. 


وأما قول الكوفيين ومن وافقهم فمردود سس جهاث , 


إحداها: أنه قول بلا دليل وإنما هو بجرد قباس في اللغة» وذكر ابن أياز 
أن البستي ذكر في تعليقه أن أبا الفتح سأل أبا على عن قوهم إن كذا كذا 
درهاً يحمل على أحد عشر درهاً. وكذا وكذا درهاً يحمل على أحد 
وعشرين وكذا درهم يحمل على مائة» قال وكذا وكذا وكذا درهأ حمل على 
مائة وأحد وعشرين درهراًء فقال أبو على هذا من استخراج الفقهاء وليس 
هو في النحو إنما كذا بمنزلة عدد منون والجر خطأ. 

الثانية: أن اختلفوا فقال ابن خروف إن العرب لم يقولوا كذا كذا 
درهاً ولا كذا درهاً ولا كذا دراهم لا بالإضافة ولا بالنصب وعلى هذا 
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فالحكم على هذه الألفاظ بما ذكروا باطل لأنه حكم على ما لا يتكام به فأين 
معئاه . 

وقال ابن مالك في (التسهيل): وقد ورد كذا مفرداً ومكرراً بلا واو 
فأثست ورود هذين من خلافهم والمثبت مقدم على النافي» ولكن لما قال 
استعمال هذين مع أن الحاجة التي دعت إلى الكناية عن العدد المعطوف 
والمعطوف عليه داعية إلى الكناية عن غيره من الأعداد» دل على أن قولك 
كذا وكذا لا يختص بالعدد المعطوف عليه. 


والثالثة : أنه سمع إذا مكان كذا وكذا وجه وذلك دليل على أنها مم يرد 


والرابعة: أن موافقة العدد المبهم للعدد الصريح في طريقته في التمييز 
وغيره لا يقتضى تساويها في المعنى بدليل م الاستفهامية فإنك تقول كم درهاً 
لك ونقول م وك درهاً لك أو تسقط الواو فيجاب بجميع الأعداد في كل 
ص هذه الصور . 

والخامسة: أن إجازة كذا درهم وكذا دراهم باطل بما قدمناه. 

وأجيب بأنه خفض بالاضافة وأن معنى الاشارة قد زال. 


وأجاب الصفار بأن المتكام بكذا لا بد أن يقدر في نفسه عدداً ما وحينئذ 
تقول له عدد مثل هذا أي مثل هذا المركب والمعطوف, وفي مثل هذا 
الجوايب نظرء وهو مبنى على ادعاء التركيب وأن معنى التشبيه باق وهو بعيد 
جداً. | 

وأما قول أي بكر فحجته أنه سمع من العرب مررت بمكان كذا وكذا 
فلا كان ذلك واقعاً على العدد ناسب أن يكون جارياً مجرى ما يوافقه من 
الأعداد وليس هذا بشيء» وقد جوز كذا درهم بالخفض على أن يراد مائة 
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درهم مع اعترافه بأنه لم يسمع في غير العدد فا الفرق بينه وبين بقية 
الألفاظ . 

وأما قول المبرد والأخفش ومن وافقها فزعم الشلوبين وأصحابه أنه 
القياس وأنه لا ينافي قول سيبويه وأن قوله إنها مبهمة معناه أن قولنا كذا 
كذا مبهم في الأحد عشر والتسعة عشر وما بينها مبهم في القليل والكثير 
وكذلك يقولون في الباقى . 


الفصل الخامس فيا يلزم بها عند الفقهاء 

وقد اختلفت المذاهب في ذلك فأما مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه 
ففى (المحرر) ما معناه أنه إذا أفرد أو كررها بلا عطف وكان التمييز 
منصوياً فيهما أو مرفوعاً لزمه درهم فان عطف أو نصب أو رفع فكذلك 
عند ابن حامد» وقال التميمي درههان وقيل درهم وبعض أخر» وقيل درهم 
مع الرفع ودرهان مع النصب» وإن قال ذلك كله بالخفض قبل تفسيره بدون 
لزمه درهم في الجميع. 

وأما مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه فالفتيا عندهم على أله يلزم مع 
العطف والنصب درهان فإن رفع أو جر لزمه درهم» وكذا إن ركب أو 
أفرد سواء رفع التمييز أو تسمه أو جره. 

ونقل المزنى عنه فی كذا كذا درهاً أنه يلزمه درهمان» وكذا يروى عنه 


وأما مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ففي (الجواهر) لابن شاس ما 
معناه: إذا قيل له علّ كذا فهى کالشیء. فلو قيل كذا درهاً فقال ابن عبد 
الحكم يلزمه عشرون وإن قال كذا كذا دره] لزمه أحد عشر . وإن عطف 
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فأحد وعشرون» وقال سحنون ما أعرف هذا فإن كان هذا أقل ما يكون في 
اللغة بهذا اللفظ فهو كا قالوه» وإنه كان يقول القول قول المقر مع يمينه. 
وكذا يقول في كذا وكذا ديناراً أو درهياً. وعلى الأول يجعل نصف الأحد 
والعشرين ديناراً دنانير» ونصفها دراهم. 

وأما مذهب الامام أي حنيفة رضي الله عنه أنه يلزمه في العطف أحد 
عشر کا في التركيب - والله تعالى أعلم. 


مسملة 
من التعجب 


من إلقاء ألي بكر بن الأنباري تقول: ما أحسن عبد الله! ما رفع. 
رفعتها بما في أحسن ونصبت عبد الله على التعجب وتقول في الذم ما أحسن 
عبد الله فا لا موضع لا لأنها جحد ورفعت عبد الله بفعله ما أحسن , وتقول 
في الاستفهام ما أحسن عبد الله؟ فا رفع بأحسن وأحسن بهاء والتأويل أي 
شيء فيه أحسن أعيناه أو أنفه؟ وتقول إذا رددته إلى نفسك في التعجب ما 
أحسنني» فا رفع بما أحسنني والنون والياء موضعهها نصب على التعجب. 
وتقول في الذم إذا رددته إلى نفسك في التعجب ما أحسننيء فا رفم 
ما أحسنني والنون والياء موضعههما نصب على التعجب, وتقول في الذم إذا 
رددته إلى نفسك ما أحسنت» فا جحد لا موضع لا والتاء مرفوعة بفعلها 
وفعلها ما أحسنت» فتقول في الإستفهام ما أحسنني فا رفع بأحسن وأحسن 
ما والباء في موضع خفض بإضافة أحسن إليهاء فإن قلت أباك ما أحسن أو 
ما أباك أحسن كان محالاً لأن ما نصب على التعجب لا يقدم على التعجب 
لأنه لم يعمل فيه فعل متصرف فيتصرف بتصرفه. 

وكان الكسائى ييز أبوك ما أحسن» قال لما أصل إلى نصب الأب 
أضمرت له هاء يعود عله فرفعته بها والتقدير أبوك ما أحسنه. 
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وقال الفراء : لا أجيز رفع الأب لأنه ليس ههنا دليل يدل على رفع الأب 
ولا أضمر الماء إلا مع ستة أشياء مع كل ومن وما وأي ونعم وبشس. 

وتقول عبد الله ما أحسنه برفع عبد الله بما عاد عليه من الماء فيرفم ما في 
أحسن » والاء موضعها نصب على التعجب » وتقول عبد الله ما أحسن جاريته 
من قول الكسائي قال لما لم أصل إلى نصب الأول أضمرت هما هاء فرقته بها 
والفراء يحيلها» قال: ليس ههنا دليل على الماء» وتقول في الإستفهام عبد الله 
ما أحسنه برفع عبد الله بأحسن وأحسن بعبد الله وما استفهام والهاء موضعها 
خفض بإضافة أحسن إليهاء فإن قلت عبد الله ما أحسن كان محالا وأنت 
تضمر الماء لأن المخفوض لا يضمر ولأن المضاف والمضاف إليه كالشيء 
الواحد فلا يفرق بينها فلا يضمر المخفوض ويظهر الخافض » وتقول عبد 
الله ما أحسن ترفع عبد الله بما في أحسن وما جحد لا موضع لهاء وإذا قلت 
ما أحسن عبد الله فأردت أن تسقط ما وتعجب قلت أحسن بعبد الله » وإذا 
أردت أن تأمر من هذا قلت يا زيد أحسن بعبد الله رجلا , وإذا ثنيت قلت 
يا زيدان أحسن بعبدي الله رجلين ويا زيدون أحسن بعبيد الله رجالاً 
وتنصب رجالاً على التفسير » وأحسن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث لأنه إسم» 
وأحسن ليس بأمر للمخاطب إنما معنى أحسن به ما أحسنه» قال الله عز 
وجل» «أسمع بهم وأبصر 0( معناه والله أعام ما أسمعهم وما أبصرهم» 
وتقول كان عبد الله قائياً فإذا تعجبت منه قلت ما أكنون عبد الله فاا » فم 
مرفوعة بما في أكون وإسم كان مضمر فيها وعبد الله منصوب على التعجب 
وقائا خبر كان» فإن طرحت ما وتعجبت قلت أكون بعبد الله قائ وأكون 
بعبدي الله قائمين وأكون بعيد الله قياماً وأحسن بعبد الله رجلا , 

قال الفراء لما لم أصرح برفع الإسم أدخلت الباء لتدل على المطلوب» 
وتأويله عبد الله حسن » فم لم يصل إلى رفع جئت بالباء لتدل على المطلوب ما 
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هو وإذا قلت ظننت عبد الله قائ فأردت أن تتعجب بماء قلت ما أظننى 


خاطبة جرت بين أبىي اسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 
وأبي العباس أحمد بن يحى 


کتاب التنزه والا بتهاج للشمشطائى . 

أخبرنا الشيخ أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصبرفي قراءة 
عليه وأنا أسمع وهو يسمع فأقر به في شوال من سنة تسعين وأربعائة. 

قال أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن الدهان قراءة عليهء قال أخبرنا 
أبو أحمد عبد السلام ابن الحسين بن مد بن عبد الله البصري» قال أخبرنا بها 
فها كتب إلينا أبو الحسن على بن مد الشمشطائى» من الموصل . 

وقال قال أبو اسحاق إبراهي بن السرى الزجاج: دخلت على ألي العباس 
ثعلب في أيام ألي العباس همد بن يزيد المبرد وقد أمل شيئاً من المقتضب 
فسلمت عليه وعنده أبو موسى الحامض وكان بجمسدلي شديداً ويجاهرني 
بالعداوة وكنت ألين له وأحتمله لوضع الشيخوخة والعام. 

فقال لي أبو العباس ثعلب: قد حمل إل بعض ما أملاه هذا الخلدي 
فرأيته لا يطوع لسانه بعبارته» فقلت له إئه لا يشك في حسن عبارته اثنان 
ولكن سوء رأيك فيه بعيبه عندك» فقال ما رأيته إلا ألكن متفلقاً » فقال أبو 
موسى والله إن صاحبهم ألكن يعني سيبويه فأحفظني ذلك. 

م قال: بلغني عن الفراء أنه قال دخلت البصرة فلقيت يونس وأصحابه 
فسمعتهم يذكرونه بالحفظ والدراية وحسن الفطنة فأتيته فإذا هو أعجم لا 


° 


يفصح سمعته يقول لجاريته هات ذلك الماء من ذاك الجرء فخرجت من عنده 
وم أعد إليهء فقلت له هذا لا يصح عن الفراء وأنت غير مأمون في هذه 
الحكاية ولا يعرف أصحاب سيبويه من هذا شيئاً وكيف تقول هذا لمن يقول 
في أول كتابه: هذا باب عم ما الكام من العربية» وهذا يعجز عن إدراك 
فهمه كثير من الفصحاء فضلا عن النطق به. 


قال ثعلب: قد وجدت في كتايه جوا من هذا. 
قلت : ما هو قال: يقول في كتابه في غير نسخة حاشا حرف يخفض ما 


بعده کا تخفض حن وفيها معنى الإستثناء » فقلت هذا هكذا في كتابه وهو 
صحيح ذهب في التذكير إلى الحرف وفي التأنبث إلى الكلمة. 


قال: والأجود أن حمل الكلام عل وجه واحد . 


الحمل على اللفظ والمعنى : قلت: كل جيد قال الله تعالى #ومن يقنت 
منكن لله ورسوله وتعمل صاخاً# ‏ وقريء ويعمل صالحاً وقال عز وجل 
(ومنهم من يستمعون إليك) ‏ ذهب إلى المعنى ثم قال ومنهم من ينظر 
إليك 4 9 ذهب إلى اللفظ. 


وليس لقائل أن يقول لو حمل الكلام على وجه واحد في الآيتين كان 
أجود» لأن كل هذا جيد » فأما نحن فلا نذكر حدود الفراء لأن خطأه فيه 
أكثر من أن يعد ولكن هنا أنت عملت ( كتاب الفصيح) للمبتدىء المتعلم 
ليس بمصدر وإنما هو إمم قال الله تعالى ‏ والذين لم يبلفسوا الحم 


النسا أو عرق النسا: قلت وهو عرق النسا وهذا خطأ إنما يقال النسا ولا 
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يقال عرق النساء كا لا يقال عرق الأبر ولا عرق الأكحل. قال امرؤ 
القيس : 
فته ' أن اره 1 إل 1 ۳ 1 5 8 أله 5 


هل الحام إسم أو مصدر: وقلت: حلمت في النوم أحام حلا وحأماً والحام 
ليس بمصدر وإنما هو إسم قال الله تعالى «إوالذين لم يبلغوا الحم 
منكم» » وإذا كان للشيء مصدر وإسم لم يوضع الإسم موضع المصدر ‏ 
ألا ترى أنك تقول حسبت الشيء أحسبه حسبا وحسبانا والحسب المصدر 
والحساب الإسم» فلو قلت أبلغ الحسب إليك ورفعت الحسب إليك لم يجز 
وأنت تريد أبلغ الحساب. 


إمرأة عزب أم عزبة: وقلت ؛ رجل عزب وإمرأة عزية وهذا خطأ إغما 
يقال رجل عزب وإمرأة عزب لأنه مصدر وصف به فلا یثنی ولا يجمع ولا 
يؤنث كا يقال رجل خصم وامرأة خصم » وقد أتيت بباب من هذا النوع في 
الكتاب وأفردت هذا منه. 
قال الشاعر : 
يا من يدل عزباً على عزب 


نطق كسرى: وقلت: كسرى بكسر الكاف وهذا خطأ فإنما هو کسری 
والدليل على ذلك إنا وإيام لا نختلف في أن النسب إلى كسرى.كسوى بفتح 
الكاف وهذا ليس مما تغيره ياء النسب لبعده منهاء ألا ترى أنك لو نسبت 
إلى معزى قلت معزوى وإلى درهم درهمي ولا تقول معزوى ولا درهمى. 


وعدته وأوعدته: وقلت: وعدت الرجل. خيراً وشراً فاذا لم تذ کر الشر 
قلت أوعدته بكذا فقولك بكذا نقض لا أصلت لأنك قلت بكذا وقولك 
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بكذا كناية عن الشر والصواب أن تقول فإذا لم تذكر الشر قلت أوعدته. 

المطوعة: وقلت: وهم المطوعة وإغا هم المطوعة يتشديد الطاء كبا قال 
الله تعالى © الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات # . 

فقال ما قلت إلا المطّوعة فقلت هكذا قرأته عليك وقرأه غبري وأنا 
حاضر أسمع مراراً. 

وزت اسم المرة واهيئة من الثلاثي : وقلت : هو لرشدة وزنية كا قلت 
لغية والباب فيهها واحدء لأنه إنما يريد المرة الواحدة» ومصادر الثلاثى إذا 
أردت المرة الواحدة لم تختلف» تقول ضربته ضربة وجلست جلسة وركبت 
ركبة لا اختلاف في ذلك بين أحد من النحويين فإنما يكسر من ذلك ما كان 
والركبة وليس هذا من ذلك . 

ضط أسئمة : وقلت أسئمة للملد وروأه الأصمعى بصم ال همزة أسئمة 
فقال ما روى ابن الأعرالي وأصحابنا إلا أسنمةء فقلت قد علمت أنت أن 
الأصمعي أضبط U‏ يحكى وأوثق فها پروی 
إذا لان» ومنه قيل « هين لين » لأن فهن من هان يبون من الموان» والعرب لا 
تأمر بذلك ولا معنى لهذا الكلام يصح لو قالته العرب» ومعنى عز ليس من 
العزة التى هی المنعة والقدرة وإغغا هو من قولك عز الشىء إذا اشتد ومعثى 
الكلام إذا صعب أخوك واشتد فذل له من الذل ولا معنى للذل ههناء كا 
تقول إذا صعب أخوك فلن له. 

قال فا قريء عليه ( كتاب الفصيح) بعد ذلك على ما بلغني» ثم بلغني أنه 
سثم ذلك فأنكر ( كتاب ب افع أن يكون له. 

تمت والحمد لله رب العالمين 


¥ 


إنتصار ابن خالوية لثعلب: 

إنتصار ألي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني لألي العباس 
ثعلب فيا تتبعه عليه أبو إسحاق الزجاج رجهم الله تعالى أجمعين. 

قال أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الممذالي رحمه الله. 

أما قول ثعلب عرق النسا فقد أجمع كل من فسر القرآن من الصحابة 
والتابعين رحمهم الله وهام جراً أن قوله تعالى # كل الطعام كان حلالاً لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه © لحوم الإبل وألبانهاء فقال علي رضي 
الله عنه وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم وكل 
من فسر القرآن إن يعقوب عليه السلام كان به عرق النساء فام يجز لثعلب أن 
يترك لفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ويأخذ بقول الشاعر, 
فأنشب أظفاره ف النساع. 

وأما قوله حلمت في النوم حلا وحلاً فقد غلطت أنه أقام الاسم مقام 
المصدر لان الحام مصدر وإسم يقال رغب الرجل رغبا ورغبا وحام الرجل 
حلا وحلا وهذا مما وافق الإسم فيه المصدر مثل النقص والعام» تقول علمث 
علا وفي فلان عم فالعام مصدر وإسم. 

وأما احتجاجه بقوله تعالى ل يبلغوا الحلّم منكم» فهذه حجة عليه لأنه 
أراد المصدر ههنا أي :0 يبلغوا إلاحتلام. 

وأما قوله حسب الحساب ولم يقل الحسب فخطأ فاحش فإن العرب قد 
تذكر الإسم في موضع المصدر فيقولون أعطيته عطاء في موضع إعطاء وهذا 
يوم عطاء الجند وعطاء الأميرء كا استغنوا بلفظ الاسم عن المصدر كذا 
استغنوا بالحساب عن الحسب ولا سما إذا كان الحسب لفظاً يشبه الكفاية 

وأما قوله في رجل عزب إنه مصدر لا تدخله الماء فخطأ عظم لأن 


۳۰۸ 


العزب إسم وصفة بمنزلة العازب .قال ابن أحر: 
حتى إذا قرن الشمس صبحها أضرىابن قران بات الوحش والعزبا 

وسمى العزب عزباً لأنه قد بعد عن النكاح» قال الأصمعي وابن الأعرالي 
والطوسي أراد بات عازباً والأخرى كلاب الصيد جع ضرو والدليل على أن 
العزب إسم فاعل أنك تجمعه على فعال قوم عزاب وإمرأة عزبة» وقد ذكره 
أبو عبيد في (المصنف) كا ذكره ثعلب ولكنهم فرقوا بين العازب البعيد في 
المسافة وبين العزب البعيد من النكاح» ويقال إمرأة عزب وعزبة غير أن تعلبا 
اختار اللغة الفصحى . 

وأما تشبيهه عزباً بخصم فخطأ ثان لأن الخصم والعدل والرضى والدرق 
والقمن والصوم والفطر وما شاكل كل ذلك فإنه جرى عند العرب كالمصدر 
لا يثنى ولا يجمع في اللغة الفصيحة قال الله تعالى # هؤلاء ضيفى © 7 وقد 
يقال أضياف وضيوف وامرأة ضيفة وضيف وقال ذو الرمة: 
تجلو البوارق عن مجر مزلحق ‏ كأنه متقبى يلمق عزب 

والعزب ههنا المفرد' وقد قالت العرب إمرأة مق وممقة وعاشق وعاشقة 
وغلام وغلامة ورجل ورجلة وشيخ وشيخة وكهل وكهلة» وسننه لا يحصى 
كثرة فلا أدري لم عاب عزب وعزبة وقد حكاه أبو عبيد في (المصئف) كي 
حكاه ثعلب. 

وأما قوله إن الإختيار كسرى بالفتح لأن النسب إليه كسروى فخطأ 
عظم لأن كسرى ليس عربیاً ولم يكن في الأصل كسرى ولا كسرى إما هو 
بالفارسية خسرو بضم وليس في كلام العرب إسم في آخره وأو قبلها ضمة 
فعربته العرب إلى لفظ آخر فإن فتحت أو كسرت فقد أصبت والكسر 
أجود لأن فعلى يشبه الاسم المفرد مثل الشعرى وذكرىء فلا كان كسرى 
رجلاً واحداً والشعرى نيا واحداً ردوه إلى ألفاظهم › ولو قالوا كسرى 


۲۰۹ 


أشبه الجمع مثل قتلى وجرحى فلا نسب إليه انفتح فقالوا كسروى لأن 
الكسر مع ياء النسب مستثقل» ألا ترى أنهم يقولون في تغلب تغلبي وليس 
نسبة كسروى كالنسب إلى درهم ولا معزى» لأن درهاً ليس فيه لغتان 
الكسر والفتح. وكذلك معزى لا يقال درهم ولا معزى فيختار في السب 
الفتح لخفته ‏ وهو واضح بحمد الله. 

وحدثنا ابن دريد عن أبي حاتم وكان من أشد الناس تعصبا على الكوفيين 
في ( كتاب ما تلحن فيه العامة) أن كسرى بالكسر أفصح من الفتح وكذلك 
د کر أبو عبيد أن الكسر أفصح . 

وأما قوله وعدته الشر فإذا لم تذكر الشر قلت أوعدته بكذا وزعم أنه 
نقض لا أصّل فقد غلط› لأن ثعلا إنئما قال وعدت الرجل خيراً وشراً لأن 
الله تعالى قال # النار وعدها الله الذين كفروا » ) فهذا في الشر . وقال عز 
وجل وإذ يعد الله إحدى الطائفتين# ‏ فهذا في الخيرء فإذا لم تذكر 
الشر قلت أوعدته على الإطلاق ووعدته على الاطلاق في الخير فإذا قرنتها 
ووصلته| جاز استعرالم| جميعاً في الخير والشر کا تقول وعدته خيراً وشراً. 
وأجمع الجميع أنك إذا قلت أوعدته لكذا لا يكون إلا في الشر لا خلاف في 
ذلك وأنشدوا: 
أوعدني بالسجسن والأداهسم رجلى ورجلى شثنة المناسم 

وقال ابن دريد : مما أجمع عليه أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي أوعدته 
بالشر لا غير مع الباء. 

وأما قوله لثعلب إن في (الفصيح) هم المطوعة بالتخفيف وإنما هم 
المطّوعة بالتشديد وأن ثعلباً قال ما قلت إلا بالتشديد فقال ما قلت إلا 
بالتخفيف فهذا مكابرة العيان» والحجة على هذا ساقطة. 
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وأما قوله رشدة وزنية وإنما يجب أن يكون بالفتح مثل ضربته فهذا خطأ 
لأنه قد يجاء بالكسر والفتح والضم. 

حدثنا ابن مجاهد عن السمري عن الفراء أن العرب تقول : حججت حجة 
واحدة بالكسر ورأيته رؤية واحدة بالضم » وسائر كلام العرب بالفتح » وما 
يجاء بالكسر وعدته عدة ووزنت زنة» وأما الاسم فيجاء على فعلة ولكل 
وجهة إسمء ولو كان مصدراً لقيل جهةء فأما الميئة والحال فبالكسر ما 
أحسن ركبته وجلسته وعمته» واختيار الكوفيين ولد فلان لزنية ورشدة 
وخبثة» واختيار البصريين الفتح وأما غية فإجماع أنها مفتوحة استثقالاً 
للكسر مع الياء والتشديد . 

وأما قوله هي أسنمة بالضم فالجواب ساقط عن هذا ومعارضة الزجاج فيه 
جهل, لأن الكوفيين عندهم أن ابن الأعرالي أعلم من الأصمعي بطبقات 
وأورع. 

وأما قوله « إذ عز أخوك فهن » فهو بغم الماء وهذا مثل أسير في كلام 
العرب وأشهر من الفرس الأبلق وكذلك رواه كل من ألف كتاباً: أبو 
عبيدة (في المجلة الثانية) وأبو عبيد في (الأمالي) والمفضل الضبي وليس 
مأخوذاً ما ذهب إليه الزجاج لأنه كان قليل العام باللغة فقوهم إذ عز أخوك 
فهن ليس من اوان ولا من وهن ولا من هان يبين وإثما هو من المون وهو 
من الرفق والسكونء قال الله تعالى في صفة المؤمنين «الذين يمشون على 
الأرض هوناً) معناه يمشون على الأرض بالسكيئة والوقار فإذا عز أخوك 
واشتط فترفق أنت ولن» وقال الشاعر : 
دببت ها الضراء أو قلت أبقى إذا عز ابن عمل أن يهونا 


ولا يكون الأمر من يبون إلا هن وهذا الشعر لابن الأجر الباهل ورواه 
الأصمعى وابن الأعرالي والطوسي ولم يعام خلافه» والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا عمد الى الأمى وآله الطاهرين وسام. 


51١١ 


بم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسام تسلبأ كثيرا. 


مسائل وردت على ابن الشجري والرد عليها 


قال ابن الشجري في أماليه ورد عل من الموصل ثمان مسائل . 

قول الشاعر : فأما القتال لا قتال لديكم : الأولى؛ السؤال عن الراجح 
إلى القتال من خبره في قول الشاعر : ْ 
فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيراً في عراض المواكب 

وعن معنى الست : 

أفراد الضير في أرأيتكم في قوله تعال قل أرأيتكم إن أتام» : 
الثانية» السؤال عن قول الله تعالى قل أرأيتكم إن أتا> عذاب الله» ل لم 

الاسم السام من الطعن : الثالثة: السؤال عن حد الاسم الذي يسام من 
الطعن . 

السؤال عن بيت من الشعر : الرابعة : السؤال عن وجه رفع الشر ونصبه 
ونصب الماء ورفعه ف قول الشاعر ؛ 


۲1۲ 


ما تكبير مزين: الخامسة» السؤال عن مزين تصغير أي شيء هو. 
سبب فتح ناء أرأيتكم وهو لتماعة : السادسة » السؤال عن العلة الموجية 
لفتح التاء في أرأيتكم وهو لجراعة. 
العامل في إذا في قول الشاعر... إذا راح أصحابى الخ: السابعةء 
السؤال عن العامل في إذا من قول الشاعر: 
وبعد غد يا لحف نفسي من غد إذا راح أصحاني ولست برائح 
ما هو: 


إعراب أخطب ما يكون الأمير قائم) وأمثاله: الثامنة, السؤال عن 
تبيين إعراب قول أبي علي» أخطب ما يكون الأمير قائاء وأكثر شربي 
السويق ملتوتا. 


الاجابة عن المسائل السابقة 


المسئلة الأولى: الجواب بتوفيق الله وحسن تسديده عن المسثلة الأول. 
إن الجملة المركبة من لا واسمها وخبرها وقعت خبرا عن القتال في قوله 
فأما القتال لا قتال لديكم وهي عارية عن ضمير عائد منها إلى المبتدأء وإغا 
جاز لأن اسم لا نكرة شائعة مستغرقة للجنس المعرف بالألف واللام فقتال 
المنكور مشتمل عل القتال الأول؛ ألا ترى أنك إذا قلت لا إله إلا الله 
عمت لفظة إله جميع ما يزعم المبطلون أنه مستحق لإطلاق هذه اللفظة عليه » 
وليس يجري قولك لا رجل في الدار إذا رفعت مجرى قولك لا رجل في 
الدار إذا ركيت لأنك إذا قلت لا رجل في الدار جاز أن تعقبه بقولك بل 
رجلان وبل ثلاثة ولا يجوز ذلك مع تركيب لاء لأنك إذا رفعت فإما نفيت 
واحدا وإذا رکٹ فاإئنما نفيت الجدس أجع» وإذا عرفت هذا فدخولك 


1۳ 


القتال الأول تحت الثاني يقوم مقام عود الضمير إليه» ومثل هذا البيت ما 
انشده سيبويه : 
ألا ليت شعري هل إلى أم معمر سبيل فأما الصبر عنها فلا صبرا 
فالصبر من حيث كان معرفة داخل تحت الصبر المنفي لشياعه بالتنكير › 
ونظرا هذا أن قوهم نعم الرجل زيد في قول من رفع زيداً بالابتداء فأراد 
(زيد نعم الرجل) يدخل فيه زيد تحت الرجل» لان المراد بالرجل ههنا 
ا لجنس فيستغني المبتدأ بدخوله تحت الخبر عن عائد إليه من الجملة» ويوضح 
لك هذا أن قولك زيد نعم الرجل كلام مستقل وقولك زيد قام الرجل كلام 
غير مستقل» وإن قولك قام الرجل جملة من فعل وفاعل» كا أن قولك نعم 
الرجل كذلك. ولم يستقم قولك زيد قام الرجل حت تقول إليه أو معه أو 
نحو ذلك. لكون الألف واللام فيه لتعريف العهد فالمراد به واحد بعينه 
والرجل في قولك زيد نعم الرجل بمنزلة الإنسان في قوله تعالى 8 إن الإنسان 
لفى خسر 4 (١‏ ألا ترى أنه استثنى منه الذين آمنوا والاستثناء من واحد 
مستحيل لا يصح إذا استثنيت واحدا من واحد فكيف إذا استثنيت جعا من 
واحد ومثله ‏ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها 6 7( فالمراد بالإنسان 
ههنا الناس كافة فلذلك قال «إوإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن 
الإنسان كفور 4 وإذا كان الاسم المعرف بالألف واللام نحو الرجل 
والانسان قد استوعب الجنس فا ظنك باسم الجنس المنكور المنفي في قوله لا 
قتال لديكم وقول الآخر (فأما الصبر فلا صبرا) والتدكير والنفي يتناولان 
من العموم ما لا يتناوله التعريف والاإيجاب» ألا ترى أن قوهم ما أتاني من 
واحد وقوله تعالى «إما سبقكم به من أحد# ) متناول غاية العموم » ولو 
)١(‏ سورة العصر: أية ؟, 
(؟) سورة الشورى: آية 4۸. 


(۳) سورة الروم . 
)٤(‏ سورة العنكبوت: اية ۲۸ . 
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حالت أن تقول أتاني من واحد كان ذلك داخلا في باب استحالة الكلام» 
ويشبه ما ذكرته من الاستغناء بدخول الاسم المبتدأ في اسم العموم الذي بعده 
عن عود ضمير إليه من الجملة تكرير الاسم الظاهر مستغنى به عن ذكر 
المضمرء وذلك إذا أريد تفخم الأمر وتعظيمه كقول عدى بن زيد: 
لا أرى اموت يسبق الموت شيء نغفص الموت ذا الغني والفقيرا 
فاستخنى بإعادة ذكر الموت عن الماء لو قال مع صحة الوزن يسبقه. ومثله 
في التنزيل # الحاقة ما الحاقة # 2 , « القارعة ما القارعة 4 2(7, # وأصحاب 
اليمين ما أصحاب اليمين 4 فالحاقة مبتدأ وقوله ما الحاقة جملة من مبتدأ 
وخبر خالية من ضمير يعود على المبتدأ لأن تكرير الظاهر أغنى عن الضمير 
العائد» فالتقدير فيها أي شيء الحاقة. وكذلك ما القارعة وما أصحاب 
اليمين» التقدير فيهما أي شيء القارعة وأي شيء أصحاب اليمين» كا تقول 
زيد رجل أي رجلء فاستغنى بتكرير الظاهر عن أن يقال الحاقة ما هي 
والقارعة ما هي وأصحاب اليمين ما هم وإنما حسن تكرير الاسم الظاهر في 
هذا النحو لأن تكريره هو الأصل. ولكنهم استعملوا المضمرات فاستغنوا 
بها عن تكرير المظهرات إيجازاً واختصاراء فلا أرادوا الدلالة على التفخيم 
جعلوا تكرير الظاهر أمارة لما أزادوه من ذلك» وأما معنى البيت فإنه أراد 
ذم الذين خاطبهم فيه فأراد ليس عند قتال وقت احتياجكم إليه ولا 
تعسنونه» وإنما عند > أن تركبوا الخيل وتسيروا في المواكب العراض» وفي 
البيت حذف اقتضاء إقامة الوزن لم يسأل عنه صاحب هذه المسائل وهو 
حذف الفاء من جواب أماء وذلك أن أما حرف استثناف وضع لتفصيل 
الجمل وحكم الفاء بعده حكمها بعد الفعل في امتناعها من ملاصقة أما لأن 
الفاء إذا اتصلت بالجزاء صارت كحرف من حروفه فكما لا يلاصق فعل 





.٠١١ سورة الحاقة: آية‎ )١( 
fS (؟) سورة القارعة : آية‎ 


(۳) سورة الواقعة: آية ا" . 


الجزاء فعل الشرط كذلك الفاء. ألا ترى أن الفاء في قولك إن يقم زيد 
فعمرو يكرمه قد فصل بينها وبين الشرط زيد» وكذلك إذا قال إن تقم 
فعمرو يكرمك فقد فصل بين الشرط والفاء الضمير المستكن فيهء فلا تنزلت 
أما منزلة الفعل الذي هو الشرط لم يز أن تلاصقه الفاء . 

فان قال قائل: هل يجوز أن تكون هذه الفاء زائدة فلذلك جاز لحذفها 
في الشعر ؟ 

قيل: لا يخلو أن تكون عاطفة أو زائدة أو جزاءً. فلا يجوز أن تكون 
عاطفة لدخوها على خبر المبتدأ وخبر المبتدأ لا يعطف على المبتدأ ولا يجوز 
أن تكون زائدة لأن الكلام لا يستغني عنها في حال السعة» فم يبق إلا أن 
تكون جزاءء وهي حرف وضع لتفصيل الجمع وقطع ما قبله عا بعده عن 
العمل وأنيبت عن جملة الشرط وحرفه, فإذا قلت أما زيد فعاقل » فالمعنى 
والتقدير عند النحويين مها يكن من شيء فزيد عاقل, فاستحق بذلك جوابا 
وجوابه جملة يلزمها الفاءء إما أن تکون ستدأية أو فعلية؛ والفعلية إما أن 
تكون خبرية أو أمرية أو نهبية» ولا بد أن يفصل بين أما وبين الفاء فاصل : 
مبتدأ أو مفعول أو جار وبجرورء فالمبتدأ كقولك أما زيد فكريم وأما بكر 
فلكم والمفعول كقولك أما زيدا فأكرمت وأما عمرا فأهنتء. والجار 
والمجرور كقولك أما في زيد فرغبت وأما على بكر فنزلت» ومثال وقوع 
الجملة الأمرية قولك أما مدا فأكرم وأما عمرا فأهن» كأنك قلت مهما يكن 
من شيء فأكرم مدا ومها يكن من ثيء فأهن عمراء ومثال النهي قولك أما 
زيدا فلا تكرم وأما عمرا فلا تهن» ومثله في التنزيل ‏ فأما اليتم فلا تقهر 
وأما السائل فلا تنهر # () ومثال فصلك بالجار والمجرور في قولك أما بزيد 
فامرر قوله تعالى ‏ وأما بنعمة ربك فحدث 4 7( وإئما لم يجز أن تلاصق أما 


. ٠١١۹ سورة الضحى : اية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الضحى: آية‎ 
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الفعل لأن أما لما تنزلت منزلة الفعل الشرطى والفعل لا يلاصق الفعل امتنعت 
من ملاصقة الأفعال. 

فإن فيل: فقد تقول زيد كان يزورك وعمرو ليس يام بك فتلاصق كان 
وليس الفعل . 


فالجواب: أن الضمير المستتر في كان وليس فاصل في التقدير بينها وبين 
ما يليها » وهذا الفاصل يبرز إذا قلت الزيدان كانا يزورانك والعمران لسا 
بلمان بك» وكذلك حكم الجمع إذا قلت كانوا وليسوا وحكم الفاء حكم 
الفعل في امتناعها من ملاصقة أما لأن الفاء إذا اتصلت بالجزاء صارت 
كحرف من حروفه فكما لا يلاصق الجزاء الشرط كذلك الفاء ء ألا ترى أن 
الفاء في قولك إن يقم زيد فعمرو يكرمه قد فصل بينها وبين الشرط زيدء 
وكذلك إذا قلت إن تقم فعمروا يكرمك فقد فصل بين الشرط وبين الفاء 
الضمير المستكن فيه ءفلما نزلت أما منزلة الفعل الذي هو الشرط لم يجز أن 
تلاصقه الفاء . 

فإن قال قائل: هل يجوز أن تكون عاطفة هذه الفاء زائدة لحذفها في 
الشعر . 

قيل: لا يخلوا أن تكون عاطفة أو زائدة أو جزاء , فلا يجوز أن تكون 
عاطفة لدخولا على خبر المبتدأ وخبر المبتدأ لا يعطف على المبتدأ, ولا يجوز 
أن تكون زائدة لأن الكلام لا يستغني عنها في حال السعة فلم يبق إلا أن 
تكون جزاء . 

فإذا عرفت هذا فالفاء بعد (أما) لازمة لما ذكرت لك من نيابة أما عن 
الشرط وحرفه فإن حذفها الشاعر فللضرورة كما جاز له حذفها من جواب 
الشرط كقولك عبد الرحمن بن حسان ابن ثابت : 
من يفعل الحسنات الله يشكرهاا ولشر بالشر عند الله سيان 


1¥ 


كان الوجه أن يقول فالله. ومثله حذفها من قوله # فأما القتال لا قتال 
لديكم# وحذفها من قول بشر بن أي حازم: 


وأما بوعامر بالنسار غداة لقوا القوم كانوا نعاما 


ومع هذا التشديد في حذف الفاء من جواب أما جاء حذفها في التنزيل › 
ولكنه حذف كلا حذف. وإنما حسن ذلك حتى جعله كطريق مهيّع حذفها 
مع ما اتصلت به مر القول» والقول قد كثر حذفه في التنزيل لأن جار في 
حذفه مجرى المنطوق به فمن ذلك قوله تعالى «إ والملئكة يدخلون عليهم من 
كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 4 ) أي يقولون سلام 
عليكم» ومثله وإذ يرفع إبراهي القواعد من البيت وإسمعيل ربنا تقبل 
منا © 27 ومثله «9 ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا 
وسمعنا # 7 والآية التي ورد فيها حذف الفاء قوله تعالى #يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم »© ) التقدير 
فيقال هم أكفرم فحذفها ههنا من أحسن الحذوف وأجراها في ميدان 
البلاغة» والغالب على أما التكرير كقوله تعالى #أما السفينة فكانت 
لساكين 4# ) ثم قال ل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين 22# ثم قال $ وأما 
الجدار فكان لغلامين # 7 , 


وقد جاءت غير مكررة في قوله يا أا الناس قد جاءم برهان من 





. ۲٤٣۰۲۳ سورة الرعد: آية‎ )١( 
.٠١۷ (؟) سورة البقرة: آية‎ 
١؟ سورة السجدة: أآية‎ )( 

.٠١١ سورة آل عمران: آية‎ )٤( 
.۷۹ سورة الكهف: آية‎ )6( 
,م١ سورة الكهف: أآية‎ )1( 
.۸۲ سورة الكهف؛ أية‎ )۷( 


ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناً # (1) © فأما الذين آمنوا بألله واعتصموا به 
فسيد خلهم في رحمة منه وفضل 4 ( , 


واعام أن أما لما نزلت منزلة الفعل نصبت ولكنها لم تنصب المفعول به 
لضعفها وإنما نصبت الظرف الصحيح كقولك أما اليوم فإني منطلق وأما 
عندك فإني جالس وتعلق بها حرف الظرف في نحو قولك أما في الدار فزيد 
نائم» وإنما لم يجز أن يعمل ما بعد الظرف في الظرف لأن ما بعد إن لا يعمل 
فيا قبلها وعلى ذلك يحمل قول أني على , أما على إثر ذلك فإني جمعت, ومثله 
قولك أما في زيد فإني رغبت ففي متعلقة بأما نفسها في قول سيبويه وجميع 
النحويين إلا أا العباس المبرد. فإنه زعم أن الجار متعلق برغت وهو قول 
مباين للصحة خارق للإجماع لما ذكرته لك من أن تقطع ما بعدها عن العمل 
فها قبلها فلذلك أجازوا زيدا جعفر ضارب. ولم يجيزوا زيدا إن جعفرا 
ضارب . فان قلت أما زيدا فاي ضارب فهذه المسئلة فاسدة في قول جميع 
النحويين لما ذكرته من أن أما لا تنصب المفعول الصريح وأن إن لا يعمل ما 
بعدها فيا قبلهاء وهو في مذهب أل العباس جائز وفساده واضح. 


المسثلة الثانية: أما بجيء الفاعل المضمر مفردا في قوله تعالى #قل 
أرأيتكم إن أتام عذاب الله 0 وكذلك في التثنية إذا قلت أرأيتكم وفي 
خطاب جماعة النساء إذا قلت أرأيتكن فإنما أفرد الضمير في هذا النحو لأنه 
لو ثني وجمع فقيل أرأيتاكا وأرأيتمو 1 وأرأيتكن كان ذلك جعا بين 
خطابین » ولا يجوز الجمع بين خطابين کا لا يجوز الجمع بين استفهامين ألا 
ترى أنك إذا قلت يا زيد فقد أخرجته بالنداء من الغيبة إلى الخطاب لوقوعه 
موقم الكاف من قولك أدعوك وأناديك» فلذلك قال الشاعر : 





.١9/4 سورة النساء : اية‎ )١( 
.١الم سورة النساء : آية‎ )۲( 
. ٤١ سورة الأنعام: أية‎ )۳( 


يا أبها الذكر الذي قد سؤتنى ‏ وفضحتني وطردت أم عياليا 


وكان القياس أن يقول ساءني وفضحني وطردء لأن الذي اسم غيبة. 
ولكنه لما أوقع الذي صفة للذكر وقد وصف المنادى بالذكر جاز له إعادة 
ضمائر الخطاب إليه» ويوضح لك هذا أنك تقول يا غلامي ويا غلامنا ويا 
غلامهم ولا تقول يا غلامكم» لأنه جع بين خطابين خطاب النداء والخطاب 
بالكاف فلذلك وحدوا التاء في التثنية والجمع وألزموها الفتح في الحالين: 
وني خطاب المرأة إذا قلت أرأيتك لأنہم جردوها من الخطاب. 


المسئلة الثالثة: أما حد الاسم فإن سيبويه حد الفعل ولم يحد الاسم لا 
يعتور حد الاسم من الطعن » وعول على أنه إذا كان الفعل محدودا والحرف 
محصورا معدودا فا فارقهما فهو اسم » وحد بعض النحويين المتأخرين الاسم 
فقال» الاسم كلمة تدل على معنى نفسها غير مقترنة بزمان محصل » وإنما قال 
تدل على معنى في نفسها تحرزا من الحرف لأن الحرف يدل على معنى في 
غيره» وقال غير مقترنة بزمان تحرزا من الفعل, لأن الفعل وضع ليدل على 
الزمان» ووصف الزمان بمحصل لتد خل في الحد أسماء الفاعلين 
وأساء المفعولين والمصادر من حيث كانت هذه الأشياء دالة على الزمان 
لاشتقاق بعضها من الفعل وهو اسم الفاعل واسم المفعول» واشتقاق الفعل من 
بعضها وهو المصدرء إلا أنها تدل على زمان مجهول ألا ترى أنك إذا قلت 
ضر بي زيدا شديدا احتمل أن يكون الضرب قد وقع وأن يكون متوقعاً وأن 
يكون. حاضراً. 

وما اعترض به على هذا الحد قولهم أتيك مضرب الشول» ومقدم الحاج 
وخفوق النجم لدلالة هذه الأسماء على الزمان مع دلالتها على الحدث الذي هو 
الضرب والقدوم والحفقان» فقد دلت على معنيين؛ وأسام حدؤد الاسم من 
الطعن قولناء الاسم ما دل على مسمى به دلالة الوضع, وإنما قلنا ما دل وم 
نقل كلمة تدل؛ لأننا وجدنا من الأسماء ما وضع من كلمتين كمعد يكرب 


۲۲۰ 


وأكثر كلمتين كأبي عبد الرحمن, وقلنا دلالة الوضع للتحرز مما دل دلالتين 
دلالة الوضع ودلالة الاشتقاق كمضرب الشول وإخوته» وذلك لأمبن وضعن 
ليدللن على الزمان فقط. ودللن على اسم الحدث لأنبن اشتققن منه فليس 
كالفعل في دلالته على الحدث والزمان لأن الفعل وضع ليدل على هذين 
المعنيين معا فقولنا دلالة الوضع يزيح عن الحد اعتراض من اعترض على الحد 
الأول بمضرب الشول وإخوته. 

فإذا تأملت الأسماء كلها حق التأمل وجدتها لا يخرج شيء منها عن هدا 
الحد على اختلاف ضروبها في الاضمار والاظهار وما كان واسطة بين المظهر 
والمضمرء وذلك أسماء الاشارة وعلى تباين الأسماء في الدلالة على المسميات من 
الأعيان والأحداث وما سميت به الأفعال من نحو صهء وإيه» ورويد» وبلهء 
وأف» وهيهات» فالمسمى بصه قولك اسکت» ويإيه حدّثء وبرويد امهل 
وببله دع. وبأف أتضجر » وببيهات بعد » وكذلك ما ضمن معنى الحرف نحو 
مت » وأين» وم وكيف» (فمتى) وضع ديدل على الأزمنة. وأين على 
الأمكنة؛ وك على الأعداد» وكيف على الأحوال» وهذه الكام ونظائرها من 
نحو من وما وأيان وألي مما طعن به على الحد الأول لقول قائله كلمة (متى) 
تدل على معنى في نفسهاء فقال الطاعن إن كل واحد من هذه الأساء قد دل 
على الاستفهام أو الشرط وكذلك متى ومن وماء فقد دل الاسم منها على 
معنيين كدلالة الفعل على معنيين الزمان المعين والحدث» وليس لمعترض أن 
يعترض بهذا على الحد الذي قررناه لأننا قلنا ما دل على مسمى به ولم نقل ما 
دل على معنى. 

المسئلة الرابعة: السؤال عن قول الشاعر وهو يزيد بن الحكم الثقفي: 
فليت كفافا كان خيرك كله وشرك عنى ما ارتوى الماء مرتوي 

تعريب هذا البيت قد تقدم فيا سلف من الأمالي, ولكنا أعدنا تعريبه 
ههنا لزيادة فائدة وإيضاح مشكل ولكونه من جلة المسائل الواردة فلقول: إن 
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اسم ليت محذوف وهو ضمير الشان والحديث وحذفه مما لا يسوغ إلا في 
الضرورة كقوله: 
فليا دفمت الهم عنى ساعة فبتنا على ما خيلت ناعمي بال 
ألا ترى أن ليت لا تباشر الأفعالء فلو لم يكن التقدير فليته لم تجز 
ملاصقته للفعل ومن ذلك قول الآخر: 
إن من لام في بني بست حسا 2 ن ألمنه وأعصه في الخطلوب 
انجزام أله دل على أن من شرطية» وإذا كانت شرطية لم يكن بد من 
الفصل بينهها وبين إن لأن أساء الشرط حكمها حكم أساء الاستفهام في أن 
العامل فيها يقع بعدها كقولك أيهم تكرم أكرم کا تقول إذا استفهمت أمم 
أكرمت؟ ونظير ذلك قول الآخر: 
من يدخل الكنيسة يوما ‏ يلق فيها جاذرا وظباء 
وأنشد سيسويه: 
ولكن من لا يلق أمره ينوبه 2 بشكته ينزل به وهو أعزل 
الأعزل الذي لا سلاح معه» وعلى هذا قول أبي الطيب أحمد بن الحسين. 
وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشق 
وإذا عرفت هذه فان كفافا خبر كان وخيرك اسمها وكله توكيد له 
والجملة التى هى كان واسمها وخبرها خبر ليت» فالتقدير ليته أي لبت الشأن 
كان خيرك كله كفافا عنى أي كافاء ومن روى وشرك رفعه بالعطف على 
قوله خيرك فدخل في خبر كان فكأنه قال وكان شرك» فغير الي على يقدر 
خبر كان المضمر محذوفا دل عليه خبر كان المظهر» ويقدر المحذوف بلفظ 
المذكورء ونظير ذلك في حذف الخبر لدلالة الخبر الآخر عليه وهها من لفظ 
واحد قول الشاعر : 
نحن با علدنا وأنت با عنلدك راض والرأي مختلف 
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اراد نحن بما عندنا راضون فحذفه لدلالة راض عليه ومثله في دلالة 
أحد الخبرين على الآخر في التنزيل #والله ورسوله أحق أن يرضوه» () 
ولو كان خبرا عنهما لكان يرضوها › فالتقدير على هذا وكان شرك كفافاء 
وهذا على أن تكون ارتوى مسندا إلى مرتوي. 

وذهب أبو علي إلى أن الخبر مرنوي وكان حقه مرتویا» ولكنه أسكن 
إلياء لإقامة الوزن والقافبة وهو من الضرورات المستحسنة لأنه رد حالة إلى 
حالتين أعني أن الشاعر حمل حالة النصب على حالة الرفع والجر ومثله قول 
الأخر : 

كفى بالنأي من أسماء كاني 
وقوله : 
يا دار هند عفت إلا أثافيها 

وحسن الإخبار عن عن الشر ( بمرتوي) لأن الارتواء يكف الشارب عن 
الشرب فجاز لذلك تعليق عني ( بمرتوي) كما يتعلق بكاف أو كفاف فكأنه 
قال وكان شرك كافا عنى » ومن قال وشرك بالنصب حملة على ليتء ولا 
يجوز أن يكون مولا على ليت المذكورة لأن ضمير الشأن لا يصح العطف 
عليه لو كان ملفوظا به فكيف وهو محذوف» وإذا امتنع حمله على ليت 
المذكورة حملته على أخرى مقدرة» وحسن ذلك لدلالة المذكورة عليها كما 
حسن حذف ( كل) فيا أورده سيبويه من قول الشاعر: 
أكل أمريء کسان امراءاً ونار توقد بالليل نارا 

أراد وكل نار فحذف كل وأعملها مقدرة کا كان يعملها لو ظهرت 
فكأنه على هذا قال وليت شرك مرتوي عني» فمرتوي في هذا التقدير على 
ما يستحقه من إسكان يائه لكونه خبرا لليت» وعلى مذهب ألي على في کون 
)١(‏ التوبة: آية 1۲ . 
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مرتوي خبرا لكان أو لليت يجوز في الماء الرفع ورفعه بتقدير حذف مضاف 
أي ما ارتوى أهل الماء كا جاء #واسأل القرية# ٠‏ أي أهل القرية 
و#حتى تضع الحرب أوزارها 7" أي يضع أهل الحرب أسلحتهم» ومن 
كلامهم» صلى المسجد أي أهل المسجدء وما زلنا نطأ السماء حتى أتينا؟» 
يريدون ماء السماء » وقد كثر حذف المضاف جدا مما يشهد فيه ما أبقى على 
ما ألقى كقول المرقش: 
ليس على طول الحياة ندم 
أي على فوت طول الحياة» وكقول الأعثى : 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
أراد اغتاض ليلة أرمد» وأضاف الاغتاض المقدر إلى اليلة» كبا أضيف 
المكرر إلى الليل والنهار في قوله عز وجل بل مكر الليل والثهار # 7 
فانتصاب الليلة انتصاب المصدر لا انتصاب الظرف » وكيف يكون انتصابها 
انتصاب الظر ف مع قوله بعد : 
وبت كما بات السليم مسهدا 
٠‏ وأجاز بعض المتأخرين أن يكون الماء رفع بأنه فاعل ارتوى من غير 
تقدير مضافء قال وجاز وصف الاء بالارتواء للمسالغة» کا جاز وصفه 
وجئت هجيرا يترك الماء صاديا 


ومن نصب الماء متبعا مذ هب أبي على أراد ما ارتوى الناس الماء أي ص 
الماء» أضمر الفاعل وحذف الخافض فوصل الفعل فنصب كما جاء في التنزيل 
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«9 واختار موسى قومه سبعين رجلا 7#) أي من قومه وجاء فيه حذف الباء 
من قوله 9# إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه © 7) أي يخوفكم بأوليائه » ودليل 
ذلك فلا تخافوهم وخافوني» وجاء حذف على من قوله تعالى ولا تعزموا 
عقدة النكاح# ”) ومثل إضمار الفاعل ههنا ولم يتقدم ذكر ظاهر يرجع 
الضمير إليه ما حكاه سيبويه من قومم» إذا كان غدا فأتني؛ أي إذا كان ما 
نحن فيه من الرخاء أو البلاء غدا» و( ما) في قوله ما ارتوى مصدرية» وأبو 
طالب العبدي لم يعرف في هذا البيت إلا نصب الماء ولم يتجه له إلا إسناد 
ارتوى إلى مرتوي» وذلك أنه قال معنى ما ارتوى الماء مرتوي ما شرب الماء 
شارب ثم قال: وأما ما ذكره الشيخ أبو على في قوله إن حملت العطف على 
کان» كان مرتوي في موضع نصب» وإن حملته على ليت نصبت قوله وشرك 
ومرتوي مرفوع فكلام لم يفسره رجه الله ثم قال ومر لي بعد هذا في 
تعليقي كلام للشيخ أبي على أنا حاكيه على الوجه وهو أنه أورد البيت ثم قال 
٠‏ بعد إيراده ليت ممول على إضمار الحديث وكفافا خبر كان. فأما قوله 
وشرك عني ما ارتوى الماء مرتوي فقياس من أعمل الثاني أن يكون شرك 
مرتفعا بالعطف على كانء ومرتوي في موضع نصب إلا أنه أسكن في الشعر 
مثل : 
كفا بالنأي من أسباء كاي 

ومن أعمل الأول نصب شرك بالعطف على ليت ومرتوي في موضع رفع 
لأنه الخبرء وما ارتوى الماء في موضع نصب ظرف يعمل فيه مرتوي» هذا 
ما ذكره» ثم قال العبدي: وقد تقدمت مطالبتي بفاعل ارتوى» وإذا أثبت ما 
ذكرته عام أن الأمر على ما قلته والمعنى عليه لا حالة - انتهى كلام العبدي . 


( ۱( مسورة الأعراف: آية 0 , 
(۲) سورة آل عمران: آية 6لا١.‏ 
(۳) سورة البقرة؛ آية 70. 


وقد مر بي كلام لأبي على في (التذكرة) يشير فيه إلى ما قاله العبدي , 
واختيار ألي على ما أختاره في هذا البيت من كون مرتوي خبراً الكان أو 
لليت مع صحة إسناد ارتوى إلى مرتوي معنى وإعراباً من مراميه البعيدة. 

المسئلة الخامسة: وأما مزين فلفظة نحتمل معنيين لكل واحد منها وزن 
غير وزن الآخر. 

أحدها أن تكون عبارة عن مصغر [ وهو مفعل اسم الفاعل من قولك 
زین يزين فهو مزين » كقولك بين يبين فهو مبين» والآخر أن تكون عبارة 
عن مصغر ] ووزنه مفيعل وهو مصغر مزدان ۽ ومزدان أصله مزين مفتعل من 
الزينة فقلبت ياؤها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار إلى مزتان وكره 
اجتاع الزاء والتاء » لأن الزاي مجهور والتاء حرف مهموس فكرهوا التنافر 
فأبدلوا التاء دال لأن الدال توافق الزاي في الجهر وتقارب التاء في المخرج » 
ولا أريد تصغير مزدان وعدة حروفه خمسة أثئان زائدان اليم والدال وجب أن . 
يرد إلى أربعة بحذف أحد الزائين؛ لم يخل من أن تحذف اليم أو الدال فكان 
حذف الدال أولى لأمرين. 

أحدها: أن المي تدل على اسم الفاعل والحرف الدال على معنى أولى 
بالمحافظة عليه . 

والثاني: أن الدال أقرب من الطرف والطرف وما قاربه أحق بالحذف» 
ولا حذفت الدال بقي مزان فقيل في تصغيره مزين كقولك في تصغير غراب 
غريب فالضمة التي هي في المصغر غير الضمة التي في المكبرء كما أن الضمة 
التي في أول بلبل تزول إذا قيل بليبل. 

المسئلة السادسة: وأما فتح التاء في أرأيتكم وأرأيتكا وأرأيتك يا هذه 
وأرأيتكن » فقد علمت أنك إذا قلت رأيت يا رجل فتحت التاء وإذا قلت 
رأيت يا فلانة كسرتها وإذا خاطبت اثنين أو ثنتين أو جاعة ذكورا أو إناثا 
ضممتها فقلت رأيتا ورأيتم ورأيتن» فقد ثبت واستقر أن التذكير أصل 
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للتأنيث وأن التوصد أصل للتثنية والجمسع › فلا خصوا الواحد الما كر 
المخاطب بفتح التاء ثم جردوا التاء من الخطاب فانفردت به الكاف في أرأيتك 
وأرأيك يا زينب» والكاف وما زيد عليها في أرأيتكا وأرأيتكم وأرأيتكن 
ألزموا التاء الحركة الأصلية وذلك لما ذكرته لك من كون الواحد أصلا 
للاثنين وللججاعة» وكون المذكر أصلا للمؤنث» فاعرف هذا واحتفظ به. 

المسئلة السابعة: وأما قول الشاعر : 
وبعد غد يا مف نفسي من خد إذا راح أصحابي ولست برائح 

فالعامل في الظطرف المصدر الذي هو يا هف. وإن جعلت من زائدة على 
ما كان يراه أبو الحسن الأخفش سس زياد ها ف الموجب وعليه حل قوله 
تعالى 99 فكلوا مما أمكن عليكم# وقوله لإقل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم »© فالتقدير في هذا القول يا هف نفسي غداء فإذا قدرت هذا 
جعلت إذا بدلا من غد فهذان وجهان واضحان» ولك وجه ثالث وهو أن 
تعمل في إذا معنى الكلامء وذلك أن قوله يا مف نفسي لفظه لفظ النداء 
ومعناه التوجع . فإذا حملته على هذا فالتقدير أتأسف وأتوجع وقت رواح 
أصحالي وتخلفي عنهم . 

المسئلة الثامنة: قول أني على: أخطب ما يكون الأمير قائا » أخطب من 
باب أفعل الذي هو بغض ما يضاف إليه كقولك زيد أكرم الرجالء وحمارك 
أفره الحمير؛ والياقوت أفضل الحجارة. 

[ فزيد بعض الرجال والحجار بعض الحمير والياقوت بعض الحجارة ] ولا 
تقول الياقوت أفضل الزجاج» لأنه ليس منه كا لا تقول أحسن الرجال. 

وإذا ثبت هذا فإن (ما) التي أضيف إليها أخطب مصدرية زمانية كالتي 
في قوله تعالى 9 خالدين فيها ما دامت السموات*#() أي مدة دوام 


.٠١۷ سورة هود: آية‎ )١( 


YY 


السموات» فقوله أخطب ما يكون الأميرء تقديره أخطب أوقات كون 
الأمير» كا قدرت في الآية مدة دوام السموات أو مُدد دوام السموات» فقد 
صار أخطب بإضافته إلى الأوقات في التقدير وقتا لما مثلته لك من كون 
أفعل هنا بعضا لما يضاف إليه » وإضافة الخطابة إلى الوقت توسع وتجوز» كا 
وصفوا الليل بالنوم في قوهم. نام ليلك» وذلك لكون النوم فيه قال 
الشاعر : 

لقد لتنا يا أم غيلان في السرى ‏ ونمت وما ليلى المطي بنائم 


ومثله إضافة المكر إلى اليل والنهار في قوله عز وجل بل مكر الليل 
والنهار » وإنما أحسن' إضافة المكر إلى الليل والنهار لوقوعه فيها والتقدير 
بل مكرك في الليل والنهار. 

وإذا عرفت هذا فأخطب مبتدأ محذوف الخبر » والحال التى هى قائ سادة 
مسد خبره» فالتقدير أخطب أوقات كون الأمير إذا كان قائاً : ولما كان 
أخطب مضافاً إلى السكون لفظاً وإلى الأوقات تقديراً» وقد بينت لك أن 
أفعل هذا بعض لا يضاف إليه وقد صار في هذه المسئلة وقتاً وكوناً فجاز 
لذلك الاخبار عنه بظرف الزمان الذي هو إذا الزمانية» وإذا كان قائ نصباً 
على الحال فكان المقدرة في هذا النحو هي التامة المكتفية. بمرفوعها التي بمعنى 
حدث ووقع ووجد» ولا يجوز أن تكون الناقصة. لأن الناقصة لا يلزم 
منصوبها التنكير » والمنصوب ههنا لا يكون إلا نكرة» فثبت بلزوم التنكير له 
أنه حال» وإذا ثبت أنه حال فهو حال من ضمير فاعل مستكن في فعل 
موضعه مع مرفوعه جر بإضافة ظرف إليه فيه إسم فاعل محذوف. ‏ 

وتفسير هذا : أن قائ حال من الضمير المستتر في كان» وكان مع الضمير 
جملة في موضع جر بإضافة إذا إليهاء لأن إذا وإذ تلزمه) الإضافة إلى جملة 
توضح معنييه|ا» كا توضح الصلة معنى الموصول» ولذلك بنيتا فإذا تضاف 
إلى جلة الإسم كا تضاف إلى جلة الفعل» فإذا في المسئلة ظرف أوقع خبرا 
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عن المبتدأ الذي هو أخطب» والظرف متى وقع خبراً عمل فيه إسم فاعل 
حذوف مرفوض إظهاره نحو قولك زيد خلفك والخروج يوم السبت » فتأمل 
جلة الكلام في هذه المسكلة فقد أبرزت لك غامضها وكشفت لك مخبوءها . 

وأما قوله: شربي السويق ملتوتاً. فداخل في هذا الشرح. 

وأقول إن شربي مضاف إليه» فشرب مصدر أضيف إلى فاعله والسويق 
انتصب بأنه مفعوله» وخبره على ما قررته حذوف سدت الحال مسده» 
فقولك ملتوتاً كقولك في المسئلة الأولى قائماً. غير أن الظرف المقدر في 
الأولى هو إذا والمقدر في هذه مول على المعنى» فإن كان الاخبار قبل 
الشرب أردت شربى السويق إذا كان ملتوتاًء وإن كان الشرب سابقا 
للاخار أردت شربى السويق إذ كان ملتوتاً؛ وبالله سبحانه وتعالى التوفيق 
وبلوغ الصدق والتحقيق . 


إجابة على بعض المسائل الصرفية 


قال أبو الفضل مؤيد بن موفق الصاحبي في كتاب الحكم البوالغ في 
شرح النوابغ » رسالة الملائكة ألفها أبو العلاء المعري على جواب مسائل 
تصريفية ألقاها إليه بعض الطلبة فأجاب عنها بهذا الطريق الظريف المشتمل 
على الفوائد الأنيقة مع صورتها المستغربة الرشيقة. 


يسم الله الرحمن الرحم 


ليس مولاي الشيخ أدام الله عزه بأول رائد ظعن في الأرض العارية 
فوجدها من النبات قفراًء ولا آخر شائم ظن الخير بالسحابة فكانت من قطر 
صفرا ‏ جاءتني منه فوائد كأنها في الحسن بنات مَخر متمثلا ببيت صخر : 
لعمري لقد نبت من كان نائ وأسمعت من كانت له أذنان 

إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور 6 (© «إأولئك 
ينادون من مكان بعيد 4 7) وكنت في عنفوان الشبيبة أود أنني من أهل 
العام فسجنتني عنه سواجن غادرتني مثل الكرة وهي المحاجن, فالآن مشبت 
رويداً» وتركت عمراً للضارب وزيداً وما أوثر أن يزاد في 
صحيفتى خطأ في النحو فيخلد آمناً من المحوء وإذا صدق فجر الظلمة . 
فلا عذر لصاحبها في الكذب ومن لمُعذب العطش بالعذب» 
وصدق الشعر في المفرق» يوجب صدق الاإنسان في الفرق» وكون الحالية بلا 
خرص» أجل بها من التخرص» وقيام النادبة بالنادب أحسن بالرجل من 
أقوال الكاذب وهو أدام الله الجهال به يلزمه البحث عن غوامض الأشياء لأنه 
يعتمد بسؤال رائح وغاد » وحاضر يرجو الفائدة وباد » فلا غرو أن كشف 
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عن حقائق التصريف» واحتج للتنكير والتعريف» وتكام في همز وإدغام. 
وأزال الشبه عن صدور الطغامء فأما أناء فحلس البيتء. إن لم أكن الميثء 
فشبيه با ميت » لو أعرضت الأغربة عن النعيب إعراضي عن الأدب والأديب 
لأصبحت لا تحسن نعيباً ولا يطيق هرمها رعيباً » ولا وافى شيخنا أبو فلان 
بتلك المسائل ألفيتها في اللذة كأنها الراح يستفز من سمعها المراح - وكانت 
الصهباء الجرجانية طرق بها عميد كفر» بعد ميل الجوزاء وسقوط الغفرء 
وكان على يجباها جلب إلينا الشمس وإياها؛. فلا جليت اهدى» ذكرت ما 
قال الأسدي: 
فقلت اصطححيها أو لغيري فاهدها ف أنا بعد الشيب ويبك والخمر 
تحاللت عنها في السنين التي مضت فكيف النصابي بعدما كلا العمر 

وما رغبتي في كوني كبعض الكروان تکام في خطب جرى» والظلم يسمع 
ويرى فقال الأخفش أو الفراء : أطرق كرا أطرق كرا إن النعام في القرى. 
وحق مثلي لا يسأل فإن سئل تعين عليه أن لا يجيب» فإن أجاب ففرض على 
السامع أن لا يسمع منه؛ فإن خالف باستاعه ففريضة أن لا يكتب ما يقول» 
فإن كتبه فواجب أن لا ينظر فيه» فإن نظر فقد خبط خبط عشواء » وقد 
بلغت سن الأشياخ وما حار بيدي نفع من هذا الهذيان والظعن إلى الآخرة 
قريب» أفتراني أدافع ملك الموت؟ 

أصل ملك: فأقول أصل ملك ملاك وإنما أخذ من الألوكة وهي الرسالة 
ثم قلب» ويدلنا على ذلك قوهم في الجمع الملائكة لأن الجموع ترد الأشياء إلى 
أصولحاء وأنشد قول الشاعر : 
فلست لانْسىّ ولكن الملأك ٠‏ تنرّل من جو السماء يصوب 

فيعجبه ما سمع فينظرني ساعة لاشتغاله بما قلت فإذا هم بالقبض» قلت 
وزن ملك على هذا مفل لأن المي زائدةء وإذا كان الملك من الألوكة فهو 
مقلوب من ألك إلى لأك والقلب في الهمز وهمز العلة معروف عند أهل 
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المقاييس فأما جبذ وجذب ولقم الطريق ولقه » فهو عند أهل اللغة قلب» 
والنحويون لا يرونه مقلوباً بل يرون اللفظين كل واحد منها أصلاً في بابه» 
فوزن الملائكة على هذا مفاعلة لأنها مقلوبة عن مألكة, يقال ألكنى إلى فلان 
قال الشاعر : 
ألكني إلى قومي السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافاً ولا عرلا 
وقال الأعشى في المألكة: 
أبلغ يزيد بني شيبان مألكة أبا ثبيت أما تنفك تأتكل 
فكأنهم فروا من المآلكة من ابتدائهم ثم بحثوا بعدها بالألف فرأوا أن 
ىء الألف اولا أا خف كي فروأ من شاي إلى شاء ومن ناي إلى ناءء» قال 
عمر بن ألي ربيعة: 
بان الحمول فا شأونك نقرة ولقد أراك تشاء بالأظعسان 
وأنشد ابو عبيدة: 
أقول وقد بانت بهم غربة النوى ‏ برى حيموا ولا تشط ديارك 
همزة عزرائيل زائدة: فيقول الملك: من ابن ربيعة وما أبو عبيدة وما 
هذه الأباطيل ؟! إن كان لك عمل صالح فأنت السعيد وإلا فاخسأ وراءك » 
فأقول فأمهلني ساعة حتى أخبرك بوزن عزرائيل وأقم الدليل على أن الممزة 
فيه زائدة فيقول الملك هيهات ليس الأمر إلى إذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون6 [2. 
أسماء الملائكة العربية والأعجمية: أم تراني أداري منكراً ونكيراً 
فأقول كيف جاء إسما كا عربين منصرفين وأسماء الملائكة كلها من 
الأعجمية مثل إسرافيل وجبرائيل ومكبائيل » فيقولان هات حجتك وخل 
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الزخرف عنك» فأقول متقرباً إليها قد كان ينبغي لكا أن تعرفا ما وزن 

جبرائيل وميكائيل على اختلاف اللغات إذ كانا أخويكم) في عبادة الله عز 

وجل فلا يزيدها ذلك إلا غيطاًء ولو علمت أنهها يرغبان في مثل هذه العلل 
وزت موسی : ولقلت ما تريان في وزن موسى إسم كليم الله الذي سألتتاه 

العربية على وزن مفعل وفعلى » أما مفعل إذا كان من بنات الواو مثل أوسيت 

وأوريت. فإنك تقول موسى ومورى» وإن كان من ذوات الحهمزة فإنك 

تخفف حتى تكون الواو خالصة من مفعل تقول أنيت العشاء فهو مونى» وإن 

خففت قلت مونى» قال الخطيئة : 

وآنيت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال في الاناء 
وحكى بعضهم همز موسى إذا كان إسماً. وزعم النحويون أن ذلك 

لجاورة الواو الضمة؛ لأن الواو إذا كانت مضمومة ضما لغير إعراب أو غير 

ما يشاكل الاعراب جاز أن تحول همزة كما قالوا أقيت ووقيت وحمام ورق 

وأرق» ووشحت وأشحث , قال الهذلي : 

أبا معقل إن كنت أشحت حلة أبا معقل فانظر لسهمك من ترمى 
وقال حل بن ور اهلاي : 

وما هاج هذا الشوق إلا جام دعت ساق حرنوحة وترنا 

من الأرق حماء العلاطين با کرٹ عسيب أشاء مطلع الشمس أسحا 
وقد د کر الفارسي هدا الست مهمو زا : 

أحب المؤقدين إلى موسى و حسرزة لر أضاء لي الوؤقفود 
وعلى تجاورة الضمة جاز الممزة في سوق جع ساق في قراءة من قرأ 

كذلك» ويجوز أن يكون جع على فعُل مثل أسد فيمن ضم السين ثم همزت 
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الواو ودخلها السكون بعد أن ذهب فيها حكم الحمزء وإذا قبل إن موسى 
فعلى فإن جعل أن أصله الهمز وافق فعلى من ماس بين القوم إذا أفسد بينهم. 
قال الأفوه: 


ويجوز أن يكون فعلى من ماس يميس فقلبت الباء واوا للضمة كما قالوا 
الكوسى من الكيس» ولو بنوا الفعل من قوهم هذا أعيش من هذا وأغيظ 
منه لقالوا العوشى والغوظى» فإذا سمعت ذلك منها قلت لله دركما لم أكن 
أحسن أن الملائكة تنطق بمثل هذا الكلام وتعرف أحكام العربية!! فإن غشى 
على من الخيفة ثم أفقت وقد أشار إل بالإرزبئة» قلت تثبتا رحمكم الله !! 

تصغير الأرزبة: كيف تصغران الإرزبة وتجمعانها جمع تكسير فإن قالا 
أريزبة وأرازب بالتشديد قلت هذا وهم إنما ينبغي أن يقال إريزبة وإرازب 
بالتخفيف فان قالا كيف قالوا علا لي فشددوا كما قال العريفى: 
وذي نجوات طامح الطرف جادبت ‏ حولى فلوى من علابيه مرى 

قلت ليس الياء كغيرها من الحروف فإنها وإن لحقها التشديد ففيها عنصر 
من اللين . | 

فإن قالا أليس قد زعم صاحبكم عمرو بن عثيان المعروف بسيبويه أن 
لياء إذا شددت ذهب منها اللين وأجاز في القوافي طباً مع ظبي. 

قلت ؛ وقد زعم ذلك » إلا أن السماع عن العرب لم يأت فيه نحو ما قال أن 
يكون نادراً قليلاً» فإذا عجبت مما قالاه لي تباوناً بما يعلمه بنو آدم » وقالا لو 
جع ما علمه أهل الأرض على اختلاف اللغات والأزمنة ما بلغ عام واحد. من 
الملا نكة يعد و به فيهم لیس بعالم » فأسبح الله وأنجده. 

الجدث أو الجدف: وأقول قد صارت لي بكما وسيلة فوسعا لي في 
الجدث إن شتةا بالثاء وإن شتةا بالفاء فإن إحداه) تبدل من الأخرى كا 
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قولوا مغاثیر ومغافير وأثافى وأفافى وفوم وثوم» وكيف تقرآن رحمكم الله 
هذه الآية #وثومها وعدسها 4 () بالثاء کا في مصحف عبد الله بن مسعود 
أم بالفاء كما في قراءة الناس» وما الذي تختاران في تفسير الفوم أهو الحنطة 
کا قال أبو محجن. 
قد كنت أحسبني كأغنى وأجد قدم المدينة من زراعة فوم 
أم الثوم الذي له رائحة كربية وإلى ذلك ذهب الفراء وجاء في الشعر 
الفصيح قال المفرز دق : 
من كل أغبر كالراقود حجرته إذا العشى عتيق التمر والفوم 
الريم بمعنى القبر : فيقولان أر أحدهم| إنك لتهدم الحول وإنما يوسع لك 
في ريمك عملك» فأقول هما ١ا‏ أفصحكا !! لقد كنت سمعت في الحياة الدنيا 
أن الريم القبر وسمعت قول الشاعر : 
إذا مت فاعتادى القبور فسلّمى20 عم الرم أسقيت السحاب الغواديا 
وكيف تبنيان ركا الله من الريم مثل إبراهي» أتريان فيه رأي الخليل 
وسيبويه فلا تبئيان مثله من الأسماء العربية أم تذهبان إلى ما قاله سعيد بن 
مسعدة فتجيزان أن تبنيا من العربي مثل الأعجمي ؟ فيقولان ترباً لك ومن 
سميت !! أي علم في ولد آدم؟ إنهم للقوم الجاهلون. 
واحد الزبانية: وهل أتردد إلى مالك خازن النار فأقول رحمك الله ما 
واحد الزبانية فإن بني آدم فيه مختلفون يقول بعضهم الزبانية لا واحد لهم من 
لفظهم وإنما يجرون مجرى السواسية أي لقوم المستوين في الشرء قال: 
سواسية سود الوجوه کا بطونهم من كثرة الزاد أوطلب 
ومنهم من يقول واخد الزبانية زبنية وقال آخرون واحدهم زبنى أو زبني 
فبعبس ا سممع ويكفهر . 
غسلين ونونه: فأقول يا (مال) رحمك الله ما ترى في نون غسلين وما 


۲۳۵ 


نونه تشبيهاً بنون مسكينء كا أثبتوا نون قلين وسنين في الإضافة» وكا قال 
سحي سن وثيل : 
وماذا يدري الشعراء منلى وقد حاوزت حد الأربعين 
فأعر ب النون . 
النون في جه : : وهل النون في جهنم زائدة؟ أما سيبويه فام يذكر في 
الأبنة فعنلا إلا قليلا وجهم إسم أعجمي , ولو حملبا على الإشتقاق لجاز أن 
يكون من الجهامة في الوجه ومن قولهم تجهمت الأمر إذا جعلنا النون زائدة 
واعتقدنا زيادتها في هجنف وأنه مثل هجف وكلاه] صفة الظلم قال الهذ : 
كأن ملاتى على هجف تفر مع العشية للريال 
وقال جران العود : 
يشهها الرأي المشبه بيضة غدا في الندى عنها الظليم المجنف 
وقال قوم ركية جهنام إذا كانت بعيدة القعر» فإن كانت جهم عربية 
فيجوز أن تكون من هذاء وزعم قوم أنه يقال أحر جهنام إذا كان شديد 
الحمرة ولا ينع أن يكون اشتقاق جهنم منه. 
فأما سقر فإن كان عربياً فهو مناسب لقولهم سقرته إذا آلمت دماغه » قال 
ذو الرمة : 
إذا دانت الشمس اتقي شقراتها بأفان مربوئع الصريمة مقبسل 
والسين والصاد يتعاقبان في الحرف إذا كان يعده| قاف أو خاء أو عين 
أو طاء » تقول سقب وصقب وسويق وصويق وبسط وبصط وسلع الكبش 
وصلع , فيقول مالك ما أجعلك وأقل تمييزك!! ما جلست هنا للتصريف 
وانما حلست لعقاب الكفرة والقاسطين . 
مخاطبة الاثنين بلفظ الواحد : وهل أقول للسائق والشهيد اللذين ذكرا 
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في كتاب الله عز وجل ووجاءت كل نفس معها سائق وشهيد # 27 يا صاح 
أنظراني فيقولان تخاطبنا مخاطبة الواحد ونحن اثنان. فأقول ألم تعلما أن ذلك 
جائز من الكلام وني الكتاب العزيز وتال قرينه هذا ما لدى عتيدء القيا 
في جهنم كل كفار عنيد 4 فوحّد القرين وثنى في الأمرء كما قال الشاعر : 
فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحم عرضا ممنعا 
وكا قال امرؤ القيس: 
خليلَ مرا بي على أم جندب للأقفضى حاجات الفؤاد المعذب 
ألم تر أني كلما جنات طارقاً وجدت لا طيبأ وإن لم تطيب 
هكذا قلت أنشده الفراء » وبعضهم بنشد أ ترياني ع وأنشد أيضاً : 
فقلت لصاحبي لا تحبسانا بزع أصوله واجتز شيحا 
فهذا كله يدل على أن الخروج من مخاطبة الواحد إلى الاثنين أو من 
مخاطبة الإثنين إلى واحد سائغ عند الفصحاء. 
ترخم رضوان: وهل أجيء في جماعة من جهابذة الأدباء قصرت أعاهم 
عن دخول الجنة ولحقهم عفو الله فزحزحوا عن النار فتقف على باب الجنة 
فنقول يا رضوان لنا إليك حاجة ويقول بعضنا يا رضوان فيضم الواو» فيقول 
رضوان ما هذه المخاطبة التي ما خاطبني بها قبلكم أحد. فنقول إنا كنا في 
الدار الأول نتكام بكلام العرب وإنهم يرخمون لذي في آخره ألف ونون 
فيحذفونم) للترخم وللعرب في ذلك لغتان يختلف حكاها. 
قال أبو زيد : 
يا عم أد ركني فإن رَكيّتى ‏ صلدت فأعيت أن تفيض بائها 
وزن كمكترى: فيقول رضوان ما حاجتكم؟ فيقول بعضنا: إنا لم نصل 
)١(‏ سورة ق: آية ۲١‏ . 
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إلى دخول الجنة لتقصير الأعال وأدركنا عفو الله فنجونا من النار فبقيئا بين 
الدارين » ويخن نسألك أن تكون واسطتنا إلى أهل الجنة فإنهم لا يستغنون عن 
مثلناء وإنه قبيح بالعبد المؤمن أن ينال هذه النعم وهو إذا سبّح الله لحن » ولا 
يحسن بساكن الجنان أن يصيب من ثمارها في الخلود وهو لا يعرف حقائق 
تسميتها» ولعل في الفردوس قوماً لا يدرون أحرف الكمثرى كلها أصلية 
أم لا يعرف زوائد » ولو قبل لهم ما وزن كمثرى على مذهب أهل التصريف 
لم يعرفوا فعلى» وهذا بناء مستنكر لم یذ کر سيبويه له نظيراً » وإذا صح قوهم 
للواحد كمثراة فألف كمثرى ليست للتأنيث» وزعم بعض أهل اللغة أن 
الكمثرة تداخل الشيء بعضه في بعض. فإن صح هذا فمنه اشتقاق 
الكمثرى . 

تصغير وجمع سفرجل: وما يجمل بالرجل من الصالحين أن يصيب من 
سفرجل الجنة وهو لا يعام كيف تصغيره وجعه» ولا يشعر أنه يجوز أن يشتق 
منه فعل أم لاء والأفعال لا تشتق من الخاسية لأنهم نقصوها عن مرتبة 
الأسماء فم يبلغوا بها بئات الخمسة مثل اسفرجل يسفرجل إسفرجالا . 

وزن سندس: وهذا السندس الذي يطأه المؤمنون ويفرشونه م فيهم من 
رجل لا يدري أوزنه فعلل أم فنعل والذي نعتقد فيه أن النون زائدة وأنه من 
السدوس وهو الطيلسان الأخضرء قال العبدي : 
وداويتها حى شتت حشية كأن عليها سندساً ودود سسا 

ولا يمتنع أن يكون سندس فعلاً ولكن الاشتقاق يوجب ما ذكر. 


شجرة طوبى: وشجرة طوبى كيف يستظل بها المتقون ويجتنونها آخر 
الأبد وفيهم كثير لا يعرفون أمن ذوات الواو هي أم ذوات الياء » والذي 
نذهب إليه إذا حملناها على الاشتقاق أا من ذوات الياء , لأنا إذا نينا فعلا 
ونحوه من ذوات الواو قلبناها ياء» فقلنا عبد وقيل وهو من عاد يعود وقال 


يقول. 
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فإن قال قائل فلعل قوهم طاب يطيب من ذوات الواو وجاء على مثال 
حسب يحسب» وقد ذهب إلى ذلك قوم في قولحم تاه بيته وهو من #قت, 
قيل له ينع من ذلك أنهم يقولون طيبت الرجل ولم يحك أحد طوبته» 
والمطيبون أحياء من قريش احتلفوا فغمسوا أيديهم في طيب» فهذا يدلك 
على أن الطيب من ذوات الياء » وكذلك قوهم هذا أطيب من هذا فأما حكاية 
أهل اللغة إنهم يقولون, أوبة وطوبة, فإنما ذلك على معنى الإتباع كا يعتقد 
بعض الناس في قولهم؛ حياك الله وبياك, أنه اتباع وأن أصل بياك بواك أي 
بواك منزلا ترضاه» وأما قوهم للآجر طوب فإن كان عربياً صحيحاً فيجوز 
أن يكون اشتقاقه من غير لفظ الطيب إلا على رأي ألي الحسن سعيد بن 
مسعدة» فإنه إذا بنى فعلا من ذوات الياء يقلبه إلى الواو وفيقول الطوب 
والعوش» فإن كان الطوب الآجرّ اشتقاقه من الطيب فإنما أريد به والله 
أعم - أن الموضع الذي بنى به طابت الاقامة فيه » ولعلنا لو سألنا من يرى 
طوبى في كل حين لم حذف منها الألف واللام لم يحر في ذلك جواباً. 

وقد زعم سيبويه أن الفعلى التي تؤخذ من أفعل منك لا تستعمل إلا 
بالألف واللام أو الإضافة تقول هذا أصغر منك فإذا رددته إلى المؤنث قلت 
هذه الصغرى أو صغرى بئاتك » ويقبح عنده أن يقال صغرى بغير إضافة 
ولا ألف ولام قال سحم: 
ذهبن بمسواكمى وغادرن مذهبها من الصوغ في صغرى بنان شماليا 

وقرأ بعض القراءء وقولوا للناس حُسنى 4 7(" على فعلى بغير تنوين 
وكذا قرأ في الكهف 8 إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنى 4 ”) على 
فعلى بغير تنوين. 


فذهب سعيد بن مسعدة إلى أن ذلك خطأ لا يجوز وهو رأي ألي إسحاق 


)١(‏ سورة المقرة: آية ام 
(؟) سورة الكهف: آية 5م . 
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الزجاج, لآن الحسنى عندها وعند غيرها من أهل البصرة يجب أن تكون 
بالأل#ة واللام كا جاء في موضع ‏ وكذب بالحسنى 4 ٠‏ وكذلك اليسرى 
والعسرى لأنها أنثى أفعل منك. وقد زعم سيبويه أن أخرى معدولة عن 
الألف واللام» ولا يمتنع أن يكون حسنى مثلهاء وفي الكتاب العزيز # ومناة 
لثالثة الأخردى 4 ١‏ وفيه ا لثّريك من آياتنا الكبرى) ‏ قال عمر بن أي 
ربيعة: 
وأخرى أتت من دون نعم ومثلها نبى ذا النهي لا يرعوى أو يفكر 

فل" يمتنع أن تعدل حسنى عن الألف واللام كبا عدلت أخرى » وأفعل 
منك إذا حذفت منه من بقي على إرادتها نكرة أو عرف باللام» ولا يجوز أن 
يجمع بين من وبين حرف التعريف. 

ماء الحيوان: والذين يشربون ماء الحيوان في النعيٍ المقبم» هل يعلمون ما 
هذه الواو التى بعد الياء وهل هى منقلبة كا قال الخليل أم هي على الأصل 
کا قال غيره من أهل العام ؟ 

معنى الحور: ومن مع الحور العبن خالداً خلداً» هل يدري ما معنى 
الحور فيقول بعضهم هو البياض»› ومنه اشتقاق الحواري من الخحيرة) 
(والحواريين) إذا أريد بهم القصارون» والحواريات إذا أريد بهن نساء 
الأمصار . 


وقال قوم: الحور في العين أن تكون كلها سوداء وذلك لا يكون في 
الإنس وإنما يكون في الوحوش. 


وقال آخرون: الحور شدة سواد العيبن وشدة بياضها. 
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وقال بعضهم: الحور سعة العين وعظم المقلة» وهل يجوز أيها المتمتع 
بالحور العين أن يقال حير کا يقال حور فإنهم ينشدون هذا البيت بالياء ؛ 
إلى السلف الماضي وآخر واقف إلى ريرب حير حسان جآذره 

فإذا صحت الرواية في هذا البيت بالياء قدح ذلك في قول من يقول إغا 
قالوا الحير أتباعاً للعين. كا قال الراجز ؛ 
هل تعرف الدار بأعلى ذي القور ‏ قد درست غير رماد مكفور 
مكتئب اللون مريح مطور أزمان عيلناء سرور المسرور 

حوار عيناء من العين الحور 

الاستبرق: وكيف يستجيز من فَرشه من الاستبرق أن يمضي عليه أبدا 
بعد أبد وهو لا يدري كيف يجمعه جع التكسير ولا كيف يصغره النحويون 
يقولون في جعه أبارق وفي تصغيره أبيرق» وكان أبو اسحاق الزجاج يزعم 
أنه في الأصل سمي بالفعل الماضي وذلك الفعل استفعل من البثرق أو من 
البرق وهذه دعوى من ألي إسحاق وإنما هو إسم أعجمي عرب. 

العبقري الحسان: وهذا العبقري الذي عليه اتكاء المؤمنين إلى أي 
شىء نسب فإنا كنا نقول في الدار الأولى إن العرب كانت تقول إن عبقر 
بلاد يسكنها الجن وإنهم إذا رأوا شيا جيداً قالوا عبقري أي كأنه عمل 
الجن › إذا كانت الإنس لا تقدر على مثله» ثم كثر ذلك حى قالوا سيد 
عبقري وظم عبقري» قال ذو الرمة: 
حتى كأن حزون القف ألبسها ‏ من وسى عبقر تحليل وتنجيد 

وقال زهير : 
نيل عليها جبة عبقرية جديرون يوماً أن ينالوا فيستعلوا 

وإن كان أهل الجنة عارفين بهذه الأشياء قد ألهمهم الله العام بما يحتاجون 
إليه فلن يستغني-عن معرفته الولدان المخلدون, فإن ذلك لم يقع إليهم وإنا 


٤١ 


لزضى بالقليل مما عندهم أجراً على تعليم الولدان» فيبتسم إليهم رضوان 
ويقول ١‏ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فا كهون هم وأزواجهم في ظلال 
على الأرائك متكئون» فانصرفوا « رحمكم الله فقد أكثرتم الكلام فيا لا 
منفعة فيه وإنما كانت هذه الأشياء أباطيل زخرفت في الدار الفانية فذهبت 
مع الباطل فإذا رأوا جَدَّة في ذلك قالوا ‏ رحمك الله - نحن نسألك أن 
تعرف بعض علائنا الذين حصلوا في الجنة بأنا واقفون على الباب نريد أن 
نخاطبه في أمرء فيقول رضوان من نؤثرن أن أعم بمكانكم من أهل العم 
الذين غفر هم فيشتورون طويلا ثم يقولون عرف بموقفنا هذا الخليل بن 
أحمد الفرهودي» فيرسل إليه رضوان بعض أصحابه فيقول على باب الجنة 
قوم قد أكثروا القول وإنهم يريدون أن يخاطبوك» فيشرف عليهم الخليل 
فيقول أنا الذي سألتهم عنهء فهاذا تريدون؟ فيعرضون عليه مثل ما عرضوا 
على رضوان فيقول الخليل إن الله جلت قدرته جعل من يسكن الجنة من 
يتكلم بكلام العرب ناطقاً بأفصح اللغات کا نطق بها يعرب بن قحطان أو 
معد بن عدنان لا يدركهم الزيغ ولا الزلل وإنما افتقر الناس في الدار الغرارة 
إلى عام اللغة والنحو لأن العربية الأولى أصابها تغيير » فأما الآن فقد رفع عن 
أهل الجنة كل الخطأ والوهم» فاذهبوا راشدين إن شاء الله فيذهبون وهم 
مخفقون نما طلبوه. 

م أعود إلى ما كنت متكلاً فيه قبل ذكر الملائكة» مَن أهدى البريرة إلى 
نعان» وأراق النطفة على الفرات» وشرح القضية لأمير المؤمنين» فقد أساء 
فها فعل ودلني كلامه على أنه بجر يستجيش مني نمدا وجبل يستضيف إلى 
صخوره حصى » وغاضية من النيران تجتلب إلى جمارها سقطاء وحسب تهامة 
ما فيها من السمر وسؤال الشيخ مولاي كما قال الأول: 
فهذي سيوف يا عدي بن مالك كثير ولككن أين بالسيف ضارب 

لا هيم الليلة للمطى قضية ولا أبا حسن لماء وشكاة فأين الحارث بن 
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كلدة وخيل لو كان لها فوارس» والله المستعان على ما تصفون» والواجب أن 
أقول لنفسي ورإك أوسع لك» فالصيف ضيعت اللبن» ولا يكذب الرائد 
أهله » ولو كان معى ملا السقاء لسلكت في الأرض المقا» وسوف أذكر 
طرفاً مما أنا عليه غريب في العامة من شب إلى دب» تزعمون أنني من آهل 
العام وأنا منه خلو إلا ما شاء الله ومنزلتي إلى الجهال منها إلى الرهط العلياء ‏ 
ولن أكون مثل الربداء أزعم في الإبل أنني طائرء وفي الطير أني بعير سائرء 
والتمويه خلق ذميم ولكني ضب لا أحمل ولا أطيرء ولا ثمني في البيع خطير, 
أقتنع بالحيلة والسحاء والعود من بني آدم في مساء وضحاء وإذا خلرت في 
بيتي تعللت» وإن فارقت مأواي ضللت. 


ذكر ابن حبيب أنه يقال في المثل: أحير من ضب» وذلك أنه إذا فارق 
بيته فأبعد لم ببتد أن يرجع إليه » وقد عم الله بغالب قدرته ألي لا أسيمح بأن 
أكون في الباطن استحق تثريبا وأدعي في الظاهر أديباء ومثلي مثل البيعة 
الدامرة تجمع طوائف من المسيحية أنها تبري من الحمى أو من كذا وإنما هي 
مدر قائمة لا تفرق بين مطلس اطادم والمسيعة بدالا جرى» وسيان عندها 
صن الوبر وما يعتصر من ذ كى الورد» ولست بدعا من کذب عليه وادعى له 
ما ليس عندهء وقد اديت بتكذيب المقالة نداء من خص وعم واعترف 
بالجهالة عند من نقص وأم» واعتذرت بالتقصير إلى من هزل وجد» وقد 
حرم عل الكلام في هذه الأشياء لأني طلقتها طلاقا بائنا لا أملك فيه 
الرجعة ‏ وذلك لأني وجدتها فوارك فقابلت فركها بالصلف» وألقيت المرامى 
إلى النازع وخليت الخطب لرّقاة المنابر» وكنت في عداد الجهلة أجد إذا 
زاولت الأدب كأنني عار أو أقطع الكفين بتختم» وينبغي له - أدام الله 
تمكينه ‏ إن ذكرني عنده ذاكر أن يقول ١‏ دهدرين سعد القين » إثما ذلك 
أجهل من صعل الدوخال كخلو البو ولو كنت في حس العمر كا قيل 
لكنت قد أنست ونسيت» لأن حديثي لا يجل في لزوم عطي الضيق 
وانقطاعي عن المعاشر ذهاب الشيق» ولو أني كا تظن لفعلت كما اخترت 
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وبرزت للأعين فما استترت» وهو يروي البيت السائر لزهير: 
والستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخغير من ستر 

وإنما ينال الرتب من الآداب من يباشرها بنفسه» ويفني الزمن بدرسه 
ويستعين الزهلق » والشعاع المتألق. لا هو العاجزء ولا هو المحاجز. ولا 
خيامه في الرجل مثل ولا يرم إذا أمسى بورم » ومثله لا يسأل مثلى للفائدة» 
بل للامتحان والخبرة» فإن سكت جاز أن يُسبق إلى الظن الحسن لأن 
السكوت سترء يسبل على الجهول» وما أحب أن يفتري عل الظنون كا 
افترت الألسن في ذكرها أني من أهل العم » وأحلف ججروة الكذوب لان ارم 
صابه» أو مقرا آثر لدى من أن أتكلم في هذه الصناعة كلمة وقد تكلفت 
الاجابة. فان أخطأت فمنبت الخطأ ومعدنه» غاو تعرض لا لا يحسنه؛ وإن 
أصبت فا أحمد على الإصابة» رب دواء ينفع وصفه» لمن ليس بآس» وكلمة 
حكم تسمع من حليف وسواس. 

تحت الرسالة بحمد الله وعونه» ولطفه وصوله, والحمد لله على أفضاله. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين, 


Ti 


بسم الله الر حجن الرحم 
وصلى الله على سبدنا مد وآله وصحبه وسا 


لا النافية للجنس: الكلام على قول الشاعر ؛ 
يولل عصلا لا بناهسن هينة ضعافا ولا أطرافهن نوابيا 


قال ابن الشجري في ( أماليه) كتب إلى رجل من أماثل كبار العجم يسأل 
عن هذا البيت أصحيح إعرابه أم فاسد» وذكر أنه لشاعر أصفهاني من أهل 
هذا العصر وهو هذا: 
يولل عصلا لا بناهن هينة ضعافا ولا أطرافهن نوابيا 


رفع بناهن بلاء ونصب هينة بأنه خبرهاء وإنما فعل ذلك لينصب القافية 
لأنه لما أعمل لا الأولي هذا العمل أعمل لا الثانية عمل الأولى, ولّنه في هذا 
نحوي من أهل أصفهان لأنه جعل اسم لا معرفة وقال إن من شبه (لا) بليس 
من العرب رفعوا بها النكرة دون المعرفة. 


فأجبت عن هذا: بأني وجدت قوما من النحويين معتمدين على أن لا 
المشبهة بليس إنما ترفع النكرات خاصة كقولك لا رجل حاضرا وم يجيزوا 
لا الرجل حاضرا كا يقال ليس الرجل حاضراء وعللوا بأن (لا) ضعيفة في 
باب العمل لأنها إنما تعمل بحكم الشبه لا بحكم الأصل في العمل والنكرة 
ضعيفة جداء فلذلك لا يعمل العامل الضعيف إلا في الدكرات؛ كقولك 
عشرون رجلا ولي مثله فرساء وزيدا أحسنهم أدباء فلا كانت لا أضعف 
العاملين والنكرة أضعف المعمولين خصوا الأضعف بالأضعف» وجاء في شعر 
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أي الطيب أحمد بن الحسين إعال لا في المعرفة في قوله: 

إذا الجود لم يُرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا 
ووجدت أبا الفتح عثان بن جي غير منكر لذلك ي تفسيره لشعر 

المتنبي» ولكنه قال بعد إيراد البيت شبّه لا بليس فنصب بها الخبر. 

| وأقول: إن مجيء مرفوع (لا) منكورا في الشعر القديم هو الأعرف إلا 

أن خبرها كأنہم ألزموه الحذف» وذلك في قول سعد بن مالك بن ضبيعة: 

من صد عين نيرانما فأناابن قيس لا براح 
أراد لا براح لي أو عندي» وفي قول رؤبة بن العجاج: 

والله لولا إن تحش الطبخ بي الجحيم حين لا مستصرخ 
أراد مستصرخ لي» ومر لي بيت للنابغة الجعدي فيه مرفوع لا معرفة 

وهو: 

وحلت سواد القلب لا أنا مبتغ ‏ سواها ولا عن حبها متراخيا 
وقبله : 

دنت فعل ذي حب فلا تبعتها 2 تولت وردت حاجتي في فؤاديا 
وبعده : 

وقد طال عهدي بالشباب وظله ولا تبت أياما تشب النواصيا 
وإنما ذ كرت هذين البيتين مستدلا بها على نصب القافية لئلا يتوهم متوهم 

أن البيت فرد مصنوع لأن إسكان الياء في قوله متراخيا ممكن مع تصحيح 

الوزن؛ على أن يكون البيت من الطويل الثالث مثل قوله: 

أقيموا بي النعمان عنا صدورك وإلا تقيموا صاغرين الرؤوسا 
وإذا صح نصب قافية البيت فلا تخلو لا الأولى أن تكون معملة أو 

ملغاة» فإن كانت معملة فمبتغ خبرها» وكان حقه أن ينصب ولكنه أسكن 
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لياء في موضع النصب كا أسكنها الآخر في قوله: 
كفى بالنأي من أسماء كاني 
وكان حقه كافيا لأنه حال ممنزلة المنصوب في قوله تعالى: # وكفى بالله 
وليا وكفى بالله نصيرا 6 27 ومثله في إسكان الياء في موضع النصب قول 
الفرزدق : 
بقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعينا له حولاء باد عيوبها 


قال باد وكان حقه باديا اتباعا لقوله عيناء ولا يجوز أن يكون عيوبها 
ستدأ وخيره باد لأنه لو أراد ذلك لزمه أن يقول بادية» ألا ترى أنك لو 
قدمت العيوب لم يصح أن تقول عيوبها بادء كا لا تقول الرجال جالس» 
وإذا كان كذلك فالنصب في قوله متراخيا بالعطف على مبتغ لأنه منصوب 
الموضع » فكأنه قال لا أنا مبتغيا سواها ولا متراخيا عن حبهاء فإن جعلت لا 
الأولى ملغاة كان قوله أنا مبتغ مبتدأ وخبراء ولزمك أن تعمل الثانية ويكون 
اسمها حذوفا تقديره ولا أنا عن حبها متراخيا, وحسن حذفه لتقدم ذكره. 

فإن قيل: فهل يجوز أن يكون قوله متراخيا حالا والعامل فيه الظرف 
الذي هو عن, كا يعمل الظرف في الحال إذا قلنا زيد في الدار جالسا؟ 

قيل: لا يجوز ذلك لأن عن ظرف ناقص وإنما يعمل في الحال الظرف 
التام» ألا ترى أن قولك زيد في الدار كلام مفيد» ولو قلت زيد علك 
راحلا ومد فيك راغبا لم يجز؛ لأنك لو أسقطت راحلا وراغبا فقلت زيد 
عنك وجمد فيك ولم يكن كلاما مفيداً فإذن لا يصح إلا أن ترفع راحلا 
وراغبا وتعلق الجارين بما . 


ووحدت بعد انقضاء هذه الأمالي في كتاب عتيق يتضمن المختار من شعر 
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الجعدي» لا أنا باغيا سواهاء فهذه الرواية تكضك تكلف الكلام على مبتغ . 


فآما قوله يولل عصلا فمعنى يولل يحدد أنيابا عصلا والعصل شدة الناب 
مع اعوجاج فيه وهو ناب أعصل» والبنى جع بنية يريد أصول الأنياب» 
وقوله» هيئة مخفف هينة كفوطم في ميّت ميت وكا جاء في الحديث المؤمن 
هين لين والنوالي من قولهم نبا السيف ينبو إذا ضربت به فرجع إليك وم 
يعمل في الضريبة» وقول رؤبة تحش الطبخ يقال حششت النار أحشها إذا 
أذكيتها والطبخ واحده طابخ كساجد وسجد وراكع وركم. شبه ملائكة 
النار بالطباخين وقوله حين لا مستصرخ أي حين لا أحد هناك يستصرخ كا 
يوجد ذلك في الدنياء وقول سعد بن مالك وضعت أراهط» ذكر أراهط أبو 
على في باب ما جاء بناء جمعه على غير بناء واحده كقولهم في جع باطل 
أباطيل كأنه جمع أبطال أو إبطيل وأراهط كأنه جمع أرهط» قال وأفعل 
تستعمل عنده في هذا قوله عنده يعني سيبويه وقوله وأفعل لم يستعمل عنده 
في هذا يعني أنه لم يثبت عنده أنهم جعوا الرهط الذي هو العصابة دون 
العشرة على أرهط ولكنهم استعملوا الأراهط في الرهط الذي هو أديم تلبسه 
الحائض يكون قدره ما بين السرة إلى الركية, 


وغير سيبويه قد حكى في الرهط الذي هو العصابة أنهم جمعوه على أرهط 
وجعوا الأرهط على الأراهط كا جمعوا الكلب على الأكلب ثم جمعوا 
الأكلب على الأكالب» وما جمعوه على غير القياس حديث قالوا في جمعه 
أحاديث كأنه جمع إحداث كإعصار وأعاصيرء ولا يجوز أن يكون أحاديث 
جمع أحدوثة كأغلوطة وأغاليط» لأنهم قد قالوا حديث النبي وأحاديث النبي 
ول يقولوا أحدوثة الني بل ونما جمعوه على غير قياس قوهم في الربى 
وهي الشاة التي تحبس اللبن وقيل الحديثة العهد بالولاد رباب مضموم الأول 
ومثله قولهم في جمع التوأم وهو الذي يولد مع آخر تؤام وفي جمع الظئر وهي 
الداية ظؤارء وفي جع الثني ثناء وهو ولد الشاة إذا دخل في السنة الثانية 
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والبعير إذا ألقى ثنيته وذلك إذا دخل في السنة السادسة. وفي جع الرخل 
رخال وهی الأنثى من أولاد الضأن» وفي جع النفساء وهى المرأة التى وضعت 
نْفْاس وقبل أيضاً نفاس بكسر أوله والنفاس أيضا بالكسر ولادها. 


القصيدة الحرباوية 


نقلت من خط بعض الفضلاء قال نقلت من خط العباري» قال الشيخ أبو 
عمرو عثان ابن عيسى بن منصور بن ميمون البلطي النحوي هذه القصيدة 
الحرباوية لأنها تتلون كالحرباء وحرف روبها يكون مضموما ثم يصير مفتوحا 
م مكسورا ثم ساكنا وإنما عملتها كذلك لأمرين» أحدها: أني آتي ا لم 
أسبق إليه» والآخر كيا أتحدى بها النحاة لأني أتبت فيها بمذاهب من النحو 
' يقف عليها أحد منهم ومضمونها شكوى الزمان وأهله» وهذا أولا: 
إفي امورو لا يطبيسني- الشادن الحسن القوام 
يجوز في مي القوام الرفع على أنه فاعل الحسن والنصب على التشبيه 
بالمفعول به والجر بالإضافة والوقف بالسكون» لأن وزن الشعر يستقي فيه 
حركة المي وإسكانهاء أما إذا حركت فالشعر من الضرب السادس من الكامل 
وإذا سكنت فالشعر من الضرب السابع منه. 
فارقت شرة عيشتي ‏ إذ فاارقتني والفرام 
ارتفع الغرام عطفا على المضمر في فارقتني وانتصب عطفا على شرة 
وا نخفض عطفا على عيشتي 
لا أستلذ بقي 3 تشدو لدي ولا غلام 
ارتفع غلام على المضمر في تشدو. وانتصب عطفا على موضع قينة» فكأنه 
قال لا أستلذ قينة» وانخفض عطفا على لفظه. 
ذو اللحزن ليس يسره طيب الأنهاني والمسدام 


£۹ 





ارتفع المدام عطفا على طيب وانتصب بواو مع وانخفض عطفا على 
الأغاني . ظ 


أمسى بدمع سافح في الخد منسكب سجام 
ارتفع سجام لأنه خبر مبتدأ محذوف أي هوء وائتصب بإضار أعني, 

وانجر صفة لما قبله. 

ألقي صروف الدهر مص طبرا وما حدى كهام 
يجوز رفع خبر ما على لغة بني تيم ونصبه على لغة الحجازء وأما الكسر 

فإن بعض العرب يبني كلا جاء على هذا الوزن على الكسر» يقيسونه على 


شغار ونزال. 

لا أشتكي محن الدواهي إذ تحل بي العضلام 
ارتفع العظام فاعل حل › وانتصب صفة لمحن › وا لخر صفة للدواهي . 

مارستهن ومارستني في تصرفه ا الجسام 


ارتفع الجسام بقوله مارستني» وانتصب بدلا من هن في مارستهن وانجر 
بدلا من (ها) في تصرفهاء على حد قول الفرزدق: 
على حالة أن في القوم حاتما على جوده لضن بالاء حاتم 
والقوافي مخفوضة وانخفض حاتم على البدل من المحاء في جوده. 
وبلوت حد لسيف في عمل فأنخخفني الحسام 
ارتفع الحسام فاعل أخلفني . وانتصب بدلا من حد» وانجر- بدلا من 
السيف. 
ان كنت في ليل الخحطوب أرقب لينكشف الظلام 
ارتفع الظلام بینکشف» وانتصب بأرقب» وانجر بدلا من ليل. 
واترك ملام الدهير عن ك فا حديثئك والملام 


۲0° 


ارتفع الملام عطفا على حديثك. وانتصب بواو مع وانجر عطفا على 
الكاف في حديثك . 

قد جاء الفعل بعد حتى مرفوعا ومنصوبا كقوله تعالى # حت يقول 
الرسول 4 27 وأما الكسر فلا سبيل إليه إلا بزيادة الياء في يرام فيصير يرامي 
من المراماةء ويصير المعنى لا أزال أرمى الزمان حتى يترك مراماتي. 
إفي أرى العيش الخمول وصحبةالأآشرار ذام 

صححمة الأشرار ستدأ وذام خيره ووز نصبهما معا بأرى والذام الذم 
وإذا زدتك على ذام الباء صار يلفظ المخفوض وتضيفه إليك. 

قد جاء بعد 5 المرفوع والمنصوب والمجرور» قال الفرزدق: 

5 عمة لك يا جرير وخالة 

روى برفع عمة ونصبها وجرها. 
رب امرىء عاينتشه لهجا سبي مستهام 

الأخفش يقول رب وما عملت فيه في موضع رفع, فيكون رفع مستهام 
على الصفة لامريء على الموضع ونصبه لعاينته وجره نعت امرىء على اللفظ . 
بين السدو عدوت مضطرا بصحته أسام 

أسام بالرفع مضارع من سام وبالفتح بمعنى أسامي مبني للمفعول 
وبالكسر أي أسامي يقول اضطرني الزمان حتى أفاخر من يفاخرني. 
له رو في تفضا هه هذا الزمان علا اللقام 
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ارتفع اللثام على أن علا فعل ماض من العلو وانتصب كذلك على أن 
بمعنى فوق يجرها وبلفظ النحاة ويسمونها حرفا كقوهم زيد على الفرس› 
وإنما التقدير فوق الفرس وأنشد سسبو به : 
فهي تنوش الحوض نوشا من علا 
مالي وللحمق الاش الجاهل الفدم | لعبام 
تقدم أن النعت يتبع ويقطع إلى الرفع والنصب. 
إن المموه ع لد فد م الناس بعلو والطغفام 
يحور ف الطغام الرفع عل الايتداء والخبر محذوف. والنصب عطفا عل 
لا ترج خيرا من ضعيف الود يببضل باالسلام 
رفع على الحكاية أي يقول السلام عليكم؛ والنصب على المصدر أي بأن 
يسام السلام أنشد الفارسى : 
تنادوا بالرحيل غفداً وفي ترح افم نفسي 
وقال يجوز في الرحيل الرفع والنصب والخفض ذكره ابن جني في ( سر 
الصناعة ) . 
لرفع بيلوذ» والنصب بعليك إغراءء والجر بدلا من الصبر. 
كمد . 
حتى مق شكوى أخي البث الكئيب المستضام 


or 


شكوى مصدر مضاف إلى فاعله أو مفعوله فرفع المستضام اتباعا لمحل 
الفاعل ونصيه اتباعا لحل المفعول. وجره عل اللفظ . 


مامن جوي إلا تضمنه ف ؤدي أو سقام 
الرفع اتباعا لموضع جوي فإن من زائدة والجر على لفظه والنصب عطفا 

على هاء تضمنه. 

ممم أرى في شه ذل وملا فمى لجام 


ملا فمي جام مبتدأ وخبر ونصب جام بأرى وكسره بتقدير جامي. 

قير عل حت م من فوق يأتي أو أمام 
فوق وأمام مبيهان على الضم » أو منصوبان على الظرفية » أو مجروران بمن 

إعرابا على أنما نكرتان. 

ما قيل خلفك خل عله فيه ما نفعالملام 
الرفع بنفع › والنصب بخل, والجر بدلا من هاء عنه. 

ما أن تضر بذاك إلا حين تسمع هالكسلام 
الرفع بتضرء والنصب بدلا من هاء تسمعه» والجر بدلا من ذلك. 

ما في الورى من مكرم لذوي العلوم ولا كرام 
الرفع عطفا على موضع مكرم» والجر على لفظة» والنصب بلا . 

أأعيش فيهم إذ بلو تتم وقد جهلوا الأنام؟! 
الرفع بدلا من الواو في جهلواء والنصب بدلا من هم في بلوتهم» والجر 

بدلا من هم في فيهم. 

في غفلة أيقضاهمم عن سودد بلهالتيام 
عند قطرب أن بله بمعنى كيف يرتفع ما بعدها» وأصلها أن تكون بمعنى 


or 


دع فينصب ما بعدهاء ويجر بها تشبيها بالمصدر » وقد أجاز ابن جني في قول 
المتنبى : 
أقل فعا بله أكثر جده 
رفم أكثر ونصبه وجره. 
ليس الحياة شهية لي في االشتقاء ولا مرام 
يرتفع مرام (بلا) بمعنى ليس» والخبر محذوف على حد قوله: 
فأنا ابن قيس لا براح 
١:‏ : عطفا التوهم لأنها في تقدير الباء 
وينصب عطفا على شهية » ويجر عطفا عليها على التوهم لانها في تقدير ال 
على قد قوله: 

1 [ 8 شيكا اذا كان جائاً 
بدا لي الي لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جاك 
kK#*‏ 
فكرصهصت في الدنيا النقاء وقد تنكلد والقام 
الرفع عطفا على ضمير تنكد » والنصب عطفا على البقاء والجر واو القسم 

على إرادة مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام , 
إلى وددت وقالا س ف 1 اعيش لو يدلو مام 


الرفع دلو » والنتصب بوددت » والكسر على تقدير حمامي - والله سبحانه 


أعام . 
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بسم الله الرحمن الرحم 


وبه نستعين وصل الله وسام على سيدنا همد وآله وصحبه أجمعين ‏ وجدت 
خط العلامة شمس الدين ابن الصائم ما نصه. 


مسئلة ٤‏ التنازع : الكلام على قول الشاعر 
هيهات لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل 


هيهات اسم للفعل بمعنى بعد على الصحيح» فقد حكى ابن عصفور أنها 
تستعمل مصدراً بمنزلة البعد فتعرب إذ ذاك. لا يأتي الزمان بمثله فعل وفاعل 
ومتعلق » وفاعل هيهات خطر لي أنه ضمير يعود على مثله أي بعد مثل هذا 
الممدوح عنا لا يأتي بمثله. والبعد لا بمتنع تعلقه بالاعيان كا قال الشاعر : 
فهيهات هيهات العقيق وأهله وهيهات خل بالعقيق نواصله 

وتكون المسئلة من باب إعال تنازع الاسم والفعل على حد قوله تعالى 
# هاؤم اقرأوا كتاببة» 27 قيل لا بد في باب الإعال من ربط بين العاملين 
نص على ذلك ابن هشام الخضراوي وابن عصفور في شرحها على الإيضاح 
وأبو حيان في الارتشاف والأيّذي في أثناء كلام على الجزولية؛ والجواب عن 
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قوله «هاؤم اقرأوا كتابيه# بأن هذه ليست من باب الإعال أو أنها منه 
وحرف العطف مقدرء. کا خرجت عليه آيات منها قوله تعالى « ثلاثة 
رابعهم كلبهم ‏ وخسة سادسهم كلبهم) 7 وقوله تعالى ل إن الدين عند الله 
الإسلام # 0) على قول أي علي في احج وقوله # كيف أصبحت كيف 
أمسيت» واكلت سمكا لبنا تمرء أو أنها جملة حاليه في تقديم الخبر أي 
هاؤم قارئين على حد فليمدد حال منتظرة أو أنه بدل اشتال أو بدل إضراب 
على ما أوله ابن خروف في قوله تعالى ‏ النار ذات الوقود 4 وأن الفعلين 
قد ارتبط أحدها بالآخر من حيث كانا معا محكيين بالقول» ذكره ابن 
عصفور في شرح الاايضاح. 

قلت لا نسام اشتراط الربط. قال الإمام همد بن ألي البركات مد بن 
عمرون في شرح المفصل ما نصه: ضابط هذا يعني باب الإعال أن يجتمع 
أكثر من عامل من فعل أو اسم يعمل عمل الفعل ويقع بعد ذلك كلمة يصح 
أن يعمل فيها كل واحد مما تقدم على انفراده سواء في ذلك ما يعمل بنفسه 
أو بحرف جرء وسواء المتعدي لواحد واثنين وثلاثة وسواء وجود حرف 
عطف وعدمه أنت خير في أا شئٽ. 

وقال الأبذي في شرح الجزولية بعد كلام طويل على قوله: 

ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة 

الثاني عليه لفساد المعنى» وحقيقة الاعال' أن يتقدم عاملان ويتأخر عنها 
معمول لكل واحد منها تعلق به من جهة المعنى وطلب له. فقال بعضهم: إنما 
أرادوا مشابهة لباب الاععال في أن فصل فيه بين العامل والمعمول بحمله. 
)١(‏ سورة الكهف: آية ۲۲. 


(؟) سورة ال عمران؛ آية .١9‏ 
(۳) سورة البروج: آية ۵. 
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وقال بعضهم يكن أن نجعله من الإعال وننصب قليلا بام أطلب ولا يفسد 
المعنى» وذلك على تقدير وأنا لم أطلب معطوفا على الجمل كلهاء لا على 
الجواب الذي هو كفاني ويكون التقدير ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني 
هو أي القليل من امال وأنا لم أطلب القليل طلبت الكثير . 


ورده بعضهم بأن باب الإعال لا يكون حتى يشرك الثاني مع الأول 
بحرف العطف أو يكون معمولا له نحو جاءني يضحك زيد حتى يكون الفصل 
كلا فصل» إذا العرب لا تقول أكرمت أهنت زيدا إلا بالواو ونحوها. وفي 
تقديره لا يشرك الثاني الأول في شيء» ثم على تقدير إشتراط الربط منحصرا 
في تعاطف بين العاملين أو عمل منههما فقد يكون في عمل غيرها فيها كا 
قدمنا عن ألي الحسن بن عصفور في توجيه الاعبال في #هاؤم اقرأوا 
كنابيه » #وآتوني افرغ »4 (١‏ إن قلنا إن العامل شرط مقدر فيه أي إن 
تأتوني أفرغ فقد يحصل ربط من جهة المعنى كقوله تعالى #يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة » ٩‏ فانه جواب سؤال مقدر كأنه قيل ما جوابك فقيل 
قل اللهء وهكذا يخرج هاؤم اقرأوا والبيت أيضا هيهات هو أنه سأله كأنه 
قيل فإن قيل لاذا بعد قيل لا يأتي الزمان بمثله, أو تقول الجملة الثانية مفسرة 
للأولى كأنه قال بعد مثله أي لا يأتي الزمان بمثله. 


فإن قيل: هيهات بمعنى بعد والبعد تفسير بعد إتيان الزمان بمثله . 

قلت البعد يستعمل في المحال كقوله تعالى حكاية عن الكفار #ذلك 
رجع بعيد # ) , 

فإن قيل ذلك في لفظ بعيد. 





. ۹ سورة الكهف: آية‎ )١( 
. سورة النساء : آية كال‎ (۲) 


)۳( سورة ف: آية ۳ 


قلت جاء في لفظ هيهات قال #هيهات هيهات لما توعدون# () , 

وقد نص ابن عصفور في قوله هيهات العقيق على أنه من باب الاإعمال 
ونقله عن ألي على وغيره» ونفى أن يكون من باب التأكيد فانظر إلى تعلق 
الأول بالثاني. ۰ 

قال ابن عصفور في شرح أبيات الإيضاح» فإذا قلت إنها اسم فعل 
فالاختيار في العقيق أنه مرفوع ببيهات المتأخرة عند البصريين وعند الكوفيين 
بالمتقدمة وأن تقول هذا من باب الإعال وليس قولك قام قام زيد منه لأن 
ذلك الثاني مؤكد للأول» ولا يمكن هنا التأكيد لأن اسم الفعل أتي به بدل 
الفعل واختصار بدليل قولهم صه للمفرد والمثنى والمجموع والمؤنث فتكراره 
للتأكيد مناقض لا أريد به من الاختصار, فإن أكدت الجملة بأسرها ساغ 
نحو نزال نزال» وحمل الفارسي وغيره ذا البيت على الإعال واعتقدوا الإضمار 
في غير العامل في الظاهر. 


كتاب الوضع الباهر في رفع أفعل الظاهر 
تصنيف الإمام العام العلامة حجة الأدب لسان العرب مد 
ابن عبد الرحمن الشهير بابن الصائغ الحنفي عفا الله تعالى عنه آمين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة على سيدنا مد وآله وصحبه وسام - اعام أن اسم 
التفضيل من الأمماء المشتقة من الأفعال ويشبه من الأفعال الأفعال الغير 


المتصرفة وهو وفعل التعجب من باب واحد . حتى أن حذاق النحويين قالوا 
إن الذي شذ من أحد البابين شن في الآخرء قال ابن عصفور لا يتعجب من 


(:) سورة المؤمنون؛ آبة ۳٦‏ . 
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فعل المفعول وشذ ما أخوفه عندي وأنشد: 
فلو أخوف عندي إذا كلمه 
ولا من الألوان وشذ قوله: 
فأنت أبيضهم سربال طباخ 
وقد كنت قدما نظرت هذه المسئلة النحوية في أن البابين من واد واحد 
والوارد في أحدها وأرد في الآخر بمسئلة وهي أن التمتع والقرآن كذلك من 
واد واحد» والنص الوارد في التمتع وارد حكمه في القرآن ضمنته كتابا 
سميته ( باختراع الفهوم لاجتاع العلوم ). 
إذ تقرر ذاك فمقتضى هذه الصفة أن لا تعمل إذ هي اسم وحق الأسماء 
أن لا تعمل إلا إن أشبهت الفعل أو أشبهت ما أشبه الفعل» فالأول كاسم 
الفاعل والثاني الصفة المشبهة به» وأفعل هذه لو تشبه الفعل شبه اسم الفاعل في 
جريانها مطلقا وأعنى حالة تذكيرها وإفرادها وفروعهها وهو تفعل» حتى أنه 
في بعض الأماكن اختلف في الكلمة هل هي فعل أو اسم تفضيل كقوله: 


ا 


لعمرك ما أدري وإني لأجل على أبّنا تعدو المنيّة أول 
بل إن جرى أفعل على المضارع فام يجر بغير الفروع. 
فان قلت : ول م تكن أفعل جارية على المضارع 2 الحركات والسكنات 
إذ لا اعتبار بالأصالة والزيادة, ألا ترى أن ضاربا جار على يضرب؟! 
قلت : علامة التأنيث خارجة عن ذلك؛ ألا ترى أن ضاربة جارية والتاء 
ولقائل أن يقول: التاء خارجة عن الوزن بدليل استثنائه بخلاف الألف› 
والذي يدفع هذا كله أن كلامنا في أفعل من » وهي لازمة الإفراد والتذكير 
ومعنى الجريان كا قاله ابن عصفور الجريان على المضارع في الحركات ' 
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والسكنات والتذ كير والتأنيث والتشنية والجمع. ولم تشبه اسم الفاعل الجاري 
على الفعل لشبه الصفة له في لحاق العلامات الدالة على فرعيه المسند إليه» بل 
جرت بجرى فعل التعجب في المعنى ولذلك لزمت الإفراد والتذكير إذا 
كانت مجردة من ال والإضافة لزومه لذلك» وليس لزوم أفعل كذلك لتضمنه 
معنى الفعل والمصدر المستحقين لذلك بدلالتهما على الجدس كا ذكره موفق 
الدين بن يعيش في شرح المفصل وابن بابشاذ وقد أخذه ابن السراج كذا في 
الإيضاح» وقد علل ذلك بممثال في الإيضاح بأنهم لو جمعوا بينهما في علامة 
الفروع وبين ال فإذن البيت من أدخلوا الدرع بمعنى مع ال الإضافة, لأن غير 
المجرد وبقية المشتقات كذلك» ولا كا ذكره بعد المتأخرين من أنها مع 
كبعض الكلمة مع باقيها وبعض الكلمة لا تلحقه العلامات» لأن إعرابها على 
حدتها يدفع ذلك » وإذا كان الجامد من الأفعال قاصرا في عمله عن 
المتصرف لشبهه بالأسماء فا يشبهه من الأسماء ينبغي أن لا يعمل » إلا أن أفعل 
لا فيه من الاشتقاق والجريان على الموصوف عملت في الضمير المتصل 
والتمبيز والحال والظرف وعديله لا في الظاهر ولا في المفعول به المشهور, 
وهذا معنى قول من قال لا يعمل» وأما قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل 
رسالاته# ) فحيث نصبت بمقدر نصب المفعول به؛ أي يعام حيث لا جر 
بالإضافة» لأن أفعل بعض ما يضاف له ولا نصب بأعام نصب الظروف لأن 
علمه غير مقيد» وف الآخر بحث. وكذلك قوله: 


وضرب منا بالسيوف القوانسا 


نصبه بيضرب مقدراء وقيل بإسقاط الخافض أي أضرب للقوائس› 
ورجح الأول بكثرة حذف الفعل دون الحرف» ولا يقال إنها لا تعمل وهو 
ما تلحقه علامات تدل على شبه ما يحكم بشبهه وهذه ليست كذلك فكيف 
تدل لأنه كقوله : 


.١١1 سورة الأنعام : أية‎ )١( 
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كان جزائى بالعصا أن أجلدا 


وزيدا مررت به» وبعض العرب لأجل الاشتقاق أعملها في الظاهر 
مطلق » حكاه سيبويه في موضع ومنعه في آخر وحكم عليه بالقلة والرداءة؛ 
ورفع بها الظاهر كل العرب في مسئلة الكحل استحسانا » والقياس قد قدمناه 
ووجهه» إلا أن بعض المتأخرين اعترض عليه بأن عدم لحاق العلامات لأفعل 
يقوي شبهه بالفعل من حيث إن الفعل لا يتثنى ولا يجمع » فينبغي أن يعمل 
بطريق الأولى وهو مسبوق بهذا الكلام في كلام الرشيد سعيد» والرشيد 
سعيد مسبوق ايضا. 

قال أبو على فها نقله التدمري عنه في مسئلة (زيد شر ما يكون خير منك 
خير ما تكون) وتوجيه قول المازني أن خير ما تكون نصب بخير منك» وقد 
تقدم أنه أشبه الفعل من جهات من أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ويوصل 
بالحرف تارة زيد اعام منك . 


وجواب ذلك: أنا لا نسام أن ذلك لقوة شبهه بالفعل بل لضعفه حيث لم 
' بجر مجراه في لحاق العلامات» فلحاق العلامات مما يقوى شبه الفعل وقد 
ذكره جاعة من النحويين في علة عمل إسم الفاعل عمل الفعلء وإن سام أن 
ذلك يقوى شبهه بالفعل فهو الفعل الجامد الذي هو ضعيف غير متصرف› 
شبه بالأسماء , بدليل مسئلة إن زيداً لنعم الرجل» ومسئلة : وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى» فإنها المخففة من الثقيلة بدليل « وأن سعيه» إلى غير هذا من 
المسائل: وما حال ضعيف تعلق بضعيف!! ووجّه الشيخ أبو عمرو القياس 
بأن اسمئ الفاعل والمفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل إنما عملت لشبهها 
بفعل وجد بمعناها وهو يفعل ويَفعل» وفعل وأفعل لم يوجد فعل بمعناه أي 
يدل على الزيادة» واعترض عليه أولا بأن الصفة دالة على الثبوت ولا فعل إلا 
وهو دال على الحدوث» وفي أفعال الضرائر ودلا ما على الحدوث أو الثبوت 


حخحث 
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وأما أمثلة المبالغة. فنائبة عن فاعل أو فعلها فعّل أو فعّل أو فعل وهو 
فعل التعجب» ولو زاد قيد التصرف لخرج» على أن لقائل أن يقول أليس 
أفعل في التعجب موضوعاً لذلك ومسئلة الكحل لقبت بذلك لأن سيبويه 
مثلها (بما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في غيره) ولكثرة الأمثلة 
في مثال الكحل ما لم يبسطه في غيره وبغير ذلك من الأمثلة وبسط الكلام في 
مثال الكحل ما لم يبسطه في غيرهء وقد ضبطها الإمام جال الدين أبو عمرو 
ما إذا كان أفعل لشيء وهو في المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأول على نفسه 
باعتبار غيره منفياً. أي صفة لشيء وهو في المعنى لمتعلق به مفضل وهو 
الكحل» وقيل وهو لمسبب أي لمجعول سبباً. وقيل الأفضل بالحقيقة للعين 
هي سبب للكحل في التفضيل» وهذا لزمت باعتبار وقوعه في الأول وهو 
ذلك الشيء الموصوف على نفس الكحل باعتبار وقوعه في غير ذلك 
الموصوف والتفضيل انعكس لأجل النفي . 


والإمام جال الدين بن مالك قال في تسهيله لا يرفع أفعل التفضيل في 
الإعراب ظاهراً إلا قبل مفضول هو مذكور أو مقدر مفسر بعد نفي أو 
شبهه بصاحب أفعل» ولا أعرف حرجا للغة من يرفع بها الظاهر مطلقاً كا 
سبق» لكن كان ينبغي أن يزيد أو ضميراً منفصلاً ليخرج مثل مررت برجل 
أحسن منه أنت إلا قبل مفضول» المفضول أبداً هو المجرور بمن وأفعل 
قبله » وإنما أراد أن يقيده بأنه هو هو أي المجرور هو ذلك الظاهر الذي 
فرض رفع أفعل له وهو الكحل إذ الضمير يعود عليه ومثال كونه مذ كوراً 
المثال السابق وكونه مقدراً, ومنه ما ذكره سيبويه من الحديث ما من أيام 
أحب إلى الله فيها الصوم من عشر ذي الحجة » قيل وحذف إليه أيضاً . قال 
الخفاف من قال أحب حمله على لفظ الأيام ومن رفع على موضعها والخبر 
حذوف أي في الوجود» والمروى في الصحيح ١ما‏ من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله العمل من هذه الأيام العشر » ولا شاهد فيه أما تجويزه 
مع إدخال من على المحل كا رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من زيد أو 
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على ذي المحل» كا رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من زيد» وإما بحذفه 
مع (من) كقوله : 
ما إن رأيت كعيد الله من أحد أولى به المحمد في وجد وإعدام 
ومنه بيتا الكتاب المعزوان لسحمم : 
مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظام وادياً 
أقل به ركب أتوه تئبة وأخوف إلا ما وقى الله ساريا 
قال الأعلم في كتابه ( تحصين عين الذهب): التقدير به ركب أتوه منهم 
بوادي السباع فجرى الحذف مجرى الله أكبرء يعنى على أحد القولين» وقدره 
في النكت أقل به ركب أتوه تئية منهم به على أن به يعود على وادي السباع 
لا على ما عادت عليه به في الأول وهو قريب من الأول. 
وقدره بدر الدين بن مالك: لا أرى وادياً أقل به ركب تثية كوادي 
السباع ولم يوف التقدير حقهء لأنه حذف المفضل عليه وهو منهم العائد على 
الركب وبقى المحل الآخر وهو كوادي السباع» فإنه أراد هو المذكور في 
البيت فيه أل» وأل من جملة الموصوف بامم التفضيل» وتلخيص البيت ولا 
أرى كوادي السباع وادياً أقل به الركب إلا أتوه تثية» وهي المكث منهم 
بوادي السباع . 
تفعلت تمكثت وقال البخاري في ( شرح المفصل ) ويحتمل أن يكون أقل هنا 
فعلاً ماضياً ويرتفع ركب على أنه فاعل» وتثبة مفعول به والكل في موضع 
الصفة لوادياً وأخوف على وم أر أخوف. 
قال الخفاف : ووادياً مفعول أرى وكوادي صفة تقدمت فانتصب -الاً. 
وأخوف معطوف» أي وأخوف به منهم» وبعد ضمير أي يكون أفعل بعده 
ضمير مذكور وهو في المثال في عينه أو مقدر نحو ما حكاه أبو جعفر عن 
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مد بن يزيد من قوم ما رأيت قوماً أشبه بعض ببعض من قومك» وقال 
رفعت البعض لأن أشبه له وليس لقوم» قال بعض شراح التسهيل : تقديره ما 
رأيت قوماً أبين فيهم شبه بعض ببعض من شبه بعض قومك ببعض » فجعل 
أشه مو ضع أبن واستغلى به عن ذ كر لضاف ثم كمل الاختصار بوصوح 
المعنى بالتقدير ما رأيت قوماً أبين فيهم شبه بعض ببعض في قومك» ثم 
حذف الضمير الذي هو فيه العائد على شبه وأدخل من على شبه. فصار 
التقدير في قومك, ثم حذف الضمير الذي هو فيه العائد على شبه وأدخل من 
على شبه» فصار التقدير من شبه بعض قومك ببعض ثم حذف شبه وبعض 
وأدخلت من على قومك وحذف متعلق شبه وهو ببعض لحذف ما تعلق به 
وهو شبه» فبقي من قومك وهو على حذف اسمين » وبعد نفي تقدم في المثال 
وشبهه يعني به النهي والإستفهام, وقد اعترض عليه بعدم السماع في ذلك 
وليس موضع قياس . 


وجوابه: أنه قد استقر أن النهى والإستفهام للإنكار يجريان مجرى النفي 
في أخوات كان الأربعة والإستثناء وتسويغ مجيء الحال من النكرة في الفصيح 
إلى غير ذلك» وصاحب أفعل هو رجل في المثال. 


وصرح بدر الدين ولد الشيخ جمال الدين بن مالك باشتراط كون الفاعل 
أجنبياً فقال في ( شرح الخلاصة): لم يرفع الظاهر عند أكثر العرب إذا ولى 
نفيا وكان مرفوعه اجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين . 

وقد رأيت الإمام جال الدين بن الحاجب اشترط السببية, والاإمام جال 
الدين ساكت عن ذلك فنقول إن قصد بدر الدين بالأجنبي نفي السببي الذي 
اتصل بضمير الموصوف کا مثل به في أثناء كلامه من (ما رأيت رجلا 
أحسن منه أبوه) فلا شك أن أفعل فيه لا يرفع الظاهر في اللغة المشهورة 
لکن هذا القيد كان مستغنى عنه بقوله كان مفضلا على نفسه باعتبارين » وإن 
أراد به نمي السببي الذي للموصوف به تعلق ما فليس كذلك» بل لا بد مسن 
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أن يكون سبباً بهذا المعنى » وهذا الذي يحمل كلام الشيخ أي عمرو عليه 
وأن يكون أجنبياً بالمعنى الأول ليخرج ما رأيت رجلاً أحسن منه أبوه. 
لكن قد قدمناه أن هذا خارج من قيد آخر وبقي النظر فها إذا قيل ما رأيت 
رجلا أحسن في عينه الظاهر ويكون الضمير في منه يعود على كحله لفظاً على 
حد عندي درهم ونصف» خلافاً لابن الصائغ شرح كذا وقوله تعالى وما 
يُعمّر من مُعمر ولا ينقص من غعُمره# () وقول الشاعر ؛ 

وكل أئاس قاربوا قيد فحلهم ‏ ونحن حللنا قيده فهو سارب 


كحله منه في عين زيد هل هي داخلة تحت الضابط ويرفع فيها أفعل 
وعبارته والذي يظهر أنها تدخل إلا على رأي بدر الدين عليه. 

فإن قيل الشيخ جمال الدين أبو عمرو: يشترط أن يكون لمسبب مفضل 
باعتبار الأول على نفسه وما أعيد عليه الضمير ليس عين ذلك الكحل بل 
المفضول كحل عين الفاضل ولذا شرط الشيخ جال الدين بن مالك قبل 
مفضول هو هو. 

قلت : المسوغ لعود الضمير عليه يصيره كأنه هو وهذا المعنى لا بد من 
اعتباره في نفس الثال المجمع عليه » فإن الكحل المنفي فضله في عين رجل 
غير الكحل المفضول» وهذا هو الذي سوغ تعدى أفعل الرافم للكحل هنا 
إلى ضميره المجرور بمن في قولك منهء. ولا يجوز من زيد به. 

قال الصفار في شرح الكتاب بعد تقرير هذه المسئلة: وبقي فيها إشكال 
أثاره صاحبنا أبو الحسن بن عصفور وفقه الله تعالى» وهو أنهم قد منعوا مر 
زيد به» وانفصل عن هذا بأنه عائد على الكحل لفظاً لا معنى, لأن الكحل 
الذي في عين زيد ليس منتقلا لمعنى آخر فهو من باب أرى كل قوم قاربوا 
قيد فحلهم. البيت» قال وهذا حسن - انتهى. 
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وقد يقال إن أل في الكحل المذكور فيه للحقيقة؛ فالذي يعود عليه 
الضمير مفسر من حيث اللفظ والمعنى وهذا مثل قولك الماء شرب منه زيد 
وشرب مئه عمروء فكلاهها يرجعان لاء » وإن كان مشروب هذا الخاص 
غير مشروب الآخر ‏ انتهى. 

ويمكن الانفصال عن إشكال ابن عصفور بأن ذلك اغتفر في أفعل لا 
كان بمعنى فعلين وهذا جاز تعلقه بظرفين مختلفين نحو زيد يوم الجمعة أحسن 
منه يوم الخميس» وبأن أحسن في المعنى إنما هي لرجل لا للكحل على ما 
سيأتي من كلام سيبويه وشرحه. 

واعلم أن قول ابن الحاجب منفياً لا يخالف قول ابن مالك بعد نفي أو 
شبهه, لأن الواقع بعد شبه النفي منفي وبقي النظر في شيئين في وجه رفع 
أفعل هنا الظاهرء وفي وجه اشتراط هذه الشروط لذلكء أما رفعها الظاهر 
هنا فذكر له الجمهور تعليلين. 

أحده) : أن أفعل هنا يعاقبه.الفعل» فإذا أقمت الفعل مقامه أفاد ما أفاد 
أفعل من التفضيل » وقد كان الموجب لقصوره عن الأوصاف العاملة كهؤلاء 
لا يوجد له فعل بمعناه کا سبق تقريره. 


قال الشبخ جال الدين بن مالك وتابعوه: صح أن يرفع الظاهر هنا كا 
صح إعال إسم الفاعل بمعنى المضي في صلة أل يعني من أجل أن كان القياس 
أن لا يعمل في الماضي وحين دخلته أل عمل فيه لأنه واقم موقم الفعل» 
وعليه مناقشة. وهو أن أل تقتضى الوصل وأصله أن يكون بالجملة وتشابه 
المعرفة وهي إثما تدخل على المفرد فلذلك اختير وصلها بالوصف الذي له 
شبهان بالجملة والمفرد فهو بعدها له جاذب للفعلية» أما في مسئلتنا فبعد 
تسلم أن الفعل يقع هنا ويؤدي معنى الوصف لا جاذب لهء إلا أن يقال 
الأصل في مكان المشتقات إذا أدى الفعل الفعل معناها وصح حلوله حلها أن 
يكون للفعل. 
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وقد اعترض على هذا التعليل بأن الفعل إذا وقع هنا لم يتساو التركيبان 
من حيث إن نفي الأحسنية يصدق بالمساواة» وحاول بعض شراح (الحاجبية) 
الإنفصال عن ذلك فقال: فإذا نفي ذلك يكون المعنى نفي فضل حسن 
الكحل في عين رجل على عين زيد» وهذا إِنما يحصل أيضاً بنفي أن يكون 
حسنه كحسنه وهذا فا أراه مكابرة. 1 

وحاول بعض أجناسه الانفصال بأن ما رأيت رجلا أحسن في عينه 
الكحل منه في عين زيد محتمل لأن يكون كحل عين زيد أحسن ولأن لا 
يكون بأن يکونا متساويين؛ وما رأيت رجلاً يحسن محتمل لأن يكون كحل 
عبن زيد أحسن وأزيد كا تقدم, ولأن لا يكون بأن يكون أنقص » فقد 
تساوى المدلولان في الجملة وهو على ما فيه أقرب من الأول للقبول. 

وقد قال: إن قولك ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل» وإن كان 
نصباً على نفي الزيادة في عين الرجل وهي تصدق بالمساواة وبنقصائها من 
عبن زيدء فالمراد في الاستعال الأخير يوضح لك ذلك أنك تقول ما رأيت 
من زيد بقصد إثبات الأفضلية له قال من نعام من محققي التفسير في قوله 
ومن أظم من منع مساجد الله 27 فمن أظلم من كذب 7 : المعنى لا 
أجد أظام من أولئك» وتكلموا على الجمع ينها بكلام يذكر في مرضعه. 
وقولك ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل حسنه في عين زيد وإن كان 
منصباً على نفي الماثلة » وهي تصدق بشيئين بالزيادة والنقص كا سبق وضوح 
الأمرين حسب ما أخرجه مسام في صحيحه من حديث أي هريرة عن الني 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: « من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظي مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به 
إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه». 
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ولو قيل إن (أو) بمعنى الواو كان تكلفاً وما سبق أولى فتأمله» لكن 
المراد في الاستعبال إثبات الزيادة للثاني قضاء لحق التشبيه» ويوضح ذلك 
البحث المياني في قوله تعالى #وليس الذكر كالأنثى 4 ونظير ما ذكرناه 
هنا ففي التراكيب من قصرها في الإستعال على أحد ما يقتضيه وضع اللفظ 
قصر بعض المفردات على ذلك عرفاً نحو الدابة في الأجناس» وابن عمرء 
والبيت في الأعلام بالغلبة هذا شيء يوافق عليه من مارس اللغة العربية ولم 
يحمد على القواعد الجدلية. 


الثاني: من تعليل الجمهور لرفع أفعل الظاهر: أنه لو لم يرفع الظاهر 
ورفع إما على أنه مبتدأ مخبر عنه بالكحل , أو خبره الكحل تقدم عليه لزمه 
منه أمر ممتنع وهو الفصل بين أفعل ومعموله بأجنبي منه» ومعنى الأجنبي أنه 
غير معمول له عمل الفعل فيه وإلا فالفصل بالخبر أو بالمبتدأ أو الخبر 
ومعموله فصل بمعموله عند من يرفع أحدها بالآخرء والفصل بين العائد 
ومعموله بالأجنبي لا يجوز لأنها كالكلمة الواحدة» قيل ولأن أفعل مع من 
كالمتضايفين ولا يفصل بينهها بأجنبي على قول الجمهور ولا بغيره إلا 
لضرورة. 

وقد اعترض على هذا التعليل بأن الفصل إنما يلزم على تقدير أن يتقدم 
أحسن ويتأخر منهء أما على تقدير أن يتقدم الكحل أو يتأخر منه بأن يقال 
ما رأيت رجلاً الكحل أحسن في عينه منهء أو ما رأيت رجلاً أحسن في 
عينه منه الكحل فلا يلزم ذلك المحذور. 

وأجاب بدر الدين بن مالك ووافقه الحديثي : بان في تقديم الكحل تقديم 
غير الأهم لا لضرورةء إذ الامتناع من رفع أفعل [ التفضيل ] الظاهر ليس 
لعلة موجبة إنما هو لأمر استحساني ولذلك أطرد عند بعض العرب رفعه 
الظاهر فيجوز التخلف عن مقتضاه إذا زاحمه ما رعايته أولى وهو تقدم ما 
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هو أهم وإيراده في الذكر أت وذلك صفة ما يستلزم صدق الكلام تخصيصه 
نفي صفة رجل في المسئلة بأحسن» قال ألا ترى أنك لو قلت ما رأيت رجلا 
كان صدق الكلام موقوفاً على تخصيص رجل بأمر يكن أنه لم يحصل من 
رأيته من الرجالء لأنه ما من راء إلا وقد رأى رجلا ما فلا كان الصدق 
موقوفاً على المخصص وهو الوصف كان تقديمه مطلوباً فوق كل مطلوب 
واغتفر ما يترتب على التقديم من الخروج عن الأصل » ومطلوبية المخصص في 
الإثبات دون مطلوبيته في النفي» لأنه في الإثبات يزيد الفائدة وفي النفي 
يصون الكلام عن كونه كذباً فلا يقتضي ذلك جواز مثله في الإثبات. 


وهذا الكلام مع طوله واختصاري له قد يقال إن فيه أحسن وحده ليس 
صفة إنما هو جزء الصفةء وكذا الكحل جزء الصفة. وأجاب عن تأخير 
الكحل عن منه بأنه تجنب عن قبح اجتاع تقدبم الضمير على مفسره وإعبال 
الخبر في ضميرين لمسمى واحد وليس من أفعال القلوب» ويقال له إنك قد 
أوجبت على تقدير أن يرفع أن يكون الكحل مبتدأء وهو إذا تأخر لم يضر 
عود الضمير عليه وم يقبح» نحو في داره زيد. وهل ذلك إلا مثل # فأوجس 
في نفسه خيفة موسى #4 () في الإعراب المشهور لكن جعله مبتدأ مخبر عنه 
بالكحل هو قياس قول سيبويه في نحو من أبوك» لأنه إذا وضع موضعه 
يبقى الكلام على وضعه وحينئذ يتنع لعود الضمير على متأخر لفظأ ورنبة. 
ويصير مثل صاحبها في الدار» وينبغي أن يحمل قول الشيخ أي عمرو في 
تقدير تقدي منه على الكحل أنه يلزم منه عود الضمير على غير مذكور على 
أنه بناه على قاعدة سيبويه التي ذكرناها . 


فان قيل: هذا التعليل لا يتأتى في العبارة الثالثة وهى ما رأيت كعين زيد 
أحسن فيها الكحل» فإن الرفع لا يحصل به ذلك المحذور. 
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قلت: هذه فرع الأولى فكا لا يجوز الرفع في الأصل كذا في الفرع. 
ولأن المحذور واقع في التقدير. 

وقال الرشيد سعيد: قد جوزوا في التقدير ما لا يجوز في غيره. 

قلت: وإن كان كذلك فجوابه فقها كأنت طالق غدا ولا تخرجي إلا أن 
أذن لك» لكن الأصل أن يكون المقدر كالملفوظ وإعال الخبر في ضميرين 
السمى واحد كاف في المنع» على أن ذلك مشكل. أعني تعلق منه أحسن في 
أصل المسئلة إذا رفعت الكحل بأحسن» لما يلزم من تعدي فعل الظاهر إلى 
مضمره» وقد تقدم الكلام فيه» ولعل الصفار أخذ الإشكال عن ابن عصفور 
والانفصال عنه بأن الضمير الذي دخل عليه من هو كحل» آخر غير الذي 
رفع بأحسن» فكذا هناء على أن هذا أيضا يتأتى فيا إذا قدم الكحل ول 
يذكره وجنح إلى أمر طويل خطابي» ولا يتكلف له أن يقال عود الضمير على 
متأخر إنما هو فيا جاء عن العرب وهذا لم يجىء ولا غيره من التكلفات. 


واعام أن هذين التعليلين مفهومان من كلام سيبويه رجه الله » وأورد 
بعضهم على التعليل الثاني قلناه» وانفصل بأن سيبويه إنما ذكر ذلك ليفرق بين 
مسئلة الكحل بتزييئها ومسئلة مررت برجل خير منه أبوه» ولم يقل ليس 
لجواز الرفع مل آخر. 


وقد صرح الصفار بجواز المسئلة بالرفع على تقدير تقديم الكحل لا 
ذكرناه» وعلى تقدير تأخيره عنه مثل أن يكون معطوفا على من الناس› 
مقدرا بأن يكون الكحل مبتدأء أما إذا كان خبرا فيمتئع تأخيرٍ الكحل لم 
ذكرناه» ونظير هذه المسئلة على هذا التعليل من الحمل على أحسن القبيحين 
مسئلة ما قام إلا زيداً أصحابك, وأصلها ما قام أصحابك إلا زيداء فدار 
الأمر حين التقديم بين الرفع الراجح والنصب المرجوح لما أن البدل لا يتقدم» 
ومسئلة مررت بزيد ورجل آخر قائمين» آثروا مجيء الحال من النكرة على 
وصف المعرفة بالنكرة» ومسئلة هذا مقبلا رجل آثروا مجيء الحال من النكرة 
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على تقديم الصفة فتحملوا القبيح لرفع أقبح منه. ولعل هذا مراد الشيخ أبي 
عمرو في قوله لو لم يرفع الظاهر لكان مرفوعا بالابتداء وهو متعذر لقصوره 
عن غيره؛ اي لان الرفع بالائتداء قاصر عن الرفع على الفاعلية لاستلزام 
ذلك الفصل ٠‏ وهذا وإن كان فعله رفع أفعل الظاهر فأمره أخف . 

ولرفع أفعل الظاهر في هذه المسئلة تعليل آخر مفهوم من كلام سيبويه 
أيضا اعتمد عليه شراحهء وهى أن أفعل إذا كان لتفضيل الشىء على نفسه 
في موضعين فهي جارية على الأول في المعنى مع رفعها فترفعه إذ ذاك كا 
ترفع الضمير » لأنك إنما تفضل بها المكان على غيره إذ لا تقدر أن تفضل بها 
نفس الشىء على نفسه» قال سيبويه ولكنك زعمت أن الكخل هنا عملا 
وهيئة» يعنى عملا من الحسن وهيئة فيه ليست له في غيره» فالمعنى ما رأيت 
أحداً عاملا في عينه الكحل من الحسن كعمله في عين زيد» وهذا في التقدير 
كقوله ما رأيت أحدا يحسن عينه بالكحل كعين زيد», فهو کا رأيت أحدا 
يحسن بالكحل كحسن زيد» فهو کا رأيت أحدا حسنا بالكحل کزید› ولا 
يتأتى ذلك في مررت برجل خير منك أبوه, لأن فيه أفعل صفة للأب» لأن 
تفضيل الأب على أحد ممكن فحصلت الصفة لا بعد. 

وذكر ابن فلاح في (الكافي) تعليلين آخرين. 

أولما: أنبا عملت في الظاهر في تفضيل الثىء على نفسهء لأن ذاك 
بالنسبة إلى المعاني غالبا يجري مجرى الضمائر. فرفعته كا ترفع الضمير. 

تانيها : أنه لما اتحد الفاضل والمفضول كأنه عمل شىء واحد فهذه حمس 
علات لم أرها مجتمعة. 

النظر الثانى: في وجه اشتراط تلك الشروط. أما اشتراط الموصوف 
وهو في عبارة ابن الحاجب في قوله لشيء وني عبارة (التسهيل) في قوله 
فصاحب أفعل فقيل ليتأق التفضيل وهو دعوى» وقيل لأن الأسماء العاملة لا 
بد لها من الاعتاد. واعترض بأن ذلك يكفي فيه النفى فتقول ما أحسن في 
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غير رجل الكحل منه في عين زيد. کا تقول ما قائم الزیدان» فرفع 
الوصف مكتفى به وأجيب بأن أفعل لم يقو قوة اسم الفاعل » ألا ترى أنه لا 
ينصب المفعول به مطلقا على الصحيح» ولو وجدت شروط رفعه للظاهر 
بخلاف اسم الفاعل» وأما السبب عند من اشترطه لأنها صفة جرت في اللفظ 
على غير من هي له ولا بد منه» لأنه الذي رفعته أفعل وأما التفضيل فأفعل 
وضعت له» وكونه بين ضميرين وهو المشار إليه بالاعتبارين فلأن تفضيل 
الشيء على نفسه إِئما طريقه ذلك » والنفي لامكان وقوع الفعل موقعه واغتنائه 
عنه كا قررناه في التعليل بمعاقبة الفعل وهو ينتظم بالشروط السابقة لك› 
وقد تقدم أن بدر الدين بن مالك اشترط الأجنبية في مرفوعها وتقدم الكلام 
معه والتوفيق بينه وبين من اشترط السببية . 

فإن قلت: فأنت إذا قلت ما رأيت رجلا أحسن مه أبوه» أو رأيت 
رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد يصح وقرع الفعل موقعه!؟ 

فقد أجاب عنه بدر الدين: بأن المعتبر في اطراد رفع أفعل النفضيل 
الظاهر جواز أن يقع موقع الفعل الذي يبني منه مفيدا فائدته» ولو قلت في 
الأول يحسن أبوه كحسنه لفاتت الدلالة على التفضيل» أو يحسنه أبوه أي 
بفوته لكنت قد جئت بغير الفعل الذي يبنى منه أحسن وفاتت الدلالة على 
الغريزة المستفادة من أفعل عينه الكحل کیحسنه ‏ أو يحسن الكحل كحلا 
ناتت الدلالة على التفضيل في الأول وعلى الغريزة في الثاني انتهى وهذا 
تقدم أن مثله يقال في المثال المستجمع للشرائط وتقدم الجواب عنه فليطابق 
بينه وبين هدا. 

واعام أن رفع أفعل الظاهر على ماهو المختار مشروط بالشروط السابقة 
لكن هل هذا لأفعل من أو لأفعل في جميع استعرالها لم أجد من شفي الغليل 
في هذه المسئلة » الذي ينبغي أن يقال إن هذا ينبني على الاختلاف في تعليل 
وجه قياس عدم عملها هل هو كونها لم تشبه الفعل كاسم الفاعل ولا الوصف 


۲Y 


المشبه للفعل وهي الصفة المشبهة في لحاق العلامات وهو ظاهر عبارة سيبويه 
- رحمه الله أو كونها لم يوجد فعل بمعناها كا قاله الشيخ أبو عمرو وغيره؟ 
إن قلنا بالأول فينبغي إذا استعملت بالألف واللام أن يجوز رفعها للظاهر؛ 
فتقول هذا الرجل الأفضل أبوه» لأنها تثنيى وتجمع إذ ذاك» وكذا إذا 
أضيفت لعرفة نحو زيد أفضل الناس أبوه» لأنه يجوز تثنيتها وجمعها حينئذ. 
وإن قلنا بالثاني فلا ينبغي أن تعمل إلا بالشروط - والله تعالى أعلم. 


رفص 


بسم الله الر حجن الرحم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسم 
فائدةٌ 


الكلام في قوله تعالى #حور مقصورات في الخيام » 


قوله تعالى 4 حور مقصورات في الخيام © )١(‏ قال الشيخ جلال الدين البلقيني 
في رسالة لوالده هذه الآية تنقض القاعدة وتكثر الفائدة: لأن حورا جع 
حوراء وهو جع عاقل وقد جاءت صفته على الجمع مراعاة للتكثير على ما 
قالوه لأن مقصورات معناه مجعولات في القصر فلو جاء على الافراد لكان 
حور مقصورة في الخيام كا قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية# () 
وكا قال #وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة»() وأما قوله تعالى # أن 
يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات 4# ) فيتعين أن يكون من هذا القسم. وأن 
مسليات صفة مجموعة ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل إنما يحىء عند 
التعذر» وقد نص النحاة على أن قوله تعالى # هدى للمتقين الذين 
يؤمنون€ () يجوز أن يكون الموصول تابعا وأن يكون مقطوعا» وعلى التبعية 
فهو نعت لا بدل» إلا إذا تعذر كقوله تعالى #ويل لكل همزة لمزة الذي 
جع 4 لامتناع وصف النكرة بالمعرفة» ولا يجوز أن يكون نعتا للصفة 


.۷۲ سورة الرحمن ؛ أية‎ )١( 
.۸ (؟) سورة الغاشية: أية‎ 
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," »۲ سورة البقرة: آية‎ )0( 
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السابقة وهو أفعل التفضيل في قوله «خيرا منكن » لأن نصوص النحاة على 
أن الصفة التي تنعت وينعت بها المشتقات هي أسماء الفاعلين وأمماء المفعولين, 
تمنع ذلك» لأن خيرا ليس من أساء الفاعلين ولا المفعولين فيقع نعتا ولا 
ينعت ولا يحسن أن يكون حالا من أزواج» وإن كان نكرة تخصص 
بالوصف. لأن الحمل على الوصف أولى من الحمل على الحال» ولا يجوز أن 
يكون حالا من الضميرء وامتناعه أوضح من أن يذكرء لأن صاحب الحال 
الضمير وهو المتبدل بهن » والحال إنما هو للمتبدلات فبطل هذا ء وقوله تعالى 
8 فيهن خيرات حسان) () إن شنا جعلناه من هذا. 

والذي أقوله : إن الوصف بكليهها وارد في القرآن والسنة فمن الجمع في 
السنة قوله عليه الصلاة والسلام # نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات » 
لأن النساء والنسوان والنسوة جع المرأة من غير لفظها كالقوم في جع المرء. 
وإن جعلته اسم جمع خرج عن هذا الباب» ولكن الأكثر الإفراد , والله تعالى 
ملحنا وإيام مزيد الامداد. 

فكتب له والده رححمهها الله تعالى ما نصه: 


قد ذكرنا في الدرس يوم الخميس « حور مقصورات في الخيام » وذكرنا 
أيضا « فيهن خيرات حسان » وقلنا مقصورات لا يتعين أن يكون صفة بل 
يجوز أن يكون خبرا » والمعنى عليه فإن القصد الإخبار عنهن بأنهن ملازمات 
لبيوتين لسن بطوافات» ويكون قوله تعالى في الخيام نظير قولك زيد محبوس 
في المكان الفلافي» هو قولك محبوس. 

وأما قوله تعالى: 9 فيهن خيرات حسان*» فلأنه لما قال: فيهن » قابله 
بالجمع فقال خيرات وقال حسان مراعاة للفواصل التي في السورة من أوها 
إلى آخرهاء والذي قبله من غير فاصل قوله «فيها فاكهة ونخل ورمان. 


.۷١ سورة الرحمن: آية‎ )١( 
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فبأي آلاء ربکا تكذبان# ) وأعقب ذلك بقوله فيهن خيرات حسان. 

وأما ما في #هل أتاك حديث الغاشية# () فهو كالذي في سورة 
القيامة » وأما مسلمات ففي بدليته كلام آخر ذكرناه وهو البدل المشتق وهو 
ضعيف» ولكن جوزنا أن يكون حالا من الضمير المستكن في خيرا منكن . 

وأما حديث نساء كاسيات عاريات » فهذا جاء على إحدى اللغتين والكلام 
على ما في القرآن الكريم والذكر الحكي» زادنا الله وإيام من اليقين والتوفيق 
والحكمة وأفاض علينا جيعا النعمة ودفع عنا النقمة آمين» وصلى الله على 
سىدنا مد وآله وصحيه وسام . 

الكلام في قوله تعالى «.. وما بتلى عليكم في الكتاب في يتامى 
النساء » 

كتب الشيخ جلال الدين البلقيني إلى والده شيخ الاإسلام سراج الدين 
رحمهما الله تعالى : 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أسعد الله مساء ك» وأذهب عنكم ما 
ساء مع يقول الفقير أصلح الله شأنه وأزال عنه ما شانه إن الزمخشري في 
الكشاف وقع عليه تعقب من فيض الألطاف في قوله تعالى #9 ويستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء # © 
وذلك أنه قال ما في محل الرفع أي يفتيكم الله والمتلو في الكتاب في يتامى 
النساء قوله تعالى #وإن خفتم أن لا تسقطوا في اليتامى # أ وهو مثل قولك 
[ أعجبني زيد وكرمه] يجوز أن يكون ما يتلى عليكم مبتدأ وفي الكتاب 
خبره على أنها جملة معترضة ويجوز. أن تكون مجروراً على القسم كأنه قيل 
)١(‏ سورة الرحمن: أية 1۸ء 58. 
(؟) سورة الغاشية: آية .١‏ 
(۳) سورة النساء : أية ٠١۷‏ . 


.۳ سورة النساء: آية‎ )٤( 


۲۷٢ 


قل الله يفتيكم فيهن وأقسم با يتلى عليكم في الكتاب. 

قلت : في الوجه الأول هو صلة يتلى أي يتلى عليكم في معناهن» ويجوز 
أن يكون في يتامى النساء بدلا من فيهن » وأما في الوجهين الأخيرين فبدل لا 
غير انتهى کلامه. 

وأقول: لا يصح على الوجه الأول وهو أن تكون ما فاعلة البدلية من قوله 
فيهن » والذي ذكره المعربون في ذلك ومنهم العكبري إنما هو البدلية من قوله 
في الكتاب وإنما لا يصح بوجهين. 

أحده|: أن قوله فيهن فيه ضمير عائد على النساء فهو مقصود في 
الجواب, لأن الجواب عن حكم النساء كالجواب الله يفتيكم فيهن أي في 
النساء ‏ وأما قوله وما يتلى عليكم في الكتاب ففيه تصريح بيتامى النساء فصار 
التقدير قل الله يفتيكم في النساء » ويفتيكم المتلو في الكتاب في يتامى النساء 
فلا تصح البديلة حيئئذ من فيهن » لا ستلزام أن يكون الجواب أخص من 
السؤال» لأن المسئول عنه حكم النساء ونحوه, الجواب على تقدير البدل قل 
الله يفتيكم في يتامى النساء» وهذا إن كان مققصودا بالحكم إلا أن الأول 
أيضا مقصود وهي أن الله يفتي عباده في أمر النساء عموماء ويفتيكم المتلو 
في الكتاب في يتامى النساء خصوصاء والجواب لا يكون أخص من السؤال. 

والوجه الثاني : أن قوله فيهن متعلق بجملة قل الله يفتيكم » وقوله في 
يتامى النساء متعلق بجملة يفتيكم المتلو بناء على أن ( ما) فاعله» ولا يبدل 
المتعلق بجملة من المتعلق بجملة أخرى» وأما على الوجهين الأخيرين فلا تستقي 
البدلية لا من الكتاب ولا من فيهن, أما من فيهن فلا قدمناه من استلزام أن 
يكون الجواب أخص من السؤال» وأما من | لكتاب فإن على هذين الوجهين 
المراد والذي يتلى عليكم محفوظ في الكتاب لأنه قال المراد بالكتاب على هذا 
الوجه اللوح المحفوظ مثل #إوإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكي4. 
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فلا يصح أن يبدل في يتامى النساء من قوله في الكتاب» لأن ذلك ذكر 
للتعظي والمبدل منه في نية الطرح فيؤدي إلى فوات الأمر الذي سيق لهء 
والذي يتلى عليكم في الكتاب على معنى أنه تقرر في الكتاب اللوح المحفوظ , 
وكذلك على القسم» لأنه إنما يقم بالأمر العام وهو ما يتلى في الكتاب على 
سبيل التعظي» وأما الأمر الخاص وهو الذي يتلى في يتامى النساء فم يقسم به 
فلا تصح البدلية على هذين الوجهين بوجهء وإذا بطلت البدلية فلا يصح له 
حينئذ أن تكون الجملة اعتراضية ولا قسمية إلا إذا علق في يتامى النساء 
«قوله يتلى عليكم في الكتاب مع آنا إعرابان مخترعان لم يسبقه إليهما أحد . 

فالمسئول تأمل هذه الأعتراضات وهل هي صحيحة أم لاء والله يديم انتفاع 
الناس وجود من يزيل عنهم البأس. 

فكتب إليه والده: 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» اللهم صل على سيدنا محمد سيد 
السادات من أهل الأرض والسموات وعلى آل سيدنا عمد وأصحابه وأتباعه 
| وأحبابه من سهل وألطف ويسر » أسعد الله صباحكم وأدام سعد ك ونچاحکم» 
لقد ابديتم افنانا وقلدتم امتنانا . 

وأقول في الجواب والله الموفق للصواب: 

إن قول الزمخشري والمتلو في الكتاب في معنى اليتامى » يعني قوله «9وإن 
خفتم أن لا تسقطوا في اليتامى * الآية التي فيها ذكر اليتامى في الخوف أن لا 
يسقط من وهي المذكور فيها 9 فانكحوا ما طاب لكم من النساء © 7 فجوز 
أن يكون في يتامى النساء بدلا من فيهن فيصير التقدير والمتلو في الكتاب في 
الآية التى فيها ذكر اليتامى مما يتعلق بالنساء هو قوله تعالى # فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء # . 


۳ سورة النساء ۽ أية‎ (١) 
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وإذا اختصرت قلت التقدير قل الله يفتيكم فيهن والمتلو في الكتاب 
فيهن » وذلك المتلو هو في الآية التي فيها ذكر اليتامى » كا تقول إذا سألك 
سائل عن المحجور عليهم» العالم يفتيك فيهم» والمقرر في الجامع في حجر 
' الصبي» وكان قد ذكر في حجر الصبي ما يتعلق بعموم المحجور عليهم. 
وبذلك يظهر أن الجواب ليس أخص من السؤال بل هو مساو لهء وأما 
التعلق فإن قوله فيهن يتعلق بقوله يفتيكم وقوله في اليتامى يتعلق بقوله 
يفتيكم أيضا على إعراب البدلء وإنما يتعلق بقوله يتلى على غير البدل» وما 
ذكرتموه على الوجهين الأخيرين فالبدلية من الكتاب لم يتعرض ها الزخشري, 
والبدلية من فيهن قد تقدمانها مساوية بما قررناه وهي متعينة على 
الاعتراض والقسم. وصار التقدير قل الله يفتيكم فيهن ‏ تم الكلام ثم 
اعترض بقوله والذي يتلى عليكم ثابت في اللوح المحفوظ, ثم عاد إلى تمام 
الأول وقال في يتامى النساءء والتقدير قل الله يفتيكم فيهن في المذكور في 
قوله: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء # وذكر في اليتامى للإعلام 
بموضعه, وعلى القسم يصير التقدير قل الله يفتيكم فيهن » وأقسم با يتلي عليكم 
في الكتاب» ثم عاد الأول بالبدلية المذ كورة» وجوّز الزجاج أن يكون (ما) في 
حل خفض » قال وهو بعيد جداً لأن الظاهر لا يعطف على المضمر » وهذا الذي 
قدمته هو الذي ظهر لي بعد التأمل » وهكذا يكون الترسل » والفقير يرغب إلى 
الله في أن تكون خليفتي , وأكثر بذلك التوسل» اللهم أجب سؤالي وأصلح حال 
خليفتي وحالي آمين» والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا همد 


واله و صحه والتابعين وتابعيهم باحساتث إلى يوم الدين , 


۲۷۹ 


الإستغناء بالفتح المبين» في الاستغناء في « ولا أكبر إلا في كتاب 
سين2 

للشيخ سراج الدين البلقيني رحه الله تعالى : 

أما بعد رحمه الله الذي جعل علاء الشريعة هم أهل العام المبين» وأقامهم 
لحفظ الشرع المحمدي وفيهم الكتاب المستبين» ومنحهم الثبات في الدين, 
فسلوا سيوفهم على الزنادقة المارقين» وجعل على منطقهم من الفصاحة ما 
يظهر لكنة منطق المتفلسفين. وحفظ عقوهم السليمة من رديء المعقول 
فاستقاموا على الطريق المستبين» والصلاة والسلام على عبده مد المخصوص 
بالشرع العام المفضل على الخلق أجمعينء وعلى آل همد وأصحابه وأزواجه 
وذريته والتابعين» فإنه لما حضر كاتب هذه الأوراق» الفقير إلى عفو الخلاق 
مجلس مولانا المعز الأشرف حب العام والعلماء حبيب الأخيار الحلماء السيفي 
ملكتمر المارداني بلغه الله في الدنيا والآخرة حسن الأماني » تغير بعض من 
حضر با تفضل به من الإحسان وعمر في حق محبه الفقير إلى عفو الله عمر» 
فلا وقع الكلام في المتعة قال بعض الحاضرين قولاً فمنعهء ثم انتشر الكلام 
في الإستدلال وظهر من المتحملين في الكلام كثير من الإختلالء ثم حصل 
بعد ذلك السكون وربك بعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» ثم قرأ قارىء 
من القرآن العظيم آيات يعام السبل إلى فهمها العلماء الاثبات منها 9وما يعزب 
عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا في كتاب مبين4 17 وم يكن في عزم كاتبه العود إلى الكلام مع 
أحد من الحاضرين لما يقع في ذلك من اللغط وذلك مظنة الغلط» فقال بعضهم 
في الإستثناء إشكال ولم يكمل فيه المقال ولم يقتصر على السؤال» وكان كاتبه 
ضبق عليه في ذلك المجال إلى أن أرحته بالانتقال إلى الجواب فقلت والله 
الموفق للصواب . 


.5١ سورة يونس: آية‎ )١( 
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الجواب عن ذلك من أوجه أربعةء ومن تغيظ. فقد قرر أمره على 


المنازعة بغير عام وأزمعه. 


وهن أنه يجوز أن يكون إلا بمعنى الواو والاستثناء من محذوف أو من 
قوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء أو منقطع » وني أثناء ذلك كلام 
المتعصبين لإقامة الشر لا ينقطع » فقصدت بهذا النصيف تقرير الأوجه في 
ذلك» وإيضاح القول فيه والمسالك. 

فأقول: وجه الإشكال أن يقال لا يصح أن يكون الإستثناء من قوله وما 
يعزب إذ يصير المعنى وما يبعد وما يغيب إلا في كتاب مبين» وهذا فاسد. 
ولا يصح أن يكون الإستثناء من قوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر رفعت أو 
فتحت, لأن الرفع للعطف على محل مثقال. والفتح للعطف على لفظه وهو في 
موضع الجر لامتناع الصرف في أصغر ولا أكبر للصفة والوزن» وحينئذ 
فيشكل الإستثناء وهذا الأخير لم يقرره من كان يستشكل بل اقتصر على 
الأول ولم يكمل الكلام لذهوله عن الثاني. وتمام الكلام أن الإستثناء مما ذكر 
على ما تقرر مذ کور فيا لا يصح ولا هو مذكور فیا ذكر يستثنى منه الأول» 
والأصل عدم الحذف وبتقديره فا هو» وبلغني من بعض العلاء الأعلام أن 
بعض من حضر المجلس له مدة يسأله عن هذا السؤال بعيئه وتردد له في ذلك 
مرات في أوقات قريبة من هذا المجلس » ولم يكن عندي عام من ذلك إلا بعد 
وقوعه وظهور ما كانوا يكتمون والله يكتب ما يبيتونء ولا حصل الكلام 
في ذلك فتح الله على على الفور بأجوبة أربعة فأردت أن أرتبها بأن أخرج 
إلا عن الاستثناء إلى العطف. أو أجعلها على بابها والاستثناء من حذوف 
ملتزماً العطف في ولا أصغر من ذلك ولا أكبر على اللفظ والمحل» أو لا 
التزم ذلك فيكون من ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بتقدير الابتداء رفعاً أو 
نصباً ولا لنفى الجنس» وآخر ما ذكرت أن يكون الإستثناء منقطعا » فلم 
أخذت في الكلام على الأول وقعت المنازعة فيه لغرابته عندهم واعتقادهم أنه 
لم يقل » أو لم يقل مثله في القرآن العظيم وكل من الإعتقادين غير صحيح» أما 

٣۸۱ 


الاول. فقد صرح جع من النحاة بنقل ذلك عن جماعة من النحاة المتقد مين 
کا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» وأما الثاني فقد ذكره جع من المفسرين 
والمعربين في قول الله تعالى في سورة هود 9# إلا ما شاء ربك # ) وكان من 
جلة كلام بعض من حضر يفسد المعنى على هذا التقدير » لأنه يكون التقدير 
ولا في كتاب مبين, فقلت له في الجواب الكلام في تقدير إلا بالواو ولا 
ب (ولا)ء تم قلت وكيف يفسد ولمعنى صحيح على تقدير ولاء لأن 
التقدير حينئذ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» والمعنى كل كائن في 
الأرض وفي السماء وفي أصغر من ذلك وفي أكبر منه وني كتاب مبين لا 
يعزب منه شيء عن ربك وعلى تقدير الواو يصير التقدير وذلك أي وهو في 
كتاب مبين, وكان وقع من استشهادي في المجلس ما قال الشاعر: 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
فعدلوا عن البحث فيه وعن المعنى إلى ان ذلك لا يقال في القرآن» وقال 
بعضهم إلا بمعنى الواو لا تعطف الجمل ولا تقدر في القرآن» وهذا من 
'العجب» فقد حمل الأخفش على ذلك قوله تعالى #إلئلا يكون للناس عليكم 
حجة إلا الذين ظلموا منهم» واستشهد على ذلك بقول الشاعر: 
وأرى ها دارا ببأغدرة السيدان لم يدرس ها رسم 
إلا رماداً هامداً دففتث عنه الرياح خوالد سحم 


أي وأرى ها داراً ورماداً» وقال الفراء في قوله تعالى وحكى عنه ذلك 
مکي واستحسنه فقال قوله تعالى :و وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين# حمل 
هذا اللفظ على ظاهره وجعل قوله إلا في كتاب متصلا بما قبله أوجب أن 
أشياء تعزب عن الله وهي في كتاب مبين تعالى الله عن ذلك ومثله في 
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الأنعام «ؤولا رطب ولا يابس 4#( ولكن إلا وما بعدها منقطعة عا قبلها 
على إضمار بعد لا تقديره وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر » تم الكلام» فلا شيء يعزب عنه لا إله إلا هوى ثم ابتدأ فقال 
وهو في كتاب مبين» وإلا في موضع الواو وهي مضمرةء قال أبو جمد المكي 
عقب حكايته ذلك هذا قول حسن لولا أن جميع البصريين لا يعرفون (إلا) 
بمعنى الواو» وكذلك قال مكي » وكذلك قال قوم في قوله تعالى # يجتنبون 
كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم# © إن معناه واللمم. 

قال مكي : وكون إلا بمعنى الواو بعيد شاد ولو جعلت إلا بمعنى لكن 
لكان أقرب وأجود» وكأنه قال لکن هو في كتاب مبين» وهذا أحسن في 
التأويل والإستعمال من قول صاحب الكشاف إن إلا بمعنى الواو وكون إلا 
بمعنى لكن مستعمل كثير. وكونها لا يعرف فحمل الكلام على المعروف 
المستعمل أولى» والإضمار لا بد مئه في القولين جميعاً وبه يتم الكلام - انتهى 
ما ذكر مکي ‏ وقد علمت مته امورا. 

أحدها: أن الجرجاني جوز ما جوزناه. 

الثاني : أن مكيأ استحسنه إذ قال لولا أن جميع البصريين لا يعرفون إلا 
معنى الواو» وعلى مكي في ذلك اعتراض» فقد سبق لك في ذلك النقل عن 
الأخفش سعيد بن مسعدة المجاشعي وهو من رؤوس البصريين» أن إلا تأقي 
بمعنى الواوء ولذلك قال في التسهيل في باب العطف في حروفها فقال ولا إلا 
خلافا للأخفش والفراء . 

الثالث: أن قوم خرجوا على ذلك إلا اللمم وظهر لك بذلك لا يناف 
لدي المرسلون إلا من ظم# 9) عن بعض النحويين أن إلا بمعنى الواوء 
)١( ٠‏ سورة الانعام: آية ۵4 . 
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وأجاز الفراء أن تكون إلا بمعنى الواو في قوله تعالى # خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك 3#( . 

فإذا كان الأخفش وهو من رؤوس نحاة البصريين والفراء وهو من نحاة 
الكوفة يقدران ذلك في كتاب الله تعالى بل وفيه الحذف أيضاً. كذلك من 
حكى عنه الفراء وقد جوز ذلك في هذه الآية بعينها أبو على الحسن بن يحى 
الجرجاني» هذا الأمر يدل على قلة المارسة بالعلوم » والقول إذا حكى لا يلزم 
من حكايته اختياره» مع أنه لا محذور في اختياره في العقيدة ولله الحمدء إنما 
المحذور في العقائد والأفعال المنكرة التي يأباها الكرام البررة مشيرا إلى هذا 
الخال يحمد الله معتقدي صحيح ولا انا عن مقال الحق زائغ » وهذه الآيات 
التى سيقت فكيف ينكر هذا ذلك الكلام على الإستثناء فيهاء وإنما الكلام 
على ما من بصدده. 

ولنقدم الكلام على الإستثناء من المذكور ثم نذكر بعد ذلك الإستثناء من 
المقدر فنقول: كان سبق في الأجوبة التي ذكرناها أن يكون الإستثناء من 
قوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر على الرفع على الإبتداء أو الفتح على أن 
(لا) لنفي الجنس» وهذا هو الذي جزم به الزمخشري فقال: وما يعزب 
قرىء بالغم والكسر وما يبعد وما يغيب» ومنه الروض العازب ١‏ ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر » القراءة بالرفع والنصب, والوجه النصب على نفي 
الجنس» والرفع على الإبتداء ليكون كلاماً برأسه» وفي العطف على حل من 
مثقال ذرة أو على لفظ مثقال ذرة فتحا في موضع الجر لامتناع الصرف 
إشكال؛ لأن قولك لا يعزب عنه شيء إلا في كتاب مشكل - انتهى ما قرره 
الزخشري» وكأنه قصد بذلك ما نقل عن أني على الفارسي وأن الرفع في 
ذلك للعطف على المحل والفتح فيه للعطف على اللفظ» وقد قال السخاوي 
شارح (الشاطبية) ‏ رحه الله تعالى ‏ متكلأ على قول الإمام الشاطي رجه 
الله تعالى : 
)١(‏ سورة هود: آية لا١1.‏ 
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ويعزب كسر الضم مع سبأ ونبأ وأصغر فارفعه وأكبر فافصلا 

عزب يعزب ويعزب إذا غاب ونأى وها لغتان» ومنه الأرض العازبة 
والروض العازب البعيد» والوجه في رفع أصغر الإبتداء فهو كلام مستقل 
بنفسه» والنصب على لفى الجنس . 


هه 


وقال أبو علي في الرفع: هو حمل على موضع الجار والمجرور في ( من 
مثقال) وهو رفعء كما في كفى بالله. 

وقال في النصب : إنه معطوف على لفظ مثقال أو ذرة, إلا أنه لا ينصرف 
للصفة والوزن» تابعه على ذلك الجميع » فيصير التقدير على ذلك لا يعزب 
عنه شيء إلا في كتاب. وهذا فاسد ‏ انتهى. 

وليس ما ذكره أبو على بفاسد إذا جعلنا الاستثناء من حذوف أو منقطعاً 
كما هو الجوابان الباقيان» وكأن الحامل لأبي على الفارسي على ذلك بالنصب 
أيضاً لنفى الجنس» فلا كان العطف هو المقصود اتفقت السبعة هناك على 
الرفع عطفاً على مشقال» واختلفوا في آية يونس نظراً إلى اختلاف حالتي 
العطف وهذا الحال ضعيف. 

وكان أراد بعض من حضر أن يقرره بعكسه» وجوابه أن القراءة سنة 
متبعة فلا يلزم من الإتفاق في موضع حمل المختلف عنه لوجود المانع هنا مع 
الإتصال إن في آية سبأ تخريجاً قاله الزعخشري - يأتي إن شاء الله تعالى. 

ولنعد إلى الكلام على الجوابين الأخبرين فنقول» وعلى الإنقطاع جرى 
جمع من المعربين وجزم به العكبري في إعرابه فقال ولا أصغر من ذلك ولا 
اکر بفتح الراء في موضع جر لذرة أو لثقال على اللفظء ويقرءان بالرفم 
حملا على موضع من مثقال إلا في كتاب أي إلا هو في كتاب. والاستثناء 
منقطع » وقدمه صاحب ( تبصرة المتذكر) فقال إلا في كتاب مبين منقطع . 


وقال على الثاني جزم به الزمخشري» وزعم بعضهم ولا أصغر إلى مبين 


TAO 


جملة مستقلة بنفسها وجعل الاستثناء متصلاء وفتح ولا أصغر ولا أكبر على 
نفي الجنس ورفعهها على الإبتداء» فعلى هذا ينبغي أن يقف علي في السماء . 
والقول بأن الإستثناء منقطع هل يرد وهل وقع في القرآن العظيم أم لاء وهي 
معروفة لا نطول بذكرها. 

وأما الجواب الآخر وهو أن يكون الاستثناء من محذوف فتقديره ولا 
شيء إلا في كتاب مبين ونظيره ما فرطناه في الكتاب من شيء 4 () 
#وكل شيء أحصيناه كتاباً# 27 . 

ونا لم أجعله مستثنى ما قبله رفعاً أو فتحاً لأن الكلام على أن الرفع 
للعطف على المحل والفتح للعطف على اللفظ فعدلنا عن الاستثناء من المذ كور 
إلى مقدر مبتدأ دل عليه ما سبق » ولا بدع في حذف ما قدر لدلالة الكلام 
عليه ويكون من جموع ذلك إثبات العام لله تعالى في كل معلوم وأن كل شيء 
مكتوب في الكتاب وقد يجمع بينهما في قوله تعالى قال علمها عند ري في 
كتاب لا يضل ربي ولا ينسى #» وفي قوله تعالى #وعنده مفاتح الغيب 4 . 

وهذه الأوجه الأربعة التي فتح الله بها لا توجد جموعة في كتاب بل 
الأول منها قد علمت أصله ومن قدره في هذه الآية » والثاني قد علمت من 
قاله» والثالث قد علمت من جزم به واختاره والرابع يشهد له كثير من 
أساليب العرب. وذكر صاحب (تبصرة المتذكر) أنه يجوز أن يكون 
الإستثناء متصلا بما قبل قوله وما يعزب ويكون في الاية تقديم وتأخير 
وترتيبها ( وما تكون في ثأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا 
في كتاب إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه) إلى ولا أكبر , 
تلخيصه وما من شيء إلا وهو في اللوح المحفوظ ونحن نشاهده في كل أن». 
ويجوز الاإستثناء من وما يعزب ويكون يعزب بمعنى يبين ويذهب المعنى لم يبن 
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ٿيءَ عن الله تعالى بعد خلقه له إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ» 
للخيصه كل خلوق مكتوب - انتهى وفيه نظر» أما الوجه الأول» فليس 
هذا نظير أمرر ربهم إلا الفتى إلا العلاء بل عند قصد التأكيد في نحو ذلك 
يجب العطف بالواو ولا تقول قام القوم إلا زيدا إلا جعفراً إذا قصدت 
التأكيد إلا بالعطف فتقول وإلا جعفرا. 


فإن قيل: إنما يكون ذلك في إلا التى للتأكيد وههنا قد لا يكون مقصوداً 
فيكون كقول القائل ما قام إلا زيداً إلا عمراً. 


قلت : لا يصح لأن المثال المستشهد به مفرغ ولا تفريغ فها نحن فيه» ولكن 
هو قريب من قولك ما قام القوم إلا زيداً إلا عمراً غين أن المستثنيين 
داخلان في القوم » ولو سكت عن أحدهي لانتفى بخلاف ما نحن فيهء وأيضاً ' 
فلأنه يلزم مجازان» أحدها بالتقديم والتأخير والثاني تكرير. 


وأما الوجه الثاني : فتفسير يعزب يبين ويذهب لا يعرف إنما المعروف في 
عزب ما تقدم» نعم قال الصغاني في (العباب )قال أبو سعيد الضرير: يقال 
ليس لفلان امرأة تعزبه أي تذهب عزبته بالنكاح » مثل قولك تمرضه أي تقوم 
عليه في مرضه» ثم قال الصغاني والتركيب يدل على تباعد وتنح » فتفسيره 
قصد بذلك أن الغيب مكتوم» فا يظهر منه ويذهب إلا في كتاب مبين, 
قصد بذلك أن الغيب مكتومء فما يظهر منه ويذهب إلا في شكتاب مبين» 
وهذا المعنى قريب من عام كلام وقع للزمخشري في سورة سبأ لما وجه القراءة 
المشهورة بالرفع على الابتداء أشار إلى قراءة شاذة بالفتح على نفي الجنس 
كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله بالرفع والنصب وهو كلام منقطع عا 
قبله .قال الزمخشري : فإن قلت : هل يصح عطف المرفوع على مثقال ذرة كأنه 
قيل لا يعزب عنه مثقال ذرة وأصغر وأكبر » وزيادة (لا) لتأكيد النفى, 
وعطف المفتوح على ذرة بأنه فتح في موضع الجر لامتناع الصرف» كأنه قيل 
لا يعزب مثقال ذرة ولا مثقال أصغر من ذلك ولا أكير. 


AY 


قلت : يأبى ذلك حرف الاستشناء إلا إذا جعلت الضمير في عنه للغيب» 
وجعلت الغيب اسا للخفيات قبل أن تكتب في اللوح المحفوظ , لأن إثياتها 
في اللوح نوع من البروز عن الحجاب على معنى أنه لا ينفصل عن الغيب شيء 
ولا يزال عنه إلا مسطورا في اللوح - انتهى . 

ويمكن أن يحىء .مثله هنا على تقدير حذف مضاف» ولقائل أن يقول ما 
المانع من الاتصال وجعل الاستثناء من ولا أصغر ولا أكبر مع العطف على 
اللفظ والمحل ؟ فإن قيل المانع ما سبق قلنا فقد وقع التصريح بالعطف مع 
الاستثناء في قوله تعالى # وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين © فإن القراءة عند السبعة بجر 
حبة ورطب ويابس . قال الزخشري ولا حبة ولا رطب ولا يابس عطف على 
ورقة وداخل في حكمهاء كأن قيل وما يسقط من شيء من هذه الأشياء إلا 
بعلمه» وقوله إلا في كتاب مبين كالتكرير لقوله إلا يعلمها؛ لأن معنى إلا 
يعلمها ومعنى إلا في كتاب ميين واحد» والكتاب المبين عام الله أو اللوح. 

ويقال مثله هنا بأن قوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر عطف على مثقال 
أو ذرة وداخل في حكمها, كأنه قيل وما يعزب عن ربك من هذه الأشياء 
شيء وذلك مثبت للعلم » فيكون معنى ذلك ومعنى إلا في كتاب مبين التأكيد 
لا فهم من إثبات العام ما سبق» لأن معنى ذلك ومعنى إلا في كتاب مبين 
واحد» والكتاب هو عام الله تعالى » والمعنى وما يعزب عن ربك من مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء إلا يعلمهاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
علمه» وهذا وجه آخر في الآيةء إلا أن فيه حذف المؤكد بخلاف إلا 
يعلمهاء فإنه مذكور» نعم يتمشى ذلك على التقديم والتأخير وفيه ما تقدم. 
وبه مع الوجهين اللذين قبله مع الأربعة التي ذكرتها في المجلس وأوضحت 
القول فيها تكمل في الآية سبعة أوجه» على أنه قد قريء شاذا ولا حبة ولا 
رطب ولا يابس برفعها . 

قال الزعخشري: وفيه وجهان أن يكون عطفا على محل من ورقة أو رفع 


TAA 


على [ الابتداء» وخبره إلا في كتاب مبين» كقولك ] لا رجل منهم ولا امرأة 
إلا في الدار» وما وقع في الكلام من غيري أنه يجوز أن يكون الاستثناء في 
ذلك روعي فيه ما راعى العرلي بقوله: 
فى كملت خيراته غير أنه جراد فا يبقي من المال باقيا 

فإنه ذهب إلى معنى ؛ فإن الجود ليس بعيب فإذا لم يكن فيه عيب إلا 
الجواد فا فيه عيب فانه قال كملت لكن ينقصه جوده» ونظيره في هذه الآية 
إن كان يعزب عنه شيء فهو الذي في كتاب مبين ٠‏ لكن الذي في الكتاب لا 
يعزب فلا يعزب عنه شيء» وهذا التقدير لا يصح من جهة أن فيه فرض 
حال» وليس في اللفظ ما يدل عليه بخلاف ما تقدم من البيت وأيضا فيؤدي 
إلى تكثير المجاز» وأيضا فلأن الجواد بوصفه لفظا ليس بنقص » وأما الذي 
في الكتاب المبين فليس في اللفظ ما يدل على هذا التقدير» وإن كان الأمر 
كذلك لا تقرر أن الباري جل جلاله عالم بالكليات والجزئيات» على أن 
التقدير في البيت إنما هو على المنقطع وحينئذ فتقدير الانقطاع قد تقدم في 
الأوجه السابقة بما يصح فلا حاجة إلى تقديره بما لا يصح. 

وعلى الجملة فأحسن الوجوه السبعة جعل الاستثناء متصلا بتقدير أن 
يكون من عطف الجمل الرفع على الاستئناف والفتح على أن لا التي لنفي 
الجنس» أو يكون من عطف المفردات ويفسر يعزب بيظهر » أو يكون من 
باب... أو يجعل منقطعا كا تقدم ويليها كرون إلا للعطف کا تقدم أو 
للاستثناء من حذوف» وقد وضح أن الذي تبادر الذهن إليه في المجلس فتح 
من الرب الكريم فله الشكر على العطاء العم » والحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبة والتابعين. 

الكلام في قوله تعالى: (فيهن قاصرات الطرف): قال أبو مد عبيد 
الله بن مد ابن على بن عبد الرحمن بن منصور بن زياد الكاتب في أماليه. 

حدثنا مد بن القاسم الأنباري حدثني ألي, حدثنا مد بن الجهمء قال : 


۲۸۹ 


حج الفرء سئة ست ومائتين وحججنا معه» فلقيني خلاد بن عيسى المقري 
فسألني عن قوله تعالى # فيهن قاصرات الطرف 4 فقالا لم جمع بعد قوله 
«فيهه| عينان تجريان# ‏ فأجبته با أملى الفراء علينا في كتابه أن فيهن 
للجنتين والجنتين لما قال ومن خاف مقام ربه جنتان 4 7© قال ومن دونه 
سنتان» فقال لي خلاد أخطأت قد جع قبل ذكره الجنتين» فصرت إلى الفراء 
فأخبرته بمسئلة خلاد وبجوالي وبإنكاره عل » فردد الفراء في نفسه شيا ثم قال 
لي إن العرب توقع الجمع على التثنية؛ قال الله تعالى «#فإن كان له 
إخوة 4# 9 يريد فإن كان له أخوان وقال #فقد صغت قلوبکا 4 يعني 
قد صغت قلباکا - انتهى . 


في كتاب لب الألباب في المسئلة والجواب 
لأبي الحسن بن جني من أبيات المعاني 
قول الشاعر : 
إنما زيدا إلينا سائرا من مكان ضل فيه السائر 
فهو يأتينا عثى في سحر 0 ماله في يده أو عامس 
بأي شيء نصب زيدا وحقه الرفع » وكيف يجتمع العشاء والسحر وكيف 


يلتكم ماله في يده أو عامر وهذا العجز مباين للصدر ؟ وهي مسئلة عظمى وإن 
أحاط اللبيب بها علا . 


والجواب عن ذلك : أما البيت الأول فقوله إن شرط ونمى فعل ماض من 
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۲4۰ 


قولهم نى ينتمي أي ارتفع قدراء وزيدا مفعول ٻه» وسائرا نصب على 
الحال» وقوله ضل من الضلال وهو ضد المدى» والسائر فاعل وهو الذي 
نصب زيدا وتقديره إن نى السائر زيدا المعنى أنه ارتفع به وهداه إلينا في 
حال كونه سائرا من مكان فيه وضل. 

وأما البيت الثاني فهو مستحيل إن أخذ على لفظه إذ العشاء والسحر وقتان 
' متباينان ويجتمعان وإنما المعنى فيه فهو مبتدأ يأتي فعل مضارع ناعشا حال من 
الضمير في الإتيان من نعشته أنعشه أي رفعته» ومنه قول الشاعر: وهو أبو 
حية النميري : 
إذا ما نعشناه على الرحل يتثنى مساليه عنه من وراء ومقدم 

ومسالاه عطفاه. وقد نصبها على الظرف لأنبها في معنى ناحيتيه , ألا تراه 
يقول من وراء ومقدم» وتفسير هذا البيت أنا إذا رفعناه على الرحل لا 
يستمسك فيتثنى في ناحيتيه من جانبيه» وهذا الشاهد أيضا من أبيات المعاني 
وهو مما يسأل عنهء وقوله في البيت المتقدم ماله منصوب بقوله ناعشا أي 
رافعا ماله في يده. وصرف سحرا لأنه نكرة يريد بحرا من الأسحار» وقوله 
أو عامر عطف على المضمر في يأتي. وطول الكلام سد مسد التأكيد, 
وتقريب معنى هذين البيتين أن زيدا ضل في موماه فهداه إلينا السائر فيها 
فهو يأتي ناعشا أي رافعا مكنزا ماله هو أو عامر ‏ والحمد لله انتهى. 


سبعة آسئلة كتيب علبها جلال الدين البلقينى 
ورد في سئة ثلاث وعشرين وثمائمائة من بلاد المغرب من الفقيه ألي بكر 
بن مد بن عقبة أسئلة في النحو إلى الشيخ جلال الدين البلقيني فكتب عليها . 
أما الأسئلة فسيعة : 
عامل المؤكد: الأول زعم ابن مالك أن حذف عامل المؤكد امتنع » فقوله 


۲۹۱ 


تعالى ‏ فطفق مسحا بالسوق والأعناق) هل هو مقبول أم لا. 
على أي شيء نصب عارضا في قوله (فلم) رأوه عارضا) الثاني زعم 
الزمخشري أن قوله تعالى فلا رأوه عارضا منصوب على التمييز وتعقب ألي 
حيان له من المصيب منهها وذكرا قريبا من ذلك في قوله تعالى 9 فسواهن 
المخصوص بالمدح في بيت من الشعر: الثالث أين المخصوص بالمدح 
لعمي لثن أنزفتمو أو صحوتمو ‏ لبئس النداى كنتمو آل أبجرا 
ومنه قول عائشة «١‏ كان لنا جيران من الأنصار لنعم الجيران كانوا ). 
انتصاب بصيرا « فجعلنا سميعا بصيرا »: الرابع علام انتصب بصيرا 
في قوله فجعلناه سميعا بصيرا. 
نوع الضمير في بيت للمتني : الخامس من أي الضمائر قول ألي الطيب : 
هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا 
وقول المعري ؛ 
هو الهجر حتى ما يام خيال 
السادس معنى من في حديث « ألا أخبرك بخيرم من شرك » :ما معنى 
من في حديث «ألا أخبر» خيرم من شرك» وني حديث ١ما‏ بال الكلب 
الأسود من الأحمر» وفي قول المعري: 
وإن يك وادينا من الشعر واحدا ‏ فغير خفى أثله من ثمامه 
السابع ما اعرب قوله فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل : وقول 
المعري : 
وهم الناس فالحياة بهم سو ف فمن غابن ومن مغبون 


۹۲ 


وأما الأجوبة : 
فقال اللهم ألهم الصواب . 


أما السؤال الأول : فالظاهر أنه سقط شىء وهو رد زعم ابن مالك » لأن هذه 
الآية ترد على ابن مالك . 


والجواب: أن الرد بذلك مقبول فإن الأصل فطفق بمسح مسحاء فحذف 
يسح وهو عامل المؤكد . وهذا الزعم ذكره الشيخ جال الدين بن مالك في 
( الكافية الشافية والألفية) ورده عليه ابنه الشيخ بدر الدين في ( شرح 
الألفية) بما يوقف عليه أنه في كلامه» وقد قال الشيخ أبو حيان هنا في 
تفسيره: طفق من أفعال المقاربة للشروع في الفعل وحذف خبرها لدلالة 
الصدر عليه أي فطفق يسح مسحا ‏ انتهى. 

وقد أعرب الزمخشري قوله تعالى #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيانكم كتاب الله عليكم 4 مصدرا مؤكداء فقال كتاب الله مصدر 
مؤكد أي كتب الله ذلك عليكم كتابا وقال الشيخ أبو حبان كتاب الله 
عليكم انتصب بإضار فعل وهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة من 
قوله حرمت عليكم» وكأنه قيل كتب الله عليكم تحريم ذلك كتاباً: وما ذهب 
إليه الكسائي من أنه يجوز تقدم المفعول في باب الإغراء بالظرف والمجرور 
مستدلا ببذه الآية» اذ تقدير ذلك عنده عليكم كتاب الله » أي الزموا کتاب 
“اللهء فلا یتم دليله لاحتال أن يكون مصدرا مؤكدا کا ذكرناه. 

وأما السؤال الثانى : فقال الشيخ أبو حيان في سورة الأحقاف وانتصب 
عارضا على الحال من المفعولء وقال ابن عطية ويحتمل أن يعود على الشيء 
المرئي الطالع عليهم الذي فسره قوله عارضا. 

وقال الزخخشري: فلا رأوه في الضمير وجهان أحدها أن يرجم إلى ما 
)١(‏ سورة النساء: آية 4لا. 


۴4۳ 


تعدنا وأن يكون مبهاء وقد وضح أمره بقوله عارضا إما تمييزا وإما حالا» 
وهذا الوجه أعرب وأفصح - انتهى. 


قال الشيخ أبو حيان: وهذا الذي ذكر أنه أعرب وأفصح ليس جاريا على 
ما ذكره النحاة لأن المبهم الذي يفسره ويوضحه التمييز لا يكون إلا في باب 
رب نحو ربه رجلا لقيته وفي باب نعم وبئس على مذهب البصريين نحو نعم 
رجلا زيد ويئس غلاماً عمروء وأما أن الحال يوضح المبهم ويفسره فلا نعام 
أحدا ذهب إلبه» وقد حصر النحاة المضمر ويوضحه - انتهى. 


وكلام ابن عطية من وادي كلام الزمخشري» فإنه قال والضمير في رأوه 
يحتمل أن يعود على العذاب ويحتمل أن يعود على الشيء المرئي في الطالع 
عليهم وهو الذي فسره قوله عارضا - انتهى » فقد جعل الضمير يفسره ما 
بعده كا قال الزمخشري؛ لكن الزخشري أفصح بالابهام والتمييز والحال» 
فلذلك خصه الشيخ رحمه الله بالاعتراض » والذي قاله الشيخ هو الجاري على 
القواعد المقررة في النحو. 


وأما آية البقرة فقال الشيخ أبو الحيان فيها: قال الزخشري والضمير في 
فسواهن ضمير مبهم» وسبع سموات يفسره كقولم ربه رجلا انتهسى 
كلامه » ومفهومه أن هذا الضمير يعود على ما بعده وهو مفسر به فهو عائد 
على غير متقدم الذكر» وهذا الذي يفسره ما بعده منه ما يفسر بجملة وهو 
ضمير الشأن أو القصة وشرطها عند البصريين أن بجزئيها ومنه ما يفسر بمفرد . 
أي غير جملة وهو الضمير المرفوع بنعم وبئس وما جرى مجراهها» والضمير 
المجرور برب» والضمير المرفوع بأول المتنازعين على مذهب البصريين, 
والضمير المجعول خبره مفسرا له» والضمير الذي أبدل منه مفسره» وفي 
إثبات هذا القسم الأخير خلاف» وذلك نحو ضربتهم قومك, وهذا الذي 
ذكره الز مخشري ليس واحدا من هذه الغمائر التق سردناهاء إلا أن تجعل فيه 
أن تكون سبع سموات بدلا منه مفسرا له وهو الذي يقتضيه تشبيه 


۹٤ 


الزخشري به بربه رجلاء وأنه ضمير مبهم ليس عائدا على شيء قبله» لکن 
هذا يضعف بكون هذا التقدير يجعله غير مرتبط ما قبله ارتباطا كليا» إذ 
يكون الكلام قد تضمن أنه تعالى استوى إلى السماء وأنه سوى سبع سموات 
عقب استوائه إلى السماء فيكون قد أخبر بإخبارين أحدها استواؤه إلى السماء 
والآخر تسويته سبع سموات» وظاهر الكلام أن الذي استوى إليه هو بعينه 
المسوي سبع سموات» وقد أعرب بعضهم سبع سموات بدلا من الضميرء 
على أن الضمير عائد على ما قبله» وهو إعراب صحيح نحو أخوك مررت به 
زيد - انتهى. فقد منع الشيخ من البدل على عود الضمير إلى ما بعد لأجل 
عدم الارتباط وأجازه على عود الضمير على ما قبله لوجود الارتباط, ثم قال 
بعد سياق أعاريب يتلخص في نصب سبع سموات أوجه البدل باعتبارين, 
يعنى باعتبار ما قبله وما بعده» والمفعول به ومفعول ثان وحال» قال والمختار 
لبدل باعتبار عود الضمير على ما قبله والحال» ويترجح البدل لعدم الاشتقاق 

انتهى . 

والتعقب المذ كور في سورة البقرة نظير التعقب المذكور في سورة 
الأحقاف, وكلام الشيخ رحمه الله في ذلك هو الجاري على القواعد كا 
تقدم» وقد تعقب القطب في حاشيته على الزمخشري ذلك فقال قوله 
والضمير في سواهن ضمير مبهم فيه نظر لأن الباب ليس بقياس وإئما حمل 
الضمير في ربه رجلا على أنه مبهم لأن رب لا تدخل إلا على النكرات, 
وهذا لا يوجد في فسواهن. 

وأما السؤال الثالث: فقد أشار إلى ذلك ابن مالك في (التسهيل) في 
الكلام على المخصوص بقوله: أو يذكر قبلهها معمولا للابتداء » أو لبعض 
نواسخه أو بعد فاعلها مبتدأ أو خبر مبتدأ لا يظهر أو أول معمولي فعل 
ناسخ, مثال المخصوص الذي ذكر قبلها معمولا للابتداء زيد نعم الرجل 
وعمرو بئس الغلام وزيد نعم رجلا وعمرو بئس غلاما ؛ ومثال المخصوص 
المعمول بعد نواسخ الابتداء في باب كان قول الشاعر: 


۳۹۵ 


إذا أرسوني عند بعدي حاجة أمارس فيها نعم المارس 
وفي باب (إن) قول الشاعر: 
إن ابن عبد اله نعم أخو الندي وابن العشبرة 
وقي باب ظن: ظننت زيدا نعم الرجل» ومثال ذكر المخصوص بعد 
فاعلهما مبتدأ نعم الرجل زيد وبئس الغلام عمروء وقوله أو خبر مبتدأ لا 
يظهر قال فيه الشيخ أبو حيان هذا الإعراب نسب إلى سيبويه, ومن نسبه إلى 
سيبويه هذا المصنف في الشرح» قال فيه وأجاز سيبويه كون المخصوص خبر 
مبتدأ واجب الإضارء وأطال الشيخ الكلام عل ذلك يمأ يوقف عليه ف 
( شرح التسهيل) ومشال كون المخصوص مذكورا بعد فاعلها أو أول 
معمولي فعل ناسخ هذا البيت المذكور في السؤال» لأن كان من نواسخ 
الابتداء» وقول زهير: 
يمينا لنعم السيدان وجدثما على كل حال من سحيل وميرم 
وقد أنشده الزمخشري في سورة الصافات في تفسير قوله تعالى #لا فيها 
غوّل ولا هم عنها ينزفون 4 7) حيث قال وينزفون على البئاء للمفعول من 
تزف الشارب إذا ذهب عقله» ويقال للسكران نزيف وملزوف› وقريء 
ينزفون يعني بكسر الزاي من أنزف الشارب إذا ذهب عقله أو شرابه. 
لعمري لئن أنزفتمو أو صحوتمو لبئس الندامى كنتمو آل أبجرا 
ومعناه صار ذا نزف. ونظيره أقشع السحاب وقشعته الريح» وأكب 
الرجل وكببته» وحقيقتها داخل في القشع والكب . انتهى. 


وأما حديث عائشة» فإن كان الذي فيه ذكر المداية فهو في الصحيحين 


.٤۷ الصافات: آية‎ )١( 


۲۳۹٦ 


بدون هذه اللفظة رواه البخاري في الحبة والرقاق عن زيد بن رومان عن عروة 
عن عائشة بلفظ « إلا أنه قد كان لنا جيران من الأنصار كانت هم منائح 
وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وآله وسم من ألبا هم ؛ وفي الرقاق 
زيادة فيسقيناه ويقع في بعض النسخ إسقاطه من الرقاق» ولذلك لم يذكره 
المزي في (الأطراف) ورواية مسام في آخر الكتاب كا في الرقاق بدون هذه 
اللفظة المذكورة في السؤال. فقد يكون في غير الصحيحين» وفي (مسند) 
أحمد ١‏ إلا أن حولنا أهل ردم من الأنصار جزاهم الله خيرا» وفي (ابن 
ماجه) عن آي سلمة عن عائشة « غير أنه كان لنا جيران صدق». 

وأما السؤال الرابع فجوابه: أن جعل إن كانت بمعنى خلق فها حالان» 
ويحوز تعدد الحال وصاحمها مفرد نحو جاء زيد راكبا ضاحكا » وإن كانت 
بمعنى صر فقوله (سميعا) مفعول ثان وكذلك (بصيراً) لأنها خبر إن في 
الأصل. فجاز جعل كل منها مفعولا ثانياء ويجوز تعدد خبر المبتدأء 
فكذلك يجوز تعدد خبر ما دخل عليه ناسخ الابتداء » ثم يعرب كل واحد 
منهم] مفعولا ثانيا. 

وقد قال ابن مالك في (التسهيل): باب الأفعال الداخلة على المبتدأً 
والخبر والداخل عليها كان» والممتنع دخوها عليهها الاشتال المبتدأ على 
استفهام فتنصبها مفعولين ولا يحذفان معا أو أحدها إلا بدليل» ولما من 
التقديم والتأخير ما لما مجردين» ولثانيها من الأقسام والأحوال ما لخبر. 
انتهى ‏ وقد جعل في خبر كان # وكان الله سميعا بصيرا ‏ وكان الله علما 
حكما € فكذلك ما نحن فيه. ويمكن أن يجعل الأول المفعول الثاني والثاني 
صفة» كا في قوله تعالى # فجعلناه هباء منثورا  )‏ ويجوز أن يجعلا في معنى 
واحد على معنى مميز بين الأشياء إذ لا يحصل التمييز بين الأشياء غالبا 
إلا بالسمع والبصرء فيصير مثل قولنا « الرمان حلو حامض » بمعنى مزء فإذا 
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جاء مثل جعل الله الرمان حلوا حامضا كان حكمه كذلك. 


وأما السؤال الخامس فجوابه: أنه حيث لم يتقدم ما يعود عليه الضمير 
يجوز أن يقال هو من القسم الخامس الذي ذكرناه من كلام الشيخ ألي حيان 
في جواب السؤال الثاني. وهو الضمير المجعول خبره مفسرا له. وقد ذكر 
ابن مالك ذلك في (التسهيل) فقال: ويتقدم أيضا غير منوي التأخير إن جر 
برب أو رفع بنعم أو شىهها » أو بأول المتنازعين» أو أبدل منه المفسر » أو 
جعل خبره» أو كان المسمى ضمير الشأن عند البصريين وضمير المجهول عند 
الكوفيين. 

قال الشيخ أبو حيان: ومثال جعله خبرا قوله تعالى إن هي إلا حياتنا 
الدنيا 4 قال الزخشري هذا ضمير لا يعام ما يعني به إلا بما يتوه من 
بيأنه» وأصله إن الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع هي موضع الحياة, لأن الخبر 
يدل عليها أو يبينها» قال ومنه هي النفس تحمل ما حملت ؛ وهي العرب تقول 
ما شاءت, ظ 

قال المصنف في الشرح: وقد حكى كلام الزمخشري وهذا من جيد كلامه 
وفي تنظيره نبي النفس وهي العرب ضعف» لإمكان جعل العرب والنفس. 
بديلين وحمل وتقول خبرين - انتهى كلامه. 

قال الشيخ أبو حيان: ولم يذكر أصحابنا في الضمير الذي يفسره ما بعده 
ولا ينوي بالضمير التأخير أن يكون يفسره الخبر » وإنما هذا سياق الكلام . 

وأما ما ذهب إليه المصنف من أن هى يفسرها هو حياتنا الدنيا الذي هو 
الخبر فهو فاسد» لأنه إذا فسره الخبر والخبر مضاف لشىء وموصوف لثبىء 
كان ذلك الضمير عائدا على الخبر بقيد إضافته وقيد صفته » وإذا كان كذلك 
صار تقدير الكلام ما حياتنا الدنيا إلا حياتنا الدنياء ولا يجوز ذلك كما لا 
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يجوز ما غلامنا العام إلا غلامنا العالمء لأنه يؤدي إلى أنه لا يستفاد من الخبر 
إلا ما يستفاد من المبتدأ وذلك لا يجوزء ولذلك منعوا رب الدار مالكها, 
وسيد الجارية مالكهاء وليس في كلام الزمخشري ما يدل على ما ذهب إليه 
المصنف» لأنه قال وضع هي موضع الحياة» وم يقل موضع حياتنا الدنيا 
الذي هو الخبر. وقوله لأن الخبر يدل عليها ويبينهاء يعنى أن سياق هذا 
الكلام على أن الضمير هو الحياة ‏ انتهى. 1 

وتلخص منه أنه أرتضى كلام الزمخشري ولم يرتض تقديره ابن مالك» 
ويقال عليه قد ذكرته في تفسير سورة البقرة على سبيل الجزم به بعبارة ابن 
مالك حيث قلت: والضمير المجعول خبره مفسرا له انتهى. وحينئذ فيصير 
تقديره قول المتنبى هو الجد إلى آخره معناه الجد أي الكامل الجد ببذه 
الصفة» وقول العري» هو الهجر. معناه المجر أي الكامل الجر بهذه 
الصفة. وهو أن لا يام خيال» فمتى ألم خيال لم يكمل الحجرء فهذا ما ظهر 
ليء وفوق كل ذي عم علم. 

وأما السؤال السادس : فالحديث باللفظ الأول... وأما الثاني فهو من 
كلام عبدالله بن الصامت الراوي عن آلي ذر قال قال رسول الله و : إذا 
قام أحد ك يصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» فإذا لم يكن 
بين يديه آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» قلت 
يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفرء قال يا 
ابن أخي : سألت الني بير كا سألتني فقال الكلب الأسود شيطان» رواه 
مسام» وهي في المثال الأول للفصل » قال ابن هشام في (المغني) في أقسام من 
الثاني عشر الفصل وهي الداخلة على اني المتضادين نحو # والله يعام المفسد من 
المصلح ¢ حى ييز الخبيث من الطبب# 7( قاله ابن مالك : وفيه نظر 
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لأن الفصل يستفاد من العامل فإن ماز وميزء بمعنى فصل » والعام صفة توجب 
التمييز » والظاهر أن من في الآيتين للابتداء أو بمعنى عن » وقد أقر الشيخ أبو 
حيان في ( شرح التسهيل) ابن مالك على ذلك فقال قال المصئف في الشرح: 
وأردت بذلك الفصل إلى دخوها على ثاني المتضادين نحو والله يعام المفسد 
من المصلح4. لوحت ييز الخبيث من الطيب# ومنه قول الشاعر : 
ف يإ الحهواء دواء ‏ لذي الجهل من جهله 

انتهى . 

قال الشيخ ومنه ( لا يعرف فتيلا من قتير) وليس من شرطها الدخول على 
المتضادين بل تدخل على المتباينين» يقول لا يعرف زيدا من عمروا ‏ انتهى 
كلام الشيخ في ( شرح التسهيل)» وعلى هذا فتكون في قول عبد الله بن 
الصامت للفصل أيضاء أي ما بال الكلب الأسود منفردا من الكلب الأحمر 
من الكلب الأصفرء ويحتمل أن تكون بمعنى عن» وكذلك هي في بيت 
المعري في قوله : 


فغير خفى أثله من مامه 


وأما السؤال الشابع في إعراب قول الى جحيفة « ناضح ونائل »: فقد 
سالني عنه من مدة بعض المغاربة يقال له العفيصي عندنا بالقاهية وقد توجه 
الآن للمغرب» وظهر لي في إعرابه أنه بدل تفصيل على تقديره فانقسموا قسمين 
من ناضح ونائل » لأن في رواية فرأيت الناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه 
شيكاً تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه واللفظان في ( مسام) في 
كتاب الصلاة في ذكر السترة» ويكون ذلك كقولك الشاعر : 


قال النحاة يريد وسافع » لأن البدل التفصيلى لا يعطف إلا بالواو ‏ انتهى 


a 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع المآب. وصلى الله على 
سيدنا عمد واله وصحه وسام . 

الكلام في قول الشاعر: كاثنين ثان إذ ها في الغار: كتب الشيخ 
جلال الدين البلقيني إلى البدر الكلستاني ما نصه: 
إلى كعبة الآداب تأتي الرسائل 2 ومن الوافي تحل المسائل 
إمام حوى علا وفخرا وسوددا فأصبح مقصودا وكل وسائل 
فكاتب سر الملك عام عصره ببمذهب نعبان رمام مائل 
فإن أشكلت يوما أمور فلذ به فمن علمه التهذيب والفضل شامل 
نباية كل الناس عند اجتاعهم 2 بحضرته إلا صغالا هو ناقل 
فيبدي سؤالا ثم يذكر حله ألا فاعجبوا هذا جيب وسائل 
هو البدر إن لاقيته بمحاسن هو الليث في كر وفر يعامل 

ما قام إمام أهل الأدب ومالك زمام معالي الرتب » وخليفة النعمان في هذا 
العصر » ومن بأقلامه وإقدامه يحصل الفتح والنصرء في بيتين وقعا لأبي تمام , 
مدح بها المعتصم الإمام» لما صلب بعض الخوارج العائجين عن الشرائع 
والمناهج. وهم : 
ولقد شفيت النفس من برحائها أن صار بابك جار ما زيار 
ثانية في كبد السماء ولم يكن كسائنين إذ هما في الفار 

قال الصفدي : قد غلط أبو تمام في هذا التركيب لأنه إنما يقال ثاني اثنين 
وثالث ثلاثة ورابع أربعة» ولا يقال اثنين ثان ولا ثلاثة ثالث ولا أربعة 
رابع» ولا وقف المملوك على هذا التغليط استبعد وقوع مثله من أني تمام . 
وخاض فكره في الجواب وعام. وخطر للمملوك ان المراد غير ما فهم 
الصفدي وقصد عرض ذلك على من من علومه نقتبس وبكلامه نقتدي » وهو 
أن في الكلام تقديا وتأخيرا وتقليبا للتركيب وتغيراء وهو أن التقدير وم 
يكن كائنين إذ ها في الغار ثان» وبذلك يدفم عن كلامه الغلط ويصان, 
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والمراد أنه لم تكن كهذه القضية قضية أخرى. وكلام ألي تمام بهذا المعنى 
أحرى» وحصل بهذا القلب مراعاة أبو تمام على مراعاة الآية» حتى نسب 
كلامه إلى الغلط الواضح لأولي البداية» وإيضاحه أنه لم يوجد كحال انين 
إذ هما في الغار حال ثاني , والمسئول إيضاح ما في هذا التغلبط والتصويب من 
المعاني» أدام الله لكم المعالي» وأجزل عليكم الفضل المتوالي. 

فكتب إليه البدر الكلستاني مجيبا با نصه: 


أتتني أبيات تموج بلافة وفيهاعلى بجر العلوم دلائل 
ونظمها صدر الزمان وعينه جلال المعاني والمعالي جلاثل 
هو الخبر نجل الحبر حاو وجيزه بسيط المعاني للفضائل شامل 
إذا هز أفلام الفصاحة تنجلي مسائل فيها من فشون مسايل 
ومالك فقه الشافعى بأسره ‏ أصولا فروعا واحدا لا يشاكل 
وفادي له في كل ناد خصالة ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل 
له المفول الوضاح في كل مشكل20 وفضاح نفس يوم تأتي تجادل 


أتاني ما أتحف به ملك الملاغة ومالك المعاني. فأطربني بنسيج وحده 
وأغئاني عن المثالث والمثاني» أوفى الله كاسه» وطيب أنفاسه, أما الصفدي 
المغلط فغالط في واضح» واعتراضه فاضح» وقد صفد ناهض ذهنه عند 
الكلام في حل تركيب استاذ الأدباء أي تمام, حيث لم يفرق بين كائنين ثان 
وبين كثاني اثنين» والفرق ظاهر عند سمع عار عن الآفة» إذا الأول ت ركيب 
جملة والثاني تركيب إصافة» وظهور النون جعلها كالضب والنون» فزال هذا 
الوهم اللفظي العاري من المعنى» بمجرد المبنى والمبني» والذي يقصى منه 
العجب أن المخطيء في الظاهر كيف يعد من محققي الأدب. 

وأما حل مبناه وبيان معناه فالظاهر من المقصودء ما يقول العبد وهو 
مود » أن ثانيه خبر ثان لصار» ولكن جعل من قبيل ١‏ اعط القوس باريها ) 
في ترك النصب إذ هو خبر لمبتدأ حذوف ولم يكن بمعنى لم يصر لقربه سياق 
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أن صار وثان اسمه وتنوينه عوض عن الضمير المضاف إليه وكاثنين خبره 
وفيه مضاف محذوف والمآل» ولم يصر ثانية كثاني انين إذ هما في الغار لأنما 
تجاورا في العلو لا في الغور» والغرض أن نصب مصلوبه بالارتفاع لكن في 
الصلب وهو من التهكم المليح. 

الكلام في قوله تعالى: # ولو عام الله فيهم خيرا 2# ومن الفوائد عن 
الشيخ بدر الدين ابن مليق نقلت من خط الشيخ كمال الدين الشمني والد 


سثل الشيخ بدر الدين ابن العلامة جال الدين بن مالك رجهم الله تعالى 
عن قوله تعالى #ولو عام الله فيهم خيرا# 7 الآية والبحث عن تركيبها . 

فأجاب أن الآية على صورة الضرب الأول من الشكل الأول من القياس 
المؤلف من متصلين» لأنها مشتملة على قضيتين متصلتين موجبتين كليتين 
وبينها حد أوسط هو تال في الصغرى مقدم في الكبرى» وذلك يستلزم قضية 
أخرى متصلة مركبة من مقدم الصغرى وتالي الكبرى» وهو ولو عام الله 
فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون) وكيف يكون عام الله بهم خيرا وقبولا 
للحق ملزوما لتوليهم وعدم قبوهم له هذا الإشكال» قال وعندي فيه ثلاثة 
أجوية . 

أحدها: لا نسام أن نظم الآية الكريمة يستلزم المتصلة المذكورة» لأن من 
شرط الإنتاج اتحاد الأوسط ولا نسام أن الأوسط متحد بناء على أحد التفسير 
لقوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) فإن قوله تعالى 9 ولو عام 
الله فيهم خيرا لأسمعهم) معناه لو عام الله فيهم خيرا وقبولا للحق لأسمعهم 
ذلك الإسماع ولو أسمعهم ذلك الإسماع لتولوا وم يؤمنوا مبالغة في بعدهم عن 
الاقبال على الايمان والدخول فيه» وقيل معناه لو أسمعهم فآمنوا لتولوا بعد 
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ذلك وارتدواء فعلى هذا التفسير يكون الحد الأوسط وهو أسمعهم مختلفا هو 
في الجملة الأول بمعنى لو أشمعهم إسماع لطف بهم ورحة فم فسمعوا 
وآمنوا فاستقاموا » وثي الجملة الثانية بمعنى ولو أسمعهم إسماع فتنة لهم وابتلاء 
فسمعوا ودخلوا في الايمان لتولوا وارتدواء ولا شك أن إسماع اللطف 
والرحمة غير إسماع الابتلاء والفتنة» وإذا لم يكن الأوسط متحد لم يكن الإنتاج 
لازما. 


الجواب الثاني : سلمنا اتحاد الأوسط لكن لا نسم إنتاج القياس المؤلف 
من متصلتين كا هو رأى جاعة من المتأخرين » فإن قالوا لا يلزم من صدق 
کلا کان ب اب» ج د» وکل ما كان ج د» فهو صدق كل مکان» اب 
فهو لأن الكبرى تدل على ملازمة الأكبر للأوسط في نفس الأمر » والصغرى 
تدل على صدق الأوسط فلا نسم أنه يلزم من صدق المقدمين ملازمه الأكبر 
للأصغر» وإنما يلزم ذلك أن لو بقيت الملازمة بين الأوسط والأكبر على ذلك 
التقدير » ولم قلتم إنها على ذلك التقدير لازمة» ولك أن تعتبر مثل هذا في 
الآية الكريمة فتنزل قوله تعالى # ولو أسمعهم لتولوا 4 على أن التولي لازم 
للإسماع في نفس الأمر «إولو عام الله فيهم خيراً لأسمعهم) على أن الإساع 
ثابت على تقدير ثبوت عام الله فيهم خيراً فيلزم من ذلك لو عم الله فيهم 
خيرا لتولواء لأن عام الله فيهم خيرا محال» فجاز أن يستلزم صدقه رفع 
التلازم في قوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا # ومعاندة اللازم فيه» لأن 
المحال فيه يستلزم المحال. 

الجواب الثالث: سلمنا إنتاج القياس المؤلف من متصلتين كا هو رأي 
الإمام ومن قبلهء لكن لا نسام أن في اللازم عنه في الآية الكريمة إشكالا , 
فإنه يصدق لو عام الله فيهم خيرا لتولوا؛ على دعوى أن توليهم ثابت على 
كل تقديرء فثبت على تقدير عم الله فيهم خيرا لتولوا. 

فإن قلت: فعام فيهم خيراً لازم لعدم التولي» فيكون ملزوما له. 


¢ ا 


قلت : لأن عام الله فيهم خيرا محال » فيجوز أن يستلزم شيئا ونقيضه ؛ لأن 
المحال لا يستبعد أن يستلزم المحال - والله سبحانه وتعالى أعام. 


الاذكار بالمسائل الفقهية 
لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي رضي 
الله عنه 


سم الله الرحمن الرحيم 


قال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي رحمه الله تعالى: 

أما بعد: حفظك الله وأبقاك وهدانا وإياك» ووفقئا فما نحاول دينا ودنيا 
للرشاد » ورزقنا علما نقرن به عملا يقرب منه ويزلف لديه. إنه سميع بصير 
وعلل ما بشاء فدير. 

فإنك أذكرتني بالمسئلة التي سألت عنها في البيت الذي سثل الكسائي عنه 
وهو قوله: 
فأنت طلاق والطلاق عريمة ثلاثقا ومن يخرق أعق وأظم 

وتفسيري وجه الطلاق النصب في ثلاث مسائل فقهية من العربية يتلاقى 
بها النحويون» ويسأل عنها متأدبو الفقهاء وكنت جعتها قديا. 

منها مسائل ذكر لي أبو بكر سمد بن أحمد بن منصور المعروف بابن 
الخياط النحوي, أنه اجتمع هو وأبو الحسن بن كيسان مع أي العباس ثعلب 
على تلخيصها وتقريرها. 

ومنها: مسائل ذكر لي أن أبا العباس تعلبا أفاده إياها . 

ومنها مسائل منثورة جعت بعضها عن شيوخي شفاها وبعضها مستنبط من 
كتبهم» فأحببت أن أجمعها في هذا الكتاب وأسميه ( كتاب الاذكار بالمسائل 
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الفقهية) فاعتمدت ذلك حين نشطتنى له. فجمعتها فيه كلها وما اتصل ببا 
وجانسها» ومسئلة الكسائى الق جرى ذكرها وجعلته نباية في الاختصار 
وموجزا غاية الإيجاز» لكلا يطول فيمل» ويكثر فيضجرء وبالله التوفيق وهو 
حسنا ونعم الوكيل . 


مسئلة الجحزاء 


قال: إذا قال الرجل لامرأته إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت 
طالق ثلاثاء فهذه لا تطلق حتى تبدأ بالسؤال ثم يعدها ثم يعطيها بعد العدة 
لأنه ابتدأ بالعطية واشترط ها العدة واشترط للعدة السؤال» فقد جعل شرط 
كل شيء قبله » فالعدة بعد السؤال والعطية بعد العدة» وكذلك يقع الترتيب 
في الحقيقة» وليس ههنا إضار الفاء» لأن جواب كل سؤال قد تقدم قبله, 
فصار مثل قولك أقوم إن قمت» ألا ترى أنه لا يلزمك القيام حتى يقوم 
خاطبك» وأن الجواب مبدوء به» وكذلك إن قال لرجل إن أعطيتك إن 
وعدتك إن سألتني فعبدي حر فليس يعتق حتى يبدأ بالسؤال ثم تكون منه 
العدة ثم العطية » فإن ابتداء بالعطية من غير سؤال ولا عدة لم يعتق » وكذلك 
المرأة لا تطلق. وكذلك إن وعده من غير سؤال ثم أعطاه. 


فإن قال ها : إن سألتني إن أعطيتك إن وعدتك فأنت طالق فهو مضمر 
للفاء في الجزاء الثاني لأن العطية لا تكون إلا بعد السؤال» كأنه قال إن 
سألتني فإن أعطيتك إن وعدتك فأنت طالق» ولا يضمر الفاء في الجزء 
الثالث؛ لأن العدّة قبل العطية؛ فهذه أيضا لا تطلق حتى تسأله ثم يعدها م 
يعطيهاء كأنه قال: إن سألتني فإن أعطيك بعد أن أعدك فأنت طالق » فهى 
من جهة الطلاق ووقوعه في الترتيب مثل الأولى» إلا أنها في تقديره الفاء 
وإضارها تخالفهاء فإن أعطاها من غير سؤال لم تطلق » وإن وعدها ولم يعطها 
لم تطلق » وإن وعدها وأعطاها من غير أن يتقدم سؤال لم تطلق. 
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وكذلك إذا قال لعبده إن سألتنى إن أعطيتك إن وعدتك فأنت حرء 
وكذلك تضمر الفاء في الجزاء الثاني كأنه قال إن ساألتنى فإن أعطيك إن 


فإن قال: إن سألتني إن وعدتك إن أعطيتك فأنت طالق» فهو مضمر 
للفاء في ذلك كله, لأنه قد أوقع كل شيء في موضعه, لأن السؤال يكون ثم 
العدة ثم العطية؛ كأنه قال إن سألتني فإن وعدتك فإن أعطيتك فأنت طالق» 
وهذه المسائل الثلاث في ترتيب وقوع الطلاق سواء» وفي تقدير العربية 


فإن قال ها : إن أجنبت منك إجنابة فإن اغتسلت في الحام فأنت طالق. 
فأجنب ثلاث مرات واغتسل مرة في الام فإنها تطلق واحدة» لأن الاغتسال 
في الحمام مشترط مع الإجناب. فلا يقع الطلاق حتى يقعا معا. 


فان قال: كلما أجنبت منك إجنابة فإن مات فلان فأنت طالق ؛ فأجنب 
ثلاث مرات ومات فلان فإنها تطلق ثلاثا لأن موت فلان لا يتردد مع كل 
إجنابة» والمعنى أنت طالق إن مات فلان بعدد كل إجنابة أجنبت منك, 
وكذلك إن سقط الحائط, وإن قام زيد» يجري هذا المجرى» لأنه ليس مما 
يتكررء وقد قال الفقهاء في قوله كلا أجنبت منك إجنابة فإن اغتسلت في 
الحمام فأنت طالق فأجنبت ثلاثا واغتسل في الحمام مرة واحدة فإنها تطلق 
ثلاثا» وجعله بمنزلة الفعل الذي لا يترددء هذا غلط لأن الفعل إذا كان يجوز 
أن يقع مع شرطه فلا يقع الطلاق حت يقعا معا. 

إذا قال هما : إن كلمتك وإن دخلت دارك فأنت طالق » فإنها تطلق بأحد 
الفعلين؛ لأن المعنى إن كلمتك فأنت طالق » وإن دخلت دارك فأنت طالق› 
لأنه قد كرر إن مرتين» ولا بد لكل واحدة من جواب لأنما شرطان» 
وكذلك إن قال لا إن كلمتك وإن دخلت دارك فعبدي حر » فإله يعتق 
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بأحد الفعلن لما ذكرت لك» وإذا كان ذلك يجب بأحد الفعلين فوجوبه مما 
جيعا إذا وقعا معا ألزم. 

إذا قال ها : إن دخلت الدار وكلمتك فأنت طالق » فهذه تطلق بوقوع 
الفعلين جيعا ولا تطلق بأحدها دون الآخرء إن دخل ولم يكلمها لم تطلق ؛ 
وإن كلمها ولم يدخل لم تطلق. وإذا جع بينها طلقت» ولم يبال بأ بدا : 
بالكلام أم بالدخول أي ذلك بدأ ب وقع الطلاق بعد أن يجمع بينها ؛ > لأن 
المعطوف بالواو يجوز أن يقع آخره قبل أوله, ألا ترى أنك تقول رأيت 
زيدا وعمرا فيجوز أن يكون عمرو في الرؤية قبل زيد قال الله تعالى ل 
واسجدي واركعي 4# () وكذلك إن قال لعبده إن دخلت الدار وكلمت 
زيداً فأنت حر فإنه لا ب يعتق إلا بوقوع الفعلين جيعا كيف وقعاء > لا فرق 
بينههما في وقوع الأول قبل الثاني أو الثاني قبل الأول. 

إن قال لها: إن دخلت الدار فكلمتك فأنت طالق فهذه لا تطلق إلا 
بوقوع الفعلين جيعاء وتقدم المتقدم فيها في الشرط فلا تطلق حتى يدخل 
الدار أولا م يكلمهاء فإن كلمها قبل الدخول لم تطلق » وكذلك العبد لا 
يعتق؛ لأن المعطوف بالفاء لا يكون إلا بعد الأول وكذلك ثم 

فان قال ها : إن كلمتك أو دخلت دارك فأنت طالق طلقت بواحد من 
الفعلين» وإن م يكررا فأمما وقع طلقت لأن أو لأحد الشيئين وهو بملزلة 
قولك إن كلمتك وإن دخلت دارك فأنت طالق» لا فرق بينها في وقوع 
الطلاق وكذلك في العتاق» إذا قال إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فعبدي 
حر عتق بواحد منهراء وإن وقع الفعلان وقع الطلاق والعتاق» لأنه إذا وقع 
بواحد فالاثنان أجدر أن يقع مما. 


إذا قال لها: أنت طالق وإن دخلت الدار » طلقت في وقتها على كل 
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حال» لأن المعنى أنت طالق إن لم أدخل الدار وإن دخلتها, لأن الواو عاطفة 
على كلام محذوف. وكذلك إذا قال عدي خر وإن دخلت دارك» عتق على 
كل حال لأن المعنى عبدي حر وإن لم أدخل دارك وإن دخلتها » وكذلك إذا 
قال عبدي حر وإن لم أدخل دارك عتق لوقته على ما ذكرت لك. 


فإن قال لها أنت طالق إذا دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل الدار أما إن 
فشرط لا يقع الطلاق إلا بعد وجود ما بعدها وأما إذا فوقت مستقبل فيه 
معنى الشرطء فكأنه قال أنت طالق إذا جاء وقت كذا فهى تطلق وقت 
دخول الدارء فقد اسئوت إن وإذا في هذا الموضع في وقوع الطلاق» وما 
مواضع كثيرة يفترقان فيها في هذا المعنى ستمر بك إن شاء الله تعالى. 


فإن قال لها: أنت طالق (أن) دخلت الدار بفتح أن طلقت لوقتها لأن 
المعنى أنت طالق من أجل أن دخلت الدار أو لأن دخلت الدار» فقد صار 
دخول الدار علة طلاقهاء والسبب الذي من أجله طلقها لا شرطا لوقوع 
الطلاق كا كان في باب إن» وهي تطلق إذا فتح أن كانت دخلت الدار ولم 
تدخل فإن الطلاق يقع بها في وقته, وكذلك إذا شدد أن وفتحها فقال أنت 
طالق أك دخلت الدار طلقت لوقتها كانت دخلت الدار أو لم تكن دخلت. 
وشح ذلك أنه لو بلغه أنها دخلت دار زيد وم تكن دخلتها في الحقيقة فقال 
لها أنت طالق ثلاثا فقالت له لم طلقتني فقال من أجل أنك دخلت دار زيد» 
فقالت إني لم أدخلها قط وقع الطلاق ولم يكن ذلك بانع من وقوعه» وكذلك 
إذا قال لما أنت طالق أن دخلت دار زيد فكأنه طلقها ثم خبر بالعلة التي من 
أجلها طلقهاء والسبب والإخبار بذلك لا ينع من وقوع الطلاق. وكذلك لو 
قال لها أنت طالق إنك دخلت الدارء فكسر إن وشددها طلقتء وهذا لم 
يخبرها بالعلة التي من أجلها طلقها ولكنه طلقها ثم خبرها بخبر منقطع عن 
الأول وكأنه خبرها با ليس مما ها فيه بشبيءء فالإخبار به والإمساك عنه 
سواء» إذ ليس بشرط للطلاق ولا بعلة له فهذا الفرق بين كسر إن 
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وتشديدها» وبين فتحها وتشديدهاء وفتحها وتخفيفهاء وكسرها وتخفيفها ‏ 
فاعام ذلك . 

فإن قال لها أنت طالق إذ دخلت دار زيد فكأنه قال لها أنت طالق وقت 
دخولك دار زيد فيا مضى» وهي في تقدير أنت طالق أمس فالطلاق يقع بها 
وذكره المضي لغوء وهذا في اللغة كلام متناقض قد نقض آخره أولهء اللهم 
إلا أن يكون قد طلقها يوم دخولا دار زيد ثم خبرها الآن بما كان مئه في 
ذلك الوقت وإن كانت لم تدخل دار زيد قط فقال ها أنت طالق إذ دخلت 
دار زيد فكأنه قال ها أنت طالق أمس نم كذب عليها بقوله دخلت دار 
زيد» فسواء هذا وقوله أنت طالق أمس وأنت طالق إذ دخلت دار زيد» 
ولو حمل هذا على حقيقة اللغة كان قوله أنت طالق إذ دخلت دار زيد وأنت 
طالق أمس كلاما مستحيلا لأنه متناقض كأنه قال طلقتك أمس » وأما قوله 
أطلقتك أمس فمحال لانتقاض أوله بآخره. وأما قوله طلقتك أمس فإن 
كان قد فعل فقد مضى القول فيه » وإن كان لم يفعل فإنما كذب في إخباره. 
وباب وقوع الطلاق فيه ما يذهب إليه الفقهاء في ذلك. 

إذا قال: كلا دعوتك فان اجبتنى فعبدي حر فدعاه ثلاث مرات وأجابه 
مرة فإنه يعتق واحد من عبيده» لأن الإجابة مشترطة مع الدعاء وهي تتردد 
فلا يعتق العبد إلا بدعاء معه إجابة. وكذلك إذا قال لامرأته كلا ناديتك 
فإن أجبتني فأنت طالق تطليقة» فناداها ثلاث مرات ما جابته مرة طلقت . 

أنشد الكسائي : 
فإن ترفقي يا هند فالرفق أحزم وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم 
فأنت طلاق والطلاق عزية ثلاثا ومن يخرق أعق وأظم 
فبيني بها إن كنت غير رقيقة ومالامرىء بعد الثلاث تقدم 

أما قوله أنت طلاق ففيه وجهان أحدها أن يكون مصدراً موضوعا 
موضع اسم الفاعل كما قيل رجل عدل أي ورجل صوم أي صائم وفطر 
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وزورأي مَفطر وزائرء كما قال الله عز وجل أن أصبح ماؤك غورا# )١(‏ 
أي غائراًء وقد يقع المصدر في موضع اسم المفعول أيضا كا قيل رجل 
رضي أي مرضي» فكأنه قال أنت طالق فوضع طلاقا موضع طالق اسم 
الفاعل کا ترى » وهذه المصادر ادا وضعك موصع أسماء الفاعلين والمفعولين 
فإن شئت تر كتها عل لفظ واحد مفرد 2 الواحد والائنين والجمع والمؤنث 
فتقول رجل عدل ورجال ونسوة عدل» وإن شئت ثنيت وجمعت فقد قيل 
عدول ومقانع . 

أنشدنا أبو عبد الله نفطويه قال أنشدنا أحمد بن يحبى عن ابن الأعرالي: 
طمعت بليل أن تريع وإئما ‏ تقطع أعناق الرجال المطامع 
وبايعت ليلى في خلاء وإ يكن شهود على ليلى عدول مقانع 

فجمع عدلا ومقنعا فقال عدول ومقانع کا ترفىق. 

الوجه الثاني : في قوله فأنت طلاق» أن يكون حذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه» كا قبل صلى المسجد يراد صلى أهل المسجد , وكا قال 
الله عز وجل 9 واسأل القرية التي كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها  )‏ يريد 
أهل القرية وأصحاب العير » فحذف المضاف وأقام المضاف إلبه مقامه, 
فكذلك أراد أنت ذات طلاق» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 

قالت الخنساء : 
ترتع ما رتعت حتى إذا اآكرت فاإما هى إقبال وإدبار 

أي ذات إقبال وإدبار» وقد يجوز أن يكون جعلها الإقبال والإدبار لكثرة 
ذلك منها ازا واتساعاء وأنشد سيبويه: 


وكيف أواصل من أصبحت خنلالته كأ مرحسب 
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يريد كخلالة أبي مرحب» والخلالة الصداقة. وأما قوله والطلاق عزية 
ثلاثاء فإنه إذا نصب الثلاث فكأنه قال فأنت طالق يوقع بها الثلاث. ويكون 
قوله والطلاق عزيمة مني جداً غير لغوء وإذا قال فأنت طالق والطلاق عزيمة 
برفع ثلاث فكأنه قال أنت طالق والطلاق عزيمة ثلاث أي الطلاق ثلاث› 
أي الذي بمثله يقع الفراق هو الثلاث» فيكون الثلاث خبر ثانيا عن الطلاق 
أو موضحا للعزيمة» وإن شاء كان تقديره فأنت طالق ثلاثاء ثم فسر ذلك 
بقوله والطلاق عزيمة ثلاث كأنه قال والطلاق الذي ذكرته أو نويته عزيمة 
ثلاث ففسره ببذاء ودليل هذا إذا نوى الثلاث, ودليل قصد الثلاث قوله في 
البيت الذي بعده ( فيني بها) فهذا يدل على أنه أراد الثلاث والبينونة» ويجوز 
نصب عريمة إذا رفع الثلاث فقال والطلاق عزيمة ثلاث فينتصب على إضار 
فعل كأنه قال والطلاق ثلاث أعزم ذلك عزيمة» ويجوز أن يكون تقدير قوله 
والطلاق إذا كان عزية ثلاث» كا تقول عبد الله راكبا أحسن منه ماشيا» 
وكا تقول هذا بسراً أطيب منه رطباء وأما قوله ومن يخرق أعق وأظام فمن 
كلام الشعر لا يجوز في منثور الكلام ‏ والله أعام. هذا آخر المسائل والحمد 
لله رب العالمين. 
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فيها : الكلام على نصب ضبه في (وما ضبب بذهب أو فضة ضبة 
كبيرة لزينة حرم) 

الكلام على نصب ضبة في قول صاحب (المنهاج) (وما ضبب بذهب أو 
فضة ضبة كبيرة لزينة حرم) تحرير الشيخ الإمام العام العلامة كال الدين 
السيوطي الشافعي رجه الله تعالى وغفر له. 
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يدم الله الرحمن الرحم 


نقلت من خط والدي رجه الله ما صورثه» الحمد لله مسئلة.» عرض 
الاجتاع ببعض الأشياخ أعزه الله تعالى فذكر لي أن بعض أصحابنا الشافعية 
سأله عن وجه نصب ضبة من قول صاحب المنهاج وما ضبب بذهب أو فضة 
ضبة كبيرة لزينة حرم» وقال أعزه الله وأخبره يعني السائل أن الأصحاب 
اختلفوا في وجه نصب ضبه» وأن بعضهم قال هو خبر كان محذوفةء والمعنى 
وكان ضبة أو وإن كان ضبة» وقال بعضهم هو مصدر وتقديره تضبيبا ضبة, 
وقال بعضهم هو آله وقال بعضهم توسع المصنف فأطلق الضبة على المصدر, 
وربما قيل غير ذلك. 

وقد ظهر لي على أن إطلاق هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى عرلي أن هذه 
الأقوال كلها لا تسام؛ أما قول من قال وكان ضبة أو وأن كان ضبة فغني 
عن الجواب لأنه يلزم منه عود الضمير في كان المقدرة على ما الواقعة على 
الإباء المضبب» فيكون المعنى وما ضبب وكان المضبب ضبة أو وإن كان 
المضبب ضبة ولا يخفى فسادهء سواء جعلت كان تامة أو ناقضة» والواو 
عاطفة أو للحالء هذا كلام الشيخ سلمه الله وقد اقتضى أمرين: 

أحده): بأن اسم كان المقدرة ضمير. 


والثاني : أنه عائد عل (ما) الواقع على المضبب » وکل منھا لیس بلازم» 
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أما الأول فلأنه يجوز أن يكون امم كان ظاهراً تقديره وكانت الضبة ضبة 
كيرة إلى آخره. 

وأما الثاني: فلإنا إذا جعلنا اسم كان ضميرا كان عائدا على الضبة 
المفهومة من قوله تعالى 9# فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء 
اليه بإحسان 4# 27 فعفى يستلزم عافياً والضمير في إليه عاد عليه » وكقوله : 
لكالرجل الحادي وقد متع الضحصى وطير المنايا فوقهن أواقع 

فالحادي يستلزم إبلا حدودة» وصمير فوقهن عائد عليهن . إذا تقرر ذلك 
فقد حذف كان واسمهاء ظاهرا قدرناه أو ضميرا ويبقى خبرها. 

فإن اعترض معترض بأن حذف كان مع إنما يحسن ويكثر بعد أن ولو. 

أجبنا بأنه يكفينا في التخريج وقوعه في كلام العرب وأن كان قليلاء 

من لد شولا فإلى إتلاثها 

على أن التقدير من أن كانت شولاء وأمكننا أن نخلص عن اعتراضه 
بوجه آخرء وهو أن نقول أصله فإن كانت الفسرة ضبة كيرة فحذفت 
واسمها بعد إن وبقي خبرهاء ثم حذف أن بعد ذلك وجوز حذفه دلالة حرم 
الذي هو الجواب عليه. فان حذف الشرط مع القرينة جائز مع إنء واثما 
الخلاف في غيرها من أدوات الشرط. 

واشترط ابن عصفور والأبذي تعويض لا من الفعل المحذوف» قال في 
(الارتشاف ): وليس بشبيء » ومن أمثلة حذف الشرط مع إن بدون لا قوله 
تعالى فام تقتلوهم 4 ٠‏ تقديره والله أعلم إن افتخرمم بقتلهم فم تقتلوهم أنتم 
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ولكن الله قتلهم, وقوله تعالى «فالله هو الول # (© تقديره إن أرادوا أولياء 
بحق فالله هو الولي بحق» وقوله تعالى «إيا عبادي إن أرضى واسعة فإياي 
فاعبدون 74 أي إن لم يتأت أن تخلصوا العبادة لي في أرض فإياي في غيرها 
فاعبدون» وهذا هو الأنسب ليوافق عبارة (المنهاج) عبارة أصله فإن عبارة 
(المحرر) «والمضبب بالذهب أو الفضة إن كانت ضبة كبيرة وفوق قدر 
الحاجة حرم استعاله» وإن كانت صغيرة» وإلى آخره» فهذا يشعر بأن 
صاحب (النهاج) رحمه الله لما اختصر ما في (المحرر) وحذف أولا كان 
واسمها ذكر الشرط. ثم قوله في رد هذا الوجه سواء جعلت كان تامة أو 
ناقصة» كيف يصح فرض كان تامة, والمدعي أن ضبة منصوب بها فتأمل» 
هذا آخر كلام الوالد على هذا الوجه. 

ثم نشرع في ذكر كلام المعترض على بقية الأوجهء ثم قال: وأما قول من 
قال تضبيبا ضبه فليس بشيء لأنه لم يعرب ضبة وإنما أكد الفعل بمصدره 
القياسي وأبقى الضبة على حاطا . 

وأما قول من قال: إن ضبة مفعول لأنه مطلق آلة التضبيب» أو توسع 
المصنف فأطلق الضبة على المصدر ونصبها مفعولا مطلقا فشبهته قوية جدا. 
لأن لفظ ضبة موافق في المعنى واللفظ للفعل قبله ويرد بأن الضبة ليست بآلة 
للتفسب لأن كل الآلات تكون موجودة قبل الفعل معدة معروضة له 
كالسوط قبل الضربء والقام قبل الكتاب ؛ وأيضاً فإطلاق آلة المصدر عليه 
سماع كضربته سوطاً ولا تقول كتبته قلماء والضبة عبارة عن الرقعة التي يرفع 
بها الاناء ونحوه. وقد كانت قبل ذلك جنسا من الأجناس» صر المضبب 
بفعله فيه ضبة ففعله فيه يسمى تضبيباء والضبة عبارة عن الذات» وكانت 
قبل ذلك جنسا لا تسمى ضبة» ولو سلمنا أنها من الألفاظ التي أطلقتها 
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العرب على المصادر وليست بمصادر كالآلات والعدد وما أضيف إليها ونحوه. 
فإن وصفها بكبيرة يرده» لأن المعاني لا توصف بكبر ولا صغرء وإثما 
توصف بالقلة والكثرة والقوة والضعف ونحوها من أوصاف العاني. 
وإذا صح ذلك فلا يقال توسع المصنف فنصب الضبة على المصدرية لأن 
معنى وسع ارتكب لغة مولدة فهو قلة حشمة وأدب على المصنف» لكنه لا 
ينبغي أن يقال حتى يقع العجز بعد النظر والاجتهاد , لأن المولد إذا أضيف 
إلى الفروع أو غيرها يعذر في ارتكابه لغته المولدة لأنه لو كلف الكلام 
باللسان العربي دائما صعب عليه » لأن لا يقدر عليه إلا بكلفة» فإذا عجزنا 
عن الدخول بكلامه في اللسان العربي عذرناه ولا جناح عليه انتهى. 
واقتضی كلامه أن نزاعه إنما هو في تعليل كونه مطلقا بجعله آلة وأما 
نفس الدعوى فلا نزاع فيهاء فإن المصدر قد ينوب عنه في الانتصاب على 
أنه مفعول مطلق ملاق له في الاشتقاق» وإن كان اسم عين حاصلا بفعل 
فاعل المصدر, كقوله تعالى 9 والله أنبتكم من الأرض نباتا 4 فقد انتصب 
نباتا على أنه مفعول مطلق وليس بالة بل النبات ذات حاصلة بفعل الفاعل . 
والذي ظهر لي فا بعد البحث مع نجباء الأصحاب فيه ونظر (المحكم, 
والصحاح» وتهذيب اللغة) وغيرها ولم نجده متعديا بهذا المعنى أن الماء في 
مذهب بمعنى من البيانية ارتكبه على مذهب كوفي » وضبة منصوب على إسقاط 
الخافظ إما من باب: 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب 
وهو ظاهر ولا يرد عل بإدخاله فيه بکونېم لم يعدوه من أفعاله» لأنا 
نقول ما قيس على كلامهم فهو من كلامهم» وقد قالوا في ضبط أفعال باب 
أمرته كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلها المبتدأ أو الخبر وأصل الثاني 
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منهما الجر فهو من باب أمر» وهذا الضابط يشمله لا حالة» وهو أولى من أن 
يدعي أنه منصوب من باب قول الشاعر 
تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم عل إذا حرام 

على إسقاط الخافض» لأن هذا يحفظ ولا يقاس عليه وارتكابه يخلص 
من مشكلات كثيرة ودعواه أقل ضررا من دعوى اللحن لعالم؛ ويكون 
بذهب في موضع نصب على الحال من النكرة المتقدمة عليهاء لأنه لو تأخر 
كان صفة لا والباء بمعنى من البيانية » والتقدير وما ضبب بضبة من ذهب او 
فضة كبيرة لزينة حرمء ويمكن أن يدعي أنه من باب أعطى وليس بظاهر» 
لأن سقوط الحرف فيه ظاهر ولیس فيه معطى ولا معطى له. وما مبتدأ وهي 
موصولة صلتها جملة ضبب» وفي ضبب ضمير نائب فاعل وهو العائدء 
وهو المفعول الأول إن جعلنا من باب أمر أو أعطى وجلة حرم خبره. 

فإن قلت: لا يصح أن يكون حرم خبرا عن (ما) لأن ما واقعه على 
الضبب والمضيب جاد لا يوصف برام ولا بجلال. 

قلت : هو على حذف مضاف أي واستعمال ما ضبب حرام على المكلف», 
وكذلك يقدر في كل موضع قاله الفقهاء » لأن الجادات كالخمر لا توصف 
بحرام ولا بجلال» وإنما يوصف بها فعل المكلف, فإذا قالوا المخمر حرام إثما 
يريدون استعالها وحذفوه اختصاراً للعام به هذا آخر الكتاب كتبه من خط 
مؤلفه رحمه الله تعالى . 


مهمة من مهات شيخنا العلامة الكافيجى نفعنا الله به 
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أبحاث في قولنا (كان زيد قاثا) 

قال في قول النحاة كان زيد قائما أبحاث: 

الأول: أنهم يقولون إنه موضع لتقرير الفاعل على صفة فكيف يتصور له 
الوضع مع أنه لا يدل إلا على الكون المخصوص نسبة وزمانا» فيكون مجازا 
إن وجد العلاقة والقرينة مع أنهم لا يقولون عن آخرهم بذلك. 

والجواب: أن اللام في قوهم لتقرير الفاعل لام الغرض والتعليل لا لام 
التعدية فلا يكون التقرير موضوعاً له. 

الثاني : أن الغرض منه بيان اتصاف الشيء بصفة فأين سبب التقرير 
فكيف يفيد التقرير. 

والجواب: أنهم إذا قصدوا تمكن الشىء ف صشة وثاته فمهاأ وصعوا له 
صيغا خصوصة مثل قوهم تمكن زيد في القيام » أو استقر فيه » إلى غير ذلك» 
أو يأتون بألفاظ تدل على ذلك بمعونة المقام وبالذوق السليم والطبع المستقي 
مثل قوهم زيد على القيام » قال الله تعالى «9 أولئك على هدى من ريه ١(‏ 
فلا دل كان على کون زيد قائ يفهم منه أن الغرض منه بيان ثبات زيد في 
صفة القيام فكيف لا ولا شيء أبلغ في ذلك من طريق الائتلاف والاتحاد ؟ ! 
ونظيره أن الاتحاد أقوى دلالة على الاختصاص من دلالة طرق الاختصاص 
عليه وإذا تحقق هذا الطريق يجزم بأنه يفيد غرض التقرير. 

الثالث: لا شك أن الصفة يتصور حصوها وتقررها في الموصوف كا 
التقرير فيها وإلا فيلزم الدّور فإن حصول الصفة بدون تحقق الموصوف لا 
يتصور صرورة. 
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الجواب: أن الغرض منه هو الدلالة على اعتبار التمكن لا على حصوله 
فيها في نفس الأمر كا مرت الإشارة إليه. 

الرابع: أنه إذا قيل زيد قائم مستمر » يفهم منه ذلك الغرض فا الحاجة 
إلى مجيء كان. 

الجواب: لا نسام أنه يفيد الغرض الذي هو بيان تمكن الفاعل في صفة لا 
بيان تمكن الصفة. فبينها بون بعيد وبعد التسليم أنه من باب تعين الطريق 
وهو خارج من قانون التوجيه. 

تنبيه: أنهم إذا أرادوا نسبة الشىء إلى صفته يقولون كان زيد قائما كم 
يقولون زيد قائم إذا قصدوا نسبة القيام إلى زيد» ويقولون قام زيد إذا 
قصدوا إفادة النسسة سلهما . 

الخامس: أن الحدث مسلوب عن الأفعال الناقصة فلا يتصور الفاعل 
بدون الفعلء كما لا يتصور المضاف بدون الإضافة» فا المراد من الفاعل في 
قوهم لتقرير الفاعل على صفة؟ 

الجواب: إن كان لما تعلق به ورفعه يسمى فاعلا على سبيل المجاز وإن 
كان موصوفا بالقيام فيكون له جهتان» وكذلك يسمى اسم كان أيضا . 

السادس : أنه يدل على الكون المخصوص نسبة وزمانا كا يدل ضرب في 
قولك ضرب زيد قائم) على الضرب المخصوص فلا فرق بينهها. فا معنى 
قولهم الحدث مسلوب عن الأفعال الناقصة؟ . 

الجحواب: أن الظاهر هو ما قلته. لكن التحقيق أن المقصود منه كما 
عرفته هو الدلالة على تمكن الموصوف في صفته. فيكون هو العمدة» ونصب 
الذهن ومطرح نظر العقل لا غير» وأما الدلالة على الكون المخصوص فهي 
وسيلة إلى ذلك المقصود وحاكية عنه كالمراة بالنسبة إلى صورة المرئى » فيكون 
ساقطا عن درجة الاعتمار» فكان المراد من مسلوسية الحدث عد م اعتبار 
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الحدث قصداً, فإذا لم يكن مقصودا فلا يسمى الحدث فيه معنى» لأنهم لا 
يطلقون المعنى على شيء إلا إذا كان مقصوداء وأما إذا فهم الشيء على سبيل 
من قبيل المثل السائر يشعر بما مر أنهم يقولون إنه مسلوب الحدث عنه» ولا 
يقولون إنه لا يدل على الحدث. 

السابع: أن المقصود هو بيان متعلق الكون فا السر في تعلق التصديق 
بالكون لا متعلقه. 

الجواب: أن الكون لما ذكر أولا توجه التصديق إليه فلا حاجة إلى تعلقه 

تنسيه: إن التصديق قبل دخول كان يتوجه إلى متعلق الكون أصالة› 
وكذا الحال في متعلقات أفعال القلوب» وأنت خبير بأنه لا استبعاد في كون 
الأمر جهة قصد وغير جهة قصد باختلاف الاعتبار. 

الثامن: أنه يدل على الكون المخصوص كسائر الأفعال فا السر في سلب 
الحدث فيه دون غيره؟. 

الجواب: أن سائر الأفعال المعنى متحصل في نفسه دون الأفعال الناقصة ‏ 
فإن قلت: فا السر في عدم تحصل معنى مع أنه دال عليه؟. 

قلت إن الغرض المذكور جعله من قبيل الألفاظ الدالة على . الاضافة 
المخصوصة, وأنت خبير بأن كون اللفظ موضوعا لمعلى لا يقتضني أن يكون 
حاصلا منه بنفسه کالحروف. 

فإن قلت: تحصل معنى سائر الأفعال مسام في المعاني الإفرادية» لكن لا 
فرق بينه وبين الأفعال الناقصة في المعاني التركيبية» وكلامنا فيها. 

قلت : الحق ما ذكرته» لكن لما كان معاني سائر الأفعال معتدا بها في حالة 
الإفراد دون معنى الفعل الناقص » وكانت معتدا بها في حالة التر كيب يللاف 


Pr» 


معاني الأفعال الناقصة كا أومأنا إليه. قالوا سلب الحدث فيها دون غيرها. 


التاسع: أن المراد أن الكون المخصوص في كان زيد قائا ما هو وجود 
زيد وهو غير مراد وكذا تحقق نسبة القيام إليه. 

الجواب: أن الحصر حينئذ عبارة عن تعلق زيد بالقيام» وأنت خبير بأن 
التعلق لا ينحصر 3 المسند كما بيناه, 

فإن قلت: أليس يوجب وجود النسبة في الخارج فإنه يدل على الزمان 
الماضي ؟ 

قلت : إن الزمان الماضى ظرف لتعلق النسبة وهو موجود فيه لا الدسة" 

العاشر : إن كان لما دل على ظرف القيام كان ينبغي أن يتأخر عن القيام 
فلأي شىء صدروأ نكان؟ 

قلت :لأن .الغرض الأصلى من استعمال كان ليس إلا بيان تمكن الفاعل في 
صفته وإن كان له دلالة على الظرفية ضمنا فقدم الاعتبار الباعث القوي. 

فإن قلت : لا شك أن القيام قيد داخل في الكون المخصوص» فا معنى 
قولهم كان قيد للقيام باعتبار دلالته على الزمان الماضي ف) التوفيق بين المعقول 
والمنقول؟ ! 

قلت: أولا الأصل في مباحث الألفاظ هو النقل لا العقل» وثانيا أن 
كون (كان) قيدا للقيام باعتبار التحقق والل, وكون القيام قيدا لكان 
باعتبار الظاهر المتادر فلا منافاة بيئهما. 

فإن قلت: إذا كان القيام قيدا لكان فينبغي أن يقيد بدون ذلك القيد 
لترتيب الفائدة لأ لتحصيلها . 

قلت: اله قد لازم من حيث إن وضع كان لافادة تعلق الموصوف 
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بالصفة فلا بد منه لفظا أو تقديراً كا في أفعال القلوب. 

الحادي عشر : ان كان إذا كان بمعنى وجد يكون من الفعل التام » وإذا 
كان دالا على كون زيد قائا يكون من الأفعال الناقصة» فمعنى الوجود 
حاصل فيها فا السر في جعل أحدها تاما دون الآخر؟! 

والجواب: أن التأمل الصادق في معناها يطلع على الفريق بينهما. فإن 
الأول يدل على نسبة الوجود إلى زيد فقط فقد تم به» والثاني يدل على تعلق 
زيد بالقيام فلا يتم بزيد وحده فيكون ناقصاء وأما الفرق بين الوجودين 

الثانى عشر : أن القوم اختلفوا في أنه فعل أو حرف فهل يرجع إلى 
النزاع اللفظي أو يكن الترجيج بالجمل على الصواب ؟. 

الجواب: أن النزاع المتادر من كلامهم هو برجم إلى التفسير ولكن 
المختار هو الحرف إن اعتبر القصد الأصلى في دلالة الفعل على معناهء وإلا 
فهو الفعل بلا شبهة. 


قال شيخنا نفع الله به: هذا بعض ما سنح لي في هذا المقام ‏ والله أعام . 


ابحاث في قرهم (زيد قائم) 
فائدة من مولدات شيخنا العلامة الكافيجى أيده الله تعالى 
قال رضي الله عنه» أما بعد فإن في مثل زيد قائم أجاثا. 
١‏ - إن سبب أجزاء القضية اللغوية جزاءان. 


۲ - إن سببها الوضع والعام به. 

۴۳ - إن سبب أجزاء العقلية جزاءان آخران ولما أسساب أيضا. 

عه إن المحس لا يتصرف في النسية وأحواطالعجزها لعسد م العادة 
بذلك . 
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6 - إن العقل يتصرف في ذلك لقدرته عليه » فلذلك كان الخارجي 
بسيطا وجاز أن يكون الذهني مركبا. 

5 - إن اعتبار المركب مطابق للبسيط الخارجي . 

۷ - إن سبب الكليات يمكن العقل من ذلك. 

۸ - إن سبب النسب كون غير متعقل في التعقل وفي الوجود أيضاء 
فيكون التسبب من باب الاجتاع والافتراق سواء كان حقيقيا أو اعتباريا. 

8 - إن وفوع النسبة الذهنية غير معقولة وإن كانت كناية عن الكون 
الخارجي وأما كونها الذهبي فليس فيه فائدة. 

٠‏ - إن مطابقتها ليست مناط الإدراك» فإنه ليس بمعلوم وليس فيه 
فائدة. 

١‏ - إن إيقاعها سواء كان فعلا أو إدراكا هيا عند الأشعري بناء على 
مسئلة خلق الأعبال. 

١‏ - إنه عم عند الفلاسفة ولعل عند الحكم. 

١٠١‏ إن مذ هبهم حق وإن مذهبه باطل, 


. إنه نزاع لفظي‎ - ٤ 

۵ - إن تصديقا لفظيا على المذهبين أيضا. 

35 - انه يقتضبى تسعة إدراكات عليها. 

۷ - إنه لا بد من اعتبار الشرط في صدق كل قضية. 

4 - إن الجزاء الواقع صار محل الحكم فا السر فيه ولم ينعقد ذلك فيا 
عدأة , 

۹ - إن مطابقة النسبة للنسبة لا حاصل لا اللهم إلا أن يقال إنها 
تحصل المقصود الأصلى » وأجيب أن المطابقة إنما هي باعتبار العقل لا بحسب 
الخارج نفسه. ۰ 

٠‏ - إن إدراك العقل ذلك إنما هو من عند الله عند أهل الحق خلافا 
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للحكاء» فإنهم قالوا يدرك الكلي بالذات والجزئي بالالة. 

١‏ - إن مناط الحمل لا يتحد مع الموضع وأما المحمول فهو يتحد 
معه والسر في ذلك يحتاج إلى تأمل. 

۲ - إن القضية ليس ها تحقق في الخارج. 

م إنها معدومة. 

- إن الاعتبار بوجود الموضع وبتحقق منشأ الحمل. 

٠٥‏ _ إن فيها وغيرها أجاثا كثيرة محتملة بحسب العقل ولولا ذلك 
كثرت المسائل والعلوم . 

7 - إن مطابقة النسبة الخارجية عبارة عن كون المنسوب منه محتاجا 
إلى غيره في التحقق . 

۷ - إن بينها تغايرا بالاعتبار وأنها يتحدان في نفس الأمر عن ذلك 


الاعشار. 
4 - انها تخبيلية صرفة لا کون ولا اجتاع ولا افتراق جسب نفس 
الأمر. 


۹ - إنها من قبيل اشتباه الخيالية بالأمور العيئية وهذا لا تتحقق أمور 
متعددة ذواتا في نفس الأمر. 

. إنها مأخوذة من الأمور الخارجية الغير القائمة بنفسها بل بغيرها‎ - ٠ 

١م‏ إنها تفيد أمورا صادقة وإن كانت مما شهده على ما ترى. 

۲ - إن العقل يتعقل ارتباط المحمول بالموضوع صادقا بلا نسبة بينها 
وإغغا يحتاج إليها بناء على العادة المخارجمة . 

مم اعتبارات وأدوات يستعين الفعل بها على تحصيل المقاصد . 

٤‏ - إن سبب عدم تحقق النسبة عدم تحقق المأخذ بخلاف الكليات› 
ولهذا لا تنتهى إلى موجود والكل يلتهى إلبه . 
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0" - إن سبب التسلسل فيها يجدد اعتبار العقل ولذا لا يتصور في 
تحقق الوجود . 

5م - انها ليست مأخوذة من أمر محقق بخلاف الكلى . 

۷ - إن سبب مطابقته الذهنية كون الخارج عادة دون الذهني » وسبب 
العادة كون الخروج مجعولا بخلاف الذهني فإنه خيال كالصورة المنطبعة في 
المرآة. 

۸ - إن جيع القضايا اعتبارية وكذا أحكامها. 

4 - إن بين القضية الذهنية والخارجية وجود الموضوع. 

٠‏ - إن وقوع النسبة مخترع العقل» ولهذا صار محل الفائدة» وكذا لو 
كان مو ضع الإيقاع › ولكل جديد لذة. 

١؛‏ - إن نظر العقل مقصور عليها ولهذا لا ينتقل إلى ما عداها كا 
انتقل في تصور المحكوم عليه إلى المحكوم. . 

۲ - إن سبب اقتصار نظره عليها كون المطلوب محبوبا له أعلى 
المطالب والاغتنام به» حذرا عن فوات لذة الحبيب. 

۳ - إن سبب الاختراع قصد نيل المطالب مدركه؛ وسبب الإدراك 
إما ذاته أو شىء آخر سواه شرطا أو سبباء وقد يرتبط المحمول بالموضوع 
بدون الاختراع حين الحكم وكون المحمول مخترعا قبله» وأما سبب اختراع 
النسبة قصد التعاون أو قياسا على الشاهد في الأعيان. 

5 - إن متعلق العام في القضية هو التحقق سواء كان إيحابيا أو سلبيا . 

0 - إن الباعث على الاختراع قصد تعدد المدرك» سواء كان مرتبطاً 
أولا» وقصد إرجاعه اياه إلى المفرع عنه حتى ينعقد هناك مخترع مطلوب, 
وكون الخارج مطلوبه ويذكر وثوقه به. 

3 - إن الاختراع منحصر في العقل لا يتعدى إلى الحس» كل ذلك 
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بفضل الله تعالى وكرمه. و سه عدم ا مخصار سبب ٳدراکه في شيء لاف 
الس . 

۷ - إن الكل المخترع سببه كلية كون وضع مفهومه على الإبهام بلا 
تخصيص مانع من الاحتال بخلاف الجزئيات. 

۸ - إن حاصل الحمل هو الإعلام بالايجاب في الحمل الا يجا 
وتقدم 8 السلى » وأما التغاير الذهنى فهو المشترك , 
وفث واحد ؟ 

قلت ؛ ع استىعاد لاختلاف الجهة والاعتبار والشرط . 

۹ - إن السلب في السالبة عدم الوقوع لا الانتزاع على ما يتبادر. 

٠‏ - إن سبب الحمل السلى» أما البعيد فامتياز الذوات» وأما السبب 
القريب فقصد الإعلام بذلك الامتناع» ومنشأ الامتياز على قياس ما عرفت 
في الإيجاب. | 

0١‏ - إن ضيعم القضايا ف ا الأشماء خصورة ف الا يجاب والسلب 
إن كان طرق العام متضمنة. 

۲ - القضية ليست تحت مقولة» وإن كان ها أصل في الجملة. 

0 - غالب أحوال العقل الميل إلى الارتباط » وسببه قصد الاطلاع على 
المطالب التى لا يحصل أمثالها غالبا إلا في ذلك الارتباط. 

4 - إن العقل يعقل في كل الأحوال بدرك مطلوب أو بدرك ما 
يؤدي إليه وإن ذلك سيب ال حر كة الموحصة للحرارة المنامسية للحياة : لكن 

6 إن ذلك کله قصد الاستعال لنقصانه لحدوثه . وإمكانه و تحصيل 
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1 - إن السبب لا يضر المطالب وإن كانت اعتبارية لا تحقق لما 
وسيب عدم المضرة لعدم التدافع والمنازعة. 

۷ - إن سبب التفات الحس إلى المشاهد دون غيره تعلق كاله بكاله 
به دون غيره على سبيل العادة. 

۸ - إن سبب التفات العقل إلى ركيب وإلى تركب وإلى كل 
ومعقوله قصد الإفادة وحصول الفائدة وتحصيل الفوائد على وجه كل 
والضبط عن الانتشار. 

9 - إن سبب عدم التفاته إلى جزئي هو استغناؤه بدرك القوة الحاسة 
وتغير الجزئيات على زعمهم» والصحيح أنه مدرك له لا سا على أصل 
الاشعري. 

٠‏ - إن جيع المركبات تتضمن أحد الأمرين إما الاجتاع وإما 
الافتراق سواء كانت إيحابية أو سلبية, 

١‏ - إن الصفات السلبية لكل شىء أكثر من الصفات الايحابية, 

۲ - إن سبب ذلك كثرة المخالفة وقلة الموافقة. 

۳ - سعة الرحمة وإن المصلحة العامة متقدمة على المصلحة الخاصة. 

٤‏ - إن الفائض من الله تعالى هو الرحمة وإنما جاء التضاد من 
| التزاحم . 

۵ - إن في أمر القضية إشارة إلى المدأ والمعاد وإن لا اعتشار لأمر 
إلا لله الواجب الوجود الباقي . 

1 - إن علم الإنسان اعتباري وصعود ونزول وأصحاب» وإنه له 
دخل في مصلحة الوجود الحادث وإن مقام العجز والتسليم والقدرة والحكم 
كلها لله «ألا إلى الله تصير الأمور». 

۷ - إن مطابقة النسبة ووقوعها وكيفية الوقوع كلها اعتبارات 
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للتقريب » وإنما المعلوم وكذلك العام له جزء حقيقة» وكذا كل شيء لا يعلمه 
إلا الله تعالى قال الله تعالى «9وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ) 
وإنما حال المخلوق كالرخصة تيسراً على قدر دركه لا غير. 

1۸ - إن حقيقة الأمر في حقيقة الأمر هو الاعتاد على صاحب الشرع 
لا غيرى هو كالاء وغيره كالسراب» بل التفاوت أكثر من ذلك. 

54 إن طريق العقل إلى الجزائي الكليات . 

٠‏ - إن السبب في ذلك قصد حصول عام على أيسر وجه سواء كان 
متعلقة بالشواهد أو بالضمائر. 

۷١‏ - إن العقل إلى الكليات للائمتها. 

٠7‏ - إن سبب الملائمة كون كل واحد منها موافقا للاخر في 
النجرد . 

۳ _ إن سبب عموم الكليات تجردة عا يفيد له التعيين بحسب ذاته, 
وأما حصول التعيين لما بحسب العارض فلا ينافي تجردها في حد ذواتها. 

٠‏ - أما سبب هروب العقل إلى الكليات طلب السهولة» فإن الكل 
بمنزلة البسيط في المركب بخلاف الجزئي. 

۷ - إن السبب في ذلك طلب المرام المناسب للمبداً. 

۷ - إن سبب منع تعيين الشركة التدافع بينه] بحكم العقل بحسب 
الحس أو بالبديهة. 


۸ - إن سبب توهم علو الكلي وتسفل الجزئي إما الوهم القياسي 
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8 - إن الكلى المحمول أيضا ليس له وجود أصلا وإثما الوجود لبداً 
الكلية والحمل على بعض الصور . 

٠‏ - إنه لا يحصل من حمل الكلى على الموضوع تحقق عيني في نفس 
الأمر وإنما يتخيل للوهم بالاشتباه أو التصور لأجل الإيضاح والتقريب. 

۸١‏ - إن وصف الموضوعية حالما كوصف الكلى والمحمول. 

؟م - إن مناط الحمل صدق أو لا صدق والاتحاد وعدمه لازم لذلك . 

۳ - إن الروابط ليس ها دخل في المحمول. وسبب ذلك انپا نسب 
والمحمول منسوب . 

4م - إن ذلك بحسب التباين في نفس الأمر بينها . 

م - إن سبب ذلك التخييل أو قصد التعاون. 

3 - إن التحقيق قصد الألفة بين مدركه ومدرك الحس» فيكون 

۷ - إن في ذلك إشارة إلى روحانية العقل وإلى أرضية الجرئي و إلى 
الرضى والسخط وإلى أن في كل شيء تصور الروحائية وتصور نسبة 
الاستقلال. فسبحان من أعم شأنه وأعجز مخلوقه وربط كل ممكن بحبل 

4 - إن الخارج كله تباين وإن المعقول الكلى لا يخلو عن تناسب في 
بعض الصور وعدم التناسب في البعض الآخر إنما هو بالاضافة إلى أمر 

8 - إن سبب ذلك تحقق التدافع بحسب الخارج. 

٠‏ - إن سبب ذلك من الكل عدم المنافاة بسبب عدم اتصافه بالكون 
الحادث. 

٩۱‏ - إن جيع اعتبار العقل في حق الكلي والمحمول لا تحقق له أصلا 
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في نفس الأمر» وأما التحقق الوهمي فإنما نشأ من قياس المعقول على 
المحسوس بلا جامع تحقق التصور له لأجل التقريب على ما مر» فعام من هذا 
أن الكلي من حيث هو كلى ليس بمحل الحدوث والقدم ولا الوجود والعدم 
إلى غير ذلك من الاعتارات» وإن الموجودات الحادثة مجازات واعتمارات 
تعرض على الممكنات تارة وأخرى لا تعرض عليها لأمر من الأمور. 

١‏ - إن الكلي مثال الآخرة ومثال اللوح» وإن الجزئي مثال عذاب 
النار وعين الحجاب» ومثال السهو والنسيان إلى غير ذلك من الاعتبارات . 

9 إن مثافما مثال الروح والبدن. 

٤‏ - إن مثاما مثال القهر واللطف. ومثالما مثال كال القدة على كل 

۵ - إن مثالما مثال مظهر اثار الوصف. 

3 - إن الوجود الحادث مثل الذات القديمة والدليل على ذلك اتصافه 
بالحدوث دون القدم . | ط+ 

۷ - إن كل ذلك دليل العجز في المخلوق ودليل القدرة في الخالق , 


۸ - إن كل ذلك أسرار إفية لا يطلع عليها إلا الله وإنما يرى ما 
يرى من جهة عجز الحادث. 

9 - إن ذلك أفاد عجز الإنسان ودعوى العام منه إما عناد وإما خلل 
وإما تجاسر على أمر لا ينبغي أن يتجاسر عليه وإما جنون وأرى عقلى عقل 
المعتوه» فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. 

o‏ - إن الإنسان متلون ومتغير إن كان له عقل وكل ذلك عدم 
الوثوق ولا وثوق بالنسبة إلى المبدأ . 

١‏ - عام من هذا أنه واحد في صفة الإهية لا شريك له فيها» آمنت 


بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن شملا عبده ورسوله ا وعل 
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۲ - إن الانتزاع من الجزئيات اعتباري لا تحقق له في نفس الأمر. 

۴۳ - إن انتزاع العقل الكل من الجزئي الغير المحسو س باعتيار 
المقالة أو باعتار من عنده. 

٠٤‏ - إن مطابقة كلى بجزئي وكذا تصرف العقل ونطبيقه اعتبار 
بحض أيضا , ۰ 

6 - إن سبب الوقوع بأوضح ما ذكر كون التشبيه مقصوداً لارتباط 
بما هو مقصود أصلى على سبيل المحاكاة. 

7 - إن سبب كون الوقوع محل الحكم دون غيره من المدركات قيام 
الشاهد قصدا سب الخارج غللاف غير ه. 

¥ إن سسب الوقوف عنده دون غيره لانتهاء رغنة عنده وبحصول 
طلبته التركيبية بخلاف غيره وهذا لا يستقرء إذ للعدد فرائد تركيبية مرتبة 
حتى ينتهى إلى آخرها . 

۸ - إن العقل لا ينتهى مطاليه دون لقاء ربه. 

إا مقولة من المقولات العشر. 

٠‏ - إنها سلب عنها قيد الوقوع أو عدمه من جهة اعتبار المسند. 

١‏ - إن النسبة زيدت على جانب منشاها النسبة وكيفيتها لكن عري 
عن ذلك في التعقل . 

1 - إنها من اللوع المتكرر على قياس الوجوب وإلا لكان ذا لا 
يلزم التسلسل. 

۳ - على تقدير تحققها من الخارج إا بسبطة كالجرثيات الحقيقة 
والأشخاص» وإنما سوغها العقل أمرا كليا تساهلا لا تلازما منحصرا في فرد 
واحد لا غيرهء بناء على أن كل وجود خارج وجزئي حقيقي» وکل يتعين 
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بنوعها العقل كلها كذلك. فعام من هذا أن الانتقاض بحيث التعين بتعين 
الواجب إنما نشأ من تركيب الذهن يستلزم التركب:الخارجي وليس كذلك» 
بل لا تلازم بينهها أصلا . 


انتهى ما استخرجته نظر شيخنا أيده الله تعالى ولطف به آامين. 


الكلام على مسئلة ( ضربي زيدا قاما) 
تأليف عبد ال رحمن بن أى بكر السيوطى الشافعى عفا الله عنه 
يسم الله الرحمن الرحم 

أ بعل حد الله تعالى والصلاة والسلام عل يمد واله وصحه» فهذه 
وأدلتهم للمبتدا. 

فأقول: اختلف الناس في إعراب هذا المثال فقال بعضهم: ضرلي مرتفع 
على أنه فاعل فعل مضمر تقديره يقع ضربي زيدا قائا » أو ثبت ضربي زيدا 
قائئاء وقيل عليه إنه تقدير مالا دليل على تعينه» لأنه كا يجوز تقدير ثبت 
يجوز تقدير قل أو عدمء ومالا يتعين تقديره لا سبيل إلى إضاره 


وقال آخرون - وهو الصحيح : هو مبتداً وهو مصدر مضاف الى فاعله 
وزيدا مفعول به وقائ) حال. 

ثم اختلفوا هل يحتاج هذا المتدأ إلى تقدير خبر أولا. 

فقال بعضهم ليس مم تقدير خبر » لأن المصدر هنا واقع موقع الفعل, 
كا في قوم أقائم الزيدان» ورد بأنه لو وقع موقع الفعل لصح الاقتصار 
عليه مع فاعله كما صح ذلك في أقائم الزيدان» وحيث لم يصح أن يقال 
صرلي ويقتصر بطل ما ذكروه 


TY 


وقال الكسائي وهشام والفراء وابن كيسان : الحال بنفسها هي الخبر لاسادة 


مسد ۵ . 


م اختلفوا فقال الكسائي وهشام: إن الحال إذا وقعت خبرا للمصدر كان 

فيها ذكران مرفوعان أحدهها من صاحب الحال والآخر من المصدر وإْما 
احتاجوا إلى ذلك لأن الحال لا بد لها من ضمير يعود على ذي الحال وهي 
خبر, والخبر عندهم لا بد فيه من ضمير يعود على المبتدأ» لأن المبتدأ عندهم 
إنما يرتفع بما عاد عليه في أحد مذهي الكوفيين» وضرب هنا مبتدأ مرفوع 
فلا بد له من رافع » فاحتاجوا إلى القول يتحمل قائم جيء لرفعه خيرا اء 
فلا يجوز أن يؤكد الضمير من الكون في قان) فتقول ضري زيدا قائ) نفسه 
نفسه» وقيامك مسرعا نفسك نفسه فإن أكدت القيام أيضاً مع الضميرين 
قلت قيامك مسرعا نفسك نفسه نفسه» فتكرر النفس ثلاث مرات. 


وقال. الفراء : الخال إذا وقغت خيرا للمصدر فلا ضمير فيها من المصدر 
لجريانها على صاحبها في إفراده وتثنيته وجعه» وتعريها معنى ضمير المصدر 
جريانها على صاحبها في إفراده وتثنيته وجمعه» وتعريها معنى المصدر للزومها 
مذهب الشرط والشرط بعد المصدر لا يتحمل ضمير المصدرء إذا قيل: 
ركوبك إن بادرت وقيامك إن أسرعت وضريي زيدا إن قام» فكا أن 
الشرط لا ضمير فيه يعود إلى المصدر فكذلك الحال. وجاز نصب قائ 
ومسرعا وما أشبهها على الحال عند الكسائي وهشام والفراء وإن كان خبراً لما 
لم يكن عن المبتدأء ألا ترى أن المسرع هو المخاطب لا القيام والقائم هو زيد 
لا الضرب» فلا كان خلاف المبتدأ انتصب على الحال لأنه عندهم يسوغ 
النصب . 


وقال ابن كيسان: إنما أغتت الخال عن الخبر لشبهها بالظطرف» ورد قول 
الكسائي وهشام بأن العامل الواحد لا يعمل في معمولين ظاهرين ليس 
أحده) تابعاً للآخر رفعاء فكذلك لا يعمل في مضمرين » وإذا انتفى ذلك 
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انتفى كون الحال خبرا» وما يبطل أيضا كون الحال رافعة ضميرين » أما لو 
ثنينا فقلنا ضربى أخويك قائمين لم يمكن أن يكون في قائمين هنا ضميران؛ 
لأنه اسم الفاعل وإفراده إنما هو بحسب ما يرتفع من الضمير. فكان يلزم أن 
يكون اسم الفاعل مفردا مثنى في حال واحدة وهو باطل. 

وأما قول الفراء : الحال لم تتحمل ضمير المبتدأ للزومها مذهب الشرط » 
فالجواب عنه أن الشرط بمفرده من غير جوابه لا يصلح للخبرية, لأنه لا 
يفيد» وإذا كان كذلك تعين أن جواب الشرط محذوف فيكون الضمير 
محذوفا مع الجواب. 

وأما تشبيه ابن كيسان الحال بالظرف فكأنه قال ضربي زيدا في حال 
قيامه فليس بشيء لأنه لو جاز ذلك هذا التقدير لجاز مع إلجثة أن يقول زيد 
قائماء لأنه بمعنى زيد في حال قیام» وحيث لم يجيزوا ذلك دل على فساد ما 
ذكره. 

وأما قوم إنه منصوب على الخلاف ففاسد أيضا لأن الحال لو كان عاملا 
لعمل حيث وجد ؛ نحن نرى العرب ليس زيد قائا تقول ليس زيد قائما لكن 
قاعد برفع قاعد على الجواز. وما زيد قائمها لكن قاعد برفعه على الوجوب 
مع كونه مخالفا لما قبله فبان فساد ما ذكروه. 


وقال جماعة بتقدير الخبر ثم اختلفوا في قضية تقديره ومكائه» فحكى أبو. 
مد بن السيد البطليوسي وابن عمرون عن الكوفيين أنهم قالوا بتقديره بعد 
قائم » والتقدير ضربي زيدا قائما ثابت أو موجود» ورد بأنه تقدير ما لا دليل 
في اللفظ عليه » فإنه كا تقدره ثابت يجوز أن يقدر أيضا منفي أو معدوم. 
ولأنه إذ ذاك يكون حرف الجر جائزا لا واجبا لأن قائما حينئذ يكون حالا 
من زيد والعامل فيه المصدر» فلا يكون ا لجال سادا مسد الخبر فلا يلزم 
حذفه» وإنما يجب حذف الخبر في مثل هذا إذا سدت الحال مسدهء لأن الحال 
إذ ذاك عوض من الخبر » بدليل أن العرب لا تجتمع بينها ولا تجرد خبر هذه 


كرض 


المصادر إلا مع وجود الأحوال للمتاسبة التي بين الحال والخبر » والحال مقيدة 
کا أن الخبر كذلك» يفهم من عدم اجتاعههما قصدا لعوضيته» ولا يتصور 
العوضية إلا على قول من قدر الخبر قبل الحال. 

وذهب البصريون والأخفش وهو الصحيح إلى تقديره؛ فقال الأخفش ؛ 
تقديره ضرلي زيدا ضربه قائا» وهذا لا يخلو إما أن يجعل المصدر الثاني 
وهو ربه مضافا إلى المفعول وفاعله ضمير المتكام محذوف» فيصير كأنه قال 
ضري زيدا ضربته قائيا, فإما أن يفهم منه أن ضربته المطلق مثل ضربته قائ 
وهو غير المعنى المفهوم, وإن جعل المصدر مضافا إلى فاعله صار المفهوم منه 
على المطلوب في الكلام كامنا. 


وقال البصريون: وهو الصحيح .. تقديره إذا كان قائما إن أردت الماضي : 
أو إذا كان قاثما إن أردت المستشل » لأن معنى ضري زيدا قائها ما ضربت 
زيدا إلا قائا وهذا لا يستقم إلا على مذهب البصريين؛ لأن العامل يتقيد 
بمعموله, فإذا جعل الحال من تمام المبتدأ يكون إخبار بأن ضرلي زيدا مقيدا 
بالقيام » وذا لا ينفي أن يقع الضرب في غير حال القيام » وإذا جعل الخال من 
جلة الخبر يكون ضربي .يدا هذا الذي لم يقيد جال كان إذا كان قائما» فلو 
قدر وقوع ضرلي في غير حال القيام لكان مناقضا للؤخبار؛ ومن المحال 
وقوع عبن المقيد بالحال في زمان و تخلف شيء . منه عن ذلك الزمان إذا اريد 
به الحقيقة. 

وإذ قد علمت أقوال العلماء وأدلتهم وردها الصحيح من ذلك وحجته 
فلنخة الكتاب بفوائد لا بد من التعرض طا. 

الأول: إنما قدرنا الخبر ظرفا دون غيره لأن تقديره محذوفا جاز 
والظروف أجل بذلك من غيره. 

الثانية: إنما قدر ظرف الزمان دون المكان» لأن الحال عرض منه ومن 
ظرف الزمان أنسب منها بظرف المكان, لأنها توقيت للفعل من جهة المعنى , 
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كا أن الزمان توقيت للفعل» ولأن المبتدأ هنا حدث وظرف الزمان مختص 
بالإخبار به عن الحدث دون الجئة فهو أخص من ظرف الزمان. 

الثالثة: إغا قدرت إذ وإذا دون غيرهها لاستغراق اذ للياضى وإذا 
للمستقبل» قاله ابن عمرون. 

الرابعة: إغما قدر بعل الظرف فعل وكان. كان التامة . ول يقدر نصبه 
قائم على الخبر لكان لأن الظرف لا بد له من فعل أو معناه. والحال لا بد لا 
أيضا من عامل » والأصل في العمل للفعل» وقدرت كان التامة لتدل على 
الحدث المطلق الذي يدل الكلام عليه ولم يقيد في قائم الخبرية للزومه 
التدكير . 

وأجاز الفراء نصبه على خبر كان» ورد بدخول الواو عليه» ولا يلتفت 
إلى قول من أجاز مول الواو على خبر كان إذا كان الخبر جملة والضمير في 
كان فاعلها وهو يعود إلى مفعوله. وذكر الزمخشري أنها تعود إلى فاعل 
المصدر وهو الباء في ضرلي. والله سبحائه وتعالى أعام - انتهى . 


تحفة النجباء في قوهم هذا بسراً أطيب منه رطبا 


تأليف كاتبه 


الحمد لله والصلاة على رسول الله» قوهم هذا بسر أطيب منه رطبا فيه 
عشرة أسئلة. 

الأول: ما وجه انتصاب بسيرا ورطما. 

والجواب: أنه على الحال في أصح القولين وعليه سيبويه » لأن المعنى 


سين 


عليه فان الخبر أنما يفصله على نفسه باعتبار حالة من أحواله, ولولا ذلك لا 
صح الشيء على نفسه والتفضيل إنما صح باعتبار الحالين ع فكان انتصابهما على 
الخال لوجود شرط الحال» خلافا لمن زعم أنه خبر كان. 

فإن قلت جعل تمييزا ؟ 

قلت يأبى ذلك أنه ليس من قسم التمييز » فإنه ليس من المقادير المنتصبة 
تمييزاً . 

السؤال الثانى: إذا كانا حالين فا صاحب الحال؟ 

والجواب أنه الاسم المضمر في أطيب الذي هو راجع إلى الميتدأ من خبره» 
فبسرا حال من الضمير ورطبا حال من الضمير المجرور بحن وهو الرفوع 
المستتر في أطيب من جهة المعنى » ولكنه تنزل منزلة الأجنبي وذهب الفارسي 
إلى أن صاحب الحالين الضمير المستكن في كان المقدرة التامة» وأصل المسئلة 
هذا إذا کان أي و حل بسر ا أطيب مله إذا كان أي وجل رطبا» وهذان 
القولان مبنيان على المسئلة الثالثة. 

السؤال الثالث: ما العامل في الحالين. 

والجواب فيه أربعة أقوال. 

أحده|: أنه ما في أطيب من معنى الفعل. 

الثاني :أنه كان التامة المقدرة وعليه الفارسي. 

الثالث: أنه ما في اسم الإشارة من معنى الفعل أي أشير إليه. 

الرابع: أنه ما في حرف التنبيه من معنى الفعل . 

ورجع الأول بأمور: 

منها : أنهم متفقون على جواز زيد قائما أحسن منه راكباء وتمرة أخلي 
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بسرا أطيب منها رطباء والمعنى في هذا كله وفي الأول سواء» وهو تفضيل 
الشيء على نفسه باعتبار حالين » فانتفى امم إشارة وحرف التنبيه» ودار الأمر 
بين القولين الباقيين والقول بإضمار كان ضعيف. فإنها لا تضمر إلا حيث 
كان الكلام دليل عليها نحو ( إن خيرا فخير) وبابه » لأن الكلام هناك لا يتم 
إلا بإضمارها بخلاف هذاء ويبطله شىء آخر وهو كثرة الإضار» فإن القائل 
به يضمر ثلاثة أشياء إذا والفعل والضمير » وهذا بعيد وقول با لا دليل عليه. 


ومنها: لو كان العامل الإشارة لكانت إلى الحال لا إلى الجوهرء وهو 
باطل » فإن يشير إلى ذات الجوهر» ولهذا تصح إشارته إليه وان لم يكن على 
تلك الحال. كنا إذا أشار إلى تمر يابس فقال هذا بسرا أطيب منه رطباء فإنه 
يصح» ولو كان العامل في الحال هو الإشارة لم يصح. 

ومنها: لو كان العامل الاشارة لوجب أن يكون الخبر عن الذات مطلقا 
لأن تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة إذا كان مبتدأ لا يوجب تقييد خبره 
إذا أخبرت عنه» ولهذا تقول هذا ضاحكا أليء فالاخبار عنه بالأبوة غير 
مقيد بحال ضحكه» بل التقييد للإشارة فقط» والإخبار بالأبوة وقع مطلقا 
عن الذات. 

ومنها: أن العامل لو لم يكن هو أطيب لم تكن الأطيبية مقيدة بالبسرية بل . 
تكون مطلقة وذلك يفسد المعنى, لأن الغرض تقييد الأطيبية بالبسرية مفضلة 
على الرطبيةء وهذا معنى العامل ولذا ثبت أن الأطيبية مقيدة بالبسرية. 
ووجب أن يكون بسرا معمولا لأطيب. 

فإن قلت: لو كان العامل هو أطيب لزم منه الحال لأنه يستلزم تقييده 
بحالين مختلفين وهذا متنع » لأن الفعل الواحد لا يقع في حالين كا لا يقع في 
ظرفین» لا يقال زيد قائم يوم الجمعة يوم الخميس» ولا يجوز أن يعمل عامل 
واحد في حالين ولا ظرفين إلا أن يتداخلاء ويصح الجمع بينهما نحو زيد 
مسافر يوم الخميس ضحوة» وسرت راكبا مسرعاء لدخول الضحوة في 
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اليوم والاسراع في السير وتضمنه له. ولا يجوز سرت مسرعا مبطئا لاستحالة 
الجمع بينها . فكذا يستحيل أن يعمل في بسرا ورطبا عامل واحد لأنمها غير 
متداخلين. 

فالجواب: أن العامل في الحالين متعدد لامتحد , فالعامل في الأول أطيب 
من معنى الفعل. ولي الثانية معنى التمييز والانفصال منه بزيادة في تلك 
الصفة. وهو الذي تضمنه معنى أفعل وتعلق به حرف الجرء لأنك إذا قلت 
هذا أطيب من هذا تريد أنه طاب وزاد طيبه عليه. 


وعبر عن هذا طائفة بأن قالوا: أفعل التفضيل في قوة فعلين فهو عامل في 
بسر باعتبار طاب وفي رطب باعتبار زاد» حتى لو فككت ذلك قلت هذا 
زاد بسرا في الطيب على طيبه في مال كونه رطبا وكان المعنى المطلوب 


السؤال الرابع: إذا كان العامل أفعل التفضيل لزم تقديم معموله عليه» 
والإتفاق عل ملعك , 

والجواب من وجهين :أحد ها : ا نسام المنع › ودعوى الاتفاق غر 
صحبح › فان بعض النحاة جوزه لقوله: روما زودتث مله أطيب ». 


الثانى : سلمئاه إلا خاص بمنك لا يتعدى إلى الحال والظر ف ؛ وذلك لأن 
منك في معنى المضاف إليه على ما تقرر في بابه» فكره تقديمه على ما هو 
كالمضاف ؛ ولا يلزم من ذلك امتناع تقديم معمول ليبس مثله . 
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وجواب ثالث : وهو أنهم إذا فضلوا الشيء على نفسه باعتبار حالين فلا 
بد من تقديم أحدها على العامل» وإن كان مما لا يسوغ تقديمه لو لم يكن 
كذلك» وكذا إذا فضلوا ذاتين باعتبار حالين قدموا أحدها على العامل, 
وقد قالوا زيد قائا كعمرو قاعداء فإذا جاز تقديم معمول على كاف التشبيه 
التي هي أبعد في العمل من باب أفعل فتقديم معمول أفعل أجدر. 


۳۳۹ 


السؤال الخامس: متى يجوز أن يعمل العامل الواحد في خالين وما 
ضابطه ؟ 

والجواب: قد عرف مما تقدم وهو إذا كانت إحدى الحالين متضمنة 
للأخرى نحو جاء زيد راکبا مسرعا. 

السؤال السادس: هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين أم لا؟ 

والجواب: أن الحال الأولى يجوز فيها ذلك لأن العامل فيها لفظي فلك 
أن تقول مع ما تقدم: هذا أطيب بسرا منه رطبا وهو الأصل» ولا يجوز في 
الثانية التقديم . لأن عاملها معنوي والعامل المعنوي لا يتصور تقديم معموله 
عليه . 

السؤال السابع : كيف تصورت الال في غير المشتق ؟ 

والجواب: أنه ليس لشرط الاشتقاق حجة ولا قام عليه دليل » ولهذا كان 
الحذاق من النحاة على أنه لا يشترط» بل كل ما دل على هيئة صح أن يقع 
حالا ولا يشترط فيها إلا أن تكون دالة على معنى مقول» ولهذا سميت حالا» 
کا قال: 
لولم تحل ما سميت حالا وكل ما حال فقد زلا 

وم من حال وردت جامدة نحوء «حتى تمثل لي الملك رجلا » هذه ناقة 
الله لكم آية # () مررت بهذا العود شجرا ثم مررت به رماداء وتأويل ذلك 
بمشتق تعسف ظاهر . 

السؤال الثامن: إلى أي شيء وقعت الإشارة بقولهم هذا؟ 

والجواب: أن متعلق الاشارة هو الشىء الذي تتعاقب عليه هذه الأحوال 
وما يخرجه النخل من أمامها فيكون بلحاء ثم سياباء ثم خلالاء ثم بسرا إلى 
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ان 


أن يكون رطباء فمتعلق الإشارة المحل الحامل لهذه الأوصاف. فالاشارة إلى 
شيء ثالث غير البسر والرطب وهو حامل البسرية والرطبية أي الحقيقة الحاملة 
هذه الصفات» ويدل على ذلك أنك تقول» زيد قائما أخطب منه قاعدا » وقال 
عبدالله بن سلام لعثمان (أنا خارجا أنفع مني لك داخلا) ولا إشارة ولا 
مشار إليه هنا وإنما هو إخبار عن الاسم الحامل للصفات التي منها القيام 
والقعود والدخول والخروج» ولا يصح أن يكون متعلق الاشارة صفة البسرية 
ولا الجوهر بقيد تلك الصفةء لأنك لو أشرت إلى البسرية أو الجوهر بقيدها 
لم يصح تقييده بحال الرطبية» فلم يبق إلا أن تكون الإشارة إلى الجوهر الذي 
تتعاقب عليه الأحوال وهو يبين لك بطلان قول من زعم أن متعلق الاشارة 
في هذا هو العامل في بسراء فإن العامل إما ما تضمنه أطيب من معنى الفعل 
وإما كان المقدرة وكلاه) لا يصح تعلق الإشارة به. 


السؤال التاسع : هلا قلتم إن بسرا ورطبا منصوبان على خبر كان و تخلصم 
من هذا كله؟ 


والجواب: إن ( كان) لو أضمرت لأضمر ثلاثة أشياء الظرف الذي هو 
إذا وفعل كان ومرفوعها وهذا لا نظير له إلا حيث يدل عليه الدليل» وإذا 
منع سيبويه من إضمار كان وحدها فكيف يجوز إضمار إذ وإذا معهاء وأنت 
لو قلت سآتيك جاء زيد تريد إذا جاء زيد لم يجز بإجماع فهنا أولى» لأنه لا 
يدري إذ تريد أم إذا وفي سآتيك لا يحتمل إلا أحدهاء وإذا بعد إضمار 
الظرف وحده فإضماره مع كان أبعدء ومن قدره من النحاة» فإنما أشار إلى 
شرح المعنى بضرب من التقريب . 

فإن قبل: يدل على إضمار كان أن هذا الكلام لا يذكر إلا لتفضيل شيء 
في زمان من أزمانه على نفسه في زمان آخر» ويجوز أن يكون الزمان المفضل 
فيه ماضيا وأن يكون مستقبلا» ولا بد من إضار ما يدل على المراد منهماء 
فيضمر للياضي إذ وللمستقبل إذاء وإذ وإذا يطلبان الفعل, وأعم الأفعال 
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وأشملها فعل الكون» فتعين إضمار كان فيصح الكلام. 

قيل : إنما يلزم هذا السؤال إذا أضمرنا الظرف وأما إذا لم نضمره لم نحتج 
إلى كان. 

وأما قولكم : إنه يفضل الشيء على نفسه باعتبار زمانين وإذ وإذا للزمان. 

فجوابه: إنه في التصريح بالحالين المفضل أحده) على الآخر غنية عن 
ذكر الزمان وتقدير اضماره. الا ترى أنك إذا قلت هذا في حال بسريته 
أطيب منه في حال رطبيته استقام الكلام» ولا إذ هنا ولا إذا لدلالة الحال 
على مقصود المتكام من التفضيل باعتبار الوقتين. 

السؤال العاشر: هل يشترط اتحاد المفضل عليه بالحقيقة؟ 


والجواب: إن وضعها لذلك؛ ولا يجوز أن تقول هذا بسرا اطيب منه 
عنباء لأن وضع هذا الباب لتفضيل الشيء على نفسه باعتبارين وفي زمانين» 
فإن جئت بهذا التر كيب وجب الرفع فقلت هذا بسرا أطيب منه عنب فيكون 
جلتين» إحداها هذا بسراء والثانية أطيب منه عئب» والمعنى العدب أطيب 
منه. ولو قلت هذا البسر أطيب منه عنب لا تضحت المسثلة وأنكشف معناها 
- والله سبحانه وتعالى أعام. 

قال المؤلف عفا الله عنه وعن جميع المسلمين آخر الجزء علقه مؤلفه عبد 
الرحمن بن أي بكر السيوطي الشافعي لطف الله به آمين. 


E 


م الجزء الرابع يعون الله 


يسم الله الرحمن الرحم 


يقول محققه الفقير إلى عفو الله تعالى الراغب في فضله وإحسانه: طه عبد 
الرؤوف سعد غفر الله له ولولديه ولكل من ساهم بجهد في إخراج هذا 
الكتاب ولجميع المسلمين. 

الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وأشهد ألا إله إلا الله شهادة تكتب لنا في 
ميزان الحسنات وأشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله خير من نطق بالضاد - 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن أتبع سنته وسار على 
هديه وسلك طريقه. 


اما بعد فقد تم بعون الله وحسن توفيقه طبع ككتاب. 
الأشاه والنظائر النحوية 
للإمام السيوطي 


نفع الله به قارئيه» إنه نعم المولي ونعم النصير وبالإجابة جدير - وصلى 
الله وسام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
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فهر س 
الجزء الرابع 
من كتاب 


الأشباه والنظائر النحوية 


لفظ الجلالة ليس أصله الاله م 
الكلام في قوهم بسم الله 1 
الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سدئا جمد 

الكلام في قوله تعالى 
«وأولو العام قائما بالقسط 
الكلام في قولنا: يا حلما ٠۸‏ 


١؟‎ 


لا يعجل 

عود ضمير من مثله في قوله 
سؤال العصد ۲۲ 
تعالى # فأتوا بسورة من 

مثله © 

جمواب الجا بر دې ۲۳ 
رأى مظفر الدين الشيرازي ٠۹‏ 
في ذلك 

علة حذف الواو بين الباء 0٠‏ 
والكسرة 

القول في وسواس 0١‏ 


القول في الحديث الشريف 06 


١‏ غير الدجال أخوفني 
عليكم » 
صرف أريس في قولهم ‏ 00 


(بثر أريس) 

فاعل جاء في قوله عليه 
الصلاات والسلام ( إلا جاء 
كنزه) الخ 

فعل الأمر لا يعمل في 


نسبة الحال إلى المضاف اله 09 
الكلام في قول الشاعر غير 
مأسوف على زمن) الخ 

هل الصحيح هزة أو فترة 

في قول الشاعر (وإلي 

لنعرولي لذ كراك فترة) 

الكلام في قول الشاعر: 

(لو كان يرثي لسلم 

سلم) 


فصول 

الفصل الأول في تفسيره  ۷١‏ 
'الفصا الثاني : ف تفسم 
المطلوب بأداة الاستفهام ۷1 
وتسم الاذاة باعتباره 
الفصا الثالث : 2 الفرف 
بين قسمى أم ۷۳ 
تقربر آخر في الفرق بين ۷۷ 
أء المنصلة والمنقطعة 

الخلا م ٤‏ قول القائل : 
كأبك بالدنيا لم تكن 


وبالآخرة لم تزل ۷۸ 
الكلام في قوهم (أنت 
شي ع عطف A‏ 


الكلام في قوله تعالى : ل ولله 
الناس حج البيت من استطاع 
إلنه سسلا 4 
على أى شيء رفع ( وخير منك ) 
في قول جابر رضي الله عند 
٠‏ كان يكفي من هو أوفى 
منك شعراً وخير منك 

صب لفظ قله في قوله 


۹۷ 


i 


تعالى: #وقيله يا رب إن 
هؤلاء قوم لا يؤمنون 8 ۹4 
الكلام في قوله له ١‏ لا 
بقتل مسام بكافر) 1۰ 
اعنراض الشرط على 

الشر ل ° 
إعراب «صالحا» في قوله 
تعالى « وعملوا. صالحا » 
الكلام في قوم خلق 
الله السموات والأرض# ٠۲۲‏ 
(من) في قولهم زيد أفضل 


1١1 


من عمرو لابتداء 

الارتفاع ١*5‏ 
ترك العطف في قوله تعالى 

«[ المائبون العابدون# . 

الكالام في قوله نعالى 

# استطعا أهلها # ١‏ 
النعجب من صفات الله 

تعالى ١‏ 
فعل في التعجب 000 هلا 
الرفده في معنى وحده  ١55‏ 
نيل العلا في العطف بلا ١١2‏ 
الام والاناة في إعراب  ١٠39‏ 
١‏ غير ناظرين إباه» 

رأي النحاة في بيت من ٣‏ 


الشعر 

تفسير نحلة في قوله تعالى 

# وآتوا النساء صدقاتهن 

نحلة 4 114 
جع حاجة من كلام ابن بري 
مسئلة في قولهم إوالله  ١18‏ 
لاكلمت زيدا ولا عمر 

ولا بكرا بتكرار لا 

وبدون تكرار 

الكلام في إغا RA‏ 
المبدوء به والموقوف عليه ١۷۷‏ 
من أبيات الحاسة 

الفرق بين العرض والتحضيض 
علمت بمعلى عرفت وبمعنى 
العام ١‏ 1۷۸ 
الشرو! الق يتحقق بها تنازع 
العوامل ٠ر١‏ 


شروط التنازع ۸۸ 
الأفعال المتعدية لا تتميز 
من غيرها بالمعنى لما 


بشر الحاق یذ کر حاله ف 
المسلمين 

وقال بعضهم ف النناز ع 

بذ يب ابن هشام لکتاب ١5١‏ 
الشذا في أحكام ( كذا) 

لأ حيان 


الفصل الأول في ضبط 
موارد استعماها 

الفصل الثاني - في كيفية 2ه 
للفظ بها وتمييزها 

الفصل الثالث ‏ ف ١‏ 
إعرا بها 

الفصل الرابع 5 ف بان 
معناها عند النحوين 

الفصل الخامس 5 فما ۳.١‏ 
مسئلة من التعجب r.‏ 
جا طبه جرت بين الي أسحاق 
ابراهم بن السري الزجاج 


والى العباس أحمد بن عى r.4‏ 
الحمل على اللفظ وعلى ‏ .م 


المعنى النساء أو عرق 
النساء 

هل الحام اسم أو مصدر 
امرأة عزب أم عزبة 


'نطق كسرى 


وعد له وأوعدته 

المطوعة 

وزن اسم المرة والحيئة من ۲١۷‏ 
اثلاني 

ضبط أسلمة 

هن وهن 


انتصار ابن خالويه لثعلب ۲۰۸ 
مسائل وردت على ابن 
الشجري والرد عليها 

قول الشاعر (فأما القتال 
لاقتال لديكم) 

إفراد الضمير في أرأيتكم في 
قوله تعالى قل أرأيتكم إن 
اتاک # 

الاسم السام من الطعن 
السؤال عن بيت من الشعر 
ما تكبير مزين 

سبب فتح تاء (أرأيتكم) 
وهو جاعه 

العامل في إذا في قول الشاعر . 
(إذا رح أصحابي) الخ 
إعراب: أخطب ما يكون 
الأمى قائما.. وأمثاله 
الإجابة عن المسائل السابقة 


1۲ 


1۳ 


المسئلة الأولى 

المسئلة الثانية ۲۱۹ 
المسئلة الثالثة 5 
المسئلة الرابعة ۲۱ 
المسئلة الخامسة 51 
المسئلة السادسة 

المسئلة السابعة YY‏ 


EA 


المسكلة الثامنة 
رسالة الملائكة للمعري إجابة 
عل بعص المساكل الصرفية ۲۲۹ 


أصل ملك ۳۱ 
همزة عزرائيل زائدة ۲ 
أساء الملائكة العربية 
والأعجمية 

وزك موسى Yr‏ 
تصغير الارزية ۳٤‏ 
الحدث أو الجدف 

الريم بمعنى القبر ۲۳0 
واحد الزبانية 

غسلين ونونه 

النون في جهنم ۲۳٦‏ 
مخاطية الاثنسن بلفظ الواحد 
ترخم رصوان VY‏ 
وزن كمثري 

تصغير وجمع سفرجل ‏ 158 
وز سئدس 

شجرة طوبى 

ماء الحسيوات « 4م 
معنى الحور 

الاسنرف 55١‏ 
العبقري الحسان 


الشعر 


40 
القصيد ة الحرباوية ۹ 
سثلة في التنازع 00 


كتاب الوضع الباهر في رفع 
أفعل الظاهر 

الكلام في قوله تعالى #حور 
مقصورات في الخيام # 
الكلام في قوله تعالى «إوما 
يتل عليكم في الكتاب في 
يتامى النساء # 

الاستغناء بالفتح المبين في 
الاستثئئاء ف رولا أكر إلا 


في كتابب مبين) 


504 


Y٤ 


۲۷٦ 


TA 
۲۹۰ في كتاب لب الألباب في‎ 
جلال الدين البلقيني‎ 

عامل الم و كد 

على أي شبيء نصب عارضا 
في آية « فلا رأوه عارضا ) 
المخصوص بلمدح في بيت من 
الشعر 


۲۳۹۹ 


4۲ 


۳۹ 


انتصاب بصيرا في « فجعلناه 
سميعا بصيرا ) 

نوع الضمير في بيت للمتني 
معلى من في حديث أا 
اخبرة خيرم من شرا 
إعراب قوله فخرج بلال 
بوصوء فمن ناضح ونائل 
الكلام في قول الشاعر كاثنين 
ثان إذ ها في الغار 
الكلام في قوله تعالى ولو 
عم الله فيهم خيرا € ل 
الادكار بالمسائل الفقهية ‏ 0._ 
مسئلة الجزاء 
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۳۰٦ 
نصب ضبة في (وما صبب‎ 
٠٠۲ بذهب أو فضة ضية كميرة‎ 
لزينة حرم)‎ 

أبحاث في قولنا ( كان زيد 
فائما ) 

أبحاث في قوهم (زيد قائم) ١7م‏ 
الكلام على مسئلة ( ضرف 
زيدا قاثا ) 

تحفة النجباء في قوهم (هذا 
بعرا اطيب منه رطبا) 
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